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تصدير الطبعة الرابعة 


وعدتك - أخي الحبيب - في تقديم الطبعة الثالثة متابعة الطريق صُعْداً نحو 
الأفضل, والأكمل.. 

وكان من فضل الله سبحانهء أن عثرت على كتاب أوحى عنوانه - بادي النظر - 
إلى ما يحمل على التبسّمء فلما تناولته» وقلّبت أوراقه» وجدت النفيس من مسائل 
الإجماعء مما لا عهد للموسوعة به» على ما حوت في حناياها» وضمّتٌ.. 

ذلك الكتاب هو (نوادر الفقهاء)» للومام محمد بن الحسن التميمي الجوهري» 
المتوفى حوالي سنة ٠8"اه.‏ وهو يطبع لأول مرة.. 

وقد سلك فيه مؤلفه أبرز مسائل الإجماع» وأنفسهاء فكان صدر الموسوعة 
مكاناً تنثر فيه تلك المسائلء لا أبهى» ولا أكرم.. 

وتبدو قيمة هذا الكتاب» وخطورة شأنه» في أنه من أقدم الكتب التي أفردت في 
مسائل الإجماع”'". وألحقت في الحواشي التعليقات النفيسة التي وضعها محقق 
الكتاب» والتي تعقّب فيها تلك المسائل» وأبان فيها عن موقف الفقهاء من كل 
)١(‏ ذكر محقق كتاب الإجماع لابن المنذر أنه لم تفرد كتب في الإجماع في مسائل الفروع 

إلا ثلاثة: 

- كتاب الإجماع لابن المنذر المتوفى سنة 18"اه. 

- وكتاب مراتب الإجماع لابن حزم المتوفى سنة 407ه. 

- وكتاب تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع للسيوطي المتوفى سنة ١١9ه.‏ وهو مفقود.. 

أقرل: لا أرى لهذا الحصر من وجه.. ولعل مقبلات الأيام تظهر لنا من كنوز التراث ما يرشد 

إلى وجود أعلام من الفقهاء سبقوا ابن المنذر في إفراد مسائل الإجماع بمؤلف برأسهء 

وحسب الباحث في مثل هذه الحال أن يصرح بأن ما انتهى إليه هو مبلغ علمه؛ وغاية 

ما وقف عليه ..(وَمَآ وير يْنَّ الل إِلَّا قِيِلا» [الإسراء: /١7‏ 86]. 

وما كتاب (نوادر الفقهاء) إلا شاهد صدق على ما قلت.. 


٠‏ ع للست موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
مسألة تأييداً. أو خلافاً لما ادّعاه المؤلف. في تحقيق علمي دقيق: لا أروع منه» 
ولا أبدع.. كل سطر منه يدل على العمل الدؤوبء والصبر على البحث» والتدقيق» 
والتنقيب.. فكان بحقٌّ مثالاً يحتذى» ونبراساً يقتدى به في أمانة العلم» والتحرّي» 
والضبطء ليسفر الحق نقيّاًء جليًا”'': فجزاه الله سبحانه خير الجزاءء وأجزل له 
المثوبة» والعطاء.. 


أذكر له فضلهء وأثني عليه» ولا أعرفه.. بل لم أسمع باسمه من قبل.. ولكن 
ما وجدتهء وما لمسته» قد أنطقني» وألقى الله عليه» لا مدحةء ولا زلفى.. 


وليس من الإيمان» ولا من الحق» والعدل» ولا من شرف العلم أن نغض 
الطرف», ونلوي اللسان والقلم عن الثناء على المحسن الْمُجِدّء ولا سيما في وقت 

سكت فيه كثيرون من حملة الألسنة والأقلام عن قولة الحق الصّراح.. 

© 85 
وفوق ذلك فإنى قد سددت نقصاً هناء وأصلحت خطأ هناك وسيبقى هذا 
الكتاب محل عنايتي واهتمامي ما حييت» لأني أرى أن ما أوردت فيه من أحكام 
أقوى من كل ماقال به بعض العلماءء أو انتهى إلى تقريره مذهب من المذاهب 

المعتمدة في بلاد الإسلام.. 
وفي هذا المعنى يقول الإمام التميمي في مقدمة (نوادر الفقهاء) : 
«.. فإن الإجماع من الأمة والاتفاق من أهل القبلة» حجة من حجج الله عر 

وجل على خلقه. ومثار يدل على حقه» يقوم مقام الكتاب والسئة. وما دناه 

عنهما في الجملة؛ فيجب إن قام هذا المقام الذي ذكرناء ولا رَدُوه من تَحبرناء أن 
يكون وجود الإجماع في مسألة» والاتفاق في نازلة» يمنع الاعتداد بقول يخرج 

عنه» ويجب إسقاطه من حكم من أخذ عنه).. وصدق فيما قال. 

)١(‏ وغير بعيد ذلك اليوم الذي يستجيب الله سبحانه دعائي في آخر مقدمة الموسوعة» فيحرك 
همة بعض أهل العلم؛ لتدقيق ما فيها من مسائل الإجماع؛ وضبط مافيها من نقول» وتبيان 
موقف الفقهاء في كل مسألة» كما فعل محقق (نوادر الفقهاء).. وليسر. ذلك على الله بعزيز» 
ولا عن همّة شباب الإسلام» الغيارى على شريعتهم» ببعيد.. لكن لكل أجل كتاب..! 





كك 01 


قدّمت ما قدمتء وفاء للعلم» وأداء لأمانته.. وتلك هي رسالتي». وهي زادي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم.. وهو حسبي» عليه توكلت» 
وإليه أنيب.. 
دمشق: ذو القعدة الحرام ١؟41١ه‏ 
شياط ١١٠٠م‏ 


هذه الطبعة الثالثة 
بل مترينسة وضعت القلم قي آخر حرف سظّرته في هذه الموسوعة» وقلت 
في نفسي : : لقد أتيت شيا مذكوراء وعملاً فريداً - وكان حقاً كذلك - لما بذلت 
في سبيله من جهد وصبر ومصابرة"'". 
فلما عركتني الأيام؛ وهذّبتني التجربة» أدركت أن ذلك سرحة خيال» ومراهقة 
فكرء وضحالة في العلم والفهم؛ لأني وجدت نقصاً هناء وسهواً وخطأ وعُواراً 
هناكء فأيقنت أن من لا يعيد النظر بكتابه يزدري بالفكر والعلم» وبالذات جميعاً.. 
وزادني يقيناً بذلك أن وجدت روافد كريمة في ثناياها لآلئ من مسائل الإجماع. 
وبعضها رأى النور لأول مرة» وهو كتاب الاستذكار في مجلداته الثلاثين» فكان 
لزاماً أن تتزين بها الموسوعةء لتبدو كأكمل ما تكون زينة ونضارة وربيعاً.. 
ولأجل ذلك كانت هذه الطبعة بين يديك» تداركاً لما فات. ومحاولة لمتابعة 
السير صُعداً نحو الأفضل والأكمل. 
فهل من سبيل إلى دعوة صالحة لي» ولأهلي؛ ولكل من أسهم بإخراج هذا 
السّفر النفيس..؟ وهل من سبيل لرأيك» الذي سينزل في الفكرء والقلب معرّزاًء 
كرما 
وما أظنك على كل ما رجوتٌ بضنين... والله هو الهادي إلى سواء السبيل. 
ذو الحجة 1415١ه‏ - نيسان 1145م 
ىق - ص ب 7614179 


سعدي أبو جيب 


)١(‏ قام العالم عثمان المحمديء الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة 
الماليزية (مالايا) بترجمة الموسوعة إلى اللغة المالوية» وطبعتها مؤسسة 
(151430 .15101141 582164714771842 121511117) في العاصمة الماليزية كوالامبور. 
وذلك سنة 415١ه/‏ 1944م. 


بين يدي الطبعة الثانية 


أتيتٌ أهل العلم والفكر بهذا الكتاب أحمله على استحياء.. فقيل: ما هذا..؟ 
فأشرت إليه. 


فلم يلبث غير قليل حتى لقي الثناء الجميل» والذكر الحسن» كما لقي النقد 

فقد وجد به الباحث العلمئٌ» وناشد المعرفة» مأدبة حَوّت من الفقه لآلىئ» لو 
أراد أن يُتقّب عنها فى التراث لأعوزه الجهد.ء ولنفد منه الصبر.. وقد يظفر بما يريد 
وقد لا يظفر.. 

وعيب عليه هناة هناء ونقص جملة هناك» وضياع مسألةء وشرود رقم... وهذا 
واقع لاا محيد لي عن تقريره. ولا محيص.. 

ولكننا لو ذكرنا الذين أخرجوه.» كيف كانوا يجدّون» ويكذون» والموت محيظ 
بهم من كل جانب» وصواعق الدمار والبلايا وابل في يوم نحس مستمر» في فتنة 
صبحثتٌ بيروت» حاضرة العلم والفكر» والأدب والفن. وملاذ الطريد» ومأوى 
الشريد» فساءً صباح.. 

لو ذكرنا كل ذلك لاستبدلنا بالعتب شكراً»ء وبالتقد عرفاناً بالجميل.. فطوبى 
لأولئك الذين عملوا فى الطبعة الأولى» وحسنٌ مآاب.. 


ل 


والآن.. 


هو ذا الكتاب بين يديك. مُصفىء مُنَقَى من معايبه» ما استطعنا إلى ذلك 


هو ذا يختال بزيئنة جاءت ثمرة جهد أحبّة أخلصوا النية» ووصلوا ليلهم بالنهارء 


:1 ددغ تبت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ليسفر العمل العلمي الرصين» ويشرق وضاح الجبين» في دنيا الكتب والمعرفة» 
فلهم من الله سبحانه الثواب والأجرء ومني الثناء والشكر.. 
أقول ذلك؛ ولا أزكّي على الله أحداً.. 
دمشق : ربيع الأنور 54 ١ه‏ 
كانون الأول 1947م 


المدخل 


(أنرأ بش ريْكَ أله َلَقنَ © حَلنَّ لانن بن عق ©) انرأ وَبْكَ الأهم © الى عر 
بألقلدٍ © عَلَرَ لسن ما ل ينك © ) [العلق: ]0-1١/67‏ 

اقرأ.. فإنك لا تقرأ إلا باسم الله.. 

واكتب.. فإنك لا تكتب إلا باسم الله.. 

وتعلّم.. فإنك لا تتعلم إلا باسم الله وبفضل الله.. 

ولذلك كان العلم سر الخلود الذي تتشوّف إليه النفس الإنسانية... 

وتأمل معى من تعرف من العلماءء ومن تعرف من أهل الدنيا والحول والطول». 
والسلطة» والصيولفات: تجد أولئك نجوماً تلمع في السماء» وستبقى كذلك. وتجد 
هؤلاء قد غَيّبَهُم النسيان خلف ألف حجاب» هل تحسٌ منهم من أحد. أو تسمع 
لينم زكرا 

وإن أشرف العلم وأعلاه ما كان في خدمة دين الله تعالى ومصادر شريعته الغراء 
من قرآن وسنة وإجماع.. 

ولذلك حاز علماؤنا العظام الشرف» كل الشرف» حين قاموا بخدمة هذا الدين» 
وحسبهم أن الدنيا تمجّد أسماءهم في كل طالع شمسن:. 

وما هذه الآثار التي تركوها في علوم القرآن وتفسيره» وفي الحديث ومصطلحهء 
وعلومه؛ إلا شاهد على علوٌ كعبهم في ميدان ذلك الشرف. 

ولئن كانت آثارهم في الإجماع ومسائله لم تصلنا؛ بسبب من الهجمة الوحشية 
على الحضارة الإسلاميةء وإنما وصلتنا وريقات من (اختلاف الفقهاء) للطبري» 
و(مراتب الإجماع) لابن حزم» فإن مسائل الإجماع بقيت ذُرَاً متنائراً في المؤلفات 
الفقهية العظيمة.. 

ولقد فزعت إلى تلك المؤلفات الرائعة» ونظمت تلك اللآلئ بكتاب أسميته 


37 سحي تب سمحن رزو ور جا لزنت انان 


«موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» - سلكتها - ما استثئنيت منها واحدة لأني 
لم ألتزم مفهوماً معيناً للإجماع» بل أخذت بأنظار العلماء» متجاوزاً عن اختلافهم 
في معنى الإجماع» وأركانه؛ وشرائطه» كما ستراها مشروحة في المقدمة.. 

وكنت أمام طريقتين في تنظيم الموسوعة.. أأسرد المسائل التي ترتبط بوشائج 
القربى الموضوعية تحت باب من أبواب الفقه المعروفة»؛ كالطهارة» والصلاة.. 
كما فعل ابن حزم في مراتب الإجماع..؟.. أو ألجأ إلى أسلوب في التبويب جديدء 
سهل» ممتع؛ معين للقارئ الحبيب على مراجعة الحكم الذي يبغي بأيسر جهد..؟.. 

اخترت الجديد» وقد شرحت مراحل العمل في (خطة العمل) شرحا مفصلا. 

وما هذه بالتجربة الأولى.. فقد قمت مع الصديقين الأستاذين محمد قلعه جي. 
ومحمد بسام الأسطواني حين كنا نعمل في موسوعة الفقه الإسلامي في الكويت» 
بترتيب كتاب المغني لابن قدامة ترتيباً موسوعياً حديثاً"''» مستفيدين من 
الملاحظات القيمة التي كان يتحفنا بها أستاذنا العلامة الكبير مصطفى أحمد 
الزرقاء. 

وكنت أيضاً أمام أسلوبين في الصياغة.. أأحتفظ بعبارات الفقهاء كما وردت» 
إلا في حدود الضرورةء أم أعيد الصياغة مجدداً بلغة أقرب إلى ما يألفه أهل العصر 
الذي نعيش بين ظهرانيهم..؟.. 

ولكل مزية ومحاسن.. 

ولقد آكرت الطريقة الأوقر + -لأنها إلى الأمانة العلمية اقزي» ولان 'فيها ثزوة 
لغوية وأدبية نادرة.. ومعلوم أن أثمة الفقه أئمة في اللغة أيضاً.. وكيف لا يكونون 
كذلك. واللغة العربية الشريفة مادة الإسلام» ولغة القرآن الكريم..؟! ولأننا نحيي 
تراثاً» وإحياء التراث يكون بعرضه كما وردء وإلا فإنه لم يعد تراثاً... 

وستجدء أيها الأخ الحبيب» في الموسوعة كل سهل ممتع من الأسلوب العربي 
الناصع. ولن تجد - إن شاء الله تعالى - أية صعوبة في فهم الحكم الذي تريد.. 

وبعد : 
)١(‏ وقد طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة 197/7 بعئوان: «معجم الفقه 

الحنبلي». 
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فلقد سلخت من حياتي سنواتء وأنا أعمل في تنسيق هذا الكتاب الذي بين 
يديك» أيها الأخ الصديق» ولا يعلم غير الله سبحانه كم بذلتٌ فيه من جهدء وكم 
تحملث أسرتي من عنتٍء. حتى كان هذا السّفر الذي أكرمني الله - جل جلاله - 
بإنجازه.. 

فهل أشقٌّ عليك بعدها إن رجوتك دعوة صالحة لي» ولوالدي؛ ولأهلي؛ 
ولأساتذتي» ولإخواني» ولكل من ساهم بتقديم أي نصح أو عونء وللمؤمنين» 
تدعوها أنت في ظهر الغيب» فتقول الملائكة: ولك مثل ذلك» وتقول روحي»ء 
وهي سابحة حيث شاء الله تعالى: آمين... آمين.. 

هذا جهدي... 

فإن وجدتٌ فيه خيراًء فالفضل كله لله سبحانه أولاً وآخراً.. 

وإن وجدت فيه بعض الهنات والمثالب» فمني» ومن نفسي العاجزة.. 

هذا جهدي... 

أقدمه لك ربي؛ خالصاًء فانفعْ به» وتقبلّه مني قبولاً حسناً» واغفر لي» 
وارحمني» واجعله زادي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

دمشق الحادي عشر من رمضان المبارك 595١اه.‏ 

السابع والعشرون من أيلول 19175م. 


سرع همي .- 


خطة العمل 


تتلخص خطة العمل في النقاط الآتية: 

-١‏ التقاط مسائل الإجماع المتناثرة في المراجع المعتمدة دون التزام مفهوم معيّن 

؟- المحافظة على عبارة الأصل ما أمكن. وتجنب الرأي الشخصي؛ لأن أصول 
العمل الموسوعي تستدعي ذلك. 

*- جمع المسائل ذات الموضوع الواحد تحت عنوان أصلي.. مثل: صلاة» صومء 
يمين.. وترتيب هذه الموضوعات وفق الترتيب الهجائي.. الألف. فالباءء فالتاء.. 
وهكذا.. 

4- لكل مسألة في داخل الموضوع الواحد عنوان فرعي يدل على مضمونهاء لتسهيل 
المراجعة.. 

وقد جرى تنسيق المسائل تنسيقاً منطقياًء وجعلنا لكل مسألة رقماً متسسلسلاً ضمن 
الموضوع الواحد. 

0- تجنباً للتكرار والإطالة» وضعنا إحالات في بعض المسائل على مسائل أخرى ذات 
صلة بالموضوع نفسه. 

-١‏ إذا وردت مسألة مجمع عليها في أكثر من مصدر من المصادر المعتمدة اخترنا 
واحداً منهاء وأثبتنا ما ورد فيهء وعزونا إلى المصادر الأخرى.. 

/ا- في حال نقل إجماع مغاير لإجماع آخرء فإننا جعلنا أحدهما في الأصلء» وأثبتنا 
الآخر في الحاشية. 

8- إذا انتقد أحد العلماء إجماعاًء أثبتنا نقده في الحاشية. وتطبيقاً لذلك جعلنا نقد ابن 
تيمية لكتاب مراتب الإأجماع في الحاشية. 

4- أما رموز المصادر وأسلوب العزوء فستجدها مستقلة في (الراموز). 


١‏ - رهموز المصادر: 
ب - بداية المجتهد. 
ت - سنن الترمذي. 
اس اسفن الركال+ 
حق - مقدمة البحر الزخار. 
خْ - اختلاف المقهاء. 
ش - شرح مسلم. 
ط - شرح معاني الاثار. 
6 الع 
ف - فتح الباري. 
ك - الاستذكار. 
ل - اختلاف العلماء. 


الراموز 
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؟ - رموز العزو: 
أ- القوسان المعقوفتان في نهاية كل مسألة فرعية» وما بينهما من أحرف وأرقام دلالة 
على المصادر التي نقلنا عنها نص المسألة. 
؟- الرقمان اللذان يفصل بينهما خط مائل؛ الأول منهما للجزء. والثاني للصفحة من 
الطبعة التي اعتمدنا. ولم نشذ عن هذه القاعدة إلا في نيل الأوطار. 
فقد افتقدنا الطبعة الأولى في أثناء سير العمل» وهذا ما حملنا على الرجوع إلى 
طبعة أخرى» وجعلنا للمسائل المأخوذة منها إشارة # (نجمة) للتمبيز. 
مثال: [ب١/‏ 36 ف0/7١"]‏ 
أي : بداية المجتهد: الجزء الأول صفحة .١6‏ 
فتح الباري: الجزء الثاني صفحة ."٠‏ 
م- الرقم الذي يلي حرف ك» وحرف م يدل على رقم المسألة في كتاب الاستذكارء 
وكتاب المحلى. 
ة- اسم أحد الأعلام بين قوسين صغيرتين بعد رقم الجزءء والصفحةء يدل على أن 
المصدر المعتمد قد نقل ذلك الإجماع عن العلامة صاحب الاسم. 
مثال: [ف79١/ ١5‏ (عن ابن المنذر» والتووي)]. 
أي: إن الحافظ ابن حجر قد نقل الإجماع في المسألة عن ابن المنذرء 
والنووي. 
6- حرف الرّاء المفتوحة (رَ) هو فعل أمر من الرؤية بمعنى (انظر). 
والمراد به الإحالة إلى الكلمة المذكورة ا 
5- جرى ترقيم المسائل الأصلية متسلسلة. أما المسائل المتعلقة بهاء والفرعية» فقد 
وُضع الرقم تحتها للدلالة على المسألة الأصلية ذات الصلةء محصوراً بين قوسين 
(...). 
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الإجماع 
١‏ - مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإسلامي 
؟ - ما الدليل على هذه المكانة؟ 

أ - من الكتاب. 


ب - من السنة . 


“ - تعريف الإجماع 

أ - في اللغة. 

ب - في الاصطلاح. 
أ - تعريف الإجماع عند الغزالي. 
- تعريف الإجماع عند جمهور العلماء. 
ما - محاولة التقريب بين التعريفين. 
- تحليل تعريف الجمهور. 

ج - ما يعد إجماعاً عند بعض العلماء. 
- إجماع الصحابة. 
0 - إجماع الخلفاء الراشدين. 
ما - إجماع الشيخين أبي بكر وعمر. 
ءَ - إجماع أهل كل من المدينة» أو مكة. أو البصرة» أو الكوفة. 


55> إعل ل لل ل ل ملب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
م - إجماع أهل البيت. 
ّ - أنواع الإجماع 
أ- الإجماع الصريح. 
- تعريفه. 
- حبجينه . 
- إنكاره. 
ب - الإجماع السكوتي . 
- تعريفه . 
- ححجينة . 
- إنكاره. 
ن - إمكان الإجماع 
أ- موقف التَظامء وبعض الشيعة» والمعتزلة. 
ب - الرَّدٌ عليه. 
ج - دراسة موقف الشافعي» وأحمد من المسألة 
5 - نقل الإجماع 
7 - مُستندٌ الإجماع 
أ - لا إجماع بغير دليل. 
ب - الدليل المستند إليه بالإجماع. 
م - مراتب الإجماع 


4 - ماذا فى الموسوعة؟ 


الإجماع 
١‏ - مكانة الإجماع بين مصادر الفقه الإسلامى : 

الإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل» وأصل عظيم من أصول الدين» 
ومصدر من مصادر تشريعنا الخالد» بعد كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

لذلك كان حتماً على المسلم أن يعرف مسائلهء ليعمل بهاء ليس له أن يثني 
عِظْفَهُ ويزعم أنه يستطيع أن يتعداهء ويعمل الرأي والفكر. 

قال عبد الله بن مسعود َه : إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله فإن لم 
يجد ففي سنة رسول الله» فإن لم يجد فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون» 
وإلا فليجتهد.. 
؟ - الدليل على مكانته بين المصادر: 

ولقد استمد الإجماع هذه المكانة من كتاب ألله الكريم» ومن السنة الشريفة.. 

ففي التنزيل 0 

0 كُُْ حر أُمَةِ أُرْجَتَ يدّيس تَأْمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الضشكرٍ وَتْوْسوُنَ 
َس [آل عمران: #/ .]١١١‏ 

(يكدَِكَ جَمَلتك أُمَدٌ وَسَطا لِنَكُوواْ سُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكونَ الرسُولُ عَلِكُم 
مّهِيداً» [البقرة: .]١87/7‏ 


سبد ومده 


«وَأَعْسَصِم فقيقوا عثل اد كميما ولا اشرو 6 انان ليلع 


امس مسوسه 


وَعِئَنْ حَلفنآ أمٌَ يَبَدُونَ بِألْحَنْ ويد يَمأيت © » [الأعراف: 181/89]. 


م ا ا 0 ا 4 أ 7 
(إومن يَِاقِقٍ الرسول مِنْ بعد ما تين له الهدى وَيتَِعْ عير سيل لْمُؤمِنينَ نولو ما كول 
2 ين 2 


تصلق جَهِتَم وَسَآءَتٌ سيا © [الساء: 6/5 11]. 


للد ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ب - وفي الهدي التبوي: 

- لا تجتمع أمتي على ضلالة..00". 

- لايد الله مع الجماعة»”". 

- «ألا فمن سرّهُ بحبوحة الجنّة» فَلْيلْزم الجماعة» فإن الشيطان مع القّذَّء وهو 
ف الأفين ابعد. 0 فينذه النصوصن» وسورى7 كن اععيده العلماء آدلة أقاموا 
عليها صرح الإجماع؛ وجعلوا له المكانة التي ذكرنا.. 

ولئن كان لبعضهم تأويلات خاصة توحي باستبعاد دلالة تلك النصوص على 
مكانة الإجماعء فإن ذلك ردٌ؛ لأنه قد تمسك بها الصحابة والتابعون ومَنْ بعدهم 
من غير نكيرء مما يستحيل على هؤلاء جميعاً الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات 
أصل من أصول الشريعة» ومصدر من مصادر فقهنا العظيم. 
“ - تعريف الإجماع : 

أ - في اللفة: 

هو في اللغة: العزم» والاتفاق. يقال: أجمع قلان على كذا: عزم عليه. ومنه 
قوله تعالى: 9اتَأَجِعُوا أترَهُ4 [يونس: :]7١/٠١‏ أي اعزموا عليه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»: أي لم يعزم عليه. وأجمع 
القوم على كذا: اتفقوا.. 

ب - وفي الاصطلاح: 

ليس للإجماع تعريف موحَدٌ. ومبنى الخلاف هو الموقف الذي يتخذه كل عالم 
من أركان الإجماع وشرائطه. 


)١(‏ كتاب السنة 4١/١‏ (الحديث رقم 854). قال الألباني: صحيح له شواهد. والتاج 478/7 عن 
الترمذي. 

(؟) كتاب السنة 5٠ /١‏ (الحديث رقم .)8١‏ قال الألباني: حديث صحيح له شواهد. 

() مصنف عبد الرزاق "81١/١١‏ (الحديث رقم .)75١1٠١١‏ قال محققه: وأخرجه الترمذي. 
وكتاب السنة 57/١‏ (الحديث رقم 88). قال الألباني: حديث صحيح. والتاج 708/0 عن 
الترمذي. قال مؤلفه: بسند صالح. 

(5) إن النصوص الدالة على «عصمة الأمة» وأنها لا تجتمع على ضلالة وخطأ متواترة المعنى» 
[النظم المتنائر ص8 .]١٠١8-١١‏ 


لشي سبي 


بَيْد أن آراء أهل العلم تأقطبت حول تعريفين يغني ذكرهما في تقديرنا»ء عن سرد 
كل التعاريف التي وصلنا إليها. 

أ - تعريض الإجماع عند الغزالي: 

قال الغزالي رحمه الله تعالى: الإجماع هو اتفاق أمة محمد يَف خاضّةَ على أمر 
من الأمور الدينية. 

؟ - تعريف الإجماع عند جمهرة أهل العلم: 

وقال الجمع الغفير من علماء الأصول: الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة 
محمد يَكةِ بعد وفاته» في عصر من العصورء على حكم شرعي في واقعة من 
الوقائع. 

" - محاولة للتقريب بين التعريفين: 

إن نظرة عجلى نلقيها على معنى الإجماع عند الغزالي» ومن نهج منهجه من 
العلماء توحي أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
لأن الأمة الإسلامية الشريفة تشمل كل من آمن بالرسول الكريم صلوات الله عليه 
وسلامه منذ أن بعت إلى يوم القيامة. وما إخال أن أحداً يشترط لقبول الإجماع 
اتفاق كلمة هؤلاء. 

ومن جهة أخرىء فإن في الأمة من لا يفقه في الدين شيئء وهم كثرةٌ كائرةٌ من 
الناس في كل عصر ومصرء فهل لأي منهم رأي؟ وهل يجب لقيام الإجماع أن 


يعلن هؤلاء عن كلمتهم فيه؟.. 
كان هذا النقد قد واجه الغزالي» فلم يستطع رده إلا بتقسيم الإجماع إلى 
فبرين: 


أما أحدهما: فتشترك فيه الأمة جميعهاء عالمهاء وجاهلهاء ولا فرق» وذلك 
كوجوب الصلاة والزكاة» والصيام.. 

قال ابن حزم: ولا يكون إجماعاً إلا ما لا شك في أن كل مسلم يقول بهء فإن 
لم يقله فهو كافرء كالصلوات الخمسء والحج إلى مكة وصوم رمضان» ونحو 
ذلك.. 


رم )للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 

وأما الآخر: فالكلمة كل الكلمة فيه لأهل العلم» وذلك كتفاصيل أحكام الصلاة 
ونحوها.. فما يقرره هؤلاء وجب على العوام قبوله ولا بِذ.. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى : «لو خالف العامي في واقعة أجمع عليها الخواصٌ 
من أهل العصرء فهل ينعقد الإجماع دونه؟ قلنا: اختلف الناس فيه. فقال قوم: 
لا ينعقد. وقال قوم: ينعقد. وهذه صورة فرضتٌُ فرضا..». 

ونحن نعلم أن النوع الأول هو إلى النصوص القطعية المعلومة من الدين 
بالضرورة أقرب» وألصق... فمصدر وجوب الصلاة» والزكاة» والصيام» نصوص 
قطعية الثبوت. قطعية الدلالة» وردت في التنزيل العزيز. وما الإجماع إلا دليل 
آخرء وَرِدْفٌ لتلك النصوص. 

وأما النوع الثاني» وهو إجماع الخواصٌ» كما وصفه الغزالي» فإننا نرى فيه 
تحديداً للتعريف الأصلي الذي اعتمده؛ يحملنا على الجزم بأنه لم يخرج عن معنى 
الإجماع الذي التقت عنده جماهير أهل العلم. 

؛ - تحليل تعريف الجمهور: 

في هذا التعريف نجد أن كلمة أهل العلم لا تكون إلا بعد انتقال صاحب 
الرسالة صلوات الله عليه وسلامه إلى الرفيق الأعلى؛ لأنه ما دام يك حيّاً فعليه 
تتدول كلمات الله سبحاتة» فيبلعها احكاما غلى العين والراس.: وكلها نضوصن 
واجبة التطبيق؛ لأنه لوا كن لِمُؤِِْ ولا مُؤْمسَةٍ إِذَا قَصَى أَلَهُ ورسوله: مرا أن يكن لحم 
يرةٌ من أمرِهِم» [الأحزاب : 8# 385]. 

أما حين تتوّف النصوصء فلا بد للمسلمين» وهم يشقُون دربهم النورانيّ عبر 
الحياة» من أحكام تنتظم كل واقعة تجدٌّ وليس من نصٌّ يحكمها. وهنا تظهر أهمية 
الاجتهادء ومكانة الإجماع» وفي ذلك ما فيه من مرونة عظيمة في الشريعة لمواجهة 
كل ما تلده الأيام من جديد. وإن شريعة هذه مصادرها حقيق بها أن تبقى أبد الآباد. 

وفي هذا التعريف تحديد لمصدر الإجماع بأنه اتفاق أهل الحل والعقدء وهم 
أهل الاجتهاد من علماء الأمة» ولذلك فإنه لا عبرة بوفاق غيرهم» ولا بخلافه» 
سواء أكان هذا الغير عاميّاً لا يفقه من أمور الدين إلا النزر اليسيرء أم كان عالماً 
إلا أنه ليس من أهل الاجتهاد. وإن هذا الاتفاق يجب أن يكون منبعثاً من جميع 
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الأمة في عصر من العصور. ولكن ما القول إذا اتفق أكثر هؤلاء وخالف الأقل.. 
أيكون هنالك إجماع؟ 

ذهب جماعة من العلماء بينهم الطبري» وأبو بكر الرازي» وبعض المالكية» 
وبعض المعتزلة إلى أنه إجماع منعقد» هو رواية عن أحمد. والمعتمد في مذهب 
الشافعية» كما قال الغزالي. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بإجماع منعقد» ولكنه يبقى مع ذلك حجة. 
وربما ذهب غير هؤلاء إلى التفصيل» وميناه على شخصية المخالف. 

فابن قدامة لا يعتبر الإجماع إذا خالف فعل أبي بكر الصديق» وعلي بن 
أبي طالب.. والنووي ينقل بأن الأصح عند الجمهور أن مخالفة داوود الظاهري 
والظاهرية لا تقدح في الإجماع”'". 

والشوكاني يذهب إلى أنه لا عبرة لمخالفة الخوارج للإجماع. 

ومتى انعقد الإجماع باتفاق أهل الاجتهاد وجب اتباعه؛ لأنه إجماع منعقد 
ولا بدّ» سواء انقرض عصر المجتهدين» أم لم ينقرض» وهو ما عليه جمهور علماء 
الأصول. وخالف المعتزلة» والأشعريء. وأبو بكر بن فورك» وسليم الرازي في 
ذلك» فاشترطوا لانعقاد الإجماع انقراض عصر المجتهدين. وهو قول للشافعي» 
وبه قال أحمدء إلا أن معتمد مذهبه كقول الجمهور. 

ج - ما يعد إجماعاً عند بعض العلماء: 

ذهب الظاهرية» وابن حبّان إلى القول بأن الإجماع يختص بالصحابة دون 
غيرهمء وهو رواية عن أحمد. وروي عنه أن الإجماع ينعقد باتفاق الخلفاء 


)١(‏ قال الشوكاني: وعدم الاعتداد بخلاف داوود مع علمه. وورعهء وأخذ جماعة من الأئمة 
الأكابر بمذهبه» من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى والعصبية. وقد كثر هذا 
الجنس في أهل المذاهب» وما أدري ما البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه 
من دائرة علماء المسلمين. فإن كان الذي وقع منه من المقاللات المستبعدة فهي بالنسبة إلى 
مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضاد لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة. فإن 
التعويل على الرأي» وعدم الاعتناء بعلم الأدلة» قد أفضى بقوم إلى التمذهب لا يوافق 
الشريعة منها إلا القليل النادر. 
أما داوود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهرء وجموده عليه» هي في 
غاية الندرة. 


دسا 6د لع لل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الراشدين» أئمة الهدى رضوان الله عليهم. وبه قال القاضي أبو حازم من أصحاب 
أبي حنيفة. وقد نفى بعض الحنابلة الرواية الأخيرة عن أحمدء ونقل عنه أنه يعتبر 
قولهم حجة وليس بإجماع» وفي رواية حكاها ابن قدامة عن أحمد أن الإجماع: 
عمرء وعلي» وابن عباس» وابن مسعود. 

وقد ذهب مالك دون غيره من أهل العلم إلى القول بأن اتفاق أهل المدينة 
إجماع وحجة إذا كانوا من الصحابة» أو التابعين» قال فيما روي عنه: إذا أجمعوا 
على شيء لم يُعْتدٌ بخلاف غيرهم. 

وقال بعض أهل العلم: إن الإجماع اتفاق أهل الحرمين؛ مكة والمدينة» 
- حرسهما الله تعالى - وبلاد المسلمين. 

وقال بعضهم: هو اتفاق أهل البصرة» والكوفة فقط. وقيل: الكوفة وحدهاء 
وقيل: البصرة وحدها. 

وذهب الشيعة إلى أن الإجماع ينعقد بالعترة الأطهار وحدهم دون غيرهم من 
المسلمين» وذهب بعضهم إلى حصره بعلىَء وفاطمة» والحسن» والحسين» 
رضوان الله عليهم» وعلى سائر آل البيت النبوي» والصحابة الكرام. 

وقد عرّف الشيخ مرتضى الأنصاري الشيعي الإمامي الإجماع بأنه: «كل اتفاق 
يُستكشف منه قول المعصوم. سواء أكان اتفاق الجميع أم البعض. فلو خلى المئة 
من الفقهاء من قول المعصوم. ما كان حجةء ولو حصل في اثنين كان حجة...» 
ومعلوم أنه يقصد بالمعصوم الإمام من آل البيت. 

والحق الذي عليه جمهرة أهل العلم هو أن الإجماع لا يختص بالصحابة 
وحدهم دون غيرهم. وأن اتفاق أهل الحرمين؛ أو أحدهماء أو أهل أي مصرء أو 
آل البيت» ليس بإجماع؛ لأن هؤلاء جزء من كل؛ ولأن الإجماع هو اتفاق 
مجتهدي العالم الإسلامي. 
؟ - نوعا الإجماع : 

إن مبنى الإجماع هو اتفاق كلمة أهل العلم» وقد يحصل الاتفاق صراحة» وقد 
يحصل ضمناً. وعلى ضوء ذلك ينقسم الإجماع إلى قسمين: إجماع صريح» 
وإجماع سكوتي. 


يشش سبح 


أ- الإجماع الصريح: 

هو اتفاق المجتهدين على حكم واقعة من الوقائع بأن يبدي كل منهم رأيه 
صراحة بذلك الحكم. 

وهو إجماع قطعي الدلالة على حكمه؛ لا مجال للحكم بخلافه» ولا عبرة لأي 
اجتهاد يخالفه. ومن أنكره بعد علمه به» فقد كفر؛ لأنه كان بذلك كمن ينكر نصا 
قطعياً متواتراًء وقد خصٌ بعض العلماء هذاء فقال بتكفير من أنكر إجماع الصحابة 
الصريح. وحصره غيره بالإجماع المنقول نقل التواتر عن صاحب الشرع» كوجوب 
الصلاة مثلاً. وقال: إن منكر مثل هذا الإجماع يكفرء لإنكاره المتواتر لا لمخالفته 

أما الإجماع الذي لا يعلم إلا عن طريق علم الخاصّة» كتحريم نكاح المرأة 
على عمتهاء وخالتهاء وأن القاتل عمداً لا يرث» وأن للجدة السدس» وما أشبه 
ذلك من أحكام. فإن من أنكرها لا يكفرء لعدم استفاضة علمها بين الناس. 

ب - الإجماع السكوتي: 

وهو كما يدل عليه اسمه: أن يبدي بعض المجتهدين رأياً في مسألة» ويظلع 
عليها بقية أهل الحل والعقد» فيسكتون من غير إنكار» يستوي في ذلك الصحابة 
وغيرهم. 

وقد اختلفت أنظار العلماء في هذا الضرب من الإجماع : 

فهو إجماع صحيحء. وحجة عند أحمد» وأكثر الحنفية» وجمهرة الشافعية» 
وجماعة أهل الأصول» وروي نحوه عن الشافعى.. قال اللامشى فى أصوله: وهو 
قول عامة أهل السنة. ْ 0 

وهو إجماع إلا أنه ليس بحجة في قول الصيرفي» وأحد وجهين عند الشافعي. 
وقد اختاره الآمدي. 

وهو ليس بإجماع عند المالكية» والباقلاني» وعيسى بن أبان» وهو مذهب 
الشافعي, وداوود الظاهري. وقد اختاره الإمامان الفخر الرازي» والبيضاوي. 

وثمَةَ أقوال أخرى منثورة في كتب الأصولء فليرجع إليها من رغب. 


تت تت 95507575077 


وقد عد بعض العلماء نفي العالم معرفته بالخلاف بين أهل العلم في مسألة من 
المسائل» من الإجماع. وذهب الشافعي» وأحمد إلى أنه ليس من الإجماع. 

ولبعض العلماء تفصيل في هذا؛ مداره على العالم الذي ينفي معرفة الخلاف. 
فإن كان محيطأ بمسائل الإجماع والخلاف» فقوله بنفي الخلاف إجماع معتمدء 
وإِلّا فلاء لذلك وجدنا الحافظ ابن حجرء والإمام الشوكاني» ينقلان الإجماع 
صريحاً عن ابن قدامة» مع أنه اكتفى بالقول بنفي علمه بوجود الخلاف. 

هذاء وإن الإجماع السكوتي ظَنيٌ الذلالة» يدل على حكمه بالظن الراجح. 
ولذلك فإنه لا يقف حائلاً دون الاجتهاد. ومنكره لا يكفر وإنما يوصم 
بالضلال. 

ولا بد من التنويه بأن مسائل الإجماع السكوتي هي الكثرة العظمى من مسائل 
الإجماع؛ نظراً لانتشار رقعة العالم الإسلامي؛ وصعوبة حصر أهل الاجتهاد. قال 
ابن قدامة: لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة في مسألة» ولا إلى نقل قول 
العشرة» ولا يوجد إلا القول المنتشر... ويقصد بذلك الإجماع السكوتي. 

وإذا كان هذا هو الحال في عصر الصحابة» فماذا نقول» وقد انتشرت كلمة 
الإسلام فرّاحة الأريج؛ عطرة الشذِى؛ من أقصى الأرض إلى أقصاها؟! 
هه - إمكان الإجماع : 

هل حصل الإجماع في دنيا الواقع» أم لا؟ 

قبل أن نتولى الإجابة عن ذلك لا بد من تقرير حقيقة مهمة» وهي أن الإجماع 
- كأصل من أصول التشريع - لا يماري فيه مسلمء ومن أنكرهء فقد خلع ربقة 
الإسلام: والعياذ بالله. 

وأما الخلاف الذي كان بين أهل العلم» فقد انحصر في أعيان المسائل المجمع 
عليهاء وفي إمكان وقوع الإجماع. وهذا أمر يليه البحث العلميء والنظر 
الاجتهادي. فربما بلغ أحد العلماء حكم مجمع عليه لم يبلغ الآخر»ء وربما اعتقد 
أحدهم إجماعاً في مسألة ليست كذلك عند الآخرء لاختلافهما في تحديد أركان 
الإجماع»؛ وشرائطه؛. كما يحصل بين أهل العلم من خلاف في الاستدلال 
بالنصوصء ولا فرق» وليس في هذا إنكار لمصدر النص الذي قد يكون آية من 


قشي سبحي 


كتاب الله» أو حديثاً متواتراًء ولو حصل هذا لكفرٌ منكرةٌء وإنما هو خلاف في 
دلالة النص على الحكم المطلوب. والفرق دقيق ولا شك. 

أ- موقف النَّظَّام وبعض أهل العلم: 

قال النَطّاه”'2» ومعه بعض الشيعة» وبعض المعتزلة: إن الإجماع مُحالء وأنّى 
للناس أن يجتمعوا في مكان واحدء على أمر واحدء هيهات... ولذلك قال 
الشوكاني: (إنا لا ندين بحجية الإجماع» بل نمنع إمكانه» ونجزم بتعذر وقوعه». 

ب - الرد على موقف النظام: 

إن خير رد على قول التَظَام ومن سار في مداره؛ هو الواقع؛ فقد حصل 
الإجماع فعلاً في المئات من المسائل المنثورة في بطون أمهات الكتب الفقهية» 
وقد نظمناها في هذا الكتاب الذي شرفنا الله سبحانه فيه بخدمة شريعته الطاهرة. 

ج - موقف الشافعي وأحمد: 

قال الشافعي: لست أقول» ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليهء إلا لمّا 
لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك» وحكاه عمّن قبله» كالظهر أربع» أو كتحريم 
الخمرء وما أشبه هذا... 

وقال: إنه لم يدَّع الإجماع فيما سوى جمَلِ الفرائض التي كُلْفتُها العامّة أحدٌ من 
أصحاب رسول الله كوه ولا عالم علمته على ظهر الأرض» ولا أحد نسبته العامة 
إلى العلم» إلا حيناً من الزمان... وما ذاك إلا لأنه سرعان ما تبين له أن قولاً غيره 
قد قيل فيه. 

وقال أحمد: «من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريه - والناس قد اختلفوا - 
دعوى بشر المريسي» والأصم.. ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغني 
ذلك» ولا أعلم خلافاً..». 

ومن قرأ كلام هذين الإمامين العملاقين قراءة العجول خال أنهما يذهبان إلى 
استحالة حصول الإجماع.. ولكن حسبّه أن يكون فهمه هذا وليد قراءة مستعجلة؛ 
)١(‏ عديد من المصادر التي بين أيدينا تذكر بأن هذا هو قول النظّام.وقال السبكي» وأبو إسحاق 


الشيرازي» والإمام الرازي: إنه قول بعض أصحاب النظّام. أما رأيه نفسهء فهو أن الإجماع 
متصور » ولكن لا حجة فيه. [مسلم الثبوت ؟7/75١١51].‏ 


اسسجس سبحت نوو وساي تن سا 


ولو تأنّى لوجد أنهما يتشدّدان بادعاء الإجماع» ويطلبان من أي عالم ألّا يجازف 
بقوله إلا بعد أن يتأكد من حصوله فعلاًء كما يتأكد المسلم من كون مكة محج 
المسلمين» وأن في المديئة جسد الرسول صلوات الله عليه وسلامهء وأن الظهر 
أربع.. وهكذا.. وما حملهما على ذلك إلا الورع» لاستحالة الإجماع... وفي كتابنا 
عديد من المسائل التي حكى فيها كل منهما الإجماع الصريح. 

قال ابن تيمية: «من انّعى الإجماع في الأمور الخفيّة» بمعنى أنه يعلم عدم 
المنازع؛ فقد قفما ما ليس له به علمء وهؤلاء الذين أنكر عليهم أحمد. وأما من 
احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع» فقد اتبع سبيل الأئمة. وهذا هو 
الإجماع الذي كانوا يحتجون به). 

وقال ابن حزم مُعَقباً على قول أحمد: صدق أحمد وَبِه. من ادّعى الإجماع 
فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم. فقد كذب 
على الأمة كلهاء وقطع بظنه عليهم. وقد قال تن : «الظن أكذب الحديث...» وهذا 
هو الذي حمل ابن المنذر - رحمه الله - على عدم إعلانه التصريح بالإجماع». 
واللجوء إلى عبارة ممتعة» ومفعمة بالورع: أجمع كل من يحفظ قوله من أهل 
العلم.. وحين أخذ العلماء عنه صرحوا بالإجماع. نظراً لأنه الثْبتٌ والمرجع في 

إلى جانب هؤلاء كان ثمَةَ عدد من الغلماء يدّعون الإجماع لتأييد آرائهم » مع أنه 
ليس غير دعوى عارية عن الواقع والبرهان. ولعلّ وجودهم هو الذي دفع الشافعي 
وأحمد» ومن سار على نهجهما إلى التَشْدّدِ في نقل الإجماع وححكايته. 
5 - نقل الإجماع : 

قال النّطظام: إن تصوُرٌ نقل الإجماع مستحيل تبعاً لاستحالة تصوّر حصوله. 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإجماع لا يثبت نقله بطريق الآحادء وإنما يجب 
نقله بإجماع مثله. أو بنقل متواتر. 

وذهب جماعة منهم إلى ثبوته بنقل الآحاد. 

ولكن جميع العلماء متّفقون على وجوب العمل بالإجماع المنقول بطريق 
الآحاد... 


تقش؟7 بحي 


/ - مستند الإجماع: 

قلنا في تعريف الإجماع: إنه اتفاق المجتهدين على حكم.. فهل يكون هذا 
لاتفاق مبنياً على هوى عند هؤلاء يصنعون الحكم بالنَّشْهّي.. أم أن له مستنداً 
قيغا مرا ؟ 

والذي يحمل على هذا التساؤل أن بعض مسائل الإجماع لا يدرك لها دليل 
تستند إليه» وهذا ما حمل بعضهم على القول بأن أهل الاجتهاد يستطيعون أن 
يضعوا ما شاؤوا من الأحكام دون أي دليل؛ مستمدّين الحكم من الإلهام والتوفيق. 

وهذا قول لا يعول عليه؛ لأن للمجتهد حدوداً لا يسوغ له أن يتعدّاهاء وهو في 
اجتهاده لا بد أن يراعي النصوصء أو قواعد الشريعة» أو مبادئها العامة. ولأجل 
ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن الإجماع لا بد أن يكون قد بني على دليل شرعي. 
فإن ظهر الدليل لناء فلا بأس». ويكون الإجماع دليلاً آخرء كما نقول: هذا حكم 
ثبت بالكتاب» والسنة. 

وإن خفي علينا الدليل قلنا: إن الإجماع يفيد الجزم القاطع بوجود الدليل؛ لأنه 
يستحيل عقلاً أن تتفق كلمة أهل الاجتهاد في الأمة على حكم لا يستند إلى دليل. 
وإن وجود الإجماع من جهة أخرى يغني عن البحث عن ذلك الدليل» وكيفية دلالته 
على الحكم المجمع عليه. 

وفي ذلك يقول ابن عبد البر: متى صح الإجماعء وجب الاتباع» ولم يَحْنَحْ إلى 
حجة تستخوج براي له لطن عل0. 

وما اذّعاه بعض أهل العلم من ذكر مسائل مجمع عليها بلا دليل تستند إليهء 
كالمضاربة» فليس كما اذَّعوا.. فقد كانت المضاربة مشهورة في قريش أيام 
الجاهلية»: ورسول الله ككئهِ - بأبي هو وأمي - قد سافر بمال خحديجة الكبرى قبل 
النبوة؛ فلما جاء الإسلام أقرها صلوات الله عليه» وكان أصحابه الميامين يسافرون 
بمال غيرهم مضاربة» ولم ينه عنها. والسنة قوله» وفعله» وإقراره» فلما أقرها كانت 
ثابتة بالسنة. 


)١(‏ كك لاوم" ؟. 


اس ليسي ديد يوي وس ف شرم 


هذاء وإن مُسْتَئّد الإجماع عند جمهور العلماء قد يكون دليلاً قطعياًء مثل نص 
الكتاب» والخبر المتواتر» وهذا ما عليه أكثر مسائل الإجماع. 

وقد يكون دليلاً ظنياًء مثل خبر الواحد» والقياس., إلا أن الظاهرية» والشيعة» 
ومحمد بن جرير الطبري» والقاشاني من المعتزلة» أنكروا أن يكون القياس مستند 
الإجماع. 

وإن جمهور علماء الأصول على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء» لوقوع كثير من 
الأحكام التي نقلت بإجماع الصحابة» ومن بعدهم من السلف الصالح. إنما كان 
مستندها خبر الواحدء والرأي» والقياس.. 

بل ربما كان مستندهم في بعض المسائل المصالح المرسلة؛ كإجماع 
الصحابة و على ما فعله عمر َه من إبقاء الأراضي المفتوحة بالعراق تحت يد 
أصحابهاء وعدم قسمتها بين الفاتحين» وفرض الخراج عليهاء تأميناً لمورد دائم 
لبيت المال. 

وفائدة اعتماد الإجماع على دليل ظني هي أنه يرفع هذا الدليل الظني إلى رتبة 
الدليل القطعي. 
6 - مراتب الإجماع: 

وبعد: 

فإن نظرة نلقيها على ما مرّ توضح أن الإجماع ينقسم في موقف العلماء منه إلى 
قسمين رئيسين : 

القسم الأول: ويحوي: 

١‏ - إجماع المسلمين. 

؟ - إجماع الصحابة. 

* - إجماع أهل العلم. 

وهي ذُرَى مراتب الإجماع لا يماري فيها أحد. 

القسم الثاني: ويضم: 

١‏ - قول أهل العلم مع ندرة المخالف. 

؟ - قول صحابي لا يعرف له مخالف من الصحابة. 


ديه بيب لبي 

*" - قول عالم لا يعرف له مخالف من العلماء. 

4 - نفي العلم بالخلاف. 

ه - إجماع أهل الحرمين: مكة» والمدينة. 

١‏ - إجماع أهل المدينة. 

- إجماع الخلفاء الراشدين. 

8 - إجماع آل البيت. 

وللعلماء في هذا القسم خلافء. ولكلّ وجهة نظرء فمنهم من عدَّ ذلك من باب 
الإجماع ». ومنهم .ملم يعد 
4 - ماذا في الموسوعة؟ 

نحن في المصادر التي اعتمدنا للتنقيب عن مسائل الإجماع - وهي من أوسع 
مصادر الفقه المقارن - لم نأخذ بنظرة عالم معين» ونرفض أخرىء» بل 
استخرجناها مع وصفها بدقة وأمانة. 

وقد نلخك هذه المماتل ثقائيا وكحانية وتحعضين'ملة وقكنة الأفمسالة مورعة 
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١‏ - إجماع المسلمين: أربع وخمسون وست مئة مسألة. 

؟ - إجماع الصحابة: مثتان وعشر مسائل. 

* - إجماع أهل العلم: خمسون وخمس مئة وألف مسألة. 

4 - إجماع ورد مطلقاً : ثمانٍ وستون وأربع مئة وأربعة آلاف مسألة. 

4 - قول الصحابى الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة: ثمانٍ وأربعون 
وخمس مئة مسألة. ْ 

5- نفي الخلاف لقول عالم» أو نفي العلم بالخلاف: ثمانٍ وأربعون ومئة 
وألفا مسألة9"'. 
)١(‏ استبعدنا حين الإحصاء كل مسألة وردت في أكثر من مصدرء إذا كان المرجع الذي أخذت 

عنه هذه المصادر واحداً» واكتفينا بعدّها مسألة واحدة. 
(؟) زادت هذه المسائل في الطبعة الثالثة ثمانياً وعشرين وثمانيَ مئة وأربعة آلاف مسألة» وزعت 

وفق الترتيب السابق» فكانت: - 


لسع ل موسوعة لإجماع في الفقهالإسلامي 


ولئن ظننت أيها القارئ الحبيب أن العدد من المسائل كبيرء فاعلم أننا لم نبلغ 
نصف مسائل الإجماع على قول أبي إسحاق الإسفراييني: «نحن نعلم أن مسائل 
الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة». 

ولعله في قوله هذا قد اعتمد مصادر لم تصلناء أو أنه أطلقه وعنى به كل مسائل 
الإجماع حسب نظريات علماء الأصول وفق ما بينا فيما تقدم. 

ولقد خرجنا بعد العمل بالملاحظات الآتية: 

الأولى: إن المسألة الواحدة قد ترد في أكثر من مصدرء ويكون وصفها مختلفاً 
جداًء فهي إجماع المسلمين عند مؤلف. واتفاق العلماء عند آخرء ونفي الخلاف 
عند ثالث... 

الثانية: إن بعض أهل العلم قد أطلق الإجماع في مسألة» مع أن القائل بها هم 
عوامٌ الناس فقطء أو أن القائل بها عالم واحد فقطء أو عدد قليل جداً من العلماء. 

الأخيرة: بعض العلماء ينقل الإجماع في مسألة» وغيره ينقل الإجماع على 
نقيضها.. وهو كثير.. 
أمل ورجاء: 

وليس لنا بعد أن وضعنا القلم إلا أن ندعوّ الله مخلصين له الدين أن يقَيّض لهذه 
الموسوعة من يستدرك ما فات» ويمحص مسائلها وينقدها نقد الخبير البصير. وفي 
ذلك خدمة لهذا الدين الحنيفء وهو واجدٌ الجزاء الأوفى يوم الحساب. والله عنده 


حسن الثواب. 
آمين. 
5 - مئة وسبعاً وخمسين مسألة. - مئة وأربعاً وأربعين مسألة. 
- ثماني مئة وسبعاً وتسعين مسألة. - ثلاثاً وخمس مئة وألفي مسألة. 
- مئة وثماني عشرة مسألة. - خمس مئة وتسع مسائل. 


وأما في الطبعة الرابعة فقد زادت مسائل إجماع الصحابة عشرين مسألة» ومسائل إجماع 
العلماء ثلاث مئة مسألة: 


١‏ صف الالح 


4 :١ ١ __ حرف الألف  ب‎ 


ه آل البيت: 

- نساء النبي من آل البيت 

رَ: نساءٌ النبى 

- الصلاة آل البيت بعد التشهّد )7١١(‏ 

- حقٌ آل البيت في الغنيمة (50070) 

- حقٌ الزوجة الهاشمية في النفقة )41١١(‏ 
١‏ - الإباحة لبني هاشم 

ما يقدم لبني هاشم من المال على سبيل الإباحة حلال لهم بلا خلاف. 
[م47١1].‏ 
؟ - المعروف لبني هاشم 

لا خلاف في أنه يباح المعروف إلى الهاشمي» والعفو عن دَيْنِه» وإمهاله للوفاء. 
[ي5/ .]66١‏ 
“ - الهية والعطية لآل البيت 

اتفقوا على أن الهبة» والعطيّة» حلالٌ لبني هاشمء ويني المطّلب» ومواليهم. 
[مر5وم1747١].‏ 
؛ - الرّقبى» والعمرى لبني هاشم 

العمرى» والرُقبى؛ حلال لبني هاشم بلا خلاف. [م1747]. 
0 - دفع الأجرة من بيت المال لهاشمي 

إن عمل بني هاشم بأجرة تؤخذ من بيت المال جائز بالإجماع. [- .]174/1١‏ 

- دفع الزكاة لبني هاشمء ومواليهم ١/84(‏ - 288لا - .)١9185‏ 

- دفع الزكاة لموالي بني المطلب )١740(‏ 

- دفع الصدقة لآل البيت .)5١886(‏ 
ه آنية 
؟ - استعمال آنية الذهب والفضة 

أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل والمرأة استعمال إناء الذهب» وإناء 


0000 


الفضة في الأكل. والشربء والطهارة» وسائر وجوه الاستعمال”"2. وقال معاوية بن 
قرة بجواز الشرب من هذه الآنية. وقال داوود الظاهري بتحريم الشرب فقط دون 
الأكل. وقال الشافعي: في القذيم يكرهُ الاستعمال ولا يحرم» وفي الجديد يحرم. 
وهذه الأقوال المخالفة مردودة بالنصوص والإجماع. [ش789/8, ٠74ع811/1ي١/‏ 
4اك١ل/اةة"‏ - 5لاهؤل/ف8/ 59 ١٠/لالا‏ (عن ابن المنذرء وابن قدامة) ح 5/ 7ه“ “اهلا ن١/‏ 
7 (عن ابن المنذرء والنووي)]. 
7 - صحَّةٌ الظهارة بآنية الذهب». والفضة 

من توضأًء أو اغتسل» من إناء ذهبء أو فضة؛ عصى بالفعل» وصحًّ وضوءه 
وغسله في مذهب العلماء كافة» إلا داوود فقال: لا يصح. [ش0/8٠4*].‏ 
8 - استعمال الآنية التي من غير الذهب؛ والفضة 

إن الإجماع على جواز اتخاذ الأواني التي من غير الذهب, والفضةء 
واستعمالهاء سواء أكانت ثمينة كالياقوت» أم غير ثمينة كالخشب. إلا أنه رُوي عن 
ابن عمر أنه كره الوضوء فى إناء النحاس» والرصاصء وما أشبه ذلك”'"'. [ش8/ 
"١‏ ع1/ "١4‏ (عن ابن الشاة) مر *“7ا ي١/‏ لام ف١٠1/ 8١‏ (عن أبن الصباغ) ح 07/4" نا/لا” 
(عن ابن الصباغ)]. 
4 - تغطية الإناء 

تغطية الإناء» سواء أكان فيه ماءء أم غيرهء متفق على استحبابها [ع١/707"].‏ 
٠‏ - البول في الآنية 

إعداد الآنية للبول فيها بالليل جائز بلا خلاف يعلم. [ن١/40].‏ 
١‏ - تضبيب الإناء 


الإجماع على جواز ضبة الإناء» ما لم تكثر. [-4/ 57"]. 
- زكاة آنية الذهبء؛ والفضة )1849-١416(‏ 


)١(‏ أما حكاية الإجماع على تحريم الاستعمال» فلا تتم مع مخالفة داوودء والشافعي» وبعض 
أصحابه. [ن١1//ا5].‏ 

(1) قال ابن تيمية: الآنية الثمينة التي تكون أغلى من الذهب والفضة:» كالياقوت ونحوه» في 
جواز استعمالها قولان للشافعي» وقولان في مذهب مالك [157]. 


حداف الألف سن ع ) 


ه أب 

رَ: والدان 
ه إبار 
1 - معنى الإبار 

لا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن التلقيح هو أن يؤخذ طلع ذكور النخل» 
فيدخل بين ظهراني طلع الوناث. 

أما ما يُذَكّر من ثمار شجر التين» وغيرهاء فإباره التذكير في قول ابن 
عبد الحكم»ء والشافعي» وسائر العلماء. [18705-14711-14577842]. 
٠١‏ - حكم الإبار 

أجمعوا على جواز الإبار للنخل» وغيره من الثمار. [ش798/6]. 
45 - أجرة تأبير النخل 

الإجماع على جواز أجرة تلقيح النخل. .]1١/8-[‏ 

- تأبير الشجر المبيع: (104). 
ه إباق 

رَ: رقيق 
6 - إباق عبد المسلم إلى دار الحرب 

لو أبق عبيد المسلمين إلى أهل الحرب» ولم تثبت عليهم يذَّء لم يملكوها 
إجماعا . [<ه/ 56:]. 
5 - أثر إباق العبد في إجارته 

إن أبق العبد الأجيرء لم يلزم السيد إبداله بالإجماع. .]0١/4-[‏ 
- رد العبد الآبق 

اتفقوا على أن من وجد العبد الآبق» فعليه رده لصاحبه. إذا أقام به البيّنة» أو 
أقرّ العيد أنه سيّده. 

فإن لم يجد سيّده دفعه إلى الإمام» أو نائبه» فيحفظه لصاحبهء أو يبيعه إن رأى 
المصلحة في بيعهء وهذا لا يعلم فيه مخالف. [مرفدي87/6]. 
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- الججعل في ردٌ العبد الآبق (411) 
- تصرّف مُلتقط العبد الآبق به 

ليس لملتقط العبد الآبق بيعه» ولا تملّكه بعد تعريفه» فإن باعهء فالبيع فاسد في 
قول عامة أهل العلم. [ي1/5] 

- صلاة العبد الآبق (0١؟7؟)‏ 
4 - ذبيحة العبد الآبق 

أكل ذبيحة العبد الآبق مكروه في قول ابن عمرء ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة. [م01١٠]‏ ْ 

- عتق الآبق (58515) 
ه إبراءع 

- الإبراء من الدين: (14417) 

- الإبراء من المُسْلم فيه (195) 
ه إبليس 
٠6‏ - معصيته لله تعالى 

اتفقوا على أن إبليس عاص لله تعالىء» كافر مذ أبى السجود لآدم نكل 
واستخف به. [مر14١].‏ 


- عصمة النبي ينذا منه (594*) 


رَ: ولد 

ابن السبيل 
- إعطاء ابن السبيل من الزكاة )١7/(‏ 
- إعطاء ابن السبيل من الغنيمة (7070) 


ه إثيا 


( 


0 
ءا 


حرف الأف --- - - - ____-__ _____  #‏ سس ااا بم 
ه إجارة(") 


١‏ - حكم الإجارة 

إن الإجارة جائزة» وصحيحة بالإجماعء إلا ما يحكى عن الأصمٌء وابن عُلَيّة 
من منعهاء وهذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سيق في الأعصارء وسائر 
الأمصار. [ب8/5١7‏ ي5/0ه" ح 59/4 نه/181]. 


- نوعا الإجارة 


إن الإجارة على نوعين: إجارة منافع أعيان محسوسة» وإجارة منافع في الذَّمّةَ 
وعليه قول العلماء”'؟. [ب6/5؟5]. 


رَ: عمل 
“9” - تحديد مدة العقد 

أجمعوا على أن الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة. كشهر» أو 
سنة. 

ولا بد من ذكر انتهاء المدة» أو ما في حكمهاء وعليه الاتفاق [يه/58 ش1/ 
مه" حغ/ ؟ ؟]. 


]١رم[ لا إجماع فيها.‎ )١( 

زهة قال محقق النوادر: موضوع هذه المسألة: إذا كان المعقود عليه في الإجارة مجهولاً. 
جماهير أهل العلم على القول بأن الإجارة باطلة» ولا بدّ من أن يكون المعقود عليه معلوماً. 
ويقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل» والدواب 
جائزة» إذا بيّن العاقدان الوقت والأجرء وكانا عالمين بالذي عقد الإجارة» وبيّنا من يسكن 
الدارء ويركب الدابةء وما يحمل عليها. 
والعلم يكون بالرؤية» والمشاهدة. يقول ابن قدامة: ولا بدَّ من مشاهدته: وتحديدهء فإنه 
لا يصير معلوماً إلا يذلك. 
وأما العلم بالصفةء فقد اختلف فيه أهل العلم. يقول ابن قدامة: ولا يجوز إطلاقهء 
ولا وصفه. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو ثور: إذا ضبط بالصفة أجزأ. وقال أصحاب 
الرأي: له خيار الرؤية» كقولتهم في البيع. وكذا قال ابن المنذر في الإشراف. 
أما الجهالة مطلقاًء فلم أعثر على أحد من أهل العلم يقول بها [157-1771]. 


5 ل للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - بناء مدة العقد على العرف 

أجمعوا على جواز إجارة الدار» وغيرها شهراً» مع أنه قد يكون ثلاثين يوماًء 
وقد يكون نسعة وعشرين. [ع9/١141].‏ 
- حد أكثر مدة الإجارة 

لا تتقدر أكثر مدة الإجارة» بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيهاء وإن 
كثرت» وهو قول أهل العلم كاقَة. [ي50/0] 

- البدل في عقد الإجارة 

رَ: أجرة 
8 (مكرر) - جهالة المأجور 

أجمعوا على أن من استأجر من رجل منزلاً إلى مدة ذكرهاء أن الإجارة باطلة» 
إلا عثمان الليثى» فإنه أجازهاء وأمره أن ينزله منزلاً - أي منزل شاء - يسعهء 
كمنزل الغرباء 5 الخانات» وأشياهها [نو 31؟]. 
5 - أثر عدم انتفاع المستأجر في العقد 

من استأجر أرضاً فزرعهاء فتلف الزرع. فلا شيء على المؤجرء ولا خيار 
للمستأجر في فسخ عقد الإجارة بلا خلاف يعلم. 

كن اجمعوا على أنعاما لوكمني التشاجرا الدذان المساحزة أو الدانة 
المؤاجرة» حتى ذهبت طائفة من مدة الإجارة» ثم ردهاء أن عليه الأجرة فيما بقي 
من المدة» وليس له إبطال الإجارة فيها”'': إلا الثوري» فإنه جعل له فسخها 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال صاحب الهداية: «فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة» لأن 
تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة. للتمكن من الانتفاع» فإذا فات التمكن» فات 
التسليم» وانفسخ العقدء فيسقط الأجر. وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط قدره؛ إذ 
الانفساخ بعضها». 
وفي هذا تصريح بأن الغصب إذا كان في آخر مدة الإجارة» تعتبر الإجارة مفسوخة في 
جميعهاء وإن كان الغصب في بعض المدة» فإن الفسخ يعتبر فيها فقطء بخلاف باقي المدة. 
فإنها تبقى على حالهاء وعلى ذلك يطالب المستأجر بأجر المدة الباقية. 
وذهب الحنابلة إلى القول بأن عقد الإجارة لا ينفسخ في مدة الغصب. إلا إذا طلب 


ست ههه 2 


فيما بقى من مدتها”"". 

وقد أجمعوا على أنه ليس على المستأجر أجرة العين المغصوية ما أقامت فى يد 
الناضيت الانإئن القاعكءمإنه: قال عاهلى انفان ول والفا: بإقاعاة الفا من 
غير سلطان» وهو يقدر على أن يقدم إلى الحاكم» فيأخذها منه. فتركه» فالأجرة 
لتلك المدة» ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة. [ي5/ا9. 500/0 - نو 717 - 
3779 ]. 


يفا - تأجير المأجور بأكثر من الأجرة 


أجمعوا على أن من استأجر بأكثر من الذي دفع» في الموضع الذي يجوز له 
إجارتها من غيره» أن الفضل له طيبء إلا إبراهيم النخعيء فإنه قال: الفضل 
للمؤاجر الأول9؟ [نوكلا؟ م1714]. 


> المستأجر فسخهء فإن فسخ» فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين. وخرّج الحنابلة 
قولاً بالانفساخ من غير طلب من المستأجرء كما ذهب إليه الحنفية. 
أما الشافعية» فقالوا: إن غصبت العين المستأجرة» والمنفعة مقدرة بالمدة» ففيه قولان: 
أحدهما: أن الإجارة تنفسخ» فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمّى» ويرجع المؤجر على 
الغاصب يأجر المثل. 
والثاني: أنها تنفسخ. ويرجع المستأجر بأجر المثل على الغاصب. [571-7717]. 

)١(‏ قال محقق النوادر: ما عزاه المصنف لابن القاسم نُصٌّ عليه في المدونة. وأما أقوال أهل 
العلم في المسألة» فقد قال ابن المنذر: وإذا اكترى داراًء فغصبها غاصب. فقالت طائفة: 
ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب. هذا قول أصحاب الرأي» وبه 
قال الشافعي. وقال الشافعي: على الغاصب كراء مثله. وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على 
الغاصب بكراء مثله» وليس على رب الدار شىء. 
هذاء وإن ما نسبه ابن المنذر إلى أبي ثور يتفق مع ما عزاه لابن القاسم فيما لو كان 
الغاصب هو السلطان. [7705-1571]. 

(؟) قال محقق النوادر: اشتملت هذه المسألة على أمرين: 
الأول: أن يقوم المستأجر بتأجير الدار المستأجرة. 
عامة أهل العلم على جواز ذلك. قال به سعيد بن المسيب, وابن سيرين»؛ ومجاهدء 
وعكرمةء, وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والنخعي» والشعبيء؛ والثوري» والشافعي» 
وأصحاب الرأي. وهو المنصوص عن أحمد. رحمهم الله جميعاً. واشترطوا لذلك أن يكون 
المستأجر الثاني قائماً مقام المستأجر الأول في الضررء أو دونهء وألا تكون هذه الإجارة 


705 عع م حم يجت مونو عه نل سان 


8 - ضمان المأجور 

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجرء فإن تلفت بغير تفريط منه لم يضمنها 
بلا خلاف يعلم. 

أما إن تعدى» فإنه يضمن بالاتفاق. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن من اكترى دابة» ليحمل عليها كمية معينة من القمح 
مثلاً. فحمل عليها ما اشترط» فتلفت. أنه لا شيء عليه. 

ومن استأجر حيواناً إلى مسافة مُعيِّنةَ» فتعدى تلك المسافةء فهلك الحيوان في 
المسافة المتعدّاة» فإنه يضمن بالإجماع. 

وإن تلف الحيوان في حال التعدي» ولم يكن صاحبه مع المستأجرء فإنه يضمن 
كمال قيمته بلا خلاف. 

وتجب الأجرة المسمّاة بالإجماعء إلا عن المؤيد بالله» فإنه أضاف إلى الضمان 
أجر المثل» ولا وجه له. 


ولا يصح تضمين ما نقص من المأجور بالاستعمال إجماعاً . زماه ١١5-١١‏ يه / 
7 خا 4ب774/5ة/ 77 :1]. 


قبل قبض العين المستأجرة» إلا إذا كانت للمؤجر الأول - على رأي الحنابلة» والشافعية-. 
وخالف الإمام أحمد - على رواية في مقابل المنصوص عنه - فقال بعدم جواز إجارة العين 
المستأجرة» مستدلاً بنهي النبي كَل عن ربح ما لم يضمن, والمنافع لم تدخل في ضمانه. 
الثاني: هل يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بأكثر مما اكتراها به؟ 

قال ابن المنذر: رخص فيه قوم. روي ذلك عن عطاء؛ والحسن البصريء والزهري» وبه 
قال الشافعي» وأبو ثور. 

وكره ذلك قوم؛ وممن روينا عنه أنه كره ذلك: ابن المسيب» وابن سيرين» والشعبي» 
ومجاهدء وعكرمة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والنخعي» والأوزاعي. 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان المكتري أصلح فيها شيئاًء فلا بأس أن يؤاجرها بأكثر 
مما استأجرها به. 

روي ذلك عن الشعبي» وبه قال الثوري» والنعمان. 

وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئاً بتطيين» أو تجصيص.ء فلا بأس بالفضلء وإن لم 
يصلح فيه شيئاء فلا خير في الفضل» ويتصدق به». [7317-1556]. 


ممم 0 رن 


4 - إصلاح المأجور 

على المالك إصلاح ما انهدم من المأجور في مدة الإجارة ليتمكن المستأجر من 
الانتفاع به. [ح-5/ ه8]. 
٠‏ - فسخ الإجارة بالعيب 

من اكترى عيناء فوجد فيها عيبا لم يكن علم به» فله فسخ العقد بغير خلاف 
يعلم . [يه/ هاا لال]. 
“١‏ - فسخ الإجارة بتلف المأجور 

تفسخ الإجارة بتلف المأجور» سواء أكان التلف قبل قبض المستأجر له أم 
بعده''» وتسقط الأجرة» وهو قول عامة الفقهاء. إلا أبا ثورء فإنه قال: يستقر 
الأجر. وهذا غلط. [ي5/؟/0”]. 
؟” - أثر موت ناظر الوقف في إجارة الوقف 

اتفقوا على أن إجارة العين الموقوفة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف [ف010/4]. 
*” - تأجير الملكية المشتركة 

أجمعوا غلى أن استتجاز الرجل جدءا معروفاً من ذان بغيتها له جائزة 
إلا أحمد بن محمد الأزديء» فإنه قال لا يجوز. 

وأجمعواسواة» غلن آنه لق آجر ذلك همق تنس 'له'قن 'الدار حجان ايضا ؛ 
إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا يجوز”"” [نو 1/1 0/4 


.]7 8 لا خلاف في أن انهدام المأجور قبل التسليم يبطل الإجارة. [<؟/‎ )١( 

(1) قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي في مختصره في 
الفقه: «ومن استأجر من رجل حصته من دارء وحصته فيها شائعة» وذكر مقدارها في 
الإجارة إلى مدة معلومة» بأجرة معلومة» فإن أبا حنيفة كان لا يجيز ذلك» إلا أن يكون 
المستأجر مالكاً لبقية الدارء فإنه إن كان كذلك كانت الإجارة عنده جائزة» وبه نأخذ». 
وهذا القول هو قول زفر وأحمدء رحمهما الله. 
هذا وقد نقل البدر العيني عن الطحاوي الإجماع على جواز إجارة المشاع من الشريك. 
وذهب الشافعي» ومالك» وأبو يوسف. ومحمد إلى القول بجواز إجارة المشاع مطلقاًء لأن 
للمشاع منفعة» وموجب الإجارة تملك المنفعة» والتسليم ممكن بالتخلية» أو بالتهايؤء 
فصار كما لو أجر من شريكه» وصار كالبيع. ولأبي حنيفة» وأحمد: أنه لا يقدر على 


.مه اسس سس ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4” - تأجير ملك الغير 
من أجر ملك غيره كان ذلك باطلاً بلا خلاف. [م1791]. 
- تأجير العارئّة (878؟) 
8" - إجارة محرّم العين 
أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة كانت لشيء محرّم العين. [ب؟/118]. 
5” - استتئجار المنازل 
أجمعوا على جواز إجارة الدور على الأفعال المباحة إذا بِيّن العاقدان الوقت» 
وكانا عالمين بالمأجور. والأجرة. [ما61١5-11١1‏ ب718/5 ي554/0 (عن ابن المنذر)]. 
- تأجير دور مكة (؟با/م) 
/ا# - حق مستأجر الدار 
من استأجر عقاراً للسكنى» فإن له: 
-١‏ أن يسكنه. 
-١‏ أن يُسَكِنَ من شاء دون أن يلحق بالمسكن أي ضرر. 
- أن يضع فيه ما جرت عادة السّاكن بوضعهء وله أن يخزن فيه ما لا يضر به. 
4- ولا يضع فيه الدواب» ولا شيئاً يضر بهء إلا أن يشترط ذلك بالعقدء وكل 
هذا لا يعلم فيه مخالف . [ي7"41/7]. 
8 - استئجار الأرض 
أجمع الصحابة على جواز إجارة الأرض بالذهبء, والفضة. وقد كرهها 
الكيي رطا ووم 


7< تسليمه» إلا بتسليم نصيب شريكه» ولا ولاية له على مال شريكه» فلا يجوز إجارته. 
بعد هذا يتبين لنا أن ما نسب إلى الطحاوي في الأولى غير صحيح» والمسألة إجماعية 
لا مخالف فيهاء والله أعلم. 
أما المسألة الثانية» فلم ينفرد أبو حنيفة بالقول يعدم الجوازء بل قال به كذلك زفر من 
أصحابه» وهو قول أحمد على المشهور عنهء والطحاوي كذلك. [54؟56-5؟] 

)١(‏ قال محقق النوادر: عامة أهل العلم على جواز كراء الأرض بالذهبء والفضة» وسائر 
العروض» سوى المطعوم. 


حرف (71409تت7<”<”<ى<7<ار يي 1 
وإن الإجماع على صحة استئجار الأرض» واستثناء ما فيها من أشجارء إذا لم 
يكن القصد الثمار» أو لم يكن قصد أصلاً . [ما4١1١-5١1‏ فه/19 (عن ابن المنذرء وابن 
بطال)]. 
4 - حق مستأجر الأرض 
للمستأجر أن يزرع الأرض بالزرع المعيّن في العقد. وبزرع غيره إذا كان ضرره 


كضرر الزرع المعيّن أو دونه. ولا يتعيّن الزرع المتَّفْقْ عليه» وهو قول عامة أهل 
العلم» إلا داوودء فإنه قال: لا يجوز له زرع غير ما عيّنه بالعقد. [ي40/0"]. 
5 - استئجار الحيوان 

اتفقوا على جواز إجارة الدوابٌ على الأفعال المباحةء وأن نفقتها على مالكها . 
وقد أجمعوا على أن الإجارة في ضراب الفحل لا تجوزء إلا مالكاً. فإنه قال: إن 
استأجره مدة ينزو ناقته» أو بدرهم ينزوها كذاء وكذا مرة» جازت الإجارة”''. 
[ما6١١‏ ب48/5١71‏ م917 ي0/ 759 519 (عن ابن المنذر) ح<5/ 9*»: .]5١‏ 


- تأجير الهذي (*17.0) 


- قال ابن المنذر في كتاب الإجماع له: «وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب» والفضةء 
وقتا معلوما جائزء وانفرد طاووسء والحسنء فكرهاها». 
وممن روي عنهم القول بالجواز: سعد بن أبي وقاصء ورافع بن خديج» وابن عمر» وابن 
عباس» وبه قال سعيد بن المسيب» وعروة» والقاسم» وسالمء وعبد الله بن الحارث» 
ومالك». والليث» والشافعي؛ وإسحاقء وثورء وأصحاب الرأي. 
وخالف في ذلك جماعة من الفقهاءء فقالوا بعدم جواز كراء الأرض مطلقاً» سواء أكانت 
الأجرة ذهباً. أم فضةء أم غير ذلك. 
روي ذلك عن جابر بن عبد الله؛ ومجاهدء وعطاءء ومكحولء والحسنء» ومسروق» 
والشعبي» وطاووسء وابن سيرين» ورواية عن القاسم بن محمد. وهو قول ابن حزم 
الظاهري. ولا أدري كيف ينقل ابن المنذر الإجماع على الجواز» ولم يستئن سوى طاووس» 
والحسن البصريء ثم يأتي ابن حزم» فيروي عمن ذكرنا القول بعدم جواز ذلك. 
والمسألة فيها كلام طويل». وآثار كثيرة؛ وخلاف كبيرء وليس الآن مجال بحثهاء والتفصيل 
فيها.. [1715-/751] 

)١(‏ قال محقق النوادر: اختلفوا في استئجار الفحل للضراب» فذهب الحسن البصريء وابن 
سيرين إلى القول بجوازه؛ لأنه انتفاع مباح» والحاجة تدعو إليه» فجازهء كإجارة الظئرء - 
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١‏ - استئجار الحمّام 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على جواز كراء الحمّام شهوراً مُسَمّاة إذا 
حدّدهء وذكر آلته. [عن ابن المنذر)]. 
7 - دخول الحمّام بأجرة: 
أجمعوا على جواز دخول الحمّام بأجرة. [ع5/ 78١‏ ش708/1 -غ/ /د]. 
5# - استئجار الرحى 
أجمعوا على جواز إجارة الرحى بأجر معلوم» ومدة معلومة. [ما51١١1].‏ 
5 - استئحار الآلات 
إن إجارة آلات الصناعة صحيحة بالإجماع . [-؛/ *5] 
6 - استكحار الخيم؛ والمحامل» ونحوها 
أجمعوا على جواز استئجار الخيمة» والمحمل» ونحوهما بعد أن يكون المكترى 
من ذلك عينئاً قائمة» قد رأياها جميعاً» مدة معلومة» بأجر معلوم. [ما5١1].‏ 
5 - استكجار الثياب 
اتفقوا على جواز إجارة الثياب» والبُسطء ونحوها. [ما51١١‏ ب718/95]. 
- بيع المأجور (0557). 
ه اجتهاد 
51 - اختلاف الاجتهاد 
أجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى الآن على أن الاختلاف في استنباط 
فروع الدين» ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة» وإظهار الحق ليبس 
منهياً عنه» بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة. [ش١1/1١1].‏ 
والبئر ليُستقى منها الماءء ولأنها منفعة تستباح بالإعارة» فتستباح بالإجارة» كسائر المنافع» 
وهو وجه عند الحنابلة خرجه أبو الخطاب» وهو وجه أيضاً عند الشافعية في مقابل الأصح. 
وذهب الإمام مالك إلى القول بالجواز بشرط أن يكون العقد مقيداً بمدة زمنية معينة» أو 


بمرات معدودة ينزو فيها الذكر على الأنثى» أما اشتراط العلوق في الأنثى. فلا يجوز قولاً 
واحداً من غير خلاف. وذهب الجماهير إلى القول بعدم جواز الإجارة. [759-198] 


حرف الات سس ب اب ابه اا 


- معرفة المجتهد بالحديث 

اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد أن يكون عالماً بالحديث. [ش١/‏ 5]. 
48 - الاجتهاد في أصول التوحيد 

المصيب من المجتهدين في أصول التوحيد واحد بإجماع من يُعْتَدٌ به ولم 
يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري» وداوود الظاهريء فقد صوّبا المجتهدين 
فى ذلك أيضاً. قال العلماء: الظاهر أنهما أرادا المجتهدين من المسلمين دون 
الكفار.[ش// ]. 

- اجتهاد القاضي (800-001- 18114 ). 
ه أجرة 

- مُوجِبٌ الأجرة 

رَ: إجارة» عمل 
© - تعيين الأجرة 

إن الأجرة لا تجوز إلا أن تكون معلومة متعيّنة بالإجماع. وقال مالك. وأحمدء 
وابن شبرمة: لا يجب تعيينهاء وهو خلاف الإجماع. وعليه فإن من استأجر دابّة 
بعلفهاء أو بأجر مُسنَىَ» وعلفهاء لم يجزه أحد من العلماء إلا أن يشترط موصوفاً 
في الذّمّة» فيجوز. 

ومن استأجر راعياً لغنمه بثلث درّهاء ونسلهاء وصوفهاء وشعرهاء أو نصفهء 

ومن أعطى شيئاً لآخرء وقال: بِعْهُ بكذاء فما زاد» فهو أجرة لك. جاز في قول 
ابن عباس» ولا يعرف له من الصحابة مخالف. [خ١57/1١159-1م ١401‏ يه/ ككل 
لكلل 554ثلل 2400 205 حغة/ ١دنه/‏ 7197 (عن المهدي)]. 
١‏ - كون الأجرة منفعة 

الإجماع على صحة استئجار عين بمنفعة عين مخالفة» كدار بخدمة عبدء 
واستئجار حلي ذهب بمنفعة حلي فضةء. ونحو ذلك . [ح-77/4]. 


( 4:ه_ ددست موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- كون الأجرة نفقة وكسوة 

إن الأجارة بالكسوة والفقة مصيحة اسان المشلضه © 

وإن شرط الأجير كسوة معينة» ونفقة معلومة موصوفة» جاز ذلك في قول 
الجميع . [ح<ة/١5‏ (عن ابن شبرمة؛: ومالك» وأحمد) ي5/ 505-5٠5‏ (عن ابن المنذر)]. 
8ه - أثر عدم استيفاء المنفعة في الأجرة 

أجمعوا على أن الأجرة» إذا اشترط تعجيلها في عقده. لم تكره وجازت» 
إلا ابن صالحء فإنه كره ذلك”". 

وأن من أكرى راحلة معينة» أو أجَّر عبده الخياطء أو النجارء أو العمّال لغير 
ذلك من الأعمالء أو أكرى مسكنهء واستلف إجارة ذلك العبدء أو كراء ذلك 
المسكنء أو تلك الراحلة» ثم حدث في ذلك حدتٌ بموتء أو غير ذلك» فإن 
ربٌ الراحلة أو العبدء أو المسكن» يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلكء, إن كان 
استوفى نصف حقهء ردّ عليه النصف الباقي الذي عنده» وإن كان أقل من ذلك» أو 
أكثر فبحساب ذلك يردّ إليه ما بقي له. وهذا لا خلاف فيه. 


.]6١/4 الإجماع على عدم صحة استئجار الأجير بكسوته» ونفقته للجهالة. [ح‎ )١( 

(؟) قال محقق النوادر: ذهب الشافعية» والحنابلة إلى القول بأن المؤجر يملك الأجرة بمجرد 
العقد. إذا أطلق» ولم يشترط المستأجر أجلاًء كما يملك البائع الثمن المبيع. 
وبناء على هذا القول» فإنه لا فائدة عندهم من اشتراط تعجيل الأجرة» حيث يملك المؤجر 
المطالبة بها فوراً من غير شرط. 
واتفق الحنفية والمالكية على عدم استحقاق المؤجر الأجرة بمجرد العقدء وإنما يستحقها 
بعد انتهاء المدة المتفق عليهاء ولو طالتء» على ما ذهب إليه المالكية؛ وزفر من الحنفية» 
وهو قول أبي حنيفة أولاًء أو يستحقها شيئاً. فشيئاً» يوماً بيوم» على ما ذهب إليه أبو حنيفة 
أخيراًء وهو قول أبي يوسف. ومحمد. 
وبناء على قول الحنفية؛ والمالكية» فإنه إذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة» فله ذلك من غير 
كراهة عندهم» ويلزم المستأجر ذلك. 
هذاء وقد نص ابن حزم على عدم جواز اشتراط تعجيل الأجرة» ولا تعجيل شيء منهاء 
ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل» ولا تأخير شيء منها كذلك. وقال: لأنه شرط ليس في 
كتاب الله تعالى» فهو باطل» ,]798-5١61/[‏ 


0 8 


وقد أجمعوا على أن من استؤجر على حملء فحمله. وأنكر قبض أجرته فيه» 
كان القول منه قولهء إلا مالكاًء فإنه قال: إن لم يسلّم إليه ما حمل» أو سلّمهء 
وأتى بالقرب من ذلك. فالقول قولهء وإن تطاول ذلك» قالقول قول صاحب المتاع 

00 
ع د 00 
4ه - الأجرة فى الإجارة الفاسدة 

الإجماع على أن الأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب بالعقدء. وإنما تجب 
باستيفاء المنفعة. [ح 05/4 ن795/0 (عن المهدي)]. 

- الأجرة في المضارية الفاسدة )٠١99(‏ 


إجماع 
- من يجب عليه معرفة الإجماع (01-494-845ومم) 
- وجوب القضاء بالا جماع (785) 
0 - مخالفة الإجماع 
اتفقوا على أن من خالف الإجماع المُتيَّن بعد علمه بأنه إجماع» فإنه كافر”" . 


لمر" ؟١].‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في الأجير والمستأجر يختلفان في الأجرء 
فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفاء وترادًا الإجارة. وإن عمل : تحالفاء وله 
أجر مثله. وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء مع يمينه؛ إذا عمل العمل» ثم 
اختلف هو ورب المال. 
وقال ابن أبي ليلى: القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله. 
وإن لم يكن عمل العمل ترادًا بعد أن يتحالفا في قول النعمان» والثوري» وابن أبي ليلى. 
وقال يعقوب (أبو يوسف): إذا كان شيئاً متقارباً» قبلت قول المستأجر»ء وأحلفته» وإذا 
تفاوت جعلت للعامل أجر مثله إذا حلف. 
وقال أبو ثور: «القول قول المستأجر مع يمينه. فإن أقاما البينة» فالبينة بينة الذي يدعي 
الفضل». 
وقال ابن رشد في البداية: المشهور من مذهب مالك أن القول قول الصانع مع يمينه إن قام 
بحدثان ذلك. وإن تطاول» فالقول قول رب المصنوع؛ وكذلك إذا اختلف المكري» 
والمكتري» [50-1589؟]. 

(؟) قال ابن تيمية: في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء. [175]. 


ابمجيبجبي يسبب ريو و نوا نض 


ه إجهاض 
كه - دية جنين المسلم 

اتفق العلماء على أن دية جنين المسلم هي الغرّة» وعلى أنه تجزئ فيها الأمة 
السوداءء ولا تتعين البيضاء. وقد شذ أبو عمرو بن العلاء فقال: لا تجزئ. 
[م51 235 5#١ات0/‏ 96 ك 7505096 ش ل/ ١195‏ ي 8/ ٠5‏ (عن ابن المنذر) ن// ١/ا].‏ 
/اه - دية جنين غير مسلم 

أجمعوا على أن دية جنين غير المسلم إذا كان محكوماً بكفره هي عُشْرٌ دية أَمّه. 
[م1؟4١‏ ي8/ 7940 (عن ابن المنذر)]. 
- دية جنين الأمة 

أجمع المسلمون على أن العُرّة لا تجب في جنين الأمة» وأن الواجب فيه 
دراهم. أو دنانير. 

فإن خرج ميتأء ففيه نصف عشر قيمته. وإن خرج حياً» ففيه قيمته يوم الولادة. 
وعلى ذلك الإجماع. وقال أبو يوسف: لا شيء في جنين الأمة إن خرج ميتاء 
إلا أن تنقص قيمة الأم» فيضمن الجاني قيمة النقصان. وهو خلاف الإجماع. 
[طعغ/؟" ره/ 777|]. 
8 - صفة الجنين 

إن الإجماع على وجوب الغرَّة سواء أكان الجنين كامل الأعضاءء أم ناقصهاء 
أم كان مضغة تصوّر فيها خلق آدميئء أم لم يتصوّر. 

وقد اتفقوا على أنه لا فرق فى ذلك بين كون الجنين ذكراً أو أنثى» أو أنه جنين 
حرَّوَء أو جنين أمة من 00 ش// 194 لحتة :ملا م1174 ب40//1 ي4/ 
]. 
4 - ما يشترط لوجوب الغرة 

اتفقوا على أنه يشترط لوجوب العُرّة أن يخرج الجنين من بطن أمّه ميت وألّا 
تموت أمّهُ من الضرب. 

وعليه» فمن ضرب بطن امرأة» فانفصل الجنين حيِّاء ثم مات بسبب الضرب» 


عرو بت ب م ع حا ا 


ففيه دية الكبير. فإن كان ذكراً وجب فيه مئة بعير» وإن كان أنثى وجب خمسون 
بعيراً» سواء في هذا كله العمدء والخطأ. وهذا مجمع عليه”". 

وإن ماتت المرأة من الضرب. وخرج جنينها بعد موتهاء ففي الأم القودٌ؛ أو 
الدية» بالإجماع”"': وأما الجنين فقال البعض: فيه الغرة» وهو قول الليثء 
وربيعة» والزهري» وأشهب. وقال الشافعي ومالك: لا شيء فيه. 

وقد أجمعوا على أنه لو ضَرب بطن امرأة ميتة» فألقت جنيناً ميتاًء أنه لا شيء 
فيه. [ب5/لا١٠5‏ -8:ة ما"45١‏ لك قهة5”" -5 غ554" 1غ صلا - لإم بالا ي8/ 
عن ابن المنذر) ش8/ 194 - 1١48‏ حه/ 705 ن(/ ”/ا (عن المهدي)]. 
١‏ - لكل جنين غرّة 

من ضرب بطن امرأة» فألقت أكثر من جنين» ففي كل واحد غُرّة بالإجماع. 
[م571١‏ ي8/ 96" (عن ابن المنذر) حده/ /ا760]. 
7 - توريث دية الجنين 

الإجماع على أن الغرّة موروثة. وقال الليث بن سعد: هي لأمه خاصة. [حه/ 
/اة 7]. 

- في الإجهاض كفارة (424؟) 
78 - إجهاض الحامل نفسها : 

إذا شربت الحامل دواءء فألقت به جنيناً» فعليها عُرَةٌ لا ترث منها شيئاً» وعليها 
الكمّارة بلا اختلاف بين أهل العلمء إلا أن أبا حنيفة لم يوجب الكمّارة. [ي406/8]. 


ه احتضار 


0 إن 
ر: ميت 


)١(‏ شرط الفقهاء في وجوب العُرّة انفصال الجنين ميتاً بسبب الجناية» فلو انفصل حيّاء ثم 
مات»؛ وجب القودٌ إذا كان الضرب عمداً» أو الدية كاملة إذا كان خطأ [ف؟١١/١١7‏ ن// 
77 (عن ابن حجر)]. 

(7) وذلك تبعاً للضرب هل هو عمدء أو خطأ. 


)2 -ل--_|_ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه احتكار 
5 - حكم الاحتكار 
اتفقوا على أن الاحتكار المضرّ بالناس لا يجوز. 
وعلى ذلك كره أهل العلم احتكار الطعام. [مرةم ت177/4]. 
8" - بيع مال المحتكر 
أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعامء أو غيره» واضطر الناس إليه» 
ولم يجدوا غيره » ا بيعه انعا للضرر عن الناس. [ش7/ 637]. 
سه ا حتلام 
- الاحتلام علامة البلوغ (5:5) 
- الاحتلام يوجب الغسل (5444) 


مه إحداد 


55 - حكم الإحداد 

أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على المتوقى عنها 00 
الحرائر المسلمات في عدَّة الوفاة. وحكي عن الحسن البصريء والشعبي» أ 
لا يجب» وهو شاد خلاف السنة» فلا يعرج 00 [مالاة-مة ب١/ ١١١‏ ي4/ 1717 
4 ها 05/5 /ا.8 ف4/ )5٠١‏ عن البعض)]. 

- مدة الإحداد 

رَ: عدة 

- من عليها الإحداد (55) 
/اك - من لا إحداد عليها 

١‏ - لا إحداد على غير الزوجات بلا خلاف. 

١‏ - أجمعوا على أنه لا إحداد على أمّ الولدء ولا على الأمة» إذا توفي 
عنهما سيّذهما. 

* - لا إحداد على المُطلّقة الرجعية بالإجماع. 


دلق الإجماع مردود بما نقل عن الحسن» والشعبي. [ف9/ :]]. 


حرف 11117 

: - لا إحداد على المطلقة قبل الدخول اتفاقاً. [ي4/؟177. 177 (عن ابن المنذر) 
م7١٠٠٠5‏ ف 50١/8‏ ن595/5ء 7960 (عن ابن حجر) شس5/5:"” - /51” ل157]. 
8 - لزوم الحادّة منزلها 

يجب على الحادّة الاعتداد في منزلها بالإجماع”". 

فإن كانت بعيدة عنه» ورجعتء. وقد بقي عليها شيء من عدتهاء لزمها أن تأتي به 
في منزل زوجها بلا خلاف يعلم . [ح 714/1١‏ ن51/ ٠١‏ (عن المهدي) ي1750117/8]. 
4 - لباس الحادّة 

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّة لبس الثياب المُعَصْفَرَةَء ولا المصبوغة. وقد 
أباح لها عروة بن الزبيرء ومالك» والشافعيء لبس ما صبغ بالسواد وكرهه الزهري. 

وقد رخص لها جميع العلماء بلبس الثياب البيض. ومنع بعض متأخري المالكية 
جيّد البيض». وجيّد السواد. وقال الإمام يحيى: لها لبس البياض» والسواد. [ماهة 
ش56// "١12-1١5‏ (عن ابن المنذر) ف4/ 5٠8‏ (عن ابن المنذر) ن791//5 (عن ابن المنذر)]. 
٠‏ - تطيّب الحادّة 

أجمعوا على أن الظيب محرّمٌ على الحادّة. 

أما دهن الحادّة رأسها بالزيت» والسدرء فلا يعلم خلاف في جوازه» لأن ذلك 
ليس بطيب: 

وقد رتخص الفقهاء لها بالكحل في حال الاضطرارء وإن كان طيباً. 1م991 ت؛/ 
كما كما - 0/595 - زووا؟ ي8/ ١‏ نك/لاة 7]. 
١‏ - تزيّن الحادّة 

أجمعوا على أنه يجب على الحادّة تجنب الزينة. [ما9ة ت181/4 ي177/84] 
١‏ - تحلّي الحادة 

يحرم على الحادّة لبس الحليٌ كله حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم. وقال 
عطاء: يباح لها حلي الفضة دون الذهب. وليس بصحيح . [ماهة ي1756/4]. 


)١(‏ حكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروج منه نهاراًء فإنها محل خلاف. 
زنك/ .]3٠١‏ 


سس يي سد نو لسن طني 


- متعة الحادّة 

إن المتوفى عنها زوجها لا مُنْعَة لها بالإجماع. [ي//١17].‏ 
4 - جماع الحادّة على غير زوجها 

إن الزوج لو طالب زوجته التي التزمت الحداد على قريبها ثلاثة أيام بالجماع 
خلال هذه الفترة لم يحل لها منعه باتفاقهم. [ف"/ .]1١7‏ 


إخرام 
ه/ا- حكم الإخرام 

إن الإخرام فرض على من مرّ بالمواقيت يريد الحجء أو العمرة» بالإجماع. 

فإن تركه بطل نسكه بالإجماع.[مائه مر”؛ ب١#14/1اع7/7١5‏ ي7/ /781 - 358 حا/ 
مول لس لامك 

- من يلزمه الإخرام (5/4) 
6ل - ما يؤدي بالإخرام الواحد 

الأصل المجتمع عليه أنه يجوز للرجل أن يجمع بإحرام واحد بين حجة؛ 
وعمرة» ولا يجمع بين حجتين» ولا بين عمرتين. [ط506/1]. 
- من لا يلزمه الإخرام 

من جاوز الميقات» ولا يريد دخول الحرمء بل يريد حاجة فيما سواهء فهذا 
لا يلزمه الإحرام بغير خلاف. [ي9/١141‏ ج1/ .]15١‏ 
4 - الإخرام عند تكرار مجاوزة الميقات 

الإجماع على أنه لا يجب الإحرام على المكرّرين في مجاوزة الميقات في كل 
مرة. .]15١/7<[‏ 
9 - الإخرام في غير أشهر الحج 

ينعقد الإخرام في غير أشهر الحج بالإجماع. [-؟/197]. 
٠‏ - تجديد الإحرام بعد الإسلام 

من أحرمء ثم أسلمء جدّد إحرامه إجماعاً . .]14١/7<[‏ 


ا شتت 1 


١‏ - ما يندب قبل الإحرام 

الإجماع على أنه يندب لمن أراد الإحرام قلم الظفرء ونتف الإبطء وحلق 
الشعرء والعانة» وتقصير الشارب. [<5؟194/7]. 
47 - الغسل للإحرام 

أجمعوا على أنه يستحبٌ الغسل عند إرادة الإحرام بحج» أو عمرة» أو بهماء 
سواء أكان إحرامه من الميقات الشرعيء أم من غيره. ولا يجب هذا الغسل» 
وإنما هو سنّة مؤكدة يكرهٌ تركها''. وقال الحسن البصري: من نسي الغسل يغتسل 
إذا ذكره. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز. [ما١4؛‏ ك 1474 - ١9774‏ 
ع 3١17/7‏ (عن ابن المنذر) ي 7146/7 (عن ابن المنذر)]. 
8 - اغتسال الحائض. والنفساء للإحرام 

استحباب اغتسال الحائض» والنفساء للإحرام مجمع عليه. [ش114/0]. 
4 - نيّة الإحرام 

اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنيّة. [ب١77/1].‏ 
6 - تقليد الهدي لا يغني عن النية 

يستحب العلماء أن يكون إحرام الحجء وتلبيته في حين تقليده الهدي» وإشعاره. 

ولكن من قلَّد هديهٌ وأشعرهء لا يصير محرماً بذلك» وإنما يصير محرماً بنية 
الإحرام في مذهب العلماء كافة. ونقل عن ابن عباس» وابن عمرء قولهما: يصير 
محرماً بمجرد تقليد الهدي. وهذا النقل عنهما فيه تساهل» وإنما مذهب ابن عباس 
أنه إذا قلّد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه» وكذا مذهب ابن 
عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء. [ك97م5١ع578/8].‏ 
85 - صلاة سنّة الإحرام 

مجمع على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام. 


.07197( نقل أبن حزم ما يفيد وجوبه:‎ )١( 


دل _ للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وأنه يصليهما قبل الإحرام» وتكونان نافلة عند العلماء كافة» إلا ما حكي عن 
الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة الفرض. 

وكيفما أحرم جازء سواء قبل أداء الركعتين» أم بعدهما بلا مخالف يعلم. 
[ت*/ت5تاع/ا/ 44؟ شه/ ٠١4‏ ي7/ 14 1]. 
0ت عوط الرعرام 

أجمع من يعتدٌ به من السلف» والخلف من الصحابة» فمن بعدهمء؛ على أنه 
يجوز الإحرام بالحج والعمرة من الميقات» ومٌّما فوقه. وقال إسحاق وداوود: 
لا يجوز الإحرام ممًّا فوق الميقات» وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه» 
ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. وهذا مردود بإجماع من تقدم. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الإحرام من الميقات أفضل» وأنه يكرة أن يحرم 
قبله. [ع/198., 160601١ :١ام ٠٠١‏ نو ”4 ي8/75؟7 (عن ابن المنذر) ف7/ 799 5717 (عن 
ابن المنذر) <؟/ 747]. 

رَ: ميقات 
8 - مجاوزة الميقات بغير إحرام 

أجمعوا على أن من جاوز الميقات مريداً للحج. أو العمرة» غير مُحرم؛ فعليه 
أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنهء سواء أتجاوزه عالماً به» أم جاهلاً» علم بتحريم 
ذلك» أو جهله. إلا زفر بن الهذيل» فإنه قال: عليه دم وإن رجعء ولبّى. 

فإن رجع إليهء فأحرم منهء فلا شيء عليه بلا خلاف يعلم. وقد صح إحرامه 
بالإجماع. 

فإن خشي فوات الحج برجوعه إلى الميقات» فإنه يحرم من موضعه بغير خلاف 
يعلم. إلا قول سعيد بن جبير: من ترك الميقات فلا حج له [نو 47 ي1472037140/5]. 
4 - موضع إحرام من لم يمر على أي ميقات 

إن جميع الأمة مجمعون إجماعاً مُتَيََاً على أن من كان طريقه لا يمر بشيء من 
المواقيت» فإنه لا يلزمه الإحرام قبل محاذاة موضع الميقات. [م477]. 
٠‏ - ما يلبسه الرجل المحرم 

إن السّنّة أن يحرم الرجل في إزارء ورداءء ونعلين. وهذا مجمع على استحبابه. 
[ع14/7؟ (عن ابن المنذر)]. 


ب0جتتت جر 0 


-١‏ لبس الرجل المحرم للمخيط 

لا يجوز للرجل المحرم لباس شيء من المخيط في قول جميع أهل العلم. 

وعليه» فقد أجمع المسلمون على أنه يحرم عليه لبس القميص» والعمامة» 
والبرنس» والسراويل» وما في معناها. 

وليس للمحرم ستر بدنه بما عَمل على قدره. ولا ستر عضو من أعضائه بما عُمل 
على قدره؛ كالقميص للبدنء» والسراويل لبعض البدن» والقفازين لليدين» وليس في 
هذا كله اختلاف. 

فإن لم يجد المحرم الإزارء فله أن يلبس السراويل بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم. 

ويمنع المحرم من لبس القَّباءء وهذا متفق عليه» إلا أن أبا حنيفة قال: يشترط 
للمنع أن يدخل يديه في كمّيه لا إذا ألقاه على كتفيه» ووافقه أبو ثورء والخرقيٌ. 
وحكى الماوردي نظيره إن كان الكمٌ ضيّقاء فإن كان واسعاء فلا. [ما4؛ ط1/ ١١5‏ 
ت#/ *14 كغ 65-1676 1ه 1م51 1-:خ058١08:5-1 ١15858-1١‏ ي1/5لا7ء 197 (عنابن 
المنذر وابن عبد البر) مراع مم 00 ين ش6/ 141 ع/7/ 109 (عن ابن المنذر) ف*8/ 


اننا (عن عياض) نه/ .م (عن عياض والنووي) حأ/ :5 .]5١‏ 


؟4 - تغطية المحرم وجهه 

يباح للمحرم تغطية وجهه. وهو قول عثمان بن عفان. وعبد الرحمن بن عوف». 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعد بن أبي وقاص» وجابر. ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهمء فكان إجماعاً. [ي9/ 597 144]. 
4 - لبس الرجل المحرم للخفين 

أجمع المسلمون على أنه ليس للمحرم لبس الخمّين؛ سواء أكان الخفٌ 
ضححاء أم مخرّقاً. فإن كان لا يجد نعلين» فليقطع الخمَّين حتى يكونا أسفل من 
الكعبين. [ت”/ ١84-18‏ ط5/ ١6‏ مائ؛ كغ670١‏ ف8/ "١5‏ (عن عياض) م186م ي"/ ١لا‏ 


(عن ابن المنذر) ش 1١8١/8‏ ع17/ 7694 317 (عن ابن المنذر) ن0/ ٠‏ (عن عياض)]. 


54 | لل للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - ما تلبسه المرأة المحرمة 

أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله» والخفاف, وأن لها أن تغطي 
رأسهاء وتستر شعرها إلا وجههاء فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستره عن نظر 
الرجال إليهاء ولا تخمّرهء إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر 
وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكرء تعني جدّتها. ويحتملٌ أن يكون 
ذلك التخمير سدلا. 

وقد أجمع الكل على أن لها أن تغطي أذنيهاء ظاهرهما وباطنهما. ولا تلبس 
القفازين» ولا ثوباً فيه زعفران. أو ورس. وعليه العمل عند أهل العلم. [ما44: 45 
ت”/ 186-1١85‏ ك0764١1-/اه84-167ه167584-1575-‏ 1070117 ف798/ 5١اث,‏ لااثاء 57/4 (عمن 
ابن المنذر) مر ب١/#15,‏ لاا“ ي١/‏ 26575 #/7171. 2544 797 (عن ابن عبد البرء وابن 
المنذر)ء ن6/ 7 (عن ابن المنذر) <١ا//7710].‏ 
6 - الاضطباع بحق النساء 

أجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء اضطباع . [ي75/ 764 (عن ابن المنذر)]. 
5 - لبس المحرم ما يحفظ نقوده 

يجوز للمحرم لبس الهميان» ونحوه عند فقهاء الأمصار. ويجوز عندهم عقده إذا 
لم يمكن إدخال بعضه في بعضء ولم ينقل عن أحد كراهته؛ إلا عن ابن عمرء 
وروي عنه جوازه. ومنع إسحاق وسعيد بن المسيب عقده. [ك10988-1684 ف5/ 
4د ١٠"”)عن‏ ابن المنذر)]. 


410 - لبس المحرم للمصبوغ 
لا بأس على المحرم إن لبس ثوباً صبغ بالعصمّرء وغيره» وهو قول جابر» وابن 
عمرء وعبد الله بن جعفرء وعقيل بن أبي طالب» وعائشة؛ وأسماءء ولا يعرف 
ولايختلف العلماء في جواز لبسه. [ي40/7؟ ك:1977]. 
- لبس المحرم ما نهي عنه 
الإجماع على أنه تجب الفدية على المحرم إذا لبس عامداً ما نهي عنه. 


حرف اف ل ب ل 0 


فإن تكرر منه ذلك» تكررت الفدية» ما لم يكن له عذرء أو ينوي المداومة عليه 
بالإجماع. [شه/ 187 كدههها ي7/ لاغ؛ -5/ 1371]. 


69 -ما على المحرم تجنبه 

اتفقوا على أن من لم يتظلل في إحرامه. ولا قتل قملة» ولا قرادة» ولا مس 
شيعا من لقره ولا من أظافره» ولا رفث. ولا عصىء. ولا جادل» ولا التذ بشيء 
من النساءء ولا شم ريحاناً ولا دمن ولا أكل شيئاً طيّباًء ولا دنا منه؛ 
ولا عصب رأسهء ولا شد منطقة» ولا طرح على رأسه مخيطاًء ولا حمل على 
رأسه شيئاً » ولا عطرّ وجهه. ولا غسل رأسه بغسل » ولا انغمس فى ماء» ولا بالغ 
في الحكُء ولا احتزم. ولا تفلك مقا ولا قتل سبعاً» ولا أسداً» ولا سوير : 
ولا شيئاً من دواب البرّء ولا بيض طائر» ولا ذعر صيداً. ولا أفسد عشّه ولا نظر 
في مرآةء ولا دلّ على شيء من ذلك» ولا فعل شيئاً من ذلك بمحرم» ولا احتجمء 
فإنه لم يأت شيئاً يكره في إحرامه. وقد أجمعوا على أن من سب رجلاً 
وهما مُحُرِمان» استغفر الله عز وجل من ذلكء ولا كقّارة عليه» ولا دم عليهء 
إلا الأوزاعى» فإنه أوجب عليه دماً 0 زمر 58 ما نو 5غ]ء 


٠‏ - الجماع في الإحرام 

أجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام» سواء أكان الإحرام مها 
أم فاسداء وعلى أنه مفسد للإحرام. [ما؟؛ ع// 197 ي5/ 488 <1/ 4 97]. 
٠‏ - جزاء الجماع في الإحرام 

الإجماع على وجوب الكفارة على من جامع» وهو محرمء وعلى من أمنى 
بتقبيل ونحوه. 

فإن كان في الحج» فعلى كل من الرجل والمرأة بدنة”" وهو فتوى الصحابة. 

فإن لم يجدء فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. وهو قول ابن عمرء 
)١(‏ قال محقق النوادر: أما وجوب الدم على المحرم بسبب السباب» فلم أعثر عليه فيما وقعت 


عليه من مراجع » سوىق ابن حرم فإنه نص عليه » وأيدمء ونسية إلى الأوزاعي [16]. 
(؟) أما في العمرة» فعليه شاة عند الحنفية» والحنابلة» وبدنة عند الشافعية. 


00سبي سس بحسبيت بو تو اجنام في الفقة وملام 
وابن عباس» وابن عمروء ولم يظهر في الصحابة خلافه» فيكون إجماعاً . /١<1‏ 
#الاسلى ع الا يا 4هة]. 

- لا حد في الوطء في الاحرام )11١(‏ 
- استعمال المحرم للظيب 

اتفقوا على أن المحرم يحرم عليه استعمال الظيب بأنواعه» والرّعفران والورس» 
وأن المرأق والرجل في ذلك سواء. 

وقد أجمعوا على أنه إذا احتاج المحرم إلى ما فيه طيبٌ جاز فعله» وعليه 
الفدية. 

ويباح للحاج استعمال الطيب بعل رمي جمرة العقبة» والحلق» وقبل طواف 
الإفاضة فى مذهب العلماء كافة» إلا مالكاً فإنه كرهه قبل طواف الإفاضة”". 

وأما المعتمر» فلا يحل له الطيب حتى يفرغ من عمرته بالإجماع. [مر؟ع - "ع 
ملالا ما!: ك 167845-187854 ب ١/لالاي‏ 780/8 ش #/ف ول اااع لاردكك, الال 
"6٠١ 6‏ (عن ابن المنذر) ف”7/ 08ل االاء لاقل 71/5 (عن ابن المنذر) ح؟/”١”‏ نئغ/ 
عل وعثنل وخ ١١‏ (عن ابن المنذر)]. 
١٠١‏ - جزاء د تطيّب المحرم 

إذا تطيّب المحرم عامداً لزمته الفدية بالإجماع. [شه/ ١8480 ١89‏ ي440/5]. 
4 - لبس المحرم ما فيه طيب 

أجمع المسلمون على أن المحرم لا يلبس من الثياب شيئاً مسّه الزعفران أو 
الورسء أو الطيب. 

فإن غسل الثوب الذي فيه طيب حتى ذهب ما فيه من ذلك» فلا بأس به عند 
جميع العلماء [ت"/ 18# - 184 ما؛: ك6104١‏ - ١6814‏ ف8/ 7١4‏ (عن عياض) مر”4 - 


ب15/1” ي/ 71/1 787 (عن ابن عيد البر) ن5/ ٠‏ (عن عياض)]. 


.]47 - 47 اتفقوا على أن الحاج يجتتب الطيب بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر. [مر‎ )١( 


م1 


.6 - أكل المحرم ما فيه طيب 

إن الطيب إذا ججعل في مأكول» أو مشروب»ء فذهبت رائحته,» وطعمه» ولم يبق 
فيه إلا اللون» فلا بأس بأكله؛ أو شربه بلا خلاف يعلم. [ي150/8]. 
- شم المحرم للطيب 

ما لا ينبت للطيبء» ولا يتخذْ منه» كنبات الصحراء من الشيح. والقيصوم» 
والخزامى» والفواكه كلهاء كالتفاح ونحوهء وما ينبتة الناس لغير مقصد الطيب» 
كالحناء؛ والعصفرء مباح شم كل ذلك» ولا فدية فيه بلا خلاف يعلمء إلا ما روي 
عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئاً من نبات الأرض من الشيح» 
والقيصوم. وغيرهما: [ي7/ 2.3786 7ا4؟]. 
/ - حلق المحرم شعره أو نتفه 

أجمع المسلمون على أن المحرم حرام عليه حلق شعر رأسه. إلا من عذرٍء 
وسواء فيه الرجل» والمرأة. 

وإن المحرم ممنوع من نتفي الشعر بإجماعهم. 

ولا يزيل المحرم شعراً أو جلداً من محرم غيره إجماعاً. 

ولا فرق فى ذلك بين إزالة الشعر بالحلق» أو بالمقصٌء أو الموسى» أو غير 
ذلك بلا خللاف يعلم إجماعاً. لما "5 159٠‏ - والا داع 1070م ملام ب1/قا, 


و6" ي7/ 788 5:5١‏ ف1/5١‏ (عن ابن قدامة) <؟/ .]7١84‏ 
6 - جزاء حلق الشّعر 


اتفقوا على وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة مرضء أو حيوان يؤذيه 
فى رأسه”؟» أو لغير ضرورة. [ما؛؛ ك0٠٠"15‏ - 18544 - مزوم1 ب1/ «دلل عهلاي8/ 
١‏ ١(عن‏ ابن المتذر)]. 


)١(‏ كان ابن عباس لا يرى بأساً للمحرم أن يحلق رأسه عن الشبّة» ولم ير فيه شيثاً» ولا يعرف 
له مخالف من الصحابة. [م1/ا4]. 


توب جب سه سج بي ونوفة وليف وده لان 


84 - مقدار فدية الأذى من حلق الشعر 
إن العلماء أجمعوا على أن الفدية ثلاث خصال على التخيير: الصيام» أو 
الطعام. أو النسك. 


وقد اتفق العلماء على أنها صيام ثلاثة أيام» أو الصدقة ثلاثة أَضُوّع من التمرء 

أو الشعير لسئّة مساكين» لكل واحد منهم نصف صاعء أو نسك وهي شاة'". 
وأن المدّ من البرٌ يقوم مقام نصف صاع من غيره» وهو قول ابن عمرء وابن 

عباس ٠‏ وأبي هريرة» وزيد» ولا مخالف لهم في الصحابة. 
وحكي عن أبي حنيفة » والثوري» أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في 

الحنطة. فأما في التمر والشعير وغيرهما» فيجب صاع لكل مسكين» ورواية عن 

أحمد أنه لكل مسكين مدَّ من حنطة أو نصف صاع من غيره» وعن بعض السلف 
أنه يجب إطعام عشرة مساكين» أو صوم عشرة أيام. وهذا ضعيف متابدٌ للسنة 

مردود. 
ولم يختلفوا في أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم. [ب١/704‏ مر 244 45 

ط “/ 1١١‏ ك ١7001‏ - 4650-18947م١‏ - :1890 ي18/8١‏ ش0/ 70 ف4/ ١5‏ (عن عياض) 

.]١؟/هن‎ 

١٠‏ - أين تؤدى فدية الأذى 
فدية الأذى تجوز في الموضع الذي حلق فيه المحرم شعره» وهو قول عثمان» 

وعليء والحسين بن علي » ولم يعرف لهم مخالف. [ي "/ هه ]. 

)١(‏ لكن يعكر عليه ما أخرجه أبو داوود عن كعب أنه أصابه أذى» فحلق رأسه. فأمره النبي َك 
أن يهدي بقرة. وفي رواية للطبراني: فأمره النبي يل أن يفتدذي» فافتدى ببقرة. وكذا لعبد بن 
حميد وسعيد بن منصور. 
وقد عارض هذه الروايات ما هو أصح منها من أن الذي أمر به كعب» وفعله في النسك 
إنما هو شأة. [ف5/١6٠١‏ نه/ ؟١‏ (عن ابن حجر)]. وقد كان الحسين بن علي مريضاً بالسّقياء 


فأمر علي برأسه» فحلق», » ثم نسك عنه بالسّقياء فنحر عنه بعيراً» ولا يعلم لهما من الصحابة 
مخالف. [ملالم. 475]. 


ا ع ا 01 


١‏ - تقليم المحرم أظفاره 

أجمع المسلمون على تخريع قلم الظفن في الإحراء”"..وقال داووةة بنمواز 
ذلك» ولا فدية عليه. 

فإن انكسر الظفرء فإن للمحرم أن يزيله بنفسه من غير فدية تلزمه» وعليه أجمع 
أهل العلم. 

واتفقوا على أن فى الخمسة من الأظافر من عضو واحد دماً. [ما40 - 44 
كه ه17١‏ ع// 701 (عن 7 المنذرء وغيره) م١491‏ ب١/04”‏ (عن ابن المنذر) ي 2378/8/5 201489 
7 (عن ابن المنذر) <7/ 7”177]. 
1 - تكرار:موجب الفدية 

لا تتضاعف الفدية بتضعيف الجنسء إن اتّحد وقته ومكانه إجماعاً. 

أما إن تكررت الأجناس» كالطيبء واللباس» والحلقء فإن الفدية تتكرر 
بالإجماعء وإن اتحد الوقت. ولم يخالف في ذلك إلا ابن أبي هريرة. ,51١/5-[‏ 
نففضرة" 
1 - رمي المحرم للوسخ 

إن المحرم ممنوع من إلقاء الوسخ الذي يعلق به. وعليه إجماعهم. [ب١/514].‏ 
85 - حكم صيد البر بحق المحرم 

أجمعت الأمة على أنه يحرم أن يتصيدء فيقتل شيئاً مما يؤكل من الصيد البري 
في الحرم» وما دام محرماً. 

وإِنّ تعمّد الصيد معصية» وفسوق بلا خلاف. 

وقد اتفقوا على أن المراد بالصيد هو ما يجوز أكله للحلال من الحيوان 
الوحشي. أما ما ليس بوحشيء فيجوز للمحرم قتله إجماعاً. 

وقد اتفقوا على أنه لا شيء عليه في قتل الصيد الذي لا يجوز أكله. [ما؟4 ع// 
604 ميرةة مككى4 كلام ك؟/157 - ملاع 1١5‏ ولا 4١‏ شه/ 57١9‏ ب١/9١7"1‏ 3719 
ا* 9ه" 7/5 .]١‏ 


.]785/١ب[ وعليه الفدية عند الجمهور.‎ )١( 


اتبيه لسعو سارو يوق اومن ف و ا 


١١1‏ - متى يباح صيد البر للمحرم؟ 

إذا اضطر المحرم إلى أكل الصيد أبيح له قتله بغير خلاف يعلم. [ي407/5]. 
حال - جزاء صيد المحرم 

أجمع العلماء على أن المحرم بحجء؛ أو عمرة» إذا قتل صيد البر عمداًء ذاكراً 
لإحرامه» فعليه الجزاء. وخالف الحسن» ومجاهدء فأوجبا الجزاء فى الخطأ دون 
العمد. ْ 

واتفق الصحابة على الجزاء في قتل الصيد خطأ. 

وإن قتله سهواً ففيه الجزاء بإجماع العلماء. 

وإن جزاء الصيد إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر بغير خلاف. [ماه؛ 
ط؟/١5.‏ وه" ك ١5/9‏ - 30200000 8 (عن العبدريء وابن المنذر) ي401/7» 
48 205 ب١417/1”‏ ف17/4١.‏ 87/17 (عن ابن بطالء» وابن عبد البر) <7/ .]8"1١‏ (7550260) 
٠١‏ - مقدار جزاء الصيد 

١‏ - أجمع الصحابة على أن جزاء ما كان دابَّة من الصيد نظيره من النّعم. وإن 
الجزاء بالمثل من النعم لا بالقيمة'''» وهو قول عثمان» وعمرء وعليء 
وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاصء» وجابر» وابن عباس» ومعاوية» 
وابن مسعود» وطارق بن شهابء. وعبد الله بن عمرء وعيد الله بن عمرو بن 
العاص» ولا مخالف لهم من الصحابة. 

١‏ - في الحمام شاة بإجماع الصحابة. وقال أبو حنيفة: فيه قيمته. 

- أجمع المسلمون على أن في الظبي شاة. 

4- وفي النعامة بدنة عند العلماء كافة» إلا النخعي» فقال: إن فيها ثمنها"". 
)00( عن ابن عباس أن يقوّم الجزاء من النّعم دراهم» ثم تُقَرّم الدراهم طعاماًء فيصوم بدل كل 

نصف صاع يوماً. وعن ابن عمر أيضاً كذلك» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ملام ]. 


(') عن ابن عباس أن من قتل نعامة» أو حمار وحشء فبدنة من الإبل؛ الل” 
ثلاثين مسكيئاًء فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً .والإطعام مُدَ مُدٌ. وإن قتل أيَلاُ أو نحوه» 
فبقرةء فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناًء ٠‏ فإن لم يجد صام عشرين يوماً. 
وإن قتل ظبياً؛ فشاة» فإن لم يجدء فإطعام ستة مساكينء. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام؛ 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 1م4148]. 


ا 0 


© - في الأرنب جدي» وهو قول عمر» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 

5 - في اليربوع عناق» وهو قول عمرء ولا يعرف له مخالف من الصحاية. 

- يجب ضمان الصيد من الطير بلا خلاف بين أهل العلمء إلا داوود فقال: 
إنه لا يضمن ما كان أصغر من الحمام. 

ويصح الجزاء بما لا يصح أن يكون هدياًء كالجفرة» والعناق» والجَدْيء وعليه 
أجمع الصحابة. 

وأما ما لا مثل له من الصيد»ء فإن إجماع الجميع على أن عليه قيمته يحكم 
بذلك ذوا عدل. 

وإذا اختار المحرم الإطعامء وبقي ما لا يعدَّلء كما لو كان دون المّدّء صام 
507 كاملا وهو قول عطاء. والنخعي» وحماد» والشافعى» وأحمد» وأصحاب 
الرأي» ولا يعلم أحد خالفهم. 

وإ الصوم الواجب في جزاء الضيد يجور مشر قا ومتتايها : بلا خلاف يعلم”"' . 

وإن كان الصيد مملوكاًء فقتله المحرم. ففيه القيمة إجماعاً. [ز[ي"/5ة4. لادق, 
255١ 48‏ 555 ه(/6١‏ ماهة ك:*55١‏ -59خم 1 -5ثخخم 1 1 1/ 71 ب١1/١65”؟‏ عالا4 
6 ع/8/ 55١ »414 411١‏ (عن الشافعي) ف7/١47‏ (عن إسماعيل القاضي)]. 

- أداء جزاء صيد الحرم في مكة (//) 
1 - اشتراك المحرمين في الصيد 

إن اشترك جماعة محرمين في قتل الصيد عامدين لذلك كلهمء. فليس عليهم 
كلهم إلا جزاء واحدء وهو قول ابن عمرء ولا يعرف له من الصحابة مخالف. 
[م/ا84]. 
4 - إعانة المحرم الحلال على الصيد 

اتفقوا على تحريم إشارة المحرم للحلال إلى الصيد» وإعانته بما قل أو كثر 
000 من شاء أن يعرف مقدار الإطعام. والصومء وموجب ذلك» فليرجع إلى الحاشيتين 

السابقتين» وإلى تفصيل البحث في مظانه الفقهية. 


موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ليصطادء وعلى سائر وجوه الدّلالات» لكن قيّده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن 
الاصطياد من دونها. 

وإن المحرم إذا دل حلالاً على الصيدء فأتلفه. فالجزاء كله على المحرمء 
بإجماع الصحابة”". 

وإذا دلَّ المحرم الحلّال على الصيد لم يأكل منه بالاتفاق. [ي3074/9. 58٠‏ 
ك159/7-14 نو 4ه ف14/4. 7 (عن عياض وابن قدامة)]. 
- أكل المحرم صيد البر 

إن الإجماع على أنه لا يجوز للمحرم أكل ما صاده من صيد البر. 

وقد اتفقوا على أنه إن أكل منهء فهو آثم. [ع7"1/7 17/12 ب519/1 44 
ي/141]. )1١19(‏ 
ل - تملّك المحرم صيد البر 

أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيدء إذا وهب له بعد إحرامه؛ 
ولا يجوز له شراؤه» ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوهء ولاخلاف بين العلماء 
في ذلك . [ها ١"‏ ]. 
- بيض صيد البر في حق المحرم 

كل صيد حرم على المحرم حَرْم عليه بيضهء وإذا كسر لزمه قيمته» وهو قول 
العلماء كافة» إلا المزني وداوودء فقالا: هو حلال» ولا جزاء فيه. [ع576/7]. 
١١‏ - طير الماء من صيد البرٌ 

طير الماء كالبط. ونحوهء من صيد البر. فإن صاده المحرم» ففيه الجزاء في قول 
عامة أهل العلم» إلا عطاء فقد حكي عنه أنه قال: إن كان في البرٌ أكثرء فهو من 
صيد البرء وإن كان في البحر أكثرء فهو من صيد البحر. [ي"/ 36١‏ 440]. 
84 - صيد المحرم الجراد 

يجب الجزاء على المحرم بإتلاف الجرادء وهو قول أهل العلم كافة» إلا كعب 


)١(‏ اختلف النقل عن ابن عباس » وفي ثبوته عن علي نظر. [ف#/"7). 


عرق يف 7+7 7 7 ب لسسع بف 


الأحبارء وعروة بن الزبير» وأبا سعد الإصطخري» قالوا: هو من صيد البحر» 
فلا جزاء فيه. 


وفيه القيمة بالإجماع. [ع8/7” (عن العبدري) <؟/ 379 7]. 
- ضمان الصيد المملوك 

اتفقوا على أن المحرم إذا قتل صيداً مملوكاً لغيره» فعليه قيمته لصاحبه. 
[ك:55ا١].‏ 

- الصيد بعد الإحرام (5115) 
١5‏ - صيد البحر بحق المحرم 

صيد البحر حلال كله للمحرم بإجماع الأمة. 


واتفقوا على أن السمك من صيد البحر. [ما ؟4. 4ه ١49‏ ك1541 -15451 مر 
44 ب اراوس اوطاي طر١ا,‏ ١الاع198/90. "4٠‏ (عن ابن المنذر) ح ؟/ 816]. 


7 - أكل المحرم صيد البحر 

أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم أكله. [ما45: 548 ع7/ 4:0" (عن 
ابن المنذر) ي 7/ .]"١ ٠‏ 
46> - بيع المحرم صيد البحر 

أجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه. آما"4: 4ه ع// 
"٠‏ (عن ابن المنذر) ي7/ .]1٠١‏ 
8 - ذبح المحرم ما عدا الصيد 

اتفقوا على أنه حلال للمحرم ذبح ما عدا الصيد مما يأكله الناس من الدجاج» 
والإوزٌ المتملّك: والحمام المتملك. والإبلء والغنم» والبقرء والخيل» ونحوهء 


الحل والحرم سواء. [مرةك» لا5. ١58‏ م444 ي ”404/7 ع/7/ 94 "*٠‏ (عن العبدري) 
ف17/4]. 


14 )ب للب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- قتل المحرم جوارح الطير 

اتفقوا على تحريم قتل البازي» والصقرء والعقاب7؟2. [ط157/7 ف37/4 (عن 
الطحاوي)]. 
١‏ - قتل المحرم القمل والقراد 

إن المحرم ممنوع من قتل القمل بالإجماع”". 

أما القراد» فلا بأس بقتلهء وهو قول عمرء وعلي» وابن عمرء وجابر بن 
عبد الله وابن عباس» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة» إلا رواية عن عمر قد 
روي عنه خلافها. [ب١/19"‏ محكف .]/9١‏ 
7 - قتل المحرم الحيوان المؤذي 

أجمعوا على أن للمحرم قتل الأفعى» والثعبان» والسّبع» والذئب» والحديّات 
الكبار. ولم يختلف العلماء في جواز قتل العقرب”" في الحلّء والحرم. 

وقد اتفق العلماء على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال؛ في الحل 
والحرم. 

وللمحرم قتل الزُنبور» وهو قول عمرء ولا مخالف له يعرف من الصحابة. 

وقد أجمعوا على أنه لا جزاء على المحرم في قتل كل ما ذُكر. [مر؟4 م440 ماة؛ 
تاهما - خا 151 كداز - كوكدز - لامتحال ب1 كو يلاوط اللاع// 41" 


(عن ابن المنذر) ش 778/8 فغ5/ ال“ م (عن ابن المنذر) 1م ١1م‏ نه//ا؟ (عن ابن المنذر)!. 


1١‏ - قتل المحرم الغراب 
قتل الغراب في الإحرام مباح عند كل من يحفظ عنه العلم؛ إلا عطاء؛ ولم 
يتابعه أحد في ذلك. 


)١(‏ الاتفاق مردودء فإن مخالفي الحنفية أجازوا قتل كل ما عدا وافترس من الحيوان» فيدخل 
فيه الصمر: وغياه اف 4+ ]؛ 

(؟) مختلف في قتل القمل في الإحرام. [ي”9/١١7].‏ 

(9) هذا متعقبٌ. فقد قال الحكمء وحماد: لا يقتل المحرم الحيّة ولا العقرب. وعند المالكية 
لا يقتل ما صغر من الحيّات بحيث لا يتمكن من الأذى. [ف5/ 1ل “77]. 


حرف الألفدد<عل ب ب لل # ج مدا ا _ يلهم| > هلا ١‏ 


وقد اتفق العلماء عنى أنه لا يباح قتل الغراب الصغير الذي يأكل الحبٍّء ويقال 
له: غراب الزرع» أو الرّاغْ. [ماة؛ ف4/٠7. 7١‏ (عن ابن المنذر) ن7/0؟ (عن ابن المنذر 


وابن حجر)]. 


4 - قتل المحرم الوزغ 

إن الاتفاق على جواز قتل الوزغ في الحل» والحرم» وعلى أنه لا جزاء في 
قتله. وقال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ. فإن قتله يتصدّق. وقال عطاء: إذا آذاك 
فلا بأس بقتله . [مر4# ك177917 ف4/ 77 (عن ابن عبد البر) م*44]. 


- قتل المحرم الفأر 

أجمعوا على جواز قتل الفأرة في الإحرام» وفي الحل» والحرمء وأنه لا جزاء 
في ذلك بالاتفاق» إلا ما حكي عن النخعي من أن في قتلها جزاء. وهذا خلاف 
السنة» وقول جميع أهل العلم . [ما5؛ ك/15341 ع/0/ 741 مر4 م4940 ف71/4 511/57 


نه//؟ (عن اين حجر)]. 


ك5" ما يحرم فى أثناء الإحرام 

انعقد الإجماع على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتذاؤه» وهو محرم» مثل ليس 
الثياب» وقتل الصيد» للا يجوز له استصحايه » وهو محرم. [ب18/1 ا 
/ا”١‏ - غسل المحرم من الحنابة 

أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك» فقال: يكره للمحرم 
أن يغطس رأسه في الماء. [ماة؛ ك١1651‏ ي87/ 1/١‏ ب718/1 ش6/ 741 ع7/ 711 (عن 
الماوردي) نه/ ١‏ (عن ابن المنذر)]. 
رارق - دخول المحرم الحمام 

أجمعوا على أن للمحرم دخول الحمام. وانفرد مالك فمال: إن دلك الوسخ 


افتدى . [مالاة]. 


4 - غوص المحرم 
للمحرم الغوص في الماء إجماعاً . [-؟/00]. 


)سمل ل موسوعة لإجماع في الفقه الإسلامي 


- تغسيل المحرم 


من مات عر فإنه يُعْسّل [تجماعا : [حاثلاة]. 


١‏ - استعمال المحرم الزيت ونحوه 

أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت» والشحم» والسمنء والشيرجء 
وأن يستعمل ذلك في دهن بدنه سوى رأسه ولحيته . [مالا ع7/ 780 (عن ابن المنذر) 
ي”/ 551١‏ (عن ابن المنذر) فب7/ "١17‏ (عن ابن المنذر) ن5/ لا*”, ه/ ١١ - ٠١‏ (عن ابن المنذر)]. 
7 - استظلال المحرم 

لا بأس أن يستظل المحرم بالسقف,. والحائط». والشجرء والخباء. وإن نزل 
تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليها ثوباً يستظل به؛ وعليه جميع أهل العلم. 
[ي؟/ 7/8 15757 ع/7/ 579 ش "١2/0‏ نه/ ه]. 
١5*‏ - نظر المحرم في المرآة 

لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة؛ وهو قول ابن عمرء وابن عباس» ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة. ولا فدية فيه عند أحد. [م491 ك151707 - 15764 ي8/ 
4 
5 - حك المحرم جسمه 

لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم أن يَحْكَ جسده؛ء وأن يحكٌ رأسه حكاً 
رقيقاً» وأنه لا شيء عليه في ذلكء إلا أن يستيقن أنه قتل قملاًء أو قطع شعراً. 
[ك7 - 151/84 علا 767 (عن ابن المنذر)]. 
5 - غسل المحرم رأسه بالخطميء أو السدر 

اتفقوا على منع المحرم من غسل رأسه بالخطميء أو السّدر. 1511١2[‏ ب١/‏ 
18 
- غسل المحرم ثيابه 

يغسل المحرم ثيابهء وهو قول عمرء وجابرء وابن عباسء» ولا يعرف لهم 
مخالف من الصحابة. [م441]. 


بيب 0 


17 - تداوي المحرم 

العمل عند أهل العلم على أنه لا بأس أن يتداوى المحرم بدواء» ما لم يكن فيه 

وقد أجمع العلماء على جواز حجامة المحرم في الرأس» وغيره» إذا كان له 
عذر في ذلك؛ وعلى التداوي بقطع العرق» وفقء الدّمّلء وقلع الضرسء وما كان 
مثل ذلك كله ولا شيء عليه فيه عند جماعة العلماء. 

وقد اتفق العلماء على جواز تضميد العين» وغيرها للمحرم؛ بالصبرء ونحوهء 
مما ليس بطيب» ولا فدية فى ذلك. 

وأجمعوا على أن بعرم نزع الشوكة» وشبهها. [ت / ١5108-15092777‏ - 
كل - ؟الاتلاع لال ش 7/6 15094]. )1١177(‏ 
4 - اكتحال المحرم 

اتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه» 
ولا فدية عليه فيه. 

وإن الكحل بالإثمد مكروه؛ ولا فدية فيه بلا خلاف يعلم. [شه/94؟ع7/ 51١‏ 
ي؟/ 1946]. 
8 - تسوك المحرم 

أجمعوا على أن للمحرم أن يستاك. [مالائ]. 
٠ه|‏ - تسلّح المحرم 

للمحرم أن يتقلد السيف. ونحوه» وهو فعل الصحابة. [-؟/5:]. 
١‏ - شراء المحرم الجواري 

أجمعوا أنه لا بأس على المحرم بأن يبتاع جارية» ولكن لا يطؤها حتى يحل. 
[ط؟/ 7/١‏ ؟]. 
- دوام إحرام من فاته الوقوف بعرفة 

من فاته الوقوف بعرفة» وأراد استدامة إحرامه إلى السّنة الآتية لم يجز بإجماع 
الصحابة . [ع8/ 75 (عن أبي حامد)]. 


ميب يسجوحت ووو وجول امن اولض 


١6*‏ - إتلاف مال المحرم 

من أتلف مال محرم غرّم ثلث قيمته زيادة على ثمنهء وهو قول عثمان» 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [م77؟17]. 

- جئون المحرم بعد الإحرام (120) 
414 - جعل إحرام الحج عمرة 

من كان معه هدي ليس له أن يحل من إحرام الحج» ويجعله عمرة بغير خلاف 
يعلم . [ي08/5؟]. 

- الرجعة في الاحرام (7194؟) 
مه إحصار 

رحج 
ه إحياء الموات 
6 - ككيفية الإحياء 

اتفقوا على أن من أقطعه الإمام أرضاً لم يعمرها في الإسلام أحد قطء 
لا مسلمء ولا ذمّي» ولا حربي» ولا كانت مما صالح عليها الإمام أهل الذمة. 
ولا كان فيها منتفع لمن يجاورهاء ولا كانت في خلا ل المعمورء ولا بقرب 
المعمور بحيث إن وقف واقف في أدنى المعمور» وصاح بأعلى صوته لم يسمعه 
من في أدنى ذلك العامرء فعمرها الذي أخذهاء أو أحياها بحرثء أو حفرء أو 
رن أو جلب ماء ليسقيهاء أو بناء بناه» أنها ملك له موروث عنه يبيعها إن شاءء 
ويفعل فيها ما أحب. 

أما الاحتطاب» وأخذ العشب للرعي» فليس بإحياء بلا خلاف. [مرهة م19 
ك/63؟” - 711548 ي171/0]. 


كهأا- إذن الدولة با لإحياء 


اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً بغير إقطاع الإمام. [مره؛ ح؛/ 
/]. 


1 


٠6‏ - الاستعانة بالغير فى الإحياء 

اتفقوا على أن من البتدل في إحياء الأرض أجراءء أو رقيقاًء أو قوماً 
استعانهم» فأعانوه طوعاً» ونيتهم عانم والعمل لهء أن تلك الأرض له لا للعاملين 
فيها. [مرهة م144١].‏ 
- الإحياء سبب للملك 

اتفقوا على أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له ملك موروث عنه» يبيعهاء ويفعل فيها 
ما أحب. وليس للدولة أن تنتزعها منه» ولا أن تمنحها غيره. [مرهة م44١‏ يه/ 450]. 

- ما يملك بالإحياء )١55(‏ 

4 - ما لا يملك بالإحياء 

١‏ - الأراضي الملك: إن الأراضي المملوكة بأسباب الملك لا تملك 
بالإحياء» وعليه أجمع العلماء. 

١‏ - الأراضي المرفقة : وهي ما تتعلق بها مصالح القرية» كفنائهاء ومرعى ماشيتهاء 
ومحتطبهاء ومسيل مائهاء فإنها لا تملك بالإحياء بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

* - المعادن الظاهرة: وهي التي يوصل إليها من غير كلفة ينتايها الناس» 
وينتفعون بهاء كالملح. والماءء والكبريت» والنفط» والياقوتء» وأشباه ذلك» 
لا تملك بالإحياء»ء ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس» ولا احتجازها دون 
المسلمين» وهذا لا يعلم فيه مخالف. [ي9/١45,‏ 457, 4717 458 (عن ابن المنذر)]. 
- أثر الإحياء في تقييد ملكية الجوار 

بواك كن نلك سسيقة أن ندري ذاغنا زسناة إلى جانيه ارضا مانا ينانا 
داراًء لم يلزم مالك المدبغة إزالة الضرر الذي يصيب من أحيا الأرض بغير خلاف 
يعلم . [ي88/5:]. 

0١‏ - مدة سقوط الإحياء 

إن مدة شهر هي أقل ما قيل في سقوط حق الإحياء؛ فكان مجمعاً عليه" . 

[ح-ة/ 5/, (عن الإمام يحيى والإسفراييني)]. 


.]7/4 /4-<[ إن حق الإحياء لا يبطل إلى ثلاث سنين» ولم ينكر.‎ )١( 


]ني ببح جحت ح يننج يوون ينان وله ا 


7 - حق الدولة بالحمى 

ليس لأئمة المسلمين أن يحموا لأنفسهم شيئاً من الأراضي الموات» وإنما لهم 
أن يحموا مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين» وإبل الصدقة والجزية وضوالٌ 
الناس التي يقوم الإمام بحفظهاء وماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به 
من سواه من الناس. وهذا فعل عمرء وعثمان» وقد اشتهر ذلك في الصحابة» فلم 
ينكرء فكان إجماعا. [يه/ هل!4]. 
- حريم البئر القديمة 

حريم بئر الجاهلية خمسون ذراعا حولها اتفاقا. .]1١١/5-[‏ 
ه اختلاس 
5 - من هو المختلس؟ 

أجمع جميع الخاصّة» والعامة» على أن من أخذ مال امرئ مسلمء أو معاهدء 
لغ عق غير ظكبة قفسة ركان العز اخكلايا عتن بد صاعنه الديستى 
مختلساً . [خ145/1]. 
6 - الفرق بين المختلس والسارق 

إن المختلس إن اختلس جهاراً غير مستخف من الناس ليس سارقاًء ولا قطع 
عليه بلا خلاف. 

وإن فعل ذلك مستخفياً عن كل من حضرء فهو سارق» وعليه القطع بلا خلاف. 
[م77؟17]. 
55 - قطع يد المختلس 

أجمعوا على أنه لا تقطع يد المختلسء إلا أن إياس بن معاوية أوجب في 
الاختلاس القطع”". 

[م1 مات ١55/0‏ ك "51١95‏ -40 لاب 5/5" - لال ي 79/8 م7177 (عن البعض)]. 


)١(‏ قالوا: لا قطع على مختلس» وهو قول عمرءوعلي» وزيد بن ثابت» ولا يعرف لهم من 


الصحابة مخالف. وإت الرواية عن زيد لاا تصح». والرواية عن عمر منقطعة» والرواية عن 
علي فيها من يقبل التلقين» ومن لا يعرف حاله.[م1177]. 


لا أخرس 

- شهادة الأخرس )٠١41(‏ - طلاق الأخرس (770) 

- ذبيحة الأخرس )١١41(‏ - دية لسان الأخرس (845) 
3 أذدب 


٠51/‏ - ما يستحب به التيامن» وما لا يستحب 

يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من أفعال تدخل في باب التكريم والزينة 
والنظافة ونحو ذلك» كلبس النعل» والخفء والسراويل» وحلق الشعرء وترجيله» 
والوضوءء والغسلء. والتيمم» ودخول المسجدء والخروج من الخلاء» ودفع 
الصدقة؛ وغيرها من أنواع الذَّفَع الحسنة» وتناول الأشياء الحسنة» ونحو ذلك. 
وهذا مجمع عليه. 

ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق» فمن ذلك خلع النعل 
والخف والسراويل» والخروج من المسجدء ودخول الخلاء» والاستنجاء؛ ومس 
الذكرء وتعاطي المستقذرات وأشباهها. وهذا مجمع عليه. [ش2/ 90 -740ع84/1 
-هم]. (6م" - )١944‏ 
6 - ما يستحب للعاطس ولمن سمعه 

اتفق العلماء على أنه يستحب لمن عطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد للهء 
فإن قال: الحمد لله رب العالمين» فهو أحسن. وإن قال: الحمد لله على كل حال 
فهو أفضل. 

واتفقوا على أنه يستحب لكل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله. أو 
رحمك الله أو رحمك ربك؛ أو يرحمكم الله. وأفضله أن يقول: رحمك الله. 
ويستحب للعاطس أن يقول عليه بعد ذلك: يهديكم الله» ويصلح بالكم. [ع474/4 
ط4/ 05" ك 40558 ش١٠/458‏ مر 161 ف١٠/444»‏ 446. 445 (عن النوويء وابن العربي)]. 


اححل - القطيعة بين المسلم. والمسلم 
أجمعوا على أنه لا يجوز ترك المسلم مكالمة المسلم إذا تلاقيا فوق ثلاثة أيام» 
إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه» أو يدخل منه على نفسه أو دنياه 


م دلب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


مضرّة؛ فإن كان كذلك جاز. [ش405*/4 ف١٠1/‏ "40 - 401.404 (عن النوويء وابن 
عبد البر)]. 
١‏ - حكم المكاثرة. والمباهاة 

لا خلاف في قبح المكائثرة» والمباهاة. [حه/1:14] 
١‏ - حكم العجب 

انعقد الإجماع على قبح العَجب. [<ه/ ]44١‏ 
"7 - التحدث بالنعمة 

كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها. [م؟/ 0/4. 
١77‏ - تفضيل البذل 

إن تفضيل البذل والسخاء على البخل والمنع قال به السلف الصالحون من 
الصحاية والتابعين. [ه؟/ ا4]. 
5 - إيثار الغير 

أجمع العلماء على فضيلة إيثار الغير بالطعام» ونحوه من أمور الدنياء وحظوظ 
النفس. [ش8/١؟5].‏ 
١‏ - قول القائل: هلك الناس 

اتفق العلماء على ذم قول القائل: هلك الناسء إذا قاله على سبيل الإزراء على 
الناس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم. 

أما إن قال ذلك تأسّفاًء وتحرُّناً. وخوفاً عليهم» لقبح ما يرى من أعمالهم. 
فليس محلاً للذم» بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ش١٠/‏ هه ك/ا4177]. 

- أدب الاستكذان 

رَ: استكذان 
5 - القيام للداخل 

أطبق السلف,» والخلف على جواز القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل 
والخير. [ش"؟/ 54]. 

- حكم المصافحة 

رَ: مصافحة 


حوق أن حم ل ا ا ل ا لخ 7 لامر 


- حكم التقبيل 

تقبيل الكف جائزء لفعل الصحابة من غير نكير. 

أما تقبيل الفم» فإن الإجماع على منعه في غير الزوجين. [ح-:/7910]. 
- حكم المعانقة 

المعانقة فعل الصحابة. [ط4/ 587]. 
4 - المدح الجائز 

مدح رسول الله يك خصالاًء وحمد أوصافاًء ومن اهتدى إليها حاز الفضائل» 
وبقدر ما فيه منها كان فضله في ظاهر أمره على من لم ينلهاء أو من قصّر عنها. 
وهذا طريق التفضيل في الظاهر عند السلف من الصحابة» والتابعين لهم. 

وكان الصحابة لا يثنون على أحد إلا بالصدق. ولا يمدحون إلا بالحق» لا لشىء 
من أعراض الدنياء شهوة» أو عصبية» أو تَقِيّة. [/141١184-7١90-7وم].‏ ْ 
- الدعوة إلى الخير 

أجمعوا على أن الدعاء إلى الخير من الخير. [ك١١117].‏ 
١‏ - أدب الجلوس 

اتفقوا على إباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلاً على رجل» أو 
يستلقي كذلك”": [مر5ة١].‏ 
7 - من أدب المجلس 

إذا كانوا أربعة» فتناجى اثنان دون اثنين» فلا بأس بالإجماع”' [ش4//]. 

- أدب الأكل 

وه أكل 

- أدب الشرب 

رَ: الشرب 
)١(‏ وضع إحدى الرجلين على الأخرى في القعود فعله أبو بكرء وعمرء وابن مسعودء وابن 

عمرء وأسامة» وأنسء فلم ينكر ذلك أحد منهم. وهو ما عليه أهل العلم. [ط1074/4]. 
(؟) يحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. [ش4/ /ا]. 


7ع جد م سب مووود وى زه لانن 


- أدب الاستئجاء 

رَ: استنجاء 

- أدب السفر )١91١(‏ 
187 - بدء الرسالة 

إن إجماع الصحابة على أن يبدأ الكاتب رسالته بنفسه» كأن يقول: من زيد إلى 
عمرو.. [ش78/ 78٠‏ (عن النحاس) ف١/‏ 77 (عن النحاس)]. 

- أدب بمعنى التعزير 

ر: تعزير 
ه ادخار 
85 - حكم الادخار 

أجمع العلماء على أن ادخار الإنسان ما يحتاج إليه من قوت وغيره» جائز. 
[ش/875/7” - /اثلا ن6/ 771 (عن ابن رسلان)]. 
6 - ادخار الذهب والفضة 

مضى الصالحون من السلف. والمقتفون آثارهم من الخلف على ترك ادخار 
الذهب. والفضة. .]5١9/١١[‏ 


- ادخار لحم الأضحية (97؟) 


ه أذان 


5 - حكم الأذان 

أجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. وهو غير واجب 
بالإجماء”"" . [حجم؟ - ودع - ولق ب وكوة - 1لزة - 41ؤةي١/‏ لاولاع8/ 41 ف1/ 
4 (عن البعض) .]1417/١<‏ 


)١(‏ وجوب الأذان فرض هو الإجماع المتيقن من الصحابة. [م16" ك78446]. 
وقد أخطأ من ذكر الإجماع على عدم وجوبه. وممن قال بوجوبه مطلقاً الأوزاعي, وداوود»ء 
ومحمد بن الحسنء وابن المنذرء» وهو ظاهر قول مالك في الموطأ. وقيل: هو واجب في 
الجمعة فقطء وقيل: هو فرض كفاية. والجمهور على أنه من السئن المؤكدة. [ف؟7/ 14]. 


ا ا 1 1 5 يي 


817 - ترك الأذان 

لا يعلم خلاف في أنه لا يجوز ترك الأذان» ولو أن أهل بلدٍ اجتمعوا على تركه 
كان للسلطان قتالهم عليه''' لأنه من العلامة الدالة المُفرقة بين دار الإسلام» ودار 
الكفر. [ك846"“ ف77/75 (عن ابن عبد البر)]. 

- الصلاة التي يؤذن لها ٠١٠٠١ - 1١85(‏ - فلظ؟ - 1910؟) 
- الصلاة التي لا يؤذن لها 

لا يؤذن لشيء من النوافل» كالعيدين»: والاستسقاء» والكسوف» وغير ذلك» 
وإن صلّي كل ذلك في جماعة؛ وفي المسجد. وعليه إجماع المسلمين. ولا يؤذن 
لصلاة فرض على الكفاية» كصلاة الجنازة. 

ويستحب إعلام الناس بذلك مثل النداء: الصلاة جامعة”" وهذا كله لا يعلم فيه 
خلاف. إلا شيئاً كان بنو أمية قد أحدئوه من الأذان لصلاة العيدين. وهو بدعة. 

وإن الإجماع على أنه لا يشرع هذا النداء في نوافل الأفراد. [2 4556 -5785 - 
4١‏ مم6 مم كات 5؟/7/؟ عا/لهها]. 
8 - الصلاة بلا أذان 

من صلى بغير أذان» فصلاته صحيحة بلا خلاف من أحد. [ي١/718].‏ 
- وقت الأذان 

أجمعوا على أنه لا يؤذن إلابعد دخول وقت الصلاة. 

أما قبل الوقت». فلا يصح الأذان بإجماع المسلمين, إلا صلاة الفجرء ففي 
الأذان قبل وقتها خلاف. [ما4؟ ك4775 ف5/ 8١٠‏ (عن ابن بطال) ب١/ ٠١4‏ ي١51/1‏ (عن 
ابن المنذر) ع97//7 (عن ابن جريرء وغيره) /١<‏ 144]. 
١‏ - تحديد الوقت بالأذان 

من سمع الأذان من ثقة» عالم بالوقت. فله تقليده من دون اجتهاد لمعرفة دخول 
الوقت. وعليه الإجماع. [ي١/747].‏ 


.]/7 الحق إثبات الخلاف» وما حكاه هو قول الجمهور. [ف؟/‎ )١( 
.]1844 /١ح[ (؟) الإجماع على أنه لا يشرع: الصلاة جامعة في صلاة الجنازة‎ 


دل لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


7 - صيغة الأذان 

اتققوا على أن من أذذ بعد دول الوقت» فقال: الله اكير الله ]04 أشَهد أن 
لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» ثم رفع صوتهء فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله مرتين» أشهد أن محمد رسول الله مرتين. حي على الصلاة 
مرتين. حيّ على الفلاح مرتين. لاقيو اي لا إله إلا الله". . وزاد في صلاة 
الصّبحء والعشاء: الصلاة خير من النوه”” 3 '. فقد أدَى الأذان حقّه. وقد روي عن 
ابن عمر أن الأذان ثلاث» وأنه كان يقول في أذانه: حئ على خير العمل. 

وقد كره أهل العلم أن يقول المؤذن إذا استبطأ القوم. بين الأذان والإقامة: قد 
قامت الصلاةء حي على الصلاة؛ حي على الفلاح. [مرلا؟ 2171/١‏ 17 ات1/ 707 
ن*/ 737 ]. 
*4 - ترتيب الأذان 

اتفقوا على اشتراط الترتيب في الأذان. [ع114/5]. 

- الترجيع في الأذان (؟9١)‏ 

- ها يقوله المؤذن حين وجود عذر بترك الجماعة (75071) 
1845 - من يصح أذانه 

لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. فأما الكافرء والمجنونء فلا يصح 
منهما. ولا يعتدٌ بأذان المرأة» ولا الختثى» بلا مخالف يعلم. 

أما أذان الصبيء فيعتَدٌ به”'. وقد أقرّه أنس بن مالك» فهذا مما يظهرء 
ولا يخفى. ولم ينكره أحد فكان إجماعاً. 
)١(‏ تربيع التكبير عمل أهل مكة المكرمة» وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرهاء ولم ينكر 

ذلك أحد من الصحابة» وغيرهم. [ن/ /الا]. 


() يأتي المؤذن بالأذان مثنى» وهو مجمع عليه اليوم. وحكي في إفراده خلاف عن بعض 
السلف. [ش؟/ *45]. 

(5) أجمعوا على أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: الصلاة خير من النوم» 
إلا الحسن بن صالحء فإنه أمر بذلك. [نو 14]. 

(4) لا يصح الأذان من غير مميز إجماعاً. /١<[‏ 199]. 


حرف لح ا ل ات ال 2 

ولا خلاف فى أنه ينبغى اختيار المؤذن العدل» فإن كان مستور الحال» 
فلا خلاف في الاعتداد بأذانه. 

ويصح الأذان من ولد الزنى إجماعاً. 

ويندب أن يكون المؤذن غير الإمامء وهو ما كان عليه السلف. 

وعند العلماء يجوز أن يكون المؤذنون واحداً أو جماعة فى كل صلاة» إذا كان 
مترادفاً لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. [ي١/750‏ م17" امه حا/ركمك حوكق 
114 ]. 
6 - ما يستحب للمؤدذن 

١‏ - أن يؤذن قائماً: أجمعوا على أن السئّة أن يؤذن قائماً. 

فإن أذْن قاعداً لم يجز في مذهب العلماء كافة» إلا ما نقل عن أبي ثورء 
وأبي الفرج المالكي من جوازه'"' . 

؟ - استقبال القبلة: يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة بلا خلاف يعلم. 

* - إدخال أصبعيه فى أذنيه: السنة أن يجعل المؤذن أصبعيه فى صماخي أذنيه. 
وهذا متفق عليه . 14-78 ت١/ 76١0‏ حا/ ١95‏ ي١/‏ “الال هلالا (عن ا المنذر) ش6/ 401 
(عن عياض) ع5/ ١١5‏ (عن المحاملي) ف7/ 506: 47 (عن الترمذي» وعياض) ن48/7 (عن 
الترمذي)]. 

5 - التغئي في الأذان 

التَّعْنّى فى الأذان منهئٌ عنه» وهو قول ابن عمرء ولا يعرف له مخالف من 
الفيحانة. 1 ْ 
7 - الأجرة على الأذان 

يكره للمؤذن أن يأخذ على الأذان أجراًء ويستحب أن يحتسب أذانه» وعلى هذا 
العمل عند أهل العلم. فإن أخذ أجراً جاز بلا خلاف يعلم. [ت١/‏ 7/5 ي07/1]. 
)١(‏ هذا متعقب. فمذهب الشافعيةء والمشهور عند الحنفية أنه سنة. فلو أذن قاعداً. أو 


مضطجعاً بغير عذرء صح أذانه» ولكن فاتته الفضيلة. ولم يثبت في اشتراط القيام شيء. 
[ش؟/558» 559 ف5/ 196]. 


لسوسسحيين ب تحب ونون لا فز نيف امن 


- ما يستحب لسامع الأذان 

يستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم. ولا يلزمه أن يرفع صوته بالاتفاق. [ي١70/6/1‏ ن08/7* (عن اليعمري)]. 
8 - الأذان بحق المرأة 

ليس على النساء أذان في قول ابن عمرء وأنس» وسعيد بن المسيب» والحسن» 
وابن سيرين» والنخعيء والثوري ومالك» وأصحاب الرأي» وأحمدء وأبي ثورء 
بلا خلاف يعلم. [ي١01/1"].‏ 
٠‏ - الأذان بحق المسافر 

أجمعوا على أنه يجوز للمسافر الأذان» وأنه محمود عليهء مأجور فيه. 

وله أن يؤذن» وهو راكب بلا خلاف يعلم. [ك0ا4747-475]. 

- التطوع بين الأذان والإقامة (7751) 

- الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة (3285”) 
ه ارتفاق 
١‏ - ما يباح في الأملاك العامة 

يجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من الشوارع والطرقاتء. والرحاب بين 
العمران» للبيع والشراء على وجه لا يضيقٌ على أحدء ولا يضر بالمارّة. عليه اتفاق 
أهل الأمصار في جميع الأعصار. [ي471/0]. 
7 - إخراج الميازيب إلى الطريق العام 

يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق العام» وهو عمل الناس في جميع بلاد 
الإسلام من غير نكير. [ي45:9/4: .]465١٠‏ 

- التخلي في الطريق؛ ونحوه (118) 
0 - التَعدّي على الطريق 

لا خلاف يعلم في أنه لا يجوز أن يبني أحد في الطريق دكّاناً» سواء أكان 
الطريق واسعاًء أم غير واسعء أذنت الدولة فيه أم لم تأذن. [ي 444/4]. 

- الأراضي المتروكة المرفقة لا تملك بالإاحياء )١154(‏ 
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5 - الضوء لا يملك 
لا خلاف في أن الضوء لا يختص به صاحبه. [نه/01]. 

6 - الاستناد إلى جدار الجار 
لا أحد من سلف الأمةء ولا من خلفهاء يزعم أنه فرض على من بنى بناء أن 

يدعم بناءه على حائط جاره» كانت به إلى ذلك حاجة» أم لم تكن» وأنه إن لم 

يفعل ذلك كان مخالفاً لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام» وآئماً. 
وإن إجماع الجميع على أن الباني إن منعه جاره من حمل خشبه على حائطه» أو 

أطلق ذلك لهء فلم يدعمه عليه أنه لا يحرج بذلك» وأنه إن دعمه عليه» وقد أذن 

له فيه؛ أنه غير مكتسب بذلك حمداًء ولا أجرا7 . [و؟/ لادلا دولا 44ل]. 

5 - بناء حائط مشترك يفصل بين عقارين 
إذا لم يكن بين العقارين المتجاورين حائط قديم»ء فطلب أحد المالكين من 

الآخر أن يبنيا حائطاً يحجز بينهماء فامتنع» لم يجبر عليه بلا خلاف يعلم. 

.]15١ [ي4/‎ 

٠07‏ - النزاع حول الحائط المشترك 
إن الرجلين إذا تداعيا حائطاً بين ملكيهماء وكان متصلاً ببنائهما معاً اتصالاً 

لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط» أو كان غير متصل ببنائهما الاتصال المذكورء بل 

بيئهما شقّ مستطيل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخرء 

فهما سواء في الدعوى. 
فإن لم يكن لواحد منهما بيّنة تحالفاء فيحلف كل واحد منهما على نصف 

الحائط أنه له» ويجعل بينهما نصفين. 

)١(‏ لايحل لأحد أن يمنع جاره من أن يدخل خشباً في جداره؛: ويجبر على ذلك» أحب أم كرهء 
إن لم يأذن له» وهو قول عمرء وأبي هريرة» ولايعرف لهما مخالف من الصحابة» فكان 
اتفاقا منهم. 
إلا أن ذلك لايجوز إذا كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله بغير خلاف يعلم. [م 17804 
ي4/ 46٠١‏ ف0/ 185. 


لس يي ب تسوبو بجنا ف رتنه اناي 


وإن حلف كل منهما على جميع الحائط أنه له وما هو لجارهء جاز ذلك» 
والحائط بينهما. وهذا كله قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وأبي ثورء وابن 
المنذرء بلا خلاف يعلم. [ي:/454. 406]. 


ه إرث 


رَ: مواريث 


ه ارض 
- إحياء الأراضي الموات 
و إحياء الموات 


- بيع الأرض (54ه - 4ه) - استئكجار الأرض (8*) 
- وقف الأرض (4470) - أخن خراج الأراضي المفتوحة 
ه استئذان 


أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع. [ش1451/8]. 
8 - صفة الاستذان 
إجماع الأمة على أن المستأذن يسلّم» ويستأذن ثلاثاًء فإن أذن لهء وإلا فليرجع. 
[شة/ 457 ١55/1‏ 5]. 
ه استبرام 
ر: تسري 
»8 استجداء 


رَ: سؤال 


ل ا سس قا 


ه استحاضة 
٠‏ - تحديد دم الاستحاضة 

أجمع العلماء على أن دم الاستحاضة: هو دم يظهر من الرحمء ليس بعادة» 
ولا طبع للنساءء ولا خلقة معروفة لهن. وإنما هو عرق انقطع» وسال دمه. وعليه. 
فإن الدم إذا تمادى أكثر من مدة الحيض» فهو استحاضة بالإجماع المتيّن. 

وإن دم الايسة لكبر استحاضة إجماعا. [757*2 م555 ب١/44‏ ج١/174].‏ 
١‏ - تكليف المستحاضة بالعبادات 

إن المستحاضة لا تصلي أبداً في الزمن المحكوم بأنه زمن حيضء» ولا قضاء 
عليهاء ويحرم عليها الطواف. وصلةة الجنازة» وسجود التلاوة» وسجود الشكرء 
وغيرها من العبادات التي تحرم على الحائض. وعليه إجماع المسلمين. 

أما في غير زمن الحيض» فإن حكم المستحاضة هو حكم الطاهرة» ولا فرق» 
في الصلاة» والصيامء والاعتكاف. وقراءة القرآن» ووجوب سائر العبادات. 
وكذلك في وطء الزوج. وهذا مجمع عليه. وقد منع إبراهيم بن عَليِّة من وطء 
المستحاضة. [ش41//5, 387 3897 نو ع7/ 059 (عن ابن جرير) 777372]. 

- أحكام المستحاضة في فترة الحيض )51١١(‏ 
1 - متى تغتسل المستحاضة 

يجب الغسل على المستحاضة إذا انقضى زمن الحيضء وإن كان الدم جارياً. 
وهذا مجمع عليه . [ش١7917/1].‏ 
*1 - وضوء المستحاضة لكل صلاة 

يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة» هو قول عائشة؛ وعليء وابن 
عباس» ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن المستحاضة إذا توضأت في وقت الصلاة» فلم 
تصل حتى خرج الوقت» فأرادت أن تصلي بذلك الوضوءء أنه ليس ذلك لها حتى 
تتوضأ وضوءاً جديداً . 1م354 هلا ط١5/1١1].‏ 

- متى يصح وضوء المستحاضة (4584) 

- دم الاستحاضة ينقض الوضوء (*"1175) 


ليسي ب تت وزو انمتا الل للق لإا 


ه استحداد 


145 - حكم الاستحداد 
اتفقوا على أن الاستحداد سنة. [مر/ا6١‏ ب١/3774ع١44/1”‏ ن9/1١1].‏ 
6 - حلق عانة الميت 
من الصحابية. [م١17].‏ 
8 استحسان 
- الحكم بالاستحسان (7047) 
ه استخارة 
رَ: صلاة الاستخارة 
8 استسعاء 
- استسعاء العيبد (4ا4؟ - همم؟) 
8 استسمقاء 
5 - حكما ستسقاء 
أجمع العلماء على أن الاستسقاء سئة. [ش101/4]. 
"1١‏ - الاستسقاء بالدعاء 
لا خلاف فى جواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة. [ش4/١١5].‏ 
- الصلاة للاستسقاء 
رَ: صلاة الاستسقاء 


عرد يي سس ] 


ه استعاذة 

- ما يستعاذ منه )١47*(‏ - الاستعاذة في الصلاة (91؟؟ - ؟١771)‏ 
ه استغفار 

- الاستفغفار للميت (9484؟) 


استقبال القبلةٍ 
- ما القبلة؟ 

أجمع العلماء على أن القبلة التي أمر الله تعالى النبي كله وعباده بالتوجه 
نحوها في صلاتهم هي الكعبة البيت الحرام بمكة المكرمة. .]1١1582[‏ 
9 - استقبال القبلة في الصلاة 

استقبال القبلة واجب بإجماع المسلمين إلا في حال العجزء أو في الخوف عند 
التحام القتال» أو على الراحلة في صلاة التّطوّع. 

ولا تجب نية استقبال القبلة إجماعاً . [ش 01/7 مر”7 ب1/لا١37اع98/‏ 194 ف1/ 400 
حا/؟١٠‏ ن75/ 0147 155 (عن النووي» وابن حجر)]. 
0 - قبلة من يعاين الكعبة 

اتفق المسلمون على أن من أبصر الكعبة» ففرض عليه التوججه إلى عين البيت. 

وقد انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة. 

ولا خلاف بين أحد من الأمة فى أن امرءاً لو كان بمكة بحيث يقدر على 
استقبال الكعبة في صلاته»ء فصرف ا عامداً عنها إلى أبعاض المسجد الحرام 
من خارجه؛ء أو من داخلهء فإن صلاته باطلة» وأنه إن استجاز ذلك كافر. [ب١/‏ 
٠/‏ مه" ك٠/ا١١٠‏ ط١1/‏ 79 ي585/1 ف7495/1” ن4/ 4 (عن ابن حجر)]. 
١‏ - تحديد القبلة 

أجمعوا على أن من غاب عن الكعبة» بَعْدء أو قرب. أن يتوجه في صلاته 
عابنا تدر حلة مو لامط لال على حونها من التعين الجا فك در الوامة 
وغيرها. وهذا الاجتهاد في تحديد القبلة مجمع عليه. 


5100 


وأن المحراب يجب اعتماده لتحديد القبلة» ولا يجوز معه الاجتهادء وعليه 
إجماع المسلمين”2. 7١7/8 0774/16 1١1912[‏ (عن ابن الصباغ)]. 
05 - سعة القبلة 

لا خلاف بين أهل العلم في أن ما بين المشرق والمغرب قبلة فيمن كانت قبلته 
مثل قبلة المدينة المنورة» فهو فى سعة ما بين المشرق والمغرب. وإن لسائر البلدان 
من السعة في القبلة ما بين لفوت والشمالء ونحو ذلك. [ك ٠556 - 15١519‏ 
ن 159/7 (عن ابن عبد البر)]. 
77 - الصلاة إلى غير القبلة 

اتفقوا على أن من انحرف عمداً» أو نسياناً» عن القبلة لغير قتال» أو لغير غسل 
حدث غالبء أو بنسيان الوضوءء أو لغير غسل رعافء أو لغير ما افترض على 
المرء من أمر بالمعروفء أو إصلاح بين الناس» أو إطفاء النارء أو إمساك شيء 
فائت من مالهء أو لغير إكراه”'' فإن صلاته فاسدة. 


هذا وإن تعمد الانحراف عن القبلة» واستدبارهاء وجعلها على اليمين» أو على 
الشمال» سواء في الحكم» وكله مبطل للصلاة» وكبيرة من الكبائرء ولا فرق بين 


وقد أجمعوا على أن من كان منهزماً» فحضرت الصلاةء فإنه يصليء» وإن كان 
إلى غير قبلة. 

وقد أجمعوا على أن من صلى بغير تحرّء ولا اجتهاد في تحديد القبلة» ثم بان 
له أنه لم يستقبل جهتها في صلاته. أن صلاته فاسدة» وعليه أن يعيدها في الوقتء 
وبعده [مر54؟ ماه ط١/ .]509/١< ١1/8/1ب ٠١١ا/5ك 5١5‏ (59561) 


)١(‏ إنما يعتمد المحراب بشرط أن يكون في بلد كبيرء أو في قرية صغيرة يكثر المارّون بها 
بحيث لا يقرونه على الخطأ. فإن كان في قرية صغيرة لا يكثر المارّون بها لم يجز اعتماده. 
[ع*/ ١7‏ 7]. 

(؟) من صلى إلى القبلة» فحوّل إنسان وجهه عنها مكرهاً» فإنه يلزمه إعادة الصلاة بالاتفاق. 
[ع؟/ ”٠١‏ (عن الجويني)]. 


8 ام 21 


استمناء 
- حكم الاستمناء 
أجمعوا على أن للإنسان أن يباشر الاستمناء بما يحل له أن يباشره به [خ؟/ .]١5‏ 
- الاستمناء يوجب الغسل (5944) 
ه استنثار 
6 - حكمه عند الاستيقاظ 
لا يجب الاستنثار عند الاستيقاظ بالاتفاق. [ن١/178].‏ 
- الاستئثار في الوضوء (15050) 
ه استنجاء 
5 - حكم الاستنجاء 
لا يجب الاستنجاء ممن لم يرد الصلاة إجماعا. .]0١/١<[‏ 
1 - مكان قضاء الحاجة 
الإجماع على أن البول والغائط جائزان في أي مكان عدا المسجد [م178]. 
- أين يكره التّخلي؟ 
إن التَّبوّلء أو التَغْرّطء مكروهء ومنهي عنه في الطريق» ومساقط الثمارء 
ومجاري الماء. وهذا متفق عليه. [ع١/‏ 246 8 14/1 ن١7/1”‏ (عن النووي)]. 
84 - البول في موضع ليّن 
متفق على أنه يستحب أن يبول في موضع لين حتى لا يترشش . [ع؟/41]. 
- استقبال بيت المقدس حين التخلي 
لا يحرم استقبال بيت المقدس ببول» ولا غائط. ولا يحرم استدباره أيضاًء 
لا في البناءء ولا في الصحراء. وعلى ذلك الإجماع”''. [ع؟/48 ف198/1 (عن 
الخطابي) ن١/‏ 794 (عن الخطابي)]. 


)١(‏ فيه نظرء فقد قال بتحريم الاستقبال إبراهيم النخعي وابن سيرين وعطاء والزهري وبعض 


ل 550070007 


١‏ - ما يستحب عند التخلى 

يستحب لمن أراد قضاء اجاح 

١‏ - أن يقدم عند دخول الخلاء رجله اليسرى» وعند الخروج رجله اليمنى» 
وهذا متفق عليه. 

١‏ - أن يقول عند الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» سواء 
أكان في البناء» أم في الصحراء. وهذا مجمع عليه. 

" - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض بالاتفاق» وليس بواجب. 

5 - ألا يطيل القعود عند قضاء الحاجة بالاتفاق. [ع؟/ 287 2854 48 ١3ء‏ 448]. 
- الكلام عند التخلي 

الإجماع على أن الكلام غير محرّم عند قضاء الحاجة» وإنما هو مكروه. 
[ع١/95‏ حا/ 5 ن١/‏ هلاء 5١75‏ (عن المهدي)]. 
7 - ما يحصل به الاستنجاء 

اتفقوا على أن الاستنجاء يحصل بالحجرء وبكل طاهرء كالخرق» والخشبء. والماء؛ 
ما لم يكن طعاماًء أو رجيعاًء أو نجساًء أو جلداً» أو عظماًء أو فحماًء أو حُمَمَّة. 

وإن العمل عند أهل العلم على النهي عن الاستنجاء بالروث» والعظام'”". 
وقيل : لم يجوز داوود غير الحجرء وهذا ليبس يصح عنهء بل مذهبه الجواز. 

وهو مشروع بثلاثة أحجار إجماعاً. 

وقد أجمع أهل الفتوى من أئمة الأمصار على أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجرء فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة» وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء. 

فإن اقتصر على الحجر جاز بإجماع الصحابة» وإن اقتصر على الماء جاز أيضاً 
بلا خلاف بين أهل العلم. 

والفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهرء وأطيب» وأن الأحجار 
رخصة» وتوسعة» وأن الاستنجاء بها جائز في السفرء والحضر. 
)١(‏ قال ابن تيمية: في جواز الاستجمار بغير الأحجار قولان معروفان هما روايتان عن أحمد: 

إحداهما لا يجزئ إلا بالحجرء وهي اختيار ابن المنذر وأبي بكر بن عبد العزيز. [٠؟].‏ 

والحمم: الرّماد» والفحم» وكل ما احترق من التار. الواحدة حممة. 


تت 1 


ولو مسح المستنجي بطرف واحد من الحجرء ورماه» ثم جاء شخص مسح 
بطرفه الآخرء لأجزأهما بلا خلاف. السبيلان في كل ذلك سواء بالإجماع. [مر١؟‏ 
ب١/‏ ١خ‏ ه111 1م17 اما ت1م/ 71-7 ش 7/ / ”787 ع5/ 00١5‏ 7 (عن المزني» 
وأبي حامد) ي١/41١‏ ف١/1١7‏ <4/1:؛ 45 ن١/ 9١0‏ (عن المهدي)]. 
85" - مباشرة الاستنحاء باليد 

إن مباشرة الاستنجاء باليد بغير الماء»ء أو الحجارة»ء ونحو ذلك» حرام» 
ولا يجزئ بلا خلاف» واليد اليسرى في ذلك كاليمنى. [ف١/"١5].‏ 
6 - اليد اليسرى يستنجى بها 

أجمع العلماء على الأمر بالاستنجاء باليسرى» وأن الاستنجاء باليمين منهي 
عنه. [ش؟/ *الالانت ١/لا١‏ ك 44944* - 59544 ن ١لؤلاء‏ 15 (عن النووي)]. 
35 - العفو عن أثر النجاسة 

إذا بقي أثر من النجاسة بعد الإنقاء» فإنه يعفى عنه للضرورة بغير خلاف يعلم. 
[ي1/7]. 
/37 - ما لا يوجب الاستنجاء 


أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح. والنوم» ولمس النساى 


والذكر. وحكي عن بعض الشيعة أنه يجب. [ع9/ ١ .]145 /١ي ٠١5‏ 
إسراف 

- النهي عن الإسراف في ماء الطهارة )458١ - ”١016(‏ 
# إسلام 

رَ: إيمان 


76" لا دين إلا الإسلام 

انعقد الإجماع على أن الإسلام هو الدين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على 
الرنس والجن» وأنه له دين لله سواة» وأنه ناسخ لجميع الشرائع» ولا ينسخه دين 
يعده أبداً. ومن خالف ذلك كفر بالإجماع. 

وعليه» فإِنَّ من التزم بما جاءت به التوراة» أو الإنجيل» أو أية ملّة أخرى» ولم يبع 


ل 0 


القرآن لا يقبل منه ذلك» وهو كافر مشرك بالإجماع. [مر 31517ء 177 م64١٠‏ ف197/8]. 

- الشك بالإسلام (؟١41” )4١١7-‏ 

- تكليف الجن والإانس بالإساذم (198) 
4 - أركان الإسلام 

العلماء مجمعونَ على أن أعمدة الدين» وأركانه التي بني عليها خمسة: 
الشهادتان» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم رمضان. [ك480]. 
30> - تعلّم الإسلام 

إن تعلّم أركان الإسلام الخمسة؛ ومقدماتهاء فرض عين على كل مكلّف 
بالإجماع. 

وإن تعلّم الزيادة على ذلك» حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد» فرض على الكفاية» 
ولا يحفظ فيه خلاف. .]4-7*/١<[‏ 
١‏ - من المسلم؟ 

اتفقوا على أن المسلم هو من أعلن أنه متبرّئ من كل دين غير دين الإسلام» 
وأنه معتقد بشريعة الإسلام كلها كما أتى بها محمد رسول الله كيه وأظهر شهادة 
التوحيدء يستوي في ذلك الذكرء والأنغى» والحرّء والعبدء إذا كان بالغاًء 
ميحيجا: ويعقل أنه مسلم. 

ولا خلاف في إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام» ولو أسرٌ الكفر. 
[مرلااام «كف ١44‏ ما44١‏ ف175/17]. 
"4" - من يلزمه الإسلام؟ 

اتفقوا على أن الكافر يلزمه الإسلام: 

١‏ - باختياره» وهو بالغ؛ عاقل» غير سكران. 

١‏ - بإسلام أبويه قبل بلوغهء أو بإسلام جدهء أو عمه إن لم يكن له أب. سواء 
أأسلم قرابته» أم لم يسلموا. 

فإن كان بالغاًء فقد أجمعوا على أنه لا يكون مسلماً بإسلام أيّ من أبويه. 

ولا خلاف في أنه يشترط لصحة إسلامه أن يعقل الإسلام» وذلك بأن يعلم 
أن الله تعالى ربه لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. 


مره سر 


أما إن كان بالغاً. فأسلم أبواه. أو أحدهماء فقد اتفقوا على أنه لا يجبر على 
الإسلام. 
*" - إذا كان قبل بلوغه قد وقع بالأسر منفرداً عن أبويه'''. [مر؛ف 03١‏ /59لء 
18 ماغ4١‏ كحو وريم لدف 154/4]. 
548 - الإسلام يجب ما قبله 
أجمعت الأمة على أن الإسلام يجب ما قبله. فلا يؤاخذ الكافر إن أسلم بما عمل 
حال كفره”"' ولا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات» ولا من فروع الإسلام في حال كفره. 
إلا أنهم أجمعوا على أنه إن كان عليه دين» أو قصاص. فإنه لا يسقط بإسلامه. 
وعليه» فقد أجمعوا على أن الكافر لو قتل كافرأًء ثم أسلمء فإنه يقتل بالكافر 
الذي قتله في حال كفره. [ف75١1/‏ 7742777 (عن الخطابي» وابن بطال) ي١/‏ 507. 77/9 
ع154/7 ش١/‏ املاع ط195/8]. 
- وحدة المسلمين )481١(‏ 
45 - بناء الموالاة والمعاداة على الدين 
إن الموالاة» والمعاداة في الدين واجبتان إجماعاً . [<ه/0٠50]‏ 
32> - عصمة دم المسلم 
اتفقوا على حرمة دم المسلم الذي لم يقتل مسلماء ولا ذمياء ولا مهادنا» 
ولا زنى وهو محصن.ء ولا زنى بحريمته» ولا نكح امرأة أبيه بوطء» ولا بعقدء 
ولا لاطء ولا لحق بدار الحرب» ولا سب أحد أصحاب النبي وله ولا أنكر 
القدرء ولا ساكن أهل الحربء» مختاراً لذلك: ولا وجد بين أهل البغي» ولا ليط 
به» ولا أتى بهيمة» ولا سحرء ولا ترك صلاة عمداً حتى خرج وقتهاء ولا حدّ في 
)١(‏ من سبي من صغار أهل الحرب فهو مسلم ولا بدء سواء أسبي مع أبويه» أم مع أحدهماء 
أم من دونهماء وهو قول عمرء ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [م9447]. 
(؟) يدفع دعوى الإجماع ما نقل عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول: من أسلم 
لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية؛ ثم رد عليه بحديث ابن مسعود: قال رسول الله كَلِهِ: امن 
أحسن في الإسلام لا يؤاخذ يما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر. ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلامء 
فإنه يؤاخذ بها. وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية [ف7١/774].‏ 


٠ط‏ - بل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الخمر ثلاث مرات ثم شرب الرابعة» ولا حدَّ في السرقة أربع مرات» ولا سب الله» 
ولا رسوله يه ولا أحدث بدعةء ولا ارتد؛ ولا سعى في الأرض فساداًء ولا جاهر 
بترك الزكاة» والصوم والحج. [مرا15١-178‏ ما441١].‏ 
5 - تساوي دماء المسلمين 

أجمعوا على أن المسلمين تتكافاأ دماؤهم . [ما45١].‏ 
47 - إيذاء المسلم 

لا خلاف في أنه لا يحل أذى المسلم بغير ما أمر الله تعالى أن يؤذى به. وإن 
مجرد الحدسء» والتهمة» والشكء لا يستباح بها تأليم المسلمء وإضراره بلا خلاف 
1م7777 زلا/رة .]٠١‏ 
- احتقار المسلم؛ وإرادة السوء به 

إن إجماع الأمة على تحريم احتقار المسلم» وإرادة المكروه به» وغير ذلك من 
أعمال القلوب» وعزمها. 

وإِنَّ فعل ذلك ليس كفراً بلا خلاف من أحد من أهل السُّنة. [ش 447/١‏ م1149]. 
4 - ظن السوء بالمسلم 

إن الإجماع على قبح ظن السوء بالمسلم» وعلى وجوب التأويل حيث أمكن. 
[حه/هة؛ - 4494]. 
6 - حرمة مال المسلم 

أجمعوا على تحريم أموال المسلمين» إلا حيث أباحها الله تعالى. 

وعلى ذلك» فقد أجمعوا على أنه لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم. 
إلا في بعض ما أخرجت أرضهم. [ما 74 148]. 
١‏ - إسلام البلد دون حرب 

أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهرواء أن أموالهم لهمء 
وأحكامهم أحكام المسلمين. [ما54] 

- إسلام أهل الحرب (05؟١‏ - 660؟١‏ -50ن؟١( ‏ لاه؟1( - 84ه؟١‏ - 4ه1١)‏ 

- إسلام أهل الذمة (لاحم - )١807‏ - إسلام الأسير (517؟) 

- الغسل تن الإسلام (017") - إكراه المرتد على الإسلام (1515) 


حرف الألف ب سس 00 


- أخثر الإسلام في أنكحة الكفار (7514؟ - 45١6‏ - 5١؟4)‏ 
- أثر الإسلام في إرث الكافر من المسلم (974”) 


لا أسسم 


؟'ه؟ - متى يسمى الصغير 

اتفقوا على أن المولود إذا مضت له سبع ليالٍء فقد استحق التسمية. [مر 184]. 
لام" - الاسم المستحب والمباح 

اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل» كعبد الرحمن» 
وما أشبه ذلك». وعلى إباحة كل اسم سوى ذلك. ما لم يكن اسم نبيّ» أو مَلكء 
أو مَرّة أو حرب» أو رَحْمء أو الحكمء أو مالك» أو جلت أو حورّن» 
أو الأجدع, أو الكُوَيْفِرء أو شهاب» أو أضرمء أو العاصى » أو عزيز» أو عَبْدَة 
أو شيطان» أو غراب» أو حبال» أو المضطجع. أو نجاح» أو أفلح» أو نافع» 
أو يسارء أو بَرَكةء أو عاصية» أو بَرّةَء فإنهم اختلفوا فيها. 

أما تسمية الرجل مماليكه باسم نافع» ورياح» ويسار. وأفلح. فعليه إجماع 
«أفلح» من غير أن ينكر ذلك عليهما منكر بين المهاجرين والأنصار. [مر54١-5١١‏ 
ه؟/ 84-١8‏ 1]. 
4 - التّسمية بأسماء الأنبياء 

أجمع العلماء على جواز النّسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام» إلا عُمّر بن 
الخطاب فإنه نهى عنه . [ش8//ا57]. 
هه - الاسم المُعَبَدٌ لغير الله 

اتفقوا على تحريم كل اسم مُعَبَّدٍ لغير الله عَرّ وجل» كعبد العرَّىء وعَبْدٍ هُبّل» 
وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبد المُطلِبٍ. [مرءًة]. 
55 - ترخيم الاسم 

اتفقوا على جواز ترخيم الاسم المُنْتَقّص إذا لم يتَأَذّ بذلك صاحبه. [ع508/8]. 


٠8‏ لب لل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه أسئنان 

- تنظيف الأسئان 

رَ: سواك 

- القصاص في قلع السن (7”2508) 
ه أسير 
/1ه” - على من يقع الأسر؟ 

يقع الأسر على العربي» كما يقع على غيره» وهو فعل الصحابة. [ن1/4 (عن 
البعض)]. 
- قتل الأسير 

لا خلاف بين المسلمين في جواز قتل الأسيرء إذا لم يكن هناك أمان”'“. أما إن 
كان بايد المسليين اسرى للحتي العفاره ققد ادنم تفقوا على أنه لايقتل من 
الأسرى من كان صغيراًء أو امرأة» وأنهم يتركون لأهل دينهم إن لم يقدر 
المسلمون على تخليصهم. [ب١1/‏ 0" مر١؟١‏ م5184 1707]. 
48 - استرقاق الأسير 

أجمع الصحابة على جواز استعباد الأسيرء ذكراً كان أو أنثى» شيخاً أو صبياًء 
صغيراً أو كبيراً» إلا الراهبء. ففي استرقاقه خلاف. [ب١34/1* .]007٠١‏ 
- توزيع الأسرى 

اتفقوا على أن الأسرى. سه ء أجرى استرقاقهم, أم فداؤهم بالمالء» فإنهم 
يُقَسَّمون كسائر الغنيمة» الخمس نلإمام» ثم يُقَسَّم الباقي بين الغانمين. ولذلك فقد 
أجمعوا جميعاً على أنه ليس للإمام أن 0 إلى دار الإسلام 
لأنهم صاروا غنيمة. [مر4١اخ141/9‏ ي707/4]. 
١‏ - التفريق بين الأهل في السبي 


إن التفريق بين السبي» بمو الو لنة روز لها ند الوالد وولده» وبين ع الإخوة 


)١(‏ إجماع الصحابة على أنه لا يجوز قتل الأسير. [ب١/‏ 1584(عن التميمي)]. 


خرق ا ع ل ا ا 111 


مكروهء وغير جائز. وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم. [ته/ 197 
خ355/5. 54ا(عن مالك) ما4 ٠١6 - ٠١‏ ي9/١101].‏ 
5 - التفريق بين المسبيّة وزوجها 

لا بأس في التفريق بين المرأة» وزوجها إذا كانا في السبي في القسمة» والبيع» 
وذلك بأن يصير الزوج في سهم رجلء» والمرأة في سهم رجل آخرء أو أن يباع 
الزوج لإنسان» والمرأة لآخرء ويبقى الزوجان على التكاح. [خ1717/7]. 
73 - بيع الأسير 

كان المسلمون لا يرون ببيع النساء من أهل الحرب بأساًء ويكرهون بيع 
الرجالء إلا أن يفادى بهم أسارئ المسلمين. [خ”/ ١57‏ (عن الأوزاعي)]. 
4 - حرية الأسير الدينية 

اتفقوا على أن الأسير الكتابي البالغ لا يجبر على مفارقة دينه. [مر١؟١].‏ 

- إرث الأسير من غيره (8*؟4؟) 
6 - وطهء المَسْبيّة 

مياشرة المسبية غير ذات الزوج قبل إسلامها جائز بالإجماع. 

أما ذات الزوج. فقد اتفقوا على أنها تحل إن قتل زوجهاء أو أسلمت هي دون 
زوجهاء وذلك بعد مضي العدة. 

وأما الحامل» فقد أجمعوا على أنها لا توطأ حتى تضع. 

ومن وطىئئ المسبية قيل القسمةء فلا حد عليه إجماعا للشبهة. [ب؟/4 مر77١‏ 
م195 ت7848/6-:9١؟‏ بج ه/ 5*5 ن١1/لر‏ انك ١56/6‏ |. 

- سبي الزوجين لا يؤثر في النكاح (51657) 
5 - أثر سبي المرأة وحدها في النكاح 

أجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجلء ولها زوج مقيم في دار 
الحرب» أن نكاح زوجها قد انفسخ» وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء. أجمعوا 
على أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية» ثم سبيت» لم يكن له عليها من 
سبيل؛ إلا الليث بن سعدء فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها . [نوةلا ما١١٠‏ ي100/4]. 


٠+‏ دلب ‏ ي سم + ع + موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


17 - إسلام الأسير 

اتفقوا على أن الأسير إذا أسلم لا يقتل» وإنما يُسْتَرقٌ. [مر9١١‏ ف5/5١1].‏ 
4 - فداء الأسير المسلم 

فداء الأسرى المسلمين جائز بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أن للأسير من المسلمين أن يفدي نفسه من العدو. [ب١/05"‏ 
خ775/ 187]. 
4 - دفع بدل الفداء 

اتفقوا على أن إعطاء المال» أو أي شيء آخر غير السلاح» لأهل الحرب لفك 
الأسرى واجب. 

فعليه إن ضمن الأسير المسلم للعدو الفداء بطيب نفس منه من غير أن يكرهوه 
على الافتداءء فخْلُوا سبيله على ذلك» فقد اتفقوا على أن عليه أن يفي بما ضمن 
لهمء ولا يحل له منعهم ما ضمن. 

وأجمعوا على أن الرجل إذا امترق أسيرا من أسرىع المسلمين. بأمره يمال 
معلوم» ودفع المال بأمرهء أن له أن يرجع بذلك عليه. [مر7”؟١‏ خ1860/8 ما١٠‏ ي 
1/4 )]. 
- صلاة الأسير 

لا يعلم خلاف بين العلماء في أن الأسير يصلي صلاة المقيم. وإن سافر» أو 
سوفر به» كان له حينئدٍ حكم المسافر. [ك41872] 
١‏ - هرب الأسير المسلم 

اتفقوا على أن الأعداء لو أكرهوا الأسير المسلم» فحلف لا يهربء فله أن 
يهرب» ولا يمين عليه لأنه مكره. 

وإن قدر على أخذ أموالهم. ونسائهمء وذراريهم» ويقتل منهم» ففعل ذلك» 
فقد أجمعوا على أنه حلال جائز. [ش51/7؟4 خ147/7]. 
- نكاح زوجة الأسير المسلم 

أجمعوا على أن زوجة الأسير المسلم لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته. [م1١4ي8/‏ 44]. 


1 1 0 


+707 - أسر أهل الذمة 

اتفقوا على أن من أسره أهل الحرب من أهل الذمةء فإن ذمتهم لا تنقض. بذلك 
ما لم يلحق بدار الحرب مختاراً. 

فإن ظفر المسلمون بالأسرى» فقد اتفقوا على أنه لا يجوز استرقاقهم. [مر؟؟١‏ 
ي071/5؟]. 

- أسر المرتد (1517) 
أشربة 

رَ: شرب» خمر 
ه اصطناع 
4 - حكم الاصطناع 

الاصطناع جائز لعمل المسلمين به. [ح ؟/1958] 

رَ: سلم. 
ه أضحية 
ضيف - حكم الأضحية 

أجمع المسلمون على أن الأضحية مشروعة. وهي ليست بواجبة» ولكنها سنة من 
سئن الرسول يَكةِ يستحب أن يعمل بهاء وعلى هذا العمل عند أهل العلم. [ي454/9 
ت8/ 7١19‏ ف١٠/5”ء‏ 7 (عن الترمذي» وابن حزم) ح 4/ 1١١ .1١9/5ن "٠١‏ (عن المهدي)]. 
- ما يضحى به من الحيوان 

إن إجماع العلماء على أنه لا تصح التضحية إلا بالإبل» أو البقرء أو الضأن» أو 
الماعزء وأنه لا يجزئ شىء من الحيوان غير ذلك”'. وقد أجمعوا على أن الوحشى 
من الظباء إذا القوواني» كد بجر ف الس إلا الحسن بن صالح فإنه قال بجواز 
التضحية ببقرة الوحش عن سبعة أشخاصء وبالظبي عن واحد. وبه قال داوود في 
)١(‏ هذا لا شيء؛ فقد صم عن بلال قوله: ما أبالي لو ضحيت بديك؛» ولا يعرف له في ذلك 

مخالف من الصحابة. [م/ا/91]. 
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بقر الوحش . [ش8/١18‏ نو 55ع7094/4 (عن البعض) م91 (عن البعض) ب١/415].‏ 
7 - صفة الحيوان المضحى به 

أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ فى الأضحية من الإبل» والبقرء والماعز. 
إلا الثَيِىَء ولا من الضأن إلا الجذع. ١‏ 

أما الجذع من غير الضأن فإنه لا يجزئ بالإجماع''". وقال ابن عمرء والزهري: 
لا يجزئ من الضأن؛ وعن الأوزاعي وعطاء أنه يجزئ الجذع من الإبل» والبقرء 
والمعزء والضأن. 

وتصح التضحية بالذكر وبالأنئى بالإجماع. [ع2*:4/8 717 (عن عياض) ش8/ 
كلالن لاك 141١.14٠‏ نوغ هت ه/ 98١ل ١557 555-575١‏ - "ك١‏ - :لكلا - 
4 مر"95١‏ ب١7354/1": 541١4 4١9‏ ف١٠7/1١‏ (عن عياض) ن5/ ١١5 ١1١١7‏ (عن النووي)]. 
ح- ما يستحب في الحيوان المضحى به 

أجمع العلماء على أنه يستحب استحسان الأضحية» واختيار أكملهاء وأطيبهاء 
وعلى استحسان لونها. 

ويفضل التضحية بالأقرن بالاتفاق. 

ويفضل في الأضحية الأبيضء ثم الأعفرء ثم الأملح:. وعليه الإجماع. 
[ش/ 2مك 184 - مماع777/4 - 1/ 1لا ن 119/0.ء 1٠١‏ (عن النووي» والإمام يحيى)]. 
4 - التضحية بالمعيب 

اتفقوا على أنه لا يجوز التضحية بالحيوان البيّن العورء أو العمى» أو العرج» 
أو المرضء أو العجف, أو المقطوع الأذن» أو أكثرها. 

أما التضحية بالخرقاء وبِالخَصِيّ» فإنها تجزئ بلا مخالف يعلم. 

وقد أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجَمْ. 

ولا خلاف يعلم في جواز التضحية بما فيه مرض خفيف. وعرج خفيف» 
ونقطة فى العين إذا كانت يسيرة» وهزال خفيف. أو كان قد ذهب منه جزء يسير من 
الذنب. زمر ه1١‏ لك لاه7١7”‏ -خه75١7-‏ 5ه 1176 ل - 11-1197 


.]119 غريب نفل الإجماع. [ف١٠/ 17 نه/‎ )١( 


طرق قال كحي لل ع وي و ع رك م ل نذا 


عو/دادث, ١الكاسب/‏ 1ق ١5‏ ”157/7 89 2552557 ش8/ 184 ع48/ 5١‏ ف١٠/84‏ 
نه/ ١١7 1٠١‏ (عن النووي)]. 
- التضحية بما لا يحل أكله 
اتفقوا على أنه لا يجوز التضحية بخنزيرء ويما لا يحل أكله. [مر؛5١].‏ 
١‏ - تبديل الأضحية بما هو دونها 
لا خلاف في أنه لا يجوز لمن أوجب على نفسه أضحية معينة أن يبدلها بما هو 
دونها. [ي9/؟45]. 
- إجارة الأضحية المنذورة 
إن إجارة الأضحية المنذورة لا تجوز بإجماع المسلمين. [ع177/8 (عن 
عياض)]. 
38 - الانفراد في الأضحية 
اتفقوا على أن من ذبح عن نفسه أضحية لم يشرك فيها أحداً أنه قد ضحى. 
[مر "6 .]١‏ 
5 - الاشتراك في الأضحية 
إن الاشتراك في الأضحية بين غير الأقرباء لا يجوز بالإجماع”". 
وقد اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن». سواء في ذلك الشاة أو الكبشء 
إلا رواية عن مالك أن الكبش يجزئ أن يذبحه الرجل عن نفسه» وعن أهل بيته» 
لا على جهة الشركة» بل, إذا اشتراه مفرداًء وقال الهاديء والقاسم: إن الشاة 
تجزي عن ثلاثة"". 
وقد أجمعت الأمة على أن البدنة» والبقرة» لا تجزئ عن أكثر من سبعة9) 
)١(‏ أما بين الأقارب ففيه خلاف. [ب١/ .]47١‏ 
(؟) الحق أن الشاة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مئة نفس» أو أكثرء كما قضت بذلك السنة. 
[ن8/١؟1].‏ 
(*) مالك؛ والليث يقولان: لا تجزئ البدنة إلا عن سبعة» إلا أن يذبحها الرجل عن أهل بيته» 
فتجوز عن سبعة حينئذء وعن أقل» وعن أكثرء وسلفهما في ذلك أبو أيوب الأنصاري» 


وأبو هريرة» وغيرهماء وهم يقولون: لا بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهل بيته. 
[ك١٠64١؟]‏ 
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[ب 258/1 5١‏ ط 5/5لا١. 14١‏ نو هكاتت ه/ه 75١5-5١‏ لكك وؤ٠ءن١!"7‏ - لالاه1” 11١084‏ 
(عن الطبريء والطحاوي) ش8/١8١‏ ح "١5/5‏ نه/ ١15-1١7١ .1١6‏ (عن النوويء» وابن رشد)]. 
6 - الأضحية عن الجنين 

لا يضحى عما في البطن في قول ابن عمر» والشافعي» وأحمدء وأبي ثورء 
وابن المنذرء بلا مخالف يعرف لهم. [ي458/4]. 
1خ2»212> - ما يستحب للمضحي 

اتفقوا على أن من أراد أن يضحى لا يأخذ من شعرهء وظفره شيئاً مذ يَهِلّ هلال 
ذي الحجة إلى أن يضحي . [مر 184-187 م415], 
17 - وقت ذبح الأضحية 

إن وقت ذبح الأضحية هو اليوم العاشر من ذي الحجة بالإجماع. 

وأجمعوا على أن الأضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائزة» 
إلا الشافعي”""» فإنه أباحها فيه» كما في الأيام قبله. 

وقد اتفقوا على أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية» 
إلا قولاً للحسن أنها جائزة إلى هلال المُحَرم. 

وإن الإجماع على أنه ينبغي أن يذبحها بعد صلاة العيد» وبعد تضحية الإمام. 

أما قبل طلوع فجر يوم النحر”' وقبل صلاة العيدء فقد أجمعوا على أنها 

لا تجوز. 

)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك الشافعي في «الأم»» ونسب النووي في «المجموع» القول 
به إلى علي بن أبي طالب» وجبير بن مطعمء وابن عباس» وعطاءء والحسن البصري» 
وعمر بن عبد العزيزء وسليمان بن موسى الأسدي» ومكحولء. وداوود الظاهري. ثم قال: 
وقال مالك. وأبو حنيفة» وأحمد: يختص يوم النحرء ويومين بعده. 
وروي هذا عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن عمرء وأنس و#ن. وقال سعيد بن جبير: 
يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة., ولأهل السواد في أيام التشريق. وقال محمد بن 
سيرين: لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة. وأغرب بعضهم.ء فقال: إن وقت 
الأضحية يمتد إلى أول هلال المحرم. منهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار 
وبه أخذ ابن حزم. [ل/الا-78]. 


زف هذا محمول على من ليس عليه صلاة عيد. 
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هذاء وقد اتفقوا على أن الذبح يشرع ليلاً كما يشرع نهاراًء إلا رواية عن 
مالك. وعن أحمد أيضاً. [ب١471/1.‏ 47# .71# 7141 د لولم لمم 
6 "اما5ه مر ١67‏ ش 1797/8(عن ابن المنذر) ع "١5/8‏ (عن ابن المنذر) ف١١/5‏ ن0/ 1١14‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
4 - ترك الإمام للأضحية 

الأصل المجمع عليه أن الإمام لو لم ينحر أصلاً لم يكن ذلك بمسقط عن الناس 
النحرء ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام. [ط 27/4]. 
8 - من يتولى ذبح الأضحية 

الأفضل أن يذبح الأضحية بنفسهء وهذا مجمع عليه. 

وقد اتفقوا على أن له أن يُوَكُلَ غيره من المسلمين. 

أما أهل الكتاب» فيكره تنزيهاً أن يُوَكُلَهم المسلم بالذبح» فإن فعل أجزأه. 
ووقعت التضحية عن المسلم عند العلماء كافة إلا رواية عن مالك بعدم جوازها. 

هذاء وإن الوكيل لا يحتاج إلى أن يقول عند الذبح عَمَّنْ يضحيء لأن النية 
تجزئ بلا خلاف. [مر"5١‏ ش11/4/8, 186 ب451/1 ي4/ 451 ع8/ 777 ن0/ 117 (عن 
النووي)]. 
- كيفية ذبح الأضحية 

اتفقوا على أن ذبح الأضحية يكون بإضجاعها على الجانب الأيسرء فيضع 
الذابح رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل عليه في أخذ السكين» وإمساك 
الرأس بيده اليسار. 

ومن ضحى ببعيرء فنحرهء فليس عليه فرضاً أن يذبح بالإجماع . [م77؟ ف١٠/ .]١6‏ 
١‏ - التسمية والتكبير عند الذبح 

يستحب إذا ذبح الأضحية أن يقول: بسم الله؛ والله أكبرء والتسمية تجزئ 
بلا خلاف يعلم. وإثبات التسمية مجمع عليه. [ي1/لا45 ش8/ 186]. 
١‏ (مكرر) - الصلاة على النبي يَكِدِ عند الذبح 

الصلاة على النبي يكخٍ مع التسمية عند الذبح مكروه في قول سائر العلماء. 
[ع555/8 (عن عياض)]. 
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- الأكل من الأضحية 

لا خلاف بين العلماء في أن النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام 
منسوخ. 

وقد اتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من الأضحية؛ وهو مستحب» 
وليس بواجب في مذهب العلماء كافة» إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجبه. 

وله أن يأكل ثلثهاء وهو قول عبد الله بن مسعودء وابن عمرء ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابةء فكان إجماعا. [ك١051ا١‏ - 7١46# - 7١467‏ ب404/1 
مر ١67”‏ ي 448/4 ع 7١/8‏ ش 2775/98 1494/8 ف١١1/‏ 75 (عن النووي» وابن عبد البر) 
ن 5/6١٠ء ١18‏ (عن النووي)]. 
9 - ادخار لحم الأضحية 

ادخار لحوم الأضاحي جائز في قول عامة أهل العلم؛ إلا ما روي من عدم جوازه 
عن علي» وابن عمرء ولم يأخذ بقولهما أحد. [ته/ 777-771 ي445/4 ن1718/0]. 
15 - الإهداء من الأضحية 

يستحب أن يهدي المَضْحي ثلث أضحيته في قول ابن مسعودء وابن عمرء 
ولا يعرف لهما مخالف من قحا فكان إجماعاً . [ي1:8/94]. 
6 - التصدق بالأضحية 

أجمعت الأمة على جواز إطعام فقراء المسلمين من الأضحية. ويستحب أن 
يتصدق بثلئهاء وهو قول عبد الله بن مسعودء وابن عمرء ولا يعرف لهما مخالف 
من الصحابة؛ فكان إجماعاً. 

ويجوز له أن يتصدق بالجميع وهو مذهب عامة الفقهاء. [مااه ع70/4. 841١‏ 
(عن ابن المنذر) مر ١9‏ ب١/‏ 474 ي118/9]. 
5 - بيع لحم الأضحية 

اتفقوا على أنه لا يجوز بيع لحم الأضاحي . [مر64١‏ ب١/‏ 414 نه/١15].‏ 
17 - الانتفاع بجلد الأضحية 

الانتفاع بجلود الأضاحي جائز بلا خلاف. [ي401/4]. 
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-ما يباح أكله 

كل طاهر لا ضرر فيهء كالخبزء والماءء واللبن» والفواكه. والحبوب» 
واللحوم الطاهرة؛ حلال أكله بالإجماع. [ع0/4” مر١65١].‏ 
49 - أكل المحَرم 

لا خلاف في أن ما ليس دواءً» فلا يحل تناوله إذا كان حراماً . 1م17]. 
٠‏ - ما يباح من حيوان البر 

اتفقوا على إباحة أكل أنواع دواب البرء ما لم يكن ذا ناب من السباع» وعلى 
أكل طير البرء والماءء إذا كان غير ذي مخلب» وغير آكل للجيّف» ولم يكن 
غراباً. إلا أن العلماء أفتوا بجواز أكل الغراب الصغير الذي يأكل الحب» ويقال 
له: غراب الزرعء أو الزاغ. 

وعلى ذلك» فقد أجمعوا على إباحة الأنعام» والظباء. 

واتفقوا على تحريم كل بهيمة نكحها إنسان» أو صادها مُحْرِمٌ» أو في الحَرّم. 

وما روي عن طلحة بن مصرف من أن الحمارء إذا أنس» واعتلف» فهو بمنزلة 
الحمار الأهلي يحرم أكله؛ فهو خلاف قول أهل العلم. وما روي عن ابن عباس 
من كراهة لحم الخيل لا يصح. 

وقد كره عبد الله بن عمروء وعكرمة» ومحمد بن أبي ليلى أكل الأرنب. وكره 
بعض أهل العلم لحم الضَّبّْء وحرّمه بعضهم؛ وهذا محجوج بالإجماع قبله'". 
[مر؟١.‏ 1594 م455 مالا4١‏ ك/ا91١؟4-15 575١١‏ ي508/4:, 2504 7١047١ 4٠١‏ (عن أحمد) 
ع15/4 ش8/ 5ك لمكا فغ/ 0ت فرك 5075/5 587/9 -18ه. 201٠‏ 5ه (عن النووي» 
والطحاوي) <ة/ 175 197 هلالا ن ه/لا”اء 48/ ١77 17١-1١1١194‏ (عن النووي» وابن حجر)]. 


)١(‏ قد نقل ذلك عن عليء فأين يكون الإجماع مع مخالفته؟ [ف4/ 547 ن8/ ١17(عن‏ ابن 
حجر)]. 


 --7‏ لل ملب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- ما يؤكل من حيوان البر يحل بالتذكية وبالصيد 

رَ: ذكاة». صيد 
١‏ - ما يباح من حيوان البحر 

إن العلماء أجمعوا على إباحة كل حيوان البحر إذا لم يكن موافقاً في الاسم 
لحيوان في البر مُحَرَّم. وقال مالك: لا بأس بأكل جميع حيوان البحر إلا أنه كره 
خنزير الماء» وبه قال جمهور العلماء. وقد اشترط بعضهم في غير السمك التزكية. 
[ب05/1: محذة]. 

- أكل الإنسان (454) 


٠60‏ - أكل طير الماء 

إن طير الماء لا يؤكل بغير ذبح بلا خلاف يعلم. [ي477/9]. 
+5" - أكل الجلالة 

إن الجلالة من الإبل» والدجاج» ونحوهاء إن علفت علفاً طاهراًء فطاب 
لحمها حل بالاتفاق. 


وإن حبست مدة حتى زال عنها اسم الجلالة» فقد اتفقوا على حل أكلها أيضاً. 
[ن174/8(عن ابن رسلان» والجويني) مر54١-54١‏ ي5/١41].‏ 
4 - أكل لحم الحمار الأهلي 

لحم الحمر الأهلية حرام بالإجماع» وقد روي عن ابن عباس» وعائشة» وبعض 
السلف إباحته» وروي عنهم تحريمه. وروي عن مالك ثلاث روايات» إباحتهء 
وكراهته.ء وتحريمه. [ش8١// 55١ 17٠١‏ ع5/9-/ (عن الخطابي) 75188 - 717191 - 7571917 
- كالاة:ة؟ - 75010 ي8/ 5*5 (عن ابن عبد البر) ف9/ 08 (عن النووي) ن 8/ ١١8‏ (عن النووي)]. 
6 - أكل البغل 

لحم البغل حرام بالإجماع؛ إلا ما حكي عن الحسن البصري من إباحته. 
[ش5/ 451١‏ ع9/ة ك1485 ١91-1771911‏ ؟1]. 
05 - أكل القرد 

إن القرد لا يؤكل بلا خلاف بين علماء المسلمين. [ك6١1؟7‏ ي105/9 (عن ابن 
عبد البر)]. 
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3٠7‏ - أكل الوَرَّغْ 
الوَرْعْ مجمع على تحريمه . [ي407/4». 404 (عن ابن عبد البر)]. 

- أكل الكلب 
لحم الكلب حرام بالاتفاق» إلا رواية عن مالك بإباحة الجرو. [ب؟/1؟1١ع4/4].‏ 
- أكل الختزير )١418(‏ 


- أكل المُتوَحش من الحيوان 
إن كل ما حرم أكله من الحيوان الأهلي يحرم بالإجماع إذا كان وحشياًء 
كالخنزير”'' . [ط 7٠١/4‏ ف 540/4 (عن الطحاوي) ن ١١6/8‏ (عن الطحاوي)]. 
"٠‏ - أكل الْمَيتَةِ 
أجمعت الأمة على تحريم أكل أي جزء من المَيْتَةِ غير السمكء والجرادء 
اللحمء والشحم.ء والوّدّكء والغضروقف» والمخّء وغيره سواء. [ع78/9 مر"” 
مكل ٠١٠64‏ كملام١٠ة‏ ما١١٠‏ ب0/1١65غ‏ <ح5؟/ 7١17١‏ ن55/1|. 
١‏ - ماله حكم المَيَْةٍ 
إن المُنْكَيقَةَء والمَؤْقُودّة» والمُتَرَديةَء والتطيحة» وما أكل السّبعُء حكمها حكم 
المَيعَةِ""' بلا خلاف. [ب١/401].‏ 
- أكل ما خالطه دود ميت 
أجمع المسلمون على إباحة أكل الباقلاء» وفيه الدَّفُس الميتء وعلى أكل 
العسل وفيه النحل الميت»؛ وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت» وعلى أكل الجبن» 
والتين كذلك”" [م18(عن البعض)]. 
)١(‏ الإجماع مردود» فإن كثيراً من الحيوان الأهلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحشي» 
كالهر. [ف9/ 05٠‏ ن 6/8١11١(عن‏ ابن حجر)]. 
(0) أي إنها محرمة إلا أن تُدْرَك ذكاتها لقوله تعالى: «إِلَّا مَا دَيََمُ6 [المائدة: 5/ 8]. 
[ي9/ ٠١‏ غ]. 
(6) شك ابن حزم بدعوى الإجماع فقال: «إن كان الإجماع صح بذلك كما ادعيتم...» إلا أنه لم 
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”٠‏ - أكل السمن إذا مات فيه فأر 

اتفقوا على أن السمن إذا وقع فيه فأرء فمات فيهء جامداً كان أو مائعاًء 
إلا يؤكل » وهو حرام 30 [مراه١‏ كملاخ:١‏ 5].ء 

- تطهير السمن إذا وقعت فيه ميتة (1047) 


4" - أكل مَيْنَةِ الجراد 

أجمع المسلمون على إباحة ميْئَةٍ الجراد. وقال مالك: الجراد لا يحل من غير 
ذكاة» وذكاته عنده أن يقتل» إما بقطع رأسهء أو بغير ذلك. وأما ابن العربي فقد 
فصل بين جراد الحجاز وجراد الأندلس» وقال عن الثاني : إنه لا يؤكل» لأنه ضرر 

ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلمء وقال 
مالك: لا يؤكل إذا مات بغير سبب» وهو يروى عن سعيد بن المسيب» ورواية عن 
أحمدء وعن أحمد أنه إذا قتله البرد لم يؤكل. 

زش157/4ع/7/ 759 4/ "الا مرةة١‏ ب١/559‏ ي941/94 ما ١5‏ ك١5944‏ ف9/١١1ه0(عن‏ 
النووي) ١48/80‏ (عن النووي)]. 
6" - أكل ميتة السمك ونحوه 

أجمع المسلمون على إباحة ميتة السمك» وشبههء مما لا يعيش إلا في الماء 
بغير حاجة إلى تذكية مهما كان سبب موته. إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط 
تَذْكيتِه. 


فإن صيد حيّاً. وذبحه مسلم. بالغ. عاقل» ليس بسكران.» فقد اتفقوا على أن 
أكله حلال. [آش12/8١اع9/‏ ”ل مرة4١‏ ب١4756/1ي594:0/4‏ - أو 477 ف9/ دف ١٠ه‏ 
ن8/ة5١].‏ 


فق قال ابن تيمية : هذا فيه نزاع معروف. فمذهب طائفة أنه يُلقى» وما قَرْبِ منه» ويؤكل سواء 
أكان جامداً» أم مائعاء وهو قول ابن عباس وابن مسعود. وهو رواية عن أحمد. وعن 
مالك. [1861]. 
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5" - أكل الحيوان حياً 
اتفقوا على أن الحيوان المباح لا يحل أكله في حال حياته. [مره4١‏ م١441].‏ 


”١/‏ - أكل ما قطع من الحيوان الحي 
اتفقوا على أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم» وهو حيء أو قبل تمام 
تذكيته» فهو مَيْنَةَ لا يحل أكله. 


فإن تمت الذكاة بعد قطع ذلك الشىءء جاز أكل بقية الحيوان دون ما قطع منه. 
وهذا ما لا خلاف فيه. [ب١/5ا‏ م49١٠‏ ما ١4!‏ ته/145-146]. 


- أكل النجاسة (؟1:05) - أكل اتدم )١444(‏ 


- ما يباح للمضطر 
أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد شيئاً طاهراً يأكله يجوز له أكل 
النجاساتء كالميتة» والدم؛ ولحم الخنزيرء وما في معناهاء وإن الإجماع على أنه 
يباح له الأكل بقدر ما يسد رمقهء ويأمن معه الموت» ويحرم ما زاد على الشّبع. 
فإن اضطر إلى الميتة» ولم يأكلهاء ومات». دخل النارء فهو فرض عليه. وعلى 
هذا جماعة العلماء من السلف». والخلف. [ع59/9 مراه١‏ ما 144 ك7708 7780 
-15؟ ي4/ 51١7‏ ف١٠/‏ 56(عن ابن بطال) ن8/ 167]. 


48 - من المضطر؟ 

اتفقوا على أن الميتة» والدمء ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك 
من الجوع؛ ولم يأكل من أمسه شيئاً» ولم يكن قاطع طريق» ولا مسافراً سفراً 
لا يحل له. [مر١ة١].‏ 
- لبن مأكول اللحم 


اتفقوا على أن لبن ما يؤكل لحمه حلال. [مر44١-48١].‏ 


"١‏ - بيض مأكول اللحم 


اتفقوا على أن بيض ما يؤكل لحمه حلال. [مرة؟١].‏ 
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5" - أكل الجن 

أجمعت الأمة على جواز أكل الجن ما لم يخالطه نجاسة. وذلك بأن يوضع فيه 
إنفّحَة ذبحها من لا يحل ذكاته. [ع14/9]. 
+0 - أكل الخل 

الخل حلال بالإجماع. [ب2517/1 مرل"1]. 

- تخلل الخمر )١14:84(‏ 


15 - أكل التمر والزبيب 

صح الإجماع المتيقن على إباحة التمرء وإباحة الزبيب. [م98١1].‏ 
ه”” - أكل الجَمّار 

أكل الجَمّار من المياحات بلا خلاف. [ف711/4 (عن ابن بطال)]. 
5 - متى يباح أكل مال الغير؟ 

من مر بثمرة» فله أن يأكل منها في حال الجوعء, والحاجةء ولا يحمل منها 
شيئاً. وهو قول عمرء وابن عباس» وأبي بردة» وأنس» وعبد الرحمن بن سمرة» 
ورافع بن عمر من الصحابة» من غير مخالف. فيكون إجماعا. [ي415419/9] 
لاه 
7” - أكل ما له رائحة كريهة 

إن أكل الثوم» والبصل» ونحوهما حلال بالإجماع؛ إلا ما حكي عن أهل 
الظاهر من تحريمهما. [ش*/ 31-711 11/4" ن5؟/ 154]. 

- نهي آكل الثوم؛ ونحوه من دخول المسجد (7”5056) 

- الأكل؛ وآدابه 

كل 
ه أظفار 


-- تقليمها 
رَ: تقليم 
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ه اعتكاف 
4 - حكم الاعتكاف 

أجمع المسلمون على أن الاعتكاف سنة» وأنه لا يجب إلا بالنذرء» وعلى 
أنه متأكّدٌ في العشر الأواخر من رمضان. وروي عن مالك أنه كره الدخول فيه 
مخافة ألا يُوَفّى شرطه. [شه/ ١74‏ ع3/ ٠0‏ ب1/ 501 ماء4 ي8/ 119 (عن ابن المنذر) 
ف48/4١7ء 7١9‏ (عن أحمد) ن714/4 (عن أحمدء والنووي)]. 
48 - متى يجب الاعتكاف؟ 

من نوى الاعتكاف مدة معينة لزمه بالنية مع الدخول فيه فإن قطعه. لزمه قضاؤه 
عند جميع العلماء”'". 

فإن لم يدخل» فالقضاء مستحب عند أهل العلم» مندوب إليه. ١49592[‏ ي؟/ 
5/عن ابن عبد البر)]. 
”8٠‏ - مكان الاعتكاف 

أجمع الكل على أن المسجد شرط للاعتكاف إذا كان المعتكف رجلاً. 

وقد أجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام» ومسجد الرسول يك 


ويجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد. لأن نساء النبي يك قد فَعَلَنَهُه ولا مخالف 


وقال محمد بن لبابة المالكي بجواز الاعتكاف في كل مكان. وقال المالكية 
بجواز الاعتكاف في مسجد البيت للرجال» والنساء. 

وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتهاء وهو المكان المعدّ للصلاة 
فيه» وهو قول الشافعي في القديم» 2 لأصحابه . [ب١/ "#١7‏ م388 ١44152‏ 
ماه ي”7/ ١59‏ ف9/5١5؟‏ ن7558/15 (عن ابن حجر)]. 
)١(‏ هذا ليس بإجماع» ولا يعرف هذا القول عن أحد غير ابن عبد البر. وقد قال الشافعي: كل 


عمل لك ألّا تدخل فيه» فإذا دخلت فيهء فخرجت منهء فليس عليك أن تقضيء إلا الحج» 
والعمرة. ولم يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج» والعمرة. [ي”177/7]. 
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١‏ ” - وقت الاعتكاف 

أجمعوا أن سُنَّةَ الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضانء كلهء أو بعضهء وأنه 
جائز في السنة كلهاء إلا الأيام التي نهى رسول الله يهِ عن صيامهاء فإنها موضع 
اختلاف . [ك4414١-4416١1-:1185١].‏ 
"ا" - صفة الاعتكاف 

اتفقوا على أن من اعتكف في المسجد الحرام» أو في مسجد المدينة» أو 
مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعداً. وصام تلك الأيام» ولم يشترط في اعتكافه 
ذلك شرطاًء ولا مّس امرأة أصلاًء ولا أتى معصية» ولا خرج من المسجد لغير 
حاجة الإنسان» ولا دخل تحت سقف أصلاً فى خروجهء ولا اشتغل بشيء غير 
الغنلةة والذ كن ومنا ال يذ منكه ولا تَعليّبٌ إن كان امرأق فق امتكقة ا عنكا نا 
ميا آمرا4]. 
“لام - مدة الاعتكاف 

يجوز الاعتكاف ساعة واحدة» وهو قول يعلى بن أمية من الصحابة» ولا يعرف 
له مخالف 3 

وأما أكثر الاعتكاف. فقد اتفقوا على أنه لا حد له. 

ومن اعتكف مدة معينة» فإنه لا يخرج إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من 
اعتكافه بلا خلاف. [م 574 ك 16١6١‏ ف 2708/4 7١9‏ (عن ابن عبد البر)]. 
4“” - نية الاعتكاف 

نية الاعتكاف شرط فيه بلا اختلاف. [ب/00]. 
ه*” - استئذان الزوج بالاعتكاف 

أجمعوا على أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه» وإن دخلت فيه 
كان له أيضاً إخراجها منهء إلا الأوزاعى”" . فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد 
دخولها فيه [نو 7+8 ش ه//الا١]. ١‏ 

- اعتكاف المستحاضة (١١؟)‏ 


0 لام 
(؟) قال محقق النوادر: لم أر أحداً نسب القول إلى الأوزاعي [08]. 
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05” - الاعتكاف عن الغير 

أجمعوا على أنه لا يعتكف أحد عن أحد حي تطوعاً. 

أما عن الميت» فيجوز الاعتكاف عنه» وهو فعل عائشة؛ ولا يعرف لها مخالف 
من الصحاية . [ع7//ا9 (عن ابن المنذر) م178]. 
7 - خروج المعتكف من المسجد 

إن خروج المعتكف من المسجد» بغير عذر» مفسد للاعتكاف بالإجماع. 

وعليه» فإن له أن يخرج من المسجد لما لا بُدَ منه بلا خلاف. 

فله أن يخرج للغائط» والبول» بإجماع المسلمين. 

وله أن يخرج إلى السوق ويبتاع» وله أن يشهد الجمعة ويحضر الجنازة» ويعود 
المريض» وهو قول عليء وفعل عائشة» ولا مخالف لهما من الصحابة. فإن خرج 
لغير حاجة» ولا ضرورة» ولا لأجل برٌ أُمِرٌ به أو ثُدبَ إليه» فقد اتفقوا على أن 
اعتكافه قد بطل. [ي”/ ١77‏ (عن ابن المنذر) مرا م5748 ما١4‏ ع18/ 070 (عن ابن المنذرء 
والماورديء وغيرهما) ف5/ 7٠١‏ ح 7594/7 ن157/4]. 
- صعود المعتكف سطح المسجد 

يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد.ء وهو قول أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمدء بلا خلاف يعلم. [ي17//5]. 
4 - الجماع حال الاعتكاف 

إن وطء المعتكف حرام بالإجماع. 

وعليهء فإن من جامع ذاكراً للاعتكاف. عالماً بتحريمه بطل اعتكافه بإجماع 
المسلمين» سواء أكان الجماع في المسجدء أم عند خروجه منه لقضاء الحاجةء 
ونحوه من الأعذار التي يجوز له الخروج بسببها. وروي عن ابن لبابة المالكي أنه 
يبطل الاعتكاف بالجماع إذا كان معتكفا في غير المسجد. 

ومن نذر الاعتكاف متتابعاًء وجامع فيه؛ لم تلزمه الكفارة في قول جميع 
الفقهاء. إلا الحسن البصريء والزهري» فقالا: عليه كفارة الواطئ في صوم 
رمضانء وفي رواية أخرى عن الحسن أنه يعتق رقبة» فإن عجز أهْدَى بَدَنَةَ» فإن 
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عجز تصدق بعشرين صاعاً من تمر. [مرا4. 6١41 - 1١6+7الك :١ام 1١‏ ي#/ لالا١‏ 
(عن ابن المنذر) ب١/5١7‏ ع8685/5 - لادةء 0694 (عن الماوردي) ف9/4١7‏ (عن ابن المنذر) 
ن7717/5(عن ابن المنذر)]. 

- لا حد في وطء المعتكف (110) 
"٠‏ - اللمس حال الاعتكاف 

اللمس لا يفسد الاعتكاف بالإجماع. [ح- ؟114/1]. 
"١‏ - قطع الاعتكاف بالحيض 

لا خلاف في أن المرأة المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجدء فإن طهرت 
بَنَتْ على اعتكافها الذي قُطِعّ بسبب الحيض. [ي185/7 ب807/1]. 
1" - قضاء نذر الاعتكاف 

إن الاعتكاف الواجب بالنذر إذا قطع لغير عذرء فإنه يُقُضَى بلا خلاف. 
"١ - "0/17‏ م0]. 


لا أعمى 
- إمامة الأعمى (117) - رواية الأعمى (ها9١1)‏ 
- قبول الأعمى للتكاح (4179) - بيع الأعمى (85ه) 
- سلم الأعمى (1505) - لعان الأعمى (74ه”) 
ه إغماء 


*4” - تكليف المَغْمَى عليه بالعبادات 

إن المُعْمَى عليه لا يسقط عنه قضاء شيء من العبادات التي يجب قضاؤها 
على النائمء كالصلاة» والصيام» وهو فعل عمارء وعمر» وسمرة بن جندب 
من الصحابة وقولهمء ولا يعرف لهم مخالف. فكان إجماعا. [ي١567*/1.‏ 04” 
ب١/128ا].‏ 

- بدء تكليف المغمى عليه بالصلاة (1775) 
5 - إغماء الصائم 

من نوى الصوم كما أمره الله عز وجل ثم أَعْمِيَ عليه فقد صح صومه بيقين 
بالإجماع. [م764]. 
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- أثر الإغماء في الوضوء )447١(‏ - رِدّةٌ المغمى عليه (1104) 
- طلاق المغمى عليه (5١7؟)‏ - بيع المغمى عليه (018) 


- لا قصاص على المغمى عليه (780”) - الفسل إذا أفاق المغمى عليه )”:٠00(‏ 
ه إفتاء 
6 - صفة المُفْتي 

اتفقوا على أن من كان عالماً بأحكام القرآن» والحديث» صحيحه وسقيمه. 
وبالإجماعء واختلاف الفقهاءء وكان وَرعاًء فله أن يفتي. فإن لم يكن عالماً 
بما ذكرناء فقد اتفقوا على أنه لا يَحِلَّ له أن يفتي» وإن كان ورعاً. [مرءه 
ش١/‏ 18]. 
- فتوى الفاسق 

إن الفاسق لا تصح فتواه بإجماع المسلمين. [ع١/١7‏ (عن أبي عمرو بن الصلاح» 
والخطيب البغدادي)]. 
417" - التقليد بالإفتاء 

اتفقوا على أنه لا يَحلَ لمّفْتِ تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله كَل فلا يفتي 
إلا بقولهء سواء أكان الرجل قديماًء أم حديثاً. [مر0]. 
- تغير فتوى المفتي 

اتفقوا على أنه لا يحل لِمّفْتٍِ أن يفتي بما يشتهي في مسألة» وبما اشتهى 
مما يخالف تلك الفتوى فى مسألة أخرى مثلهاء وإن كان كلا القولين مما قال به 
جعاع دو ]لعنناه نا ل كو ذلك تدوع هو عيلا الاعال الو ضرانية وو ل 
زمراة]. 
4 - أثر تغير الفتوى 

إذا أفتى المفتي بشيء» ثم رجع عنه؛ وعلم المستفتي برجوعه؛ ولم يكن عمل 
بالفتوى الأولى؛ لم يجز له العمل بها. 

فإن عمل بالفتوى قبل الرجوع؛ وكان المفتي قد خالف في فتواه دليلاً قاطعاً لزم 
المستفتي نقض عمله ذلكء» وإن كان الدليل في محل اجتهاد لم يلزم المستفتي 


٠١‏ دل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


نقضه. وهذا التفصيل قد اتفقوا عليه» ولا يعلم خلافه. [ع١16/1-‏ 756 (عن الصَّيْمرِيء 
والخطيب البغدادي» وأبي عمرو بن الصلاح)]. 
٠‏ ه” - الفتوى بعلم الكلام 

من كان معروفاً بالفتوى في الفقه لم يجز له أن يفتي بعلم الكلام عند جميع 
الفقهاء والعلماء» قديماً وحديثاً. ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدّع. [ع١48/1‏ (عن 
الصَّيّمري» وابن عبد البر)]. 
هم إفلاس 

رَ: تفليس 
ه إقالة 
"١‏ - طبيعة الإقالة 

الإجماع على أن الإقالة بيع في حق الشفيع» فسخ في الصرفء والسلم قبل 
القبض. [- */ هل”]. (551 -557 -5-19580م١5)‏ 
ه إقامة الصلاة 
6 - حكم الإقامة 

الإقامة مشروعة للصلوات الخمس بالإجماع. 

وهي واجبة بالإجماع المتيقن من الصحابة. [ع*/ 1ه ف28/15 م16"]. 
“اه” - وقت الإقامة 

الإقامة لا تجزئ قبل وقت الصلاة إجماعاً . [< .]184/١‏ 
4" - صيغة الإقامة 

اتفقوا على أنه إن كرر: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً 
رسول اللهء حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» الله أكبرء 
مرّتين مَرّتين كل واحدة من الألفاظ المذكورة» ثم قال بعد ذلك: لاإله إلا الله مرة 
واحدة. فقد أدى الإقامة. والمشهور عن مالك أنه لا يكرر: قد قامت الصلاة. [مر 
/ا؟ا م اش 451/8 (عن الخطابي) ع8/ ٠١‏ (عن البيهقي)]. 

- الترجيع في الإقامة (14ه*) - الصلاة التي تشرع لها الإقامة (؟ه*) 


ع ىالل جح اخ تر 1101 


هه” - الصلاة التى لا إقامة فيها 

لا يعلم خلاف فن أنه لا إقامة لشيء من النوافل» كالعيدين» والكسوف» 
والاستسقاءء وغير ذلك» وإن صَلى كل ذلك فى جماعة» وفى المسجدء ولا لصلاة 
فرض على الكفاية» كصلاة الجنازة» إلا أنه يستحب إعلام العامن يذلك عثل 
النداء: الصلاة جامعة. وقد أحدث بئو أمية الإقامة لصلاة العيدين» وهو بدعة. 
[م7؟” ك١4غ؟‏ - مولاة ح ١34/1ا].‏ 
كه” - الصلاة بغير إقامة 

من صلى بغير إقامة كان مسيئاً. وصلاته صحيحة»ء ولا إعادة عليه عند الفقهاءء 
إلا عطاءء فقال: من نسي الإقامة يعيد الصلاة» والأوزاعي قال مرة: يعيد ما دام 
في الوقت» فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه. وهذا شذوذ. [ك0584: ي١5158/1].‏ 
لاه“ - الصلاة بإقامة بغير أذان 

من أقام الصلاة» ولم يؤذن» فصلاته مجزئة عند جميع العلماء. [ك١4181‏ - 
0غ]. 
مه” - من تصح إقامته 

الإجماع على أنه لا تصح الإقامة من غير مميزء ولا من >اغر. وهي تصح من 
ولد الزنى بالإجماع. [ح الووك ١1١0لا‏ 
4 - الإقامة من غير المؤذن 

اتفق أهل العلم على أنه يجوز أن يكون الأذان من رجل» والإقامة من غيره. 
[ن ”لاه (عن الحازمي)]. 
- الإقامة من غير الإمام 

أجمعوا على أنه لا بأس بأن يتولى الإقامة غير الإمام. [ط .]147/١‏ 
“١‏ - الإقامة في غير موضع الأذان 

متفق على استحباب التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان. [ع17/7١].‏ 
7" - الفصل بين الإقامة» والصلاة 

لا خلاف بين الأئمة في أن من تكلم بين الإقامة والصلاة» أو أحدثء فإنه 
يتوضأء ولا تعاد الإقامة لذلك. [م4*"]. 


4 ال ب ب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5" - الإقامة بحق المرأة 

ليس على النساء إقامة بلا خلاف يعلم. [ي١/7071].‏ 
ه إقسرار 
6 - صحة الإقرار 

أجمعت الأئمة على صحة الإقرار. [ي74/8١].‏ 


- صفة الإقرار الصحيح 

اتفقوا على أن من كان حرا بالغاًء غير محجور عليه» ولا سكران» ولا مكره 
ولا مُفْيِسء ولم يُومَنْ كذبه» إذا أقر فيما يملك إقراراً مفهوماً» غير مستثنى منه 
شيء. ولا مُتّصِل به ما يبطله. فإنه مُصَدَّقَء ومحكوم عليه بإقراره» إذا صَدَّقَه المَقَرٌ 
له. وقد أجمع الفقهاء على أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي» ثم أقام المدعي 
عليه بينة أنه أقر بذلك بعد قيامه من المجلسء أن القاضي يسمع منهاء وينفذهاء 
إلا ابن أبي ليلى؛ فإنه قال: لا أجيز إقراراً في حق أنكره الخصم عنديء الإقرار 
بحضرتي »؛ وكذلك لا أقبل فنلها من دعوى عنديء إلا فلكا في مجلسي7 . 
[مراه نو ٠:8‏ ح ه/ "7]. 


55 - من يصح إقراره 
لا يصح الإقرار إلا من عاقل» مُحْتارء بلا خلاف يعلم. [ي114/5]. 

/ا” - إقرار المجنون 
إقرار المجنون باطل» وهو مجمع عليه. [ش/ا/ ”١5‏ ن1/5؟17]. 

)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر الطحاوي اختلاف الفقهاء له. فقال: قال أصحابناء وسائر الفقهاء: 
إذا اختصما إلى الحاكم» فلم يقر المدعى عليه» ثم قاما من عند القاضي» فأقرء وقامت بينة 
على إقراره» لزمه إقراره. 
وقال ابن أبي ليلى : إذا اختصماء ولم يقرء ولم يصح إقراره بعد قيامه من عند القاضي. ولم 
يقل بذلك أحد غيره. 
ونص على ذلك الشافعي في الأمء وابن القاصٌّ في أدب القاضي .]7٠7[‏ 


خرف الأ بح ا ل ل ل لت | 1388 


8" - إقرار زائل العقل بعذر 

من زال عقله بسبب مُباحء أو معذور فيه» فهو كالمجئون. لا يصح إقراره 
بلا خلاف . [ي176/0]. 

- إقرار المريض مرض الموت (578” -7”5750) 

- إقرار المُكْرّه (87” - )٠١935‏ 

- إقرار المحجور عليه )1٠١705(‏ 
48 - الإقرار بإشارة الناطق 

إشارة القادر على النطق لا يصح بها إقرار بلا خلاف. [ي177/7]. 


5 - الإقرار بشيء موصوف 
بهما بغير خلاف. [ي145/5١].‏ 
١لا‏ الاسكناء من المقَرٌ يه 


اتفقوا على أنه يجوز الإقرار مع استثناء الأقل من جنس الْمُقَرٌ به بعد أن يبقى 
الأكثر”'2» وعلى أنه يُعْمّل بهذا الإقرار. 
أما استثناء الكل فلا يصح بغير خلاف. آمراه يهل 0" 18 ف١188/1‏ 


55 ه/ ٠١‏ ]. 
” - شرائط الاستثناء من المقرٌ به 


اتفق العلماء على أن شرط الحكم بالاستثناء أن يتلفظ المُقِرٌ بِالْمُسْتَئتَى» وأنه 
لا يكفي القصد إليه بغير لفظ. 


)١(‏ أغرب الداوودي» فنقل الاتفاق على جواز استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل» فلو قال: 
له علي ألف إلا تسع مئة وتسعة وتسعين, أنه لا يلزمه إلا واحد. وتعقبه ابن التين فقال: 
ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة. وأما نقل الاتفاق فمردود. والخلاف ثابت حتى في مذهمب 
مالك. وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم: لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» وقع عليه 
ثلاث. وثْقِلَ عن عبد الملك بن الماجشون؛ وغيره أنه لا يصح استثناء الكثير من القليل. 
[ف١١187/1].‏ 


17 ب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ويشترط أن يقع الاستثناء قبل الفراغ من الكلام بالإجماع''2. [ف١504/11.‏ ١٠ه‏ 
(عن ابن المنذرء والفارسي)]. 
*/ا” - تفسير الإقرار 

من أقر بإقرار مُبْهَم ثم فسّر إقراره» كمن قال: له عندي دراهم» ثم فسر إقراره 
بأنها وديعة» فإن تفسيره يُقْبَل بغير اختلاف بين أهل العلم؛ سواء أقْسّره بكلام 
مُتصِل ١‏ أم مُنْفَصِل. 

ولو قال: عندي له مئة» وثوبء أو عبد» تعين الرجوع إليه في تفسير المئة 
بالإجماع. 

وإن قال: له عندي ألف درهم وديعة» أو غصبء. ثم قال: زيوف» فإن قوله 
مقبول بالإجماع. 

ومن أقر بدراهم لآخرء ولم يذكر عدداء فقد اتفقوا على أنه يُقُضَّى عليه بثلاثة 
دراهم لا بدرهمين. [ي95/١195‏ م114١‏ حة/ لوا 9/0]. 
4 - تنجزئة الإقرار 

من أقر بدين» ثم ادعى أنه قد أبرئ منهء أو صالح الدائن» فعليه أن يثبت ذلك 
بالإجماع . [< .]"1١/:‏ 
ها" - تكرار الإقرار 

أجمع العلماء على أن الإقرار بالمال يكفي أن يكون مرة واحدة. [ك501:8 
ب509/5]. 
” - حجية الإقرار 

أجمعوا على أن المُدَّعَى عليه إن أقر بالحق المُدَّعَى به فإنه يُقُضى عليه بغير 
بين وبغير يمين المُذّعِي. 

ومن أقر ببعض الدين., لم يلزمه الباقي إجماعاً . [فه/17, 1٠١/17‏ (عن ابن 
سريج) 11/48 - 75055 م741١‏ ب73/ 159 <15/ 791 ن 8/ 196 (عن ابن سريج)]. 


)١(‏ المراد بالإجماع المذكور إجماع من قال: يشترط اتصال الكلام» وإلا فالخلاف ثابت. 
[ف١١/ ٠١‏ 6]. 


حرف الأفف ‏ ل _ | ييييحجججححيبييب ب ا ١‏ 


لا/ام - أثر الإقرار 
إذا أقر الخصمء وكان المدعى به عيناً» فإنه يدفعه إلى مُذّعيه بلا خلاف. 
[ب154/7]. 


- قصر الإقرار على المقر 

صح إجماع أهل الإسلام على أنه لا يُصَدَّقَ أحد على غيره» إلا على حكم 
الشهادة فقط. 

وعليه» فإن من أقر بدين على مورثه لم يلزم باقي الورثة إجماعاً. وإن أقر 
العبد على سيدهة في ماله» فقد أجمع العلماء على أنه للا يلزمه. [مو/ا/ا١‏ 55 - 


ككالاا” ‏ م/ 6]. 


4 - الرجوع عن الإقرار 

إن الرجوع عن الإقرار بحقوق الناس من دمء أو مال. أو بحقوق الله تعالى التي 
لا تُدْرَأ بالشبهات. باطل بالإجماع. 

وإن رجع المُقِرٌ عمّا أقر به» ولم يكن ما ذكره هو نفس ما رجع عنهء أو كان 
بعضه » مثل أن يقول: له علىّ درهم» بل دينارء أو إن له مُدَ حنطة» بل مدّ شعير» 
أو هذا الدرهم» لزمه الجميع بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أن من أقرّ في امرأته أنها أخته في الرضاعة» أرضعته وإياها 
امرأة» فَمُرّق بينهماء ثم قال: وهمْتٌ. وأخطأت. وكذبتٌ فيما ذكرتٌ؛ لم يقبل 
قولهء ولا يتزوجها أبداًء إلا أبا حنيفة» فإنه صدّقه استحساناً . 1/8/1 5.452 
ما هلانو 59 171/65 147 ن5/7/ا؟]. 0187 

- تلقين المقرٌ بالحد الرجوع عنه )٠١55(‏ 

- ثبوت الدعوى بالإقرار (5077) 

)١1١15- ١؟5١-‎ 1١١48- ١٠١44( الإقرار بالحدود‎ - 

- الإقرار بما يوجب القصاص (275؟) 

- علم القاضي الشخصي بالاقرار )”00/1١(‏ 


51 ل _ لل ب موبسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه إكراه 
8٠‏ - وسيلة الإكراه 

اتفقوا على أن إتلاف أحد الأعضاءء والضرب الشديد» والحبس الطويل» 
وخوف القتل» إكراه”'". 

وإن القيد إكراه؛ والوعيد إكراه» وهو قول شريح» ولم يخالف. [مراة 778:12 
ف؟١1/؟57؟‏ - "ل لاككف 494/6]. 
0 - الصبر على الإكراه 

أجمعوا على أن من أكره على الكُفرء واختار القتل» أنه أعظم أجراً عند الله 
تعالى ممن اختار الرّخْصَةَ وأعلن الكفر. ونقل عن قوم أنهم منعوا من اختيار 
القتل”؟' . [ف755/18: 26؟(من ابن بطالء وابن التين)]. 
87 - أثر الإكراه 

أجمعوا على أنه لا أثر لقولٍ» أو فعل» صدر بتأثير الإكراه» كالكفر والقذف». 
والنكاح» والطلاق, والبيع» والنذرء والإيمان» والعتق. والهبة» وإكراه الذمي 
الكتابي على الإيمان» وغير ذلك؛ ولا شيء على المُستَّكرَه. وقال محمد بن 
الحسن: إذا أظهر الكفر صار مرتداًء وبانت منه امرأته» ولو كان في الباطن مسلماً. 

وأن الزنى لا يباح بالإكراه إجماعاً. 

وأن مال الغير لا يباح بالإكراه إجماعاً””. [ف171/0: 514/17 (عن ابن بطال» 
وابن المنذر) مر ١4 5١‏ م ١50‏ ح ه/ ٠١١ ٠٠١‏ (عن أبي طالب)]. 
87” - الإكراه على الإقرار 

لا يحل الإكراه على الإقرار في شيء من الأشياءء يستوي في ذلك الحدودء 
وغيرهاء بضرب. ولا بسجن. ولا بتهديد. وكل هذا بلا خلاف» سواء أوقع على 
مسلم. أم على غيره؛ ولا فرق. 
)١(‏ قال ابن مسعود: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني سَوْطاًء أو سَوْطَيْنء 

إلا كنت متكلماً به. ولا يعرف له من الصحابة مخالف. [م409١].‏ 
(؟) هذا يقدح بنقل الاتفاق. [ف115/17]. 
(6) لا وجه لدعوى الإجماع. [ن8/١١١].‏ 


لون ب ب ا 10101 


وقد أجمعوا على أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه» وهو منكر» لم 
يحبس لذلكء ولم يتهدد بالضربء وإن كان متهماً بالسرقاتء إلا الليث» فإنه 
قال: يحبس » ويتهددء ولا يبسط عليه العذاب جر 


ويحسن إيهام المُنَّهَم دون تهديد ما يوجب عليه الإقرار» وهو فعل علي» 
ولا يعرف له من الصحابة مخالف ينكر ذلك . [م7177 حه/ "]. 
- الإكراه على الإقطار (؟51؟) - إكراه المُرْتَتُ على الإسلام (1319) 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما التهم في السرقة» وقطع 
الطريق. ونحو ذلك» فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن 
يقيم فيها من العدول ما يقدر عليهء وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف: 
صنف معروف عند الناس بالدين» والورع» وأنه ليس من أهل التهم» فهذا لا يحبس» 
ولا يضربء بل ولا يستحلف - في أحد قولي العلماء - بل يؤدب من يتهم فيما ذكره كثير 
ملهم. 
والثاني: من يكون مجهول الحالء لا يعرف ببر» ولا فجورء فهذا يحبس» حتى يكشف عن 
حاله. وقد قيل: يحبس شهراًء وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر. والأصل في ذلك 
ما روى أبو داوود وغيره أن النبي ويه حبس في تهمة. وقد نص على ذلك الأئمة. وذلك أن 
هذا بمنزلة ما لو ادّعى عليه مُدّعء فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهماء وإن كان في 
ذلك تعويقه عن أشغاله. فكذلّك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره» ثم إذا سأل عنهء ووجده 
باراًء أطلق. 
وإن وجد فاجراء كان من الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك» 
أو عرف بأسباب السرقة» مثل أن يكون معروفاً بالقمارء والفواحش. التي لا تتأتى 
إلا بالمال» وليس له مال» ونحو ذلكء فهذا لون في التهمة. ولهذا قالت طائفة من العلماء: 
إن مثل هذا يمتحن بالضرب» يضربه الوالي» والقاضي - كما قال أشهب صاحب مالك» 
وغيره - حتى يقر بالمال. وقالت طائفة: يضربه الوالي دون القاضيء» كما قال ذلك طائفة 
من أصحاب الشافعي» وأحمدء كما ذكره القاضيان: الماوردي» وأبو يعلى في 
كتابيهما الأحكام السلطانية» وهو قول طائفة من المالكية» كما ذكره الطرسوسي» وغيره. 
وقال: واختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبسء» أو الضرب: هل يسوغ ذلك؟ فمنهم 
من قال: يؤخذ بذلك الإقرارء إذا ظهر صدقهء مثل أن يخرج السرقة بعينهاء ولو رجع عن 
ذلك بعد الضرب لم تقبل» بل يؤخذ به. وهذا قول أشهب في الوالي» والقاضي» وذكره 
القاضيان: الماوردي» وأبو يعلى في الوالي. 
ومنهم من قال: لا بد من إقرار آخر بعد الضربء وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به؛ وهذا 
قول ابن القاسمء وكثير من الشافعية» والحنبلية» وغيرهم .]194-١94[‏ 


.ا -دل_ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه أكل 
رَ: أطعمة 
- الأكل من الأضحية (197) - الأكل من الهّذي (4*01) 
- أكل الإنسان من كَفَارَتِه (54575) 2 - أكل ما صِيتَ في حَرّم مكة (١/ا/لم)‏ 


5 - التسمية عند ابتداء الأكل 

أجمعوا على أن النَّسْمِيّة في ابتداء الطعام مُسْتَحَبََةَ وليست بفرض"". 
[ش8/ 75١‏ ك7177 ف48/ 47٠0‏ 077(عن النووي)]. 
6 - الأكل بالشمال 

إن الأكل بالشمال منهي عنهء وفعله متعمداً معصية» وهذا مجتمع عليه. 
[كلالةع9ة"” - 5986| ْ 
5 - إطعام الجائع 

إن المواساة في العسرة» وترميق المهجة من الجائعء واجب على الكفاية 
بالإجماع. [ك177717]. 
80" - التَؤْسِعَة في الأطعمة 

التوسع في الأطعمة جائز بلا خلاف بين العلماء. وما روي عن بعض السلف من 
خلاف هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع» والتَّرَفْهء والإكثار» لغير مصلحة 
دينية . [ش8/ "٠6‏ ف4/ 411١‏ (عن النووي)]. 
8 - الشّرّه في الأكل 

اتفقوا على أن إكثار المرء في الأكل مما يقتله إذا أكثر منه حرام. [مر١6١].‏ 

- الأكل يإناء الذهب أو الفضة )5( 
4 - الأكل قائماً 

اتفقوا على إباحة الأكل في حال القيام. [مر١6١‏ ف١٠/88‏ (عن المازري) ن8/ ١44‏ 
(عن المازري)]. 
)١(‏ في نقل الإجماع على الاستحباب نظرء إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح بالفعل. وإلا فقد 

ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. [ف470/9]. 
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4 - أكل تمرتين ونحوهما في لقمة واحدة 

إذا قرن الآكل بين تمرتين» ونحوهماء في لقمة واحدة» فذلك جائز بإجماع 
الأمة. 

إلا أنه إذا كان في جماعة لم يجز له أن يَفْرِنَ بينهما حتى يستأذنهم» فإن أذنواء 
فلا بأس وهذا متفق عليه. [ف4/١47‏ (عن الحازمي) ش017/8"]. 
0١‏ - متى باح الأكل من غير ما يلي الآكل؟ 

إذا اختلفت أنواع الطعام يباح للآكل أن يأكل مما لا يليه في قول العلماء. 
[ف4/١"4‏ (عن القرطبي)]. 
7 - الحمد بعد الأكل 

اتفقوا على أنه يُسْتَحَبَ للآكل أن يقول بعد الطعام: الحمد لله. [ف477/9 (عن 
ابن بطال)]. 

- الوضوء من الأكل (45497) - الصلاة بحضور الطعام (7797؟) 

- الأكل من بيت الصديقء والقريب(70/50؟) - مؤاكلة الصغير (154؟) 

- مؤاكلة الحائضء والنفساء )١١97(‏ - إيثار القير بالطعام )١174(‏ 
ه ألبسة 

رَ: لباس 
ه الله جل جلاله 
مو” - أسماء الله وصفاته 

اتفقوا على أن الله تعالى مُسَمَىَ بأسماته الحسنى التي نص عليها القرآن الكريم» 
وعلى أنه لا حصر لأسمائه بالعدد تسع وتسعين. 

وإن أهل السّنّة مُجَمِعُونَ على الإقرار بصفاته سبحانه الواردة في الكتاب» 
والسنةء ولم يُكيّفوا شيئاً منها. 

وإن الاتفاق على أن الرَّبَّ من أسمائه تعالىء» وأن فاطِرٌ صفة له. 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يُظلَّقَ عليه سبحانه اسم ولا صفة توهم نقصاء ولو 
ورد ذلك بالنص. فلا يقال: ماهدء ولا زارع» ولا فالق» ولا ماكرءولا بنّاء» وإن 


1١‏ لل _ ل ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ثبت ذلك في قوله تعالى: «قعَمَ ألْمَنِهِدُودَ [الذاريات: 2148/0١‏ لفق كلت وَالترَىن» 


[الأنعام: 2]40/1 « ومحكر الله والله حَيْرُ الْمكنَ4 [آل عمران: "/ 104]» 9 وَألسَمَاء بِتَهَا4 
[الذاريات: ١801//ا].‏ 

وعليه» فإن الإجماع على أنه سبحانه يسمى قديماً» وأن تسميته ظالماً كفر. [مر 
ملاالت #/ ةا ل/8 5 كك جملو ١‏ ل عقمء١‏ ش١٠/*١١‏ فه/ كل للد ململ 
45/1" (عن ابن عبد البرء والغزالي» والنووي) حقلاة - 88]. 
4 - وصف الله بأنه شخص 

أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص. [ف١47/1*‏ 
(عن ابن بطال)]. 
6" - الله في السماء 

إن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. ولم يزل 
المسلمون إذا دهمهم أمر يقلقهم فزعوا إلى ربهم فرفعوا أيديهم» وأوجههم نحو 
السماء يدعونهء وهذا هو قول الجماعةء أهل السنة»ء أهل الفقه. [ك/ا1م١٠‏ - 
الكضية! 
5" - معرفة الله تعالى 

أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى» وعلى أنها أول الواجبات”". 

وإن الجهل به سبحانه كفر إجماعا . [ف١/54‏ (عن الجويني» وغيره) حق88]. 
/و” - وحدانية الله تعالى 

اتفقوا على أن الله عز وجل واحد لا شريك له. وأنه تعالى لم يزل وحدهء 
ولا شيء غيره معهء ومن خالف ذلكء. فهو كافر بالإجماع. [مرلا5١].‏ (77505) 

- الشك بالتوحيد 41م - تكليف الكافر بالتوحيد (415*) 

- الاجتهاد في التوحيد (44) 
)١(‏ في نقل الإجماع على أن المعرفة أول واجب» نظر كبير» ومنازعة طويلة» حتى نقل جماعة 


الإجماع على نقيضه. واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام مِمّن دخل فيه 
من غير تنقيب عن المعرفة. [ف١/084].‏ 


5 ا 0 


4 - علم الله سبحانه 

اتفقوا على أنه سبحانه» وتعالى لا يَحْفَى عليه شيء» ولا يَضِلء ولا ينسى» 
ولا يجهل. ومن أنكر فقد كفر بالإجماع. 

وإن جماعة أهل العلم» وأهل السنة على إثئبات قدم علم الله عز وجل. 

ولذلك لا يجوز البداء» وهو أن ينكشف لله سبحانه ما لم يكن علمه؛ وعليه 
الإجماع. [مر هلا١‏ ك 417ه/ا؟ - 51044 - لالالام"ا ش 19/5 (عن المازري) حق0]. 
4 - الله خالق كل شيء 

أجمع المسلمون على أن الله تعالى خلق الأشياء كلها كما شاء. فمن خالف 
ذلك. فهو كافر بالإجماع'". 

وقد اتفق المسلمون على حدوث العالم. [مرا1١‏ مه حق؟0]. 

- القرآن كلامه سبحانه (216) 
- تكليمه سبحانه لموسى غلا 

إن الله تعالى كلم موسى ع2 حقيقة» كلاما سمعه بغير واسطة» وعليه إجماع 
أهل السّنَّةِ. [ش 1١60/8١‏ ف784/15 (عن ابن حزم)]. 

- الوُقيَهٌ بكلام الله تعالى (11940) 
0١‏ - عبارة: اللّه يقول 

قول الإنسان: الله يقول جائز عند العلماء كافة» إلا ما جاء عن بعض السلف 
من كراهة ذلك» وأنه لا يقال: يقول اللهء بل: قال الله. [ش4/ .]45١‏ 
7 - رؤيته سبحانه في المنام 

اتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام» وصِحّحتهاء ولو رآه الإنسان 
على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأجسام. [ش4/ ١١5‏ (عن عياض)]. 
)١(‏ قال ابن تيمية: أما اتفاق السلف., وأهل السنةء والجماعة على أن الله وحده خالق كل 


شيء » فهو حق». ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك. 
أقول: أفاض ابن تيمية بشرح ذلك» فلينظره من رغب. [/177-1571]. 
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٠‏ - رؤيته سبحانه في الآخرة 

إن رؤية المؤمنئين لله تعالى في الآخرة ثابتة بإجماع الصحابة فمن بعدهم من 
سلف الأمة. وقالت طائفة من أهل البدع: لا يراه أحد من خلقه لأن رؤيته مستحيلة 
عقلاً. وهذا خطأ صريح» وجهل قبيح. 

وإن هذه الرؤية لا تكون إلا بعد دخول الجنة بالإجماع. 

أما الكافرء والمنافق» فلا يراه بإجماع من يُعْتَدُ به من علماء المسلمين. 
[ش 171١ ٠١5/5‏ ف١١/لالاا‏ (عن ابن العربي» والنووي)]. 
5 - لا يجب عليه سبحانه شىء 

مدعب اهل اتقكة اقالة عاشي عله شيء» بل العالم ملكهء والدنياء 
والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما يشاء. [ش١٠١//اا7].‏ 
6 - الخوف والرجاء منه سبحانه 

الرجاء من الله سبحانه» مع الخوف منهء مُسْتَحَبٌ في حال صحة الإنسان» وهذا 
متفق عليه. [ف١١/61١1].‏ 
65 - طاعته سبحانه 

الأمة مجمعون على حمد من أطاع ربه جل جلالهء وأتى من الأمور المحمودة 
ما يحمد عليه . 74/471 ف١١/؟47].‏ 

- التوكل عليه سبحاته 

رَ: توكل 

- الهداية منه سبحاته 

رَ: هداية 

- الحَلِفٌ به سيحائه (450؛ - ولاهغ) 

- حمده تعالى في خطبة الجمعة (479؟) 
/ا*4 - الشكوى منه سبحانه 

شكوى العبد ربه» وذلك بذكره للناس على سبيل التضجرهء اتفقوا على أنها 
مكروهة. [ف١٠١/١١1].‏ 
- جحود قدرته سبحانه 

من جحد صفة القدرة لله عز وجل» فقد كفر بالاتفاق. [ف097/5: (ابن الجوزي)]. 


و ا ا ا 1 1 


4 - سيّه سبحانه 
أجمع المسلمون على أن سبٍّ الله تعالى كفر مُجَرّد. [ك11402م7508]. 
ه إماءع 


رَ: خلافة 
ه إمامة الصلاة 
٠غ‏ - من تصح إمامته 

إن كل ذكرء مؤمن. مكلف, كامل الطهارة والصلاة يصلح إماما بالإجماع. 
1ح ١//ا"]‏ 
0١‏ - من الأحق بالإمامة 

١‏ - اتفقوا على أنه يوْمٌ الجماعة أُقْرَؤُهُم للقرآنء وأعلمهم بالفقه. 

؟ - وإذا أقيمت الجماعة في بيت» فصاحبه أولى بالإمامة من غيره» وإن كان 
فيهم من هو أقْرَأ منه» وأفْقَه. إذا كان ممن يمكنه إمامتهم» وتصح صلاتهم وراءهء 
ولا يعلم في ذلك خلاف. 

هذاء وإن تقديم الإمام لما فيه من علمء وقراءة» وفقه» ونحوهء إنما هو تقديم 
استحباب لا تقديم اشتراط. ولا إيجاب». بلا خلاف يعلم. [مر58؟ م447 ت١/‏ 717 
ي78/ دوك لامك 159]. 

- الأحق بالإمامة في الجنازة (475؟) 
- إمامة القاعد 

إن إمامة القاعد للأصحاء جائزة بإجماع الصحابة. 

ويصلي هؤلاء وراءه قعوداً بالإجماع'''. [م99؟ ف1754/7, 14١‏ (عن ابن حزم؛ وابن 
حبان) ن”/ ١/١‏ (عن ابن حزم)]. 


.]١1846 لا خلاف في أن المأمومين يصلون قياماًء ولا يتابعون الإمام في الجلوس. [ي؟/‎ )١( 


5 غدل دلب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


41 - إمامة الأعمى 
أجمعوا على أن إمامة الأعمى» كإمامة الصحيح. ومنع من ذلك أنس بن مالك» 
وهو رواية ثانية عن ابن عباس . [ما لاا ي؟/ 959 958452]. 
45 - إمامة البدوى 
الإجماع على صحة إمامة البدوي. .]5٠١/١-[‏ 
6 - إمامة الرقيق 
إجماع الصحابة على صحة إمامة العبد لغيره» وعلى الصلاة خلفه”"2. [ي ؟/١١‏ 
اع تلظ ف44/5١‏ نحملا]. 
5 - اقتداء المرأة بالمرأة 
تجوز إمامة المرأة للنساء في الفريضة» وهو فعل عائشة»ء وأم سلمة» ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحاية. [مة لا 1١‏ ). 
47 - اقتداء الرجل بالمرأة 
اتفقوا على أن المرأة لا تَؤْمٌ الرجال في فرضء ولا نافلة» فإن علموا أنها 
امرأة. فصلاتهم فاسدة بالإجماع”". وروي عن أشهب أنه من ائتم بامرأة. وهو 
لا يدري أنها امرأة حتى خرج الوقت». ثم علم» فصلاته تامة. [مرلا؟ م107 58412 
ي154/7]. 
- إمامة الصبئّ 
إمامة الصبى لغيره جائزة» وهو فعل عمرو بن سلمة فى طائفة من الصحابة؛ وهو 
ابن سبع سنين » أو ثمانٍ» ولا يعرف لهم من الصحابة يكال [م 49٠‏ ن”/ ١56‏ 
(عن ابن حزم)]. 
)١(‏ فيما عدا الجمعة. [57892]. 
(؟) قال ابن تيمية: اتتمام الرجال الأميين بالمرأة القارئة في قيام رمضان يجوز في المشهور عن 
أحمد. وفي سائر التَطوّْع روايتان. [لا7]. 
(*) هذا مردود من ناحيتين: (أولاهما) أنه لا حجة في غير ما جاء به رسول اللهك. ولو عُلِمَ أن 
رسول الله يل عرف هذاء لقلنا به. (الثانية) عدم تكليف الصبي لقوله عيذ : «إن القلم رفع 
عن الصغير حتى يحتلم». [م٠44].‏ ولم يذكر اين حزم قولاً لصحابي خلاف هذا. 


حرف الألف - ل ٠٠‏ سسسب ب ياي 


6 - إمامة الفاسق 

الإجماع على جواز إمامة الفاسق. والصلاة خلفه. إلا أنها مكروهة بلا خلاف 
[ع844غ ي؟7/ 1١660‏ ح ,”"٠١/١‏ ١الان15“"/98.‏ 151 (عن المهدي)]. 
- الاقتداء بالكافر 

الصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطلة بالإجماع. [-١/١71م411].‏ 
١‏ - الاقتداء بالعايث 

الصلاة خلف من يدري أنه مُتَعَمْدٌ للعبث في صلاته باطلة بلا خلاف من أحد. 
[م1١غا.‏ 
7 -الاقتداء بمخخديث 

أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المَحْدِث لمن علم حدثه. 

وعليه؛ فمن صلى جُتْباء أو على غير وضوءء فصلاته باطلة» وصلاة من ائتم به 
صحيحة إذا كان لا يعلم بحدث الإمام؛ فإن علم به حرمت صلاته؛» وبطلت» وعلى 
كل ذلك إجماع الصحابة. [ع4/ ١68‏ م١١4.‏ 444 ي15/ 4 ط 417/١‏ 19972 - 19917]. 
*47 - إمامة من يقرأ قراءة شاذة 

من يقرأ بالقراءة الشاذة لا فلن خلفه بإجماع المسلمين. [ع08/7” (عن ابن 
عبد البر)]. 
4 - الاقتداء بالمخالف في الفروع الفقهية 

من اقتدى بإمام من غير مذهبه» كالحنفي إذا ائتم بشافعي» صحت صلاته 
بالإجماع. [ي؟/168]. 
6 - الاقتداء بالمسافر 

أجمع أهل العلم على أن المُقيم إذا اثْتَمّ بالمسافرء وسلّم المسافر من ركعتين» 
لأنه صلى صلاة مسافرء فعلى المقيم أن يُتِمّ الصلاة أربع ركعات» لأنها الصلاة 
الواجبة عليه . [ي؟757/7؟ 41842 ما341]. 

- الاقتداء بالمسافر في الجمعة (451؟) 
235 - اقتداء المتيمم بالمتوضيع وبالعكس 

اقتداء المتوضئ بالمتيمم صحيح بلا خلاف يعلم. 


هما لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن المُتَوَضَئ يَؤُّمَ المُتَيَمّم. [ي186/7 ما١7اع178/4‏ (عن ابن 
المنذر)]. 
7 - اقتداء المفترض بمن يصلى فريضة أخرى 

صلاة فرض خلف من يصلي فريضة أخرى» كمن يصلي الظهر خلف من يصلي 
العصرء جائزة» وهو فعل أبي الدرداء» ولا يعلم له مخالف من الصحابة أصلاً . 
[م444]. 
- اتقتداء المُفْتَرض بِالمُتَتَقْل وبالعكس 

تصح صلاة من يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة. وعليه إجماع الصحابة. 

وتصح صلاة من يصلي تَطوّعا خلف من يصلي فريضة بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم. [م494 ي147/7 ف197/75 (عن ابن حزم) ك0 */ا ط١ا/ 5٠١‏ ح .]717/١‏ 
49 - اقتداء المُتَتقل بالمتنفل 

إمامة من يصلى نافلة لمن يصلي نافلة جائز بالإجماع . زن*/ ك١‏ ]. 
- الاقتداء بالمأموم 

الاقتداء بالمأموم لا يصح بالإجماع . [ع44-48/4 (عن البعض)]. 
ه أمان 
١‏ - من يعطي الأمان 

اتفقوا على أن المسلمء البالغ» العاقل» الذي ليس بسكران.ء إذا أمَّن أهل 
الكتاب الحربيين على أداء الجزية» أو على الجلاء»ء أو أمَّن سائر أهل الكفر على 
الجلاء بأنفسهم. وعيالهمء وذراريهم» وترك بلادهم » وَاللقاق بأرض الحرب» 
لا بأرض ذمَّة» ولا بأرض إسلامء أن ذلك لازم لأمير المؤمنين» ولجميع 
المسلمين حيف ك0 يستوي في ذلك الرفيع» والوضيع. 
)١(‏ قال ابن تيمية: ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام. أو نائبه» وهذا 


هو المشهور عند أصحاب أحمد. وفيه وجه في المذهبين أنها تصح من كل مسلمء كما ذكره 
ابن حرم. [1؟١].‏ 


ذف الالو سساح ا ست ع حلم لو لت ب سحت 8 


وقد أجمعوا على صحة أمان المرأة» والعبد. وقال ابن الماجشون» وسحئون: 
إن أمر الأمان إلى الإمام. [مرا؟١‏ خ8/ 76 مالا ت0/ :ل لاءلاك 19444-19487- 
7 ف518/ 75١9‏ (عن ابن المنذر) 59/4 (عن أبن المنذر)]. 
ئضة - من لا يصح منه الأمان 

أجمعوا على أن الأمان لا يصح من ذمّيء. ولا صبن”' ولا مجنونء ولا معتوهء 
ولا مكره. [ما؟”" ف56/ 7٠١‏ (عن ابن المنذر) ح ه/ "اء 5017 ن4/ 79 (عن ابن المنذر)]. 

ع« - صيغة الأمان 

لا يعلم خلاف في أن صيغة الأمان هي: أَجَرْتُكء أُمنْتْكَء لا تخف. لا تَذْهلء 
لا تَحْشسَء لا خوف عليك. لا بأس عليكء أو أي كلام يفهم به الأمان. [ك4495١‏ 
ييه ال 11لا 
4 - الأمان المعلق على شرط 

لو أن أحد الأعداء قال للإمام» أو للجيش: أفتح لكم حصنيء, أو أدلكم على 
حصن. على أن لي منه كذاء لشيء يشرطه معلوم إذا فتحوا ذلك الحصنء» فقد 
أجمعوا على أنهم إن أجابوه إلى ذلك وجب الوفاء له بالشرطء إن كان استأمن 
على ذلك قبل القدرة عليه. [خ5/ ؟4]. 
ه88 - الأمان على عدم حرب العدو 

إذا أغولخ الغدوالآمان على آنا يعازيوا المسليينة نولا يحاريهم السلموق) 
فقد اتفقوا على أن ذلك باطل لا ينفذ. [مر؟؟١].‏ 

5 - الأمان بقصد قتل المسلمين 

لو قال مسلم لكافر: ادخل بلادناء واقتل من شئت» وأنا أعطيتك الأمان لتفعل 
ذلك» لم يجب الوفاء بهذا الأمان بلا خلاف. [ح ه//اا4]. 

47 - الأمان بقصد الغدر 

الإجماع على تحريم الأمان لقصد الغدر. [ح- ه/440]. 


000( كلام غير ابن المنذر يشعر بالتفرقة بين المراهق» وغيرهء وكذلك المميز» والخلاف من 
المالكية» والحنابلة. [ف5/ .]59١‏ 


6 د لل ب هموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- الأمان لمعرفة الإسلام 

من طلب الأمان ليسمع كلام الله تعالى» ويعرف شرائع الإسلام» فقد وجب 
إعطاؤه الأمان» ثم يُرَدُ إلى مأمنه» وهذا لا يعلم فيه خلاف. [ي14/9]. 

- أثر الأمان بالنسبة إلى المسلمين 4*١(‏ - 1"4) 
4 - التزام المستأمن بالأمان 

إن المستأمن إذا أقام على ما عُوهِدَ عليه فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز 
نقض عهده. ولا إكراهه على ما لم يلتزمه. [ي8/١01].‏ 
لمق - عصمة دم المستأمن 

أجمعوا جميعاً على أن المستأمن إذا دخل دار الإسلام بأمان» فلا سبيل لأحد 
عليه عند دخوله. وعلى أنه إن أراد الرجوع إلى وطنه فعلى الإمام أن يُبلغه مأمنه. 

ولا خلاف بين أهل الإسلام في أن المستأمن يصير بالأمان محقون الدمء 
فلا يجوز قتله. [خ”/ 2,57 1١7‏ ن8/ 17]. 
١‏ - قتل المستأمن الزاني 

إن المستأمن إذا زنى بمسلمة» فإنه يقتل» ولا يرد إلى مأمنهء وهو فعل 
أبي عبيدة» ولم ينكرء فكان إجماعاً . [ح ه/47]. 
7 - المستأمن كالمسلم في المعاملة 

أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أنه حرام على المسلم أن يبايع مُستأمناً بيعاً 
فاسداًء وأنه يبطل» ويفسخ من مبايعة المستأمن في دار الإسلام ما يفسخ من 
مبايعات المسلمين الفاسدة. [خ؟/ 00]. 
*44 - عصمة مال المستأمن 

أجمعوا على أن حربياً لو دخل دار الإسلام بأمان» فاشترى بهائم» أو ثياباً. أن 
له الخروج بها معه إلى دار الحرب» وليس للإمام منعه من ذلك. 

وقد أجمعوا جميعاً على أنه لو دخل دار الإسلام بأمان»؛ ثم أسلم بهاء ومعه 
مال» ثم أغار المسلمون على بلده» فغلبوا عليها وصارت للمسلمين» أن جميع 
ما في يد المستأمن الذي أسلم له دون سائر الناس. 


توق ل ا ا يببسب 1141 


وإن مات المستأمن في دار الإسلام» ومعه مال قدم به إليهاء أو ربحه في دار 
الإسلام من تجارة» وخلف ورثة في دار الحرب. فقد أجمعوا على أن المال مردود 
إلى ورثته. إلا أن الأوزاعي قال: يُرَدُ المال إلى ورثته إن كان قدم دار الإسلام 
واستأمن على أن يرجعء فإن استأمن ولم يذكر الرجوع, فإن ميراثه للمسلمين. 
[خلارول, ٠ف‏ كه - لم]. 
4 - جهالة المستأمن 

إن المسلمين إذا حصروا حصناً. فناداهم رجل من العدو: آمنوني أفتح لكم 
الحصنء, جاز أن يعطوه أماناً. 

فإن لم يُعرف الذي أخذ الأمان» وادّعاه كل واحد من أهل الحصنء, فإن عرف 
صاحب الأمان فبهاء وإن لم يعرف لم يجز قتل واحد من العدو في الحصن 
بلا خلاف يعلم. [ي9/ "371-151١‏ خ4/5"]. 
6 - إثبات الأمان 

لو أن رجلاً من أهل الحرب وُجد في دار الإسلام» فقال: إني دخلت بأمانءلم 
يقبل قوله» .وكان فيعاء إلا أن يشهد له رجلان .من المسلمين أن يعض المسلمِين قد 
أنه وهذا ما عليه قولهم جميعاً. [خ؟/ 4-77]. 
- نقض الأمان بالتجسس 

لو اشترط الإمام على المستأمن في عهده ألّا يتجسس. فتجسس.ء فإن عهده 
ينتقض بالاتفاق. [ف77//1١‏ ن8/8]. 
ه أمانة 


رَ: وديعة 


ه امرأة 


ه الأمر بالمعروف 
44 - حكم الأمر بالمعروف 
الأمر بالمعروف واجب بإجماع الأمة. 
وهو فرض كفاية بإجماع العلماء. [ش١997/1.‏ 76/8 مر71١‏ حه/ 458]. 


أ دلبلل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - من المكلف بالأمر بالمعروف 

إن إجماع المسلمين على أن الأمر بالمعروف لا يختص به أصحاب السلطة؛ بل 
ثابت ذلك لأي فرد من المسلمين. [ش١/778‏ (عن الجويني)]. 

رَ: نهي عن المنكر 
- أم 


رَ: والدان 


ل أموال 

رَ: ملكية 
0 أم ولد 
4 - تعريف أم الولد 

اتفقوا على أن من حملت منه أمَنّه التي يحل له وطؤهاء بملكه لها ملكاً 
صحيحاًء أو سائر ما يبيح الوطء من الأحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتهاء 
وهو خُحرٌ تام الحرية» مسلمء فولدت مُتَْقناً أنه ولدء أنها أم ولد له. 

وإذا وضعت حملاً يتبين منه خلقة الإنسان» كالعين» والشعرء فإنها تصير به أم 
ولدء وإن لم يكن حيا. وعليه الإجماع. 

وقد أجمعوا على أن من أحبل زوجته الأمة» ثم ابتاعهاء لم تكن له أم ولد 
بذلك؛ إلا أبا حنيفة» فإنه جعلها به أم ولد له”©. 


)١(‏ قال محقق النوادر: إذا تزوج أمة غيره» فأولدهاء أو أحبلهاء ثم ملكها بشراء أو غيره» لم 
تصر أم ولد له بذلك. سواء ملكها حاملاًء فولدت في ملكهء أو ملكها بعد ولادتهاء ويهذا 
قال الشافعيء لأنها علقت منه بمملوك» فلم تثبت لهما حكم الاستيلادء كما لو زنى بهاء 
ثم اشتراهاء ولأن الأصل الرق» وإنما خولف هذا الأصل إذا حملت منه في ملكه بقول 
الصحابة» ففيما عداه يبقى على الأصل. 
ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تصير أم ولد في الحالين» وهو قول الحسن» 
وأبي حنيفة» لأنها أم ولدهء وهو مالك لهاء فثيت لها حكم الاستيلاد» كما لو حملت في 
ملكه. وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه إن ملكها حاملاً» أنها تصير أم ولدء لأنها ولدت 
منه في ملكهء قأشبه ما لو أحبلها في ملكه [77١5-1؟١].‏ 


حرف الألف -----  _‏ ب و3 


وقد أجمعوا على أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد أولدها ولداً صارت به 
أم ولدء وأنكره البائع» كانت في يد المقر إلى موت البائع» ثم تعتق على المقر 
بإقراره» إلا الشافعيء؛ فإنه قال - في إحدى روايتين عنه -: لا تعتق عليه 
بذلك”7؟ . [مر17 ب5/ كم نر 178-177 ي١٠‏ ممه 8 متك 6/4 11]. 
5 - أم الولد ليست زوجة 

أم الولد ليست زوجة بلا خلاف . [م547١].‏ 
١‏ - أم الولد أمة في الحكم 

اتفقوا على أن أَمَّ الولد كالأمّة في حدودهاء وميراثهاء وزكاتهاء وشهادتهاء 
وديتهاء وأرش جراحهاء واستخدامها. 

وقد أجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها. [ب؟/747 مر54١‏ 
ما"الاك. ١5#‏ ك”7١اة""‏ - 0/6؟7]. 

رَ: رقيق 
؟6؛ - وطء أم الولد 

يجوز للسيد وطء أم الولد بالإجماع. [ب747/5 خ١//,١‏ ح 170/4]. 
4077 - التصرف بأم الولد 

الإجماع على أن أم الولد مملوكة لسيدها قبل موته. 

إلا أن إجماع الحجة على أن أم الولد لا يجوز بيعه'”. ولا هبتهاء 


)١(‏ قال محقق النوادر: جاء فى المدونة ما نصه: قلت: أرأيت إن اشترى رجل أمة من رجل» 
فأقر أنها قد كانت ولدت مذ سيدها الذي باعهاء قال: سمعت مالكاً يقول: من اشترى 
عبداًء وأقر أنّه حرّء فإنه يعتق عليه. فأرى أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم ولد لبائعهاء 
وقد اشتراها الذي أقر لها أنها بهذه المنزلة» أنه يؤخذ بإقراره» إلا أنى أرى أن تعتق عليه 
الساعة» حتى يموت سيدهاء لأني أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا المشتري فتصير أم ولد 
له ولا أرى للذي اشتراها عليه سبيلاً .]١75[‏ 

(؟) بيع أم الولد كان فيه خلاف في القرن الأول؛ وقد ارتفع» وصار الآن مجمعاً على بطلان 
بيعها. [ع94/ 157] ولم يخالف فيه إلا الشذوذ. [ف77/80١]‏ وقد حكى ابن حزم في مراتب 
الإجماع الاتفاق على عدم حل بيعها [مر7١]‏ وإذا به في المحلى يقول: الذين لا يبالون 
بأن يَدّعُوا ههنا الإجماع» ثم لا يبالون بأن يجعلوا ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وعلي بن 
أبي طالب» وابن عباس » مخالفين للوجماع. [م5؟16]. 


+ؤد لل ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا إخراجها من ملك سيدها إلا بالعتق» ولا إنكاحها. وأنها لا ُوَرّثْ. وأن للسيد 
إجارتها فيما تجوز إجارتها فيه» إلا أنها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها”" . 
[خ١7/1١‏ مر*١‏ ط 495/١‏ “رمه ك؟ 7١١‏ - كاهلا - 5891 -مطضؤن"7اب ممع 4/ 
171 ف ه/ ١1‏ ي 04٠/٠١‏ 047 م 1870 (عن البعض) ح ١454/5‏ ن44/5: 44 (نقلاً عن ابن 
قدامة)]. (055) 

- عتق أم الولد (451؟) 

- ولاء أم الولد (40:08) 
4 - موت سيد أم الولد المزوّجة 

أجمعوا على أن الرجل إذا زوّج أم ولد من رجلء فمات السيدء وهي عند 
زوجهاء فلا عدة عليهاء ولا استبراء. [ما5ة]. 
هه - نكاح أم الولد بعد موت السيد 

اتفقوا على أن أم الولد» إذا مات سيدهاء وقد استحقت الحرية» فاعتدت أربعة 
أشهر وعشرة أيام» فيها ثلاث حيضء وثلاثة أطهار» فقد حل لها النكاح. آمرلا/ 
ل133]. 

- لا إحداد على أم الولد لوفاة سيدها (57) 
5 - التصرف بابن أم الولد 

اتفقوا على أن ولد أم الولد من سيّدها حر لا يحل أن يباع» ولا أن يوهب». 
ول تملك اعد 

فإن كان من غير سيدهاء قبل أن تكون أم ولد للسيدء فحلال بيعه بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن أولادها من غير سيدها بمنزلتهاء يعتقون بعتقهاء ويُرقون 
برقّها. وانفرد الزهري» فقال: هم مملوكون. [مر"15 م661١‏ ما4؟١‏ ك174444]. 


-ت وقال الشوكاني: لا يقدح في صحة حكاية الإجماع ما روي عن عليء وابن عباس» وابن 
الزبير» من الجوازء لأنه روي عنهم الرجوع عن المخالفة» وروي عن علي أنه لم يرجع 
رجوعا صحيحا. [ن94/5]. 
وقال في موضع آخر: دعوى الإجماع على تحريم بيع أم الولد مطلقاً مجازفة؛ وكيف يصح 
والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن. [ن494/5]. 

.]١6ة4رم[ اختلفوا في كل ذلك.‎ )١( 


ل/اهع - حكم الانتحار 

اتفقوا على أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه. [مرا0١].‏ 
- الإكراه على الانتحار 

من أكره شخصاً على أخذ الشّمٌء فماتء فإنه يقتل به قصاصاً بالاتفاق. 
[ف١٠/*١5].‏ 
4 - الانتحار بأداة الغير 

من رمى نفسه عمداً على شيء؛ أو على إنسان» ولو كان مع هذا الإنسان 
حديدة» أو سكين» فهو قاتل نفسه عمداًء ولا شيء على من وقع عليه بلا خلاف. 
[م/41 ١‏ 7]. 

- الصلاة على المنتحر (450؟) - دية من جنى على نفسه )١6١5(‏ 
م إنجيل 
- تحريف الإنجيل 

إن النصارى حرّفوا وبدلوا في الإنجيل بلا خلاف. [ف١44/1:‏ (عن الزركشي)]. 

- كفر من التزم بالإانجيل (98؟) - الوقف على الإنجيل (4474) 
ه إنسان 
0١‏ - مكانة الإنسان بين المخلوقات 

لا خلاف في أن بني آدم أفضل من كل المخلوقات» سوى الملائكة. [م17]. 
5 - طهارة الإنسان وسؤره 

إن إجماع المسلمين على طهارة الآدمي» ودمعهء ولعابه» وعرقهء ولبنه. 
وبزاقه» ومخاطه؛ والنخاعة» وسؤرهء سواء أكان مسلماً أم كافراًء وسواء أكان 
مُحْدِثاً ؛ أم جنباً» أم حائضاًء أم نفساء. 

وقد صح عن سلمان الفارسي» والنخعيء أن اللعاب نجس إذا فارق الفمء 
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وحكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض. وما حكي عن أبي يوسف من نجاسة بدن 
الحائض لا يصحء وإن صح.ء فهو محجوج بالإجماع. [ش١/8/اك‏ اهلا 514 
5 708/8 (عن الطبري)ها!5؟ ك "1١ - "(١6-3044-1598‏ ب71/1اع75/ 137 
8 6ه (عن الطبري» وابن المنذرء وأبي حامد) ي237/1 197 (عن ابن المنذر) ف١5841/1‏ 
(عن البعض) ن١/‏ 21 8ه ح ١//ا7].‏ 
567 - بيع شخص الإنسان الحر 

بيع شخص الإنسان الحرء بِدَيْنء أو بغيره» لا يجوز بالإجماع. 

ومن باع حراً لم يسرقه لا تقطع يده بلا خلافء إلا ما روي عن علي أنه تقطع 
يد من باع حرا. [ما١١٠‏ ف5/١7”‏ (عن ابن المنذر) مرلالم ي5/ 71794 7٠١5/7‏ ن7195/0 (عن 
ابن المنذر)]. 
5 - أكل ابن آدمء وما يخرج منه 

اتفقوا على أن أكل ابن آدم» وَعذرّتهء وبوله» حرام بكل حال. [مرة4١].‏ 
6 - عصمة دم الإنسان 

الأصل المجتمع عليه أن الدماء الممنوع منها بالكتاب» والسنة» لا ينبغي أن 
تستباح» ولا يراق منها شيءء إلا بيقين. [75774]. 

رَ: قتل» قصاص. جراح» حد الحرابة» حد السرقة. 

- تحريم قتل الإنسان نقسه 

رَ: انتحار 
5 - إيذاء الإنسان نفسه 

اتفقوا على أنه لا يحل لأحد أن يقطع عضواً من أعضائه؛ ولا أن يؤلم نفسه في 
غير التدواي بقطع العضو المصاب خاصة. [مر97١].‏ 
550 - سل جلد الإنسان» واستعماله 

إن جلد الإنسان لا يحل سلخهء ولا دباغه» ولا استعماله» بإجماع المسلمين. 
[مر*” ع١/‏ 777 - 71/5 (عن ابن حزمء والدارمي)]. 
4 -المثلة بالإنسان 

اتفقوا على أن التمثيل بالإنسان حرام. [مرلاه١‏ كه1947]. 
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48 - من يباح حرق جثته 
إن إحراق جيفة من قتل من المشركين» أو من أهل الكبائر بعد قتلهء فعله 
أبو بكرء وعلي بين ظهراني المهاجرين والأنصار من غير نكيرهم ذلك. [مه/ 45]. 
- حرق العدو بالنار (140) - خصاء الإنسان 
رَ: خصاء 
ه أهل البغي 
رَ: بغاة 
ه أهل البيت 
رَ: آل البيت 
ه أهل الحرب 
واخخري 
سه أهل الذمة 


- 


ز: ذمي 
ه أهل الكتاب 
رَ: كتابي 
ه أوقية 
- مقدار الأوقية 
الأوقية أربعون درهماً عند أهل العلم. [آت76/4ك71؟١1‏ ي4/8]. 
ه إيلاء 
١‏ - حكم الإيلاء 
الإيلاء مباح بالإجماع. .]141١/8<[‏ 
"4 - معنى الإيلاء 
اتفقوا على أن من حلف. في غير حال غضب”'' » باسم من أسماء الله عز وجل» 


.]14١ ينعقد الإيلاء في الغضب إجماعاً. [ح"/‎ )١( 
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أل يمقةسدن مقاضن غلل الاوطا ترجعة الصرةء المسامةه والحاقلة + النالفة 
الصحيحة الجسم.ء والعقل» والتكاح, وهي غير حبلى» ولا مرضعة» وكان قد دخل 
بهاء وهو مسلمء بالغ؛ عاقل» غير سكران, ولا مكره» ولا مجبوبء ولا عنين» 
وهي ممككنة له من نفسهاء فحلف ألا يطأها أبداء فإنه مُولٍ إذا طالبته زوجته بذلك. 

أما الحلف بغير أسماء الله تعالى» وصفاتهء فلا يكون إيلاء بلا خلاف. 

وإن حلف: لا وطئ زوجاته» ونوى جميعاًء لم يحنث إن بقيت واحدة؛ وهو 
الإجماع. 

وقال ابن سيرين: إن الإيلاء الشرعي محمول على ما يتعلق بالزوجة من ترك 
جماعء أو كلام أو إنفاق. رايا الامالة يل/5ل!5. لالاة ش5/ 8لا - 517/4 
ح"/ وك “15]. 
“ا - محل الإيلاء 

الإجماع على أن الإيلاء ينعقد من الزوجة؛ لا من الأجنبية» كما ينعقد من 
المطلقة الرجعية. 

وقد أجمعوا على أن المطلق طلاقاً رجعياً» إذا آلى من امرأته التي طلقها هذا 
الطلاق» وهي في عدتهء يكون مولياً» إلا الليث بن سعد.ء فإنه قال: لا يكون به 
0 

وقد أجمعت الأمة على أن إيلاء الرجل من أمته ليس بإيلاء» وإنما هو يمين» 
كسائر الأيمان» ليس فيه حكم إلا الكفارة. [-7/ 547 نو ٠١١‏ ك151872]. 
4 - إيلاء الرقيق 

الإجماع على صحة الإيلاء من الرقيق. [ح-8/ 147]. 
ه/ - أثر الإيلاء 

لا خلاف بين العلماء في أن مجرد الإيلاء لا يوجب طلاقاًء ولا كقّارة» 
ولا مطالبة بالفيئة» وأنه لا يقع على المولي طلاق قبل أربعة أشهر. 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة في المغني: فإن الى من الرجعية؛ صح إيلاؤه. وهذا قول 


مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي. وذكر ابن حامد أن فيه رواية أخرى أنه لا يصح 
إيلاؤمء لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأء فلأن يمنع صحته ابتداء أولى .]١١8-1١1/[‏ 


حرف الألف  ___  _-_-__  _-_-_--_-_------‏ َعم ل 


وإن كل الفقهاء يقولون: إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة» إلا جابر بن زيدء 
فإنه يقول: لا تعتدٌ إذا كانت قد حاضت ثلاث حِيّض فى أربعة أشهر. [ش77/94/6 
(عن عياض) ك/ا879؟7]. 00 
5 - معنى القَيئة 

أجمعوا على أن الفيئة هي الجماع إذا لم يكن للمولي عذر. [ما١ة‏ ي9/ 500 (عن 
ابن المنذر)]. (9149) 
/ا/ا؟ - المطالبة بالفيئة 

متى تكاملت قيود الإيلاء؛ أوجب للزوجة حق المطالبة بالفيء إجماعاًء وأن 
الزوج إذا طولب بالفيء وقدر عليهء فإنه يمهل حتى يأكل» أو يشربء أو يصلي». 
ولا يمهل شهراً. ونحوهء وعلى ذلك الإجماع. [<ه/ 540 147]. 
- أثر الفيئة 

اتفقوا على أن الوطء في الفرج» قبل انقضاء المدة التي حلف عليهاء ما لم تزد 
على أربعة أشهرء هو فيئة صحيحة يسقط بها الإيلاء. [مرالا ش774/6 (عن عياض) 
17/8 1]. 
9 - أثر البينوية في مدة الإيلاء 

إن المولي إذا بانت زوجته بفسخ نكاحء أو طلاق ثلاثء» أو بخلعء أو بانقضاء 
عدتها من الطلاق الرجعيء فقد انقطعت مدة الإيلاء بغير خلاف يعلم. [ي/501/7 - 
0٠‏ 
٠‏ - أثر زوال المحلوف عليه في الإيلاء 

أجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرارء إن وطئت زوجتيء» ثم باعهم. أن 
الإيلاء سقط عنه. [ما١4].‏ 
ه أيمان 


رَ: يمين 
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١‏ - تحديد الإيمان 


إن تحديد الإيمان هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالجوارح» وهو 
يشمل عمل الطاعة» والكف عن المعصية» وهو يزيد وينقص. وهذا هو المعتمد 
عند أهل السنة من سلف الأمةء وخلفها. 1م774١‏ ش١/187‏ (عن ابن بطال) ف١/‏ 240 
1 (عن ابن أبي حاتم» وابن بطال» وابن حزم واللالكائي» وفضيل بن عياضء ووكيع)]. 

- الشك بالإيمان كضر (7415) 
- من المؤمن؟ 

اتفق أهل السنة على إطلاق الإيمان على من آمن بالله ورسوله»ء وأحلّ الحلال» 
وحرّم الحرام؛ وأوجب الواجبء واعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً 
من الشكوك. ونطق بالشهادتين» سواء استدل أم لم يستدل. 

وأما من اعتقد الإيمان بقلبه» ولم ينطق به لسانه دون تقيّة» أو عجزء فهو كافر 
عند اللهء وعند المسلمين. 

وأما من عجز عن النطق لخلل في لسانه؛ أو لعدم التمكُن منه لمعاجلة المنيّة 
أو لغير ذلك» فإنه يكون مؤمناًء وعليه اتفق أهل السُّنّه. ومن نطق بالإسلام دون أن 
يعتقده بقلبه» فهو كافر عند الله» وعند المسلمين. 

ومن أقرْء وعمل على غير علم منه» ومعرفة بربه» أو عرفه» وعمل» وجحد 
بلسانه» وكذب ما عرف من التوحيد. فإنه لا يستحق اسم مؤمن بلا خلاف بين 
الجميع . [ش١1/‏ 4ك ١19١‏ مركلا ملالاء هلاه 40/5 ف١18/1].‏ 
48 - رضا الله عن المؤمن 

إن الله سبحانه وتعالى راض عن المؤمنء وبالإيمان» وعليه الإجماع. [حق45١].‏ 
6 - إيمان مرتكب الكبائر 

إجماع أهل الحق على أن الزاني» والسارق» والقاتل» وغيرهم من أصحاب 
الكبائرء غير الشركء, لا يكفرون بذلك؛ بل هم مؤمنون ناقصو الإيمانء إن تابوا 
سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في مشئية الله تعالى إن شاء 


و حب ا حي وك | هاا 


عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاًء وإن شاء عذَّبهِمء ثم أدخلهم الجنة. [ش١/551.‏ 
/]. 
6 - تعليم الإيمان 

اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان» وكيفية الدخول في الإسلام» 
وجبت إجابته» وتعليمه على الفور. [ش176/4]. 
5 - المجادلة بالاعتقاد 

أجمع أهل العلم» وهم أهل السنة على الكف عن الجدالء والمناظرة فيما سبيله 
الاعتقاد بالأفئدة» مما ليس تحته عمل [ك97:4١٠].‏ 


لس »هي - - 


حرف الباء ١‏ 


- شهادة المبتدع )51١17(‏ 
- رواية المبتدع (1904) 


ه برقع 
- المسح على البرقع (7191) 


اتفقوا على أن البعث حق» وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم 
فى الدنياء ويحاسيون عمًا عملوا من خير وشرء وأن الله تعالى يعذب من يشاءء 
ويغفر لمن يشاء”'؟». وأن أحداً لا يعذب بفعل غيره. [مره/!١‏ - 3/5 1585 1]. 
4 - البعث عدا ونا 
اتفقوا على أن الأجساد تنشرء وتجمع مع الأنفس يوم القيامة. [مر75١].‏ 
86 - إنكار البعث 
ولا ينفعه ما شهد به. [ك9/8اة 8 ؟]. 
- من المكلف بالصُور؟ 
إن صاحب الصور هو إسرافيل نَل بالإجماع. [ف١1١704/1‏ (عن الحليمي)]. 
- الشفاعة من هول الموقف )٠١58(‏ 
- الميزان في الآخرة 
رَ: ميزان 
)١(‏ معلوم أن المغفرة لا تكون لكافرء لقوله تعالى: «إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن بُْرَكَ بوء ويَمَيْرٌ ما دون 
كَلِكَ لِمَن 4555 [النساء: 44/4]. 
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0١‏ -ما لا يسأل عنه يوم القيامة 
أجمع علماء المسلمين على أن الله تعالى لا يسأل عباده يوم الحساب: من 
أفضل عبادي؟ ولا: هل فلان أفضل من فلان؟ [ك141١؟]‏ 
ه بغاة 
4 - حكم البغي 


البغي فسق بالإجماع. [حه/ 5١6‏ ن/8/ ١1/1‏ (عن المهدي)]. 


49 - نصرة المحق في الفتن 

وجوب نصرة المحق في الفتن» والقيام معه بمقاتلة الباغين» هو مذهب عامة 
علماء الإسلام. [ش١٠//7”‏ ن0/ 7794 (عن النووي)]. 

- الخروج على الخليفة (85؟1١)‏ 
4 - قتال البغاة على الإمام 

إن البغاة متى خرجوا ظلماًء على إمام عادل» واجب الطاعةء صحيح الإمامة» 
وخالفوا رأي الجماعة» وشقُوا عصا الطاعة» فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم» وعليه 
أجمع الصحابة. [ي17/8ه ش ١/2‏ (عن عياض) حه/ 780 818 417 ن 170/7 (عن 
المهدي)]. 
6 - صفة قتال البغاة 

اتفقوا على أن من قاتل الفئة الباغية» ممن له أن يقاتلهاء وهى خارجة ظلماً 
على إمام عدلٍء واجب الطاعة» صحيح الإمامة» فلم يتبع و ولا أجهز 
على جريح منهمء ولا أخذ لهم مالاً. أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه. 
[مر5؟١ .]١797/-‏ 
5 - من لا يعد باغياً 

من أريد بظلمء من الإمام؛ أو غيرهء فدفع عن نفسه ذلك» فليس باغياًء وهو 
فعل عبد الله بن عمروء ولا مخالف له في ذلك من الصحابة. [م154؟]. 
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17 - متى يقتل الباغي 

قتل الباغي قبل الإسار مباح بلا خلاف”١"2.‏ [م 5164 (عن البعض)]. 
- من لا يقتل من البغاة 

إن الإجماع على مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام؛ وهو 
لا يكفر باعتقاده» ما لم ينصب لذلك حرباًء أو يستعد لحرب. 

واتفقوا على أن من ترك من البغاة القتال تائباً» أنه لا يحل قتله. 

ولا يقتل مُذْبر البغاة» ولا جريحهم بالاتفاق. [ن/177/7 (عن الطبري) مر1؟١‏ 
حه/ .]5١/‏ 
4 - مهادنة البغاة» ومصالحتهم 

أجمعوا على أن البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة» نظر الإمام في حالهم» وبحث 
أمرهم»ء فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة» ومعرفة الحق» أمهلهم» وإن 
كان قصدهم الاجتماع للقتال» أو انتظار مددء أو نحوه» لم يمهلهم. 

وقد أجمعت الأئمة على جواز الصلح بين أهل العدل» والبغاة. [ما44١‏ 
ي577/5: 5750/8 (عن ابن المنذر)]. 
- سبي ذرية البغاة 

سبي ذرية البغاة حرام بالإجماع. [حه/ 5٠١‏ نا/ 17١‏ (عن المهدي) ي8/ 077]. 
١‏ - غنيمة أموال البغاة 

اتفقوا على أنه لا يحل تملك شىء من أموال البغاة ما داموا فى الحرب» ما عدا 
السلاح؛ والخيل» ففيه خلاف”". ملام يي / لاه حه/ 4١‏ نل ١/١‏ (عن المهدي)]. 
)١(‏ هذا باطل. وما حل قتله قبل الإسار مطلقاً. ولكن حل قتله ما دام باغياً مدافعاًء فإذا لم يكن 

باغياً مدافعاً حرم قتله» وهو إذا أسرء فليس حينئذ باغياً» ولا مدافعاًء قدمه حرام. 

.]51١55م[‎ 


(؟) أجمع الصحابة على أن كراع أهل البغيء وسلاحهم» على ملكهمء لا نغنمه عليهم - وإن 
ظفرنا به في الحرب - وإنما جاء الاختلاف بعدهم [1437]. 


قال محقق النوادر: قال أبو الحسن الماوردي في كتاب الحاوي: إذا ظفر أهل العدل 


٠6‏ )6 ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- أخذ ما استولى عليه البغاة من المال 

اتفقوا على أن ماوجد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردود إلى أصحابه. [مر؟17]. 
20 - متى لا يضمن الباغي ما أتلفه من مال؟ 

إن الرجل من البغاة» إذا أتلف مالاً بتأويل القرآن. فإنه لا يُكَرّم بالإجماع. 
[ي8/١"اة].ء‏ 

- أخن البغاة الزكاة (الالا١)‏ - شهادة البغاة (6١١؟)‏ 
هه - إقامة الحدود على البغاة 

من استباح من البغاة فرجاً حراماً: بتأويل القرآنء فإن الحد لا يقام عليه 

بالإجماع . [ي8/ اله (عن الزهري)]. 
ممه القصاص ذ في البغي 

الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة» لا يجوزء سواء أكان باغياء أم 
مبغيا عليه وهو ما وقع عليه الإجماع. كلام 177]. 


ه بلوغ 
05ه - علامات البلوغ 


١‏ - الاحتلام: وهو خروج المنيّ من ذكر الرجل» أو مُبّل الأنثى» في يقظوّء أو 


- بدوابٌ أهل البغي وسلاحهم لم يجز أن يملك عليهم» ولا أن يستعان بها في قتالهمء 
وتحبس عنهم مدة الحرب» كما تحبس فيها أسراهم» فإذا انقضت الحرب رد عليهم. 
وقال أبو حنيفة: : يجوز أن يستعان على حربهم بدوابهم» وسلاحهم» لقوله تعالى : 3« مَتَِنُو 
لّى تَنْغَى حَقٌّ تَفنَة اله أمْر 5 [الحجرات: 14/59]: فكان الأمر بقتالهم على عمومه. 
المشتمل على دوابهم» وسلاحهم. 
وقال ابن قدامة: «وما أخذ من كراعهمء وسلاحهم. لم يرد إليهم حال الحربء لثلا يقائلوتا 
بها 
وقال البدر العيني: «ويحبس الإمام أموالهم» ولا يردها عليهم» ولا يقسمهاء حتى يتوبواء 
فيردها عليهم. أما عدم القسمةء فلقول علي وَهبهِ يوم الجمل : «ولا يقتل أسيرء ولا يكشف 
سترء ولا يؤخذ مال». وأما الحبسء فلدفع شرهم بكسر شوكتهم» ولهذا يحبسها الإمام 
عنهم؛ وإن كان لا يحتاج إليهاء إلا أنه يبيع الكراعء لأن حبس الثمن أنظر وأيسرء وأما الرد 
بعد التوبة» فلاندفاع الضرورةء ولا استغنام فيها» .]١1/8[‏ 


حرف الياءء._ سس ٠س‏ إِْ 3ك  َ‏ 


١‏ - الحيض: أجمع العلماء على أنه علامة بلوغ في حق النساء. 

“* - الحبل بلوغ بالاتفاق. 

4 - الشعر: إنبات الشعر الخشن حول القُبّل علامة على البلوغ» وهو قول 
أبي نضرة» وعقبة بن عامرء ولم يظهر خلافه» فكان إجماعا. 

ه - السَنٌّ: من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال» والنساءء وهو عاقل» ولم 
يحتله”2» ولاحاضتء فقد أجمعوا على أنهما بالغان بلوغاً صحيحاً . [ت0/ 48 مر؟؟ 
م119 ب5/ ةا" ي417/15. 3١١ 0٠/4‏ ف0/ 168١ 154/15١١‏ ن0/ 76١‏ (عن المهدي)]. 
/ه - أثر البلوخ 

اتفقوا على أن من ظهرت به أيّة علامة من علامات البلوغ؛ من ذكرء أو أنثى» 
وهو عاقل» مسلمء فقد لزمته الأحكام في الحدود»ء والفرائض» وغيرها. [مرا؟ - 
7 ما4؟ ي7/5١5‏ (عن ابن المنذر) قف8/١١5].‏ 

ه البيت الحجرام 

رَ: الكعبة 
ه بيت المقدس 

رَ: مسجد 


- استقباله وقت التخلي )77١(‏ 


ل ببسع 
4 - حكم البيع 

البيع عقد صحيح جائز بالإجماع المتيقّن المقطوع به من كل مسلم. [م4١5١‏ 
مرفخ 501/8 ع4/ 167 ف4/ :77 ح8/ 784]. 
4 - صورة البيع الصحيح 

اتفقوا على أن بيع جميع الشيء الحاضرء الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحاًء أو 
يملكه موكّله على بيعه كذلك» وأيديهما عليه منطلقة» ويكون البائع والمشتري يعرفانه» 


)١(‏ العمل عند أهل العلم يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة» فحكمه حكم الرجال. 
زحه/ :1 ). 


)لل لت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فيغرقاق ماغيعه وكميتة: وليس أحدهما اعمى» ولا متحجوراً غليت ولا أاحمق» 
ولا سكرانء ولا مكرهاً» ولا مريضاً مرض الموتء ولا غير بالغ» ولا عبداً غير 
مأذون له في ذلك بعينه» ولم يكونا في مسجدء ولم يكن حين عقدهما التبايع قد نودي 
للصلاة من يوم الجمعة حتى يسلَّم الإمام منهاء ولا في وقتٍ قد تعيّن عليه فيه فرض 
للصلاة لا يجوز تأخيرها عنه. ولم يقع منهما غش» ولا تدليسء؛ ولاشرط أصلاً» 
وكان الثمن ليس من جنس المبيع» ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت» ولا أكثرء ولم 
يكن المبيع مصحفاً. ولا كتاب فقهء ولا كتابا فيه شيء مكروه» ولا جلد ميتة ولا شيئا 
من ميتة؛ ولا شيئاً أخذ من حيء حاشا الأصوافء والأوبار» والأشعار ولا شيئاً 
اشتراهء ولم يقبضه - على اختلافهم في كيفية القبض. ولا طعاماً لم يأكله» ولا جزافاً 
لم ينقله ولا تمراً قبل أن يُقطع. ولا شيئاً محرّماً» ولا صليباً. ولا صنماًء ولا كلباً» 
ولا سنّوراً» ولا حيواناً لا ينتفع به. ولا نحلاً» ولا عبداً مدبّراًء أو أمة مُدبّرة ولا أم 
ولك ولا ولتكنا؛ ولا غيدا أعتق إلى اخجل نولا آمة كذلك» ولا ولدهماء ولا معتقاً 
ولا معتقة بصفة قد قربت., ولا عبداً قد وجب عتقه عليه ولا أمة كذلك» ولا محلوقفاً 
فيه بعتقه» أو بعتقهاء أو بصدقتهما إن بيعاء ولا مكاتباًء ولا مكاتبة» ولا ولدهماء 
ولا حافاذ ولا فيضا نيعا تخوها ولا هون اقيض ولااماتعا قالط تحاية دعل 
اختلافهم في النجاسات ماهي - ولا ماءً» ولا كلاً» ولا نارأً» ولا تراب معدنء ولا آلة 
لهزء ولا عقارا مشاعاء أو ريغا يمكةء ولا معدناء ولا مشاعا ولا غاياء ولاغير 
ممكن إلا بكلفة» ولا صوفاً على ظهر حيوانه؛ ولا دود القرّء ولا بيضتهء ولا ذا 
مخلب من الطيرء ولا ذا ناب من السباع؛ ولا صب ولا قنفذاً» ولا سمسر فيه حاضر 
لبادٍء ولا كان احتكاراً» ولا شيئاً مما في الماء غير السمكء ولا ضفدعاًء ولا لبن 
امرأة» ولا شعور بني آدم» ولا سلعة متلقاة» ولا صفقة جمعت حلالاً وحراماًء 
ولا جزافاً» ومعروف المقدار معاًء ولا ولد زنىء ولا ثمرة لم يبدٌ صلاحهاء 
ولا زرعاء فذلك جائز. [مر"م -ئم - 4 مالا١1].‏ 


- صيغة البيع 


إن البيع ينعقد باللفظين الماضيين» المضافين إلى النفس: بعتٌء واشتريت» 
وعليه الإجماع. 


حرف اليا ل حيبي حل 


فإن كانا مستقبلين» أو أحدهماء فإن البيع لا ينعقد بالإجماع. 

ولو قال المشتري: أتبيعني هذا الشيء بكذاء فقال البائع: بعتك» لم يصح البيع 
بحال» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء ولا يعلم عن غيرهم خلافه. 

ولو قال: بعتك هذا الشيء بعشرة لله تعالى» انعقد البيع بالإجماع» إذ لا معنى 
لاعتبار القربة لله تعالى» بل يلغو ذكرها. [ح"/لاو3, 4/لا١‏ ي؟7/ 007]. 
١‏ - تلاقي الإيجاب والقبول 

لا خلاف في أن الإيجاب والقبول المؤثرين في لزوم العقد لا يتراخى 
أحدهما عن الثاني» حتى يفترق المجلس. 

فلو قال البائع: قد بعت سلعتي بكذا فسكت المشتري» ولم يقبل البيع حتى 
افترقاء ثم أتى بعد ذلك» فقال: قد قبلت» فإن ذلك البيع لا يلزم. [ب5؟/114]. 

- انعقاد البيع بلفظ من أحد العاقدين (؟17ه - 17ه) 
2 - صورة اليبع بالرقم» وحكمه 

البيع بالرقم معناه أن يقول البائع: بعتك هذا الثوب برقمه» وهو الثمن المكتوب 
عليه؛ إذا كان معلوماً للعاقدين حين العقد. وهو لا بأس به عند عامة الفقهاء. 
وكرهه طاووس . [ي158/4 (عن أحمد)]. 
5 - صورة بيع المعاطاة» وحكمه 

بيع المعاطاة: هو أن يقول المشتري: أعطني بهذا الدينار خبزاء فيعطيه 
البائع ما يرضيهء أو يقول الباتع: خذ هذا الثوب بدينارء فيأخذه المشتري» هذا 
جائزء لأن الناس يتبايعون به في أسواقهم في كل عصرء فكان ذلك 
إجماعاً(2. زيم 50]. 
45 - توثيق البيع 

اتفقوا على أن الإشهاد على البيع» وتوثيقه بالكتابة» فعل حسن مندوب إليه. 

فإن لم يُشُْهدء أو يَكْتّبِء فقد اتفقوا على أن البيع صحيح. آمرلام م5١4١‏ 
ن6/ ١١‏ (عن ابن العربي)]. 


(1) لا ينتقل الملك بالمعاطاة في غير الشيء المُحَفّرِءِ وقد اعتاده المسلمون [ح"/ 144]. 


للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


6 - المرأة والرجل سواء في العقد 

اتفقوا على أن المرأة الحرة» العاقلة» كالرجل في عقد البيع» ولا فرق. [مر4ه]. 

- البيع في المسجد (*687") - البيع في وقت الجمعة (1470) 

- البيع يوم العيد (984؟) 
- بيع الوكيل» والأمين 

اتفق أهل العلم على أن الوكيل والمأمون ببيع شيء أو شرائه» إذا باع أو اشترى 
بما يتغابن الناس في مثله»ء أن فعله ذلك باطل مردود. [ك8:1742]. 

- بيع الفضولي (001) 
١ه‏ - بيع الصغير 

الصغير غير المميز لا يصح بيعه بالإجماع. [-191/5]. 
4 - بيع غير العاقل 

إن بيع المجنونء. والذي فقد عقله بغير السكرء والمغمى عليهء وابتياع كل 
واحد منهم باطل بالإجماع. 

ويصح بيعه بعد إفاقته إجماعا. [ع9/ ١77‏ مر4ه ح”8/ .]19١‏ 
48 - بيع المضطر 

من اضطر إلى بيع شيء بسبب دين» أو نحوهء صح بيعه ولم يفسخ» ولكن 
كرهه عامة أهل العلم. [ع4/ 17١‏ (عن الخطابي)]. 
0 - بيع المكره 

أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع لا يجوز معه البيع. [ف؟7١/7514‏ (عن 
المهلب)]. 
١‏ - الشرط الذي يقتضيه العقد 

إن الشرط الذي يقتضيه إطلاق العقد» كشرط تسليم المبيع إلى المشتري» أو 
تبقية الثمرة على الشجر إلى وقت القطعء والرد بالعيب؛ ونحو ذلك جائز 
بالاتفاق. [ش47/56” ي4/ 7٠١7‏ فه/517١‏ (عن النووي) ن5/ 18٠‏ (عن النووي)]. 
- الشرط الذي فيه مصلحة للعاقد 

إن الشرط الذي فيه مصلحة لأحد المتعاقدين» كاشتراط الرهن, والكفيل» 


عرق اللا حت ب ل 77 تي 1 ا 


والخيار. وتأجيل الثمن» ونحو ذلك جائزء ولا يؤئر في صحة العقد بالاتفاق. 

إلا أنه في حال البيع بشرط تقديم الكفيل» فإن الكفيل لا يلزمه ذلك بلا خلاف» 

لأنه لا يلزمه شغل ذمتهء وأداء دين غيره باشتراط غيره» فإن نم يف المشتري 

بشرطه كان للبائع فسخ العقد. [ش5/ 747 ط2/4: يغ1/ “0 لالالا هلا ف50/ ١57‏ (عن 

النووي) ح8/ 5ه" نه/ ٠م1١‏ (عن النووي)]. 

07 - الشرط الذي يبطل العقد 
من قال: بعتك هذا الشىء بمئة؛ على أن تبيعنى دارك بكذاء أو قال: أبيعك 

هذا الشيء نقداً بكذاء أو نسيئة بكذاء أو قال المشتري: أشتري منك هذا الشيء 

بكذاء على أن تشتريه منى إلى أجل... فكل هذه البيوع باطلة بالإجماع. 
ومن باعه بشرط أن يقرضه مالاًء أو شرط المشتري ذلك عليهء فهو محرّمء 

والبيع باطل بلا خلاف يعلمء إلا قول مالك: إن ترك المشترط الشرط صح البيع. 
وإن شراء عين مرئية» غير مأمون هلاكها بشرط تأخير قبضها إلى أجل لا يؤمن 

قبله ذهابهاء لا يجوز بلا خلاف يعلم. 

شهر ء أو نحوه. 

البائع منعه من التصرف في ثمن ما باعه» وأن يشترط البائع على المشتري مثل ذلك 

فيما ابتاعه. [ع9/ الالاب5/ 127 167 ٠5ل 511١/4‏ ك7هتم؟ - 191 - 11156 

4 - الشرطان في البيع 
اتفقوا على عدم صحة البيع إذا كان فيه شرطان"'". [نه/ .]18١‏ 

»)07*( قال البغوي: هو أن يقول: بعتك هذا العبد (الشيء) بألف نقداًء ويألفين نسيئة.‎ )١( 
فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيهما باختلافهماء ولا فرق بين شرط»‎ 
وشروط. وهذا التفسير مروي عن زيد بن عليء وأبي حنيفة.‎ 
وقيل معناه: أن يقول: بعتك ثوبي بكذاء وعليّ قصارتهء وخياطتهء وفهذا فاسد عند أكثر‎ 
وبالتفسير الأول أخذ ابن عبد البر» وجعله‎ .]18١ العلماء. وقال أحمد: إنه صحيح. [ن8/‎ 
من بيعتين في بيعة. [ك197806].‎ 
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- اشتراط منفعة المبيع مطلقاً 

إذا اشترط البائع منفعة المبيع مطلقاء فالبيع باطل بلا خلاف. [ي40/4]. 
- اشتراط ضمان الخسارة 

إذا اشترط البائع للمبتاع أن ما خسر في المبيع» وانحط من ثمنه؛ فهو ضامن 
لهء فهو بيع فاسدء لا يجوز بلا خلاف يعلم. [ك19181]. 
/اه - بيع الدار بشرط سكناها 

يجوز بيع الدار بشرط أن يسكنها البائع» ولو كان ذلك طول عمره» هذا فعل 
صَهيب» وعثمان» وتميم الداريّ» بحضرة الصحابة» ولا يعرف لهم مخالف. 
[مةة14ء 1667]. 
4 - الشرط بعد العقد 

اتفقوا على أن كل شرط وقع بعد تمام البيع» فإنه لا يضر الببع شيئاً. آمرهه]. 
4 - شرط الخيار في البيع 

شرط الخيار في البيعء سواء أكان للعاقدين» أم لأحدهماء أو لغيرهماء إذا 
كانت مدته معلومةء» صحيح بالإجماع. [ع4/9١5. 73٠١‏ خ45/1 م476١‏ ب5/ 11٠١‏ 
ح/ لا 7]. 
- متى يصح شرط الخيار؟ 

الإجماع على أن شرط (خيار الشرط) قبل العقد لا يصحء وإنما يصح مقارنا 
للعقد. [-؟/ 20 -58"] 
١ه‏ - مدة الخيار في البيع 

إن الأمة مجمعة على أن اشتراط الخيار في ثلاثة أيام جائز. 

وقد أجمعوا على أن من باع» أو ابتاع شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام» فمضت 
قبل أن يكون منه نقضء. أو أجازهء أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه. فإن كان البائع 
هو الذي له الخيارء فقد مضى البيع. وإن كان هو المشتريء» فقد لزمه البيع؛ 
إلا مالكاًء فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث» جاز نقضه قبل أن يَنْمَضٌُ 
عشيته» فردّه» وعدّوه اليوم الذي يتلوه. [ع7/4١7‏ خ١/6”‏ مر85 نو 704 -748/5]. 


ل الوذ خف ب لا لد وي عيب ل ع حي هيك 7 1967 


لاه - إمضاء البيع الذي فيه شرط الخيار 

يصح إمضاء العقد الذي فيه شرط الخيار في غيبة المتعاقد الآخر إجماعاً. 
[ح"/ .]"6١‏ 
“6 - رد المبيع بالخيار 

إن المشتري إذا اشترط الخيار لنفسه مدة معلومة يملك رد المبيع في تلك المدة 
بلا خلاف بين أهل العلم. [ي018/9]. 
4 - خيار المجلس 

أجمعوا جميعاً على أن المتبايعين إذا تفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقاً 
غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضعء وقد سلم البائع ما باع 
إلى المشتري سالماً بلا عيب» فإن البيع قد تمّ. أما قبل التفرق فإن الخيار ثابت 
بالإجماع. 

وقال إبراهيم النخعي» والحنفية» والمالكية إلا ابن حبيب: البيع جائزء وإن لم 
يتفرق العاقدان. [خ١/"”‏ مر6ة ملا١4١‏ ب159/5 ي58/ 2508 18ه ف555/4 ك 19347 - 


14ةة؟ - ١94844‏ -؟/ 54" ن 6/ ملك كذا (عن المهدي. وابن حجر)]. 


6 - رؤية المبيع 

بيع الشيء الحاضر المرئي والمقلّب متفق على جوازه. 

وقد اتفقوا على جواز بيع الضياع. والدورء التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية 
حين التبايع. 

وإذا رأى المتبايعان داراً» ووقفا في غرفة منهاء أو أرضاً ووقفا في طريقهاء 
صح البيع بلا خلاف. 

وإن بيع الثوب في طيّهء دون أن ينظر إليه» فذلك لا يجوز عند الجميعء لأنه 

وقد اتفقوا على أن بيع الأعمى» والمسٌ بيده؛ أو بيع السلعة ليلاً دون صفة» 
كل هذا لا يجوزء وهو من باب بيع الملامسة. [م١١5١‏ مرك ك7948:08 -79415 - 
كلاك.” ب5/ ١6١5‏ ي5/ 077]. 
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5م - غيبة المبيع 

اتفق عثمان وطلحة وابن عمر ومطعم بن جبير بحضرة الصحابة» على جواز بيع 
شيء غائب عن بائعهء وعن مشتريهء فلم ينكر عليهم منكر. [ط755/4. 711 
شاحمة .]١‏ 
1ه - خيار الرؤية 

لقد أثبت الصحابة خيار الرؤية» وحكموا به. وأجمعوا عليه» ولم يختلفوا فيه. 
وهو خارج من قول النبي يكفهِ: «البيّعان بالخيار» حتى يتفرقا». [ط4/4]. 
8ه - خيار الوصف 

إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة» مما لا يعد فقده عيباً» صح 
اشتراطهء فإن ظهر خلاف ما اشترطهء فله الخيار في الفسخ» والرجوع بالثمن» أو 
الرضى به ولا شيء له» وهذا لا يعلم فيه خلاف بين العلماء. لي159/4]. 

- خيار العيب )521١1(‏ 
8 - خيار التصرية 

إن العمل عند أهل العلم هو كراهة بيع المُصَّرّاة من بهيمة الأنعام. 

ومن اشترى مُصَرَاةَء ولم يعلم تَصْرِيّتهاء ثم علم بهاء فله الخيار في ردهاء 
وإمساكهاء وهو قول عامة أهل العلم. وذهب أبو حنيفة» ومحمد إلى أنه لا خيار له. 

فقد أجمعوا على أنه إذا رده' المشتري بعد حلبهاء وجب عليه رد صاع من تمر 
معها. وانفرد ابن أبي ليلى» وأبو يوسف» فقالا: يردها مع قيمة اللبن. 

وأما إن علم بالنّصرية قبل حلبهاء فله ردهاء ولا شيء معها بلا خلاف. 

فإن ردهاء لم يرد اللبن الحادث في ملكه؛ء وكان ضامناً لأصلهاء وهذا لم 
يختلف العلماء فيه. [ت94/4١؟‏ ك١58ه0”‏ - امه" -١59ء”#ما ٠١5-37١"‏ ي177/1ء 
4 (عن ابن عبد البر) م١لا6١‏ ف5/ 790 ن0/ 5١5-71١6‏ (عن ابن حجر)]. 
- البيع إلى أجل 

البيع إلى أجل محدود لايختلف مجيئه ولا يجهل وقته جائز بالإجماع. إلا أنه 
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إذا كانت النّسيئة من البائع» والمشتريء فإن البيع لا يجوز بالإجماعء لا في 
العين» ولا في الذمة. 

ولو أن المشتري اشترط تسليم السلعة في وقت معين» فجاء البائع بها قبل ذلك 
الوقت» لم يكره المشتري على أخذها في قول مالك» وسائر العلماء. [ما"١٠‏ ك 
701١57-46‏ ف751/5. 5١/6‏ (عن ابن بطال) مرهم ب5/ 1١754‏ ي4/ 1١68‏ نه/ ؟#177], 
١‏ - بيع المبيع نسيئة بنقد 

من اشترى سلعة بعرض نسيئة» ثم باعها بنقدء أو كان بيعها الأول بعَرَضٍ» 
فاشتراها بنقدِء جاز بلا خلافيٍ يعلم. [ي168/4]. 
7 - أثر جهالة الأجل فى العقد 

إن تأجيل العقد مدة متجهرلة نالك اها . 

وعليهء فإن بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة» ونحوه باطل بالإجماع. 
[ح *#/*:” ك 946"؟؟ - 79814 - 5ع 4 ب27/73١1].‏ 
عه - بيع غير المبيع 

من اشترى عيناً أو باعها فوجد غيرهاء كرجل اشترى فضة» فوجدها قصديراًء 
أو باع قصديراً فكان فضة» فإن هذا لا يحل» ولا يجوز عند أهل العلم» ولمشتري 
ذلك رده وللبائع الرجوع فيه. [5742:*-2:594] 
45؛ - بيع المعدوم 

إن الإجماع على أن بيع المعدوم باطل» مثل بيع ما في أصلاب الفحول» 
وما سيلد حمل الناقة» المسمى بيع خبَل الخبلة. [ما”١٠‏ 79989 -19407اتغ8/ 
“537 - 17714 ع4/ 2738٠‏ وهاء 6لا" (عن ابن المنذرء والماوردي» وغيرهما) ب5/ ١57‏ ي5/ ١41‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
هه - بيع العينة 

بيع العينة المجتمع عليه: أن يسأل رجل آخر قرضاًء (ألفاً مثلاً)» 
فلا يعطيهء وإنما يتفقان على أن يشتري المسؤول سلعة ليست عنده» (بتسع مئة 
مثلاً» ويدفع الثمن نقداًء ثم تسلّم إلى المستقرضء ليبيعها للمقرض بالقرض 
المطلوب. (بالألف) وقد نهى رسول الله يكهِ عن ذلك». لأنه بيع ما ليس عندكء 
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وبيع ما لم يقبض» ولم يستوف» ولم يصرٌ عندك» وربح ما لم يضمنء» ولأنه ربح 
أصبته عند غيرك قبل أن تشتريه. وهذا كله منهى عنه. [045:082]. (19857) 
ك2 - بيع مجهول الذات 

أجمعوا على بطلان بيع جنين الحيوان في بطن أمه؛ دون الأم. 

أما بيع الجوزء واللوزء والباقلاء في القشرء فإنه جائز لفعل المسلمين» خلاقاً 
للشافعى. [ما5١٠1ك0١9ا؟‏ -79081 - 75478 ش5/ 708 ع9/ 00 (عن ابن المنذر» 


والماوردي) ب51//75١1‏ ي5/ /ا4١1‏ (عن ابن المنذر) م ام نه/ 5غ .)١‏ 


21 - بيع المنابذة 

بيع المنابذة مجمع على تحريمه. [ب5/ا4١‏ ي187/4]. 
- بيع الملامسة 

بيع الملامسة مجمع على تحريمه. [ب؟1//ا4١‏ ي187/4]. 
84 - بيع الحصاة 

بيع الحصاة متفق على تحريمه. [ب47/5١1‏ ي4/ت4اء 1417]. 
- بيع معلوم . ومجهول الذات 

من باع معلوماً» ومجهول الذات؛ كمن باع فرساً وما في بطن فرس أخرى» 
فالبيع باطل بكل حال بلا خلاف يعلم. [ي577/4]. 
١‏ - بيع غير المعيّن 

من قال لآخر: أبيعك هذه السلعة بكذاء أو هذه الأخرى بكذاء أو قال: 
أشتري منك هذا الشيء» أو هذا الشيء», على أن البيع قد لزم أحدهماء فإن البيع 
باطل مفسوخ لا يحل. وعليه أجمع الكلء سواء أكان الثمن واحداً أم مختلفاً. 
وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة» فأجازه. [م408١‏ ب167/5 - «157]. 
*هه - بيع ما في الذمة 

الإجماع على صحة بيع ما في الذمة»لأنه كالموجود. إلا ثمن الصرف» 


والسَّلّم . [-؟/ 048]. 


حرف اليا ل سحلي يج ا 


“اده - العلم بمقدار المبيع 

اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل» أو الموزونء أو المعدودء 
0 إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع» والمشتري. 

واتفقو أنه يكون بكيل معلوم» ووزن معلوم عند المتعاقدين. [ب؟//90١].‏ 
15- 0 جزافاً 

إن الإجماع على صحة البيع جزافاً إذا علمه المتعاقدان جميعاًء أو جهلاه. 

وأما إذا عرف أحدهما المقدارء لم يجز البيع جزافاً بالإجماع. 

واتفقوا على أنه يجوز في أشياءء ويمتنع في أشياء”'". [-/ 19172١‏ (عن 
مالك) ي5/١١1. ١١7‏ (عن مالك) ف54/ 779 (عن أبن قدامة) ب5؟/ /ا8١‏ نه/ 15١‏ (عن ابن قدامة)]. 
6 - استثناء عين معينة من المبيع 

من قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» وما أشبه ذلك» فقد صح البيع 
باتفاق العلماء. 

ومن باع حيواناً» واستثنى ما في بطنهاء فله ذلك؛ وهو قول ابن عمرء 
ولا يعرف له في الصحابة مخالف. 

ومن باع بقرة أو جملاً» واستثنى الرأس جازء وهو قول عمر وزيد بن ثابت» 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 

ومن باع عبداً» واستثنى رجله مثلاً» لم يجز البيع بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع أمة» إلا ما في بطنها من الولد» فالبيع باطل» 
إلا الأوزاعي» وابن صالح.ء فإنهما أجازا البيع» والشرط”". 

وإن فقهاء الأمصار كلهم يقولون: إنه لا يجوز أن يبيع أحد ثمر حائطه» ويستئني 
منه كيلاً معلوماً قلّ أو كثرء بلغ الثلث أو لم يبلغ» فالبيع ذلك باطل» إن وقع» ولو 
)١(‏ ولمعرفة ما يجوز بيعه جزافاً. وما لا يجوزء واختلاف أنظار الفقهاء فارجع - إذا شئت - 

إلى [ب5/ /اه١‏ - 188]. 


(7) قال محقق النوادر: نص ابن رشد على المسألة» ثم قال: فجمهور فقهاء الأمصار: مالك 
وأبو حنيفة والشافعي والثوري على أنه لا يجور. وقال أحيد وأبو ثور وداوود: ذلك جاثزر. 
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كان ذلك المستتى مُداً واحداًء إلا مالك بن أنس» فإنه أجاز ذلك إذا كان ما استثني 
منه معلوماًء وكان الثلث فما دونه فى مقداره» ومبلغه. [ش6/ 404 م1475 ١404‏ 
//7881 نو ب5/ ١51-1١77‏ ي1/ 141 
5 - استثناء جزء شائع من المبيع 

من باع شيئاًء واستثئنى بعضه. وكان المستثنى شائعاًء كالريع؛ أو الثلث» 
أو النصف. وما أشبهء جاز البيع بلا خلاف. [م459١‏ ب5/ 177 ش5/ 404 -571/8]. 
/ا6 - استثناء جزء مجهول من المبيع 

اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُستثنى من بستان عدة شجرات غير متعيّنات حين 
العقد. وإنما يعيّنها المشتري بعد البيع . [ب؟/ 177 /18514-745011]. 
4 - بيع مجهول المقدار 

١‏ - إن بيع اللبن في ضروع الغنم قبل انفصاله مجمع على أنه لا يصح» إلا أنه 
يبيع منه كيلاً معيناً» نحو أن يقول: بعتك صاعاً من حليب بقرتي. فهذا جائز 
لارتفاع الغرر. والجهالة. 

أجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفاً في العادة. 
وقال سائر الفقهاء: لا يجوز إلا بكيل معلوم الحلب. 

” - إن بيع الصوف على ظهور الغنم لا يجوزء وهو قول ابن عباس» ولا يعرف 
له مخالف من الصحابة. [ب؟/لاة١‏ م570١‏ نه/114]. 
4ه - بيع مجهول الصفة 

إن بيع مجهول الصفة لا يجوز بلا خلاف يعلم. [ي148/14: 1844]. 
- بيع غير المقدور عليه 

١‏ - أجمعوا على بطلان بيع الطير في الهواء. سواء أكان مملوكاًء أم غير 
مملوك. 

١‏ - بيع السمك في الآجام لا يجوز”'". وهو قول ابن مسعود» وكرهه الحسن 
)١(‏ المعنى: لا يجوز بيعه في الماءء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط (أحدها) أن يكون مملوكاً. (الثاني) 

أن يكون الماء رقيقاً لا يمنع مشاهدة»؛ ومعرفته (الثالث) أن يمكن اصطياده» وإمساكه. فإن 

اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه» وإن اختل شرط مما ذكرنا لم يجز بيعه. [ي5/١14].‏ 


اق ا اح ع و ب بت 1101 1 


والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وأبو ثورء ولا يعرف لهم 

* - أجمع علماء المسلمين على أن مبتاع العبد الآبق» والجمل الشارد”''» وإن 
اشترط عليه البائع أنه لا يرد الشمن الذي قبضه منهء قدر على العبد أو الجملء» أو 
لم يقدرء أن البيع فاسد مردود. [ش58/56" 7997475 ي4/ 14١‏ 141]. 
١‏ - الغرر في البيع 

بيع الغرر مكروه عند أهل العلم. وقد اتفقوا على أن الغرر قسمان: كثير لا يجوز 
معه البيع» ويسير جائز لا يؤثر في البيع . [ب١/‏ 187 59144-14516167 - 54144]. 
7 - بيع ما لا يمكن الاحتراز منه وفيه غرر 

بيع ما تدعو إليه الحاجة» ولا يمكن الاحتراز منه» كأساس الدارء وشراء 
حيوان حامل مع احتمال أن الحمل واحد أو أكثرء وشراء شاة في ضرعها لبن» 
وإن كان مجهولاء ونحو ذلك. صحيح بالإجماع. [ع9/ 14١‏ 381 104 ش7084/6]. 
077 - ما يباح بيعه من الأعيان 

إن الإجماع على جواز بيع الأعيان الطاهرة» المنتفع بهاء والتي ليست إنساناً 
حراً» ولا موقوفاًء ولا أم ولدء ولا مكاتبة» ولا مرهوناء ولا غائباً» ولا مستأجرة. 
[ع79/9]. 
6255 - بيع العقار 

اتفقوا على جواز بيع العقار من الدورء والأراضي»ء والحوانيت» ما لم يكن 
العقار بمكة» أو ما لم يكن أرض عنوة» غير أرض مقسومة. [ش/4-78/1]. 
6 - بيع شيء بشيئين 

من باع شيئاً بشيئين» صح البيع» إذا كان نقداًء سواء أكانت القيمة متفقة» أم 
مختلفة. وهذا مجمع عليه. [ش/79-78/7]. 

- بيع الماء (١7ه)‏ - بيع الكل (١/ه)‏ 

- بيع الحيوان الضسل 1١" ١#‏ وؤو١ا‏ - ) 


000( ويجوز بيع بعير شارد. وهو فعل ابن عمرء ولا يعرف له مخالف من الصحاية. [م١1؟117].‏ 
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5 - بيع المسك 

بيع المسك جائز بإجماع المسلمين. وقالت الشيّعة: لا يجوز. وهذا غلط 
مخالف للأحاديث الصحيحةء والإجماع. [ع١/59.‏ 758/4 -775 (عن البعض) 
ش4/لاة ف275608/5 547/4 (عن التووي)]. 
لاله - بيع السلاح لغير المسلم 

بيع السلاح لغير المسلم من أهل الذمة» أو أهل العهد. جائز بالاتفاق. 

أما بيعه لأهل الحرب» فحرام بالإجماع. [فه/7١٠‏ (عن ابن التين) ع9/ 591 
خ"/145]. 

- شراء رقيق الذمي؛ وأرضه )١659(‏ 
5ه - بيع المنفعة 

إن الكل مجمعون على إبطال بيع لبس الثياب. وسكنى الدور”'' . [خ١/١1].‏ 
48 - بيع ما لا ينتفع به 

لم يختلفوا في أن ما لا منفعة فيه» لا يجوز بيعه» ولا شراؤهء ولا أكل ثمنه. 

وهم مجمعون على جواز بيع أحد الخمَّينَء وأحد المصراعين؛ دون الآخر. 
[ك؛ :596 م .]١59٠‏ 
١ه‏ - بيع ما ليس بمملوك 

بيع ما ليس بمملوكء كالمباحات قبل حيازتهاء وملكها لا يجوز بلا خلاف 
يعلم. 

وقد أجمعوا على جواز بيع الماء من سيل النيل والفرات. وما يحوزه المرء من 
الماء في إنائه. ويأخذه من الكلأ في حبله» أو يحوزه في رحله؛ء أو يأخذ من 
المعادن» فإنه يملكه بذلك» وله بيعه بلا خلاف بين أهل لعب 

أما بيع الماء تبعاً لبيع البثرء فجائز بلا نزاع. [ي4/ الاء 714 ما 7٠١4‏ 5/0/8 
ن155/6]. 


.]٠١ /4<[ يصح بيع الإجارة من المستأجر اتفاقاً.‎ )١( 
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اتفقوا على بطلان بيع المرء ما لا يملك» ولم يجزه مالكه. ولم يكن البائع 
حاكماًء ولا منتصفاً من حق لهء أو لغيرة» أو مجتهداً في مال قد يئس من صاحبه. 
[مرةة ب١45/1١‏ ي5/ 146]. 
- أثر بيع ملك الغير 

من باع مما لا يملك» ودخل المبيع في ملك البائع بعد البيع» لم يلزم ذلك 
البيع بالاتفاق. [ف518/4]. 

- بيع رقيق الغير (؟115) - بيع الوقف (414510) 
“لاه - بيع بقاع المناسك 
بيع المساجدء لا يصح بغير خلاف. [ي90/5؟7؟]. 


- بيع رباع مكة (ت//م) - بيع لحم الأضحية (95؟) 

- بيع لحم الهدي (4505) - بيع المصحف(659١110/6-911/4-1؟)‏ 
- بيع الإنسان  45*(‏ ؟1565١)‏ - بيع الدم )١5468(‏ 

- بيع الخمر )١405(‏ - بيع الخنزير )١5١9(‏ 


4 - بيع الكلب المحرم اتخاذه 
اتفقوا على أن الكلب الذي لا يجوز اتخاذه» لا يجوز بيعه. [ب177/7]. 
- بيع الميتة (9941؟) - بيع التمثال (1لاه1) 
هه - بيع السّرجين 
يجوز بيع السرجين النجس. لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزرعهم من غير نكيرء 
فكان إجماعاً”'' . [ي19/4؟؟ (عن أبي حنيفة) ع/ 546 (عن أبي حنيفة)]. 
"لاه - بيع العين المتنجسة 
إذا كانت العين الطاهرة مائعة» كالخل» واللبن» والعسل» وتنجست» 


)١(‏ إنه مجمع على نجاستهء فلم يجز بيعه» كالميتة. وماذكروه فليس بإجماع» لأن الإجماع هو 
اتفاق أهل العلمء ولم يوجد. [ي94/5؟5]. 


#4لاذ )سه ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


بملاقاة النجاسة» ولم يمكن تطهيرها لم يجز بيعها بإجماع المسلمين”". 
أما إذا كانت العين جامدة؛ كالثوب والجلود والأرض ونحو ذلك» وتنجست» 
جاز بيعها بإجماع المسلمين. [ع9/ه6؟ ح”/ .]"٠١‏ 


لأاباه - بيع شيئين أحدهما محرم 
من باع رقيقاً بمئة دينار» وزقٌ خمره فالبيع مفسوخ بإجماع العلماء. [ب7/١11].‏ 


4 - بيع الوسيلة إلى محرّم 
بيع العنب عمداً إلى من يتخذه خمراً حرام بلا خلاف. [نه/ 154]. 


4 - تعيين المبيع المثلي 
من أخذ صاعاً من صُبْرَّة» فباعه بعينه» فإنه يتعين عليه تسليمه» ولا يجوز أن 
يعطي صاعاً آخر بدله من تلك الصّبرة» وعلى ذلك الإجماع. [ع016/4. 


«مهة - تسليم المبيع 

أجمعوا أن مِنْ شَرْط بيع الأعيان تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة فيه 
نقداً كان الثمن» أو ديناً. 

ومن اشترى عيناً؛ كاللبن إذا حُلبء والرطب إذا أمكن جنيه» ويريد أن يأخذه 
يوه بيوم. فذلك لا بأسن به بلا خلاف. [ك2م50م؟ - 5419م 1]. 
١‏ - نفقة فرز المبيع 

إن نفقة كيل المبيع» ووزنهء على البائع في قول فقهاء الأمصار. [ف974/4]. 

- تفقة حصاد الزرع؛ وقطع الثمرة (558) 


)١(‏ أجمع الصحابة على أن بيع الزيت» وما أشبهه» مما هو نجس بموت شيء فيه جائز» إذا بِيّن 
ذلك بائعه منه. [نو 184] 
قال محقق النوادر: قال ابن رشد في بداية المجتهد: قال مالك: ١لا‏ يجوز بيع الزيت 
النجس» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا بِيّنْء وبه قال ابن وهب من أصحاب 
مالك». 
هذاء وقد ذكر النووي في المجموع أن المشهور من مذهب الشافعية القول بعدم صحة بيعه» 
ثم قال: وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء» وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعد: يمكن غسلهء ويجوز بيعه» قبل غسلهء كالثوب النجس. 51/1 58-5 ؟]. 


حرق اليام ببسب سي ا به/اا 


- مايشترط القبض في بيعه 

ماكان بيعاً» وبعوض لاخلاف في اشتراط القبض فيه”ا؟. [ب140/5]. 
58 - نقل المبيع لايشترط في القبض 

إن نقل المبيع إلى الرّحال؛ كالسّيّارة ونحوهاء ليس بشرط في القبض بالإجماع . 
[ع09/4]. 
64 - صفة قبض العقار 

إن قبض غير المنقول يكون بالتخلية اتفاقاً. [-54/8"]. 
6 - صفة القبض في البيع الفاسد 

الإجماع على أنه لاتكفي التخلية في قبض المبيع بيعاً فاسداًء بل يعتبر نقل 
المنقول. والتصرف في غيره. [-721/7]. 
“58 - ملكية المشتري قبل قبض المبيع 

الإجماع على أن المشتري لايملك المبيع قبل القبض. [<غ/ 4]. 
/مه - غلة المبيع قبل قبضه 

إن غلة المبيع قبل القبض للمشتري باتفاقهم . [ب١/184].‏ 
- بيع المبيع قبل قبضه 

لايجوز للمشتري بيع أي شيء؛ كائناً ماكان» حتى يقبضهء وهو قول جابر» 
ولايعرف له مخالف في الصحابة» ولاخلاف فيه بين أهل العلم» إلا ماحكي عن 
عثمان البنّي من جواز بيع كل شيء قبل قبضه. وهو قول مردود. [مه157 ي4/١١٠‏ 
لشفككم؟ - ل2حوم؟], (56) 
4 - مايباح من العقود قبل القبض 

إن أهل العلم قد اجتمع رأيهم على أنه لابأس بالشركة» والإقالة» والتولية» قبل 
قبض الميبع”". [4714؟ (عن مالك) م1508 (عن مالك)]. 


]١46 ومحل هذا الحكم الشيء الذي يشترط أحد العلماء قبضه لصحة بيعه. [ب؟/‎ )١( 

(؟) وأحسبه أراد أهل العلم في عصرهء ومانعلم روي هذا إلا عن ربيعة» وطاووس فقط. وقوله 
عن الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها. وأما سائر العلماءء فإنهم لايجيزون ذلك. 
[م4١6١‏ ك1915]. 


5 )ا لل _ ب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- رضا البائع بتصرف المشتري قبل قبض المبيع 

إذا وهب المشتري السلعة قبل قبضهاء أو كان المبيع عبداً» فأعتقه المشتري قبل 
القبض» ولم ينكر البائع ذلك» فقد أجمعوا على أن البيع جائز”''. [ف511/4] (عن 
ابن بطال)]. 
١‏ - التصرف في المبيع بيعاً فاسداً قبل القبض 

الإجماع على عدم صحة التصرف في المبيع بيعاً فاسداً قبل القبض. .]8١/8-[‏ 
5 - شمول البيع لما لا ينفصل عن المبيع 

اتفقوا على جواز بيع كل ماله قشر واحد يفسد إذا فارقه» كالبيض» ونحوهء لأن 
الغرض من البيع مافي داخل القشرء وداخل القشر في البيع بلا خلاف من أحد. 

واتفقوا على أن ماله قشرتانء كاللوزء والجوزء فنزعت القشرة العليا أن بيعه 
حينئذ جائز. 

وقد أجمعوا على جواز بيع التمرء والعنب. والزبيب» وفيها النوى» وإن النوى 
داخل في البيع . [مركهم م؟147]. 
4ه - ما يشمله بيع الدار 

من اشترى دارأء فبناؤها كله له. وكل ماكان مركباً فيها من بابء. أو درجء أو 
نحو ذلك» وهذا إجماع متيقن. [م1547 مرةه]. 
4 - ما يشمله بيع الأرض 

من اشترى أرضاًء فهي له بكل مافيها من بناء قائم» أو شجر نابت» هذا إجماع 

وإن كان فيها زرع لايحصد إلامرة واحدة» كالحنطة» فاشترطه المشتري» فهو 
له. وإن لم يشترطء فهو للبائع» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي»؛ وأحمدء 
ولايعلم فيه مخالف. 


)١(‏ ليس الأمر على ماذكره من الإطلاق. بل فرّق العلماء بين المبيعات. وقد اختلفوا في 
الإعتاق.فالجمهور على أنه يصح 2 ويصير قبضاً وفي الهبة خللاف» والأصح عند الشافعية 
أنها لاتصح. [ف7717/5]. 


حرف الام خا عض يمت ع ا ليت مُاديلي ع جك ني بتك ١|‏ اا 


وإن كان فيها خضروات مغيبةٌ» ولم يشترطها المشتريء» فقد اتفقوا على أنها 
للبائع . 1م1697 مرحم ي55/4]. 
606 - ما لا يشمله بيع الشجر 

إن الثمرة» ولو لم تؤبّرء حتى تناهت» وصارت بلحاًء أو بسراًء وبيع النخل» 
فإن الثمرة لاتدخل فيه بالإجماع . نوكملا 

- الثمن في البيع 

رَ: ثمن 
5 - تلقّي البائع قبل دخول السوق 

من جلب بضاعة إلى السوقء لبيعهاء فقد أجمعوا على أن تلمّيه قبل دخولها 
منهيّ عنه. وانفرد أبو حنيفة» فقال + لاأرى نه بأسا. 

فمن تلقى جالباًء واشترى منه» فالبائع بالخيار إذا دخل السوق» وهو قول 
أبي هريرة» وابن عمر» ولايعرف لهما مخالف من الصحابة. 

إلا أن البيع إذا وقع في السوقء فقد اتفقوا على أنه جائز. [ما4١٠‏ م1458 مرةم 
|5١51‏ 
وه - السّوّم في البيع 

السّوْم في السلعة التي تباع فيمن يزيد في سعرها لايحرم اتفاقاً. 

وإن صاحب السلعة» أو وكيله؛ أولى بالسَّوْم من طالب شرائها بلا خلاف بين 
العلماء. 

والفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم الرجل على سَؤْم أخيه» مسلماً كان أو غير مسلم» 
والبيع عندهم مع ذلك صحيح. وقد أباحه الأوزاعي على سوم غير المسله”"' . 


)١(‏ قال محقق النوادر: عامة أهل العلم على حرمة سوم الرجل على سوم أخيه. 
مستندهم في ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في البيوع باب: تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه. أن رسول الله ييهِ نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. ومن طريق آخر: 
لا يسم المسلم على سوم أخيه. وصورته كما ذكر النووي: أن يكون قد اتفق مالك السلعة» 
والراغب فيها على البيع؛ ولم يعقداه. فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريتهء وهذا حرام بعد 
استقرار الثمن. 


0 لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


[ف7859/4. 78١‏ (عن ابن بطالء وابن عبد البر) نو “١٠464 - "٠5؛مهلك 786١‏ ن158/6 (عن ابن 
عبد البر)]. 


- السمسرة في البيع 

إن قدم صاحب السلعة إلى المدينة لبيعهاء وكان من غير أهلهاء فتلقَّاه واحد من 
أهل المدينة» وعرّفه السّعرء وعرض عليه بيع السلعة له فمثل هذا البيع منهي عنهء 
وهو قول المهاجرين جملة؛ وعمرء وأنسء وابن عباس» وأبي هريرة» وطلحة» 
بلا خلاف يعرف لهم من الصحابة. فإن وقع» فإن البيع لأيفسن اماع : 

أما إن سمسر ابن المدينة لمثله» ومن ليس من أهلها لمثله» فقد اتفقوا على 
جواز مثل هذا البيع . [م574١‏ مرح -8/ 1917]. 


648 - العربون فئ البيع الصحيح 

من اشترى شيئاً من رجل؛ وأعطاه عُرباناً» على أنه إن رضيهة أخذف وإن سخطه 
ردّهء وأخذ عربانه» فذلك لابأس به بلا خلاف يعلم. 

وإن جعل العربان من أصل الثمن إن تم البيع» وإلا رده إن لم يتم» فهذا وجه 


جائز عند الجميع . [كاحملا؟ - أزدلاا - تحملا؟]. 


- العربون في البيع الفاسد 

إن وقع ببيع العريان الفاسد فُسخء وردت السلعة إلى البائع» والثمن للمشتري. 
فإن فاتت» كان على المشتري قيمتها بالغاً مابلغتء. وله ثمنه» وهذا قول مالك» 
وسائر الفقهاء. [ك897/؟ - 77/4887]. 


> ثم قال: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه؛ والشراء على شرائه» والسوم على 
سومهء فلو خالف؛ وعقدء فهو عاص» وينعقد البيع. هذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» 
واخرين. وقال داوود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين. 
وقال ابن حجر في الفتح: وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلمء وبه قال 
الأوزاعي» وأبو عبيد ابن حربويه من الشافعية. 
ثم قال: وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي. وذكر الأخ خرج للغالب» 
فلا مفهوم له [145؟1-١1841].‏ 


حرف اليه سج 2 9 ص 


١‏ - البيع بثمن حقير 

بيع الكثيرء والنفيس» بثمن حقير يعلمه البائع جائز بالإجماع . [ش١/‏ 7717 ن// 
١ 1*‏ تود" |, 
- النجشش في البيع 

انعد حرام بالإجماع؛ وفاعله عاص بإجماع العلماء. [ب115/5 5:05:42 
ت5/4٠١"‏ ش57/6"ا ف4/ 7487 (عن ابن بطال) ن68/ 115 (عن ابن بطال)]. 
0 - البيع على البيع 

أجمع العلماء على أن البيع على البيع» والشراء على الشراء» حرام”''. وهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخء لأبيعك بأنقصء أو يقول للبائع: 
افسخ, لأشتري منك بأزيد. ومحله يعد استقرار الثمن» وركون أحدهما إلى الآخر. 

والبيع صحيح عند الفقهاء كلهمء وأهل الظاهر يفسخونهء وروي ذلك عن 
مالك». وبعض أصحابه. [ش 351/5” ك هخ١*7‏ -30444 -1غغ0” ل موغ80 ف 181/4 
ن 8/6" .]١‏ 
5 - البيعتان في بيعة 

النهي عن 58 في بيعة» هو ماعليه العمل عند أهل العلم. [ت707-57/4؟ 
هم ؟؟ة17. 
0 - احتباس المبيع لقاء الثمن 

من باع سلعةء فنقده المشتري بعض الثمن» فقال البائع: لاأعطيك السلعة حتى 
تجيء ببقية الثمن» جاز ذلك» وهو قول عمرو بن حريث» ولايعرف له مخالف من 
الصحابة. 1م/171]. 
05> - حق البائع عند موت المشتري 

إذا مات المشتري قبل دفع الثمن كله أو بعضه. وكان المبيع عند البائع» فالبائع 
أحق به بلا خلاف. 

أما إذا كان المبيع عند المشتري؛ فإن البائع يكون بالنسبة إلى الثمن أسوة 


زدلق البيع مكروه عند العلماء. [شهمم١‏ ؟؟). 


..ظط1 )ا ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الغرماء عند جميع العلماء» إلا ماحكي عن الإصطخري من أن لصاحب السلعة أن 
يرجع فيهاء ولو كان في تركة المشتري مايفي بقيمتها. وهذا شذوذ عن أقوال أهل 
العلمء وخلاف لسن ولايعرّجٍ عليه. [ب؟/ 788 ي407/4]. 

- حق البائع إذا أفلس المشتري (7ه07) 
7 - القّولية في البيع 

اتفقوا على أن من ولي على حكم ابتداء البيع»؛ فقدأصاب. [مرهه]. 

- التولية قبل قبض المبيع (010) 
- معنى بيع المرابحة. وحكمه 

بيع المرابحة: هو بيع برأس مال معلوم» وربح معلوم. وقد أجمعوا على 
جوازه. 

فإن قال: بعتك هذا الشيء برأس مالي فيهء وهو مئةء وأربح في كل عشرة 
درهماء فقد كرهه ابن عمرهء وابن عباس» ولايعلم لهما مخالف من الصحابة. 
وهذه كراهة تنزيه؛ أما البيع فصحيح”". 

وشرط المرابحة معرفة قدر رأس المال والربح في المجلس» وعليه الإجماع. 
[خ١1/١اه‏ ي5/ 53ل 1 حثأ/ الا ]. 
84 - بيع بعض المبيع مرابحة 

إذا كان المبيع من الأشياء المتماثلة التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاءء كالبرٌء 
والشعير» فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن» بلا خلاف يعلم. [ي116/4]. 
٠‏ - التصريح بثمن السلعة في المرابحة 

على البائع أن يخبر المشتري بثمن السلعة» وإن كانت بحالها لم تتغير. فإن حط 
بائعها الأول بعض الثمن» فإن على من يبيعها مرابحة أن يخبر به في الثمن» وهو 
قول الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد, ولايعلم عن غيرهم خلافهم. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع سلعة» ثم باعها مرابحة» ثم ابتاعها بزيادة» فأراد 
أن يبيعها مرابحة» باعها على ثمنها الثاني لا الأول» إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يطرح 


)١(‏ وجه الكراهة أن فيه نوعاً من الجهالة. وأما صحة البيع فلأن الجهالة يمكن إزالتها 
بالحساب» فلا وجه للجهالة.[ي7/5١1١].‏ 


وق لاتحت ب ب ل ا و را 


منه ما ربحه فيها أول مرة» ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب"'". 
وإن اشترى بثمن مؤجلء فباع بمعجّل مرابحة» فإن الخيار للمشتري باتفاقهم. 
وإن كان المبيع عبداً قد جنى جناية» ففداه المشتريء. لم يلحق ذلك بالثمن» 

ولم يخبره به في المرابحة بغير خلاف يعلم. 
ولو خسر في السلعة» بأن اشتراها بخمسة عشرء ثم باعها بعشرة» ثم اشتراها 

بأي ثمن كان» أخبر بهء ولم يجز أن يضم الخسارة إلى الثمن الثاني فيخبر به في 

المرابحة بغير خلاف يعلم. 
وإن ابتاع اثنان بعشرينء أو بذل لهما فيه اثنان وعشرونء, فاشترى 

أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك السّعرء فإنه يخبر في المرابحة بأحد وعشرين 

بلا خلاف من أحد. ١‏ 
ولو استرخص الشريكان مااشترياه بخمسين.» فتقاوماه بستين» ثم اشتراه 

أحدهماء لم يرابح إلا بخمسة وخمسين. لأنه رأس ماله» وهذا لاخلاف فيه. [ي4/ 

67 - كل تك لاككء 1548 نو 6ه6؟ حا" بالا ]ل 


١‏ - التصريح بظرف البيع في المرابحة 

لايجوز للسيد أن يبيع مُرابحة شيئاً اشتراه من مكاتبه» حتى يُبِيّن أمره بلا خلاف 
0000 لم يجز له بيعها 
مُرابحة حتى يُبيّن حقيقة الأمر بلا خلاف يعله”" . [ي127/4]. 
- التصريح بحال المبيع في المرابحة 

إِنْ تغيّر المبيع بنقصء أو تلف بعضه؛ أو عيبء فإن على البائع أن يخبر 
المشتري بحاله» بلا خلاف يعلم. [ي174/4]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: إذا باعه بريح ثانياًء بعدما اشتراه ثانياً» طرح عنه كل ربح كان قبل 
ذلك» إذا باعه مرابحةء وإن استغرق الربح الثمن لا يبيعه مرابحة» وهذا عند أبي حنيفة» 
وأحمدء وعند أبى يوسف. ومحمدء والشافعىي» ومالك أنه يبيعه مرابحة على الثمن الأخير 
[*515-74؟]. 


(؟) لأنه يمكن أن يكون في ذلك مُحاباة» ومسامحة في الثمن حين الشراء. [ي57/54١].‏ 


ب للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


51 - الشركة في البيع 

اتفقوا على أن من أشرك على حكم ابتداء البيع» فقد أصاب. [مرهه فه/؟١1-‏ 
.]٠6*‏ 

- الريا في البيع 

رَ: ربا 
5 - أثر البيع الصحيح 

أجمعت الأمة على أنه في البيع الصحيح يحصل الملك في المبيع للمشتري» 
وفي الثمن للبائع» من غير توقُف على القبض . [ع157/94. 704 (عن الغزالي» والمتولي» 
وغيرهما)]. 
6 - أثر البيع في الخيار 

إذا كان الخيار في العقد للبائع» فإن ملك المشتري للسلعة لم يتم بإجماع 
الجميع. [خ١/145].‏ 
57 - أثر البيع الحرام 

إن البيع الحرام مردود أبداً. فإن فات رجع فيه إلى القيمة عند الفقهاء. 
كه /141]. 
7" - البيع الفاسد وأثره 

إن إجماع المسلمين على جواز الدخول في البيع الفاسدء وعدم التحرج. وهذا 
يقتضي أن يكون النهي عنه لكونه لاينبرم فقطء لالحرج في عقده. 

وعليهء فقد اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة» إذا وقعت» ولم يحدث على 
المبيع عقد من العقودء أو يحدث به نقصانء أو حوالة سوقء» أن حكمها الرد. 
فيرد البائع الثمن» ويرد المشتري المبيع. [-8/ 741 ب191/5]. 
- العيب الموجب لرد المبيع 

إن العيب الذي يجب رد المبيع به هو كل ماحطّ من قيمة المبيع» وهو قول 
فقهاء الأمصار. 

وقد أجمعوا - سوى رواية عن الشافعي- على أنه إن وجد العبد زانياًء لم يكن 


ال ا تار ا 


له رده إلا ابن القاسمء فإنه قال - على معاني مالك -: له أن يرده بذلك7'. 
[ب5/لال/ا١‏ نو 7376]. 
6 - نقص القيمة ليس بعيب 

إن نقصان القيمةء لاختلاف الأسواق. غير مؤثّر في رد المبيع بالعيب 
بالإجماع . [ب0/5١18‏ نو 1706]. 
- مايشترط في العيب 

يشترط في العيب أن يكون حادثاً قبل البيع بالاتفاق. [ب1376/5]. 
١‏ - صفة خيار العيب» وأثره 

تفقوا على أن من اشترى شيئاً» ولم يبين له البائع مافيه من عيب» ولا اشترط 
المشتري سلامته» ولااشترط أن لاخلابة» ولابيع منه ببراءة من العيب» فوجد فيه 
عيباً كان عند البائع» وكان ذلك العيب يمكن للبائع إحدائه» وكان يحظ من القيمة 
حا لايتغابنُ الناس بمثله في مثل ذلك المبيع» في مثل وقت عقد البيع» ولم تتلف 
عين المبيع» ولابعضهاء ولاتغيّر اسمهء ولاتغيّر سوقهء ولا خرج عن ملك 
المشتري» كله أو بعضه. ولاأحدث المشتري فيه شيئاًء ولا غيّرهء ولا ارتفع ذلك 


)١(‏ قال محقق النوادر: الذي نص عليه الشافعية في كتبهم هو اعتبار الزنى عيباً في العبد» يعطي 
للمشتري الحق في رد العبد إلى بائعه» وفسخ العقد. ولم أعثر على رواية للشافعي تفيد عدم 
اعتبار الزنى عيباً يفيد الرد» كما أن الذي نص عليه المصنف؛ وهو أن قول الأكثرين عدم 
اعتبار الزنى عيباً يفيد الرد مخالف لما هو مذكور عند أهل العلم. 
يقول الإمام السبكي في شرحه على المهذب: ووافقنا على الرد بعيب الزنى مطلقاً مالك» 
وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وابن المنذرء إلا أن الغزالي في الوجيز قال: «واعتياد 
الزنى» والإباق» يفهم منه أن الزنى لا يعتبر عيباً» إلا بالاعتياد» والتكرار» وهو قول الحنفية 
في الغلام دون الجارية؛ حيث جاء في كتبهم على أن الزنى في الأمة يعتبر عيباً بخلاف 
الغلام لأنه يخل بالمقصود في الجارية» وهو الافتراش وطلب الولدء ولا يخل بالمقصود 
في الغلام» وعو الاستخدام: إلا أن يكون الزنى عادة لهء لأن اتباع الغلام البئنات يخل 
بخدمة مولاه» وأما رواية ابن القاسمء فلم أعثر عليهاء والذي رأيته في كتب المالكية التي 
تحت يدي هو اعتبار الزنى عيباً كما ذهب إليه عامة أهل العلم. هذاء وقد أخرج عبد الرزاق 
في مصنفه عن الزهري» والشعبي» وابن سيرين» وشريح أن الزنى في الرقيق عيب يرد به 


المبيع [4غ؟-5١1).‏ 


:04+ ب ب ب موبوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


العيب» وكان المشتري قد نقد فيه جميع الثمن» فإن للمشتري أن يرُدَّه ويأخذ 
ما أعطى من الثمن» وإن له أن يمسكه إن أحبٌّ. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع سلعة» ثم وجد بها عيباًء كان له ردها به» نقد 
الثمن قبل ذلك» أو لم ينقده الاين ابي لتلىء فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن» 
لم يجزله ردّها 0 [مرلاة - 8ه م ١49‏ خ 45/١‏ ب اكلا ١'هماي‏ #/18اه 4/ 
9 نو 761 ف5١1/‏ 545 0/8 ]. 
- الإنفاق على المعيب قبل الفسخ 

الإجماع على أن المشتري لايرجع بما أنفق على المعيب قبل الفسخ. [<-؟/ 
/”]. 
> - تلف المعيب قبل الفسخ 

إن تلف المعيب قبل الفسخ»؛ تلف من مال المشتري إجماعاء مالم يقبضه 
البائع» أو يقبل الفسخ . [-7807/6]. 
4 - متى تدفع قيمة العيب؟ 

إذا اتفق المتعاقدان على أن يمسك المشتري المبيع المعيب» ويعطيه البائع قيمة 
العيب؛ جاز ذلك في قول عامة فقهاء الأمصارء إلا ابن سريج فإنه قال: ليس 
لهما ذلك”" [ب5/ /الا1]. 
6 - أثر ارتفاع العيب الحادث 

إذا حدث عيب في المبيع. وكان حدوثه عند المشتري» ثم زال من المبيع , 
فلا تأثير له في الرد بلا خلاف. إلا أن تؤمن عاقبته. [ب؟/١141].‏ 
- متى تُرَدَ زيادة المبيع المعيب 

إذا رد المشتري المبيع بالعيب» فإن الزيادة المتّصلة بالمبيع» كُسِمَيْهِ» وصوفه 


)١(‏ قال محقق النوادر: أما التفرقة في رد السلعة بالعيب بين من نقد الثمن» ومن لم ينقدء فلم 
أعثر على أحد تكلم عليه [45؟]. 

000 أجمعوا أن المبتاع إذا وجد العيب» لم يكن له أن يمسك المبيع؛ ويرجع بقيمة العيب. 
(ك18117]. 


حرف الام ل د ب ببس سس سا © 8 


أما الزيادة المنفصلةٌ التي من غير عين» كالأجرة مثلاً» فإنها للمشتري بلا خلاف 
يعلم. وهذا هو تفسير الحديث الشريف: «الخراج بالضمان» وهو أصل عليه العمل 
عند أهل العلم. 

وعليهء فقد أجمعوا على أن من ابتاع عبداً» فاستغله. ثم وجد به عيباً» فردّه 
لم يردٌ أجرته» إلا عثمان المالكي» والعنبري» فإنهما قالا: يرد معه أجرته. [ح ؟/ 
هعثلات 580/4 م 169١‏ نو اكلاي 1١/4‏ نه/"11]. 
7” - اشتراط البراءة من العيب 

صح الإجماع المتيقن على أن من باع سلعة؛ واشترط البراءة من عيب سمّاه 
فإنه يبرأ منهء إلا رواية شذت عن الشافعي أن البراءة من العيوب الموجودة في 
المبعات ل تدوز عل سدال7. 

[م565١‏ (عن البعض) نو 565 ي111/4]ء 
8 - رضا المشتري بالعيب 

إذا بِيّن البائع للمشتري عيب المبيع؛ وحدّد مقداره» ودل عليه المشتري» إن 
كان في جسم المبيعء فرضي بذلك المشتري» فقد اتفقوا على أنه لزمه البيع» وليس 
له الردٌ بذلك العيب. 

ولابد من أن يظهر الرضا بالقول» لأن الرّضا بالقلب لايعتدٌ به» وهو قول ابن 
عمرء ولايعرف له مخالف من الصحابة. [مرههة م١69١‏ كالاه١”‏ - 8/9ه76] 
4 - تصرف المشتري بالمبيع المعيب 

إذا استغل المشتري المبيع المعيب» أو عرضه على البيع» أو تصرف فيه تصرفاً 
يدل على الرضاء قبل علمه بالعيب» لم يسقط خياره بالرد بالعيب. وإن فعله بعد 
علمه بالعيب» بطل خياره» وهو قول عامة أهل العلم بلا خلاف يعلم. 

وإذا خرج عن ملك المشتري قبل العلم بالعيب٠فإنه‏ يرجع على البائع بالأرش 
اتفاقاً. 


وعليه» فقد أجمعوا على أنه لو اشترى عبداً » فأعتقه بعد نقد الثمن» ثم رأى به 


)١(‏ قال محقق النوادر: لم أر من نقل قول عثمانء والعنبري» إلا السبكي في شرح المهذب حيث 
قال: «وقد حكي عن عثمان الليئي» وعبيد الله بن الحسنء أنه يلزمه رد غلة العبد حقه؛ [860؟] 


5 ب دلت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
عيباً: رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن؛ إلا ما روي عن ابن أبي رباح”"© 


.]١8865م[ إن الصحابة قد اختلفوا في ذلك.‎ )١( 
قال محقق النوادر: ذكر الإمام السبكي أقوال أهل العلم في المسألة» فقال: وأما العلماءء‎ 
فاختلفوا على مذاهب:‎ 
أحدها: أن يبرأ من كل عيب علمه البائع» أو لم يعلمه. وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي ثورء‎ 
كما روي عن.ابن عمر» وزيد.‎ 
الثاني: أنه لا يبرأ من شيء من العيوب. واختلفت عبارة هؤلاء» فمنهم من يقول: حتى‎ 
يسميهء وهو مذهب ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والحسن. بن حيء» وداوود. ونقله ابن‎ 
المنذر عن أبي ليلى» والثوري هكذا مقيداً» ونقله غيره عن الحسن بن حيء وداوود مطلقاً.‎ 
وظاهر النقل عن هؤلاء أنه إذا سمّى كفى» سواء أكان العيب مما يعاين» أم لا. وهو موافق‎ 
لما يقوله القاضي حسين من أصحابنا.‎ 
الثالث: أنه لا يبرأ من شيء» حتى يضع يذه عليهء كما تقدم عن شريحء وعطاءء وهو‎ 
مذهب أحمد فى رواية عنه» وإسحاق. ويشيه أن يكون ذلك الإطلاق فيما يمكن»؛ كما فصله‎ 
أصحايناء كابانة لكن قولهم: إنه يضع يدهء إن كان المراد المعاينة» فهو قول آخر.‎ 
وهو بعيد.‎ 
الرابع» والخامس» والسادس: أنه لا يبرأ من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان‎ 
خاصة» كقول عثمان. وهو مذهب مالك الذي ذكره في الموطأ هنا. قال مالك: الأمر‎ 
المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداً» أو وليدة؛ أو حيواناً بالبراءة» ققد برئ من كل عيب‎ 
فيما باعء إلا أن يكون علم في ذلك عيباً. فإن كان علم عيباًء فكتمه؛ لم تنفعه البراءة»‎ 
وكان ما باع مردوداً عليهء وهذا القول يخرج منه عند أصحابنا في تحريره ثلاثة أقوال»‎ 
كما سيأتي إن شاء الله.‎ 
السابع: قول ثانٍ لمالك. وقال ابن عبد البر: إن مالكاً رجع إليه: أنه لا يبرأ بذلك إلا في‎ 
الرقيق خاصة:ء فيبرأ مما لم يعلم» ولا يبرأ مما علم» فكتم. وبعضهم قيّد ذلك بأن البيع من‎ 
الفُحَاشء لأن الفحاش تشتري لتربح. وأما في سائر الحيوان» وغير الحيوان؛ فلا يبرأ به‎ 
عيب أصلاً.‎ 
الثامن: قول ثالث لمالك» وقيل: إنه الذي رجع إليه: أنه لا ينتفع بالبراءة إلا في ثلاثة‎ 
أشياء فقطء وهو بيع السلطان للمغنم» أو على مفلس. قال بعضهم أو في ديون الميت.‎ 
والثاني: العيب الخفيف في الرقيق خاصة لكل أحد. والثالث: فيما يعيب الرقيق في عهدة‎ 
الثلاث خاصة.‎ 
التاسع: أن البيع باطل: كما هو في المذهب خارج من التفريع على القول الثاني» ولا أعرفه‎ 


18> ا لس شك اك ا ا لك 11 1 101 


فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع رده به30© 

فإن باعهء ورجع عليه المشتري الثاني» فإنه يرجع على البائع الأول بلا خلاف. 
[ي57/5١‏ (عن ابن المنذر) ب؟/ 11/4 ح”/ /751]. 
© - وجود بعض المبيع معيباً 

من اشترى أنواعاً من المبيعات في صفقة واحدة. فوجد أحدها معيباً» وكان قد 

سمى لكل واحد من تلك الأنواع قيمته فإنه يرد المعيب بلا خلاف. 

وإن اشترط حين العقد أن يرد المعيب من الصفقة فقطء فإن هذا الشرط مكروة» 
لأن ذلك له. وإن لم يشترطه. وهو قول ابن عباس. ولايعرف له مخالف من 
الصحابة. [ب5/لالا١‏ م491١].‏ 


١‏ "اع - تغير المبيع المعيب عند المشتري 

إذا تغيّر المبيع عند المشتري بفسادء أو كان حيواناً فمات» أو عبداً فأعتق» أو 
دير أو أمة فأولدها المشتري» ولم يكن يعلم بالعيب إلا بعد تخ تغيّر المبيع. » فإن 
المشتري يرجع على البائع بقيمة العيب في قول فقهاء الأمصارء إلا عطاء بن 
أبي رباح فإنه قال: لايرجع في الموت والعتق بشيء. [ب178/5]. 
لايم وس حو ويه 

تفقوا على أن ماأصاب الحيوان المبيع من العيوب بعد أربعة أيام من قبضهء 

فإنه من ضمان المشتري. [مر81]. 
7 - عيوب تؤثّر في الرقيق المبيع 

العيوب في الخلقة كالجنون» والجذام» والبرصء» والعمىء والعورء والعرج. 
5 صريحاً عن أحد من السلفء إلا عن مذهيناء وبعض الظاهرية» وإن صح أن أحداً يقول: لابدّ 

من وضع اليد» كما هو ظاهر النقل عن شريح» وغيره كانت المذاهب عشرة [7550-155]. 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال أبو الوليد بن رشد في بداية المجتهد: فأما إن تغير بموت» أو 

فسادء أو عتقء» ففقهاء الأمصار على أنه فوت» ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب. 


وقال عطاء بن أبي رياح : لا يرجع في الموت» والعتق بشيء. . وبقول عطاء قال زفر من 
الحنفية [/ا5 7]. 


4م11 )2 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وأمراض الحواس والأعضاءء كلها عيوب مؤثرة في بيع الرقيق. وهو قول 
أ حنيفة» والشافعي». ولا يعلم لهما مخالف. 

ومن اشترى أمةء فظهر أنها مزوّجة» فإنه عيب ثُردُ به» وهو فعل عبد الرحمن بن 
عوف» ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

وإن وطتهاء فلا يؤثر هذا بردّها بغير خلاف يعلم. 

وإن ظهر بالجارية حمل» فإن البيع مفسوخ بلا خلاف. 

وإن ظهر أن الأمة كانت ثيّباّء أو أنها محرّمةٌ على المشتري بنسب» أو رضاعء 
فليس هذا بعيب في قول أبي حنيفة» والشافعي» ولايعلم لهما مخالف. [ما1١٠‏ 
ي4/ 2,077 لاق 1١8‏ (عن ابن المنذر) م1568 1١69٠‏ ب5/ 7/4 .]١‏ 
4 - متى يضمن المشتري عيب الرقيق؟ 

اتفقوا على أن ماأصاب الرقيق المبيع» بعد أربعة أيام من قبضه» من العيوب 
كلهاء وماأصابه بعد العام وأيام العدَّة والاستبراء إذا كان أمة» من جنون» أو 
جذامء أوبرصء فإنه من ضمان المشتري. [مر86]. 
6 - حق المشتري عند استحقاق المبيع 

إذا استحق أحد المبيع» فإنه يُردّ إليه» سواء أأمكن الرجوع بالثمن» أم تعذرء 
ولايحفظ فيه خلاف. 

وإن المشتري يرجع على البائع بما دفعه من الثمن بالإجماع. 701١/8-[‏ ف١1/‏ 
4 (عن ابن بطال)]. 
5 - لمن تكون غلَّة المبيع المستحقٌ؟ 

لاخلاف في أن غلة المبيع المستحق هي للمشتري الذي لو هلك المبيع عنده 
كان ضامنا له. [ب5/١؟"].‏ 
لاا" - لمن تكون زيادة المبيع المستحق؟ 

إذا كان المبيع أمةء وأولدها المشتري» ثم استحقّتء فقد اتفقوا على أن 
المستحقٌّ ليس له أن يأخذ الولد. 

وإن الإجماع على أن الولد حر» وأن على المشتري قيمته لمالك الأمة. 

وإن كان الولد قد نجم عن نكاحءفإن للسيد أن يأخذ الأمة» ويرجع الزوج 


حرف اليا لس بكب 3/3 


بالمهر على من غَرّهُء وإذا ألزمنا المستحقٌّ قيمة الولد لم يرجع الزوج على من غرَّهُء 
وهذا لاخلاف فيه. [ب؟/ 7٠١‏ ح"/ 3/1]. 
8 - تلف المبيع أو الثمن 
إذا تلف المبيع أو الثمن» وهما قيميّان فقد بطل البيع اتفاقاً. [-49/9]. 
4 - هلاك المبيع قبل قبضه 

١‏ - إن كان المبيع مكيلاً» أو موزوناً» أو معدوداً.» وهلك قبل قبضه بآفة 
سماوية» بطل العقدء ورجع المشتري بالثمن. 

؟ - وإن تلف بفعل المشتري استقر الثمن عليه. 

* - وإن أتلفه أجنبي لم يبطل العقد. وثبت للمشتري الخيار بين الفسخ. 
والرجوع بالثئمن» وبين البقاء على العقدء ومطالبة المتلف بالمثل» إن كان المبيع 
مثليًء وهذا كله قول الشافعي بلا مخالف يعلم. 

5 - وإن تلفت السّلعة في مذَّة الخيارء انفسخ البيع» وكان من مال البائع» 
بلا خلاف يعلم. [ي505/9. 19/5 م14405]. 

4 - هلاك المبيع بعد قبضه 

إن المسلمين مجمعون على أن كل مُصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضهء هي من ضمان 
المشتري؛ مالم يكن المبيع رقيقاً» أو حيواناً» أو زرعاً؛ أو ثماراً. آب؟/195: 144 
مرهك م١47١‏ ك18:069]. (5719) 

0١‏ - إقالة البيع بعد قبضه 

اتفقوا على جواز إقالة البيع بعد القبض» بلا زيادة يأخذها البائع» ولا حطيطة 
يحطها من الثمن. 

ومن باع شيئاً بمئة دينار نقداً» وندم المشتريء وسأل الإقالة على أن يعطي 
البائع عشرة دنانيرنقداً» أو إلى أجل فلا خلاف في جواز ذلك؛ إلا أن مالكاً كره 
ذلك لمن يُداينٌ الناس. 

وإن كان الثمن مؤجلاًء ثم ندم البائع» فسأل المشتري أن يعيد إليه المبيع» 
ويدفع إليه عشرة دنانير مثلاً نقداً. أو إلى أجلءفلم يختلفوا في جواز ذلك» لأن 
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الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة» أو النقصان في الثمن» هي بيع مستأنفٌ. [مرهه 
5١7‏ ب5/ 110]. 
7 - إقالة البيع قبل قبضه 

إن الإقالة قبل القبض فسخ بلا خلاف . [-707/5]. 

- إقائة العقار لاتبطل الشفعة )٠١85(‏ 
*54 - فسخ العقد بالإرادة 

إن المتبايعين إذا اتفقا على فسخ البيع» أو اختار الذي له الخيار إيطال البيع في 
أيام الخيار» وكان ذلك بمحضر من المتعاقد الآخرء فالبيع منفسخ. مُنْتَقَض 
بالإجماع. [خ١/40].‏ 
44 - الاختلاف بين المتعاقدين 

إذا اتفق المتبايعان على البيع» واختلفا في جنس الثمن» أو مقدارهء أو 
المبيع» ولم تكن هناك بيّنة» فإنهما متخالفان» وينفسخ العقد باتفاق فقهاء 
الأمصار. 

أما إن تراضى المتبايعان» واتفقا على أن يرد المشتري المبيع» وأن يرد البائع 
الثمنء جاز بلا خلاف. [ب5/ 191-19١‏ نه/776]. 

- بيع النقد بالنقد 

رَ: صرف 

- بيع الدين بالدين )١15548(‏ 
46" - بيع الفصيل 

بيع الفصيل قبل أن يُسَنبل جائزء وهو قول عمرء وابن مسعود؛ء ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة» [م؟147١].‏ 
5 - بيع السنبل 

١‏ - أجمعوا على أن بيع السُنبل قبل أن يبيضٌ» ويأمن العاهة» منهئٌ عنه. 
البائع» والمشتري فيه سواءء ولايعدل عن القول به أحد. 

"- بيع الحنطة في سنبلها دون السنبل» اتفق العلماء على أنه لايجوز. 


حرف اليا  __‏ بعتم ياي[ 


* - لاخلاف في أنه لايجوز بيع السُنبل في تبنه بعد الدّرس إذا كان جزافاً . 
[ما؟١٠‏ ي5/5/ (عن ابن المنذر) ب5/ 2181 197]. 
/ا4» - متى تباع الحبوب؟ 

اتفقوا على جواز بيع الحبٌّ إذا صُفّي من السّنبل» وصُفَّي من التّبن. [مركه] 
- بيع المحاقلة 

أجمعوا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية» وهي المحاقلة. 
[ما؟١٠‏ ك5؟؟9؟ ش5/ 796اع9/ 7864 نه/ /الا١].‏ 
48 - كيل المشتري الحنطة 

لابد للمشتري من أن يكيل الحنطة بنفسه» ولايحل له تصديق البائع في كيله» 
وهو قول ابن عمرهء ولايعرف له مخالف من الصحاية . [م04١16].‏ 
- التصرف بالحنطة المشتراة 

من اشترى حنطة؛ ولم يقبضهاء فليس له أن يبيعها بالإجماع. 

فإن باعهاء فالبيع باطل بالإجماع» إلا ماحكي عن عثمان البنّي. 

أما إن دخلت الحنطة في ضمان المشتري» كما لو قبضهاء جاز له بيعها 
والتصرف فيهاء وعليه أجمع أهل العلم. [ي358/4: ٠١١‏ (عن ابن المنذر) 54977 ب١/‏ 
١5‏ ش1/ هلااع9/ 546 (عن ابن المنذر) ف15717/4] 
١‏ - بيع الزرع قبل قطعه بالحنطة 

أجمع العلماء على أنه لايجوز بيع الزرع» قبل أن يُقطع» بالحنطة. [ف4/١77‏ 
(عن ابن بطال)]. 
6" - متى يباع التبن؟ 

اتفقوا على جواز بيع التَّبن إذا صف من الحبٌّ. آمر1ه] 
181 - بيع ماظهر من الزرع 

اتفقوا على جواز بيع ماظهر من القثاء» والباذنجان» وماقلع من البصل» 
والجزرء واللفت» وكل مغيب من الأرض إذا قلع . [مر45]. 
564 - بيع المعاومة 

إن بيع ثمر الشجر عامين» أو ثلاثة» أو أكثر باطل بإجماع المسلمين. وقد روي 


1+ د لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


عن عمرهء وابن الزبير أنهما كانا يبيعان ثمارهما العام والعامين» والأعوام» ولم 
يتابعهما أحد من العلماء على ذلك. [ما7١٠‏ ك/787 ش5/ 501 (عن ابن المنذر) ع9/ 
(عن ابن المنذرء وغيره)]. 

- بيع السئين (504) 
6 - صورة المزابنة وحكمها 

المزابنة هي بيع التمر بالرّطب» وقد فسرها بذلك أنس» وابن عمرء وأبو سعيدء 
وجابر من الصحابة بلا مخالف لهم. 

وهي لاتكون إلا في النخل وحده؛ لافي سائر الثمارء» وهو قول أبي سعيد 
الخدري» وجابر» وابن عمرء ولايعرف لهم من الصحابة مخالف. 

وقد اتفق العلماء على تحريمها فى غير العراياء وأنها ريا. [ما7١٠‏ ك1784097- 
4 ف "٠0/4‏ (عن ابن عبد البر) م 5 ش 796/6 ح"/ "4٠١‏ نه)/ /الا١].‏ 
65 - بيع العرايا 

أجمعوا على جواز بيع العرايا. وانفرد أبو حنيفة» وأصحابهء فقالوا: لايجوز. 

ولاخلاف في أنه لايجوز بيع العرايا في زيادة على خمسة أوسق. وتجوز 
فيما دون ذلك . [ما"ا١٠‏ ط4/٠ي08/5].‏ 
51" - ما يشترط في بيع العرايا 

بيع العرايا يشترط فيه التَّقَابْض في مجلس العقد بلا مخالف يعلم. [ي51/4] 
4 - بيع التمر بالعروض 

لاخلاف بين الأمة في جواز بيع التمر على رؤوس النّخل بالعروض» إذا اشترط 
القطع . [ف8/5٠”‏ (عن ابن بطال)] 
8 - تأبيرٌ الشجر المبيع 

لاخلاف بين العلماء في أن حكم بيع الثمار المؤبّرة مُتعلقّ بظهور الثمرة دون 
نفس التلقيح. 

وإن تأبير بعض النخلة يجعل جميعها للبائع بلا خلاف. 

واتفقوا على أنه إن بيع ثمرّء وقد دخل وقت الإبارء ولم يؤبّرء أن حكمه حكم 
المؤْبّر. 


حرف الياء ل سسسسسسسسسسسسسسحح ب 3 أ 3‏ 


وقد أجمعوا على أن من باع نخلاً لم يؤبرهاء فثمرها للمشتري. وانفرد ابن 
أبي ليلى» فقال: الثمر للمشتري» وإن لم يشترط»ء لأن ثمر النخل من النخل. 

وقد أجمعوا على سُئّة أن من اشترى نخلاًء وفيها ثمر قائم؛ قد أَبّرِه أو قد 
بلغ الإبار» ولم يؤير بعدء فهو للبائع» إلا أن يشترطه المبتاع. وكذا الثمر في 
الشجر التي لا تحتاج إلى إبارء إذا بلغ» وحل بيعه» إلا ابن أبي ليلى» فإنه قال: 
هو للمبتاع؛ وإن لم يشترط على البائع”"' . [ي55/5. 5١‏ ما"١٠‏ ك7871/9 نو 548 
ب144/75]. 


- بيع الثمرة قبل أن تخلق 
بيع الثمرة قبل أن تخلق لايجوز عند جميع العلماء. [ب؟/48١‏ <-8/ 7١4‏ نه/ ١74‏ 
(عن المهدي)]. 


(1) قال محقق النوادر: من ابتاع نخلاًء وعليها طلع» ولم يشترط شيئاًء فالثمرة للبائع» أَبّرتء 
أو لم تؤبّر. هذا قول الحنفية» والأوزاعي. وذهب ابن أبي ليلى إلى القول بأنها للمشتري في 
الحالين» أي قبل التأبير» وبعده. 
وذهب مالك. والشافعي» وأحمدء والليث إلى التفرقة بين ما كان قبل الإبارء أو بعده 
فقالوا: إذا كان قبل الإبار» فهو للمشتريء وإذا كان بعد الإبار» فهي للبائع. 
وجهة نظر ابن أبي ليلى أن الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقة» فكانت تابعة له 
كالأغصان» والمققة: والصوف على ظهر الغنم. ومستند الجماهير قوله ييهِ في الحديث 
المخرّج في الصحيحين: «من باع نخلاً قد أبّرت» فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». 
قال البدر العيني في العمدة: وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث أن أبا حنيفة استعمل 
الحديث لفظاً» ومعقولاً» واستعمله مالك. والشافعي لفظاًء ودليلاً» ولكن الشافعي يستعمل 
دلالته من غير تخصيصء ويستعملها مالك مخصصة. 
وبيان ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين» وكأنه رأى أنَّ ذكر الإبار تنبيه على 
ما قبل الإبار» وهذا المعنى يسمى فى الأصول. معقول الخطابء» واستعمله مالك» 
والشافعي على أن المسكوت عنه حكمه حكم المنطوقء وهذا يسميه أهل الأصول: دليل 
الخطاب» وقول النووي» وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث كقول الشافعي» وقول 
الأوؤافي» كفول أبى حديفة.وقال ابن آبى لبلى : شرزاء اتركه آر لم نوين العمرة 
للمشتري» اشترطء أو لم يشترط». قال أبو عمر (ابن عبد البر): إنه خالف الحديث» ورده 
جهلاً به [/180١-م‏ "1 7]. 
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اك" - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
١‏ - أجمع أهل العلم على أنَّ بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها منهيٌ عنه(". 
؟- وإن د بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحهاء بشرط التبقية» لايصح بالإجماع”". 
* - وأما بيعها بشرط القطع ة فصحيح بالإجماء” "نروق عن اوري وابن 
أبي ليلى » المنع من ذلك» وهي رواية ضعيقة. 
وإن بيعت الشجرة مع الثمرة. قبل بُدُرٌ صلاحها من غير شرط القطع. جاز 
بالإجماع. [ت4/ 178-557 7817700 ي1/ *الاء 4لاء 0/ (عن ابن المنذر) ب58/15١‏ ش5/ 
744 ح 7١4/9‏ ف4/ 71 نه/ ١7/4‏ (عن المهدي)]. 
5 - بيع الثمرة بعد يُدّوٌّ صلاحها 
١‏ - بيع الثمار بعد بُدّوٌ صلاحها مع شرط القطع يصح بالإجماع. 
" - وبيعها مع شَرْط البقاء» إن جُهِلَّتِ المُدٌَّء فاسد بالإجماء”*» 
* - وبيعها مُظَلّقَاً عن أي شرط جائز بلا خلاف» 
هذاء وإن بُدُوّ الصّلاح في بعض تَمَرَةِ السّجرة» أو في شجرة من الأشجارء 
أما الثمر الذي يقس بطلا واحداء يطيب بعضه» فقد أجمع فقهاء الأمصار على 
)١(‏ وهم من نقل الإجماعء لأنه قيل: يجوز مطلقاً. ولو شرط المتعاقدان التّبقية» وهو قول 
يزيد بن حبيب. [ف5/١7"1].‏ 
0( لايخفي مافي دعوى هذه الإجماعات من المجازفة.ومن ادعى أن مجرد القطعم يصحح البيع 
قبل الصلاح» فهو محتاج إلى دليل. ودعوى الإجماع على ذلك لاصحة لها لما عرفت من 
أن الثوري» وابن أبي ليلى» والهادي» والقاسم» يقولون: إنه باطل مطلقا. [ن0/ 174]. 
انظر الحاشية السابقة. 
(5) دعوى الإجماع على الفساد» وبشرط البقاء» دعوى فاسدة. فإنه قد حكى الحافظ ابن حجر 
عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء» ولم يَحْكِ الخلاف في ذلك إلا عن 
أبي حنيفة. [ن0/ .]17/6-1١1/5‏ 
(5) الإطلاق عند جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التَبْقيَت [ب5؟/594١].‏ 
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وقد اتفقوا على أن البائع إذا تَطوَّءَ للمشتري بترك ثمرته التي نْضِبجَت في شجره. 
فذلك جائز. [ح"/ 7١54‏ نه/ 54/ا16-1,١‏ (عن المهدي) مركم ب54/5١, ١65-1١68‏ ي/5/]. 
ذه - بيع ثمرة بعد قطعها 

بيع الثمار بعد الصّرام جائز بلا خلاف. [ب148/1]. 
45 - بيع ثمرة لا كمام لها 

الثمرة التي لا كمام لهاء كالتين» والعنبء. والكُمثْرىء والمشمشء. ونحو 
ذلك؛ يصح بيعها بالإجماعء سواء أباعها على الأرضء. أم على الشجرء لكن 
يشترط في بيعها على الشجر أن يكون بعد بُدّرٌ الصّلاح»ء أو بشرط القطع. [ع9/ 777 
منم]. 
6 - بيع الجَمّار 

بيع الجَمّار جائز» وهو مجمع عليه. [ف 217١/١‏ 571/4 (عن ابن بطال)] 
5 - ما يجوز به بيع الثمار 

صح الإجماع المُتَيَمَمُ المَفُطوع به على أن جميع الثمار بعد طيبهاء حكمها 
فيما تباع به» هو حكم ما يجوز بيع الثَّمْرِ به. [م183]. (584 - 1695-186931) 
57> - بيع العنب بالزييب 

أجمعوا على تحريم بيع العنب بالزبيب. [ش4/ 40*] 
558 - نفقة جني الثمرة والزرع 

من اشترى زرعاً» أو ثمرة على الشجرء فإن حصاد الزرع» وقطع الشجرء على 
المشتري» وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء بلا خلاف يعلم. [ي44/4: 
6 ]. 
4 - هلاك الثمر المبيع 

اتفقوا على صحة بيع الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة. 

ولا خلاف في أن البَرْدَّ والقَخْطء وكل آفة سماوية» جائِحَةٌ. 

واتفقوا على أن ما أصاب الثمار بعد ضم المشتري لهاء وإزالتها عن الشجرء 
والأرض» فإنه منه» أما قبل ذلك ففيه خلاف. [مركم ب؟/ 23148 185 نه/ /ال0(]. 
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ه بيعة 
رَ: خلافة 

ه بينات 
ف إقرار» ترجمة» شهادة» قسامةء يمين. 
رَ: قضاء 


- من المكلف بتقديم البينة؟ 

أجمعوا على أن البينة على المدعى» واليمين على المدعى عليه. [ما7” ت5/ 7١‏ 
ك181476-8846]. ْ 
١‏ - لا بد للدعوى من بينة 

إن الإجماع على أن مدعي الوصاية لا يصدق. 

ومن ادعى مالَّيْنَء مضيفاً إلى سببين» وقدم على كل منهما بينة كاملة» ثبتا 
إجماعاً. [- 4/ وم ه/48] 
"ا" - ما ثبتت به الدعوى 

اتفقوا على وجوب الحكم بشهادة شاهدين مع يمين المدعي”''» وبالإقرار الذي 
لا يتصل به استثناء» أو ما يبطله إذا كان في مجلس القاضيء ولم يكن تقدمه إنكار 
عندهء أو أثبته القاضي في ديوانهء وشهد به عدلان عند ذلك القاضي. 

وإن الاتفاق على العمل بالأيُمان. 

ويحكم بشاهدء ويمين في حق محض لآدمي؛ ولا يحكم بذلك في الحدء 
والقصاصء. وعليه الإجماع. [مر١ة.‏ ١ه‏ 1مي١٠/45١ح 4١5/4‏ ن8/١18].‏ 
1/1" - دقة البينات في دعوى الأبضاع 

إن الأبضاع أؤْلى بالاختباط في الإثبات من الأموال» وعليه الإجماع. [ش// 
16١ /١"ف ١‏ (عن النووي) ن8/ 58١‏ (عن النووي)]. 


للق الكل متفق على أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعي» إلا ابن أبي ليلى » فإنه 
قال: لا بد من يَمِينِه. [ب؟/ 468]. 
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4 - ترجيح البينة بالقبض 

أجمعوا على أنه لو كانت أمة في يد رجل» فادعاها رجل» وأقام البينة أنها 
كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثاً غيره» وأقام الآخر البينة أنه اشتراها 
من هذا بمئة دينارء ونقده الثمن» فإنه يُقضى بها للمشتري. 

وأجمعوا كذلك أيضاً في الصدقة؛, والهبة» والعطية» والتّحَلء والعُمْرى إذا 
كانت مقبوضة. [ماا5 - 15]. ْ 
هلا" - متى يقبل قول المنكر؟ 

إن القول في العقد لمنكر وقوعهء أو فسخه إجماعاً. وكذلك لمنكر الزيادة على 
مهر المثل؛ أو نقصانه بلا خلاف. [ح8/١41.‏ 88/4]. 


سم حدم -- 
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ل تأديب 
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ره أدب 
ه تجارة 
كلاك - من التاجر الفاسق؟ 

إذا كذب التاجر فى ثمن ما اشترى عند البيع» ومدحه بغير الذي هو فيه. وذم 
عند شراء ما يشتريء مخادعاً بذلك من فعله للبائع منه ما يبيعه منه» والمشتري منه 
ما يشتري منه» وفجر في يمين إن حلف بها على ما يشتري. أو على ما يبيع؛ وظلم 
من اتزن منه ما وجب له» فأخذ منه ما لا يجب لهء فذلك لا شك من الفجار 
الفساقء وهو قول جماعة السلف من الصحابة» والتابعين أنه يستحق ذلك. [ه ه/ 
«قداف 6075| 

- في التجارة زكاة 

رَ: زكاة عروض التجارة 

- الاتجار بالمال المشترك )٠١٠١(‏ 


.ه 


8 التجتسس 

- نقض الأمان بالتجسس (445) 

- نقض عفد الذمة بالتجسس (1لا6١)‏ 
7" - عقوية الجاسوس المسلم 

إن الجاسوس المسلم لا يباح دمه بالإجماعء وإنما يعرّر عند أكثر العلماء. 
[َف1/175١55‏ (عن الطحاوي)]. 
- عقوبة الجاسوس الحربي 

الجاسوس الحربي الكافر يقتل بإجماع المسلمين. [ش777/7 ف177/6 (عن 
النووي) ن8/8 (عن التووي)]. 
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ه تحكيم 
4 - حكم التحكيم 
أجمع العلماء على جواز التحكيم في أمور المسلمين. ولم يخالف فيه 
إلا الخوارج» فإنهم أنكروا على علي التحكيم. [ش/57/7] 
- التحكيم بين الزوجين 
رَ: تفريق 
ه تحية 
رَ: سلام 
د تحية المسجد 
رَ: صلاة تحية المسجد 


أجمع المسلمون على جواز التدبير. [ب؟741/1 مر15 ي١1/‏ 447 ش/7/ 1954 ف4/ 
54 (عن القرطبي) ح 7١8/54‏ ن41/5]. 
0١‏ - من له حق التدبير 

اتفقوا على أن من شروط السيد الذي يريد أن يُدَبّر مملوكه, أن يكون تام 
الملك؛ غير محجور عليه؛ سواء أكان ذلك في حال الصحة.؛ أم في مرض 
الموت؛ المرأة والرجل سواء. 

وعليهء فإنهم قالوا: إن تدبير السيد المعتوه؛ء وغير المالك باطل. [ب؟/787 
خ١1/*”‏ مر4ة١‏ ح .]5١9/4‏ 


حرف الثاء-٠)‏ !ا سس م9 86 ا 


7 - من يقبل التدبير 

اتفقوا على أن !لذي يَقْبََ عقد التدبير هو كل عبد» صحيح العبودية» ليس يعْنَقُ 
على سيّدهء سواء أملكه كله» أم بعضه. 

وإن تدبير المكاتب صحيح بلا خلاف يعلم. 

ومن ملك جزءاً من عبد فدبّره في مرض موته» ولم يف ثلث ماله بقيمة نصيب 
الشريكء» لم يعتق إلا نصيبه من العبد باه خلاف. [ب5/ 47 ي١٠/2)457‏ 1474]. 
587 - تدبير الأمّة الحامل من عبد 

إن تدبير الجارية من زوجها العبد جائز. 

وإن دبّرها سيدهاء وما في بطنهاء فجاءت بولد» لأقل من ستة أشهر من يوم 
دبّرهاء وما في بطنهاء فهي والولد مُدَبّران جميعاً. وعلى كل ذلك أجمعت الحُجةُ 
التي لا يجوز عليها السهوء والخطأ. [خ١/15].‏ 
15 - صيغة التدبير 

اتفقوا على أن تدبير العبد هو أن يقول له سيده: أنت مُدَبَّره أو أنت عتيق» أو 
أنت محرّرء أو أنت حر إذا مِثّء أو متى مِتّء أو بعد موتي» أو ما أشبه هذا 
الكلام. 

ولو قال: إن قدمت من سفريء أو مت من مرضيء فأنت حرٌّء فليس بمدبّر 
بلا خلاف. 

ولو قال العبد لسيده: دبّرني» لم يلزمه ذلك بإجماع. [مر؟7١‏ خ١/؟‏ (عن الشافعي) 
ك" 1" #5145 ب7/ 341 ي١٠/‏ ”47 4]. 
6 - أثر التدبير 

من بر عبده» ثم لم يحدث لتدبيره ذلك نقضاًء بإزالة ملكه عن العبد» ولم 
يرجع بتدبيره» وكان مكلفاً. جائز التصرف في ماله يوم دُبّرهِ ثم مات» ولم يكن 
لأحد عليه يوم مات دَيْن يعجز ثلث ماله بعد قضاء الدين عن جميع قيمة العبد؛ ولم 
تكن له وصية فى ماله يقصر ثلث التركة» بعد قضاء دينه» وإنفاذ وصاياه الجائرة» 
عن جميع فيه الع وكان العبد يحتمله ثلث التركة» فإن هذا العبدء الذي دبّره 
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سيده في حياته» حر بعد وفاته. وعليه أجمعت الحجة التي لا يجوز خلافها. وقال 
الشعبي» ومسروق بن الأجدعء» والليث» وزفر: إنه يعتق من جميع المال لا من 
الثلث. [خ١/1.‏ 12017 مر58١‏ ب5/ 787 ما77١‏ ي١٠/‏ 447 404 (عن ابن المنذر) ف1/ 
75 (عن القرطبى» وغيره)]. 

- عتق العبد المُدبّر 

رَ: عتق 

- ولاء المدبر 
رَ: ولاء 
5 - المدبر رقيق فى أحكامه 

إن أحكام الذي لي حدودهء وطلاقهء. وشهادتهء وبيعه» وسائر أحكامه. هي 
أحكام العبد بلا خلاف. 

وقد اتفقوا على أن للسيد على المُدبّر الخدمة» وله أن ينتزع ماله منه متى شاءء 
وقال مالك: تمتى مرضن السيد مرضاً مخوقاً يكره له ذلك: 

وللسيد وطء أمته المُدَبّرة بالإجماع'''» وقد كرهه الزهري. [ب؟/ 787 584 
خ1/ 30 ملوه١‏ (عن البعض) ي 401/١١‏ (عن أحمد) ش7/ 1855 ما177] 
/581 - إنكاح المدبرة 

تجبر المديرة على النكاح إجماعا. [ح 58/9]. 
- جناية المدبّر 

إذا اقترف المدبّر ما لا قصاص فيهء فعلى سيده الموسر اتفاقاً. [حه/ 157]. 
8 - بيع خدمة المَدَبّر 

بيع خدمة المُدَبّر لا يجوز بإجماع الحجة, لأنه من بيوع الغرر. [خ١/١7؟‏ 
مأكمميى] 
- استتجار المدبر 

استئجار المدبّر للخدمة؛ وذلك بإعطاء العِوّض على خدمته» جائز بإجماع 
الحجة . لخ١/؟؟‏ نلح٠هم]‏ 


.]١1901١م[ لم يصح.ء لأن عمر قال: لا تقربها.‎ )١( 
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١‏ - بيع ولد المُدَبّرة 

ولد المُدَبّرة» الذي حملت به من غير سيدهاء قبل التدبير» يجوز بيعه 
بلا خلاف . [م؟166] 
5 - أثر تدبير الأمة بولدها 

-١‏ إن الولد الذي ولد قبل التدبيرء لا يتبع أمه المُدَبّرَةء بلا خلاف يعلم. 

؟- أما الولد الذي ولد بعد التدبيرء وكانت أمه حاملاً به حين التدبير» ويُعلم 
ذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين التدبير» فهذا يدخل معها في التدبير 
بلا خلاف. 

"- أما الولد الذي حملت به بعد التدبير» فهذا يتبع أمه في التدبير» ويكون 
حكمه كحكمها في العتق بموت السيد. وهو قول عمرء وعثمان» وعلي» وجابرء 
وزيدء وابن عباس» وابن عمرء ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. فكان 
إجماعاً”''. [نو 171 ي١٠/‏ 4478 - 404 م1061 (عن البعض)]. 
4 - أثر تدبير الأب بولده 

ولد العبد المدبّر حكمه حكم أمه بلا خلاف يعله” (5937). [ي١٠/4560].‏ 
85 - شراء المدبّر نفسه 

للمدبّر أن يشتري نفسه من سيده بلا خلاف يعلم. [ك/اه00]. 
6 - ادعاء التدبير على ورثة السيد 

إن دعوى التدبير من العبد على ورثة السيد صحيحة بغير خلاف. [ي١٠١/404].‏ 
5 - البَينَةٌ على التدبير 

إن كان للعبد بَيْنَةَ على التدبير حُكم له بهاء ويُقبل لإثباته شاهدان» عدلان» 
بلا خلاف. [ي١١/148].‏ 


دق لا حجة في أحد دوت رسول الله كلل [م؟66١].‏ 
(') لأن الولد يتبع أمه في الرقٌء والحرية. .)5١195(‏ 
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»ه تراويح 

رَ: صلاة التراويح 
ه ترجمة 
5917 - ثبوت الترجمة 

أجمعوا على قبول الترجمة بشاهدين عدلين. [مراه]. 

- ترجمة القرآن )9١114(‏ 
ه تركة 

- كيفية توزيع التركة بين الورثة 

رَ: مواريث 
- حل التركة للوارث 

من ورث مالآء ولم يعلم من أين كسبه مورثه» أمن حلالء أم حرام» ولم تكن 
له علامة تميزهء فهو حلال بإجماع العلماء. [ع7407/4]. 
686 - متى يستحق الورثة التركة؟ 

اتفقوا على أن الميراث لا يكون إلا بعد وفاء ديون الناس الواجبة» والوصية 
الجائزة. 

ومن لم يوصء» فإن جميع تركته توزع بين الورثة بالإجماع. [مر١١١‏ ت148/5 
غ١١‏ -5ئمهايئ١4158/1‏ فه/ هلا3]. 

- التصرف بالموروث قبل قبضه (570/44) - توريث القصاص (7244) 

- الدية من التركة )١615(‏ - دخول الدين في التركة )١548(‏ 

- الحيوان المملوك من التركة  )١*45(‏ الأرض الوقف لا تورث (4450) 
م تسري 
- حكم التسرِي 

اتفقوا على أنه يباح للسيد أن يطأ أمته. حاملاً أو غير حاملء ما لم تكن حائضاًء 
أو نفساءء أو صائمة» أو هو صائمء أو هي مُحُرِمَةء أو هو مُحْرِمٌ أو هو معتكف»ء 
أو هي معتكفة.. وهذا الوطء لا يجب بالاتفاق. [مر15 ي١٠//اده‏ ش111/16]. 


حرف الثاء ا  _--_‏ __ سس ببس يفو 


١‏ -التسري لا يكون إلا بالوطء 

الكل متفقون على أن الأمة لا تصير فراشاً إلا بالوطء. [ف78/17<-8/ 144]. 
7 - من يباح التسري بها؟ 

أجمعوا على أن للمرء الحر البالغ العاقل المسلم غير المحجور عليه؛ أن يتسرى 
من الإماء المسلمات ما أحب» ويطأهن, ما لم يكن فيهن من القرابة» أو 
الرضاعة؛ أو المصاهرة. ما يَحْرّم من الحرائرء وما لم يكن مُعْتّقات إلى أجل» 
وما لم يكن مُدَبّراتء وما لم يكن فيهن مُلْكء ولا شَرْط لأحد غيره» ولا كانت 
من فَرْضء إذا ملكهن بحق من هبة» أو عوض من حقء أو ميراثء أو ابتياع 
صحيح في أرض الإسلام» لا في دار الحرب من أهل الحرب. [مر"1]. 

- حق الأمة بطلب التسري )١1545(‏ 
70 - متى يباح وطء الأمة المخرمة؟ 

إن الأمة المُحُرمّة إذا حلت من إحرامهاء فإن لسيدها أن يطأها بغير استبراء 
بلا خللاف. ئي1/4. 
- وطء الأمة الحامل 

اتفقوا على أن وطء الرجل أمته الحامل منه بوجه صحيح حلال. 

وعلى أنه يحرم وطء الحامل التي لا يلحقه ولدهاء وإن ملك رقبتها... 

ومن وَطَأ أمة له حاملاً من غيره؛ فجنينها حُحرٌء وهو قول عبد الله بن عمروء 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [مر١/‏ م1580 ت460/4]. 

- وطء السيد أمته المكاتية (مهب") 

- وطء السيد أمته المُعْتَّدُّة لوفاة زوجها (506؟) 
0 - التسري بغير المسلمة 

-١‏ اتفقوا على أن وطء الأمة الكتابية بملك اليمين مباح» وكرهه الحسن. 

؟- أما الإماء من المجوس» ونحوهم.ء فلا يباح وطؤهن باتفاق أهل العلم”". 


)١(‏ أخذ الصحابة سبايا فارس» وهم مجوس» فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن. وهذا ظاهر في إباحتهن 
لولا اتفاق أهل العلم على خلافه. [ي// لاة - 04]. 


4+ لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقال مجاهد. وطاووس بإباحة ذلك. وهو قول شاد مردود. زما 5مك مم"*7#- 
47 - م14١‏ الأ 1 ب 1/١‏ ولا لاد لمه] ( اله 7) 
5 - استمتاع السيد بأمته المزوّجة 

من زوّجٍ أمته حرم عليه الاستمتاع بها بلا خلاف. [ي/17/7] 


007 - من يحرم التسري بها من النسب 

لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يحل وطهء الأمة بملك اليمين إن 
كانت أُمَأَء أو جدة؛ أو بنتأء أو أختآء أو بنت أخ» أو بنت أختء أو عمة» أو 
خالة. [م1406 مرك -/509], (83195) 


4 - وطء الأمة المحَرّمة من النسب 


الزنى بلا خلاف يعلم. [ي18/5] 


4 - من يحرم التسري بها بالمصاهرة 

إن الوطء في ملك اليمين يتعلق به تحريم المصاهرة» ويعتبر مُحَرّماً لمن حرمت 
عليه بالإجماع. 

وعليه فإنه يحرم وطء الأمة التي وطئها الأبء أو الجدء أو الابن» سواء أكان 
وطثئها بملك اليمين» أم بشبهة الملك. وهو قول عطاءء وطاووس» والحسنء» وابن 
سيرين؛ ومكحولء وقتادة» والثوري. والأوزاعي», وأبي عبيدء وأبي ثورء 
وأصحاب الرائ ولا يحفظ عن أحدهم خلافهم. 

ويحرم وطء أم الأمة» أو جدتهاء وإن بعدت» بلا خلاف بين المسلمين. 

وإن الوطء بشبهة» وهو الوطء في شراء فاسدء أو وطء الأمة المشتركة» يتعلق 
به تحريم المصاهرة بالإجماع. كتعلقه بالوطء المباح. 

وإن الخلوة بالأمة لا تنشر تحريماً بلا خلاف يعلم. 

أما مجرد ملك الرقبة» فإن ذلك لا يوجب تحريم وطء أصولهاء وفصولهاء 
وعليه الإجماع. [ي// 4" :»5٠‏ 5: (عن ابن المنذر) م1888. 1889 ب7/ 74 ح 73/7]. 


حرف الئاه ٠‏ د تك سك 84.؟ 


٠١‏ - من يحرم التسري بها من الرضاع 

إن تحريم التسري بالأم من الرضاعة من ملك اليمين» والأخت من الرضاعة من 
ملك اليمين متفق عليه. [م/ا188]. (7195) 
١‏ - من يحرم الجمع بينهما بالتسري 

الجمع بين الأمة وأختهاء وبين الأمة وعمتهاء وبين الأمة وخالتها في الوطء 
بملك اليمين حرام عند العلماء كافة”"2» ومباح عند الشيعة. 

فإن وطئ إحداهما لم يكن له وطء الأخرى» حتى يخرج الأولى عن ملكه 
إخراجاً لا رجوع فيه كبيع نافذ» أو عتق» أو هبة لا رجوع فيهاء فمتى فعل حلّت 
له الأخرى إجماعاً. [ش5/ ١7‏ ماولا - م 71707 -18:1؟ 14981١-‏ -4819؟1- 
الاج #1 “1 - ١725‏ ], 


7 - التسري بأمة الأصلء والفرع 
أجمع المسلمون على أن للأاب وطء الأمة المملوكة لولده. 
وللابن استنكاح أمة أبيه إجماعاً. 


وإن أمة الأب التي وطئها الابن» أو أمة الابن التي وطئها الأب. لا تصير 
بالولادة أم ولد إجماعا: 

وإن نسب الولد ثابت من الذي وطئ إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن من اشترى أمة؛ فلمسء. أو قبل حَرّمت على ابنهء وأبيه. 
[ط ع/ ١١١‏ -ح *#//ا1 ماةلا]. 
71 - وطء الجارية المشتركة 

أجمعوا على أن الأمة التي لها مالكان» فصاعداًء أنه لا يحل لهماء ولا لواحد 
منهما وطؤهاء ولا التلذذ بهاء ولا رؤية عورتهاء فإن وطئها يَعَزَّر بلا خلاف. 
[مرة". ١و‏ ي١٠/١١4‏ ف8/4:١5:‏ ح .]11١/9‏ 


)000( الجمع بين الأختين الأمتين في الوطء جائز عند عثمان» وعلي» وابن مسعود. ولكن 
الإجماع أنعمد بعد ذلك على التحريم. [ح "ره" ١‏ )]. 


٠ما‏ د لل _ لب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - وطء الجارية قبل التسليم 

من باع أمةء ثم وطثها قبل تسليمها للمشتري لاحدّ عليه؛ ولا مهر إجماعاً. [< 
روه ؟], 
6 - وطهء المشتري الجارية في مدة الخيار 

لا يجوز وطء الجارية المشتراة بالخيار» حتى تنقضي أيام الخيارء فيلزم العقد 
فيهاء سواء أكان الخيار للبائع وللمشتري» أم للبائع وحدهء وعليه الإجماع. 

فإن كان الخيار للبائع» ثم وطثها في أيام الخيارء فإنهم لم يختلفوا بأنه قد 
ارتجعها بفعله إلى ملكه» واختار نقض البيع . [7481؟471-1:* ي017/7]. 
5 - وطء الجارية المشتراة ببيع فاسد 

إن الجارية المقبوضة ببيع فاسد لا يباح للمشتري وطؤها بالإجماع. [ع414/4]. 
7 - وطء الراهن الأمة المرهونة 

أجمع أهل العلم على أن للمَرْتَهِنِ منع الراهن من وطء أمته المرهونة» فإن 
وطئها بإذن المَرْتَهِنِ خرجت من الرهن» ولا شيء للمَرْتّهِنٍ بلا خلاف. 

أما إن فُكّتُْ من الرهن» فقد حَلَّ للراهن وطؤها بغير استبراء بلا خلاف. [ي4/ 
هو" 755" ١١/4‏ (عن ابن المنذر)]. 

- وطء المرتهن للأمة المرهونة )١957(‏ 
64- وطهء الأمة الموهوب فرجها فقط 

أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ بغير صَداق أمة وَهِبَ له 
فَرْجها دون رقبتها . [كلاه 7 ف4/ 178]. 
8 - إعارة الجارية للوطء 

اتفقوا على أن عاريّة الجواري للوطء لا تحل . [آمر44]. 
6 - وطء الأمة الفاجرة 

من علم من جاريته الفجور حرم عليه وطؤها. وهذا مجمع عليه. وروي عن ابن 
عباس » وسعيد بن المسيب الترخيص بذلك . [ي/55/7 (عن ابن عبد البر) ح "/ .]8١‏ 

- القّسّم للأمة والزوجة (147”) 


ا ا ب ا ب 77 7ر1 


0١‏ -العَرْل عن الأمة 

العزل عن الأمة السّرّيّة جائز بالإجماع بغير إذنها. [ك07550؟ ف4/ 707 ن8/ 1١90‏ 
(عن ابن حجر) ح "/ .]4١‏ 
7 - حكم الاستبراء 

استبراء الأمة المشتراة واجب بالإجماع. ولا عبرة بخلاف داوود. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع أمة رفيعة» أو وضيعة» لم يكن له أن يضعها على 
يدي عدل للاستبراء بحيضةء إلا مالكاء فإنه أجبره على ذلك في الرفيعة القيمة”". 

وأما الأمة الحامل» والمعتدة» والمزوّجة» فلا استبراء لبيعهن اتفاقاًء إذ 
لا موجب له. [ح*/18 1784 ما1١1‏ نو 757 ك81؟ة"1]. 
77 - استبراء الأمة غير الحامل 

أجمعوا على أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليهاء وعليها حيضة استبراء» 
إلا الحسن بن صالح.ء فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان. 


)١(‏ قال محقق النوادر: أن توضع الأمة المشتراة على يدي امرأة عدلة» حتى تحيض» هو 
ما يسمى بالمواضعة» فإن حاضت تم البيع فيها للمشتري» وإن لم تحضء وألفيت حاملاً» 
ردت إلى البائع» إلا أن يشاء المشتري أن يقبلهاء إن لم يكن الحمل من البائع. 
والمواضعة هذه واجبة عند الإمام مالك رحمه الله» وعامة أصحابه». وذلك لدقع الغررء 
والخطرء والسلف الذي يجر المنافع» إن نقد المشتري الثمن» وهذا كله في الأمة الرفيعة» 
التي ينقص الحمل من ثمنهاء أو بعبارة أخرى: يكون الحمل فيها عيباً. 
أما الأمة الوحش» وذات الزوجء والزانية» فلا ينقص الحمل من قيمتها كثيراً. 
وقد اختلف في توقيف الثمن في أيام المواضعة: هل يحكم به أم لا؟ على قولين: 
الأول: أن توضع على يدي عدل: وهو قول مالك في الواضحة؛ وكتاب ابن عبدوس» 
وقول ابن الموّاز. وهو ظاهر ما في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة. 
الثاني : أنه لا يحكم بوضعه على يدي عدل, ولا يجب على المالك إخراج الثمن» حتى 
تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء» على ما في العتبية وهو ظاهر ما في كتاب الاستبراء 
من المدونة. 
وجماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلائة» على خلاف ما ذهب إليه المالكية في الرفيعة» 
وقالوا: إنه بيع عين» لا خيار فيهاء قد قبض ثمنهاء فوجب تسليمهاء كسائر المبيعات. 
[١ه؟-١190].‏ 


١‏ لدلدلدللدلللدس تب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


اتفقوا على أن هن اشترى جارية شراء صحيصا »بكرا كانت أو فيباً: فخاضت 
عنده» إن كانت ممن تحيضء أو أتمت ثلاثة أشهر من ملكه؛ إن كانت ممن 
لا تحيض» ولم تَسْتَرِبُ بِحَمْلء فله وطؤها بعد ذلك. 

واتفقوا على أنه إذا اشتراهاء وهي ممن تحيضء فارتفع حيضها إذا استبرأها من 
غير رِيبّة حَمْلء أنه بعد عامين يحل له وطؤهاء إلا أن تحيض قبل ذلك» أو تضع 
حَمْلاً إن كان ظهر بها . [نو ا مر4-94/ا ن08/5" (عن المهدي)]. 
85 - استبراء الأمة الحامل من الغير 

اتفقوا على أن من ملك أمة حاملاً من غير ملكه ملكا صحيحاًء فليس له وطؤها 
حتى تضعء لأن استبراءها يتم بالوضع بلا خلاف"''. [مرةلاي9/8١٠‏ ما١٠٠‏ 
7797 ]. 
6- استبراء الأمة التى مات سيدها 

لا خلاف في أن الأمة إذا مات سيدهاء الذي كان يطؤهاء لا عدة عليهاء 
وإنما عليها عند الجميع استبراء بحيضة . [ك١/ا4لالا‏ ب957/95]. 

- حداد الأمة لوقاة السيد (507) 


ه تسليف 
ا 


8 لسصسك 


- التسمية عند الوضوء (1"950) - التسمية عند التيمم (”7ة/) 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال القرطبي في تفسيره: واختلفوا في استبرائها بماذا يكون؛ فقال 
الحسن : كان أصحاب رسول الله يَكِةٍ يستبرئون المسبية بحيضة» وقد روي ذلك من حديث 
أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل» حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض. 
ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرأًء حتى يقال: إن المسبية مملوكة» ولكنها كانت زوجة 
زال نكاحهاء فتعتد عدة الإماء؛ على ما نقل عن الحسن بن صالح» قال: عليها العدة 
حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب» وكافة العلماء رأوا استبراءهاء واستبراء التي 
لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة. 
ونقل ابن المنذر استبراءها بحيضتين عن سعيد بن المسيب» وبثئلاث حيض عن ابن سيرين. 
]٠١5-٠١*[‏ 


عرف و7 ب تي ا ا 258597 ا 0 1 111 


- التسمية عند التذكية )١678(‏ - التسمية عند ذبح الأضحية (١91؟)‏ 


- التسمية عند الصيد (*587؟) - التسمية على الأكل (84”) 
ه تصوير 

رَ: صوّر 
تطوع 

رَ: صلاة التطوع 

رَ: صيام 
ه تعزير 
5 - حكم التعزير 

إن الإجماع منعقد على جملة التعزيرء إلا أنهم أجمعوا عن سُنّة أن ذا الهيئة 
في حسبهء ودينهء إذا أتى ما يوجب عليه التعزيرء ولا يبلغ حداً واجباًء ولم يكن 
له خلقا : أنه تقال 'ويعفى عتهه :إلا مالكاء فإئة قال يعذرء: ولا يقال”2. دور 


.]195 نو‎ ١ 


77 - مقدار التعزير 
إن التعزير يخالف الحدود بالإجماع. 


وقد اتفقوا على أنه يجب فيه من جَلْدَة إلى عشر. 


)١(‏ قال محقق النوادر: وقد رأيت في المدونة خلاف ما نسبه المصنف إلى الإمام مالك» حيث 
جاء في المدونة ما نصه: «فمن الناس من هو معروف بالأذى» فذلك ينبغي أن يعاقب 
العقوبة الموجعة. وقد يكون الرجل تكون منه الزلة» وهو معروف بالصلاح» والفضل » فإن 
الإمام ينظر في ذلك. فإن كان شتم شتماً فاحشاًء أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب 
مثله في فضلهء وإن كان شتماً خفيفاً» فقد قال مالك: يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون 
من ذوي المروءات». 
ولعل هذا المذكور رواية عن الإمام مالك؛ لأن الإمام أبا جعفر الطحاوي ذكر عن أشهب 
عن مالك أنه سئل: «استمعت أن ذا الهيئة تقال عثرته؟ فقال: لم أسمعه. وهذا من 
الشيطان». ونعل هذا رواية أخرى عن الإمام مالك [184-184]. 


:1 ._ د ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وللإمام أن يشددء وأن يخفف. وليس له أن يزيد في العدد بالإجماع. [ف١١/‏ 
9 (عن البعض) مر" .]١7‏ 
- من يتولى التعزير 

أجمعوا على أن للإمام أن يعزّر في بعض الأشياء. وللسيد تعزير عبده فيما يتعلق 
بحق الله تعالى» أو الخلقء أو بنفس السيدء كالتمرد عن الخدمة» وسوء الأدب» 
وعليه الإجماع. [ماه؟1 ح ه/117]. 
84 - أداة التعزير 

يجوز التعزير بالسوط إجماعاً» وبالّدرّة» لفعل عمرء ولم ينكر. [-ه/١11].‏ 
- الشفاعة فيما يوجب التعزير 

الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة بالاتفاق. [ف5١/7‏ (عن ابن عبد البرء وغيره)]. 
7١‏ - العقوية بالمال 

انعقد الإجماع على نسخ العقوبة بالمال""2. [ن4/ 170 (عن الطحاويء 
والغزالي)]. 
”6 - العقوية بالتحريق 

عقوبة المسلمين بتحريق الدورء والأشخاصء ممنوعة بالإجماع” . [ف/١٠٠‏ 
مره4١‏ ش 78/7 ن"/ 175]. 

- تعزير من يؤخر الصلاة عمداً (84؟7؟) 

- التعزير في وطء الجارية المشتركة (717) 

- عقوبة الخلوة بالأجنبية (5174) 

- عقوبة السّحاق (11:8) 


- عقوبة شاهد الزور (10١؟)‏ 


)١(‏ قال النووي: الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس بثابت» 
ولا معروف. ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. وقد حكى البعض عن النووي: 
أنه نقل الإجماع على النسخ. وهو يخالف ما قدمناء عنه. [ن5/ .]١77‏ 

(؟) اختلف السلف في معاقبة المتخلف عن صلاة الجماعة» والغال في الغنيمة بالتحريق. 
1ش 78/١‏ ]. 
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- التعزير من القذف بزنى ثابت (1774) 

- التعزير من الشتم (5؟7؟7١)‏ 

- التعزير من قذف العيد (98؟1) 
؟"ا - عقوية حمل السلاح ونحوه 

لا سجن على حمل السيف والسوط يلا خلاف. [مكة .]١ ١‏ 
ه تعويض 

رَ: ضمان 
لي تفريق 
4 - التفريق للعِنّة 

التفريق بسبب العِنّة جائز بالإجماع. [ب01/5 (عن ابن المنذر)]. 
- متى يُمَرَّق للِئّة؟ 

إذا كان الرجل عنّْيناً» فهو عيب به» ويستحق به فسخ النكاح» بعد أن يُمْنَحَ مُذَّة 
يُخْتَبّر فيهاء ويعلم حاله بها. وهذا قول علي» وعمرء وعثمانء وابن مسعود». 
والمغيرة بن شعبة» ولا مخالف لهمء وعليه فتوى فقهاء الأمصار. وشذ الحكم بن 
عيَيئة؛ وداوود» فقالا: لا يؤجل » وهى امرأته» وروي ذلك عن على. [نكمالا؟ - 
الا يلاك /171]. )55١4(‏ 
75 - مدة الأجل في العِنّة 

إذا ادعت المرأة أن زوجها عِنْينَء وثبت ذلكء» فيؤجل سنة تبدأ منذ الادعاء 
بلا خلاف يعلم بين الصحابة» وهو قول عامة أهل العلم. وروي عن الحارث بن 
ربيعة أنه أجل رجلاً عشرة أشهر. [7511982 - 71195 ي173/17: 1١7‏ (عن ابن 
عبد البر)]. 
لالالا - طلب التفريق بعد المدة 
ذلكء وتختاره. [ك94١٠77].‏ 
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- مطالبة الزوجة بالتفريق للعنة بعد سكوتها 

إذا علمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها عنّينه فسكتت عن المطالبة بالتفريق» 
ثم طالبت بعد ذلك؛ فلها الحق» ويؤجل الزوج سنة من يوم الدعوى» ولا يعلم في 
هذا اختلاف . [ي/178/7 -174]. 
6 - متى يسقط حت الزوجة بالمطالبة؟ 

متى رضيت الزوجة بزوجها العنين بطل خيارها بفسخ النكاح بعد انقضاء المدة 
التي حددها الحاكم بلا خلاف يعلم. [ي179/7]. 
4 - زوال العنة قبل الحكم 

أجمع الفقهاء على أنه لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة قبل أن يُقضى لها 
بفراقه . [ك10/48]. 

- التفريق لعدم الإنفاق )411١(‏ 
١‏ - متى يبعث الحكمان؟ 

متى وقع شجار بين الزوجين» وجهل أيهما المحق» وأيهما المبطل» فقد اتفقوا 
على جواز بعث الحكمين. [ب5//ا98-9 مر ١/ا].‏ 
7 - الصلح بين الزوجين 

أجمعت الأئمة على جواز الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. [ي4/ 
/]. 
“5 - من يبعث الحكمين؟ 

أجمع العلماء على أن الحكام هم الذين يبعثون الحكمين. [ف77/4 (عن ابن 
بطال)]. 
4 - اختيار الحكمين 

أجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين» أحدهما من قبل 
الزوج» والآخر من قبل الزوجة:» إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح لذلك» 
فيجوز أن يكون من الأجانب إذا كان يصلح للتحكيم. [ب948/5 770752 ف781/94 
(عن ابن بطال)]. 
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6 - إرادة الإصلاح عند الحكمين 

أجمع العلماء على أن الحكمين ينبغي أن يريدا الإصلاح بين الزوجين. [ف4/ 
77 (عن ابن بطال)]. 
5 - قرار الحكمين 

أجمع العلماء على نفاذ قرار الحكمين في الجمع بين الزوجين بغير توكيل من 
الزوجين. [7/4١7؟‏ ب44/7 ف9/ 7" (عن ابن بطال)]. 
7 - اختلاف الحكمين 

أجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما. [ب484/5 ك7/017ا ف 
77/9 (عن ابن بطال)]. 

- التفريق بسبب اللعان 

رَ: لعان 

- التفريق بسبب الردة (؟471) 


8 لشبسير 
رَ: قرآن 
ه تفليس 
4 - حكم التفليس 
الإجماع على جواز التفليس . [حده/١8].‏ 
48 - حبس المفلس 
أجمعوا على أن المفلس يحبس بالدين. وانفرد عمر بن عبد العزيزء فقال» بقسم 
ماله؛ ولا يحبس . [ما4١١].‏ 
- الحَجر على المفلس 
ر: حجر 
٠‏ - تصرف المفلس قبل الحجر 
إن تصرف المفلس قبل الحجر عليه» من بيع أو هبة» أو إقرار» أو وفاء دين بعض 
الفرقاء» وغير ذلك من التصرفات». جائزه ونافذ بالإجماع. [ب اوه دي4/ 1ا. 


04 لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - تبرع المفلس بعد الحجر 
إن ذا الدين المُسْتَعْرِقَء الذي حجر عليه الحاكم بالفلس. لا يصح منه التبرع 
بالإجماع. [ف”/ 7719 (عن ابن قدامة وغيره)]. 


- الإنفاق على المفلس وأهله 

الإنفاق على المفلسء» وزوجتهء وأولاده الصغارء من ماله واجب فى قول 
أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بلا خلاف يعلم من أحد. 5000 

- إقرار المفلس بما يوجب العقوية (ه١٠)‏ 


76 - حق البائع عند إفلاس المشتري 

من باع سلعة» ولم يقبض ثمنهاء وبقيت عندهء ثم أفلس المشتري» فالبائع أحق 
بها بلا خلاف. 

أما إن كانت عند المشتري المفلس» فللبائع الرجوع بها إذا لم يكن تعلّق بها 
حق الغير» كما لو رهنها المشتريء أو وهبهاء فإن تعلق بها حق الغير لم يملك 
البائع الرجوع بلا خلاف يعلم. 

فإن فوّت المشتري بعض السلعة. فالبائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته 
بلا خلاف. وقال عطاء: هو أسوة الغرماء. 

وإن قبض البائع بعض ثمن السلعة» قبل أن يفلس المشتري» فإن ما قبضه له» 
وبهذا قضى عثمانء. ولا يعرف له مخالف في الصحابة0"©. 

وقد أجمعوا على أن المشتري إذا قبض المبيع» ونقد البائع طائفة من الثمن» ثم 
أفلس المشتريء فإن البائع لا يكون بتلك الطائفة الباقية له أحق بالمبيع من سائر 
الغرماء؛ بل هو وهم فيه سواء. [ب585/5. 586 ط 107/4 ي87/4” ف44/0 (عن ابن 
المنذر) ن6/ 757 (عن ابن المنذر)]. 

- حق المُودع بوديعته عند مفلس (4557) 


)١(‏ وهو متعقب بما روي عن علي أنه أسوة الغرماءء وأجيب بأنه اختلف النقل عن علي في 
ذلك. [فه/59]. 
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4 - أثر الإفلاس في الدين المؤجل 
أجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجلء أن ذلك إلى أجلهء لا يحل 
بإفلاسه . [ماة١١].‏ 
- أخر إفلاس الكفيل في الكفالة (445*) 
- أثر إفلاس المّحال عليه في الحوالة (*1187) 
6 - البيئنة على يسار المفلس 
إن بينة الغرماء على يسار المفلس مقبولة اتفاقاً. [ح ه/87]. 
به تقليدك 
- تقليد العوام 
إجماع السلف على ترك تقليد العوام. [حق96١].‏ 
لاه - تقليد الميت 
الإجماع على تقليد الميت. [حق95١].‏ 
- التقليد في معرفة الله تعالى 
إجماع الصحابة على أن المقلد في معرفة الله تعالى مؤمن. حق/47]. 
ه تقليم 
4 - تقليم الأظفار 
تقليم الأظفار مجمع على أنه سَنَّة» وسواء فيه الرجل والمرأة» واليدان 
والرجلان. [ع١/‏ 45" مرلاة١‏ ن9/1١٠‏ كه7948], 
- تقليم الأظفار في الإحرام )١١1١(‏ 
- الوضوء من التقليم (4440) 
ه التكتر 
- حكم التكبر 
الإجماع على أن التكبر قبيح شرعاً» وعقلاًء وعلى الوعيد عليه. [<ه/ 446]. 
ه ككبير 
- التكبير في الأذان (197) - التكبير في الإقامة (04") 
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0١‏ - حكم التكبير في الصلاة 

١‏ - إن تكبيرة الإحرام واجبة عند العلماء كافة من الصحابة» والتابعين» فمن 
بعدهم. وما حكي عن سعيد بن المسيب». والحسنء والزهري» وقتادة» والحكم. 
والأوزاعي» أنها سنّة لا ين أنه يصح عنهم. 

وقد أجمعوا على أن الدخول في الصلاة لا يكون إلا بتكبيرة الإحرام. 

؟ - أما التكبيرات الأخرىء فهي سُئَّةَ في مذهب العلماء كافة» فإن ترك شيئاً 
منها لم يأئم؛ وصلاته صحيحة؛ سواء أتركه عمداًء أم سهواًء لكن يكره تركه 
عمداً؛ء وعلى ذلك الإجماع''". وروي عن أحمد أن التكبيرات واجبة» فإن ترك 
بعضها عمدا بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل» ويسجد للسهو. [ت١/14-718*‏ 
ما4؟ طط١/؟؟؟‏ ك577 - 4584 - 1584 ش75 لاء وأع7/ د32 358 (عن أبي حامدء 
والماوردي) ف7/ 7١5‏ (عن الطحاوي)]. 
- صيغة التكبير في الصلاة 

لفظة التكبير في الصلاة: الله أكبرء وهي تجزئ وتنعقد بها الصلاة بالإجماع. 

وإن قال: الله أَجَنَء أو الله أعظمء أو الله الكبير» ونحوهاء لم تنعقد صلاته 
عند العلماء كافة إلا أبا حنيفة» فإنه قال: تنعقد بكل ذكر يُقْصدٌ به تعظيم الله 
تعالى» كقوله: الله أَجَلْء الله أعظمء الحمد لله ولا إله إلا الله» وسبحان الله 
وبأي أسمائه شاءء كقوله: الرحمن أكبرء أَجَلَء الرحيم أكبرء أو أعظم.ء أو 
القُدَوسء أو الرب» ونحوها. [ش 9/اع «/غه3, 75515 ي١1/‏ 4504 كذ ؟؛؛]. 
“'”لا - عدد تكبيرات الصلاة 

اتفقت الأمة على أن التكبيرات هي : 

١‏ - في الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة. خمس تكبيرات في كل ركعة» 
أربع للسجدتين» والرفعتين منهماء والخامسة للركوع» وتكبيرة الإحرام» وتكبيرة 
القيام من التشهد الأول. 


)١(‏ فيه نظرء لما تقدم عن أحمد» وبعض أهل الظاهرء أن التكبير يجب كله. والخلاف في 
بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالكء إلا أن يريد إجماعاً سابقاً. [ف117/7]. 
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؟ - في الصلاة الثلاثية سبع عشرة تكبيرة» وقد سقط من تكبيرات الرباعية 
تكبيرات ركعة وهن خمس. 

* - في الصلاة الثنائية إحدى عشرة تكبيرة للركعتين» وتكبيرة الإحرام”". 

هذاء وإن الإجماع منعقد على أن تكبيرة الإحرام واحدة» ولا تشرع زيادة 
عليها. وما روي عن الشيعة من أنها ثلاث تكبيرات» فخطأ ظاهر مردود. [ع505/9., 
357 55" (عن البغري) ن7/ 714٠‏ (عن البغوي)]. 
4 - مواضع التكبيرات في الصلاة 

١‏ - أجمعوا على أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى. 

ولا يكبر إلا قائماًء ما لم يكن له عذرء وعليه الإجماع. 

” - وأما بقية التكبيرات» فإنها تكون في كل خفض» ورفع ء وقيام» وقعود» 
إلا في الرفع من الركوع» فإنه يقول: سمع الله لمن حمده» وهذا مجمع عليه. وقد 
كان فيه خلاف سابق. 

ويكبر المصليء وهو يهوي للركوع؛ والسجود. وهذا ما عليه أهل العلم من 
الصحابة؛ ومن بعدهم. 

ويشرع المُصَلَّى في التكبير للقيام من التشهّد الأول حين يشرع في الانتقال» 
ويَمدّه حتى ينتصب قائماء وعليه مذهب العلماء كافة» إلا ما روي عن عمر بن 
عبد العزيز» ومالك أنه لا يكبر للقيام من التشهد حتى يستوي قائماً. [آت١/40*-‏ 
0 45" ط 777/١‏ فق44/575: 5١5‏ (عن ابن المنذرء والنووي) ح ١/78؟].‏ 

- التكبير في صلاة الجنازة (١441؟)‏ 

- التكبير في سجود السهو (1895) 

- التكبير عند ذبح الأضحية (١9؟)‏ 


)١(‏ ليس كما قال. فقد نقل عن جماعات من السلف منهم معاوية بن أبي سفيان» وسعيد بن 
جبير» وعمر بن عبد العزيزء والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
والحسن البصري أنهم قالوا: إنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط» ولا يكبر بعدها. ولعله 
أراد اتفاق العلماء بعد التابعين بناء على قول من يقول: إن الإجماع بعد الخلاف يرفع 
الخلاف. [ع9/ 115؟]. 
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6 - التكبير قبل يوم عرفة 

أجمعوا على أنه لا يُكَبّر قبل يوم عرفة. [ي؟/711]. 

- التكبير عند رمي الجمار )1١18(‏ 
- التكبير في العيدين 

١‏ - إن تكبير عيد الفطر مستحب عند العلماء كافة؛ إلا ما حكي عن ابن عباس 
أنه لا يكبّر إلا أن يكبر إمامه. وعن أبى حنيفة أنه لا يكبّر مُظَلَّقَاً. وعن سعيد بن 
المسيب». وعروة بن الزبير» وداوود» أن قالوا: التكبير في عيد الفطر واجب» 
وفي الأضحى مستحب. 

١‏ - أما التكبير في عيد الأضحى فإنه مشروع بإجماع الأمة. 

وتكون مدة التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق» وعليه إجماع الصحابة. 

هذا وإن التكبير فى العيدين يكون عقيب الفرائض فى صلاة الجماعة» وهو 
لول ابن اسنرف واد لعل عرف لي نان ا 1 كان 
إجمامها؛ [عه/ لا 45 ش5/ 1951 17/7 اال ا 311 8 5 ن#/ "١6‏ (عن 
المهدي)]. 
ه تكفين 
/51/ - حكم التكفين 

إن تكفين الميت» ذكراً أو أنثى» فرض بإجماع المسلمين» ما لم يكن شهيداً» 
أو مقتولاً ظلماً في قصاص. 

وهو فرض كفاية بالإجماع» فمن قام به سقط عن سائر الناس. [ش570/4. ه/ 
559 مرة" م/6 0 لاكق 4 عه/20 1 ك5١"“١5)|.‏ 

- تكفين الشهيد (69١؟-١5١1؟)‏ 
- عدد الأكفان 

الفقهاء كلهم لا يرون في الكفن شيئاً واجباً. 
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ولذلك لا يجب في التكفين أكثر من ثوب واحد يستر جميع البدن بالاتفاق”". 
فإن كان ثوباً واحداً يصف ما تحته من البدنء فإنه لا يجزئ بالإجماع. 

وله يستحعب سيطة أثوات [جماعا. [ك4١٠1١١‏ ح ١١/17‏ ف ”#/ 11١١-١9‏ (عن ابن 
عبد البر) ن8/4 (عن يحيى)]. 


4 - لون الكفن 

يستحب أن يكون التكفين في ثوب أبيض» وهو مجمع عليه. [ت8/ 0/6" - 305 ك 
4 ش775/4 ن4//ا" (عن النووي)]. 
- التكفين بالحريرء والخرّ 

التكفين في الحرير» والخرٌ مكروه مطلقاًء للرجل والمرأة» وهذا قول عامة 
العلماء بلا خلاف يحفظ . [ما١” ١١١78‏ ش755/5 (عن ابن المنذر) ي7/ 97" (عن أبن 
المنذر)]. 
01- التكفين بالمخيط 

أجمعوا على أنه لا تخاط اللفائف. [ك11171]. 
7 - التكفين بثوب ملبوس 

التكفين في الثياب الملبوسة جائزء وهو مجمع عليه. [ش145/0]. 
“"لا/ا - تكفين المرأة بثوب الرجل 

الاتفاق على جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل . [ف7/7١٠‏ (عن ابن بطال) ن4/ 
”"” (عن ابن بطال)]. 
5 - قيمة الكفن 

إن قيمة الكفن تؤخذ من تركة الميت بالإجماع. وهي من رأس المال في قول 
جميع أهل العلم'" إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو بأن الكفن من الثلث» 
)١(‏ ذهب الجمهور إلى أن أفضل الأكفان ثلاثة أثواب بيض. [ن78/4]. 
(؟) يرد على هذا الإطلاق ما استثناه الشافعية» وغيرهم من الزكاة» وسائر ما يتعلق بعين 


المال» فإنه يُقَدُمُ على الكفن» وغيره من مُؤْنّة تجهيزه» كما لو كانت التركة شيئاً مرهوناً. أو 
عبداً جانياً. [ف”/ .]٠١9‏ 
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وعن طاووس أنه من الثلثء إن كان قليلاً» وعن الزهري؛ وطاووس أنه من 
الثلث» إن كان معسراً. 

فإن لم يكن للميت مال» فتؤخذ ممن تجب عليه نفقته» ثم من بيت المال» 
وعلى ذلك الإجماع. [نو ١47‏ ع8/ ١54‏ ف#/ ٠١9‏ (عن ابن المنذر) ح ؟/ ٠١8‏ ن4/ 4" (عن 
ابن المنذر)]. 
ه. كيف 
هلالا - مصدر التكليف 

لا يثبت بالعقل ثواب» ولا عقاب» ولا تحريم» ولا غيرها من أنواع التكليف. 
ولا تغبت هذه كلهاء ولا غيرهاء إلا بالشرع. وهو مذهب أهل السَّنَةٍ خلافا 
للمعتزلة. [ش١٠١//اا7].‏ 
- من المكلف؟ 

أجمعوا على أن الفرائض» والأحكام تجب على البالغ» العاقل» رجلاً» أو امرأة. 

وعلى ذلك؛ فإنه لا تكليف على الصغير حتى يبلغ» وعلى النائم حتى يستيقظ. 
وعلى المجنون حتى يعقل» وعلى هذا العمل عند أهل العلم. [ما4؟. 1١‏ ت5/ ٠١١‏ 
575451١١1١‏ ش#/ #لالا ن75/ 707 ]. 
77 - تكليف زائل العقل بسكرء ونحوه 

من سكرء أو شرب دواء مُحَرَّما يُزِيلٌ عقله وقتاً دون وقت. فذلك لا يؤثر في 
إنتقاط التكايت عله وتوغلية فاه نا فاته من العبادات» في حال زوال عقله 
بلا خلاف يعلم. 

أما من شرب دواء لحاجة» فزال عقله» أو شرب شيئاً يظنه خلاً» فكان خمراًء 
أو أَكْرِةَ على شرب الخمرء فشربهاء وسكرء فهو في حال السكر غير مُكُلْفء 
ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف. [ماه7 ي١/04؟‏ ش114/8]. 

- تكليف المغمى عليه (548) 
لا - جزاء التكليف 

الإجماع على أن المكلف يستحق الجنةء أو التار. [حق4/]. 

- الضّمان لا يشترط فيه التكليف (540؟) 


رَ: ملكية 
ه تتناسخ 

رَ: روح 
م توبة 
9 - حكم التوبة 

إن التوبة من جميع المعاصي فرض بإجماع الأمة كلها . [م١7171‏ حق١195‏ ش١٠/‏ 
١‏ ]. 
- كيفية التوية 

إن التوبة من جميع المعاصي تكون بالندم» والإقلاع» والعزيمة» على أن 
لا عودة أبداًء واستغفار الله تعالى. وعليه الإجماع. 

فمن ندم ولم يقلع عن المعصية؛ وعزم على العودة إليهاء لم يكن تائباً 


بالاتفاق. 
ومن ترك المعصية لغير الله تعالى لا يكون تائباً بالاتفاق. 1م48 ك42١/‏ ف١0/1ىء‏ 
1 (عن القرطبي)]. 


0١‏ - حدود لا تسقط بالتوبة 
الإجماع على أن حد الزنى» والسرقة؛ والشربء, لا يسقط بالتوبة [<ه/ .]1٠١‏ 
- إقامة الحد توية )١١١5(‏ - التوبة من الحرابة (6؟١١)‏ 
- التوية من القذف (47؟١)‏ 
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7 - المعاصي التي يتاب منها 

اتفقوا على قبول التوبة من الكفرء ومن جميع المعاصي التي بين المرء وربه 
تعالى» مما لا يحتاج في التوبة منها إلى دفع مال؛ ومما ليس مَظْلَّمَّة لإنسان. 
[مرك/ا١‏ ف١١/‏ الائ]. 

- التوبة في القتل العمد (71151) 

- التوبة في الردة (؟557) 

- توية الكافر )*47١(‏ 
78 - وقت التوبة 

اتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي» صغيرة» أو كبيرة» واجبة على الفور 
لا يجوز تأخيرها. 

واتفقوا على قبول التوبة ما لم يُوقِنٍ الإنسان المَوْتٌ بالمعايئَة. [ش 37١/٠١‏ 535 
مرت/١].‏ 
5 - قبول الله تعالى التوبة 

قبول التوبة التي استكملت شرائطهاء لا يجب على الله تعالى» وهو مذهب أهل 
السّنّةِء لكنه سبحانه يقبلها كَرّماً منه» وفضلاً» وعليه الإجماع خلافاً للمعتزلة. 
[ش١٠/١17].‏ 
6 - أثر التوبة 

كن وعدارثه وما عل ذلك كان نين التدوي التتملفة بسسقوق ال جنالن» 
دخل الجنة باتفاق أهل السَنةِ. 

وإن التوبة تُسْقِطَ إثم الكبائر بإجماع المسلمين؛ إلا ما جاء عن ابن عباس في 
عدم قبول توبة القاتل خاصة. 1 

إلا أن التوبة لا تسقط الحد بعد الرفع إلى السلطان. وعليه الإجماع. [ف١٠/‏ 
الا ملاح 0# شلا 7لا 743/8 ح و/هه١].‏ 
5 - معاودة المغصية بعد التوبة 

من تاب توبة صحيحة بشروطهاء ثم عاود ذلك الذنب الذي تاب منه. كُيِبَ عليه 
الذنب الثاني» ولم تَبْطل توبته في مذهب أهل السِّنّةَ خلافاً للمعتزلة. [ش١٠/١17].‏ 


حاف لان أ مح ف ا يا بي 110 


ه توراة 
1 - تحريف التوراة 

لا خلاف في أن اليهود حَرّفواء وبدّلوا في التوراة. [ف444/17 (عن الزركشي)]. 
8 - الاشتغال بالتوراة 

الاشتغال بالنظر في التوراة» وكتابتهاء لا يجوز بالإجماع''". [ف444/17 - 450 
(عن الزركشي)]. 

- كفر من التزم بالتوراة (558) 

- الوقف على التوراة (440/4) 
ه توكل 
8 - حد التوكل على الله 

حد التوكل غلى الله الثقة به تعالى» والإيقان بأن قضاءه نافذ» واتباع سن تيه يكل 
في السعي فيما لا بد منه من المَظعَمء والمَشْرّبء والتَّحَرّز من العَدُرٌّء كما فعله 
الأنبياء عليهم السلامء وهذا ما عليه عامة الفقهاء. [ش؟/ 140 (عن عياض)]. 
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لا نيهسم 
- التيمّم طهارة شرعية (4/للا؟) 
- حكم التيمم 
التيمم ثابت» جائز» بإجماع الأمة. [ي9/1١17ع١1/‏ 744 ش١/457].‏ 
١‏ - كيفية التيمم 
إن التيمُم مسح خفيف بالإجماع. 
وقد أجمعت الأمة على أن التيمّم لا يكون إلا في الوجه. واليدين» بضربة لهماء 


)١(‏ إن ثبت الإجماع. فلا كلام. والأؤلى في هذه المسألة التفريق بين من لم يتمكن. ويّصر مِنّ 
الرّاسخين في الإيمان» فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك» بخلاف الراسخ» فيجوز. 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديماً وحديئاً من التوراة» وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمدكة 
بما يستخرجونه من كتابهم. ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه؛ وتواردوا عليه. 
[ف١1/ .]46٠‏ 
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سواء أكان عن حدث أصغرء أم أكبرء وسواء أتيمم عن الأعضاء كلهاء أم بعضها. 
وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يُسْتَؤ تسَكَد عت : في التَيّمُم» وأنه لا يجوز مسح 


عضيو . 


وقد أجمعوا على أن المتيمم يبدأ بمسح وجههء ثم يديه. 

وأجمعوا على أنه ليس على المتيمم أن يمسح مأ تحت عارضيه. 

وإن الإجماع على مسح اليدين إلى المرفقين» وعلى أن اليد الشلاء لا بد أن 
تمسح في التيمم. 

وأما مسح ما وراء المِرْفْمَيْن يْنء فلا يلزمء بلا خلاف من أحد من العلماء. 
ولا يجوز المسح على حائل على الوجه واليدين» وهذا مجمع عليه. 

وقد حصل الإجماع المُتَيّمْن على سقوط مسح الرأسء والأذنين» والرجلين» 
وسائر الجسد في التيمّم”" إِلَّا شيئاً فعله عمار بن ياسر في حياة الرسول كل فنهاه 
عنه عليه الصلاة والسلام. وقال الزهري: التيمم إلى الآباط من أسفل» وإلى 
المناكب من فوق7". [م144. 76٠‏ نو /ا-م ش1/ 4788: (عن الخطابي) 11142 - 1140 - 
4 ع١/‏ 414 14 77٠١ 55/7 55١‏ (عن الخطابي) ن١756/1؟‏ (عن الخطابي) 71/١‏ 
.]١ 737 1175/1١‏ 


- النية في التيمُم 
أجمعوا على وجوب النية في التيمم» وعلى أنه لا يجزئ إلا بنية» إلا ما حكي 


)١(‏ أجمعوا على أن مسح بعض الوجه غير مُعَيِّنْء وبعض الكمقَّين كذلك» بضربة واحدة في 
التيمم فرض. [مر؟؟]. 

(1) هذا ما ذكره ابن حزم في المحلى. وقال في مراتب الإجماع: أجمعوا على أن من مسح 
جميع وجهه. وحَلَل لِخيّته في التيمم ا وذلك التراب طاهر» ومسح 
جميع بدنه) وذراعيه» وعَضّدَيْه إلى مَنْكبَيْه وَحَلل أصابعه بضربة واحدة» ثم أعاد مسح 
الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى من التراب» فقد أدى ما عليه. [مر؟؟]. 

(؟) قال محقق النوادر: نقل القفال الشاشي عن الزهري أنه في التيمم يمسح اليد إلى الإبط. 
واستحب ذلك ابن حزم في المحلى» وقال: هو قول عمار بن ياسرء والزهري. ونقل 
عبد الرزاق في مصنفه ذلك عن عمار بن ياسر. 
وقال الترمذي: روي عن عمار بن ياسر أنه قال: تيممنا مع النبي وَيةِ إلى المناكب» 
والآباط. وهذا الذي ذكره الترمذي أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 4-571 7]. 
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عن الأوزاعي» والحسن بن صالح أنه يصح بغير نية. [ل4” ح 175/١‏ ي١750/1‏ 
ف١/4:"؟)].‏ 
73 - التسمية عند التيمم 

إن التسمية عند التيمم مشروعة إجماعاً . [< .]155/١‏ 
5 - ما يجوز به التيكم 

اتفقوا على جواز التيمّم بتراب الحَرْث الطّليب. 

وقد أجاز جماعة الفقهاء التيمم بالأرض السبخة» إلا إسحاق بن راهويه. 

وأجمعوا على أن من أخذ تراباً من الأرض» فجعله على لوح أو على ثوب» 
فتيمم به للصلاة» أنه يجزئه» إلا الحسن بن زياد فإنه قال: لا يجزئه. إلا أن تيمم 
على الأرضء ولا يجوز أن يتيمم بتراب أخذ من الأرضء وجُعل على غيرها”". 

وأجمعوا على أنه إن تيمم على ثوب أجزأه» إن استثار غباره على اليد 
إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يجزئهء وإن لم يستثر الغبار”". 

وأما ما عدا التراب» والرمل» والحجارة» والجدرانء والأرض كلهاء 
والمعادن» والثلج؛ والنبات» فقد اتفقوا على أنه لا يجوز التيمّم به. 

وإن كان ما ضرب بيده غير طاهرء لم يجزه بلا خلاف يعلمء إلا أن الأوزاعي 
قال: إن تيمم بتراب المقبرة» وصلى»؛ صحت صلاته. [ب١58/1‏ مر78 ك7701- 
54 ما١ا؟‏ ي١/174].‏ 


6 - ما يجوز له التيمم 
يجوز اليا للصلاة المفروضة؛» وللنوافل» والفضائل» كسجود التلاوة» 


)١(‏ قال محقق النوادر: نقل ابن حزم أقوال أهل العلم في جواز التيمم بالتراب» سواء كان 
على الأرضء أو غيرها. كما نقل خلاف الحسن بن زياد. ثم قال: وهذا تفريق لا دليل 
عليه [56]. 

(؟) قال محقق النوادر: ذكر ابن حزم في المحلى نقلاً عن أبي حنيفة» وسفيان الثوري القول 
بجواز التيمم على الثوب إذا كان له غبار» ثم قال: وبه نأخذء كما ذكر ابن قدامة في 
المغني قول أهل العلم بجواز ذلك» ثم نسب إلى الإمام مالك عدم جواز التيمم غبار اللبدء 
والثوب [8"]. 
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والشكرء ومن المصضحق» :ونحوها. وهذا هو مذهب العلماء كافةء إلا وجها قاذاً 
للشافعية أنه لا يجوز الَتيمُم إلا للفريضة» وليس هذا بشىء. [ش١/‏ 545 ح ١71١/١‏ 
ن١1/؟١؟‏ (عن النووي)]. 
5 - الحدث الذي يباح له التيمم 

التيمم للجنابة» والحيضء والنفاس» والحدث الأصغرء جائز بالإجماع. وقد 
جاء عن عمرء. وابن مسعود» والنخعى عدم جوازه للحدث الأكبرء وقيل: إن 
عمر. وابن مسعود» قد رجعا عنه. [م 156٠‏ ت١/*18١‏ امم ب١/‏ اكاعك/ 710 اه 


ش75/ 5755 ن١/١ة؟‏ - //ا10]. 


- الغلط بمُوجب التيمم 

من كان جنباًء فغلطء وظن أنه مُحُدِتْء فتيمم عن الحَدّثء أو كان مُحْرئاً 
فظن أنه جُنْبِء فتيمم للجنابة» صح تَيْمُمه بالإجماع. [ع١/14].‏ 
- إباحة التيمم للمريض 

أجمعوا على أن المريض الذي يِتَأَذّى بالماء» ولا يجد الماء مع ذلك» فإن 
التيمم له بدل الوضوءء والغسل”". 

وأما إن كان المرض يسيراًء كالصداع» ووجع الصّرسء ونحو ذلك» لا يخاف 
المريض من استعمال الماء معه تلفاًء ولا مرضاً مخوفاًء ولا تأخر شفاءء ولا زيادة 
ألمء فهذا لا يجوز له التيمم عند العلماء كافة» إلا ما حكي عن أهل الظاهرء 
وبعض أصحاب مالك من جوازه. [مر14. 77 ب5*/1 1792”ع5؟/ 1]. 
8 - إباحة التيمم للمسافر 

اتفقوا على أن من يسافر سفراً تقصر فيه الصلاة”" سواء أكان سفر طاعةء أم 
)١(‏ المريض الذي يجد الماء؛ ويخاف من استعماله؛ يجوز له التيمم في قول جمهور العلماء. 

[ب١/9].‏ 
(؟) هذا ما ورد في مراتب الإجماع ]١4[‏ وفي موضع آخر حده بثلاثة أيام فصاعداً [؟5] 


بينما قال في المحلى : إن بعض العلماء ذكر قولاً لم ينسبه إلى أحد»ء وهو أن التيمم لا يجوز 
إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. [م؟1)]. 
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سفر معصية» أم سفراً مباحاء يباح له التيمم إذا لم يقدر على ماء أصلاً» وليس 
بقزية ماء أضيلة. 

ويشترط لإباحة التيمم انعدام الماء بعد طلبه المعتبر» سواء أتيقّن وجوده في آخر 
الوقتء. أم لم يتيقن. وعليه الإجماع. 

ومن كان معه ماء فنسيهء فتيمم» وصلىء فإنه يعيد الصلاة بالاتفاق. 

ومن ضل عن الماءء صلى بالتيمم» ولا يعيد بالاتفاق. 

ومن كان معه ماء»ء وخشي العطش» ٠‏ فإنه يبي ماءه للشرب»ء ويت يتيمم بالإجماع. 

وإن الإجماع على وجوب شراء الماء بثمن مثله» إن لم يجحف. 

فإن أجحف لم يجب الشراء بالإجماع. 

وإن كان الماء بثمن» ووهبه شخص ثمنهء لم يلزمه قبوله. ويتيمم بالإجماع. 
[مرة١‏ م756 ما١؟‏ 1792" ب1/ 7 ي١/718: 75١‏ (عن ابن المنذر) ع7517/1, /الااء 27840 
791-0١‏ (نقلاً عن أبي الطيب» والجويني» وابن المنذرء والمحاملي» وأبي حامد) قف١/7550‏ حى 
الك 15]. 
- تيمم العائد من السفر 

أجمعوا على جواز الع 0 خارج البلدء على بعد ميل» أو أقل» ونينّه 
العَؤْدّة إلى منزله» لا إلى سفر آخرء ولم يجد ماء. [ف7/ 45١0‏ (عن الطبري)]. 
١١م‏ - التيمم في الحضر 

لا خلاف في أن التيمم لا يحل للحاضر”'“"» العادم للماء» ما دام يرجو وجود 
الماء قبل خروج الصلاة. [م1258]. 

- التيمم عند العجز عن الوضوء (4788) 
اه - تيمم صاحب الجبيرة 

صاحب الجبيرة لا يجب عليه التيمم بقول سائر الفقهاء. [ع1/ 017" (عن العبدري)]. 


0غ( أما من كان في الحَضَّر صحيحاً» ولا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاةء فإنه 
يتيمم ١‏ وهو قول ابن حزم ومالك. وسفيان» والليث. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يتيمم 
الحاضر» لكن إن لم يقدر على الماء» إلا حتى يفوت الوقت» فإنه يتيمم» ويصليء ثم 
يعيك » ولا بد إذا وجد الماء. [م/ا؟1]. 


<١‏ لم لم لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- هتى يُِيَمَم الميت؟ )٠١47(‏ 
*0 - تيمم الجماعة من موضع واحد 

يجوز تيمم الجماعة من موضع واحد بلا خلاف . [ي١/194].‏ 
4 - اجتماع النجاسة والحدث والماء لا يكفي 

من اجتمع عليه نجاسة وحدثء ومعه ماء لا يكفي إلا تطهير أحدهماء غسل 
النجاسة. وتيمم للحدث بلا خلاف يعلم. [ي١144/1].‏ 
6 - وقت التيمم للصلاة 

إن التيمم لصلاة الفريضة لا يصح إلا بعد دخول وقت تلك الصلاة بالإجماع. 
وقال أبو حنيفة بجوازه قبل الوقت. [ك 788”ع 555/7 (عن الإصطخري)]. 
5 - ما يصلى بالتيمم 

اتفقوا على أن من تيممء فله أن يصلي صلاة واحدة. 

ويجب التيمم لكل فريضة. وبه قال ابن عمرء ولا يعلم له مخالف من 
الضحاية”' , 

ويجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل» سواء أتيمم للنفل فقطء 
أم له وللفرضء أم للفرض واستباح النفل تبعاًء وهذا متفق عليه» وفي وجه شاذ 
لبعض الشافعية أن النفل لا يباح بالتيمم. [مر؟؟ ع١/‏ 7*0 ف١/84‏ (عن البيهقي) ح 
١ ١77/1١‏ )]. 

- اقتداء المتوضىء بالمتيمّم (475) 
- نزع المتيمم عمامته أو حُفَه 

من تيمم» وعليه عمامة» أو حُحفتء وقد لبسهما على طهارة» ثم نزعهماء لم 
يبطل تيممه في قول العلماء كافة» إلا رواية عن أحمد أنه يبطل. [ع؟01/1]. 
- نقض التيمم بالحدث 

كل حدث ينقض الوضوء»؛ أو يُوجب الغسلء ينقض التيمم بلا خلاف فيه من 


.]7865/١ف[ هذا متعقب بما روي عن ابن عباس أنه لا يجب.‎ )١( 


ا 0 


أحد من أهل الإسلام. [م57 ب56/1). (4471 -4477 - 441778 - 4876 - 
5 - 7غ -1158) 


4 - نقض التيمم بوجود الماء 

إن وجود الماء قبل الدخول في الصلاة يبطل التيمم» وفرض على المتيمم 
الغسلء أو الوضوء بإجماع العلماء» إلا ما حكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
والشعبي أنه لا يبطله»ء وهو مذهب متروك بإجماع من قبله» ومن بعده. 

لأن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء» بل متى وجده أعاد الطهارة» 
جنْباً كان أو مُحَُدئاً» وعليه إجماع العلماءء إلا ما حكي عن أبي حنيفة أن التيمم 
يرفع الحدث. 

ولو أن المُتَيَمُم رأى الماء» ولم يتمكن من استعماله؛ بأن كان دونه حائل» فإنه 
لا ييطل بإجماع العلماء. 

وقد أجمع الجمهور من الفقهاء على أن من طلب الماء» فلم يجده. وتيمم» 
وصلىء ثم وجد الماء في الوقت» وكان قد اجتهد في الطلب» فلم يجد الماءء 
ولا نسيه في رحله»؛ أن صلاته ماضية» إلا أن منهم من استحب له أن يعيد صلاته 
بعد وضوئهء أو بعد غسلهء ما دام في الوقت. 

ومن تيمم» وصلىء ثم وجد الماء» بعد خروج وقت الصلاة» فلا إعادة عليه 
بالإجماعء وقال عطاء وطاووس: يعيد الصلاة. [م794 ما١؟‏ ك 78١‏ -0418” - 45لا 
- 001" - 5ول” - 8و5" ي577/1. 7٠‏ (عن ابن المنذر»ء وابن عبد البر) ش5/ 474 ع؟/ 
لالاك اول 8 7 (عن ابن المنذرء وأبي الطيب) ن١//81؟1].‏ 


حمسي -. 


حرف الثاء 5 


قر انو حت ب ا اا 7سا ب | يا 


2ه ثصار 
- قسمة الثمار بالحرز (01+0) 
- بيع الثمار (550 - 55١‏ - ك5 - لكة - فكة) 
- زكاة الثمار 
رَ: زكاة الزروع والثمار 


# 


م ثمن 

راابتع تلم 
-ما يصلح أن يكون ثمنا 

إن كل شيء يجوز بيعه» فهو ثمن صحيح لكل شيء يجوز بيعه بالإجماع. 

وعليه؛ فقد اتفقوا على جواز الابتِياع بدنائير» أو دراهمء أو أعيان» فحضر كل 
ذلكء يداً بيدء إذا كان الثمن من غير جنس المييع. 

ويصح التعامل بالنقد المغشوش (الزيوف) لاعتياد المسلمين ذلك للحاجة 
م9١‏ مرلام ح 3794/8 146]. 
١‏ - أثر الثمن في البيع 

اتفقوا على أن البيع لا يجوز إلا بثمن. آمرهه]. 
- معلومية الشمن 

أجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطاً» وبدينار» ودرهم. 

وإن قال: بعتك بألف إلا درهماًء ونحوه صح البيع باتفاق العنماء. [مالا١٠‏ 
ش5/ 504 كلاذةة !]. 
١‏ - جهالة الثمن 

أجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم» ولا مسمئ» ولا عيناً 
قائماًء أن البيع فاسد. 

ولو أن رجلاً وضع عند آخر مالأء وقال: آخذ منك في كل يوم سلعة بسعر كل 
يومء فهذا لا يحل بلا خلافء. للجهل بالسعر. واحتمال ارتفاعه. وانخفاضه. 


دلت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


من قال: بعتك هذا الشيء بما يخصه من الثمن (من الألف مثلاً) إذا وُرّعَ عليه» 
وعلى شيء آخرء فلا يصح بالإجماع. 

إلا أن المسلمين أجمعوا على جواز بيع الأعيان بالأثمان المجهولة» كما في بيع 
صيرة من الحنطة بصيرة من التمر. 

وإن بيع العين بالثمن المجهول إلى أجل لا يجوز بإجماعهم. [مالا١٠‏ 741812 - 
47 - 350744 ع4/ 477 (عن الجويني) خ١/‏ ٠لا‏ ١/ا]‏ 
64 - حط بعض الثمن لقاء تعجيله 

لو قال: عَجَلَ لي الثمن» وأنا أحط عنك كذاء ففعلا من غير شرط في العقد. 
صح إجماعاً . [ح 404/9]. 
6 - الخديعة فى الثمن 

الكلايدة قروا فسان لعن حي فبده لقعم مين رد العيمه وهو قول عمرء 
وابن عمرء والعباس. وعبد الله بن جعفرء وأبَيّء وجرير بن عبد الله» ولا مخالف 
لهم من الصحابة. [م؟45١].‏ 
- توزيع ثمن السلعة المشتركة 

من اشترى سلعة بعشرة» واشترى آخر نصفهاء ثم باعاها مساومة بثمن واحدء 
فهو بينهما نصفان بلا خلاف يعلم. [ي171/4]. 
١م‏ - الخلاف حول الثمن 

إن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة» فإن القول لا يكون قول من ادعى من 
الثمن ما يكون قيمة السلعة. [ك50١؟"].‏ 
ه ثياب 


7 


ر: لباس 


درف الجهيم < 


حرف الجيم 


ه جار 
- الاستناد إلى جدار الجار )2١5(‏ 
- أثر الجوار بتقييد استعمال الملك )15١(‏ 
- الفصل بين دور الجيران )٠١5(‏ 
ه جائزة 
رَ: جعالة. مسابقة 


جاسوس 
رَ: تجسس 
نا جبيرة 
- المسح على الجبيرة (147”") 


مه جد 
6 - بر الجد 
اتفقوا على أن برّ الجَدٌ فرض . [مر/ا6١].‏ 
- الجد كالأب في تحريم النكاح بالمصاهرة (*1195 - 4194) 
- لا يقتص من الجد بالحفيد (7”757) 
- شهادة الجد لحفيده وعلى العكس (١١١؟)‏ 
- سرقة الجد من مال حفيده (؟9١1١)‏ 
- ميراث الجد (845“ - /0ؤم*) 
ه جذة 
رَ:جد 


- ميراث الجدة (861“ - ووم") 


لي جراح 
- الجراح الموجبة للقصاص 
رَ: قصاص 


- الجراح التي فيها حكومة (9كم ‏ 19م “اهم - اكم) 


5:١ 


]سس سس تس مِوسوعَة الإجماع فى الفقه الإسلامي 


رَ: حكومة 
- الجرح بفعل الطبيب ونحوه )١1454(‏ 
- الكضارة في الجراح (497”) 
- الدية في الجراح 
زَ: دية 

- القسامة في الجراح (7:0”؟) 
48 - ما في الهاشِمة 

أرش الهاشمة عشر من الإبل بإجماع الصحابة”". 

وإن موضع الهاشمة عند العلماء هو موضع الموضِحة. 

أما إن ضرب الرأس» فهشم العظمء ولم يُوضِحَْهء لم تجب دية الهاشمة بغير 
خلاف”"' . [- رهم 111لا - الام - الا 7/4 ة]. 
٠‏ - معنى الموضحةء وما فيها 

الموضحة عند جماعة العلماء: ما أوضح العظم من الشّجاجء فإذا ظهر من 
العظم شيء قل أو كثرء فهي مُوضحة. 

وقد أجمعوا على أنها تكون في الرأس» والوجهء وأن الرسول كَْهِ فرض فيها 
نصف عشر الدية» خمساً من الإبل. وقال الليث: وقد تكون في الفخذ أيضاً. 

وإن أرش الشعر لا يدخل في المُوضحة”" اتفاقاً. [ك590714 - 80711١‏ م11١‏ 
ته/ هلا ي4/ 15 (عن ابن المنذر) ب511/5. 5١7"‏ ح 6/ .]17١‏ 


)١(‏ قال ابن المنذر: لا سُنَةَ في الهاشمة. ولا إجماع. [ي477/8]. 

(؟) وفي مقدار الواجب في ذلك خلاف. [ي455/4 -457]. 

(9) قال محقق النوادر: نقل ابن المنذر في كتاب الإشراق له إجماع أهل العلم على أن 
الموضحة تكون في الوجه؛ والرأس» واختلفوا في الموضحة في غير الرأس» والوجه» 
فقالت طائفة: في الموضحة في سوى الرأسء والوجه حكومة» وليس فيها أرش معلوم» 
وهو قول جماهير أهل العلم منهم: أبو حنيفة؛ ومالك» والشافعيء وأحمدء وإسحاق» 
وسفيان الثوريء» وابن المنذر. 
قال ابن قدامة: قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحةء يعني ليس فيها مقدرء قال: 
وعلى ذلك جماعة العلماء؛ إلا الليث بن سعدء قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاً. 
وقال الأوزاعي: في جراحة الجسد على النصف من جراحات الرأس» وحكي نحو ذلك عن 


يبب م 0 ١10‏ 


١‏ - ما في المَُقّلة 

أجمعوا على أنه لا قود في المُتَقّلة» خلافاً لابن الزبير. 

وقد أجمعوا أن فيها خمس عشرة من الإبل. 

أما موضعها عند العلماء» فهو موضع الموضحة. [مالا؟١‏ ك4*؟لا 50/141 - 
تغفيرا ي8/ 4737 ب517/5]. 
- ما في الْمأمُومَة 

ليس في المأمومة قصاص عند أهل العلم» إلا ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه 
كفي من التأئومةء: فأتكر عليه الناس + وقالوا؟. ا معنا أخدا فض منها قبل ابن 
الوكفرة 

وإن في المأمومة ثلث الدية بالإجماعء وقال مكحول: يجب ثلث الدية مع 
الخطأء والثلثان مع العمد. [مالا؟١‏ مر١4١‏ - 1١55‏ ك 045" - 905 الام -161/ ي4/ 
معلل لالع ب73/ 2417 4١7‏ زلا/ ٠١‏ (عن ابن المنذر)]. 
7م - ما في العظام التي لا دية فيها 

إن العظام التي ليس فيها دية مُحَدَّدَة» مُمَدَّرَة كعظم الظهر”'', ونحوهء إذا 
أصيبت» ففيها الحكومة» بلا مخالف يعلم» ومن خالف فهو قول شاذ لا يستند إلى 
دليل. 

واتفقوا على أنه ليس فيما دون المُوضِحَة خطأ دية مُحَدَّدة وإنما فيها حكومة. 


> عطاء الخراساني» قال في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون ديناراً. 
وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب ؤَفِيْه أنه قضى في الموضحة التي تكون في جسد 
الإنسان ليست في رأسهء فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر 
نذرها. 
وأخرج أيضاً عن عطاء الخراساني قال: إذا كانت الموضحة في جسد الإنسان» ففيها خمسة 
وعشرون ديناراً» وإذا كانت في اليدء فمثل ذلك. 
وأخرج أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: ولا تكون في موضحة الجسدء إنما تكون فيه حكومة 
.]١١6--1[‏ 

)١(‏ (660:0م). 


+84 )1 ل مموسوعةة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن كل عظم انكسر في غير الوجهء والرأسء» ثم انجبرء ففيه حكومة على قدر 
الحال من ضعف. ولحوق عيب. وعليه الاتفاق. [ي8/ 45 ب7/١١4‏ ح ه/ 187]. 

رَ: حكومة. 
877- (مكرر): ما في السمحاق 

أجمعوا على أنه ليس في السمحاق شيء معروف”"'. وإنما ذلك على قدر 
الحكومة» إلا قاتلاًء قال في قضاء علي بن أبي طالب نه فيها من رجل دفع إليه 
بأربع من الإبل : دليل على أن ذلك أرش لها من غيره. [نو .]57١‏ 
4 - ما في الجائقة 

اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسدء لا من جراح الرأس» وأنها لا يقاد 
منهاء وأن فيها ثلث الدية» وأنها جائفة متى وقعت في الظهر»ء والبطن. 

وإن جرحه في جََوْفهء فخرج من الجانب الآخرء فهما جائفتان» وهو قول 
أبي بكرء ولا مخالف له» فيكون إجماعا. 

ومن أدخل يده في جائفة إنسان» فخرق بطنه من مَوْضِع آخرء لزمه أرش جائفة 
بغير خللاف يعلم. [ب5/ 51١7‏ مراة١‏ يخ4/ 0د تق ١لاغ‏ ما ١4+‏ ك85م50" - 15هكالاما - 
48 حمس 184/0 ن// ٠١‏ (عن ابن رشد)]. 
6م - ما في ذهاب العقل 

اتفقوا على أن في ذهاب العقل من المسلم الحر خطأء الدية الكاملة. [مر*4١‏ 
مالا١‏ ي4028/8 ح ه/ 791١‏ نلا/ 77 (عن المهدي)]. 
5 - ما في أعضاء البدن 

كل عضو لم يخلق الله تعالى في الإنسان منه إلا واحداًء ففيه دية كاملة. وإن 
)١(‏ قال محقق النوادر: وروي عن الإمام أحمد أن في السمحاق أربعاً من الإبلء وهو رواية 

أبي طالب المسكاني عن أحمدء والأصح عنه كقول الجماهير. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في السمحاق» فروينا عن علي» وزيد بن ثابت '#ا أنهما قالا: 

فيه أربع من الإبل... وروينا عن عمر وعثمان وها أنهما قالا: فيه نصف الموضحة» وقال 


الحسن البصري » والنخعي» وعمر بن عبد العزيز: فيه حكومة» وبه قال مالك» والشافعي» 
وأحمد. وهو قول الحنفية» والأوزاعيء وعامة أهل العلم [711]. 


حرف الجي,  ----------‏ سس سسسب ب ب | 8 عٌ ب 


ما فيه منه شيئان» ففيهما معاً الدية الكاملة» وفي أحدهما نصف الدية. وهذا لا يعلم 
فيه مخالف . [ي455/4. 4١‏ ب117/7]. 


30 - ما في الشّعْر 

إذا لم ينبت الشعرء ففيه الدية الكاملة» وهو قول علي» وزيدء ولا يعرف عن 
أحد من الصحابة» ولا من التابعين خلافه. 

وقد أجمعوا على أن من نتف شعراً من رأس رجلء أو لحيته» أو حاجبيه» أو 
شعر عينهء لم يقتص منهء إلا الليث» فإنه قال: يقاد به"23. [م 7٠١7#‏ نو .]11١4‏ 


64 - ما فى عيتى الصحيح. أو إحداهما 
إن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية الكاملة» وفي إحداهما نصف الدية وعليه 
أجمع أهل العلم. ولو قلع الأعور إحدى عيني الصحيح خطأ لم يلزمه إِلَّا نصف 


الدية بغير اختلاف . [مالا؟١‏ 5087" ي4/ 71 178 474 ب95/ 4١7‏ - 537 ن/87/ةة]. 
648 - ما فى عين الأعور 


في عين الأعور دية كاملة. وهو قول عمرء وابن عمرء وابن عباس» وعلي. 
ولا يعرف لهم فى هذا من الصحابة مخالف. فيكون الماع [يخ/ 477 5758 
م18١1].‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: عامة أهل العلم على القول يعدم جريان القصاص في الشعور الأربعة: 
اللحية؛ زالرأس» والحاجبء والأهداب» ولم أعثر على قولٍ لأحد يخالف في ذلك» 
إلا ما ذكره ابن المنذر في الإشراف عن شريح في الشعر ينتف من اللحية» يوضع في 
الميزان» فإن لم تف اللحية» فمن الرأس» وهو قول ابن سيرين. 
وأما ما نسب إلى الليث» فلم أعثر عليه. 
وهل في أحد هذه الشعور الدية: أو الحكومة؟ خلاف بين أهل العلم: الحنفية» والحنابلة 
على القول بتعلق الدية فيه» وهو قول الشعبي» والثوري» وإسحاقء» وروي عن علي» 
وزيد بن ثابت. 
وذهمب مالكء والشافعي إلى القول بتعلق الحكومة فيهء وهو قول أبي ثور وابن 
المنذر.[١١؟].‏ 

(؟) اتفقوا على أن في عين الأعور إذا أصيبت خطأ من مسلم حرء وكان المصيب ذا عاقلة. 
نصف الدية. [مرة4١].‏ 


5 _ + للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


«لام - ما فى فقد البصر 

اتفقوا على أن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية 
الكاملة إذا ذهب خطأ. [مر”4١‏ ح ه/ 741 ن97/ 58 (عن المهدي)]. 
١‏ "الم ما في حججاج العين 

إن في حجاج العين ثلث الدية» وهو إجماع فقهاء الأمصارء وأهل عصر عمر بن 
عبد العزيز. [م6؟١7].‏ 
7 - ما في الجَفْن 

في جفن العين ربع الدية» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له من الصحابة 
مخالف. [م6؟1١75].‏ 
“0م - ما في الأنف 

اتفقوا على أن فى الأنف إذا استّؤْصِلت من أصل القصبة الدية الكاملة. [مر*4١‏ 
ب75/ 517 ما4؟١‏ ك7”0407 ي8/ 55 (عن ابن المتذرء وابن عبد البر) ح 8/8/ا؟ ن/ا/ 04 (عن 
المهدي)]. 
84 - ما في فقد الشَّمٌ 

في فقد الشَّمّ الدية الكاملة بلا خلاف يعلم. [ي454/2]. 
3 - ما في الأذن 

في الأذن إذا اسْتْؤْصِلَتْ نصف الدية”''» وهو قول عليء وعمرء وزيدء وابن 
مسعودء ولم ينكرء والناس على هذا . [ك8١٠9‏ - 701١17‏ (عن معمر) حة/ /ل71]. 
85 - ما في أذن الأصَمْ 

تجب الدية في أذن الأصَمّء وهو قول الشافعي, وأحمد بلا مخالف يعلم. 
لي8/١"1].‏ 
)١(‏ في مقدار دية الأذنين خلاف» فليرجع إليه من شاء. [ي4731/4]. 


وقد أجمع أكثر أهل العلم على أن في الأذنين الدية. وانفرد مالك بن أنس» فقال: سمعنا 
أن في السمع الدية. [ما/ا١1].‏ 


ا أ 1 41 


م - ما في فقد السمع 

أجمع عوام أهل العلم أنه يجب في فقد السمع من الأذنين الدية كاملة. آمالا؟١‏ 
ي4/١57"1‏ - 5" (عن ابن المنذر) ح 5417/8 نلا/ 7 (عن المهدي)]. 
- ما في فقد السمع من أصم الأذن 

اتفقوا على أن في سمع ذي الأذن الصمّاءء إذا أصيبت خطأ من مسلم حرء 
وكان المصيب ذا عاقلة» نصف الدية. زمره 4 .]١‏ 
4 - ما فى الشفتين؛ أو إحداهما 

أجمعوا على أن في الشفتين من الحر المسلمء إذا استُوعِبّتَا بخطأء الدية 
الكاملة. 

واتفقوا على أن فى الشفة العليا نصف الدية» وعلى أن فى الشفة السفلى ثلث 
الدية» واختلفوا فى الأكثر”"'. [مر 1١46 2.١4‏ ك77 لال ب5/*١1‏ ي8/ ا ح ه/ 4لا 
ن/ا/ 59]. 
٠‏ -ما في الأسنان الدائمة 

اتفقوا على أن في جميع الأسنان» والأضراس السليمة» إذا قلعت. خطأء ثلاثة 
أخماس الدية. 

5 4 1 5 زفق 

واتفقوا على أن في كل ضرس يقلع بعيراً”'". 

أما السن التي في مُقَدّم الفمّ فإن في قلعها خمساً من الإبل بلا خلاف. 

وإن جنى على سن ء فَسَوَّدّهاء وجبت ديتها كاملة» وهو قول زيد» ولم يعرف له 
مخالف من الصحابة» فكان إجماعا: [مر43١14-1‏ م7060 بب115/1 كام - 
4 - الا" ي8/ 557 . 5417. 558 ن/1/ 71١‏ (عن الشافعي)]. 
)١(‏ الجمهور على أن في كل واحدة من الشفتين نصف الدية. وروي عن قوم من التابعين أن في 

السفلى ثلثي الدية. [ب7/ 41]. 


زفق نقل ابن حزم في مراتب الإجماع الاتفاق على دية الضرس. وقال في المحلى: لم يصح في 
إيجاب الدية في السّنّ إجماع متيقن. [م80؟7١١].‏ 


44 "١|اد‏ ول - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


0١‏ - ما في السن اللْبَيّة 

في سن الصبي الذي لم يَْفَّره بعير» قضى به عمزء ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة”' . [م76١5].‏ 
7 - ما في لسان الناطق 

إذا قطع اللسان كله أو ما يمنع الكلامء خطأء ففيه الدية. 

فإن لم يمنع ما قطع منه شيئا من الكلام» ففيه حكومة. 

فإن منع ما قطع منه بعض الكلام» ففيه بحساب ما منع منه يعتبر بحروف الفم. 
وعلى هذا جماعة العلماءء ومذاهب أثمة الفتوى. [ك4٠لا‏ مر؛4١‏ ما4١١‏ ي8//ا5 
ح ه/ 58١‏ ن/1/ 08 (عن المهدي)]. 
44 - ما في لسان الأخرس 

لسان الأخرس إذا استُؤصل لا تجب فيه دية كاملة بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أن فيه حكومة”". وانفرد قتادة» والنخعى. فجعل أحدهما فيه 
الدية» والآخر ثلث الدية. [ي88/4: ماله"1]. ْ 
414 - ما في العّتن 

في العّئّن بقدر ما عَنَنْء وهو قول زيد بن ثابت». ولا يعرف له في الصحابة 
مخالف . [عىة .]1١‏ ْ 
6 - ما في البح 

في البح الدية الكاملة» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له في الصحابة 
مخالف . [م44١5].‏ 
00( إن دية سن الصبي قبل أن يثغر عشرة دنانير» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له مخالف 

من الصحابة. [م78١7].‏ 

وإن ابن حزم نقل قول عمرء وزيدء ونفى المخالف لكل منهما. 

وقال ابن قدامة: سن الصبي الذي لم يثغر لا يجب بقلعها في الحال شيء وهو قول مالك» 

والشاقعي» وأصحاب الرأي» وأحمدء بلا خلاف يعلم. [ي8/ 544]. 


(؟) يجب فيه ثلث الدية» وهو قضاء عمر» ولا يروى في ذلك عن أحد من الصحابة خلافه. 
[م"ة .]1١‏ 


خرف ا ا ع 5 71147 


5 - ما في الصّعّر 

فى الصّعَّر الدية الكاملة؛ وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له فى الصحابة 
الف فكان إجماعاً9' . [ي55/4:]. 1 
1 - ما في الضَّلع 

يجب في الضّلع جَمَلء وهو قول عمر على المنبر بحضرة الصحابة» ولا يوجد 
له منهم مخالف. [م50١؟].‏ 
- ما في ثدي الرجل 

في ثدي الرجل حكومة إجماعاً . [- ه/188]. 
4 - ما في تَذْبّي المرأة» أو أحدهما 

أجمعوا على أن فى ثديى المرأة ديتها كاملة» وفى الواحد منهما نصف ديتها . 
آماة ١‏ ي8/١1651‏ (عن لبن المنذر)]. ْ 
5 - ما في قار الظهر 

في قَقَار الظهر كله الدية كلهاء وهي ألف دينار» وهي اثتتان وثلاثون قَقَارة» في 
كل قَقَارة واحد وثلاثون ديناراً وربع دينارء إذا كُسِرَتء ثم برئت على غير عَنَم» 
فإن برئت على عثم» ففي كسرها واحد وثلاثون ديناراً وربع دينار. وفي العثم ما فيه 
من الحكم المستقل» وهذا قضاء زيد بن ثابت» ولا يعرف له من الصحابة 
خا لفت 7 [م64١5].‏ 
١‏ -ما في الحَدّب 

في الحدب الدية كاملة» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له في الصحابة 
مخالف . [م44١].‏ 
7 - ما فى اليدين الصحيحتين أو إحداهما 

أجمع أهل العلم على أن في اليدين الدية كاملة» وفي اليد الواحدة نصف الدية. 
)١(‏ في الضّعّر نصف الدية» وهو قول زيد بن ثابت؛ ولا يعرف له مخالف في الصحابة. 

1م44 .)٠١‏ 
9 ىم 


.هط +دب لل ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن الدية تجب بقطع اليد من الكوع بغير خلاف'''. [ماهك 4"ال 5308114١‏ 
ي44/8: ب١78/‏ 117 نلا 50]. 
هم - ما في يد وحيد اليد 

من قطع يد من له يد واحدة. فليس عليه إلا نصف الدية بإجماع. [ب؟/5١4‏ 
مرهة5١‏ ك158/!"؟] 
4 - ما في اليد الشلاء 

في اليد الشلاء إذا قُطِعَت ثلث الدية» وهو قول عمرء وابن عباسء ولا يعرف 
هما متغالك من الصحابة أصلاً . 1م49 .]5١‏ 
66 - ما في الرَّنْد 

الرّنْد عظمان في كسرهما أربع من الإبل» وفي كسر أحدهما بعيران» وهذا قول 
عمرء ولم يظهر له مخالف في الصحابةء فكان إجماعا. [ي477/8. 474]. 
5 - ما في الأصابع 

اتفقوا على أن في أصابع اليدين العشر كلهاء إذا ذهبت من الحر المسلم» 
بخطأء وهي سليمة» الدية كاملة. 

واتفقوا على أن في أصابع الرجلين» إذا ذهبت كذلك. الدية كاملة. 

وإن في كل أصبع من اليدين» أو الرجلين؛ عُشْْر الدية» وهذا مجمع عليه. 

وإن الأصابع لاتفاضل بينها في الدية» وإنما هي سواء في قول جميع فقهاء 
الأمصار”"“. وكان فيه خلاف قديم. 

وقد صح الإجماع على أن في أربع أصابع من المرأة» فصاعداًء ما في ذلك من 
الرجل بلا خلاف. [مر"15م ١175‏ الملا" - الام ل الام ل ااا ]ااا 
76 (عن سفيان) ما741١‏ ت03/ ولا ب5/ 51 ي4057/8 ف7١1/ 19١0‏ (عن الترمذي) ن/ا/ 77]. 


)١(‏ وفي قطع ما زاد حكومة في قول أبي حنيفة» ومحمد؛ والقاسمية» والمؤيد بالله» وليس شيء 
عند أبي يوسف» وفي قول للشافعي. [ن7/ .]5١‏ 

(؟) اتفقوا على أن في الوسطى كلها تسعة أعشار الدية فقطء وأن في الخنصر كلها نصف عشر 
الدية. [مر47١].‏ 
وأن في دية الإبهام خلاف. [ب؟417/7]. 


حرف الحيم  -3-----‏ سس ١‏ ب با 88 


60م - ما في الأنْمُلَة 

أجمعوا على أن الأنامل سواءء وأن في كل أَنْمُلّة ثلث دية الإصبعء إلا الإبهام 
فإنها مَفْصِلانء في كل مَمْصِل نصف دية الإصبع» 1م1741 - 19 ي407/4 م1074]. 
- مافي كسر الصّلْبِ 

اتفقوا على أن الصُّلْب إذا كُسِرَّء وأذهب المشيء» الدية كاملة. 

ومن كُسِرَ صلبه» فاحدَّؤدبٍ هوء ولم يقعده» وهو يمشي مُحُْدَوْدباًء ففيه ثلثا 
الدية. وهو قضاء عبد الله بن الزبير» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 

ومن كُسر صلبهء وفقد القدرة على إنجاب الأولادء ففيه الدية كاملة» وإن لم 
يفقدهاء فله نصف الدية» وهو قضاء أبى بكرء وعمرء ولا يعرف لهما مخالف من 
الصحابة. [مرة4١م564؟‏ ماة١].‏ ْ 
48 - ما في الورك 

في الوَّرِكِ إذا انكسرتء. ثم انجبرت» عشر من الإبل» وهذا قضاء زيد بن 
ثابت» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [م051١5].‏ 
- ما في الْألْيتيْنء أو إحداهما 

إن فن 'الأَليكَينَ الدية كاملة» وفن الواحدة منهما ضف الدية. وهو قول كل من 
يحفظ 5 من أهل العلم. 608-011 (عن ابن المنذر)]. 
١‏ - ما في الذَّكرِ 

أجمعوا على أن في الذَّكَرٍ الصحيح الذي يكون به الوطءء إذا قطع» الدية كاملة. 

وأما ذكر الخصئء والعنّين» ففيه حكومة عند الفقهاء. وانفرد قتادة» فقال: فى 
ذكر الذي لايأتى الشياد ثلث ما في ذكر الذي يأتى النساء. [ما١4١‏ ك الام - 
8 ب8/ 414 ي4/ 404 ن/فه]. ْ ْ 
- مافى الحشفة 

لم يختلفوا في أن في الحشفة الدية كاملة. [ك؟11لا" - 80/117]. 


16١‏ 31ب لللملل- موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


8 - ما في فقد القدرة على الجماع 

يجب في القدرة على النكاح الدية كاملة» وهو قول عمرء ولم ينكر ذلك أحد 
من الصحابة» فكان إجماعا. [ح<ه/١941”‏ ن/7/ 5 (عن المهدي)]. 
5 - ما في الأنشيينء أو إحداهما 

ابعر عن أن فن لكان اندي اهل مروف الواح انيه تساف ادي 
إلا ما روي عن سعيد بن المسيب أن في البيضة اليسرى ثلث الدية» وفي اليمنى 
ثلث الدية. [ب5/ 41 - 2١5‏ ما50١‏ ك 9؟ الا" - 8# الا" يغ/ ة0:]. 
6 - ما في فض البكارة 

في العُذْرَةِ إذا قُتِقَثْء ولم تحبس الحاجتين» البول والغائط» ولم تحبس 
الولدء ففيها دية المرأة كاملة» وهو قول زيد بن ثابت» ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة. 

أما إذا حيست الحاجتين» والولدء ففيها ثلث ديتهاء فى قول عمرء وزيدء 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. 1م64١5 5١097‏ يهل ١ف‏ 401]. 
5 - الاشتراك في فض البكارة 

إذا ركبت فتاة على أخرىء ونخستها الثالثة» فوقعت. فذهبت عُذْرّتهاء فالدية 
ثلاثة أثلاث» وتبقى حصة من فضت بكارتهاء لأنها أعانت على نفسهاء وهذا قول 
فضالة بن عبيد» وهو صحابيء ومن قضاة الصحابة» ولا يعرف له مخالف منهم. 
[م97١1].‏ 
1م - ما في الرجلين أو إحداهما 

أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية كاملة» وفي إحداهما نصف الدية. 
وحد مُوجب الدية مَفْصِل الساق بلاخلاف7'' [ي55/4: ما١4١‏ ب5/ 41 <ه/ 780 ن// 
٠9‏ (عن انيري 


00( في قطع مازاد حكومة عند أبي حنيفة» ومحمدء والقاسمية» والمؤيد بالله» وليس عليه شيء 


عند أبي يوسف وفي قول للشافعي. [ن// .]5١‏ 


حرف الي سس ب م8 


- ما فى الرجل الوحيدة 
من قطع رجل وحيد الرجل خطأء فعليه دية رجل واحدة بالإجماع. [57/1582] 
- ما في أصابع الرجلين (801) 
4 - ما في الحارصة 
إن في الحارصة نصف بعيرء وهو قضاء علي» ولم يخالف . [<ه/ .]١97"‏ 
١‏ - ما في البطن إذا لم يمسك الغائط 
في البطن إذا ضرب » فلم يستمسك الغائط» فإن فيه الدية كاملة» وهو قول ابن 
جريج »2 وأبى ثور» وأبى حنيفة » وأحمد. بلا خلااف يعلم . [ي8/ /اةغ» ةع ]. 
١م‏ - ما في المثانة إذا لم تمسك البول 
في المثانة إذا لم تمسك البول الدية كاملة» وهوقول ابن جريج» وأبي ثورء 
وأبى حنيفة » وأحمدء بلا خلااف يعلم . [ي8/ لاة5» 408]. 
"لالم - ما فى الحدث من الضرب 
من ضرب إنساناً حتى أحدث. فعليه ثلث الدية» وهو قضاء عثمانء ولم ينقل 
خلافهء فيكون إجماعاً . [ي2/ 457 م50940]. 
- دية جراح الرقيق )١6١5(‏ 
“الام - ما في كسر عظم الميت 
الإجماع على أن كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي في التحريم» لافي 
الأرش» والقصاص . .]/١/4<[‏ 
ه جُزموق 
- المسح على الجُرْمُوقَ (5597) 
ه جزاء الصيد 
رَ: صيد 
9 جزية 
رَ: جهاد» حربي »2 ذمي 
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45 - مشروعية الجزية 
أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية. [ي514/9 خ1371/7]. 
- الجزية لقاء الهدنة (4774) 
هلام - مقدار الجزية 
إن الجزية مقدرة بمقدارلا يُزاد عليه» ولا يُنقص منهء وقد فرضها عمر مقدرة 
بمحضر من الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماعاً”". 
واتفقوا على أن المكلف بها يعطي عن نفسه وحدهاء ققيراً كان» أو غنياً» معتقاً 
أو حراًء أربعة مثاقيل ذهباً في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صَرْفٌ كل دينار 
اثني عشر درهماًء فصاعدً”'"'. [ي384/4 - 8860 مره١١].‏ 
5 - الالتزام بأكثر من الجزية 
اتفقوا على أن أهل الذمة إذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في 
الأرضين» أو بتعشير بدفع العشر ممن اتَّجَرَ منهم في مصرهء وفي الآفاقء أو بأن 
يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكهء وكان ذلك زائداً 
على الجزية» أن كل ذلك إذا رضوه أولاً لازم لهم ولأعقابهم. آمر"؟1]. 
/الالم - أخذ الجزية من أهل الكتاب 
اتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى» ممن كان منهم من 
الأعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الديئيْن قبل مبعث الرسول يل:". ولم يكن 
مُعْتكَا + ولابدّل اذلف النية يشريه ولاسيها راع ولامهدو ا ولازما ولا صما 
)١(‏ قال ابن تيمية: للعلماء في الجزية خلاف. هل هي مقدرة بالشرعء أو باجتهاد الإمام أن يزيد 
على أربعة دنانيرء وهي إحدى الروايتين عن أحمدء وهي مذهب عطاءء والثوري» 
ومحمد بن الحسن» وأبي عبيد» وغيرهم. .]١1١5[‏ 
(0) قدر الجزية في عق العوسر ثمانية وأربعون درهماًء وفي حق المتوسط أربعة وعشرون» وفي 
حق الفقير اثنا عشر درهماء وهو فعل عمرء ولم ينكره منكر» فصار إجماعا. [ي 2556/9 
5" ن ه/لاه: رهش ]. 
(*) أجمعوا على أن الجزية على كل كتابي - وإن كان إنما دان بدينه بعد نزول الفرقان - 
إلا الشافعي» فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان أو واحد من آبائه بذلك الدين» قبل 
نزول الفرقان. [نو /181]. 
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ولا امراة ولا عرن)”" ول من الخرافى أول المّنّة وكان خنا ةوه ة1؟ 
ي84/ 1١545‏ -ه8١,‏ أالالن وام ب١/‏ 840" (عن البعض). حره/ 51" |. 


- أخذ الجزية من المجحوس 

أخذ الجزية من المجوس جائز بالإجماعء إلا ما حكي عن عبد الملك بن 
الماجشون بأنها لاتقبل إلا من اليهود والنصارى فقط [ما 08 17*512 -1889 - 
1940/4 1 خ8/ 149 ب١5/1لال. 89٠‏ ف197/79 (عن ابن عبد البر) ن8/ لاه (عن 


ابن عبد البر)]. 
4 - صفة من يكلف بالجزية 

إن الرجل البالغ العاقل الصحيح البدن» الموسرء الحرء هو الذي تؤخذ منه 
الجزية بإجماعهم. 

وقد أجمعوا على أن الجزية واجبة على الفقير من أهل الذمة» إذا كان حرأًء 
إلا الشافعي» فإنه أسقطها عنه” . [ن”, 73١4 - ١‏ 144/2 نو 181] (/ا/ام) 


)١(‏ إن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب من العرب بالإجماع. [ي9/ 757 هه/ 7٠١‏ حه/ 
]. 

(؟) قال محقق النوادر: قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: وفي الفقير الذي لا كسب له 
قولان: أحدهما: أنه لا تجب عليه الجزية: لأن عمر ونه جعل أهل الجزية طبقات» 
وجعل أدناهم الفقير المعتمل» فدل على أنها لا تجب على غير المعتمل» ولأنه إذا لم 
يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لهاء لم يجب خراج الرقاب في رقبة لا كسب 
لهاء فعلى هذا يكون مع الأغنياء في عقد الذمة» فإذا أيسر استؤنف الحول. والثاني: أنها 
تجب عليه لأنها تجب على سبيل العوضء» فاستوى فيه المعتمل» وغير المعتمل» كالثمن 
والأجرة. 
وقال ابن هبيرة في .الإفصاح: واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملاًء 
ولا شيء لهء فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد:ٍ لا يؤخذ منه شيء. وعن الشافعي قولان: 
والذي يظهر من عبارة ابن هبيرة»؛ ونصوص الفقهاء أن قول الجمهور على خلاف ما ذكره 
المصنف» إذ إن قول الجمهور هو عدم إيجاب الجزية على الفقير من أهل الذمة. بخلاف 
الشافعي» فإنه ذهب إلى القول بوجوبها على الرواية المنصوص عليها في سائر كتبه» 
كما وصف ذلك أيو بكر القفال الشاشي في الحلية. 
هذاء وقد وجدت نصاً يؤيد ذلك .]19/1/-1١1/5[‏ 
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- لا جزية على النساء 
لا جزية على النساء بالإجماع”''. 1م550 (عن البعض) ب١/‏ 840 مامه ك18447 خ"/ 
4 (عن أبي ثور) ي94/ 74 (عن ابن المنذر)]. (/ا/4:1) 


اتفقوا على أن الجزية لاتجب على الصبيان. [آماهه ك1440 ب1/ 890 خ8/ 78٠١‏ 
(عن أبي ثور) ي594/4" (عن ابن المنذر)]. (/ا/ا.م) 


- لاجزية على الرقيق 

أجمعوا على أن الجزية لاتجب على العبيد. وهي لاتؤخذ من سَيُّدِهِ المسلم عنه 
وعليه قول عامة أهل العلم. 

وقد أجمعوا على أن المسلم إذا أعتق عبداً له كتابياً» وجبت عليه الجزية» ولم 
يمنع من ذلك إسلام مولاهء إلا مالكاء فإنه قال: لا جزية عليه" . [ماده ب١40/1*‏ 
خ”7/ 7١48‏ (عن أبي ثور) ي9/ 777 (عن ابن المنذر)]. 


"8 - لاجزية على المجنون 
إن زائل العقل لاجزية عليه بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي704/4 (عن ابن 
المنذر)]. (/4.1/17) 


)١(‏ لاتصح دعوى الإجماعء لأنه لم ينه عن أخذ الجزية من النساء غير عمر [م955]. 

(؟) قال محقق النوادر: جاء في حاشية الدسوقي ما نصه: «اعلم أن العبد الكافرء إذا عتق» 
لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب؛ وهذا تضرب عليه الجزية» لأنه كواحد منهم؛ سواء 
أعتقه حربي» أو ذميء, أو مسلمء وإما أن يعتق بدار الإسلام» وهذا إذا أعتقه مسلم 
لا تضرب عليه؛ إلا إذا حارب» وأسِر. وإن أعتقه ذمي ربت عليه تبعاً لسيده» هذا قول 
الإمام مالك»: والشعبي» ورواية مرجوحة عن الإمام أحمد. 
وذهب الجمهور: أبو حنيفة» والشافعي» وأبو ثورء وأحمد على الراجح من مذهبه إلى 
القول بلزوم الجزية عليه» وهو قول عمر بن عبد العزيزء وسفيانء والليث» وابن لهيعة 
وذلك لأنه حرء مكلف. موسر من أهل القتل» فلم يُقَرٌ بغير جزية» كالحر الأصليء إذا ثبت 
على ما مضى .]١1,/8[‏ 
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5 - أخذ الجزية من المرتد 

إن المرتد لاتقبل منه الجزية بالإجماع”' 1م170 (عن البعض)]. 
6 - متى تجب الجزية؟ 

اتفقوا على أن الجزية لاتجب إلا بعد الحول. 

وهى لاتجب فى السنة أكثر من مرة واحدة بالاتفاق. [ب١/847-791‏ 7194/8 
ف5/ 14 زلارة 1 ْ 
5 - كيف تَصْرّف الجزية 

اتفقوا على أن الجزية تصرف لمصالح المسلمين من غير تحديد. [ب١/47].‏ 
41 - سقوط الجزية بالإسلام 

اتفقوا على أن الجزية تسقط بإسلام المكلف بهاء لأنهم أجمعوا على أنه لاجزية 
على مسلم. 

فإن أسلم قبل انقضاء الحول» فقد اتفقوا على أنها تسقط عنه. 

وقد أجمعوا على أن من مات من أهل الجزية» لم تؤخذ منه جزية لما مضى قبل 
موتهء إلا الشافعي» فإنه أخذها من ماله”". 


.]711/١م[ صح عن بعض السلف أخذ الجزية من المرتدين.‎ )١( 

(؟) قال محقق النوادر: قال أبو إسحاق الشيرازي: «فإن مات» أو أسلم بعد الحول» لم يسقط 
ما وجبء لأنه عوض عن الحقن» والمساكنة» وقد استوفى ذلك؛» فاستقر عليه العورض» 
كالأجرة بعد استيفاء المنفعة. 
فإن ماتء أو أسلم في أثناء الحول» ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه شيء» لأنه مال 
يتعلق وجويه بالحول» فسقط بموته في أثناء الحولء» كالزكاة. والثاني: وهو الصحيح » أنه 
ينزمه من الجزية بحصة ما مضىء لأنها تجب عوضاً عن الحقن» والمساكنة» وقد استوفى 
البعض» فوجب عليه بحصته؛ كما لو استأجر عيناً مدة» واستوفى المنفعة في بعضها ثم 
هلكت العين». 
والقول بعدم سقوط الجزية لم ينفرد به الإمام الشافعي فقطء بل قاله أبو ثورء وابن المنذر» 
وأحمد على رواية. 
وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بسقوطهاء لأنها عقوبة» فتسقط بالموت» كالحدودء 
ولأنها تسقط بالإسلام» فتسقط بالموت» كما قبل الحول [/ا/1١178-1].‏ 
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وأجمعوا على أن من لم يؤد الجزية من أهل الذمة» حتى مضت السنة» ودخلت 
الأخرف: أحة رهااتلملة الماضية الا أناحدقة: نه امقظينا عنه يدهو 
الغانية'"؟. [مر١7١‏ مامه 1441 ت5/ 599 ملادى, ممه ب١897/1].‏ 
ه جعالة 
- حكم الجعالة: 

الجعالة في رد العبد الآبق» والشيء الضائع» وغيرهماء جائزة في قول 
أبي حنيفة» ومالك» والشافعي؛ وأحمدء ولايعلم فيه مخالف. [ي15/6]. 

- الجغل في المسابقة 

ر: مُسابقة 
4 - الجَغل لما فيه المصلحة 

لاخلاف يُعْلَّمُ في أن للدولة أن تقدم جُجعْلاً لمن يقوم بعمل فيه مصلحة 
للمسلمين. [ي4/9١11].‏ 

- رد اللقطة بغير جعل (١5ه")‏ 
- لِمَنْ الجغل 

لايعلم خلاف في أنه يجوز أن يُجعَل الجَعْل لواحد بعينه» ويجوز أن يكون لغير 
مُعَيّنْء ويجوز أن يُجعل لواحد شيئاً معلوماًء ولآخر أكثر منهء أو أقل: ويجوز أن 
يُجعل للمُتَعيّن عِرَضِأَء ولسائر الناس عِوَّضاً آخر. [ي2378/1 74]. 
١‏ - رد الآبق هو سبب الجعل 

من رد العبد الآبق يستحق الجعل بِرَدُوه ولو من غير شرطء وهو قول عمرء 
وعلي» وابن مسعودء ولم يعرف لهم في زمانهم مخالف. فكان إجماعا”". 
آي .]"1-١‏ 
)١(‏ قال محقق النوادر: ذهب أبو حنيفة إلى القول بأن مضي الحول» ودخول حول جديد» يعتبر 

مسقطاً للجزية بعد وجوبهاء وذلك خلافاً لأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة» 

فإنهما قالا: لا تسقط. وهو قول جماهير أهل العلم .]١74[‏ 
(؟) لم يثبت الإجماع فيه. [ي7/١7].‏ 
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- تحديد الجعل فى رد الآبق 

من رد عبداً آبقاً من ثلاث ليالٍ» فصاعداً, فله على كل عبد أربعون درهماً 
بالإجماء”' 1141 (عن البعض)]. 

- الجمع بين الصلاتين ٠١١" - ٠١5 - 1١٠١54(‏ -5950؟5) 
ه جمعة 
99 - تحديد يوم الجمعة 

الإجماع على أن يوم الجمعة هو الذي بين الخميس» والسبت. [ف587/5 (عن 
الشافعي)]. 
14 - تخصيص ليلة الجمعة بعبادة 

يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام» أو صلاة» من بين الليالي» وهذا متفق عليه. 
[ش ١7/8‏ م0ولا ن5/ 76١‏ (عن النوري)]. 

- تخصيص يوم الجمعة بالصوم )156١0(‏ 

- الدعاء يوم الجمعة )١577(‏ 
6 - قراءة سورة الجمعة 

لم يترك أحد من أئمة المسلمين سورة الجمعة يوم الجمعة. [ك5؟51 (عن 
الأوزاعي)]. 

ب صلاة الجمعة 

رَ: صلاة الجمعة 

- السفر يوم الجمعة (19158) 
ه جنائز 

ر: جنازة 


)١(‏ أعجب شيء دعواهم أن الإجماع قد صح في ذلك. مُرْسَلٌ عمرو بن دينار» وابن أبي مليكة 
أن النبي يق قضى في العبد الآبق يوجد خارجاً من الحَرّم ديناراً» أو عشرة دراهم. وعن عمر 
أنه قضى في جُجغْل الآبق إذا وُجِدَّ في غير بلده أربعين درهماً» وإن وجد في بلده فعشرين 
درهماء أو عشرة دراهم. وعنه أن جْل الآبق دينار» أو ائنا عشر درهماً. ومثل القول الأخير 
قال علي. وكان الجعل في زمن معاوية أربعين درهماًء وبمثله قضى ابن مسعود [م778١].‏ 
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ه جنابة 

- الجنابة توجب الغسل 

غسل 
5 - حلول الجنابة في البدن 

أجمعوا على أن الجنابة تحل جميع البدن. [ع١/607].‏ 

- كيفية التطهر من الجنابة 

ر: غسل» تيمم 

- اغتسال المحرم من الجنابة (150) 

- غسل الميت الجنب (7:37) 

- طهارة الجنب (4575) 
91 - الغسل عند معاودة الجماع 

من أراد معاودة الجماع لايجب عليه الاغتسال بإجماع المسلمين» ولكنه 
مستحب بلا خلاف . [ش54/7* ف١/793‏ ن3715/1 776 (عن النووي)]. 
6 - عبور الحتب المسحد 

يباح للجنب عبور المسجدء وهو فعل الصحابة» فيكون إجماعاً. [ي١145/1].‏ 
68 - ذكر الجنب الله تعالى 

ذكر الله تعالى بالتسبيح» والتهليل» والتكبير» والتحميدء وشبهها من الأذكار 
غير القرآن جائز للجنب بإجماع المسلمين. [ش448/5 ع778/1: 48١/4‏ ي١41/1١‏ 
ن1/ 751 (عن النووي)]. 


- مس الجنب المصحف (59١1؟)‏ - وقوف الجنب بعرقة (447) 
- سعي الجنب (11160) - صوم الجنب (/5527) 


- ذبيحة الجنب (1640) 
- نوم الجنب» وأكله قبل الغسل 

يجوز للجنب أن ينامء ويأكل». ويشرب» قبل الاغتسالء وهذا مجمع عليه. 
[ش 548/7" ن١/‏ 715 (عن النووي)]. 
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١‏ - نوم الجنب قبل الوضوء 

من أصاب امرأته. ثم أراد أن ينام لايجب عليه الوضوء عند فقهاء الأمصارء 
وإنما هو مستحب عند جماعة الصحابة» والتابعين» خلافاً لطائفة من أهل الظاهر 
الذين أوجبوه. [ك7887 - 18484]. 
ه جنازة 

رَ: ميت 

- الصلاة على الجنازة 

رَ: صلاة الجنازة 
05 - حمل الحنازة 

حمل الجنازة فرض كفاية بلا خلاف. 

وليس في حملها دناءة» أو سقوط مروءة» بل هو برّء وطاعة» وإكرام للميت» 
وهوفعل الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم من أهل العلم» والفضل . [ع777/0 (عن 
الشافعي) ك .]1١186٠- 1١١171١‏ 
07 - من يتولى حمل الجنازة 

لاخلاف بين العلماء في أنه لايحمل الجنازة إلا الرجال» سواء أكان الميت 
ذكراً. أم أنثى . [ع0/ 77 (عن الشافعي) ف8/ ١847‏ (عن النووي)]. 
5ه - اتباع الحنازة 

أجمعت الأمة على استحباب اتّباع الجنائزء وأنه سنة» سواء فيه من يعرف 
الميت» وقريبه»؛ وغيرهما. [ع7*7/0؟ ش47/8"]. 
6 - من يتبع الحنازة 

يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن» وهذا مجمع عليه . [ع0/0؟]. 
5 - الإسراع بالجنازة 

الإسراع بالمشي بالجنازة مستحب بلا خلاف بين العلماء'''؛ وقد شد ابن 
حزمء فقال بوجوبه. [ي؟7/ 744 ف"#/ 147 (عن ابن قدامة) 7١84‏ ن4/ ١‏ (عن ابن قدامة)]. 


() وجوب الإسراع بالجنازة عمل الصحابة. [م997]. 
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ا0- إتباع الجنازة بالنارء والبخور 

اّباع الجنازة بالنارء وبالبخور في المَجُمَرَةٍ مكروه بإجماع العلماء. [ع140/0: 
١‏ (عن ابن المنذر) ك47١١١‏ - ١١١47‏ ي1/ لا" (عن ابن المنذر)]. 
4 - القيام للحنازة 

القيام للجنازة مكروه بالاتفاق. [ف14/7١‏ (عن المحاملي)]. 
ع جناية 

و جراح». قتل؛ قصاصء دية 
8 - المسؤول عن الجناية 

لايحمل أحد إلا ما جنت يدهء لاما جنى غيره؛ وعليه الإجماع. 

ولذلك لايؤخذ الأب بجناية ولده صغيراً كان أو كبيراً» وهذا ما لاخلاف فيه. 
[شكدهلا” - الحكلام], 

- جناية المجنون )45١(‏ - جناية العبد (157918) 
م جنب 

رَ: جنابة 
9 جسن 
4٠‏ - وجود الجن 

اتفقوا على أن وجود الجن حق. [مر؛؛7١].‏ 
١‏ - تكليف الجن 

الجن مُكَلّقُون بلا خلاف؛ إلا ما حكي عن بعض الحَشويّة أنهم مضطرون إلى 
أفعالهم. وليسوا بمكلفين. [ف5/ 710 (عن ابن عبد البرء» وعبد الجبار)]. 

- تكليف الجن بالإسلام (558) 

- بعثة النبي ظلْكَلادٌ إلى الجن (70407) 
- صحبة بعض الجن محمداً كلل 

إن من الجن قوماً صحبوا رسول الله يله وآمنوا بهء ومن أنكر هذاء فهو كافرء 
لتكذيبه القرآنء وهذا لايختلف فيه مُسْلِمان. [م1609]. 


ا ا ل ل 1 


4 - حساب الجن في الآخرة 

اتفق العلماء على أن الجن يعذبون في الآخرة على المعاصي. [ش”/11]. 
لا جنة 
645 - وجود الحنة 

اتفقوا على أن وجود الجنة حق. ومن أنكر ذلك فقد كفر بالإجماع. 

وقد أجمع أهل السّئَةٍ على أنها مخلوقة» وأنها هي التي أَهْبَط الله تعالى منها 
آدم» وهي التي ينعم فيها المؤمنون في الآخرة. وقالت المعتزلة» وطائفة من 
المبتدعة أيضا : إنها ليست موجودةء وإنما توجد بعد البعث يوم القيامة» وإن الجنة 
التي أخرج آدم منها غيرها. [مر*7١‏ ش8/ 6ه كه4؟ -:1188]. 
6 - صفة نعيم الجنة 

اتفقوا على أن الجنة دار نعيم أبداًء لاتفنى» ولايفنى أهلهاء بلا نهاية. ومن 
خالف ذلك» فقد كفر بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أن ما وصف الله تعالى به في الجنة من أكل» وشرب» وأزواج 
مقدسات» ولباس» ولذة» حق صحيحء وأنه ليس شيء من ذلك مُعانى بالنارء وأنه 
لاذبح فيهاء ولاموت» وأن كل ذلك بخلاف ما في الدنياء لكن أمر من أمره تعالى 
لايعلم كيفيته غيره. 

وإن أهل الجنة يتنعمون بملاذهاء وأنواع نعيمها تنعماً دائماً لاآخر له 
ولاانقطاع؛ وإن تَنَعمَهُم بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل 
في اللذة» والنفاسة التي لاتشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية» وأصل الهيئة» وإلا في 
أنهم لايبولون» ولايتمّخطونء ولا يبصقون» وعلى هذا مذهب أهل السنة» وعامة 
المسلمين. [مر**/١. ١9/5‏ ش١٠١/‏ 791-7940], 
5 - من يدخل الجنة من الكبار 

اتفقوا على أن الجنة أَعِدَّتْ للمسلمين» والنبيّين المتقدمين» وأتباعهم على 
حقيقة ماأتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى شرائعهم بشريعة نبينا محمد كَل ومن خالف 
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ومن مات غير مُشْرِك بالله دخل الجنة قطعاً على كل حال. فإن كان سالماً من 
المعاصي» كالصغيرء والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة 
من الشرك» أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي 
لم يبتل بمعصية أصلاًء فكل هذا الصنف يدخلون الجنةء ولايدخلون النار أصلاً» 
لكنهم يَرِدونها على الخلاف المعروف في الورود. وعلى هذا مذهب أهل السنةء 
وما عليه أهل الحق من السلف» والخلف. 

وأما من كانت له معصية كبيرة» ومات من غير توبة» فهو في مشيئة اللهء فإن 
شاء عفا عنهء وأدخله الجنة» وجعله كالقسم الأول» وإن شاء عذّبه القدر الذي 
بريده سبحانه وتعالى» ثم يدخله الجنة. وعلى هذا إجماع من يعتد به من الأمة. 

ولايقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نصء كالصحابة العشرة 
المبشرين بالجنة» وأشباههم. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة”'2. [مر778 ش١/‏ 
لالااء 7١510 /1١١ف 5١/5 .475٠‏ (عن النووي)]. 


١7‏ - من يدخل الجنة من الأطفال 

إن أولاد الأنبياء» والمسلمين» في الجنة بالإجماع المتحقق. [ش١٠/77‏ (عن 
المازري» وغيره) ي04/4” - 48" ف”/ 188 (عن النووي» والقرطبي» وابن أبي زيد)]. 
ملة- دخول الحنة بالحسد والروح 

اتفقوا على أن الأجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنةء بعد أن تصفى 
الأجساد من كل كدرء والأنفس من كل غِلّ. [مر 175]. 
4 - من لا يدخل الجنة 

من مات على الكفر» ولو عمل من أعمال الخير ما عمل» فإنه لايدخل الجنة 
أصلاً بإجماع المسلمين. [ش١/لالاى,‏ 454 .]5١1/5‏ 
)00( وهم أبو بكر الصديق» عمر بن الخطاب» عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب» سعد بن 


أبي وقاصء سعيد بن زيد» طلحة بن عبيد الله» الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن عرف» 
أبو عبيدة بن الجراحء وفي بعض الروايات عبد الله بن مسعود بدلاً من أبي عبيدة. 
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ه جنون 
- الجر على المجنون 
رَ: حجر 
- الوصاية على المجنون 
رَ: وصاية 


- الجنون لايبطل ما سبقه من تصرف 
اتفقوا على أنه لايبطل إحرام فاقد العقل» ولاصيامه. ولاشيء من عقوده, إذا 
تم ذلك قبل الجنون. [م917١].‏ 


- تكليف المجنون بالصلاة )7721١4(‏ - أذان المجنون )١154(‏ 

- نقض الوضوء بالجنون )445١(‏ - تكليف المجئون بالزكاة (1745) 
- حج المجنون (455) - تكليف المجنون بالصوم (004؟) 
- الصلاة على المجئون (17"56) - القصاص من المجنون )9158٠0(‏ 


- إقامة الحد على المجئون )٠١88(‏ 
١‏ - جناية المجنون 

جناية فاقد العقل لايرجع عليه بها بالإجماع. ملا الا ؟]. 

- ضمان المجنون ما أتلفه (596؟) - أخن الجزية من المجنون ("#ل4م) 
7 - تصرف المجنون 

اتفقوا على بطلان كل تصرف من المجنون في حال فقد عقله» من هبة» أو 
عتقء. أو صدقة» أو غير ذلك من التصرفات . [مرهه ن575/5]. (11/:5-014- 
44-:1ه25914-5515-75) 


- أمان المجنون (455) - إقرار المجنون (757) 
- شهادة المجنون )0٠١١91(‏ - المجنون لا يحلّف في القسامة (5847) 
- خلافة المجنون (1757) - تعيين المجنون وَصِيَاً (4770) 


- استيفاء الولي لديون المجنون(١451)‏ - الغسل بعد الإفاقة من الجنون )”:٠05(‏ 
ه جنين 
- بدء نفخ الروح في الجنين (17.51) - الوصية للجنين (1"45) 
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- ميراث الجنين ”١“*(‏ ه) - الأضحية عن الجنين )١184(‏ 
- زكاة الفطر عن الجنين )1881١(‏ - الجناية على الجنين 
رَ: إجهاض 
- تجهيز السقط (ا4ة؟) - الصلاة على السقط (155؟) 
ه جصهاد 
*7ة - حكم الحهاد 


اتفقوا على أن قتال المشركين» وأهل الكفرء ودفعهم عن بيضة أهل الإسلام؛ 
وقراهم. وحصونهمء وحريمهم. إذا نزلوا على المسلمين» فرض على الأحرارء 
البالغين» المطيقين. 

وقد أجمع العلماء على أنه فرض على الكفاية» لافرض عين. وقال عبد الله بن 
الحسن : إنه تطوع"'. [مرة١١‏ نو 155 ب14/1 917932]. 

- من يتولى الجهاد ١/5(‏ 0 ١.٠م؟1)‏ 

45 - ثواب الحهاد 
اتفقوا على أن الجهاد مع الأئمة فضل عظيم. [مرة١١].‏ 
- السغر للجهاد )١974(‏ 

6 - من عليه الجهاد 

الرجال الأحرارء البالغون؛ الأصِحًاءء الذين يجدون ما يغزون به» يجب عليهم 
الجهاد بلا خللاف. [ب١58/1"].‏ 

5 - من لاجهاد عليه 

اتفقوا على أن لاجهاد فرضاً على امرأة» ولا على من لم يبلغ. ولا على مريض 
لايستطيع» ولا على فقير لايقدر على زاد. 

إلا أنهم اتفقوا على أنه يباح للنساء الغزو. [مر9١١‏ ب١738/1‏ 704]. 

7 - إذن الأبوين في الجهاد 
من كان له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوعاً» إلا بإذنهما في قول سائر أهل العلم. 


.]١157[ قال محقق النوادر: وحكي عن سعيد بن المسيب أنه فرض على الأعيان‎ )١( 
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وإن عامة العلماء مُتَفِمَون على أن من شرط الجهاد إذن الأبوين فيه» إلا أن 
يكون الجهاد فرض عين على المكلفء, مثل ألّا يكون هناك من يقوم بالفرض 
إلا بقيام الجميع به" . [ي4/ 190 ب(/4ة" 194812]. 
-الاستعانة بالفاسق. والمنافق 
الاستعانة بالفاسق» والمنافق» في جهاد الكفار جائز بالإجماع. [حه/ م" ن// 
4 (عن المهدي)]. 
- الإنفاق على الغزاة من الزكاة )١7/(‏ 
48 - من يحاربه المسلمون 
اتفقوا على أن الذين يحاربهم المسلمون هم جميع المشركين» إلا ما روي عن 
مالك أنه لايجوز ابتداء الحبشة بالحرب» ولا الترك”؟. [ب١14/1].‏ 
- الغزو غير المشروع 
لا يحل أن تُغْرَى بلد من البلاد ظُلْماً بلا خلاف. [م7107]. 
- متى يحرم القتال؟ (61١؟)‏ 
- قتال الكفار فى مكة (5/594) 
- حمل تملعف في الحرب (191") 
0 - توصية الجيش قبل الحرب 
يستحب للإمام» أو نائبه» أن يوصي أمراء جيوشه بتقوى الله تعالى» والرفق 
بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهمء وما يجب عليهم» وما يحل لهم» 
وما يحرم عليهم. وما يكره» وما يستحبء وهذا مجمع عليه. [ش/98/7؟ حه/ .]75٠‏ 
41 - ما يجب قبل الحرب 
اتفق المسلمون على أن الحرب لاتكون إلا بعد دعوة الكفار إلى الإسلام”": أو 
)١(‏ اتفقوا على أن من له أبوان يَضِيعانَ يخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه. [مرة١١].‏ 
(؟) وذلك قبل دخولهم بالإسلام. 
() في المسألة ثلاثة مذاهب: (الأول) يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين 
من بلغته الدعوة منهم»ء ومن لم تبلغه. وبه قال مالكء والهادوية» وغيرهم. (الثاني) لايجب 
مطلقاً. (الثالث) يجب لمن لم تبلغهم الدعوة» ولايجب إن بلغتهم؛ لكنه يستحب. قال ابن 
المنذر: وهو قول جمهور أهل العلم. [ن17/ .]77١‏ 
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إلى إعطاء الجزية» وامتناعهم من كليهما. 1ب١/9*.‏ 5لا مر177 حه/ 7940 ن/0/ 571 
(عن المهدي) خ7/ 7]. 
“947 - حصار العدوء وتحويعه 

اتفقوا على أنه يجب حصار حصون المشركين» وقطع الأغذية عنهاء وإن كان 
فيها أطفالهم» ونساؤهمء مالم يكن هنالك أسرى مسلمون. [مر؟6١].‏ 
485 - دك حصون العدو على من فيها 

اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق» ونحوهاء سواء أكان 
فيها نساء وذرية» أم لم يكن. [ب١/ "١‏ - /ا]. 
- إتلاف شجر العدوء وزرعه 

لايقطع شجر العدوء وهو قول أبي بكرء ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

أما ما تدعو الحاجة إلى إتلافه من الشجرء والزرع»: كالذي يكون قرب 
حصونهم» ويمنع من قتالهم» أو يسترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه 
لتوسعة طريق» أو تمكّن من قتال» ونحو ذلكء أو إذا كان العدو يفعل بنا ذلك» 
فعندها يجوز إتلاف القصرن والزرع بلا خلاف يعلم. [م8؟9 ي4/ 58١‏ خ5/ ٠١7‏ <غ/ 
6/]. 
5 - إتلاف حيوان العدو 

قتل حيوان العدو في حال المعركة جائز بلا خلاف. 

أما في غير المعركة» فإِنَّ ذبح دواب العدو للأكل عند الحاجة مباح بغير خلاف. 
إلا أن علماء المسلمين قد كرهوا ذبح الشاة» أو البقرة» لأخذ جلدهاء أو لأكل 
بعضهاء وترك سائرها. 

وإن كانت دواب العدو مما يحتاج إليه في القتال» كالخيل» فإن ذبحها للأكل 
لايباح في قولهم جميعاً. 

هذا وإن تحريق نَحُل العدوء وتغريقهء لايجوز. وهو قول أبي بكر الصديق» 
ولا يعرف له من الصحابة مخالف. [ي9/لالا؟. 7/4 - 704 ماق 918 خ8/5١-‏ 
.]٠8‏ 
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/اة - قتل المحارب 
اتفق المسلمون على أنه يجوز في الحرب قتل الكفار» الذكورء البالغين» 


المقاتلين؛ ما لم يُعْطَوًا أماناء أو يُسْلِمُواء أو يُؤْسَروا. 

وقد أجمعوا جميعاً على أن للمسلمين رمي العدو بالنبل» والنشاب» والحجارة» 
والضرب بالسيوف» والطعن بالرماح» وبثق الماء عليهم» والعمل في توهين أمرهم 
بكل ما كان سبباً للوصول إلى الظفر بهمء ما لم يكن معهم أطفالء أو نساءء أو 
أسرى من المسلمين. [ب١/‏ الال الال مر١١‏ م7194 خ98/" - 4: 4]. 
- قتل غير المحارب 


أجمعوا على أنه لا يجوز قتل شيخ فانٍ من العدو. ولا امرأة؛ ولا راهب» 
ولا مقعد, ولا أعمىء. ولا معتوهء إذا كان لا يقاتل» ولا يدل على عورات 
المسلمينء إلا الشافعي» فإنه قال:- في إحدى روايتين عنه -: لا بأس بقتلهم 
جميعاً على كل أحوالهم”'". 

فإن قُتل أحد منهم. فقد اتفقوا على أن قاتله لايقتل به. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال الغزالي في الوجيز: وفي جواز قتل الراهب» والعسيف» 
والحارس ٠»‏ والشيخ قولان: 
وقال النووي في المنهاج: «ويحرم قتل صبي » ومجنون» وامرأةء وخنثى مشكل» ويحل فقتل 
راهب» وأجير» وشيخ » وأعمىء وَزّمِن» لا قتال فيهم » ولا رأي» في الأظهر). 
قال الرملي في نهاية المحتاج: لعموم قوله تعالى: ظنَافَئُلُواْ ألْمُتَرِكِينَ4 [التوبة: 4/ 0] نعم. 
الرسل يجوز قتلهم (في الأصل: لا يجوز) والثاني: لا يحل قتلهم» لأنهم لا يقاتلون. فمن 
قاتل منهم» أو كان له رأي في القتال» وتدبير أمر الحرب» جاز قتله قطعاً. كما نص ابن 
قدامة على ما روي عن الإمام الشافعي» ونسبه إلى ابن المنذر. 
وقال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ» يستثنى بها من عموم قوله: ( ندنلو 
لْمتْرِكِنَ )6 ولأنه كافر لا نفع في حياته » فيقتل » كالشاب. 
هذاء وقد روى الترمذي نهي النبي كه عن قتل النساء» والصبيات» ثم قال: والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كله وغيرهم» كرهوا قتل النساءء والولدان» 
وهو قول سفيان الثوري» والشافعي» ورخص بعض أهل العلم في البيات» وفتل التساء 
فيهم» والولدان» وهو قول أحمدء وإسحاق .]١74-١157[‏ 


دلت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أما في حال الكمائن» والإغارة» فإنه يجوز قتلهم بلا خلاف. 

إلا أن الجميع قد اتفقوا على المنع من القصد إلى قتلهم. 

وأما من قاتل من النساءء والمُسئْينَ والرهبان» فإنه يقتل بلا خلاف. يعلم. انو 
64 مرلة!١١‏ ليد كغ9*94١‏ - 1١6401١‏ ب1/ "١‏ 4/4 ول ا ش8/ /91 7 لذن 
ف5/١١١‏ (عن ابن بطال وغيره) ن/7841//17 (عن ابن بطال)]. 
4 - وضع رهبان العدو 

إن الرهبان إما أن يُسْلِمُواء أو يدوا الجزية» أو يقتلوا بلا خلاف يعرف. [خ"/ 
11-0 (عن الشافعي)]. 
- تحريق العدو 

إن المسلمين إذا قدروا على العدو لايجوز تحريقه بالنار» وعليه العمل عند أهل 
العلم. [ته/8؟؟ - 594 ي7074/5]. 
١‏ - اقتحام المخاطر في الحرب 

أجمعوا على جواز اقتحام المهالك في المعركة. [ف711/17 (عن المهلب)]. 

- المبارزة في الحرب 

رَ: مبارزة 

- الصلاة في الحرب 

رَ: صلاة الخوف 
5475 - الصلاة لاتوقف المعركة 

إن القتال لايترك لأجل الصلاة بإجماع المسلمين. [ي7407/1]. 

- قتيل المعركة شهيد 

رَ: شهيد 
“45 - الفرار من المعركة 

إن التوّلّي يوم الزحف من الكبائر في مذهب العلماء كافة» إلا ما حكي عن 
الحسن البصري من أنه ليس كذلك. 

والعدد الذي لايجوز الفرار من وجهه هو الضَّعْفِء وهذا مجمع عليه. وقال 
مالك: العبرة في الضّعْفٍ للقوة لا لِلْعَدَهِ. 


ا عيذت ا 1 1 اا 


ومن غلب في ظنه وحده أنه إذا لم يفرّء قُتل» لم يلزمه الفرار إجماعاً . آش١/‏ 
14 خ78/ 11-71١‏ ب١/4لا”‏ حة/ .]5١١‏ 
4 - الخدعة في الحرب 

اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب» كيف أمكن الخداع. إلا أن 
يكون فيه نقض عهدء أو أمان» فلا يحل. [ش/05/7 ف114/5 (عن النووي) ن// 0 
(عن النووي)]. 

- صبغ المجاهد شعره )5١55(‏ 

- الكذب في الحرب (477؟) 
6 - مصالحة أهل الحرب 

الصلح بين المسلمين» وأهل الحرب جائز إذا كان فيه مصلحة. وهذا مجمع 
عليه . [ش7/ 575 ي477/5]. 
5 - أسس المصالحة 

أجمعوا على أن البشركين إذا :مالعا الستلمن إلى مدة معلومة» لتحا يكون 
نظراً للمسلمين» على أن يعطوا المسلمين في كل سنة مئة عبدء فأعطوهم ذلك من 
رقيقهم» ومماليكهمء أن ذلك جائز. 

وإن جماعة العلماء على أن من صالح على بلاده» وما بيده من ماله؛ عقارء 
وغيرهء فهو له. فإن أسلم أحرز له إسلامه أرضهء وماله. [خ"/ ٠١‏ ك0660١5].‏ 
/451 - من تشمله المصالحة 

إن العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك مدينة من المدن» فإنه يدخل 
في الصلح كل أهلها. [ف56/ ٠١5‏ (عن ابن بطال)]. 

- الهدنة في الحرب 

رَ: هدنة 

- إعطاء العدو الأمان 

رَ: أمان 

- أسر جند العدو 


- 


ر: أسير 
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- معاملة رعايا العدو 

رَ: حربي 

- تملك المجاهدين أموال العدو 

رَ: غنيمة 

- القصاص من الجند في دار الحرب (2185) 

- إقامة الحد على الجند في دار الحرب )٠١91١(‏ 
ه جهاز 
- اختلاف الزوجين حوله 

إن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» أو في بعضه؛ فقال كل واحد منهما: 
جميعه لي»؛ أو قال كل واحد منهما: هذا الشيء لي» وكانت لأحدهما بَيّْنة ثبت له 
ذلك بلا خلاف. 

فإن لم تكن لأحدهما بَيّنة» فقد اتفقوا على أن الثياب التي تلبسها المرأة حين 
الخصومة لها بعد يمينهاء وأن ثياب الزوج التي عليه أيضاً كذلك له بعد يمينه. 
[ي١٠/٠8”‏ مر41]. 


ه جهالة 
- جهالة المأجور (50؟ مكرر) - جهالة الأجرة (0ه - 17ه) 
- جهالة القبلة (١؟؟)‏ - جهل أحكام الإسلام (10؟) 
- جهل المفتي (40*) - الجهل بالله تعالى (95؟) 
- جهالة المستأمن (444) - جهالة أجل العقد (47ه) 


- جهالة المبيع (545ه -55ه ‏ لازه - لؤه - ؤذه ‏ موه - ١هم)‏ 
- جهالة الثمن (417) 
- الجهالة في الكفالة (/1440” - 444" - 450”) 


ه جورب 
- المسح عليه (594" - 75660), 


حرف الحاء ظ 


اق ا ببح ذا أب ا مم ب ب ولب | 187لا 


ه حامل 
- تكليف الحامل بالصوم (588؟) 
- طلاق الحامل (8ه/؟) 
- عدة المطلقة الحامل )55٠6١0(‏ 
- نفقة المطلقة الحامل )41١59(‏ 
- عدة الحامل للوفاة (؟١9؟)‏ 
- نكاح الحامل من زثى (411718) 
- إقامة الحد على الحامل )١1١٠١(‏ 
- إقامة القصاص على الحامل (١91؟0”)‏ 


2 حبس 
4 - حكم الحبس 
إن الحبس وقع في زمن النبوة» وفي أيام الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم إلى 
الآن في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار. [ن4/4١”‏ <ه/178]. 
- الفصل بين النساءء والرجال 
يميز حبس النساء إجماعاً [<ه/178]. 
١‏ - نفقة المحبوس 
الإجماع على أن للإمام أن يجعل نفقة المحبوس من خاصة ماله. [حه/178]. 
- صلاة السجين في الموضع النجس (/1790) 
- حيس المدين (55لا - )١5488‏ 
- حيس الكفيل (04:*) 
- حبس من عليه القصاص (7585) 
ه حجاب 
رَ: عورة 
م حجب 
- الحجب في المواريث 


رَ: مواريث 


5 )4 ل ب ب د موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ل حمجع 
"6ه - حكم الحج 

الحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين. [ع7/7 199485 ب8/1:” 
حا ملا ؟]. 
467 - فضل الحاج 

لاخلاف في أن من حج أفضل ممن لم يحج ممن أقعده العذر. [م480]. 
65 - مكان الحج 

أجمعوا على أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها. [مراع]. 

رَ: مكة المكرمة 
6 - أشهر الحج 

اتفقوا على أن شوالء وذا القعدة» وتسعا من ذي الحجةء وقت للإحرام 
بالحج». ومن أشهر الحج. [مرة؛ ب١/6١”:ع/177/7‏ (عن المحاملي) ف5/ 777 ن4/ 
1 
- الحج مرة في السنة 

الحج لايجوز إلا مرة واحدة في السنة بلا خلاف. 1م١47].‏ 
0 نيتم الح 

لاخلاف في أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم» أو لمن يقيمه السلطان 
الأعظم لذلكء» وأنه يُصَلَّى وراءة» بَرَاٌ كان السلطان أو فاجراً أو مبتدعاًء ما لم 
تخرجه بدعته عن الإسلام . [ك18770 ب١/376].‏ 
- شرائط وجوب الحج 

لايعلم خلاف في أن الحج إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام» والعقل. 
والبلوغ. والحرية» والاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن على النفس. والعرض» 
والمال. 

وإن الصحة التي يستمسك بها الإنسان قاعداً من غير مشقة شرط وجوب الحج 
إجماعا. 
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وإن الاستطاعة الموجبة للحج هي ملك الزاد»ء والراحلة» وعليه العمل عند أهل 
العلم. أما من يكسب ما فيه كفايته» وكفاية عياله» ويكفيه إذا حج» ويكفي عياله 
ذاهباً» وراجعاً ولايفضل شيء» فإن الحج يلزمه بالإجماع؛ وقال أحمدء وابن 
سريج: لايلزمه”''. [ت"/ 17١‏ ي0197/5 1917 (عن الترمذي) ع01/17: لاه (عن أبي حامد) 
ح؟/ *3747 1844]. 
48 - من المكلف بالحج 

اتفقوا على أن الحج فرض على الرجل» الحرء المسلم» العاقل» البالغ» الصحيح 
الجسم واليدين والبصر والرجلين» الذي يجد زاداً وراحلة وشيئاً يتخلّف لأهله مدة 
سفرهء وليس في طريقه بحرء ولاخوفء ولامنعه أبواه» أو أحدهما. 

واتفقوا على أن الحج فرض على المرأة إذا كانت كذلك. وحج معها ذو 
مَحَرم ؛ أو زوج. 

أما المرأة التي ليس لها محرمء ولاذات زوج يحج معهاء فإنها تحج» ولاشيء 
عليهاء وهو قول عائشة» وابن عمرء ولامخالف لهما من الصحابة. [مراة م١1١2‏ 
؟*الم ب04/1١”‏ ش 6//ا2076 5" 1841/51 |. 

- تكليف المرأة بالحج (441) - سفر المرأة وحدها للحج (780717؟) 
- حج الرجل بزوجته 

حج الرجل بامرأته مشروع بالإجماع. [ش 157/0 ك161882] 
١‏ - إذن الزوج بالحج 

أجمعوا على أن للزوج أن يمنع امرأته من حج التطوع» وأنه ليس له منعها من 
الحج المنذورء لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام”'". [أما 4١‏ ي17/9. الاء 
(عن ابن المنذر) ش7517//0]. 
)١(‏ أنكر بعضهم دعوى الإجماع على الوجوب» مع مخالفة أحمد» والجواب أن المراد إجماع 

من قبله. [ع/١/‏ /ا0]. 


[ه6ة) ليس للزوج منع امرأته من حجة الإسلام» وهو قول أكثر أهل العلمء منهم النخعي» 
وإسحاقء. وأحمدء وأبو ثورء والصحيح من قول الشافعي» وله قول آخر بأن له منعها. 
[زي”/١21ت‏ ا ]. 


دلل_ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - حج الأغلف 

يصح حج الأغلف عند العلماء كافة. [ع47/17]. 
4 - تكليف المريض الفقير بالحج 

المريض الذي لايُرّجَى شفاؤه» والشيخ الذي لايقدر على السفرء إن لم يجدا 
مالا يستنيبان به غيرهماء فلا حج عليهما بغير خلاف. [ي700/7]. 
154 - تكليف الرقيق بالحج 

أجمعت الأمة على أن العبد لايلزمه الحج. 

فإن حج صح حجهء وكان تطوعاً؛ سواء أكان ذلك بإذن سيدهء أم بغير إذنه» 
وهو قول الفقهاء كافة» إلا داوودء فإنه قال: لايصح بغير إذن السيد. 

وإن حجء ثم أَعْيِقَ بعد الحج» فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. فإن استطاع 
بعد ذلك لزمه حجة الإسلام بإجماع من يُعْمَنُ به. وقال داوود: يجزئه. 

فإن أُعْيِقَ بعرفة» أو قبلهاء وكان غير مُحْرِمء فَأَخْرّمَء ووقف بعرفة» وأتمٌ 
المئاسِك أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف يعلم. [ع/#5/7, لالا, 47 07م (عن 
العبدري» وابن المنذرء وأبي الطيب) ت7/ 790 14087 - 140487 ي8/ 7177 (عن الترمذي وابن 
المنذر) <7/ .]14١‏ 
56 - تكليف الصغير بالحج 

أجمعوا على سقوط فرض الحح عن الصبي حتى يبلغ. 

إلا أن حيجه جائز بإجماع الأمة» ومنعه طائفة من أهل البدع, هل و 


)١(‏ قال محقق النوادر: وأما الحج بالصبي» فقد قال مالك: ولا بأس بالحج بالأصاغرء يحرم 
بهم أولياؤهم. آباؤهم» وأوصياؤهم» ويجتنبون ما يجتنبه الأكابر. 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح: واختلقوا في حج الصبي» فقال مالك» والشافعي» وأحمد: 
يصح منه؛ ولا يجب عليه. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح منه. بمعنى أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا 
فعل محظورات الإحرام زيادة في الرفق به لا أنه يخرجه من ثواب الحج. 
وقال النووي في المجموع: قال ابن عبد البر في التمهيد: صحح حج الصبي مالك» 
والشافعي» وسائر فقهاء الحجاز» والثوري» وسائر فقهاء الكوفة» والأوزاعي» والليث» 


حرف ا ل ل ا ا تت | 8 يو 


الطواف» والسعي » ورمي الحجار» وإلا طن تح : ورمي عنة. 

وإن أصاب صيداً قدي عنهء وإن احتاج إلى ما يحتاج إليه الكبير قعل به ذلك» 
وفدي عنه. وهذا هو قول جماعة الفقهاءء إلا أبا حنيفة قال: لاجزاء عليه في 
صيدء ولا فدية عليه في لباس» ولا طيب. 

ويقع حجه تطوعاً بالإجماع» والمشهور عن أبي حنيفة أنه لايصح حجه. 

فإن حج» ثم بلغ» فلا يجزئه حجه عن حجة الإسلام بالإجماعء إلا فرقة شدَّت 
قالت: يجزئه» ولم يلتفت العلماء لقولها. 
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وإن بلغ الصبي بِعَرَفَة أو قبلهاء وكان غير مُحُرِم» فأخرّمء ووقف بعرّقَة وأتم 
المَنَاسِكَ أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف يعلم. [ماهه ت8/ 54٠0‏ ط١/007اك‏ 
ا -غخ9784و892١9:845-5١1-‏ 9#دلاع ارول مع - كثل *ق باع (عن ابن المتذرهء 
وعياض) ي”/ ”777 (عن ابن المنذرء والترمذي) ش6/ ,7 (عن عياض) ف4/ لا0 (عن ابن بطال) 
ن5/ ١945‏ (عن عياضء وابن بطال» والنووي)]. 


5 - تكليف المجنون بالحج 
أجمعت الأمة على أنه لايجب الحج على المجنون. 
فإن حج في حال جنونه؛ ثم أفاق» فقد أجمعوا على أنه لايجزئه عن حجة 
الإسلام. [ماهه ع19/9, 4” (عن ابن المنذر)]. 
41 - حج المعتوه 
أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن المعتوه. [ع//74 (عن ابن 
المنذر)]. 
وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشامء ومصر. قال: وكل من ذكرناه يستحب الحج 
بالصبيانء» ويأمر به. قال: وعلى هذا جمهور العلماء من كل قرن. قال: وقالت طائفة: 
ولا يحج بالصبي وعلى قول لا يعرج عليه. 


وقال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه يحج به» إلا طائفة من أهل البدع منعوا ذلك» وهو 
مخالف لفعل النبي كي وأصحايه» وإجماع الأمة [51]. 


.م دل ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- الاستنابة بالحج 

أجمعوا على أن من عليه حجة الإسلام؛ وهو قادرء لايجزئه إلا أن يحج بنفسه» 
لايجزئ أن يحج عنه غيره. 

وإن الميؤوس من شفائه ينيب في الحج إجماعا. 

وإن الحج عن الغير يقع عن الغير تطرُّعاً بلا خلاف بين المسلمين”''. [ماءه 
ي”7/7١؟‏ (عن ابن المنذر) ب١/ 7٠١‏ ف5/ ”07 (عن ابن المنذر) <؟/ 148]. 
4 - من يتولى النيابة بالحج 

أجمعوا على أنه يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة» وأن تنوب المرأة 
عن الرجل» والمرأة» لم يخالف فيه إلا الحسن بن صالحء فإنه كره حج المرأة عن 
الرجل» وهذه غفلة عن ظاهر السنّة. 

وإن عيّن المستنيب في الحج فاسقاً تعيّن بالاتفاق. 

أما غير المسلم» فلا يجوز أن يحج عن المسلم بالإجماع. [ماؤه - ده ١58102‏ 
١5858-‏ ش 5/5ااي ٠0٠9/9‏ ف ”57/7 (عن ابن بطال) <ج8/ 1949]. 
٠‏ - حج النائب الذي لم يحج 

من قال: إن من حج ممن لم يحجء ينوي بحجه عن غيره» أنه يجزئه عن فرضه 
الواجب» فقول فاسد بإجماع الجميع . [د؛/ /لالاء 7848]. 

- الحج عن الميت (944؟) - أخن نفقة الحج من الزكاة )١78/(‏ 
١‏ - التراخي بأداء الحج 

من أخر الحج من سنة إلى سنة» أو أكثرء وفعله بعد ذلك» يسمى مُوَدُياً للحج» 
ولا يسمى قاضيا له بإجماع المسلمين. 

فإن تمكن من الحجء فلم يحج» وماتء فقد أجمعت الأمة على أنه عاص»ء 
ولا يحكم بكفره. [ع/0, 0ه - 48 (عن أبي الطيب وغيره)]. 
- تكرر الحج 

الحج يجب في العمر مرة واحدة» ولايتكرر إلا لعارضء كالنذرء بإجماع 


.]7"٠١ /١ب[ هناك خلاف في وقوعه عن الغير فرضاً.‎ )1١( 


ع ا اك 67 1 شت | ٠‏ را 


المسلمين. وقال بعض الناس: إنه يجب في كل سنة» وقال غيره: يجب في كل 
سنتين مرةء وهذا خلاف الإجماع. [ع/9/7؟ - ٠١‏ ش19/5ما 4١‏ ي8/ 190 ف8/ 2910 
754/1 ن4/ 78٠١‏ (عن النووي» وابن حجر)]. 

- السفر للحج )1١15174(‏ 


94177 - كيفية المسير إلى الحج 

الحج راكباء وماشياء مجمع على جوازه. 

وقد أجمعوا على أن من لم يجد سبيلاً إلى الحج» فحمل على نفسه» ومشى 
حتى حجء أن ذلك يجزئهء وإن وجد إلى الحج سبيلاً بعد ذلك» لم يجب عليه أن 
يحج ثانية للحجة التي كان قد حجها قبل وجود السبيل. [ش ١48/0‏ ط108/16]. 

- نذر المشي إلى المسجد الحرام يكون بحج (4050) 
4 - الكسب في الحج 

الصناعة» والتجارة» وشراء الرقيق» مباح في الحج بلا خلاف يعلم. [ي007/8”ء 
ا 


6 - متى يستحق الأجير الأجرة للحج؟ 
إن الأجير للحج يستكمل الأجرة بالإحرام» والوقوف» وطواف الزيارة إجماعاً . 
[-؟/ م" |. 
- الإحرام بالحج 
رَ: إحرام 
كلاه - وقت الإحرام بالحج 
الإحرام من أول ذي الحجة. أو من يوم التروية جائز بالإجماع. وقد أجمعوا 
على أنه لايجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج”" . [زش 7١9/0‏ مه68١1‏ ف9#/ 599]. 
- مكان الإحرام بالحج 


رَ: مواقيت 


)١(‏ العجب من قول من قال: إنهم أجمعوا على أن من أحرم في غير أشهر الحج يلزمه إحرام 
ماء فإذ لا يجوز أن يكون عمرة فهو الحج. وهذا خطأء وإيهام بأنه إجماع. [م419]. 


١‏ + + للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


0ه - الإهلال بالحج 

أجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة. ينوي بها حجة الإسلام» أن 
حجته تجزيه عن حجة الإسلام. 

وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلّ بحج؛ فأهلَّ بعمرة» أو أراد أن يهل بعمرة» 
فأهلّ بحجء أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لاما نطق به لسانه. [-ا؟4]. 
- حكم التلبيّة 

أجمع المسلمون على أن التلبية مشروعة. وقد أجمعوا على استحسانها إلى 
دخول الحَرّم. [ش5ه/ ٠١١‏ مر؛؛ ع144/7]. (51845) 
4 - صيغة التَّلييَة 

أجمع المسلمون جميعاً على أن التلبية هي أن يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لاشريك لك لبيك» إن الحمدء والنعمة لك» والملكء لاشريك لك. 

غير أن قوماً قالوا: لابأس أن يزيد فيها من الذكر لله تعالى ما أحب» وهو قول 
الجمهور. [ط ١546/7‏ ك 08444 ف #/ 50" ب "7557/١‏ ن 771/5 (عن الطحاوي)]. 
- وقت التلبية 

يستحب عند جميع العلماء التلبية دُبْرِ كل صلاة» وعلى كل شرف» وقد كره 
مالك التلبية في المسجد الحرام؛ وفي مّى0". 

ويمكن أن يلبّي بعرفة» وهو فعل عمرء ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاق» 
فذلك إجماع» وحجة. 

وقد اتفقوا على أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من الحصيات 
)١(‏ قال محقق النوادر: صرح ابن قدامة في المغني على خلاف ما نسبه المصتف لمالك بن 

أنس ويه حيث يقول: ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصارء ولا في مساجدهاء 


إلا في مكة. والمسجد الحرام. ثم قال: وهو قول مالك. وقال الشافعي: يلبي في المساجد 
كلها. ويرفع «صوته. أخذاً من عموم الحديث. 


وقال أيضاً: فأما مكة. فتستحب التلبية فيهاء لأنها محل النسك» وكذلك المسجد الحرام» 
وسائر مساجد الحرمء كمسجد منى. وفي عرفات أيضاً [11]. 


حرف الجا ٠ت‏ ا 319/19 


السبع من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع ال [ك5784١‏ ط7717//5اتث8/ 
84 مر4غ]. 
١‏ - ابتداء التلبية بإثر صلاة 

استحب العلماء أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها. [ب١/77”‏ 
78م 6 ]١‏ 
87 - رفع الصوت بالتلبية 

رفع الصوت بالتلبية مُتَمَّى على استحبابه بشرط أن يكون رفعاً مقتصداً بحيث 
لايؤذي نفسه. 

أما المرأة» فقد أجمع العلماء على أن السّنّة ألّا ترفع صوتها عند التلبية وإنما 
عليها أن تُسمع نفسها. [شه/758 161812 ت8/ 748 نو 57 744/7 (عن ابن عبد البر) 
ب75/1" (عن ابن عبد البر)]. 

- الطواف في الحج 

رَ: طواف 

- السعن في الحج 

ز سعي 
*48 - المبيت بمنى ليلة عرفة 

المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة سُنَهٌُ وليس بركن» ولاواجبء فلو تركه 
لا دم عليه بالإجماع. [ماءه ش7017/5ع7/8١٠‏ (عن ابن المنذر) ف8/ 40٠‏ (عن ابن المنذر) 
نه/5شه., لاه (عن ابن المنذر» والنووي)]. 
85 ح- أين المبيت بمنى؟ 

أجمعوا على أن الحاج ينزل من منى حيث شاء. [ما٠ه‏ ع8/ ٠١7‏ (عن ابن المنذر)]. 
6 - وقت الخروج من منى 

السّنّةَ ألّا يخرج الحجاج من منى حتى تطلع الشمس. وهذا متفق عليه. [شة/ 
"٠‏ نه/ /01]. 


نلك وإن التلبية تستمر طوال دوام الإحرام. [ع/7/ 59 7]. 


[4م) للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


485 - ما يُصَلَّى في منى 

اتفقوا على أن من السّنّة أن يصلي الإمام بالناس يوم التروية» الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاءء بها مقصورة» ويصلي الصبح. 

وقد أجمعوا على أن هذا ليس شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت. 
[ب ١ه"‏ ك 41"#مااي #/ 56" (عن ابن المنذر) ف ”/ 5٠٠‏ (عن ابن المنذر)]. 
/481 - الوقوف بعرفة 

أجمع المسلمون على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» فمن فاته يلزمه 
القضاء في عام قابل» سواء أكان الحج الفائت واجباًء أم تطوعاً بإجماع الصحابة. 
لع ٠١2/4‏ مر؟ة مااه ك +ؤذملا١‏ - 954لا( ب١1/‏ 780 ي5/ 54 “ال4 ش0/ 3١6‏ <1/ 147]. 
4 - تحديد عرفة 

حدود عرفات هي : ما جاوز وادي عُرّنَة إلى الجبال المقابلة ممّا يلي بساتين ابن 
عامرء وليس عرنة من عرفات. وهذا مجمع عليه. 

وقال ابن عباس: حد عرفات من الجبل المشرف على بطن عرنة؛ إلى جبال 
عرفاتء إلى وَصِيقء إلى مُلْتََى وصيقء» ووادي عرنة. وقال مالك: عرنة من 
عرفات. [ع8/ 1١١9 235١١‏ ش09/48]. 
84 - أين الموقف في عرفة؟ 

الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات يصح بإجماع العلماء. 

أما من وقف بوادي غرَنةء فإن ذلك لايجزئه» وعليه أجمع العلماء. [ع8/١١٠‏ 
١/840‏ ي7/ 78" (عن ابن عبد البر) ن0/ .]5١‏ 
- وقت الوقوف بعرفة 

إن وقت الوقوف بعرفة هو ما بين زوال الشمس يوم عرفة» وطلوع الفجر ليلة 
النحر في قول العلماء كافة؛ إلا أحمدء. فإنه قال: وقته ما بين طلوع الفجر يوم 
عرفة» وطلوعه يوم النحر. 

وقد أجمعوا على أن وقت الوقوف بعرفة ليس قبل الظهر في التاسع من ذي 


حرف الجاء سس حبس سس ايا ٠‏ 


الحجة”"“. ولايوم النحر لمن علم أنه يوم النحرء فما بعده. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن من وقف بعرفة ليلة النحر بمقدار ما يدرك صلاة 
الصبح من ذلك مع الإمام» فقد وقفء إلا أنه ممسيءٌ» إن لم يكن له عذر. ومن وقف 
في النهارء ودفع قبل غروب الشمسء ولم يعد في نهاره إلى عرفات» فقد أجزأه 
وقوفه» وحجه صحيح عند العلماء جميعاً» إلا مالكاًء فقال: المعتمد في الوقوف 
بعرفة هو الليل» فإن لم يدرك شيئاً من الليل فقد فاته الحج؛ وهو رواية عن أحمد. 

وقد أجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال» وأفاض منها قبل الزوال» 
فلا يُعْتَدُ بوقوفه ذاك» وأنه إن لم يرجعء» فيقف بعد الزوال؛» أو يقف من ليلته تلك 
قبل طلوع الفجر»ء فقد فاته الحج. [ما ١ه‏ ل و ك ١95٠‏ -51ولا١‏ - 937ل(اع ١18/4‏ 
(عن ابن المنذرء والعبدري» وأبي الطيب) مر 25١‏ 47 ب١/‏ /ا” يل الال ع لا لا/ 300#]. 
4١‏ - الغلط بيوم عرفة 

اتفقوا على أن الحجاج إذا غلطواء فوقفوا في العاشر من ذي الحجةء وهم 
جمع كثير على العادة» أجزأهم . [ع1198/8]. 
7 - الطهارة للوقوف بعرفة 

أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال؛ والنساءء 
كالجنب» والحائض» وغيرهماء ولاشيء عليه. [ما 5١‏ ع7/8١1‏ (عن ابن المنذر) ي؟/ 
4 (عن ابن المنذر)]. 
44 - غسل عرفة 

أهل العلم يستحبّون الغسل قبل الوقوف بعرفة. [ك44؟ - 14845]. 
4 - استقبال القبلة بعرفة 

لايشترط للوقوف بعرفة استقبال القبلة بلا خلاف يعلم. [ي574/5]. 
6 - ستر عورة الواقف بعرفة 

ستر العورة ليس بشرط للوقوف بعرفة بلا خلاف يعلم. [ي774/7]. 
)١(‏ قال ابن تيمية: أحد القولين» بل أشهرهما في مذهب أحمد أنه يجزىء الوقوف قبل الزوال» 

وإن أفاض قبل الزوال» لكن عليه دم» كما لو أفاض قبل الغروب. [51]. 


5 _- د بل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


45 - صفة الوقوف بعرفة 

إذا وصل الإمام إلى عرفة» يوم عرفة» قبل الزوال» فإذا زالت الشمس خطب 
الناس» ثم جمع بين الظهرء والعصر في أول وقت الظهرء وارتفع بعد ذلك» 
فوقف بجبالها داعياً إلى الله عز وجل» ووقف معه كل من حضر إلى غروب 
الشمسء وأنه لما استيقن غروبهاء وبان له ذلك» دفع منها إلى المزدلفة» وهذه 
الصفة مجمع عليها. 

ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في أن الوقوف بعرفة راكباًء لمن قدر عليه 
أفضل» وإلا وقف على رجليه داعياًء مادام يقدرء ولا حرج عليه في الجلوس إذا 
لم يقدر على الوقوف. [ك ١1/9*4- ١1/4594‏ -04و/ا ب1/ م /ال7]. 
441 - نية الوقوف بعرفة 

للوقوف بعرفة لايشترط النية بلا خلاف يعلم. 

قلو وقف ناسياً أجزأه بالإجماع. [ي/ 7/4ع18/8]. 
- الجمع بين الظهرء والعصر بعرفة 

أجمعت الأمة على أنه يشرع الجمع بين الظهر» والعصر في وقت الظهر بعرفة 
إذا صلى مع الإمامء وكذلك من صلى وحدهء وأنه سنة. وعن الشافعية أنه لايجوز 
الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخاً إلحاقاً له بقصر الصلاة» وليس هذا 
بصحيح . [ش 19/0 41 ك 6الالا - لاؤلالا - 14868 - 4584 امر 45 مالم مال7ء ١ه‏ - 
١‏ ط١177/1ات98/‏ 747 ي51//95” (عن ابن المنذر) ب١/ ١59‏ ع565/5. ٠١1١/8‏ ف5/ 414 
نه08/0 (عن ابن المنذر)]. 
4 - الخطبة قبل الظهر بعرفة 

اتفقوا على مشروعية الخطبة بعرفات0". 

إلا أنهم أجمعوا على أن الإمام؛ لو لم يخطب يوم عرفة» قبل الظهرء فصلاته 
جائزة. [ف”/ 407 (عن ابن المنير) ب "55/١‏ ك 1١473488‏ - 14785 -د5ة"1847]. 


.]5806 خالف ذلك المالكيةء والحنفية. [ف”/‎ )١( 


حدق او ب عع ب حي ا 7 


- الأذان للظهرء والعصر في عرفة 

الإجماع على أنه يؤذن للظهرء ولايؤذن للعصر إذا صار جمعهما في وقت الظهر 
في عرفات؛ لكن قال مالك: يؤذن لكل منهماء ويقيم؛ وقال أحمد وإسحاق: يقيم 
لكل منهماء ولايؤذن لواحدة منهما. 

وإن الأذان يكون بين يدي الإمام بعد أن يتم الإمام الخطبة بعرفة» وعليه إجماع 
الصحابة. [ط 5١5/7‏ ك 475١١‏ - 4ه ع ٠١١/48‏ (عن الطحاوي) م876]. 


١‏ - إسرار القراءة فى الظهرء والعصر بعرقة 
إسرار القراءة في صلاتي الظهرء والعصر بعرفة مسئون بإجماع العلماء. [عم/ 
7 (عن ابن المنذر) كلاه 1١47‏ - 1845846 - 14756 ب١/185].‏ 


- قصر صلاة الظهرء والعصر بعرفة 

أجمعوا على أن صلاة الظهرء والعصر بعرفة مقصورة إذا كان الإمام مسافراً. 
كلاه 14 - 0م140 ب5/1للا]. 
6 - تعجيل الظهرء والعصر بعرفة 

لاخلاف بين علماء المسلمين فى أن السَّنّةَ تعجيل صلاة الظهرء والعصرء حين 
تزول الشمس» وكين الخدت ثم يروح إلى المَؤؤّقف. [188582 ي757/7 (عن 
ابن عبد البر)]. 
84 - ترك الجمع بين الظهرء والعصر بعرفة 

كلهم مجمعون بلا خلاف على أن إماماً لو صلى الظهر بعرفة في وقت الظهرء 
ثم أخَر العصر إلى وقت العصرء كان مخطتاً: وعند بعضهم فاسد الصلاة. [م80]. 

- صوم يوم عرفة (560؟) 
6 - التعجيل بالدفع إلى المُرْدَلِقَة 

إذا فرغ الحجاج من صلاتي الظهرء والعصر في عرفةء فالسنة أن يسيروا في 
الحال إلى المزدلفة» ويعجلوا المسيرء وهذا التعجيل مستحب بالإجماع. [ع5/8١٠‏ 


.] 1 875-1١48" ئه‎ 


4م4+<<+ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠١5‏ - تحديد المزدلفة 

المزدلفة عند العلماء: ممايلي عرفة, إلا أن يأتي وادي مُحَسّر عن اليمين» 
والشمال من تلك البطون» والشعاب» والجيال كلها. .]١78492[‏ 
/و٠‏ - المبيت بالمزدلفة 

المبيت بالمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات نسك من مناسك الحج 
بالإجماع. وقال النخعيء والشعبي»؛ والحسن: إذا لم يدرك المزدلفة» فقد فاته 
الحج» وإن وقف يعرفة. وعامة العلماء على خلافه. 

ولم يختلفوا أنه إذا لم يبت» فعليه دم»ء وأنه لايسقط الدم عنه وقوفه بهاء 
ولامروره عليها. [ع8//؟١١‏ ش718/65 ل190 - 141752490 - 844:54 1]. 


- أين الوقوف في المزدلفة؟ 

يستحب أن يقف الحاج على قُرّح - وهو المَشْعَرٌ الحرام - جبل صغير في آخر 
المزدلفة» وهذا قول عامة العلماء. [ع8//ا١‏ (عن ابن المنذر) ش8/ .]77١‏ 
4 - وقت الوقوف في المزدلفة 

اتفقوا على أنه من غروب الشفق من ليلة النحر إلى قبل طلوع الشمس من يوم 
النحر وقتّ للوقوف بمزدلفة. فمن لم يقف حتى طلعت الشمس» فقد فاته الوقوف 
بالإجماع. [مرهة ه 884/54 ف "/ 51١4‏ (عن الطبري) ن0/ 54 (عن الطبري) 18:0872]. 
٠‏ - صفة الوقوف بالمزدلفة 

أجمعوا على أن من بات بالمزدلفة ليلة النحرء وجمع فيها بين المغرب» 
والعشاء مع الإمام؛ ووقف بعد صلاة الصبح إلى الإسفارء بعد الوقوف بعرفة» فإن 
حجه تام. وذلك أنها الصفة التي فعل رسول الله كك وكان مالك يرى أن يدفع من 
المزدلفة قبل الإسفار. [ب 784/١‏ ك *8ؤلا١‏ - 11/8474 مااه ع8/ 1 (عن ابن المنذر)]. 
١‏ - ذكر الله بالمزدلفة 

ذكر الله بالمزدلفة ليس بركن بالإجماع. وعليهء فقد أجمعوا على أنه لو وقف 
بالمزدلفة» ولم يذكر الله تعالى» أن حجه تام. ([ع 15/8 ب ١/2*لي‏ 8/هلا؟ ط /١‏ 
ف 115/8 (عن الطحاوي)]. 
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7 - الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة 

إن إجماع المسلمين على أن السّنّة للدافع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت 
العشاء» ويكون هذا التأخير بنيّة الجمع» ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت 
العشاء؛ فيصلي المغرب أولاًء ثم العشاء. سواء أصلى مع الإمام» أم منفرداً. 

وإن العمل عند أهل العلم أنه يجمع بين الصلاتين بإقامة واحدة. [ع705/4: 8/ 
١١0 .17‏ اش ه/ الث“ +الامرهةغة م6 الالىجب 156/١‏ ما"7. ادك هالالا - لاكلالا- ١84:9‏ 
ت 547/95 - 1148 ي ”7/ دلالاء "لال (عن ابن المنذر) ف"/ 5١7 ١5٠١‏ (عن ابن المنذر) ن ”/ 
48 :», 8/6 58., 7" (عن ابن المنذر)]. 
* - ترك الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 

كلهم مجمعون على أن إماماً لو صلى المغرب إثر غروب الشمس في عرفة» قبل 
الدفع إلى المزدلفة لكان مخطئاء وعند بعضهم فاسد الصلاة. [م50]. 
5 - تأخير سنة المغرب والعشاء 

تؤخر سنة المغرب والعشاء عنهما في قول الفقهاء. [ف417/9]. 
6 - التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 

التطوع بين صلاتي المغرب والعشاء بالمزدلفة متروك بالإجماع'''. [ما ؟5 ت"/ 
4 ف 417/8 (عن ابن المنذر) ي "/ لالالا ن "/ 2719 1/68" (عن ابن المنذر)]. 
65 - ترك صلاة الفجر بمزدلفة 

من وقف بعرفة» وبات بالمزدلفة» ونام عن صلاة الفجر فيهاء فلم يصلها مع الإمام 
حتى فاتتهء فإن حجه تام بالإجماع. وقال ابن حزم: إن من لم يُصَلّ الصبح بمزدلفة» 
فإن الحج يفوته . [ط1/ ٠١9‏ ك943/١‏ ي8/ 4لا" ف7/ 517 (عن الطحاوي» وابن قدامة)]. 
7 - الدفع من المزدلفة إلى منى 

إن السنة أن يكون الدفع من المزدلفة إلى مِتَى قبل طلوع الشمس» وعليه أجمع 
العلماء. 


)١(‏ يعكر ذلك ما في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه صلى المغرب بالمزدلفة» وصلى بعدها 
ركعتين» ثم دعا بعشائه» فتعشى» ثم أمر بالأذان» والإقامة» ثم صلى العشاء. [ف”/ 5١7‏ 
ن"/ 9١1؟].‏ 
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وإن تقديم الضَّعَفَّة والنساء في الليل جائز عند أهل العلم. [ك05٠8١ي‏ 5/9/8 
ط 9/١1لات‏ #/ 708 - 704 ف 414/8 (عن ابن قدامة)]. 


يام ل« 


٠١4‏ - الإسراع في وادي محسر 

الإسراع في وادي مُحَسْر لاخلاف فيه بين العلماء. [ك١1411).‏ 
5 - المبيت بمنى ليالي التشريق 

إن المبيت بمنى ليالي التشريق مأمور به» وهذا متفق عليه. [شه/4”7 ك184047] 
- تحديد أيام التشريق 

إن أيام التشريق» وهي الأيام المعدودات”'"2, هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر 
بإجماع العلماءء إلا ماروتي عن سعيد بن جبير أن يوم النحر من أيام التشريق. وهي 
رواية شاذة» واهية لا أصل لهاء ويْظِنّ أنها وهم. [ك ١449‏ - 18497 - 51937 - 
5١8560 - 5١6854 - 1‏ ع 7406/8 (عن العمرانيء وأبي الطيب؛ والعبدري» وغيرهم) ب١/‏ 
“لاغ 1/ /الاث ن/ ١5‏ (عن المهدي)]. (/5141) 


١‏ - متى بنقُ من تَى؟ 

من أراد الخروج من مِنَى شاخصاً عن الحرم» غير مقيم بمكة» فإنه ينفر بعد 
الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق. وعليه أجمع أهل العلم. 

ويجوز له أن ينفر في اليوم الثالث من أيام التشريق» وهو مجمع عليه. 


أما النفر في يوم ثاني النحر» فلا يجوز بإجماع الناس. [مالاه - 5ه ي"/ /ا18اعم/ 
9 نه/١5].‏ 


؟؟١٠‏ - حكم رَمْي الجمار 
إن الرمي واجب بالإجماع”" . [-؟/خ*” نه/51 (عن المهدي)]. 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: (رَأدْكُرُوا لَه يه يكار تَمَدُودب) [البقرة: ؟/ *0؟]. 

() اقتصر الحافظ ابن حجر على حكاية الوجوب عند الجمهور. وقال: إنه عند المالكية سنة. 
وحكى عنهم أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. وحكى ابن جرير الطبري عن 
عائشة؛ وغيرهاء أن الرمي إنما شرع حفظاً للتكبير» فإن تركهء وكبرء أجزأه. والحق أن 
الرمي واجب. [ن15/0]. 
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0 - المسير إلى الجيار 


أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشياًء وراكباً: جائز. [نه/40]. 
٠١5‏ - ما يرمى به الجمار 


اتفقوا على أن الرمي يكون بالحصى. وهي مثل حصى الخذف,» وأنه مستحب. 
إلا مالكاًء وابن الماجشونء فإنهما استحبًا الرمى بأكبر من حصى الخزف20. 
وقد أجمعوا على أن حصى الجمار يجوز أخذها من حيث كان» وأما من رمى 
بحجر أخذه من المَرُمى. فإنه لايجزئه بالإجماع. وقال الشافعى: يجزثه. 
والإجماع على خلافه. [ما ١ه‏ ح 789/5 - 910 ك 14295 نر :اي #/ الك اماعم/ 
6 (عن ابن المنذر)]. 
١١6‏ - وقت رمى الجمار 
أيام رمي الجمار هي يوم النحرء وثلاثة أيام بعده بلا خلاف» فإن رماها في 
يومين ونفر فى الثالث» فقد أجمعوا على جوازه. 
وقد اتفقوا على السّنّة أن يكون الرمي بعد الزوال. 
وقد أجمعوا على أن من رمى في اليوم الأول من أيام منى» وفي الثاني منها قبل 
الزوال» لم يجزه. إلا الطحاوي» فإنه قال: يجزئه. 
وأجمعوا على أنه إن رماها في اليوم الثالث قبل الزوال» لم يجزئه. 
إلآ آنا حضيفة» فإنه كال يدي 
)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في موطأ مالك في الحج: باب رمي الجمار: عن مالك أنه سمع 
بعض أهل العلم يقول: الحصى التي يُرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك: وأكبر 
من ذلك قليلاً أعجب إلي. قال أبو الوليد الباجي في المنتقى: وقول مالك يقتضي أنه لم 
يبلغه حديث النبي ككلةِ في ذلك» ولذلك نسب القول إلى بعض أهل العلم» ولو بلغه حديث 
النبي يَكْدٌ من وجه صحيبح» لما نسبه إلى غيره» ولا استحب ما هو أكبر منه [11]. 
(؟) قال محقق النوادر: سائر الفقهاءء وعامة العلماء على أن وقت الرمي في اليوم الأول» 
والثاني من أيام التشريق إنما يبدأ بعد الزوال» سواء رواية عن أبي حنيفة» وهي في مقابل 
المشهور عنه... 
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وقد أجمع العلماء على من لم يرم الجمار أيام التشريق» حتى تغيب الشمس من 
آخرهاء أنه لايرميها بعد وأنه يجبر بالدم» أو بالطعام على حسب اختلافهم فيها. 
[م 4١4‏ مر5ة نو 60-59 ما لاه ك 4١ /1١ب 14545- ا١مك"4 - 1مك1١- ١86٠٠‏ ")|. 
5 - ما يرّمى في يوم النحر 

لا يرمى في النحر إلا جمرة العَقبة بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم. 

وقد أجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى 
زوالهاء فقد رماها في وقتها. 

ولا خلاف في أن وقت الضحى هو الأحسن لرميها. 

وإن رماها قبل المغيب» فقد رماها في وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحباً» 
ولاشيء عليه؛ وعليه أجمع العلماء» وقال مالك: يستحب أن يريق دماً. 

وإن رماها في أول ليلة النحر لم تجزئه إجماعاً . [ب709/1 مر؛؛ مالاه 180892 - 
84 - 18:04 - 8م10 - 18١45‏ - 18515 ط 71١/5‏ ع149/4., 16١‏ (عن ابن المنذر) 


ش0ه/ 17ل هافق 575 ي "/ ام 6 (عن ابن عبد البر) ن6/ 256 55], 


07 - كيفية رمي الجمار 

اتفقوا على أن الحاج بعد أن يرجع من عرفة ينزل إلى منى» يقيم بها ثلاث ليال 
بأيامهاء يرمي سبعين حصاة؛ مثل حصى الخذف, منها في يوم النحر جمرة العقبة 
بسبع» ويرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة» كل 
جمرة منها بسبع» وأنه يبدأ بالقصوى» وهي أبعد من مكةء وتلي مسجد الخيف» 
فيجعلها عن يساره» ويستقبل القبلة» ويرميها بسبع حصيات» يقف عندهاء ويدعو 
رافعا يديه» ثم يتقدم إلى الوسطى». فيجعلها عن يمينهء ويستقبل القبلة» ويرميها 
بسبع حصيات. ويفعل في الوقوف» والدعاء» كما فعل في الأولى» ثم يرمي جمرة 
العقبة» ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة» ولا يقف عندها. 

وأما نسبة القول إلى الطحاوي» فلم أعثر عليها بعد البحث الدقيق في معاني الآثارء 


والمختصرهء بل الذي صرح به في المختصر أن الرمي إنما يكون بعد الزوال» كما أنني لم 
أعثر على من نسب هذا القول إليه من علماء الحنفية فيما اطلعت عليه [/10]. 
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وإن الرمي في اليوم الثاني» كالرمي في اليوم الأول في وقته» وصفتهء وهيئته 
بلا خلاف يعلم. 

وقد أجمعوا على أن الرامي يجزثئه إذا وقعت الحصى في المرمى» على أي حال 
كان الرمي» ومن حيث كان. 

فإن وقعت دونه لم يجزئه في فولهم جميعاً. وقد أجمعوا على أنه يعيد الرمي. 

وإن رمى حصاة؛ فوقعت على محل» فتدحرجت بنفسهاء فوقعت في المرمى؛ 
أجزأه بالإجماع. 

وإن الرمي ماشياً هو فعل الرسول كله وجماعة الخلفاء بعده وعليه العمل عند 
العلماء. [ب 941١/١‏ م هلم مالادت 2509/8 754 ك فلاهم١‏ - الممماي 1780/8 - 
كل 4١54‏ , لا١4‏ ش418/6: 419» 475١‏ (عن ابن المنذر)اع 016١/8‏ 775 /ا77 (عن ابن 
المنذرء والعبدري) ف”/ 5858. 55*8 (عن ابن قدامة) ن40/ 81 (عن اين المنذر)]. 


- التكبير عند الرمي 

التكبير مع كل حصاة في الرمي مستحب في مذهب العلماء كافة. 

فإن ترك التكبيرء فقد أجمعوا على أنه لاشيء عليه. وقال الثوري: يطعم» وإن 
جبره بدم أحب إلي» [ش 418/5 (عن عياض) ب١/‏ 741 ت8/ 154 185152 ف 2409/9 
5١‏ ن 6/لا" (عن ابن حجر)]. 

- الدعاء عند رمي الجمار (9؟١٠1)‏ 
84 - ترك الدعاء عند الرمي 

افوا غلى أنّْ من كرك الزقرف عند الجمرات» والذعاة فإتذكرك الشنةء 
ولاشيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال: يطعم شيئاً» أو يهرق دماً. [شه/ 
6 ي/:1]. 
- النيابة بالرمي 

من لايستطيع الرمي لعذرء فإنه يَرُمى عنه» ويجزته بالإجماع. 

وعليهء فقد أجمعوا على أنه الصغير الذي لايقدر على الرمى لصغره. [ك81:9١‏ 
مالاه ي7/ 778 (عن ابن المنذر) ع777/8]. ١‏ 
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١‏ - النفر بعد الرمي 

الإجماع على أن للحاج أن ينفر بعد انتهاء الرمي الثالث. [08/5-1]. 
7 - ما يحل بعد الرمي 

لا خلاف بينهم في أن التَّحَلْلَ الأصغرء الذي هو رمي الجمرة يوم النحرء أنه 
يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحجء إلا النساء''' والطيب» والصيدء 
فإنهم اختلفوا فيه. [ب١/8ه“*‏ ك١0؟15‏ - /اؤلالا١].‏ 
٠‏ - النزول بالمخحصّب 

إذا فرغ الحاج من الرميء وثَّر من منى» اسْتُحِبٌ له أن يأتي المحَصَّبء وينزل 
به» ويصلي به الظهرء والعصرء والمغربء. والعشاءء ويبيت به ليلة الرابعة عشرة 
من ذي الحجة» وهذا مستحب عند جميع العلماءء إلا أنه ليس من المناسك 
بالاتفاق. 

وقد أجمعوا على أن هذا النزول ليس بواجب» وأن من تركه لاشيء عليه. [ع 
4 (عن عياض) ش 2/ 578 ي "/ 5٠١‏ ف 5577/7 ن8/ 84 (عن عياض)]. 

- ذبح الهدي أو تحره 

رَ: هدي 
4 - حلق الشعر أو تقصيره 

إن حلق شعر الرأس وتقصيره». نسك من مناسك الحج» وركن من أركانه؛ 
ولايحصل إلا بهء وهذا قول العلماء كافة. 

والحلق» والتقصير كل منهما يجزئ بالإجماع, إلا ماحكي عن الحسن البصري 
أنه يلزمه الحلق في أول حجة. ولايجزثه التقصيرء وهذا إن صح عنه» باطل مردود 
بالنصوصء» وإجماع من قبله. 

وقد انعقد الإجماع على أن الحلق أفضل . [ش557/0 ع168/8. 2167 15١‏ مر4؛ 
ماله ت9/ 8لا - لاا 147595 ي"/ 590 (عن ابن المنذر)]. 


)١(‏ الوطء يعد الجمرة لا يفسد الحج في قول ابن عباس. ولا يعرف له مخالف في الصحابة. 
”17/7 )]. 
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ه٠٠‏ - كيفية الحلق أو التقصير 

أجمعوا على أن الأفضل حلق جميع شعر الرأسء» أو تقصير جميعه. وأن السّنّة 
في الحلق أو التقصيرء أن يبدأ بشقٌ رأسه الأيمن» ثم الأيسرء فإن لم يفعل أجزأه 
بلا خلاف يعلم. 

ولو قصّر المحرم من شعر الأذنين» لم يجزئه عن تقصير شعر الرأس بالإجماع. 
[ش 477/6 ع١/‏ مه ي”/ 594]. 
5 - ما تأخذه المرأة من شعرها 

المشروع في حق المرأة أن تقصرشعرهاء ولاتحلق بالإجماع. [ف5/ 445 ب١/‏ 
5م" مالاه ت9/ 78٠‏ 18775 - 147556 ي”7/ 890-794 (عن ابن المنذر) ع58/8١‏ ن5/ ٠١‏ 


(عن اين حجر)]. 


07 - وقت الحلق والتقصير 

اتفقوا على أن الأفضل في الحلقء أو التقصيرء أن يكون بعد رمي جمرة 
العقبة» وبعد ذبح الهدي إن كان معهء وقبل طواف الإفاضة» وسواء أكان قارناًء أم 
مفرداً. وقال ابن الجهم المالكي: لايحلق القارن حتى يطوف ويسعى. وهذا باطل 
مردود بالنصوص» وإجماع من قبله. [ش419/0 مر؛]. 
- مايفعله الأصلع في هذا النسك 

أجمع العلماء على أنه يستحب للأصلع أن يُمرّ الموسى على رأسه» وليس ذلك 
واجاً. وقال أبو حنيفة: يجب. وعن أبي بكر بن أبي دؤاد أنه لايستحب إمراره. 
وهو مححوج بإجماع من قبله. [ما١اه‏ ع177/8 (عن ابن المنذر) ي7/5 597 (عن ابن 
المنذر)]. 
84 - ترتيب بعض المناسك 

الرمي» ثم نحر الهديء أو ذبحه» ثم الحلقء, أو التقصير» ثم طواف الإفاضة» 
هذا الترتيب مطلوب بإجماع العلماءء إلا ابن الجهم المالكي» فقد استثنى القارن» 
وقال: لايحلق حتى يطوف, وقوله مخالف للإجماع. 


 )»5‏ _ ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فإن خالف هذا الترتيب» أجزأه بلا خلاف يعلم بين العلماء» إلا أنهم اختلفوا 
في وجوب الدم في بعض المواضع. 

وقد أجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لاشيء عليه» إلا ما روي عن ابن عباس 
أنه كان يقول: من قدم من حجه شيئاًء أو أخرهء فليهرق دماً. 

فإن حلق قبل أن ينحرء ففيه الفدية. وهذا سئة معمول بها عند جماعة العلماء. 

واتفقوا على أنه لافرق بين العامدء والساهى فى ذلك» فى وجوب الفدية» 
وعدمهاء وإنما يختلفان في الإثم عند من يفيه التقديم. 1ل 6 -18464497- 
6 -19085ا يي 1١5/5‏ ب 71١/١‏ 78/5 ع 1١54/8‏ ف#”/ 48٠‏ (عن ابن قدامة) ن6/ "الا 


(عن النووي» وابن قدامة» وابن حجر)]. 


6 - الطهارة لمناسك الحج 
يجوز عند جماعة العلماء القيام بكل مناسك الحج على غير طهارة؛ إلا الطواف 
بالبيت. ولكنهم لايختلفون بأن فعلها على طهارة لمن قدر عليها هو الأفضل. 
وعليهء فقد أجمعوا على أن الحائض» والنفساء لاتمنع من شيء من مناسك 
الحج. إلا الطواف وركعتيه. [ك186150-١1ول١‏ - زولا( -4536ات114/5الاع1/ 
"١‏ (عن الطبري» وغيره) .]175/١<‏ (/78؟) 


٠١:6١‏ - ما يحصل به التّحلّل من الإحرام 

اتفقوا على أن من طاف طواف الإفاضة يوم النحرء أو بعده وكان قد أكمل 
مناسك حجهء ورمى» فقد حل له الصيد» والنساءء والطيب» والمخيطء والنكاح. 
والإنكاح. وكل ماكان امتنع عليه بالإحرام. 

وقد أجمعوا على أنه لايتحلل قبل تمام الطواف. 

وإن التحلل لايحصل بمجرد مسح الحجر الأسود بإجماع المسلمين» لأن مسحه 
يكون في أول الطواف. [مرة؛ مهم ك 1594944 -555لا1 - 14740 ي3947/5 ش0/ مدلل 
55" ف8/ 1/5ا” (عن النووي)]. 
6١‏ - التَحلل من الإحرام عند فوات الحج 

إن العلماء أجمعوا على أن من فاته الحج» لعدم وقوفه بعرفة» لايخرج من 


تمرك لون جحي تت ا 14 


إحرامه إلا بالطواف بالبيت» والسعي بين . الصفا والمدوة 0 أي 1 نه يحل بعمرة» 
وإن عليه حج قابل. [ب1/ 750 ١41/61-11/9582‏ ف5/ 700/0]. 


- ما يفسد الحج 

اتفقوا على أن الحج يفسد بترك ركن من أركانه» أو بإتيان فعل منهي عنه» وهو 
الجماع. 

ولاخلاف في أن هذا يوجب القضاء على الفور» سواء أكان حج فرض» أم حج 
تطوع'" [ب١إلاه"‏ - زه" مرك كالام1! - #الام1 1 ل زوز مك15 - لاخالاا يك 
8 ع7// 44 (عن الماوردي والعبدري) ف5/ 177 (عن الطحاوي)]. 


6غ - الجماع ف في الحج 

أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم. 

ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي”". بالإجماع. ولابين حالي الإكراه على 
الجماعء والمطاوعة. بلا خلااف يعلم. 


ومن وطئ قبل الوقوف بعرفة» أو قبل أن يطوف» ويسعى» فقدأفسد حجه 
بالإجماع. 

وإن وطء النساء لايحل برمي جمرة العقبة بالإجماع. [ب١18/1*.‏ 508 ما04247 
ط١/‏ 70 مرا ي9/ 01 "0" (عن ابن المنذر) ع7/ 744 م8680 (عن البعض) ك44/ا/ا١‏ ف4/ 


7 ب0/ الا]. 


000( 00 الحج يتحلل بطواف وسعي ٠»‏ وحلق» وهو قول عمرءواين عمر» وزيد بن ابت ؟ 
بن عباس» وابن الزبير» ومروان بن الحكم» ولم يعرف لهم مخالف». فكان إجماعاً. 

0 ؟'/ا]. 

(؟) لانعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع إذا فسد» وقد ادعى يعض العلماء في ذلك 
إجماعاً» وليس كذلك. بل قد وجدنا فيه خلافاً صحيحاً. [مر"4]. 

(9) أعجب شيء دعوى الإجماع على ذلك؛ وقد صح أن الله تعالى لايؤاخذ بالنسيان. قال 
تعالى: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» ولكن ماتعمدت قلوبكم..» [الأحزاب: 9#/ 
] [م٠86].‏ 
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6 - جزاء الجماع في الحج 

أجمعوا على أن من جامع عامداً في حجه. قبل وقوفه بعرفة» أن عليه حجٌ 
قابل» والهدي. خلافاً لعطاءء وقتادة. 

وبيجب عليه بدنة. فإن لم يجدء فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. 
وهو قول ابن عمرء وابن عباسء وابن عمروء ولم يظهر في الصحابة خلافهم» 
فيكون إجماعاً. وقد أجمعوا على وجوب الحد عليه. [م؟4 - 48 ك 17591 - ١1/76‏ 
ي4/7دغ]. )٠١1(‏ 
5 - المضي بالحج الفاسد 

من أفسد حجهء يلزمه المضي فيهء ويتم ماكان يعمله لولا الإفسادء وعليه 
إجماع الصحابة. [ع749/7 (عن الماوردي والعبدري) ي819/5 ١4017 - ١40012‏ - 
">0٠‏ - 57490" 1|. 
١‏ - كيفية قضاء الحج الفاسد بالجماع 

إذا أفسد الرجل والمرأة حجهما بالجماع» وقضيا الحج. وجب عليهما أن يتفرقا 
من موضع الجماعء فلا يركبان معاًء ولاينزلان معاً في منزل» أو نحوه» حتى 
يقضيا حجهما. وهذا قول عمرء وابن عباس. ولايعرف لهما مخالف. [ي؟/0]. 
-الإمناء في الحج 

إن الإمناء للفكر لايفسد به الحج إجماعا. [-؟4/1؟7]. 
48 - الرفث في الحج 

لاخلاف في أنه لارفث في الحج. 1م41]. 
6 - الفسوق في الحج 

لاخلاف في أنه لافسوق في الحج. [م451]. 
٠65‏ -الفسق بعد الحج 

إن الفسق بعد الحج لايوجب إعادته بالإجماع. [-141/5]. 


67 - الحدال في الحج 
لاخلاف في أنه لاجدال في الحج. 


فزق افو حي م حت ب ل ب 11411 


وقد اتفقوا على أن من جادل في الحجء لايبطل حجهء ولاإحرامه'''. 1م881 
مر" ]. 
١6‏ - فعل ما يجب تركه في الحج 

اتفقوا على أن من فعل شيئاً كان عليه أن يجتنبه في إحرامه؛ عامداً» أو ناسياًء 
أنه لاييطل حجهء ولاإحرامه. [مر"4]. 


)١15-114-1151- 15١-1١9 - 1١9/-1١5-1١86-1١4( الصيد في الحج‎ - 


4 - أنواع الحج 

أجمعت الأمة على جواز إفراد الحج» والتمتع بالعمرة إلى الحج» والقران بين 
الحج والعمرة» وكل ذلك حقء» ودين» وشريعة. ومن مال إلى تفضيل شيءء 
فإنما مال برأيه إلى وجه تفضيل اختارهء وأباح ماسواه. وقد نهى عمرء وعثمان عن 
القببه 5 [كلامدكه١‏ -55ل!ا4 1١‏ - 14159 - 5الام١‏ - /الام١ا‏ - مالاما لقلا ي 0315/7 
1ه 787 7035 78٠6‏ (عن أحمذ) ش0/ 259٠‏ 7867 ع14/9. (15ء 166 (عنالقاضي 
حسين) 517/8 #37 (عن البغوي) 04/1 #١‏ 0 ن:4/ 2:35 1الاء #16 زعن 
التووي» وابن القيم)]. 
٠٠6‏ - صورة القران 

اتفقوا على أن من لبّىء ونوى الحج والعمرة معاً. وساق الهدي مع نفسه حين 
إحرامهء فإنه قارن. 


)١(‏ قال ابن تيمية: وقد اختار ابن حزم في كتابه المحلّى ضد هذاء وأنكر على من ادعى هذا 
الإجماع الذي حكاه هنا. فقال: الجدال بالباطل وفي الباطل» عمداًء ذاكراً لإحرامهء فقد 
أبيطل إحرامه؛ وحجهء وعمرتهء لقوله تعالى: 000 رفك ولا ضسُوئَتَ وَل جِدَالَ ف الْحَج » 
[البقرة: 141/7] وقال: كل فسوق تعمده المحرم ذاكراً لإحرامه» فقد أبطل إحرامه» 
وحجهء وعمرته» لقوله تعالى: 9فلآ رَقَتَ وَلَا سُوفَت» قال: ومن عجائب الدنيا أن الآية 
وردت كما تلوناء فأبطلوا الحج بالرفث» ولم يبطلوه بالفسوق. وقال: كل من تعمد 
معصية» أية معصية كانت» وهو ذاكر لحجه منذ أن يحرم إلى أن يتم طوافه بالبيت للإفاضة» 
ورمي جمرة العقبة» فقد بطل حجه. قال: وأعجب شيء دعواهم الإجماع على هذا. 
قلت: الإجماع فيه أظهر منه في كثير مما ذكره في كتابه. [47]. 

(؟) روى النسائي أن عثمان رجع عن النهي. [ف؟/ 777]. 


...عمال بل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن المتممّع إذا أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف فوات 
الحج. جاز ذلك» وكان قارناً بغير خلاف0". 

وإن أهلّ القارن بالحج» ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلق. فقد اتفقوا 
على أنه ليس بقارن. 

ولاخلاف بين العلماء في أن القارن إذا رمى جمرة العقبة تحلّل التحلّل 
الأصغرء وإذا طاف بالبيت حل له كل ماحرم بالإحرام. [مره؛ 191/415 ب74/1" 
ف94/7؟” ن9/5١5].‏ 


5 - صورة التمتع 

أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة» وحل منهاء ولم يكن 
من حاضري المسجد الحرامء ثم أقام بمكة حلالاً» ثم حج من عامهء أنه متمته”") 
عليه الهدي إن وجدء وإلا فالصيام. وقال الحسن: هو متمتع» عليه الهدي. وإن 
عاد إلى بلده.ء ولم يحج. [ما١ءه ١5٠١4‏ - 156084 - 1688 -هالا14 ي178/5 (عن ابن 
المنذر) ف”/ 79, 581١‏ (عن ابن عبد الير) د؟/ “90 7]. 
/ا٠‏ - من حاضر المسجد الحرام؟ 

حاضر المسجد الحرام في قوله تعالى: لٍدَلِكَ نِسَ لم يكن أَمْلْمٌ حاضِك السجد 
َكرَاوٌ6 [البقرة: 151/7] لم يرد به المسجد الحرام وحده إجماعاً» وإنما هو القاطن 
في الحرم من أهل مكة» وهو قول ابن عباس» ولايعرف له مخالف من الصحابة. 
[ح؟/ ابم م470 ]. 
- متى يحرم المتمتع بالحج؟ 

إذا تحلل أ ع من العثمرة اتنتحب له أن يوم بالشتع إل يوم التروية إن كات 
واجداً للهدي, فإن كان عادما للهدي استحب له تقديم الإحرام بالحج قبل اليوم 
السادس من ذي الحجة. وقيل: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجةء وسواء 


)١(‏ الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليه الحجء أو عكسه. وهذا مختلف فيه. [ن9/5:"]. 
المُخْصّر لا من حج بعد أن اعتمر» ولامعنى لمراعاة الإجماع مع ورود بيان النبي كل. 
امكم). 


و ا ل 1 


أكان واجداً للهدي. أم لاء وكلاهما جائز بالإجماعء والخلااف في الاستحباب. 
[ع177/17]. 


4 - ترك المتمتع الحج 

من اعتمر» وهو يريد التمتع» ثم لم يحج من عامه ذلك» فليس بمتمتع» 
ولا هدي عليه بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام» وشذ الحسنء فقال: من 
اعتمر في أشهر الحجء فهو متمتعء حجء أو لم يحج. [م8“0 مرة؛ ي477/5]. 
- إجزاء التمتع عن الحج والعمرة 

التمة يجزئ عن الحج» والعمرة جميعا بلا خلاف. [يب/77 701/516 
(عن ابن قدامة)]. 

- تحلل المتمتع من العمرة (1940) - الحج قبل العمرة وبعدها (19794) 
0١‏ - إدخال الحج على العمرة وعلى العكس 

من أهلّ بعمرة يجوز له أن يدخل عليها الحجء مالم يفتتح الطواف بالبيت» 
وعليه الإجماع. 

وقد أجمعوا على أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل فراغه 
من الحجة. إلا الأوزاعي» فإنه أباح ذلك. [ما 50٠‏ نو 4١‏ يي 437/7 (عن ابن المنذر) ع 
8/7 (عن ابن المنذر)]2"7. 
5 - الحج بعد عمرة في غير أشهر الحج 

أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج» ثم حج من عامه ذلك» فليس 
بمتمتع» وشذ طاووس فقال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج. ثم أقمت حتى 
الحج» فأنت متمتع. وشذ الحسن فقال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة» ولم يقل 
بقولهما أحد. [ي"/ 47١‏ - 4779 مرةغ]. 


.]" ٠9 الإهلال بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج» أو عكسه. هذا مختلف فيه [ن5/‎ )١( 
قال محقق النوادر: صرح ابن قدامة في المغني على عدم جواز إدخال العمرة على الحج»‎ 
فغير جائز. فإن فعل» لم يصحء ولم يصر قارناً. روي ذلك عن عليء وبه قال مالك»‎ 
وإسحاقء وأبو ثورء وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: يصحء ويصير قارناً» لأنه أحد‎ 
النسكين؛ فجاز إدخاله على الآخر قياساً على إدخال الحج على العمرة. ولم أعثر على من‎ 
.]17-51[ نسب القول إلى الأوزاعي.‎ 
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- موجب الإحصار 

الإحصار عند أهل العلم يكون بالعدوء. وبالسلطان الجائرء وبالمرض. 
زكه 588 .]١‏ 
4 - رجاء زوال الإحصار 

من حصره العدوء وغلب عليه رجاؤه في الوصول إلى البيت» فإنه يقيم على 
إحرامه حتى ييئس . [ك١15975].‏ 
همكهطا1- تحلل المحصر 

إن المحرم بالحج؛ إذا أحصره عدوء فله التحلل من إحرامه بالإجماع. 

وليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت بإجماعهم. 

هذاء وإن المحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام» وغيره» وعليه أجمعت 
الأمة. [ع2//ما ب1/ 40“ 311/11 101/3 767 <1/ /141]. 
5 - زوال الحصر 

اتفقوا على أنه إن زال الحصر قبل التحلل من الإحرامء فعلى المحصر المضي 
لإتمام الحج. وأنه إن زال الحصر بعد فوات الحج تحلل بعمل عمرة. [ماؤة ف4/ 
6 (عن ابن المنذر) ي5/ 775 (عن ابن المنذر)]. 
٠61/‏ - قضاء المحصر للحج 

إن المحصر بعدوٌ» أو مرضء أو ماأشبه. إذا تحلل بالإحصار» وكان حجه حج 
فريضة. فعليه القضاء بالإجماع. [حأ/ 76١‏ نه/ 98 رعن المهدي) ب١/‏ 744 740اع8/ 
/151]. 

- ما يوجب قضاء الحج يف6 
4 - إجزاء حجة القضاء عن الواجبة 

من فاته الحج. إذاقضى أجزأته حجة القضاء عن الحجة الواجبة بلا خلاف 
يعلم. [ي"/ 477]. 
8 - قلب الحج تطوّعاً إلى فرض 

من ابتدأ الحج تطوّعاً؛ وعليه حج واجب. انقلى التَّطوّع إلى فرض بالاتفاق. 
[ب١/5284ا].‏ 


حرف الجاء سسب سس سس سح ف و اث 


- فسخ الحج 

قالوا كلهم: لايجوز فسخ الحج.ء وإنما كان الفسخ لأصحاب النبي وَل خاصة. 
غير أن أحمد ذهب إلى أن الفسخ ثابت إلى اليوم» وأن له فسخ حجه إذا لم يكن 
ساق هديا. [ل85]. 


١‏ - متى يلزم حج التّطوّع؟ 

الإجماع على أن حج التطوع يلزم بالشروع فيه» وعلى أن من دخل فيه متطوعاًء 
وخرج منه يلزمه القضاء. [ع/ 08؛ ب١/507].‏ 

- لقطة الحاج (5هه”؟) 


مه حجر 


و - من يحجر عليه 

اتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ. وعلى من هو مجنون معتوه» أو 
مُعلبّق لاعقل له”"©. 

وقد أجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع ماله من صغير» وكبير. وانفرد 
أبو حنيفة» وزفرء فقالا: لايحجر على الحر البائع إذا بلغ مبلغ الرجال. 

وأجمع الصحابة على الحجر ا [مر 68 ما"١١‏ ب؟7!/6/9 حه/ 700 (عن 
البعض)]. 


)١(‏ اختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم. فذهب مالك» 
والشافعيء وأهل المدينة» وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم 
الحاكم إذا ثبت عنده سفههم» وهو رأي ابن عياس» وابن الزبير. وذهب أبو حنيفة» وجماعة 
من أهل العراق إلى أنه لايبتدأ الحجر على الكبارء وهو قول إبراهيم النخعي, وابن سيرين. 
أما المفلس» فقد اختلف العلماء في جواز حجر الحاكم عليه لمنعه من التصرف في ماله 
حتى يبيعه عليه» ويقسم على الغرباء على نسبة ديونهم؛ أم ليس له ذلك» فالجمهور على أن 
له ذلك. [ب75/ ا 34٠‏ )]. 

إفية لانسلمء لخبر عائشة مع ابن الزيير حين هم بالحجر عليها. ولو صح الإجماع لنقله النخعي» 
وابن سيرين» وهما أقرب إلى معرفة إجماع السلف. [حه/ 770]. وقد ناقش ابن حزم قول 
عبد الله بن الزبير» ثم قال: فصح أن ابن الزبير أخطأ في قوله. [م1894]. 


3164 ل لل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ر: تفليس ١‏ جنونء سفه» صغير» عته. 
٠/9‏ - من لايححر عليه 


اتفقوا على أن من كان بالغاًء عاقلاً» حرّاًء عدلاً في دينه» حسن النظر في ماله 
أنه لايحجر عليه » وأن كل ماأنفذه مما يجوز إنفاذه فى ماله» فهو نافل. 


وقد أجمعوا على أن من بلغ الحلم مفسداً لماله» عاقلاً في نفسهء ثم باع أو 
ابتاع» لم يجزء لأن الصحابة على ذلك» وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه'''. 
[مروه نو ,]"١١‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: وذلك لقوله تعالى: (وَأبْلوا الت حَهَّهَ دا بَلَهُوا آليَكح فَإِنَ اكسمم مَنهُمْ رشنا 
انفكا إِلَنِِمَ أَنوجَ» [النساء: 7/4]. فقد اشترط الله عز وجل لدفع المال إليهم شرطين: 
البلوغ» وإيناس الرشد. 
قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجازء والعراق» والشام» ومصرء يرون 
الحجر على كل مضيع لمالهء صغيراً كان أو كبيراً. 
وذهب أبو حنيفة» وزفر إلى القول بأنه إذا بلغ اليتيم غير رشيدء لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ 
خمسا وعشرين سنةء فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله» ولو كان السفه ما زال باقياء وذلك لقوله 
تعالى: (وَلا نَقْرَُوا مَالَ لْبتِيِيِ إِلَا بلى ج لَحْسَنُ حَىٌّ يدم أَسْدَّمُ» [الأنعام: 157/5]. وهذا 
قد بلغ أشدهء ويصلح أن يكون جدّاء ولأنه حرّء بالغ» عاقل؛ مكلفء فلا يحجر عليه» 
كالرشيد. وقالوا من جهة أخرى: إن الله عز وجل اشترط إيناس الرشد في آية: ( وأبنلوا 
لبِتَىَّ6. ولم يشترطه في آية: (وَنَاثوا اليج أنوي4 [النساء: 4/ 7] فعلمنا بالآية الأولى 
فيما قبل سن الخامسة والعشرين» وذلك لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه 
السن شرط وجوب دفع المال إليهء وعملنا بالثانية فيما بعد بلوغ هذه السن» بناء على 
مقتضاهاء وظاهرهاء ولأنه متى وردت آيتان إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من 
إيجاب الحكم» والأخرى عامة غير مضمنة بقرينة» وأمكننا استعمالها على فائدتهماء لم 
يجز لنا الاقتصار على فائدة إحداهماء وإسقاط فائدة الأخرى. اه ملخصاً من أحكام القرآن 
للجصاصء. والمغني لابن قدامة بتصرف. 
أما فيما يتعلق بتصرفاته قبل فك الحجر عنهء فعامة أهل العلم على أنها لاغية» ولا يترتب 
عليها أدنى أثرء إلا إذا وافق عليها وليه. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة» وأصحابه» فذهب أبو يوسف. ومحمد إلى القول بأن ذلك 
منوط بما يراه القاضيء فإن رأى ذلك صالحاً أنفذه. وإلا فلا. وذهب أبو حنيفة إلى القول 
بأن بيعهء وتصرفه جائزء بناء على قوله بعدم جواز الحجر على العاقل البالغ [700-704], 


و اا م ا ا ا و اي تي اا 


4 - رعاية أمور المحجور عليه 

اتفقوا على وجوب حسن النظر لأمور المحجور عليه. [مر28]. 
06 - إقرار المحجور عليه لفلس» أو سفه بما يوجب العقوبة 

إذ المحجون علية قلسن » أو سفة: إذا "افر يهنا يوجية جذاء أو قصناضاء 
كالزنى» والسرقة» والشربء. والقذف, والقتل العمد» أو قطع اليد وما أشبههاء 
فإن ذلك مقبول. ويلزمه حكم ذلك الإقرار في الحال بلا خلاف يعلم. [ما4١١‏ ي4/ 
77 (عن ابن المنذر)]. 

- عتق المحجور عليه رقيقه (1868) 

- كفالة المحجور عليه غيره (1410”) 

- تصرف المفلس قبل الحجر (50/) 

- تبرع المفلس بعد الحجر )7/01١(‏ 
ك/ا٠‏ - ثيوت الحجر على المحنون 

لاخلاف في أن الحجر على المجنون لايحتاج إلى حكم حاكم. [ي4/١45].‏ 
٠1‏ - رفع الحجر عن المجنون 

إن رفع الحجر عن المجنون إذا عقل» لايشترط فيه حكم حاكم بغير خلاف. 
[ي5/ .]1٠١‏ 
- زوال الحجر عن الصغير وأثره 

اتفقوا على أن الذكور الصغار ذوي الآباء لايخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن 
التكليف» وإيناس الرشد منهم. 

وأما الذكور ذوو الأوصياء. فإنهم لايخرجون من الولاية إلا بقول الوصي: إنه 
رشيدء إن كان الوصي معيّناً من قبل الأب(2. وهذا لاخلاف فيه. 

ويجب دفع المال إلى الذكر المحجور عليه إذا رشد» وبلغ بلا اختلاف. 

وأما البنت» فلا يدفع إليها مالها بعد بلوغهاء حتى تتزوج» وتلد» أو يمضي 


)١(‏ أما الصغير الذي لم يعين والده وصياً عليهء فإن زوال الحجر يكون بإذن القاضي مع وصي 
القاضي ١‏ على اختلااف في ذلك. [ب؟/ 7 ]. 
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عليها سنة في بيت الزوج» وبه قال عمرء ولايعرف له مخالف» فصار إجماع”"' . 
[ما"ا١١‏ ب5/لالاا ي4:94/4. 5١6‏ (عن أحمدء وابن المنذر) <ة/ 4 7؟]. 
48 - عودة ما يوجب الحجر 

المحجور عليه إذا فك عنه الحجرء لرشدهء وبلوغه» ودفع إليه ماله» ثم عاد 
إلى السفه» أعيد عليه الحجر بإجماع الصحابة» [ي5/ 5٠١‏ فه/ 1ه (عن الطحاوي)]. 


سه حناد 
رَ: إحداد 
85 لسك 
*لم١|‏ ما الحدود؟ 


يجب الحد في الزنى» والسرقة» وشرب الخمرهء والقذف بالزنى» والحرابة» 
والردة”"' وهذا متفق عليه. [ف17//ا4 149 م7789 حه/19]. 

رَ: ردة» سحر. 
0١‏ - القياس في الحدود 

القياس في الحدود جائز بإجماع الصحاية”” [ف15/ 70 (عن البعض)]. 
7 - الدولة تقيم الحدود 


إن الإجماع على أنه يجب على الإمام» ونوابه» إقامة الحدود إذا بلغتهه*» 
وقد أجمعوا على أن الخليفة يختار للحدود رجلاً . [ب؟5/ 474 2475 ك 577١4‏ 


)١(‏ قال عمر: لاأجيز لجارية - لصغيرة - عطية حتى تحول في بيت زوجها حولاًء أو تلد ولداً. 
رواه سعيد في سننه. وهذا القول إن صحء لم يعلم انتشاره في الصحابة» ولايترك به 
الكتاب» والقياس» وقوله: يختص بمنع العطية» فلا يلزم منه المنع من تسليم مالها إليهاء 
ومنعها من سائر التصرفات. [ي5/ .]415-45١16‏ 

(؟) ذكر ابن حجر الردة من بين الحدود المتفق عليها [ف7١/41]‏ وحين أعاد سرد الحدود 
المتفق عليها ذكر أنه مختلف في تسمية الردة حدّاً. [ف7١19/1١].‏ 

(9؟) هي دعوى ضعيفة لقيام الاحتمال. [ف؟١١/ .]1١‏ 

(54) خالف ذلك اثنتا عشرة نفساً من الصحابة. [ف7١1//ا١‏ (عن ابن حزم) ن/7/ 177 (عن ابن 
حزم) ن// 177 (عن ابن حزم)]. 


حرق العام بل ب -_ بت 777 77االاسا حش أ ا 


- 0952“ - 0976لا ماة"١‏ ش5/8١‏ ف5١//1١‏ (عن الطحاوي) حق١9ة‏ حة/ :لاا ن/8/ 2٠١8‏ 
١*‏ (عن الطحاويء» وابن عبد البرء والمهدي)]. 
08 - إقامة المجرم الحد على نفسه 

إقامة المجرم الحد على نفسه حرام» فإن فعل ذلك كان عاصياًء بإجماع الأمة. 
[م796١؟‏ حق 47]. 

- إقامة الولد الحد على أبيه )471١١(‏ 
45 - إقامة السيد الحد على عبده 

إن السيد يقيم الحد على عبده؛ وهو قول جماعة من الصحابة منهم ابن مسعودء 
وأنس» وابن عمرء ولامخالف لهم من الصحابة. [ب5؟/487]. 
6 ح- من يقام عليه الحد 

في وجوب الحد يعتبر البلوغ؛ والعقل بلا خلاف. وعليه؛ لايحد صبيء 
ولا مجنون إجماعاً. وقد أجمعوا على أن الرجل إذا كان يجن أحياناً» ويضيق 
أحياناً» إذا سرق في حال جنونه لم يقطعء وإذا سرق في حال إفاقته قُطعء 
إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حاليه جميعا”". 

ولايقام على مجنون حد لزمه حال عقله. وهذا لاخلاف فيه من الأمة. [ي5/6” 
م51 ش// 7١5‏ خ708/7 نو 7١7‏ حه/ .]17١5‏ 

- الحد على من هذى 

رَ: هذيان 

- إقامة الحدود على البغاة (6:04) 

- إقامة الحدود على أهل الحرب )١1745(‏ 
5 - تساوي الناس في الحدود 

الحدود تقام على القرشي» كما تقام على غير القرشي» ولافرق. وهذا أمر 
مجمع عليه بيقين لاشك فيه. [م*1,. /37507], 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال في المدونة: وأما الصبيء والمجنون المطبقء قلا يقطع هؤلاء في 
قول مالك. وأما الذي يجنء ويفيق» فإن سرق في حال إفاقته» فإنه يقطع» وإن سرق في 
حال جنونه» فلا قطع .]١95[‏ 


احم ع عب حت (فوؤيتو طق الإجماء فى الفقه اللاي 


417 - الحد على مقترفه وحده 

لايختلف اثنان من أهل الإسلام في أنه لايحل أن يؤخذ بالجريرة مسلم عن 
مسلم. ولو أن ُحلفاء الإنسانء أو إخوانه»ء أو أباهء أو ولدهء يأسر رجلاً من 
المسلمين» أو يقطع الطريق» أو نحوه؛ لم يحل أن يأخذ حليفه. ولا أخاهء 
ولا ابنهء ولاأياه عنه. [م54١1].‏ 
- أثر الرق في الحد 

أجمعوا على أن الرق مؤثر فى نقصان الحد. 1[ب57/5]. -01١88 - 1١75(‏ 
)١7178- 171١6 - ١1١‏ ْ 
8 - إقامة الحد على الحيوان 

إقامة الحد على البهائم منكر عند أهل العلم. [ف177/7]. 
- إقامة الحدود في الثغور 

إن الحدود تقام في الثغور بغير خلاف يعلم. [ي0/5١2٠].‏ 
١‏ - إقامة الحدود في دار الحرب 

من أتى من الغزاة في أرض الحرب حداً» لم يقم عليه حتى يقفل عائداً» فيقام 
عليه حده بإجماع الصحابة. [ي3794/9. 1594]. 

- إقامة الحد في حرم مكة (0:0”) - إقامة الحد في المسجد (585") 
0 - إعلام الدولة بالحدء وستره 

إن رفع الحد للسلطانء ونحوه جائزء ولا إثم فيه بالإجماع ولكن ستره أولى. 

وإن الستر المندوب إليه: هو الستر على ذوي الهيئات» ونحوهم؛ ممن ليس 
معروفاً بالأذى» والفساد. 

وليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا سترت عنه بلا خلاف يعلم. 
[ش١٠/ ١‏ كاوه" - وكوه؟]. 
*0 - ستر مقترف الحد نفسه 

إن جميع الأمة متفقون على أن ستر الإنسان المقترف الحد على نفسه مباح» 
وأن الاعتراف مباح. 


حرف الجاء ست للد ا ب ب #1 # # و 84.؟ 


وقد قالت طائفة عظيمة من الصحاية بلا خلاف: إن الاعتراف أفضل. [م/ا19؟]. 
45 -الإقرار بالحد 

اتفقوا على أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل» أو سرقة» في مجلسين 
مفترقين» وهو حر عاقل» بالغ» غير سكران. ولامُكْرهء وكان الإقرار في مجلس 
الحاكم» بحضرة بيّنة عدول» وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يَرَؤْهء ثم 
ثبت على إقراره حتى يقتل» أو يقطع» فقد أقيم عليه الحد الواجب. [مرهه-١ه‏ 
ي4/"]. 


606 - الرجوع عن الإقرار بالحد 

إن الرجوع عن الإقرار بالحدود مقبول في قولهم جميعاً. 

وقد اتفق العلماء على استحباب تلقين المقر الرجوع عن الإقرار بالحدود. 
إما بالتعريض» وإما بأوضح منهء ليَُدْرَأْ عنه الحد. [ط74/8١‏ ش717/87 ف117/17]. 
45 - إقرار المكره بالحد 

إقرار المكره لايجب به حد بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي2/4"]. (7”41) 

- إقرار المحجور عليه بالحد  )1١70(‏ - إقرار العبد بما يوجب الحد (1547) 
٠91/‏ - إثبات الحدود بالشهادة 

اتفقوا على أن جميع الحدود ماعدا الزنى ثبتت بشهادة شاهدين» عدلين» 
ذكرين. وقال الحسن اليصري: لاتقبل بأقل من أربعة شهداء. وهو ضعيف. 

وقد أجمعوا على قبول الشهادة» سواء أتعمد الشهودء أم كانت المشاهدة منهم 
مفاجأة. [ب؟/5 "4 م66غع حه/ه1 - 15]. 

- شهادة المرأة في الحدود )1١١”(‏ 
4 - الشهادة ولو بغير ادعاء 

تجوز الشهادة بالحد من غير مدّع بلا اختلاف يعلم. [ي48/5]. 

- الشهادة على الشهادة في الحدود (140؟) 
4 - اليمين في الحد 

لا تجب اليمين في الحد إجماعاً. [-4/ 41١‏ ي١٠/07:].‏ 


1٠6‏ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ - إثبات الحدود باليمين» وشاهد واحد 

أجمعوا على أن الحد لايجب بيمين وشاهد. [ما7١].‏ 

- القضاء بعلم القاضي في الحدود (؟/00”) 
1- درء الحدود بالشبهات 

أجمعوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات. [ما 17 ي77/9ء 47 (عن ابن المنذر)]. 
- الشفاعة في الحدود 

أجمع العلماء على أن الحد إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه. وقال مالك 
بالتفريق بين من عُرف بأذى الناس» ومن لم يعرف. فالأول لايشفع له مطلقاً سواء 
أبلغ الإمام أم لاء وأما الثاني» فلا بأس بالشفاعة له مالم يبلغ الإمام. [ي18/4١‏ 
ك5097“” - 709756 ش/7/ 7٠١5‏ ف9/151/ (عن ابن عبد البر)]. 
6 - العفو عن الحدود 

لاعفو عن الحدودء ولاعن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام» وهو قول عمرء 
ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

وإن عفا السيد عن عبده لم يسقط الحد عنه في قول عامة أهل العلمء 
أما الحسن» فإنه قال: يصح عفوهء وليس بصحيح. [م47؟7 ي4/١1].‏ 
5 - الفداء في الحدود 

إن حدود الزنى» والسرقة؛ والحرابة» وشرب المسكرء لاتقبل الفداء» وهذا 
مجمع عليه . [ف؟١1148/1].‏ 

- الكفالة بالنفس في الحدود (5508) 

- استسقاء من عليه الحد )١1444(‏ 

- مرتكب الحد لايكفر (454*) 
6 - إسقاط الحدود بالعبادة 

أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لاتسقط حدودها بالصلاة» 
ولا بالحج. [ش١194/6‏ م7170 ن87/١١1].‏ 

- التوية من الحدود (41/ا - 07/86 
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إن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم المعصية بإجماع 
أهل السنة. [ف؟١/‏ 44 ش/7/ 777]. 
/ا٠١‏ - كيفية الضرب في الحدود 


أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم» فما نقص عن الألم» فليس من إقداره 
بلا خلاف من أحد. 

ولايمدّد المحدود حين الضربء ولايربط» بلا خلاف يعلم. 

وقد أجمع الصحابة على أن الرجل يضرب في الزنى قائماً. أما المرأة» فقد 
أجمع الفقهاء على أنها تضرب في الزنى جالسة»ء إلا ابن أبي ليلى» فإنه قال: 


تضرب قائمة''. 1م84١1‏ نو 184-144 ي144/4]. 


- آلة الضرب في الحدود 


)١(‏ قال محقق التوادر: جماهير أهل العلم على القول بأن المرأة تضرب الحد جالسة» منهم: 
أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. وذلك لما روي عن علي َه أنه قال: تضرب 
المرأة جالسة. والرجل قائماً في الحد. ولأن المرأة عورة؛ وجلوسها أستر لهاء وتشد عليها 
ثيابهاء لئلا ينتكشف شىء منها. وخالف فى ذلك أبو يوسفء. وابن أبى ليلى» فقالا: تضرب 
المرأة قائمة. 1 ١‏ 1 
أما الرجلء» فجماهير أهل العلم على القول بأنه يضرب قائماً» ولم أر خلافاً فيه سوى ما نقل 
عن الإمام أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه أنه يجلد المحدود ممدوداً على الأرض في 
سائر الحدودء وفي التعزير قائماً. وكذلك ما نقل عن الإمام مالك من أنه يرى أن الرجل» 
والمرأة سواء في إقامة حد الجلد عليهما جلوساً. 
ولعل مستندهما في ذلك ما روي عن علي كذلك أنه أتي برجل في حدٌء تقنونه اوقل 
كساء له قسطلاني - قاعدا. 
أما ابن حزم في المحلى» فقد قال: «فإنه لا نص في شيء من هذا ولا إجماعء فقد أيقنا 
أن الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة الحد على حال لا يتعدى من قيام» أو قعودء أو فرق 
بين رجل» وامرأة» لبيّنه على لسان رسوله فةء فصح أن الجلد في الزنى» والقذف» 
والخمرء والتعزير يقام كيفما تيسر على المرأة؛ والرجل» قياماً» وقعوداً. فإن امتنع أأمسك» 
وإن دفع بيديه الضرب عن نفسهء مثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به» فيمسكه» أمسكت 
يداه» [147-141]. 


١ط‏ _للل_ لب لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أجمعوا على أن الضرب فى الحدود يكون بالسّوط. ويتعين السوط فى حد 
الجدر باعتا الصحابة(©. ١ ١‏ 

وقد اتفقوا على أن السوط لا ليِّنء ولاشديد. [ما 11 ي184/5 مر 77# ف05/171 
(عن القاضي حسين) ن7/ ١4٠‏ (عن القاضي حسين)]. 
8 - متى يؤخر الجلد؟ 

الإجماع على تأخير الجلد حتى تزول شدة الحرء والبرد» والمرض المرجو 
شفاؤه”"' . [حه/ 155 ن8/8/ 1١‏ (عن الهدي)]. 
- متى يقام الحد على الحامل 

استقر الإجماع على أن الحدء سواء أكان رجماًء أم جلداً» لايقام على امرأة» 
وهي حُبلى, حتى تضع”"» وسواء أكان الحمل من زنى» أم من غيره» وقال عمر 
بإقامته عليهاء ثم رجع عن قوله. [ما١١‏ ف5١1/ ١١١‏ (عن ابن بطال) مر١ ١‏ ي5/9١‏ (عن 
ابن المنذر) ش/7/ 774]. 
١‏ - دية من مات فيحد 

من وجب عليه الحدء فجلده الإمام» أو جلاده» الحد الشرعي» فمات» فلا دية 
فيه» ولاكقارة» لاعلى الإمام» ولاعلى جلاده» ولا في بيت المال أيضأًء ولافرق 
في ذلك بين حد الشرب» وغيره. وعلى ذلك الإجماع”*“ 


)١(‏ في الاستدلال بإجماع الصحابة نظر. فقد أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد 
بالجريد» والنعال» وأطراف الثياب» والأصح جوازه بالسوط. وشذ من قال: هو شرط. وهو 
غلط منابذ للأحاديث الصحيحة. [ش/7/ 755 ف7١//‏ 05 (عن النووي) نل/ ١5٠‏ (عن 
النووي)]. 

(9) المريض الذي يرجى شفاؤه» يقام عليه الحد. ولا يؤخرء وهو فعل عمرء وانتشر ذلك في 
الصحابة» فلم ينكروه» فكان إجماعا. 
وأما المريض الذي لايرجى شفاؤهء فهذا يقام عليه الحد في الحال بسوط يؤمن معه التلف». 
كالقضيب الصغير» وهو قول الشافعي» وأحمدء وأنكر مالك هذا. [ي0/94١].‏ 

() اتفقوا على أن تمام فطامها لما تضع وقت لإقامة الحد عليها مالم يمت الولد قبل ذلك. 
[مرا؟١].‏ 

(5) في حد الخمر خلاف. [ف05/17]. 
وفي الإجماع على عدم الدية نظرء فقد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى : تجب على العاقلة. 
[نل/ا/ 46 .]١‏ 


حرف الحاء ب  ___‏ _ ببس ا اا 


أما إذا زاد على الحدء فتلف من عليه الحدء أو تلف عضو منهء فقد وجب 
الضمان بغير خلاف يعلم. [ش758/7 - 544 ي40/4١‏ ف55/15 ن/ ١45‏ (عن 
التووي)]. 

- الصلاة على من مات بالحد (568:؟) 
7 - تكرر موجب الحد 

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن مايوجب الحد إذا تكرر قبل 
إقامة الحدء. أجزأه حدّ واحد. 

أما إن أقيم الحدء ثم حدث مايوجب الحدء أقيم عليه حد جديد بلا خلاف 
يعلم . [ي54/5 (عن ابن المنذر)]. 1١١11١ - 1١١ا/٠ - 1١١155(‏ - 1514 -48؟1) 
١‏ - اجتماع الحدود 

إذا اجتمعت الحدودء وكانت خالصة لله تعالىء» وكان فيها قتل. مثل من 
يسرق» ويزني» وهو محصنء أو يشرب الخمرء ويقتل في المحارية» فهذا يقتل» 
وتسقط سائر الحدود الأخرىء. وهذا قول ابن مسعودء وعطاءء والشعبي» 
والنخعي», والأوزاعي» وقد انتشر ذلك في عصر الصحابة» والتابعين» ولم يظهر له 
مخالف. فكان إجماعاً. 

وإذا اجتمعت حدودء وكانت خالصة لله تعالى» ولم يكن فيها قتل» فإن جميعها 
يستوفى بلا خلاف يعلم. [ي175/1مر9؟1]. 
ع حدل الحرابة 
4 - معنى الحرابة 

اتفقوا على أن الحرابة هي إشهار السلاح» وقطع السبيل خارج المدن. [ب١/‏ 
ا لا 
6 - من المحارب؟ 

أجمع جميع الخاصة والعامة على أن من أخذ مال امرئ مسلم» أو معاهدء بغير 
حقٌء غير طيبّة به نفسه» وكان أخذه مُكابرة من صاحبه في صحراء أنه يسمى 
جا ريا 

وقد أجمعوا على أنه يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح» سواء أكان 


#لم ا د لل 2 _ ل ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


حجراًء أم خشباًء أم حديداً؛ أم كان مما يقع عليه اسم سلاح يقاتل به. فإن لم 
يكن معه سلاح» فهو غير محارب بلا خلاف يعلم. 

وعليهء فإن من دخل مستخفياً ليسرق» أو ليزني» أو ليقتل» ففعل شيئاً من ذلك 
متخفياء فإنما هو سارق عليه ما على السارق» أو إنما هو زان عليه ماعلى الزاني» 
أو إنما هو قاتل عليه ماعلى القاتل» وليس على أي م,: هؤلاء حد الحرابة 
بلا خلاف. وقد خالف في هذا قوم خلافاً لاتقوم به حجة. [خ147/1: 3147 544/9 
ب75/ 437 م778017 ي175/4]. 


5 - حكم مستحل الحرابة 

من استحل مُحاربة الله تعالى» ومحاربة رسول الله كل فهو كافر بإجماع الأمة 
كلها لاخلاف في ذلك. إلا ممن لايعتد به في الإسلام. [م5901]. 

- القتل في الحرابة عمداً (2054) 
١7‏ - حد الحرابة 

اتفقوا على أن حد الحرابة هو القتل» والصلب» وقطع الأيدي. وقطع الأرجل 
من خلافء والنفي» وأن هذا حق الله تعالى. 

وإن الترتيب فيه بتقديم القتل على الصلب ثابت بغير خلاف . [ب١/‏ 445 ي171/9] 
076 
6 - متى يقتل المحارب؟ 

إن المحارب إن قتل قُتَلَ في قول أهل العلم. [75:492- 55008]. 
8 - متى يقتل المحارب». ويصلب؟ 

أجمع أهل العلم على أن قاطع الطريق إذا قتل» وأخذ المالء» فإنه يقتل» 
ويصلب. وقتله متحثّمٌ لايدخله عفو. 

ولاخلاف في أن القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط. [ما١"1‏ 
:55 - 750615 ي1737/9 (عن ابن المنذر) م7751 حه/ .]١994‏ 
- متى تقطع أطراف المحارب؟ 

لاخلاف بين أهل العلم أن قاطع الطريق إذا أخذ المال» ولم يقتل» فإنه تقطع 


حرف الجاء 3-3 سسسب ا 818 


يده اليمنى» ورجله اليسرىء ولايقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه» ورجلاه 
فإن كانت يدأه صحيحتين» ورجله اليسرى مقطوعة» قطعت يمنى يديه» ولم 
يقطع منه غير ذلك بلا خلاف يعلم. 
ولايجوز قطع يديه. ورجليه معاء وهذا إجماع لاشك فيه. [ي2178/9 ١14‏ 
الضف 4غ5506605-850" ه/ ]٠١١‏ 
١‏ - متى ينفى المحارب؟ 
إن أخاف المحارب السبيل فقطء لم يكن عليه عقابه غير النفي في قول أهل 
العلم. ةع 1ه تل], 
7 - المساواة بين المرأة والرجل في الحد 
أجمعوا على أن حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل. [خ114/7]. 
١١7*‏ - المساواة بين المسلم وغيره في الحد 
إن المشرك الكافر إذا حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداً فإن حد 
الحرابة يطبق عليه. وهم مجمعون على ذلك بلا خلاف بينهم . [خ”/147]. 
864 - المساواة بين الحر والعبد في الحد 
اتفق جميع أهل الإسلام على أن حد العبدء والأمة في الحرابة سواء كالحرء 
والحرة. [لالا319» 1145]. 
6 - متى يسقط حد الحرابة؟ 
صح الإجماع على أن حد الحرابة تسقطه التوبة قبل القدرة على المحاربين. 
وأما بعد القدرة عليهم» فلا يسقط عنهم شيء بالتوبة إجماعاً» خلافاً للشافعي. 
ولاخلاف بين أهل العلم في أنهم يؤخذون بحقوق الآدميين من الأنفس» 
والجراح» والأموال؛ إلا أن يُعفى لهم عنها. [م7167 (عن البعض) ي4/ 10 - 1١1‏ 
حه/ .]7١7‏ 
5 - استرداد ما استولى عليه المحارب 
اتفقوا على أن ماوجد بيد المحارب من مالٍ لغيره» فإنه مردود لأربابه» لأنه حق 
من حقوق الآدميين» سواء أكان للمسلمين» أم كان لأهل الذمة. 


5 ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن ما وجدناه في أيدي المحاربين لا يرفع للمدعي إلا ببينة 
عليهء إلا مالكاء فإنه قال: ما يتلوم الإمام. فإن جاءه طالبء وإلا دفعه إلى 
المدعي» وضمّنه إياهء لثلا يجيء له مستحق غيره"©. 

وإن إعطاء المحارب شيئاً من ذلك المال» ولو لم يجحف بالمقطوع عليهم 
الطريق» ليس بِرَّأَء ولاتقوى» ولكنه إثم. وعدوان؛ بلا خلاف من أحد من الأمة. 
[مر؟؟١‏ م5504 نو 5١١‏ ب75/ 440 ك77970]. 

- شهادة المحارب (76١؟)‏ 
ه حد الزنى 
٠1/‏ - حكم الزنى 

اتفقوا على أن وطء غير الزوجةء وغير الأمة المباحتين حرام. 

ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنى بالحرّة» كتحريمه بالأمة» 
ولافرق. [مرة” مة4 ٠‏ ي441//5]. 
6 - تحديد الزنى 

الزنى هو كل وطءٍ وقع على غير نكاح صحيح» ولاشبهة نكاح». ولاملك يمين» 
وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام. [ب4/5؟7 ي76/9]. 
848 -الزنى فسق 

لاخلاف بين علماء الأمة في أن من زنى يسمى بذلك فاسقاً فاجراًء مالم تظهر 
منه التوبة. [ه18/ 541-56٠‏ ف7١1/١01].‏ 
- الوطء المباح في حال محرّمة 

من وطئ فراشاً مباحاً في حال مُحرّمة» كواطئ زوجته؛ أو أمته؛ الحائض» 
والمخرمة» والصائمةء والمعتكفة, أو واطئ أمته الوثنية» فهذا عاصء وليس 
06 ولاحد عليه بإجماع الأمة كلها. 1م147 55١١‏ مر1؟١‏ كىم"لاه؟]. 1 


)١(‏ قال محقق النوادر: ومراد المصنف هنا: لا ينتظر الإمام؛ فإن جاء أحد بالبينة على ما يطلبه 
أعطاه إياه؛ وإلا دفعه إلى من يدعيه من غير بينة» لكن مع تضمينه إياه بحيث لو جاء مستحق 
له بالبينة» فإنه يكون مضموناً له؛ وإضافة إلى الضمان يُحلّف المدعي على ما ذكره الإمام 
مالك في المدونة .]7١5[‏ 


عدف الام ل ا ل ا ا ل 17 


١‏ - الوطء في النكاح الفاسد 

إن الوطء في النكاح الفاسد سواء اعتقد حلّهء أو حرمتهء لاحد فيهء في قول 
سائر الناس ». والصحابة. 

وعليه؛ فمن زفت إليه غير امرأته؛ فوطثئهاء وهو لايدري من هيء» يظن أنها 
زوجتهء فلا حذ عليه بلا خلاف من الأمة. 

ومن دخل بلدآء فتزوج امرأة لايعرفهاء فوجدها أُمّهء أو ابنته» فهذا لاحد عليه 
بالإجماع. [ي5//ا44. 58/4 م516 1797]. 
3١‏ - وطء المحارم 

أجمعوا على أن من زنى بخالتهء أو بحماته» أو ذوات رحم محرم عليهء أنه 
زانٍء وعليه الحد. [ما1951]. (/84191) 
١١*‏ - وطء أمة الغير 

أجمعوا على أن الرجل إذا زنى بجارية ذي رحم محرم» وإن كانت أم ولد» أو 
مدبئرة» أو مكاتبة» فإن عليه الحد. 

وأجمعوا على أن من وطئ جارية لامرأته» وقال: ظنننتها تحل» لما بينى وبين 
سيدتها من التكاح: لم يحدّ بذلك؛ إلا زفر بن الهذيل» فإنه قال: يحد بذلك"©. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وإذا وطئئع جارية امرأته بإذنهاء فإنه يجلد مئة» ولا يرجم 
إن كان ثُيْباّء ولا يغرَّب إن كان بكراً. وإن لم تكن أحلّتها له» فهو زانٍ حكمه حكم الزاني 
بجارية الأجنبي » وحكي عن النخعي أنه يعرّرء ولا حدّ عليه» لأنه يملك امرأته» فكانت له 
شبهة في مملوكتها.. 
وعن عمرء وعليء, وعطاءء وقتادة» والشافعي» ومالك أنها كوطء الأجنبية» سواء أحلّتها 
لهء أو لم تحلّهاء لأنه لا شبهة له فيهاء فأشبه وطء جارية أخته. ولأنه إباحة لوطء محرمة 
عليه فلم يكن شبهة. كإباحة سائر المّلاك. 
وعن ابن مسعودء والحسن: إن كان استكرههاء فعليه غرم مثلهاء وتعتق. وإن طاوعته. 
فعليه غرم مثلهاء ويملكهاء لأن هذا يروى عن النبي كيده وقد رواه ابن عبد البرء وقال: 
هذاء وقد نص الحنفية على أنه لو قال: ظئئت أنها تحلّ لي» لا يحدّء لوجود الشبهة في 
الفعل. ولو قال: علمت أنها علي حرامء يجب أن يحدّء لانتفاء الشبهة. - 


«م«])_   _‏ ._ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ومن اشترى أمة مغصوبة» وهو يعلم ذلك. فاستولدهاء فإنه زانٍ إجماعاً. 
[ماه"١‏ نو ١97‏ <غ4/ 1406 )]. 
8 - وطء الأب جارية ولده 

إذا وطئ الأب جارية ولدهء فلا حد عليهء وهو قول مالك. وأهل المدينة. 
والأوزاعي» والشافعي؛ وأصحاب الرأي» وقد اشتهر قولهم في عصرهمء ولم 
يعرف لهم مخالف» فكان ذلك إجماعاً . [ي58/4: 14]. 
6 - وطء العبد أمة سيّده 

إن العبد إذا وطئ أمة سيدهء فإنه زان بلا خلاف من أحد. [م1794]. 

- فكاح الحرة عبدها (*418) 
5 - موجب حد الزنى 

اتفققوا على وجوب الحد بإيلاج الحشفة وحدها لمرة واحدة. [مر***١‏ ب45/1]. 
١١0/‏ - حد الزاني غير المحصن 

اتفقوا على أن من زنى - وهو حرء بالغ» ولو شيخاًء غير محصن» عاقل» 
مسلم. غير سكرانء ولامكره؛ في أرض غير حرم مكة» ولا في أرض الحرب - 
بامرأة بالغة» ليست أمة لزوجتهء ولا لولدهء ولا لأحد من رقيقه». ولا لأحد من 
أبويه. ولا ممن ولده بوجه من الوجوه؛ ولا ادّعي أنها زوجته» ولا اذَّعى أنها أمته 
بوجه من الوجوه؛ ولا هي من المَعْنَم» ولا هي مُحدمة لهء ولا مباحة الفرج له من 
مالكهاء وهي عاقلة» غير سكرىء ولا مُكْرّهة» ولا حريمته» ولا هي مستأجرة 
للزنى» ولا هي أمته متزوجة من عبده. ولا هي ذمّية» ولا هي حربية» وهو يعلم 
أنها حرام عليه» أو ليست ملكا لهء ولا عقد عليها نكاحاً» ولم يتب» ولا تقادم 
زناه قبل أخذه بشهرء ولا تزوّجهاء ولا اشتراها بعد أن زنى بها إن كانت أمة. أن 

هذاء وقد نص الإمام أبو جعفر الطحاوي على قول زفرء فقال فيمن زنى بجارية امرأته: قال 

أصحابنا - إلا زفر - عليه الحدء إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي» فلا يحدّ» ولا يثبت 

النسب. وقال زفر: يُحدّ في الوجهين جميعاً. وقال مالك: يحدّ. وقال الأوزاعي: يجلد مئة. 


وقال الشافعي: إذا قال: ظننت أنها تحل لي: عُرّره ولم يحدّء وإن قال: علمت أنها عليّ 
حرام» خدَّ [14-ممال]. 
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عليه جلد مئة» وأن عليه النفي عن بلدهء والسجن حيث ينفى مدة عام» وقد خطب 
بذلك عمر على رؤوس الناس» وعمل به الخلفاء الراشدون» فلم ينكره أحدء فكان 
إجماعاً» إلارواية عن ابن عباس: من زنى جلدء وأرسل”". 

وقد أجمعوا على النفى» خلافاً لأبى حنيفة» ومحمد بن الحسن. [مرة؟١‏ 
م051 5# ١” ١*0‏ ا 1 8 :ا ه4/هلام - الام م١77"‏ -194ه"” - 
*0” ب7//ا5ة ي4/ 1١7‏ ف175/ ١5‏ (عن ابن المنذر) ش/7/ ٠١9‏ ن/89/1 (عن محمد بن 
نصرء وابن المنذر)]. 
- حد الزاني الحر المحصن 

إن المسلمين أجمعوا على أن الزاني المحصنء إذا زنى عامداًء عالماً» 
مختاراً» فحدٌّه الرّجم حتى يموت. وقالت الخوارج» وبعض المعتزلة: بعدم الرجم. 

وقد اتفقوا على أن الإحصان شرط للرجم. 

واتفقوا على أن المرجوم يجلد مئة جلدة قبل أن يُرجو"'" [ب415/5 مرة؟1١‏ ي1/ 
لاطل/ 14 “5ه ش// 309 7١‏ ف/8ة (عن ابن بطال) حه/ ١1١ 15١0-19‏ ن// 
-41]. 
و١‏ - أهمية الإحصان في الحد 

لاخلاف في أن حكم حد الزنى يراعى فيه الإحصانء وعدم الإحصان. [م19١٠]‏ 
- شرائط الإحصان 

١‏ -الإسلام: إن الإسلام شرط للإحصان الموجب للرجم بالاتفاق”" 

١‏ - الحرية: الحرية شرط للإحصان بالإجماع. وقال أبو ثور: العبد والأمة 
المحصنان يرجمان إذا زنيا. وحكي عن الأوزاعي: إن العبد الذي تحته حرة» هو 
مُحْصَنء وأنه إذا زنى يرجمء فإن كانت تحته أمة لم يرجم» وهذه أقوال تخالف 
الإجماع. 


)0( ليس قول ابن عباس : وأرسل» دليلاً على أنه لايوجب النفي عنده» بل قد يكون قوله 
(وأرسل) يريد به أن يرسل إلى بلد آخر. 1م7١؟17].‏ 

(7) عمر لم يجلد محصنة قبل رجمهاء فعل ذلك بحضرة الصحابة. [ط"/ .]١4٠‏ 

(*) هذا متعقب بأن الشافعي» وأحمدء لايشترطان ذلك. [ف7١/ ١57‏ ن/ا/ 947]. 
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* - الوطء في النكاح الصحيح: إن معنى الإحصان يقع على الزواج الذي 
يكون فيه الوطء في القبل. وهذا إجماع لاخلاف فيه. 

وعليهء فقد أجمعوا على أنه إن خلا النكاح عن الوطء فلا يحصل به إحصان» 
سواء أحصلت فيه خلوة» أو وطء فيما دون الفرجء أو في الدبرء أم لم يحصل 
شيء من ذلك. 

كما أجمعوا على أن الزنى» ووطء الشبهة؛ والنكاح الفاسد, والباطل» لايصير 
به الواطئ محصناًء إلا قول أبي ثور: يكون محصناً بالوطء بالشبهة» والنكاح 
الفاسد. 

وإن التسري لايحصل به الإحصان للسيدء ولا للأمةء بلا خلاف يعلم. 
[مالالاء ١1‏ ط4/ ١54‏ ك١7455‏ م4١٠7‏ ي8/94 ف244/15 157 (عن ابن عبد البر) ح"/ 24٠‏ 
ه/ ١6١‏ نلا/ 97 (عن ابن عبد البر)]. 
0١‏ - ثبوت الإحصان 

يثبت الإحصان بإقرار الرجل» أوبشهادة عدلين» وعليه الإجماع. وقال الحسن 
البصري: بل بأربعة. 

وقد أجمعوا على أنه إن دخل عليهاء وأقام معها زماناًء ثم ماتء أو ماتتء 
فزنى الباقي منهماء لم يرجم» حتى يقر بالجماع. 

وإذا قالت الزوجة: إن زوجها جامعهاء فقد ثبت الإحصان بلا خلاف يعلم. 
[ماهلا ي4/ ١١‏ حه/ )١١54( .]16١‏ 
7 -كيفية الرجم 

إن الزاني المحصن يقتل برجمه بالحجارة حتى يموتء وعليه إجماع 
العسلميق: 

وقد اتفقوا على أنه لايجوز قتله بغير الحجارة27. 

وقد اتفقوا على أنه إن صف الناس صفوفاً. كصفوف الصلاة» فرجم الشهود 
)١(‏ اتفق العلماء على أن الرجم يحصل بالحجرء أو المدرء أو العظام» أو الخزف» أو 

الخشب. وغير ذلك مما يحصل به القتل» ولاتتعيّن الأحجار.[ش/7/ ١7؟].‏ 


حرف الجاء د لل _ ب _ ل سس ب 99١‏ 


أولاًء ثم الناس» ورجم الإمام» المقرّ بالزنى» ثم الناس» وحفرت له حفيرة إلى 
صدره'”"'»: أن الرجم قد وي حقه. لايحفر للمرجوم بلا خلاف يعلم. [ي0/4]. 

ولايعلم خلاف في أن الرجل يرجم قائماً» ولايوثئق بشيء» سواء أثبت الزنى 
بالشهادة» أم بالإقرار. 

أما المرأة» فقد اتفق العلماء على أنها لاترجم إلا قاعدة» وحكي عن ابن 
أبي ليلى» وأبي يوسف أنها ترجم قائمة. [ش 181/7 - 187 718 مرء17 م5018 
ما١"١‏ ي26/8. ١5‏ (عن ابن المنذر) ن17/ ١١7 ,٠١9‏ (عن النووي» وابن دقيق العيد)]. 
1١4‏ - مساواة الرجل بالمرأة بالحد 

اتفقوا على أن حد المرأة غير المحصنة إذا زنت» كحد الرجل غير المحصن» 
وعلى أن حد المرأة المحصنة» كحد الرجل المحصن . [مر :1م7١37 77١7‏ ي1/4]. 
45 - غسل المرجوم ودفنه 

يغسل الزاني المرجومء ويدفن بلا خلاف. [ي17/5] 
46 - حد الرقيق الزانى 

إنا لين انقو على أناسجه الوق قن المسنمةه للم قير لمحف : 
تفن حل الحر غير المحصي اهو حون جلا 

وقةانققت الأتشضلى أن الآبة رذ المسيت »سدع صبتررون لد وني 
ع بالالعماء 60 

وقد أجمعوا على أن الأمة إذا زنت» ثم أعتقتء حدت حد الإماء. وأما إذا 
زنت وهي لاتعلم بالعتق» ثم علمت» وقد حدت حد الإماء» أقيم عليها تمام حد 
الحرة. [ب5/١4.‏ 4158 ماه"١‏ 5642 مر١"١‏ م1184 77٠١7‏ ش// 7١94‏ ح ة/ ١47‏ ن/ا/ 
(عن المهدي)]. 
5 - لكل زان حد مستقل 

اتفقوا على أنه إن كان أحد الزانيين محصناً. والآخر غير محصن.ء أن لكل 
واحد منهما حكمه. [مره*١ .]١71-‏ 


(؟) وإن العبد المحصن إذا زنى فحدَّه خمسون جلدة في قول أكثر الفقهاء. [ي18/9]. 
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17 - الزنى بالحرة والأمة سواء 
ما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن الحد على الزاني بالمرأة الحرّة. كالحد 
على الزاني بالأمة» ولافرق. [م49"]. 


4 - ثبوت الزنى بالإقرار 

اتفقوا على أن من أقر على نفسه بالزنى في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع 
مرات مختلفات», يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لايرى» وهو حرء مسلمء 
غير مكره» ولاسكران» ولامجنون. ولامريض» ووصف الزنى» وعرّفه» ولم يتباء 
ولاطال عليه الأمرء أنه يقام عليه الحدء مالم يرجع عن إقراره. 

فإن رجع عن إقراره» قُبل رجوعه» سقط عنه الحد بغير خلاف. 

ولو قذف الرجل زوجتهء فصدّقته وأقرّت بالزنى أربع مرات» ثم رجعت عن 
إقرارهاء سقط عنها الحد بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنى» أن الحد يجب عليه» أقرّ بذلك 
السيدء أو أنكره. [مرام ١0٠-1١94‏ ب414/5 ما*"١‏ ك0٠0٠4ه"ي8/‏ 50 ش// 71ء 


7١6‏ ه/ ؟157]. 


8١4‏ - ثبوت الزنى بالشهادة 

اتفقوا على إقامة حد الزنى على من شهد عليه في مجلس واحد أربعة رجال 
مسلمين» عدول». أحرار» أنهم رأوه يزني بفلانة» ورأوا ذكره خارجا من فرجهاء 
وداخلاًء كالمرود في المكحلة. وأن لمُدَّة زناه أقل من شهر. ولم يختلفوا في شيء 
من الشهادة. ولم يضطريوا في الشهادة» وتمادى الزاني على إنكاره. ولم تقم بيلة 
من نساء على أن المرأة عذراء. ولم تقم بينة على أنه مجبوب. 

وقد صح الإجماع على أن ماعدا الشهادة برؤية فرجه بفرجهاء والجأء خارجاًء 
ليست شهادة بزنى» ولايبرأ بها القاذف من الحد. [مر“#ف "١‏ (1#. 14م 
كذلال “الاب 15795/5غ: 5 لاوة كك موه" ما ١"‏ ش7/ 717 ي4/ 214١‏ ١؟ى‏ عم ؟١٠/‏ 
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- اختلاف بينة الزنى 

إذا اختلف الشهود في المكان مع التباين» كالبصرة» وبغداد» فلا حدّ عليه 
بالإجماع. 

وإن شهد اثنان أنه زنى بها مُكرّهة» وشهد اثنان أنه زنى بها مُطاوعة» فلا حد 
عليها بالإجماع. [<ه/ ١96١‏ ي9/ا4]. 
١‏ - لاعبرة للمشهود عليه 

إن الإجماع على ثبوت الزنى بالشهادة» على ماقدمناء سواء أكان المشهود عليه 
رجلاء أم امرأة» مسلماء أم ذمياًء حراء أم عبداً. [مرااي١٠/17؟‏ حه/144 ن// 
7 (عن المهدي)]. 
- متى يعفى الشهود من حد القذف؟ 

إن الشهود العدول إذا شهدوا مجتمعين على الزنى» فقد أجمعوا على أنهم 
لايجلدون حد القذف. [مر؛ة"١].‏ 
1١٠6‏ - متى يجلد الشهود حد القذف؟ 

إذا لم يتم الشهود أربعة» فعليهم حد القذف بإجماع الصحابة. [ي4/9 م7114 
حدة/ ١48‏ -154)]. 
٠14‏ - رجوع بعض الشهود 

إن رجع بعض الشهودهء فعليه حد القذف إجماعا. 

وعند الفقهاء هو ضامن» خلافاً لمن رجع من شهود الإحصان. [-01/4: ه/ 
1651١‏ ). 
6 - شهادة النساء في الزنى 

لاتقبل شهادة النساء في حد الزنى بلا خلاف يعلمء إلا شيئاً روي عن عطاءء 
وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال» وامرأتان. [ي9/ 4١ 4١‏ كوو"ه"]. 
5 - شهادة العبيد في الزنا 

شهادة العبيد في حد الزنا لاتقبل بلا خلاف يعلمء إلا رواية عن أحمد أن 
شهادتهم تقبل» وهو قول أبي ثور. [ي41/4]. 
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٠1/‏ - ثبوت الزنى بالقرينة 

إذا حبلت امرأة لازوج لهاء ولاسيّد إن كانت أمة. لزمها الحد بذلك» وهو قول 
عمرء وعثمان؛ وعلي ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف» فيكون إجماعا”'". 
[ي9/ اه 7ه]. 

- ثبوت الزنى باللعان (048*) 
-الإكراه على الزنى 

إن المُستْكَرّهة على الزنى لا حد عليها بلا خلاف بين أهل الإسلام. 

ومن زنى ببكر كرهاء فعليه الحد إجماعا. [ب؟/ 491١‏ ك #لم١؟3‏ -591ه” ي4/ 7١‏ 
ح"/ 5 1ك 55/0ك ١155‏ ). 
4 - الجهالة بحكم الزنى 

من لم يعلم تحريم الزنى لاحد عليه عند عامة أهل العلم. [ي18/4]. 
ح- زنى المجنون 

من كان يجن مرةء ويفيق أخرىء فأقر في إفاقته أنه زنى» وهو مفيق» أو قامت 
عليه بيئة أنه زنى قي إقافته» فعليه. اليل. بل لاقف يعلم: 

أما إذا وقع الزنى في حال الجنون؛ فلا حد عليه بالإجماع. [ي4//ااف1/17١1].‏ 
١‏ - تصريح الرجل والمرأة بالزواج 

إذا وجدت امرأة» ورجل يطؤهاء فقالت: هو زوجيء وقال هو: هي زوجتي» 
ولايعرف ذلك. فلا حد عليهما في قول علي بحضرة الصحابة» ولا مخالف له 
منهم”" [م7707 (عن البعض)]. 
5 - دعوى ملكية الأمة بعد الوطء 

لو وطئ رجل أمة معروفة لغيره» فقال الذي عرف ملكها له: قد كان اشتراها 
)١(‏ أما قول الصحابة فقد اختلفت الرواية عنهم» فقد رفعت امرأة إلى عمر بن الخطاب ليس لها 

زوجء وقد حملتء فسألها عمرء فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس» وقع علي رجل وأنا 

نائمة» فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد. وروي عن عليء وابن عباس قولهما: إذا 

كان في الحد لعل» وعسىء فهو معطّل. [ي07/4] 
(؟) لاحجة في قول أحد دون رسول الله كلِِ. [م7375]. 
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منى» وقال الرجل كذلك. وأقرت هى بذلكء أنه لاحد عليهما بلا خلاف من أحد 
من الأمة”١.‏ م5١٠7‏ (عن البعض)]. 
- الاستئجار على الزنى 

الزانية إذا أخذت ثمناً على الزنى» كان هذا مهراً لهاء ويدرأ عنها الحدء وهو 
قول عمرء ولايعرف له مخالف من الصحابة”" [م591]. 


615 - تكرار الزنى 

صح الإجماع على أن الإيلاج في الزنى» والتكرار سواء. 

واتفقوا على أن من تحرك فى الزنى» وفى وظء واحدء حركات كثيرة» أن حداً 
واحداً يلزمه. ١ ١‏ 

وإن الإجماع على أن الحد لايتكرر بتكرر الزنى في واحدة» أو أكثر. [م5*:00 
مر””**١‏ ك ١5665‏ ره/ .]16١‏ 

- شهادة الزاني (70١؟)‏ 


ل حد السرقة 


6 - تعريف السرقة 
السرقة هى الاختفاء بأخذ شىء ليس للآخذ. وهذا لاخلاف فيه بين أحد من 
الأمة كلها [م7؟7]. 


65 - تعريف السارق 
أجمع جميع الخاصة» والعامة على أن من أخذ مال امرئ مسلمء أو معاهد» 


دلق دعواهم الإجماع في ذلك قول بالظن لايصح. [م57١؟7]‏ 

(؟) أخذ أبو حنيفة بقول عمرء وقال صائر الناس: هو زنى كله وفيه الحد. 
هذاء وإن الرواية عن عمر قد اختلفتء فروي عنه أن المرأة قد أصابها الجوع» فأتت 
راعياً» فسألته الطعام؛ فأبى عليهاء حتى تعطيه نفسهاء فدرأ عنها الحد. وروي عنه أن امرأة 
أتت إليهء فقالت: ياأمير المؤمنين أقبلت أسوق غنماً لي» فلقيني رجل» فحفن لي حفنة من 
تمرء ثم حفن لي حفنة من تمرء ثم حفن لي حنفة من تمر» ثم أصابني. فقال: ماقلت؟ 
فأعادت. فقال عمر» وهو يشير بيده: مهرء مهرء مهر. ثم تركها. 1م7١7"‏ ي94/ 97]. 
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بغير حق» غير طيبة به نفسهء وكان أخذه من حرزء مستخفياً بأخذه» وبلغ المأخوذ 
ما يجب فيه القطع. أنه يسمى بما أخذ سارقاً. [خ140-143/1م7757]. 

- الفرق بين السارق؛ والمختلس (1560) 
17 - فسق السارق 

لاخلاف بين جميع علماء الأمة في أن السارق يقال له: فاسق» فاجرء مالم 
يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية. [ه؟1/ .]168١- 56٠‏ 
64 - حل السرقة 

يجب قطع يد السارق بإجماع الأمة. 1م7177 ب١5/‏ 447 ي794/9 ش// 7٠٠١‏ حه/ 
1لال]. 
4 - محل القطع 

اتفقوا على أن من سرق» فقطعت يده اليمنى» أنه قد أقيم عليه الحد. 

وإن محل القطع هو مفصل الكف بالاتفاق. 

وإن قطعت اليد اليسرى غلطاًء فلا قصاص إجماعاً. 

ولو ادعى القاطع الغلطء فلا ضمان عليه» ولاعلى عاقلته. وبه أفتى علي» 
وعمل بهء ولم ينكر. 

وأجمعوا على أن من سرقء ولا يمين له - لأنها ذهبت في قصاصء أو من 
السماء - قطعت رجله اليسرىء إلا مالكاًء فإنه قال: تقطع يده اليسرى”'". [مره"١‏ 
ي4/ لاو ب7/ 457 575" - الؤوه "ا ش// 7١6‏ ف 24٠١/١179‏ (عن البعض) حه/ لامك .]19١‏ 
- حد السرقة فى المرة الثانية 

من سرق عزو اثاية بعد قطم يذه فحدٌّه قطع الرجل اليسرى. وهو إجماع الصحابة» 
)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن سرق؛ وليس له يمينء» قال: قال 

مالك: تقطع رجله اليسرى» ولم أسمعه أنا منه. ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك ممن أثق به 

أنه قال: تقطع اليدء وقوله في الرجل أحب إليَ. وهو الذي آخذ به. 

والذي نص عليه الزرقاني في شرحه على مختصر خليل أن المذهب هو القول بقطع الرجل 

اليسرى» وهو قول جماهير أهل العلمء وهو الذي أخذ به ابن القاسم. وهو أقوى من القول 


بأن الإمام مالكاً أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده اليسرى» حيث إن هذا 
ضعيف .]١95-١979[‏ 


22ت ا ا 0 


وعامة العلماء. 59991“ - "5:6٠‏ ف17/ 87 (عن ابن عبد البر) حده/ /1844-141]. 
- حد السرقة في المرة الخامسة 

من سرق للمرة الخامسة يُقتل بالإجماع”'". [ف 41/15 (عن المنذري» وغيره)]. 
- تكرار السرقة 

أجمعوا على أن السارق إذا سرق مرات» وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات» 
أن قطع يده يجزئ من ذلك كله. 

وقد أجمعوا على أن من سرق متاعاًء قد قطع فيه مرة قبل ذلك» قطع فيه أيضاء 
إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا يقطع فيه ثانياً استحساناً. 

فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك» ثم سرق مايجب فيه القطع» قطع أيضاء 
بلا خلاف يعلم بين أهل الفقه. [م1791 5011" - 75018 نو105]. 
111 - من يجب عليه حد السرقة؟ 

اتفقوا على أن من سرق من حِرْز من غير مَغْنْمء ولامن بيت المال» بيده 
لابآلة» وكان وحده منفردء وهو بالغ» عاقل» مسلم. حرء في غير الحرم بمكة» 
وفي غير دار الحرب» فسرق من غير زوجه»ء ومن غير ذي رحمه»ء وهو غير 
سكران» ولامضطر بجوع؛ ولامكره؛ فسرق مالاً متملّكاً يحل للمسلمين بيعه» 
وسرقه من غير غاصب لهء وبلغت قيمة ماسرقه عشرة دراهم من الفضة المحض 
بوزن مكةء ولم يكن المسروق لحماء ولاحيوانا مذبوحاء ولاشيئا يؤكل» 
أويشربء ولاطيراًء ولاصيداً» ولاكلباًء ولاسِنَّوْراٌَء ولازبلاً» ولاعذرة» ولاتراباً» 
ولازرنيخاً» ولاحصى. ولاحجارة» ولافخاراًء ولازجاجاً؛ ولاذهباًء ولاقصباء 
ولأخيياء ولافاكية ولاجمار؟؛ ولاخئوانا سارحا . ولانظحقاء ولازوها عن 
أرضه» ولاتمراً من بستانه» ولاشجراً. ولاشخصاً حرّاً. ولاعبداً يتكلم» ويعقل» 
ولاأحدث السارق في المسروق جناية قبل إخراجه له من حرزه من مكان لم يؤذن 
)١(‏ لعلهم أرادوا أنه استقر الإجماع على ذلك. وإلَا فقد جزم الباجي في اختلاف العلماء بأنه 

قول مالك. ثم قال: وله قول آخر لايقتل. وقال عياض : لاأعلم أحداً قال به - أي إنه 


لايقتل - إلا ماذكر أبو مصعب صاحب مالك في مختصره عن مالك» وغيره من أهل 
المدينة. [ف7١/‏ 87]. 
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له في دخوله؛ وتولّى إخراجه من حرزه بيده» فشهد عليه بكل ذلك رجلان يصلحان 
للشهادة» ولم يختلفاء ولارجعا عن شهادتهماء ولا ادعى هو ملك ماسرقء. وكان 
سالم اليد اليسرى» وسالم الرجل اليمنى» لاينقص منها شيء» ولم يهبه المسروق 
منه ماسرق» ولاملكه بعدما سرقء ولاردٌ السارق على المسروق منه ماسرق» 
ولاأعاده السارق» وحضر الشهود على السرقة» ولم يمض على السرقة شهرء فقد 
وجب عليه حد السرقة. [مرهة7اب5؟/لا4» .]54١‏ 
5 - مساواة الرجل والمرأة في الحد 

إن حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل بإجماع الأمة كلها . 1م7188 مر5؟١‏ 
ي94/ ٠١5‏ ب5/ لال 640 9]. 
- مساواة الحر بالعيد في الحد 

اتفق جميع أهل الإسلام على أن حد العبد”'2: والأمة في السرقة سواء كالحُرَء 
والخرّة. ١91/1‏ ب99//5: كاموهم حه/ 11/7], 
5 - مساواة المسلم وغيره في الحد 

إن إجماع المسلمين على أن المسلم تقطع يده إذا سرق مالا لمسلم» أو لغير 
مسلم». وعلى أن غير المسلم يقطع بسرقة مال المسلمء ومال غير المسلم. [ب؟/ 
؟"اثل لالاع. 5# ك 0 -25 هلالا ي انيل لقنن (عن البعض)]. 
- مساواة الصحيح وغيره في الحد 

الإجماع على أن الأصمء والأخرس يقطعان» كالصحيح. [<ه/184]. 
- مقدار المال الموجب للحد 

أجمعوا على أن الله عز وجل لم يعن في قوله: (ٍوَالسَارِقُ وَأَلَاركَةٌ مأقَطعُوًا 
أِيَهُمَا4 [المائدة: 18/0 كل سارق» وأنه إنما عنى به خاصاً من السراق لمقدار من 
المال معلوم. 

ولذلك» فإن الإجماع على أنه لابد من تقدير موجب القطع. 
)١(‏ كان في قطع العبد الآبق اختلاف قديم» ثم انعقد الإجماع على القطع. [7095:8 - 
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وهو أن يكون المعروق تصضاناء ولاقطع في أقل من النُصاب عند الفقهاء كلهم 
إلا الحسن». وداوود» وابن بنت الشافعي» والخوارج» فإنهم قالوا: يقطع في 
القليل» والكثيرء ولافرق. 

والنُصاب ربع دينارء فصاعداً» وعليه إجماع الصحابة”". 

وقد صح الإجماع على أن سارق ريع دينار» وسارق أكثر من ذلك سواء في 
الحد. 

وعلى ذلك» فالإجماع على أنه لا قطع في سرقة التافه» كبصلة» أو بيضة. 
ي9/ +١‏ - لم مه .78 ط151//8 حه/ 0لا(]. 

من سرق 0 فضرب دراهمء أو دنانير» فإنه يقطع بالإجماع. زحة/ 8ل .]١‏ 
- الجهل بوجود المال الموجب الحد 

من سرق دقيقاً» مثلاً دون النصابء» فوجد فيه مالاً يبلغ مايوجب الحدء ولم 
يعلمه» فإنه يقطع اتفاقاًء ولا تأثير لجهلهء لحصول حقيقة السرقة. [<ه/ 185]. 
١‏ - كون المسروق في حرز 
الأمصارء وأصحابهه”". 

وإن باب البيت وغلقه حرز باتفاقهم. 

وقد أجمعوا على أن من صر دراهمه من داخل كمه فطرّها رجل». قُطعء 
كما يقطع لو صرّها من خارج كُمّهء ويجعل في ذلكء كأنها في كمه بلا صر منه 
لهاء وذلك مما يُقطع فيه بالإجماع» إلا الحسن بن زياد اللؤلؤيء فإنه قال: 
)١(‏ ذهب سفيان الثوري إلى أن القطع لايكون إلا في عشرة دراهم» وحجته أن اليد محترمة 


بالإجماع فلا يُستباح إلا بما أجمع عليه. والعشرة متفق فيها عند الجميع [ف7١/88‏ (عن 
ابن العربي) ط"/ 1517]. 


(45]ن من سر من زر اوجن قير عور قله سارق :و إن من قشي سرف زلا علا 
[م5177]. 
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لا يقطع إن كان الصرّ من داخل الك" . [ب1/ 45١0‏ نو 7١6‏ مالا؟1 كوه" - ادوهم 
"51١419-‏ - همه؟57"؟؟ | 
7 - الخروج بالمسروق من الحرز 

يشترط للحد أن يخرج السارق المسروق من الحرز» وهو قول عطاءء والشعبي» 
وأبي الأسود الدؤلي» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» والثوري» ولا يعلم عن 
أحد من أهل العلم خلافهمء إلا قولآً حكي عن عائشة» والحسنء والنخعي» فيمن 
جمع المتاع» ولم يخرج به من الحرزء عليه القطع» وعن الحسن مثل قول 
الجماعة» وحكى عن داوود أنه لايعتبر الحرزء وهذه أقوال شاذة غير ثابتة عمن 

وعليهء فقد اتفق الفقهاء على أن من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى» 
لايقطع حتى يخرج من الدار. 

ومن كوّر الشيء» وقرّبه إلى الباب» ولم يخرجه. فلا قطع عليه بالإجماع. 
[ي3/ الم ب5/ 5١‏ مالالا١‏ ة/ لالا١‏ ك 1ه" دامةة ؟], 
١١8*‏ - سرقة المال من يد محقة 

إذا أحرز المُضارب مال المضاربة» أو الوديع الوديعة» أو المستعير العاريّة» أو 
المال الذي وَكُل فيه الوكيل» فسرقه أجنبي من هؤلاء» فعليه القطع بلا مخالف 


يعلم. [ي47/4]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن عابدين في حاشيته: قال في غرر الأذكار: اعلم أن الصرة» إن 
جعلت في الكمء فإما 7 الدراهم داخل الكمء والرياط من خارجء أو على العكسء 
وعلى التقديرين» فإما أن طرّء أو حل الرباط. 
فإن طرّء والرباط من خارج» فلا قطع. وإن طَرء والرباط من داخل» بأن أدخل يده في 
الكم: فقطع موضع الدراهمء فأخذها من الكمء ٠‏ قُطعء » للأخذ من الحرز. 
وإن حل الرباط» وهو خارج» قُطعء » لأنه حينئذ لابدّ أن يدخل يده في الكمّ. فيأخذ 
الدراهم. 
وإن حل الرباط» وهو داخل لا يقطع. لأنه لما حل الرباط في الكم بقي الدراهم خارج 
الكم. وأخذها من خارج. 
وعند أبي يوسف,ء والأئمة الثلائة يقطع في الوجوه كلهاء لأن الكم حرز. 
ولم أعثر على من نسب القول إلى الحسن بن زياد [191]. 


ل ال ا 7177 


64 - السرقة من الوقف الخاص 

لاخلاف في القطع بثمر الوقف على شخص معَيّن بعد الجذاذ» إذ هو مملوك. 
[ده/ هلا .]١‏ 

- السرقة من مال المسلم وغيره سواء )1١95(‏ 

- الحد على الغاصب )٠١48(‏ 

- جحود العاريّة (١841؟)‏ 

- خيانة الوديعة )477١(‏ 
6 -ما يسقط الحد 

اتفقوا على أنه يشترط للحد ألّا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك. 

وقد أجمعوا على أن الرجل إذا وُجد في الطريق ليلآء ومعه متاع فقال: بعثني 
فلان» فأخذته له من منزله» وأنكر ذلك فلان» وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان 
بذلكء أو كان معروقاً بذلكء أنه لا يُحدّ له لذلك» إلا مالكاً. فإنه قال: إن لم 
يكن معروفاً بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة”". [ب 441/5 نو 6094 (11483 - 
/ا4١١ا‏ - 1١١94 - ١١94-١١95 - ل١١9: -1١١957 - ١١1819 - ١١184‏ - 
م١١‏ - ملال"). 


5 - سرقة المال غير المتقوّم 
أجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمراًء أنه لاقطع عليه. 
ولاقطع في سرقة إنسان حر كبير إجماعا. [ما١١‏ حه/ 184]. 

/1 - سرقة الماء 
من سرق الماء فلا قطع عليه بلا خلاف يعلم. [ي84/4]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونة حيث قال: ولقد سألنا مالكاً عن الرجل يُلقى 
في جوف الليل» فيؤخذء فيقول: فلان أرسلني إلى منزله؛ فأخذت له المتاع. قال مالك: 
أرى أن يُنظر في ذلك؛» فإن كان الرجل الذي معه المتاع يُعرف له انقطاع إلى رب المتاع» 
ويشبه ما قال» لم يقطعء وإن لم يعرف منه مثل ما ذكرتٌ لك. قال مالك: رأيت أن تقطع 
يده ولا يقبل [197]. 


© السصس د حت رزو لقان له لان 


- سرقة الطير 

من سرق الطير فلا قطع عليه» وهو قول عثمان» ولايعرف له في ذلك مخالف 
من الصحابة . [م7754 (عن البعض)]. 
68 - سرقة البقول والشجر 

من قلع شيئاً من البقول القائمة» والشجر القائمة» فلا قطع على سارقها 
بلا اختلاف . [7515842]. 
- قطع النقود 

من قطع الدراهم”'' تقطع يدهء وهو فعل عبد الله بن الزبيرء ولايعرف له مخالف 
من الصحابة. [م47؟5]. 
0١‏ - سرقة العبد الصغير 

أجمعوا على قطع يد من سرق عبداً صغيراً لايفهم . [ما77١‏ ي4/ 84 (عن ابن المنذر) 
71/7 1]. 
- سرقة الأصل من مال الفرع 

إن إجماعهم على أنه لاتقطع يد الوالد بالسرقة من مال ولدهء وإن نزل» وسواء 
في ذلك الأبء والأم» والابن» والبنت» والجدء والجدة من قبل الأب والأم. 
[ب75/ 76 ي8/١١1١‏ -؟١١‏ ه/؟!7١)].‏ 
١١14‏ - السرقة من المرضعة 

السرقة من المرضعةء كالسرقة من الأجنبية بالاتفاق. [حه/77١].‏ 
4 - السرقة من الزوج 

لا قطع في سرقة أحد الزوجين من الآخر. وهو مروي عن عمرء ولم يخالف. 


.] ١79“ [حة/‎ 


للق معنى ذلك أنه كانت الدراهم يتعامل بها عدداً دون وزن» فكان من عليه دراهم» أو دنائير» 
يقرضٌ من تدويرهاء ثم يعطيها عدداً» ويستفضل الذي قطع منها لنفسه. [م87؟1]. 
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6 - السرقة من الشريك 

سرقة أحد الشريكين لشريكه فيما ليس شريكاً فيه» توجب القطع اتفاقاً. [<ه/ 
اا 005 

- سرقة الوارث من مال الْموَرّث قبل موته (550””) 
5 - سرقة العبد مال سيّده وزوجه 

أجمعوا على أن الرقيق إذا سرق من مال سيّدهء فلا قطع عليه. وحكي عن داوود 
أنه يقطع. وأجمعوا على أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاه» أو زوج مولاته» 
من بيت أذن له في دخوله؛ أو لم يأذنا له فيه لم يقطعء إلا مالكاًء وقد روي مثله 
عن الشافعي» أنه إذا أذنا له في دخوله لم يقطعء وإن كانا لم يأذنا له فيهء قطع”" . 
زماة؟١‏ ط"/ 1424 ك١٠١51" ”51١5-‏ نو 701 ي7/4١1١].‏ 
17 - سرقة مال الغائب 

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا شهد شاهدان بسرقة مال 
غائب» فإن كان له وكيل حاضرء فطالب بهء قطع السارقء وإلا فلا. [ي5/94١١‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
64 -السرقة من بيت المال 

من سرق من بيت المال لاقطع عليهء وهو قول عمرء وعليء, ولايعرف 
لهما مخالف من الصحابة. [م54؟؟ حه/ 174]. 


)3( قال محقق النوادر: قال ابن المنذر في كتاب الإشراف له: واختلفوا في عبد الرجل» يسرق 
من مال زوجته» أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها: 
ففي قول للشافعي: لا قطع على واحد منهما. وقال مالك: على كل واحد منهما القطع. 
وقال أبو بكر: قول مالك صحيح. 
هذاء وقد نص الإمام مالك في المدونة على التفرقة بين البيت المحجور على الخادم 
دخوله» وبين غيره» فقال بالقطع في الأول دون الثاني» وذهب جماهير أهل العلم إلى 
القول بعدم القطع. 
وهذه المسألة مبنية على حكم سرقة الزوج من مال زوجتهء وعلى العكس. 
قال الإمام الشافعي في الأم: أرى - والله أعلم - ألا يقطع الرجل لامرأته» ولا المرأة 
لزوجهاء ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئا للأثرء والشبهة. .]١946[‏ 


و#ج ‏ لللدلدلل- هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


8 - السرقة من الحمّام 

من سرق شيئاً من الحمّام. ولاحافظ لهء فلا قطع عليه في قول عامة الفقهاء. 
[ي9/ 24 م16؟17]. 
- قطع النباش )9"1١١(‏ 
0 (مكرر) - السرقة من الفسطاط 

أجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئاً قيمته مايقطع فيه اليدء أن عليه 
القطع . [مام؟ .]١‏ 
١‏ - ثبوت السرقة بالإقرار 

اتفقوا على أن السرقة تثبت بالإقرار. 

وعليه» فقد اتفقوا على أن من أقر على نفسه بسرقة فى مجلسين مختلفين» وثبت 
غلى إقرارة» .ىحض ن ماسرق». أن القطع بجي عليه الم يريج عن إقراره. 

ويكفي الإقرار المُجرَّدُْ دون إحضار المال المسروق» وهذا قضاء أبي بكر 
الصديق 508 عمرء وسائر الصحابة. [ب5/ 546 مر1"5١‏ مه9ا؟17؟]. ْ 
- الرجوع عن الإقرار 

تلقين المَقِرٌ بالسرقة ليرجع عن إقراره لابأس به في قول عامة الفقهاء. 

وإذا سقط حد السرقة بالرجوع عن الإقرار لم يسقط المال بالإجماع"'". [ي4/ 
17 حة/ 14817 (عن أبي طالب)]. 
6 - ثبوت السرقة بالشهادة 

اتفقوا على أنه يقبل في السرقة شاهدان» حرّان مسلمان. عدلانء إذا ذكرا 
أنهما رأيا السارق يسرق» ولم يكن بين شهادتهماء والسرقة إلا أقل من شهرء 
سواء أكان السارق مسلماًء أم غير مسلم. 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه يشترط أن يصف الشاهدان 


)١(‏ في دعوى الإجماع نظر. وهو يسقط في قول للشافعيء والخُراسانيُون من الشافعية. [<ه/ 
/الم ١‏ ]. 


ا م او ا م 


السرقة» والحرز» وجنس المال المسروق» وقذره. [مر؟١‏ ماة؟١‏ ب5/ 550 ي4/ ١١6‏ 
(عن ابن المنذر)]. 


5 - غيبة الشاهدين أو موتهما 
أجمعوا على أن الحد لايسقط بغيبة الشاهدين» أو بموتهما. [ماة؟١‏ ي4/ ١١١6‏ 
عن أبن الحنقر) 1 


- رجوع الشاهدين بعد القطع 

أجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على السارق» ثم قطعت يدهء ثم جاءا 
بآخرء فقالا: هذا الذي سرقء وقد أخطأنا بالأول؛» أنهما يغرّمان الدية. ولاتقبل 
شهادتهما على الثاني . [ما9١١].‏ 


"3٠605‏ - تعدد السارقين 
لو كان السارقون جماعة» لم يسقط القطع عن الواحد إجماعاً. [<ه/1787]. 


7 - اشتراك جماعة فى سرقة النصاب 


لو اشترك جماعة في سرقة ربع دينار لم تقطع أيديهم بالاتفاق» وقال مالك: 
يقطعون فيه جميعاً0 . [ف141/175 نر .]5٠١‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: اتفق الفقهاء على أنه إذا أشترك جماعة في سرقة» ويحصل لكل واحد 
نصاب أن على كل واحد منهم القطع. واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب. فقال 
أبو حنيفة» والشافعي» وسفيان الثوري» وإسحاق: لا يقطعون بحال. وذلك لأن كل واحد 
يقطع بجنايته» والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب» ولم يوجد. 
وقال مالك؛ وأحمد. وأبو ثور رحمهم الله: يقطع الكل» لأن سرقة النصاب فعل يوجب 
القطع فاستوى فيه الواحد» والجماعة. كالقصاص. 
واشترط الإمام مالك لذلك أن يكون المسروق مما يحتاج إلى تعاون عليه. فإن كان مما يمكن 
للواحد الانفراد بحمله» ففيه قولان. وإذا انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه» لم يقطع أحد 
منهمء إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباًء ولا يضم إلى ما أخرجه غيره. 
أما الإمام أحمد: فلم يفرق بين ما يحتاج إلى تعاون في حمله» كالساجة» وغيرهاء أو كان 
شيئاً خفيفاً» كالثوب» ونحوه؛ وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدةء أو انفرد 
كل واحد منهم بإخراج شيء» فصار مجموعه نصاباً. [198-195]. 


١لا1‏ )سب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


6 - صفح المسروق منه 

اتفقوا على أن لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق» وأن عفوهٌ يسقط 
الحد قبل أن يرفع إلى الإمام. [ب5/ 54 ك١17١م‏ حه/ 187 نلا .]17١‏ 
84 - رد العين المسروقة 

اتفقوا على أنه إن وُحِدَّت العين المسروقة بذاتها لم تتغيرء ولاغيّرها السارق» 
ولا أحدث فيها عملاً. ولاباعهاء أنها ترد إلى المسروق منه. [مر1"5 ما٠١‏ 
1 د لم بأ 443 ي4/ /11]. 
1٠‏ - تغريم السارق قيمة المال وزيادة 

إن السارق ضامن للمال قبل القطع إجماعاً. وبعد القطع يرد الباقي إجماعاً. 

وعليهء فقد اتفقوا على أنه يجب تغريم السارق قيمة المال المسروق إذا لم يجب 
عليه القطع. موسراًء أو معسراً. ويجوز تغريمه زيادة على ذلك إذا تلف بسببه» وهو 
قول عمرء ولايعرف له من الصحابة مخالف . [ب5/ 470 م7753 /85933]. 
١‏ - موت السارق تحت الحد 

إن السارق إذا مات من قطع يدهء فلا شيء على الذي قطعها بإجماعهم. [ب١/‏ 
هئ كهة 856ل ). 

شهادة السارق التائب (54١١؟)‏ 


- شرب الخمر 
5 - حكم حد الشّرب 
أجمع المسلمون على وجوب الحد في شرب الخمر”"2. [ش/ا ١47‏ ن9/ 147 
4 (عن عياضء والمنذري) م7747 (عن البعض) ي4/ ه1: ١48‏ ح ه/ 19 ط 4945/١‏ ف 7/ 
٠١ 4‏ (عن عياضء والنووي» وابن دقيق العيد)]. 
- الخمر التي يحد شاريها 
رَ: خمر 
)١(‏ هذا متعقب. فقد حكي عن طائفة من أهل العلم: أن الخمر لاحد فيهاء وإنما فيها التعزير. 
[َف؟5/ 60 ن/ا/ 47 .]١‏ 


حرف العا ل سس ا اث تمي 


1 - مقدار حد الشرب 


انعقد إجماع الصحابة على جلد شارب الخمر”". 


وقد اتفقوا على أن حد الشرب أربعون جلدة لاينقص عنها”": وأنه ليس أكثر 
من ثمانين. [حهة/ ١46‏ ن/87/ ١57‏ (عن المهدي) مر177]. 


١1‏ - على من يقام حد الشرب؟ 


أجمع المسلمون على وجوب الحد على شارب الخمرء ولو نقطة واحدة» وهو 
يعلمها من عصير العنب» وقد بلغ حد الإسكارء ولم يتبُ» ولا طال الأمرء وَظَفِرَ 
به ساعة شربهاء ولم يكن في دار الحربء أن الضرب يجب عليه إذا كان حين 
شربه لذلك عاقلاً» مسلماء بالغا» غير مكروء ولاسكران» سواء أسكر من شربهء 
أم لم يسكر. [ن181/8 (عن ابن رسلان) مر 1م700 1 0 724 1041م - 
ي4/ 11١‏ 14 ش// 757 715]. 


6 - حد الرقيق إذا شرب 
اتفقوا على أن العبد والأمة يلزمهما فى حد الشرب عشرون جلدة. [مر*1]. 


)١(‏ إن دعوى إجماع الصحابة غير مسلَّمة فإن اختلافهم في ذلك قبل إمارة عمرء ويعدهاء 
وردت به الروايات الصحيحة». ولم يثبت عن النبي كه الاقتصار على مقدار معين. بل جلد 
تارة بالجريد» وتارة بالنعال» وتارة بهما فقطء وتارة بهما مع الثيابء وتارة بالأيدي. 
والمنقول من المقادير في ذلك إنما هو بطريق التخمين.[ن/ .]١47‏ 

(؟) لقد استقر إجماع الصحابة على أن الحد ثمانون. [ط/ ١198‏ ت114/0 717752 - 
"١‏ - 154 ش/87/ 7847 (عن عياض) م040 (عن البعض) ف7١/ 5٠‏ (عن البعض)]. 
وهذا متعقب. فقد قال أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والحسن بن علي» وعبد الله بن 
جعفر: إنه يجلد أربعين» وذلك بحضرة جميع الصحابة؛ فبطل أن يكون إجماعاً. 
ومتعقب أيضاً بأن علياً أشار على عمر بجعل الحد ثمانين» ثم رجع علي عن ذلك». واقتصر 
على الأربعين» لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر. [م2590, 7741 ف7١1/‏ 50 
| 
وإن نفي عمر في الخمر لم ينكر. [حه/1417]. 


ومجم 6 | ل _ _ ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - ثبوت الشرب بالإقرار 

اتفقوا على أن من أقر مرّتين”'' بأنه شرب الخمرء وثبت على إقراره» أنه يحدٌ 
[مر*#”* ب1/5 ي1/ 147 ك/ 4 ]. 
17 - ثبوت الشرب بالشهادة 

اتفقوا على أن شاهدينء» عدلين» يقبلان في الخمر إذا ذكرا أنهما رأيا شخصاً 
يشرب خمراًء ولم يكن بين شهادتهماء وشربه إلا أقل من شهر. 

وإن شهد أحدهما على الشرب» وشهد الآخر على رؤيته يتقيؤهاء فقد ثبت 
الحدء وهو قضاء عمر بحضرة الصحابة» ولايعرف له منهم مخالف. فكان 
إجماعا. [مر**١‏ م/ا١١5”‏ ي4/ 2157 145 بب453/5 5841" حه/ ١94‏ ن141/0]. 


- كمية الشرب الموجية للحد (17154) 


- شرب أكثر من كأس 


أثفقوا على أن من شرت كاساً بعد كاس :من الشمر حتى سكرء أن ندا واعداً 
يلزمه . [مر١].‏ 


4 - تكرار حد الشرب 

أجمع المسلمون على أن شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب يحد في كل مرةء 
وأنه لايقتل””»: إلا في قول طائفة شاذة أنه بعد حده أربع مرات» وهذا قول باطل 
مخالف لإجماع الصحابة» فمن بعدهم. [ما١‏ ت0/١51١‏ ن148/9: 181/8 (عن ابن 
رسلان» والمنذري» والترمذي) مر ٠١77”‏ ش 757/7 (عن الترمذي» وغيره) ف؟7١/ 205٠9‏ 7 (عن 
الشافعي» والترمذي» والتووي». وابن المنذر)] 

- شهادة المحدود بالشرب ”7٠١4(‏ - 7"8١؟)‏ 
)١(‏ يكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم. [ي47/9١].‏ 


00 لقد دفع أبن حزم دعوى الإجماع على عدم القتل» [ع184'ك]ل ورد عليه الحافظ ابن حجر» 
ثم قال يعد ذلك: لم يبق لمن رد الإجماع على عدم القتل متمسك [ف5١/15].‏ 


وق أو مت ل عم جح و ل ور 2 222272222 1 0 


ه حد القذزف 
- حكم القذف 

القذف مُحرم بإجماع الأمة وإنه فسق إجماعاً . [ي51/9 حه/157]. 
١‏ - ثبوت حد القذف 

أجمع العلماء على ثبوت حد القذف. [حه/ 151 ن180/1]. 
- مقدار حد القذف 

الإجماع على أن حد القاذف الحرء ثمانون جلدة بلا مزيدء رجلاً كان» أو 
امرأة» مسلماًء أو غير مسلم. [ي 4/لاه مر 14 ك "لاه" ب 491/5 - 489 ن1/ 186]. 

- الرجلء والمرأة في الحد سواء (1177) 

- المسلمء: وغير المسلم في الحد سواء (1177) 
١77*‏ - حد الرقيق القاذف 

أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن. 

وإن حده أربعون جلدة بإجماع الصحابة. 

وأجمعوا على أن العبد إذا قذف حراًء ثم ارتد (المقذوف) ولحق بدار الحرب» 
فسبىء فصار عبداً حرًاً جميعاًء أنه لا يحد فى ذلك القذفء إلا مالكا”؟. [ي4/ 
2 مر5ة"١‏ حة/ 156]. ١‏ 
15 - موجب حد القذف 

اتفقوا على أن الحرء العاقل؛ البالغ» المسلمء غير المُكْرّه؛ إذا قذف حراًء 
بالغاًء عاقلاً. مسلماًء عفيفاًء لم يحد قط في زنىء أو حرة» بالغة» عاقلة» 
مسلمة؛ عفيفة» لم تحد في زنى قطء ولم تكن ملاعنة» وقذف بصريح الزنى» 
وكان القاذفء. والمقذوف فى غير دار الحرب» فطلب الطالب منهما القاذف» 
هو بنفسهء لاغير» وشهد بالقذف اثنان» أو أقر القاذف» أنه يلزمه ثمانون جلدة. 
[مر1]. 
)١(‏ قال محقق النوادر: لم أعثر على خلاف فيْ المسألة» وكل ما عثرت عليه أنَّ الفقهاء متفقون 

على أن المقذوف لو ارتدء سقط الحد عن قاذفه» ولو رجع إلى الإسلام [149]. 


66* دبللب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


6 - شرائط إقامة حد القذف 

يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه. شرطان: (أحدهما) مطالبة 
المقذوفء (الثاني) ألّا يغبت الزنى» كما لو لم تكن للقاذف بيئّة على زنى 
المقذوفء. أو لم يقر المقذوف به. 

فإن كان القاذف زوجاً اعتبر شرط ثالث» وهو امتناعه عن اللعان. ولايعلم 
خلاف في هذا كله. 

وعليهء فقد أجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباًء فليس لأبيه» ولا لأمه أن 
يطلب حد القذف. مادام المقذوف حياً. 

وأجمعوا على أن من قذف ميتاء فجاء غريب» لا قرابة بينه وبينه»ء يطلب أن 
يحده لذلك الميت» لم يحد لهء إلا ابن صالح» فإئة قال : يد وللناس جميعا أن 
يطالبوا بذلك للميت”'. 

واتفقوا على أنه لا حد على من قذف إنساناً ثبت زناه» إذا قذفه بذلك الزنى 
الكَانت لا بعرو : 

وقد أجمعوا على أن المقذوف» إذا علم بصدق القاذف» لم يسعه - فيما بينه» 
وبين الله - مطالبة القاذف بالحد في ذلكء إلا مالكاًء فإنه قال: ذلك واسع له. 
[ي9/لاه - مه مر1"4 نو 191-1948 ب5/ 477 م237714 7778 17145 م178 ف15/ 150 (عن 
ابن بطال) حه/ 174]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بأن من قذف ميتاًء وله ورثة» أن لهم أن 
يأخذوا القاذف بحد القذفء وإن كانوا اختلفوا في تحديد من يملك هذا الحق من الورثة» 
هل هم الأصول فقطء أو الفروع فقطء أو الأصولء, والفروع»؛ والحواشيء أو العصبات 
فقطء وإذا لم يكن له وارث سقط الحد. 
وخالف في ذلك الحسن بن صالح بن حي. قال أبو جعفر الطحاوي: وقال الحسن بن حي: 
إذا قذف ميتاً أخذه بحده من طلبهء وقام به من المسلمين [190]. 

(؟) قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: وقال مالك في رجل قال له رجل: 
يا زانِء وهو يعلم في نفسه أنه زنى: أنه يسعه أن يضرب القاذف» ولا شيء عليه. قال 
أبو جعفر: لا يعلم هذا القول عن أحد غير مالك [195-189]. 


ار الا ا ات 1م 


- صفة القذف الموجب للحد 


اتفقوا على أن القذف الذي يجب به الحد على وجهين: (أحدهما) رمي 
المقذوف بالزنى» سواء أقال: رأيته» أم لم يقل. (الثاني) أن ينفي نسب المقذوف 
إذا كانت أمه خرة مسلمة. 

وقد أجمعوا على أن من قال لامرأة: يا زاني» أنه يحد لها. وإنما الخلاف في 
قوله للرجل: يا زانية» إلا أحمد بن محمد الأزدي»؛ فإنه قال: لا حدّ على واحد 
0000 

فإن قذفه بما لا يجب الحد بفعلهء كقوله: يا كافرء يا فاسق. يا فاجرء 
يا يهوديء يا نصراني» فلا خلاف في أنه لا يجب على القاذف الحدء وإنما يعزر. 

وقد أجمعوا على أن من قال لرجل: يا مُخَنَثْء وحلف ما أراد قذفاًء لم يُحدَّء 
وعرّره إلا أبا حنيفة» فقال: يحدّ بذلك”"© 

وقد أجمعوا على أنه إذا قال لآخر: يابن الكافرء وأبواه مؤمنان» قد ماتاء أن 
عليه الحد. [ب5/ 477 م1177 1755 116ل ال ما8١‏ ل155 هاه" ي4/ 5١‏ - 


اكآن// "1 .]١‏ 
7 - التصريح بالقذف 
اتفقوا على وجوب حد القذف. إن كان بلفظ صريحء وإن لم ينوه. 


)١(‏ قال محقق النوادر: أما قول الرجل للمرأة: يا زاني» فقد نقل في البدائع الإجماع فيه على 
وجوب الحد. وأما قوله للرجل: يا زانية» فهو صريح في القذف عند جماهير أهل العلم. 
وأما ما ذكره المصنف عن أحمد بن محمد الأزدي (الطحاوي)»؛ فهو مخالف لما في مختصره 
حيث قال: ومن قال لرجل : يا زانية» لم يحد. ومن قال لامرأة: يا زاني» حد .]١91[‏ 

(0) قال محقق النوادر: المثبت في كتب الحنفية» وغيرهم من الفقهاء عدم الحد على من قال 
لآخر: يا مخنث» وحلف أنه لم يرد بذلك قذفاً» سوى رواية عن الإمام مالك في أن اليمين 
إنما تقبل من القاذف. إذا كان المقذوف فيه لين» واسترخاءء وتأنيث» وإلاء فلا تقبل يمينه» 
ويحدٌ حدّ القاذف. وكذلك رواية مرجوحة عن الإمام أحمد أنه قذف صريح يجب به الحد. 
وقال ابن قدامة: فلو قال لرجل: يا مخندثء وفسّره بما ليس بقذف؛ فلا حد عليه. وحكى 
أبو الخطاب رواية أخرى: أنه قذف صريح» ويجب به الحد. والصحيح الأول. 
وكتب الحنفية التي تحت يدي تنص على أن فيه التعزير» وليس الحد .]١147-١408[‏ 


؟:* يبل ب للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أما إن أضمر قذفاًء ولم ينطق بهء فقد صح الإجماع على أنه لاحد في ذلك 
أصلاًء حتى لو أقر بذلك امرؤ على نفسه. 

ولاخلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفهء 
ولم يقذفه» فإنه لاتحليف في ذلك. 

وقد أجمعوا على أن من قال لزوجته: لم أجدك عذراءء فإنه لاحد عليه. وانفرد 
ابن المسيب» فقال: يجلد. [ب؟/495 م7171 ما4ة حه/ 177]. 
- الجهالة بمعنى القذف 

إن من نطق بلفظ لايدري معناه» وكان معناه قذفاًء فإنه لايؤاخذ به بلا خلاف 
من أحد من الأئمة. [م1747]. 
648 - شرائط القاذف 

اتفقوا على أن من شرط القاذف أن يكون بالغاًء عاقلاًء سواء أكان ذكراً» أم 
أنثى: حراً أم عبداً مسلماء أم غير مسلم. 

وعليهء فقد أجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته» أنه لايضرب. 

ولو قذف غير المسلم مسلماًء ثم أسلمء لم يسقط الحد إجماعاً. [ب؟401/1 - 
؟'؟ ماقف ١7“‏ ي4/ 61 حده/ ككف 159]. 

- حد القذف على بينة الزنى )1١١64 - ١١67(‏ 
٠‏ - من يوجه إليه القذف 

إن جماعة العلماء قديماًء وحديثاً على أن المقذوف يشترط فيه العقل» 
والحرية» والإسلام» والعفة عن الزنى» وأن يكون كبيراً يجامع مثله. 

فإن تخلف أحدها لم يجب الحد على قاذفه. وقال داوود: بوجوب الحد على 
قاذف العبد. وعن ابن المسيبء وابن أبي ليلى أن من قذف ذميّة» ولها ولد مسلم. 
يحد. ولاخلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحدء كقاذف الفاضل» ولافرق. 

وقد انعقد الإجماع على أن قذف المحصن من الرجال حكمه حكم قذف 
المحصنة من النساءء ولافرق» وعلى أن قذف المحصنة لايختص بذات الزوج» بل 
حكم البكر كذلك. وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل . [ي51/1 
71١/5‏ - لاكه” ب5/ ”اع م111 ف؟7١/؟7ه16.‏ ث#هان186/5]. 
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- قاذف الرجل: والمرأة (17:0) - قاذف الفاضلء؛ والفاسق سواء )17١(‏ 
- قذف النبي ينذا زمقهم) - قذف الخصم للشاهد (/70١؟)‏ 


١‏ - قذف الأقارب 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أن القريب يُحدّ في قذف قريبه» إلا الوالد إذا 
قذف ولدهء وإن نزلء» ففى إقامة الحد عليه خلاف. [م47؟7 ته/5ه - لام م7١‏ 
ي4/ 56 ده/ 156]. ١‏ 

- قذف الرجل زوجته 

رَ: لعان 
7 - ذكر الزاني في قذف الزوجة 

من قذف زوجته برجل سمّاهء فلا يحد لقذف ذلك الرجل بإجماع أهل العلم. 
[ي؟/ “477]. 
3١“‏ - الزواج بالمقذوفة 

أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة» ثم تزوجهاء فإنه يحدّ. [ما44]. 
5 - القذف بالزنى الثابت 

أجمعوا على أنه لاحدّ على من قذف محدوداً فى الزنى» إذا رماه بذلك الزنى» 
ولكنه يعرّرء لأنه أذى للمقذوف. [ك75718]. ١‏ 
ه - قذف الملاعنة 

إن الأجنبي الذي يقذف الزوجة التي لاعنها زوجها بالزنى الذي نُوعِنَتْ به» أو 
بزنى غيره» عليه الحد في قول عامة أهل العلم. [ي57/4: 14/4]. 
5 - قذف الصبي 

لاحد على قاذف الصبي بالإجماع؛ خلافاً لداوود. [حه/ 156]. 
37 - قذف اللقيط 

إن قاذف اللقيط يحدٌ بالإجماع . [حه/ 118]. 
4 - حلد قاذف العبد 

إن الحر لو قذف عبداً» أو مكاتباً» أو مُدَبْراُء أو مُعْتَتَاً بعضهء فإنه لاحدّ عليه 


ه:” ‏ .ع ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


بالإجماع”"'» ولكنه يعرّر. وحكي عن داوود أنه يحد. [ش// 147 ما17 151152 - 
6/4" ب71/ ١١8‏ ف2165/15 ١7‏ (عن المهلب» وإسماعيل القاضي) ح ه/ ١586‏ ن86/ 586 (عن 
المهدي)]. 
64 - قذف الكافر 

إن قذف الكافر البريء قول زور بلا خلاف من أحد. 

إلا أنهم اتفقوا على أن قاذفه انيعد بقذفه» ولكن يعزّر. [م76؟7 ب8/7١1ل95١‏ 
١571١‏ -#8هلاه"” ىه/ ؟16]. 
0 - جهالة المقذوف 

من قال: إن رماني أحدء فهو ابن الزانية» فرماه رجل» فلا حد عليه في قول 
أهل العلم. [ي126/9]. 
١‏ - شهادة القاذف 

اتفقوا على أن القاذف لاتقبل له شهادة أبداً مالم يتب. ولاتقبل شهادته إلا بعد 
إكمال جلده بالإجماع. [مر174 ب5/ 474 ي١1/‏ 754 حه/ /0]. (11178) 
5 - التوبة من القذف 

اتفقوا على أن من أقرّ على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره» وتاب من ذلك أنه 
قد تاب. 

واتفقوا على أن التوبة لاترفع الحدء وإنما تُّزيل الفسق. [مر4١١‏ ك/١10ي١٠/‏ 
4 ب5/ 474]. 
* - تعدد القذف 

إجماع الصحابة على أن من قذف رجلاً مرات؛ فلم يحدّء فإن عليه حداً 
واحداًء سواء أقذفه بزنى واحدء أم يزنيات. 

وعلى أنه إن قذفهء فححدَّء ثم أعاد قذفه بذلك الزنى الذي حُدٌ من أجله لم يُعَدْ 
عليه الحدء وإن قذفه بغيره» فعليه الحد ثانيا. [ي5/4لا ب47"/5]. 


(1) في نقل الإجماع نظر. فقد روي عن ابن عمر بسند صحيح: أن من قذف أمّ ولد الآخر 
يضرب الحد صاغراً. وهو قول الحسنء وأهل الظاهرء ومالك» وجماعة. [ف7١195/1].‏ 
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415 - تعدد القاذف» والمقذوف واحد 

صح الإجماع المتيقن على أنه لو أن ألف عدل قذفوا امرأة» أو رجلاً» بالزنى» 
مجتمعين» أو مفترقين» أن الحد عليهم كلهمء إن لم يأتوا بأربعة شهداءء لإثبات 
الزنى» فإن جاؤوا بأربعة شهداء سقط الحد عن القّذّفة. [م14؟؟ مر14]. 
6 - تعدد المقذوف 

اتفقوا على أن من قذف جماعة بكلام متفرق» أوبكلام واحدء أن حداً واحداً 
قد لزمه. [مرة١].‏ 
حدود 

رَ: حذ 
58 حديث 


0 
- ا 
0 


رة: سنه 


مه حرابة 

رَ: حد الحرابة 
خربي 

رَ: جهاد 
5 - حكم الحربي 

لايختلف اثنان من الأمة في أن حكم الحربي القتل في المعركة كيف أمكنء 
حتى يسلم» أو يعطي الجزية عن يد» وهو صاغر. وليس الصلبء ولاقطع الأيدي؛ 
والأرجل» ولاالنفي من أحكامه بلا خلاف. [م1107]. 

- أسر الحربي 
:متمق 
1 - ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم 

اتفقوا على أن ملك صبيان أهل الحرب» وقسمتهم بين المجاهدين؛ حلال: 
مالم يكن والدهم مرتداًء أو مسلماًء أو مسلمة؛ وإن بعدت تلك الولادة» وكذلك 
القول في نسائهم. [مر؟١١‏ حه/405]. 


 _) 5‏ _ ل دل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - ما يوخذ من التاجر الحربي 

إذا دخل إلينا تاجر حربن بأمانء فإننا نأخذ منه العشر بالإجماع. [ي4/ 749 ن8/ 
7]. 

- تجسس الحربي 

ر: تجسس 
48 - إقامة الحد على الحربي 

اتفقوا على أن الحربي بعد أن يصبح من أهل الذمة؛ أو يدخل في الإسلام؛ 
لايقام عليه حد زنى» ولاقذف». ولاخمرء ولاسرقة» إذا كان قد اقترف ذلك» وهو 


حربي 37 . [مر17م١07؟].‏ 


6 - إقامة القصاص على الحربي 

اتفقوا على أن الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان» أو يصبح من أهل 
الذمة» أو يدخل في الإسلام» وكان قد جنى جناية؛ أو قتل أحدأء وهو حربي» 
وفي دار الحرب. فإنه لايُفْنَصٌ منهء ولايؤخذ منه دية» سواء أوقعت الجناية» أو 
القتلء على مسلمء أم على غيره. [مر؟17 م41١7‏ خ1/98ؤه - هت 7478], 

- لا يقتل المسلم بالحريبي (518) 

- لا يقتل الذمي بالحربي (70194) 
١‏ - ضمان الحربي 

اتفقوا على أن الحربي بعد أن يدخل دار الإسلام بأمان» أو يصبح من أهل 
الذمة» أو يدخل في الإسلام» وكان قد أتلفء. أو غصب مالاًء وهو حربي» أو في 
دار الحربء فإنه لايضمنء» سواء أكان المال لمسلمء أم لغيره. [مر؟"١‏ ب١/581‏ 
وه ١‏ ي137/4]. 

- إخراج الحربي من حرم مكة المكرمة (70/58) 

- عتق الحربي رقيقه (1805) 

- وولاء الحربي على الحربي )451١(‏ 


)00( الإجماع على جلد الحربي إذا زنى. [ن// 97 (عن المهدي)]. 
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- ثبوت نسب الحربي (1088) - صحة ما اقتسمه أهل الحرب (590؟”*) 
- استرقاق الحربي الحرء المسلم أو الذمي 

إن أهل الحرب إذا استولوا على حرٌ من المسلمينء أو من أهل الذمة؛ فإنهم 
لايملكونه بلا خلاف يعلم. [ي155/9]. 

- بيع السلاح لأهل الحرب ورهنه (لالاه - )191٠١‏ 

- ما يحرم بيعه لأهل الحرب (1954) - الهبة للحربي (4145) 

- وكالة المسلم عن الحربي وعلى العكس (4484) 
116 - شراء ماتظالم فيه أهل الحرب 

اتفقوا على أن ماتظالم فيه الحربيون حلال شراؤه منهم. آمر٠4].‏ 
5 - إسلام الحربي وأثره 

إن الكافر الحربي إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء 
وأن كل ما جاء به حق» وبرئتٌ من جميع ما خالف الإسلام والحنيفية من الملل» 
وكان في دار الحرب» وخرج إلينا مُحُتاراً قبل أن يؤسرء فقد اتفقوا على أنه لا يَحِلَ 
قتلهء ولا استرقاقه. 

فإن أسلمء وخرج إلى دار الإسلام» فقتله مسلم خطأء فإن فيه الدية لولده» وفيه 
الكفارة» وهذا لا خلاف فيه بين أحد. [مر9١١‏ م19١7‏ خ157/8]. 
6 - إسلام الحربي لا يشمل أولاده الكبار 

اتفقوا على أن أولاد الحربي المسلمء إذا كانوا كبارأء مختارين لدين الكفر على 
دين الإسلام» فهم كسائر المشركين» ولا فرق. [مرة١١].‏ 
5 - تكليف الحربي المسلم بالأحكام 

أجمعوا على أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب» وعلم بالشرائع المفروضة 
على أهل الإسلام» فإنه لا يُعْدَر بترك ما يجب فعله» وبفعل ما يجب عليه تركهء 
لأن أحكامه في ذلك هي أحكام المسلمين. [خ9/ 50 37]. 
61 - متى تصبح دار الحرب دار إسلام؟ 

متى غلب المسلمون على دار الحرب» أو صارت أحكام الإسلام هي الغالبة» 
فقد أصبحت الدار دار إسلام بإجماع الكل . [خ"/50]. 


م:”م 50 ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - إسلام رقيق الحربي وأثره 

أجمعوا جميعاً على أن رقيق أهل الحرب لو لحقوا بالمسلمين مسلمين» 
مُراغمين لمواليهم»؛ أنهم أحرار لا سبيل لساداتهم عليهمء إن قدموا بعدهم 
مسلمين» أو مستأمنين. 

وإن أسر العبد سيّدّه وأولاده» وأخذ مالهء وخرج إليناء فهو حرء والمال لهء 
والسبي رقيقه» وهذا هو قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 

وإن أسلمت أم ولد الحربي» وخرجت إليناء عُتِقَتَء واستبرأت نفسهاء وهو 
قول كل من يحفظ عنه من أهل العلمء إلا أن أبا حنيفة قال: تُرَوّجٌُ إن شاءت من 
غير استبراء» وأهل العلم على خلافه. 

فإن أسلم الرقيق» ولم يخرج إليناء وإنما بقي في دار الحرب, أو أسلم قبل 
سيدهء ثم أخرجه سيده معه إلى دار الإسلام بأمان» فهو باق على رق لسيده. وقد 
أجمعوا على ذلكء إلا أن الأوزاعي قال: إن أسلم عبد من عبيد العدوء ثم أصابه 
المسلمون في بلادهم قبل أن يخرج إليناء فهو حر. 

فإن أسلم السيدء وأسلم معه عبيده» أو أسلموا بعده. فقد أجمعوا على أنهم 
مماليكه على حالهم» وأنهم إن خرجوا إلى دار الإسلام مراغمين لسيدهم» ثم قدم 
سيدهم بعدهمء وصح عند الإمام أن سيدهم أسلم معهم, أو قبلهمء فإنهم يرَدُون 
إلى سيدهم . [خ”/ 44 ي71017/9 (عن ابن المنذر)]. 
١)‏ - إثبات إسلام الحربي 

إذا دخل الحربي دار الإسلام» وهو مسلمء فقال: دخلت بأمان» فأسلمت» لم 
يقبل منه ذلك إلا بِبيّنة» فإن لم يقدم البيّنة كان قَيْئَا للمسلمين. 

وإن قال: أسلمت في دار الحرب» ثم خرجت مسلماًء لم يقبل قوله» وكان فيا 
للمسلمين إلا أن تقوم له بيّنة على ذلك. 

ولا تقبل في ذلك شهادة حربي» ولا ذمي» إلا رجلين مسلمين أنه أسلم في دار 
الحرب, فإذا شهد له رجلان مسلمان بذلك فهو حر لا سبيل عليه. وكل ما تقدم هو 
قول العلماء جميعا. [خ0/9” - 74]. 


جرف اجام ل ---- ج39 


«ه حرم 
رَ: مكةء المدينة 
© حسريمر 
رَ: لباس 
- مس الحرير وتملكه 
إن مس الحريرء وحملهء وملكه. حلال بالإجماع. [م940؟ 91472"]. 
- الوضوء من مس الحرير (4443) 
- ستر الكعبة بالحرير (/457؟) 
- التكفين بالحرير )7/١(‏ 
مه حساب 
رَ: بعث 
85 «حشيسك 
١"5١‏ - حكم الحسد 
الحسد حرام بإجماع الأمة. [ش١/497,‏ 4/ 0ه -5ؤ ح ه/اة؛]. 
م حضانة 
رَ: صغير 
055 - حكم الحضانة 
إن حق الحضانة ثابت بالإجماع. [ح ”/184]. 
-١ 7‏ حق الأم بالحضانة 
إذا افترق الزوجان» ولهما طفلء ذكراً كان أو أنثىء فأمه أولى الناس بكفالته 
إذا لم تتزوج» ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً» وكان عندها في حرز وكفاية» ولم 
يثبت منها فسق» وعليه الإجماع؛ إلا ما روي عن عثمان» والحسن البصريء» وابن 
حزم أنها لا تسقط. [ماءم كه0.ه0” - و١هل8‏ ي4/ 71 - 714: 718 - 114 (عن ابن 
المنذر) ح ”/ 78406 /741 ن6/ 7748 159" (عن ابن المنذرء والمهدي)] 
- متى تسقط حضانة الأآم9 (1757) 


.وم«) _ ل _ _ ب للدت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


64 - حق أم الأم بالحضانة 

الإجماع على أن أم الأم تأتي بعد الأم بالحضانة. [ح 188/7]. 
6 - تقديم الأب على الخالة في الحضانة 

إن الأب أولى من الخالة بالحضانة بالإجماع”'2. [ن518/1 (عن البعض)]. 
- اختيار الولد أحد أبويه بعد الحضانة 

إن الغلام إذا بلغ سبع سنين» وليس بمعتوهء فإنه يُحَيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه 
فمن اختاره منهماء فهو أولى به بإجماع الصحابة. [ي314/8 518]. 

- من أحق بحضانة المعتوه؟ (1844؟) 
51 - أجرة الحضانة 

للمطلقة أجرة حضانة ولدها إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن المستحقة للحضانة بالرحم التي بينهاء وبين المحتاج إليها 
منهاء لا تستحق بيذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضنه» 
إلا الشافعي» فإنه أوجبها لها عليه'"' . [ح 47/5 نو١٠٠].‏ 


ه حكومة 
4 - معنى الحكومة 
إن معنى قولهم حكومة: أن يقال إذا أصيب إنسان بجرح., لا توجد لديه دية 


)١(‏ فيه نظرء لأن القول بتقديم الأب لم يُحْكَ إلا عن الهادي» والشافعيء وأصحابه. [ن”/ 
1 

(7) قال محقق النوادر: قال في المدونة: أرأيتَ إن تزوجت الأم. فأخذتهم الجدة» أو الخالة - 
أي للأولاهد الصغار - أتكون النفقة» والكسوة؛ والسكنى على الأب في قول مالك؟ قال: 
نعم. وهذا يدل على عدم تعلق النفقة في مال المحضون». وإثما تعلق في مال الأب. وجاء 
في الدر المختار: سثل أبو حفص عمن لها إمساك الولد؛ وليس لها مسكن مع الولدء 
فقال: على الأب سكناهما جميعاً. 
وقال نجم الأئمة: المختار أن عليه السكنى في الحضانة» وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم 
يلزم الأب به. 
وفى كتب الشافعية: مؤنة الحضانة فى مال المحضون لهء وإلاء فعلى من تلزمه نفقته. قال 
شيخنا - أبو الخير الرملي -: وقواعدنا تقتضيهء فيفتى به. :]1١5[‏ 


جرف الجاه تلب _ ب ---- !ا !9901 


معلومة» كم قيمة هذا المجروح لو كان عبداً لم يُجْرَحْ هذا الجرح؟ فإذا قيل: مئة 
دينار» قيل: كم قيمته وقد أصابه الجرحء» وانتهى بَرُْؤُه؟ قيل: تسعونء فالذي يجب 
على الجاني؛ هو عُشْر الدية» فإن زاد» أو نقصء. فعلى هذا المثال» وهو قول 
أهل العلم كلهم بلا خلاف يعلم. [ما١4١‏ - ١4١‏ ي8//ا57 (عن ابن المنذر)]. 

- الجراح التي فيها حكومة (“1م - 447 - 4148) 


89 - تحلي المرأة بالذهب والفضة 

أجمع المسلمون على أنه يجوز للمرأة» سواء أكانت ذات زوجء أم لم تكن» 
لبس أنواع الحلي من الذهبء والفضة جميعاًء كالطؤقء والعقدء والخاتمء 
والسوار»ء وكل ما تعتاد لبسه. [ع5/ 95 اللا لل 0/5 لا 4174 14و؟ 


.]١16١رم‎ "28١ ش8/‎ 


- حلي المرأة بالجوهر والياقوت 

اتفقوا على إباحة تحلّي النساء بالجوهر والياقوت. [مر658١].‏ 

- تحلي الحادّة (؟/7) 
0١‏ - تحلّي الرجل بالذهب 

أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال» سواء في ذلك 
الخاتم» وغيره. وما روي عن البعض من إباحة خاتم الذهب, أو كراهته» فباطل» 
لأنه مخالف للإجماع قبله على التحريم. [ع4/١57‏ ش4/ 47 78٠0‏ 79114 ف١٠/‏ 
75١١-9‏ (عن ابن دقيق العيد)]. 

- تَكَتُم الرجل بالذهب (1501) 
- نختم الصغير بالذهب 

أئمة الفتوى كلهم يكرهون التختم بالذهب لذكور الصبيان. [ك04114]. 


١5م‏ ب ب ع هموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


*17 - تختم الرجل بالفضة 

أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجل. وما نقل عن البعض من كراهته 
لغير ذي سلطان» فشاذ مردود بالنصوصء» وإجماع السلف. [ش”/؟78 مر١6٠١‏ ي9/ 
1, لا6اع4/ 4 544 (عن العبدري» وغيره)]. 
4 - أدب التَكَد 

أجمعوا على جواز التختم في اليد اليمنى» وعلى جوازه في اليسرى» ولا كراهة 
في واحدة منهما. 

وقد أجمع المسلمون على أن السّنّةَ للرجل جعل خاتمه في الخنصرء 
وأما المرأة» فإنها تتخذ خواتيم في أصابع . [ش524/8. 984 ع4/ 747 ف١٠7714/1‏ (عن 
النووي)]. 

- زكاة حلي الذهبء والفضة ١42١60(‏ - 184479) 
م حفل 

رَ: جنين 
لا حخصى 

- حق الدولة بالحمى (؟7١1١)‏ 
»ه حوالة 
- تعريف الحوالة 

الحوالة عند الفقهاء نقل دَّيْن من ذمة إلى ذمة. [ن575/0]. 

رَ: دين 
- حكم الحوالة 

أجمع أهل العلم على أن الحوالة جائزة. [ي458/4 ح ه/17]. 
717 - صفة الحوالة الصحيحة 

اتفقوا على أن من أجيل بحت قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه؛ على 
شخص واحد مليء؛ ورضي بالحوالة» ورضي المحال عليه بها أيضاًء وعلم كل 


قوق الا سح بح جب 71 ب ا 11 


واحد منهم مقدار الحق الواجب» فقد جاز للمّحال أن يطالب المُحال عليه بذلك 
الحق» وأنها حوالة صحيحة. [مر؟" 01642]. 
- صفة أطراف الحوالة 

اتفقوا على أن المُحالء» والمُحيلء والمُحال عليه إذا كانوا عقلاء؛ أحراراًء 
رجالاًء بالغين» غير مكرهينء ولا محجورين, ولا أحاط الدين بأموالهمء 
فحوالتهم جائزة. [مر؟؟]. 
4 - رضا المحيل بالحوالة 

يشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بالإجماع. [ح ه/” ي458/4»: الا ف4/ 
5" ن775/6 (عن ابن حجر)]. 
6 - قبول المحال للحوالة 

يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يقبل الحوالة بالإجماع”''. [ف5/ 517 
(عن البعض) نه/ ل/ا77 (عن البعض)]. 
0١‏ - تمائل الدينين في الحوالة 

يشترط فى الحوالة أن يكون الدين الذي على المُحال عليه مُجانساً للدين الذي 
على الت قَدْراً» ووّضفاً» وهذا شرط متفق عليه. وقال البعض: بجواز الحوالة 
في الذهب. والفضة فقطء ومنعها في الحنطة. [ب؟/590]. 
65 - حق المحال عليه بالإحالة 

الاتفاق على أن للمحال عليه أن يحيل.. وهكذا. [ح ه/14]. 
8 - أثر الحوالة 

إن الحوالة إذا اجتمعت شرائطهاء وصحتء فقد أجمعوا على أنها تَبْرئ ذمة 
المُحيل» إلا مايروى عن الحسن البصري من أن الحوالة لاتبْرِىءٌ إلا ببراءة الدائن 
له. وقال زفر: إن الحوالة لا تنقل الحق. 
)١(‏ وَهِمَ من نقل فيه الإجماع. فقد ذهب الجمهور إلى الاستحبابء وذهب أهل الظاهر» وأكثر 

الحنابلةء وأبو ثورء وابن جرير إلى الوجوب. [ف5//ا5” 701١642‏ نه//77 (عن ابن 


حجر)]. 


6ه )4 لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


كثر يه 8 0 )١(-‏ وال : و 
إلا أنه إذا لم يرض المُحال بالحوالة"'' ثم ظهر أن المحال عليه مُفْلِسء أو 
ميت» فإن المحال يرجع على المحيل بلا خلاف''' [م117 ي4/ الا4 478]. 
ه حؤض 
- اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام به (5:7) 
» حؤل 
45 - تحديد الحول 
لا خلاف بين أحد من الأمة فى أن الحول اثنا عشر شهراً. [م٠77].‏ 
مه حيض 
6 - تحديد دم الحيض 
اتفقوا على أن الدم الأسودء المحتومء حيض فصيح إذا ظهر في أيام الحيض» 
ولم يتجاوز سيبعة أيام, ولم ينقص من ثلاثة أيام . [مر”؟ م1904]. 
اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف بالدفعة من الدم في وقت إمكان 
الحيض . [ف١/97].‏ 
- نجاسة دم الحيضص 
- الحيض علامة البلوغ (505) 
/41 - أقل الحيض وأكثره 
صح الإجماع على أن أقل الحيض دفعة من الدم في وقت إمكان الحيض”". 
)١(‏ هذا على القول بعدم اشتراط رضا المحال بالحوالة إذا كان المحال عليه مليئاً» قادراً على 
الوفاء» وهو مذهب أحمد. وعند أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» يشترط رضاهد» لأن حقه 
في ذمة المحيل» فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه. [ي5/ “/41]. 


زفق لا يرجع على المحيل إن مات المحال عليه» أو أفلس» وهو قول علي» ولم ينكر. [دده/ 
4]. 


(©) قال البعض: إن أقل الحيض يومء وليلة بالإجماع. 
وهذا خطأء لأن الأوزاعي يقول: إنه يعرف امرأة تطهر عَشِيَة» وتحيض غدوة. 


شق انوا ع ع ا ل ا و 7 0 


وقد أجمعوا على أن دم الحيض لو انقطع ساعة» أو نحوهاء أنه كدم متصل. 
واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوماً”2 1م755 75552 (عن 
الطحاوي) مر”7؟ ب١/ة:‏ ح .]177/١‏ 


م/م 


1 - أقل الطهر وأكثره 


أقل الطهر لا حد لهء وهو قول ابن عباس» ولا يصح عن أحد من الصحابة 
خلافه”" أما أكثره» فلا حدّ له بالإجماع. 


وقد اتفقوا على أن القّضّة البيضاء المتصلة شهراً غير يوم» طهر صحيح. 


ومن كانت تحيض يومأًء وتطهر يوماً على الاستمرارء فإن الأمة قد أجمعت 


على أنه لا يُجَعل كل نقاء طهراً مستقلاً كاملاً. [م304 3517 358 مر14ع344/1 
5 006 (عن الغزالي؛ والرافعي)]. 
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؟ ١‏ 556 المسح بالفرصة 
إن مسح أثر دم الحيض بِالفِرْصة ليس واجباً بالإجماع. [م174]. 


وإن مالكاً» والشافعي» قد أوجبا برؤية الدفقة من الدم ترك الصلاة» وفطر الصائمة» وتحريم 


(00 


الوطء وهذه أحكام الحيض. فسقط هذا القول. [م55؟] 

وقال الطبري: أجمعوا على أنها لو رأت الدم ساعة؛ وانقطع؛ لا يكون حيضاً. 

وهذا الإجماع الذي ادعاه غير صحيح» فإن مذهب مالك أن أقل الحيض دفقة واحدة. 
[ع97/7"]. 

قال البعض: إن العلماء اتفقوا على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً. [ف١/788‏ (عن 
الراودي) م755 (عن البعض)]. 

وهذا باطل: فقد روي أن امرأة كانت تحيض سبعة عشر يوماً. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: 
أكثر ما سمعناه سبعة عشر يوماً. وعن نساء من آل الماجشون أنهن كن يحضن سبعة عشر 
يوماً. ولم يوقت لنا في أكثر مدة الحيض من شيء. فعلينا أن نراعي أكثر ما قيل» وهو سبعة 
عشر يوما. [م5117]. 

قال البعض: أقل الطهر خمسة عشر يوماً بالإجماع. وهذا قول مردود غير مقبول» والخلاف 
فيه مشهور. وقد روي عن علي أن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً»ء وقد انتشر ذلك عنهء ولم 
يعلم خلافه. [ع؟/ 784 ي١/30748].‏ 


5 ب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- ثبوت الحيضء. والطهر 

اتفقوا على تصديق المرأة في قولها أنها حاضتء وفي قولها قد طهرت""© 
[مرهة]. )71١1(‏ 

- طهارة بدن الحائض (452) 
0١‏ - عمل الحائض في المنزل 

يباح للحائض أن تعجن» وتطبخ» وتخبز» وغير ذلك من الصنائع» وعليه إجماع 
المسلمين. [ش778/1 (عن الطبري) ع؟7/ 0594 (عن الطبري)]. 
7 - مؤاكلة الحائض 

لا بأس بمؤاكلة الحائض» ومشاربتها بالإجماع. [ش708/15(عن الطبري). ع /١‏ 
4 (عن الطبري) مر *7ات 177/١‏ ن 781/١‏ (عن الطبري» والترمذي» وابن سيد الناس)]. 
١4‏ - ذكر الحائض الله تعالى 

أجمع العلماء على أنه يجوز للحائض التسبيح» والتهليل» وسائر الأذكارء غير 
القرآن. [ع7/ الالاء 48٠١/5‏ ي141/1]. 

- قراءة القرآن في حجر الحائض )7١65*(‏ 
45 - مُخبور الحائض المسجد 

يباح للحائض عُبور المسجد للحاجة» وعليه إجماع الصحابة. [ي/147]. 
6 - التقاط الحائض شيئاً من المسجد 

عامة أهل العلم لا يعلم بينهم اختلاف يرون أنه لا بأس أن تتناول الحائض شيئاً 
من المسجد. [ت١/24١].‏ 
65 - وطء الحائض 

إن وطء الحائض في فرجهاء ودبرهاء حرام بإجماع المسلمين. [ش؟/7”*4 ط ”/ 
4م501 مر”. 2755 584" ب١/55‏ ي١/لمذاع؟/‏ ألا سس ١/لا”1‏ ن١1/ ١7‏ ن١1/‏ "ل ؟]. 


- لا حك في وطء الحائض )١1١170(‏ 


)١(‏ هذا ما قاله ابن حزم في مراتب الإجماع. أما في المحلّى» فقد قال: يغبت الحيضء والطهرء 
بالبينة» لا بقول المرأة» وهو قول علي» ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه. [م/11]. 


حرف اله سس ب ب ب ل) 


917 - وطء الحائض بعد الطهر قبل الغسل 

أجمعوا على أن الحائض إذا رأت الطهرء فوطؤها حرام» ما لم تغسل فرجهاء 
أو تتوضأ”''. [مر4ع؟/ 787 (عن الطبري)]. 
6 - الطهارة من الحيض 

إن الإجماع على أن الطهر من الحيض يكون بالنقاء بالجفوف, والقّصّة 
البيضاء. [855”] 

ر: غسل» تيمم 
68 - وطء الحائض بعد الطهر والغسل 

اتفقوا على أن الحائضء مسلمة. أو كتابية» إذا رأت الطهرء واغتسلت فوطؤها 
حلال لمن هي فراش له ما لم يكن هناك مانع من صوم,» أو اعتكاف, أو إحرام» 
أو ظهار. [مرةاع١/77"].‏ 
- مباشرة الحائض بغير الوطء 

تباح مباشرة الحائض» وقبلتهاء والاستمتاع بها فوق السرة وتحت الركبة. 

ولا يجتنب الزوج مضاجعتها إذا سترت ما بين السرة والركبة» وعليه إجماع 
المسلمين. وأما ما حكي عن عَبِيدَة السلماني من أنه لا يباشر شيء من بدنهاء 
فلا يصح عنهء فيما يظن» ولو صح.ء فهو شاذ مردود بإجماع من قبله» ومن بعده. 
[ش ”/ ه“ا"ء 74 (عن الطبري) ط 78/7 ع؟/8/ا*. 044 (عن الطبري. وغيره) ي 7948/١‏ ن١/‏ 
“لا (عن البعض)]. 

- تكليف الحائض بالصلاة (1717) 

- تكليف الحائض بالصوم (لام4ه؟ - "5147؟) 

- مناسك الحج في حق الحائض )٠١4١0(‏ 

- حيض المعتكفة )*4١(‏ 

- اغتسال الحائض للاحرام (85) 

- غسل الميت الحائض )”.7"١(‏ 
)١(‏ إن وطء الحائض إذا طهرت حرام قبل الغسل» بلا خلاف» وهو كالإجماع من أهل العلم. 


وقال أبو حنيفة بأنها إذا انقطع دمها لأكثر الحيضء أو مَرَ عليها وقت الصلاة» جاز وطؤهاء 
وإن لم تغتسل» ولم تتوضأء ولم تغسل فرجها. [ي١1/ 77١7‏ (عن ابن المنذرء والمروزي]. 
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- سن اليأس 

الإجماع على أن الستين سن اليأس . [- .)0186/١‏ 
مه حيوان 
- طهارة مأكول اللحم 

لا حلاف في طهارة كل حيوان يؤكل لحمه. [م177]. 
308 - طهارة لبن مأكول اللحم 

إن لبن الحيوان المأكول اللحم طاهر بالإجماع. [ع؟/ هلاه ي0/1/ ح .]17/1١‏ 
4 - طهارة بيض مأكول اللحم 

إن بيض الحيوان المأكول اللحم طاهر بالإجماع. [ع515/1]. 
6 - طهارة صوف مأكول اللحم ووبره 

ما ججرٌ من شعر الحيوان المأكول اللحم؛ أو صوفه؛ أو ويره» طاهر بإجماع 
الأمة سواء أَجَزَّه مسلم» أم غيره. [ع١/1١‏ ف١/718‏ (عن ابن المنذر) ن١/08‏ (عن ابن 
المنذر)]. 
6٠65‏ - طهارة ما يرشح من الحيوان الطاهر 

ما يرشح من الحيوان الطاهرء كالدمعء واللعاب» والمخاطء والعرق» فهو 
طاهر بلا خلاف. 

وعليه؛ فإن ريق» ودمع» وعرق الحيوان المأكول اللحم طاهر بلا خلاف يعلم. 
[ع؟/56ه ي؟7/ هلا ح .]١1 7/١‏ 
7 - نجاسة ما يرشح من الحيوان النجس 

ما يرشح من الحيوان النجسء وهو الكلبء, والخنزير» كالدمعء واللعاب» 
والمخاط» والعرق» فهو نجس بلا خلاف. [ع؟/016]. 

- مس البهيمة لا ينقض الوضوء (4440) 
- طهارة بول مأكول اللحم 

بول الحيوان المأكول اللحم غير نجس عند أهل العلم. [1/ 74 (عن مالك)]. 
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4 - نجاسة بول الحيوان غير مأكول اللحم 

بول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس عند العلماء كافة”"2» وما حكي عن 
النخعي من طهارته لا يظن صحته عنه» فإن صح فمردود. 

وعليه فقد أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب”" . [ع١/5ده.‏ 07/4 (عن 
البيهقي) ف١/777:‏ 77 (عن ابن المنير)]. 
5٠‏ - طهارة ذرق الحيوان 

إن ذرق سباع الطير طاهر عند السلف. 

وإن ذرق البق» والبرغوث طاهر إجماعاًء لخروجه عن صفة الدمء وغلظه. [<ح 
الا ة]. 

- نجاسة دم الحيوان (14058) 
١‏ - تطهير جلد الحيوان بالدباغ 

دباغ جلد الحيوان مطهر له في مذهب عامة العلماء”". [ع777/1 (عن الخطابي)]. 
5 - طهارة القرد 

القرد ليس بنجس العين بالاتفاق. [ف1/ 787]. 
”١*‏ - اتخاذ الهرة 

أجمعت الأمة على أن اتخاذ الهرة جائز. [ع748/9 (عن ابن المنذر)]. 
5" - اتخاذ الكلب 

اقتناء الكلب للزرع» أو للماشية» أو للصيدء جائز بلا خلاف. 


)١(‏ لا نصء ولا إجماع في تنجيس بول شيء من الحيوان» ونَججوه.» حاشا بول الإنسان» 
نجوه وقد ذهب الشعبي» وابن علية» وداوودء وغيرهمء إلى طهارة بول الناس» وهو يرد 
على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقاً. [م/ا7١‏ ف١177/1].‏ 

(؟) هذا متعقب, بأن من يقول بأن الكلب يؤكل» وأن بول ما يؤكل لحمه طاهرء يقدح في نقل 
الاتفاق. وقد قال جََمْع من العلماء بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة» إلا الآدمي [ف١/‏ 
77]. 

() على خلاف بينهم في الحيوان الذي يطهر جلده بالدّباغ. [ع١/‏ 774]. 
وإن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ بلا خلاف يعلم بين الفقهاءء إلا أبا ثور. 
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وقد اتفقوا على أن الكلب المأذون في اتخاذه هو غير الكلب العقور. 

ومن اقتنى الكلب إعجاباً بصورته» أو للمفاخرة» أو لغير الصيدء والزرع. 
والماشية» فهو حرام بالاتفاق. [ش؟/ 9١1١‏ فه/ه ح 6/ اهمه" ن174/4]. 
6 - نجاسة لبن الكلب 

لبن الكلبء والمتولد منه» نجس بالاتفاق. [ع؟/07/8]. 

- نجاسة ما يرشح من الكلب (17097) 

- نجاسة بول الكلب )١15١5(‏ 

- غسل الإناء من ولوغ الكلب (4044) 
5 - دية الكلب 

إن دية كلب الغنم شاة من الغنم» ودية كلب الزرع فرق”'' من الزرع» ودية كلب 
الدار فرق من تراب» حقٌّ على القاتل أن يؤديهء وحقٌّ على صاحبه أن يقبله»ء وهو 
قول عبد الله ين عمرو بن العاص» ولا يعرف له من الصحابة مخالف . [م94١٠].‏ 
”8 - أرش عين الدابة 

من فقأ عين دابّة» فعليه ربع قيمتها بالإجماع. [ي507/5]. 
4 - أهلية الحيوان للتملك 

الحيوان لا يَملِك بالاتفاق. [فه/57]. 
8 - الرفق بالحيوان 

اتفقوا على أن من كان له حيوان» فحرام عليه أن يُكَلّفَه ما لا يطيق. 

وعليه فإن الإرداف على الدابة إذا لم تكن مُطيقة لا يجوز بالإجماع. 

فإن كانت مطيقة جاز ركوب ثلاثة عليها في مذهب العلماء كافة”" وإن بعضهم 
منعه مُطلقاء وهو فاسد. [مر١4ع77/8/4‏ ش7994/4 177542 ف١٠/‏ 0لا (عن النووي)]. 
- تجويع الحيوان 

اتفقوا على أن من كان له حيوان» فحرام عليه أن يجيعه. [مر ١ه‏ ك17709]. 


() مكيال معروف بالمدينة» وهو ستة عشر رطلاً. [المصباح المنير»ء ومختار الصحاح]. 
(؟) لم يصرح أحد بالجواز مع العجزء ولا بالمنع مع الإطاقة. [ف١٠١/‏ 776]. 
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"١‏ - بيع الحيوان لعدم الإنفاق عليه 

من أعسر بالإنفاق على الحيوان أجبر على بيعه اتفاقاً . [ف41/4]. 
87 - ضرب الحيوان 

ضرب الدابة في الوجه مكروه» وفي غير الوجه جائز للحاجة» وعلى حسب 
الحاجةء وعليه إجماع العلماء. [ع184/4]. 
+ - وسم الحيوان 

وَسْم الماشية التي هي للزكاة» والجزية» مستحب بإجماع الصحابة. 

ويُنْهَى عن الوسم بالوجه بالإجماع. [ش8/ 2419 418 (عن ابن الصباغ؛ وغيره) مرة١١‏ 
ع9/6/!١(ء 18١‏ (عن ابن الصباغ» وغيره) ف7877/1 (عن ابن الصباغ) ن4//ا16, 248/4 49 (عن 
ابن الصباغ» والنووي)]. 
4 - قتل الحيوان عَبَئاً 

اتفقوا على أن من كان له حيوان» فحرام عليه أن يقتله عَبَثاً. [مر١8].‏ 
6 - قتل الحيوان الضارٌ 

أجمع العلماء على قتل الكلب الكلِبء والكلب العقورء والفأرة» والعقرب» 
والوزغ» في الجل والحرم. 

أما الكلب الذي يباح إمساكه فإنه يحرم إتلافه بلا خلاف يعلم. 

وإن القمل وغيره من المؤذيات مستحب قتله» وهو مجمع عليه. 

وإن صال على الإنسان حيوان؛ فلم يمكنه دفعه إلا بقثله». جاز له قتله 
بالإجماع. [ش86/ 1١6/48 .45١‏ ك/ا559( ي3171//4 177/4 ح 118/4]. 
5 - قتل النمل 

الإجماع على المنع من قتل النمل. [ن1/4؟١].‏ 
7 - وسيلة قتل الحيوان المأكول 

ذبح البهائم» والنحرء والرمي فيما شرد بالنبل» والرماح» وإرسال الكلاب» 
وسباع الطير عليهاء هذا كله حلال حسن بإجماع. [م؟7١1].‏ 

رَ: ذكاة» صيد 
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- قتل المُخرم الحيوان 
رَ: إحرام 
4 - حرق الحيوان 
الحيوان لا يحرق بلا خلاف. [ي745/4]. 
4 - اتخاذ الحيوان هدفاً 
النهي عن اتخاذ الحيوان غرضاً هو الذي عليه العمل عند أهل العلم. [ته/ 185 
١6/9‏ ]. 
- إتلاف حيوان العدو (45) - كفارة قتل الحيوان (8444) 
- تضمير الخيل 
تضمير الخيل مجمع على جوازه. [ش11/8]. 
0١‏ - ركوب الحيوان 
اتفقوا على أن ركوب الإبل» والخيل» والبغال» والحميرء حلال ما لم تكن 
جلالة. 
فإن بقيت مدة بحيث يزول عنها اسم الجلالة» فقد اتفقوا على أن ركوبها حلال. 
وإن ركوب الأَبْلّقَ مباح بلا خلاف يعلم. [مره؛١‏ - 1494 16١‏ ط971/6]. 
9 - ضمان راكب الحيوان 
أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن من حمل صبياًء أو مملوكاً بغير إذن 
مواليه» على دابة» فتلف. أنه ضامن . [ما141]. 
١0‏ - الحمل على الحيوان 
اتفقوا على جواز الحمل على الإبل» والخيل» والبغال» والحمير بقدر ما تطيق. 
[مر٠6١].‏ 
4 - ما يتتفع بالخيل 
ينتفع بالخيل في غير الركوب» والزينة» والأكل بالاتفاق. [ن4/؟11]. 
- أكل الحيوان 
رَ: أطعمة 
- الانتفاع بأجزاء الحيوان المُدَكَى )١507*(‏ 
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ه*" - الانتفاع بصوف الأنعام» ونحوه 

أجمعوا على أن الانتفاع بأشعار الأنعام» وأوبارهاء وصوفها جائزء إذا أخذ 
ذلك. وهي أحياء. [ما"؟]. 
١5‏ - ما يجوز بيعه من الحيوان 

اتفقوا على أنه يجوز بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلباًء أو سِنَوْر”"". أو 
نحلاً» أو ما لا ينتفع به. [مر/ا4]. 
/38 - بيع البغل» والحمار 

بيع البغل» والحمار الأهلي» جائز بالإجماع. [ش6/ 471 ي4/ 77١‏ ك0٠5184].‏ 
8 - بيع الستؤر 

السّنّوْر إن كان مما ينتفع بهء وباعه صاحبهء صح البيع» وكان ثمنه حلالاً» في 
مذهب العلماء كافة» إلا ما حكى عن أبى هريرةء وجابر بن زيد» وطاووس». 
ومجاهد أنه لا يجوز بيعه”"'. نش +/ 4407]. 1 
فسن - بيع القرد 

إن بيع القرد» وشراءه» وأكل ثمنهء كل ذلك لا يجوز بلا خلاف بين علماء 
المسلمين . [ك67١77‏ - 7594684 ي205/94 (عن ابن عبد البر)]. 

- بيع الحيوان بالحيوان )15١5(‏ - بيع الحيوان باللحم )١556(‏ 

- هبة جزء من الحيوان (4155) 
- إعارة الفحل للضّراب 

إعارة الفحل من الحيوان جائزة بلا خلاف. [ف7505/4 ن147/0 (عن ابن حجر)]. 

- استئجار الحيوان (10) 
0١‏ - ضمان الحيوان 

الإجماع على أنه لا ضمان في قتل السباع» والحشرات» وإن تأهلتء إلا الهرء 
0 (وممم0). 
(؟) لا يجوز ثمن الهر في قول جابرء ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [م818١].‏ 
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وإن الاتفاق على ضمان الدابة» والطائر بإزالة مانعهما من الذهاب» كفتح 
القفص. إن هيجهما مع الفتح. 

ولو أزال حافظ الحيوان» كفتح الدار» حتى سرقت» وإمساك الراعي» حتى 
سبعت» فلا ضمان إجماعا. 

وقد أجمعوا على أن من ضرب بطن بهيمة» فألقت جنيناً ميتاً. كان عليه ما نقص 
أمهء إلا مالكاً. فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه0". 

هذاء وإن ضمان الحيوان بالدراهم» والدنانير بالإجماع. [ح 3570/0 0730 7317 
نو 77177]. 


5" - دخول الحيوان في الميراث والوصية 

الهرء والكلب المباح اتخاذه يجب دخوله في الميراث» والوصية بالإجماع”". 
[م5١12‏ (عن البعض)]. 

- ما فيه الزكاة من الحيوان 

رَ: زكاة الإبل؛ زكاة البقرء زكاة الغنم. )١9/58(‏ 

- سرقة الطير )١1١848(‏ 

- القطة الإبل؛ والفغثم (7ه0ه” - 04ه”) 
١751‏ - جناية الحيوان 


أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد. 


)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر ابن المنذر فيما يجب في جنين الدابة» فتسب إلى الحسن البصري 
أن فيه عشر ثمن أمهء ونسب إلى النخعي أن فيه قيمته» وفي قول للشافعي أن عليه ما نقص 
الأم. وهذا الأخير نسبه ابن قدامة لعامة أهل العلمء ثم قال. وحكي عن أبي بكر أن فيه 
عشر قيمة أمه. 
والذي نسبه المصتف إلى الإمام مالك لم أعثر عليه في كتب المالكية التي تحت يدي» بل 
وجدت فيها خلاف ذلك. 
يقول الدردير في الشرح الكبير: كجنين البهيمة تضرب على بطنها مثلاً» فتلقي جنيناً حيء أو 
ميتأء فتتقص بسبب ذلك ففيها حكومة؛ أي: أرش ما نقص من قيمتها سليمة. وأما الجنين» 
فإن نزل ميتاًء فلا شيء فيه. وإن نزل حياًء وماتء فقيمته مع ما نقص أمه. ]17١-116[‏ 

(؟) إنه دعوى بلا برهان. [م1915]. 
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ولو أن الخيل قطعت حبلها نهاراًء فأفسدت زرعاً» أو رمحت» فقتلت» أو 
جنت» فإن صاحبها بريء من الضمان عند جميع أهل العلم. 

ولو أن الغنم دخلت زرعاً. فضربها صاحب الزرع» فقتلهاء ضمنها إجماعاً . 
[ش7/ ١854‏ (عن عياض) ما5 ١7‏ 197867 ح ه/١/717].‏ 

- عقاب الحيوان )1١84(‏ 
15 - إتيان الحيوان 

اتفقوا على أن إتيان البهائم حرام. 

وإن العمل عند أهل العلم أن من أتى بهيمة» فلا حدّ عليه. [مرا١؟١‏ م١٠77اته/‏ 
7 ح ١55/0‏ ن/8/ ١19‏ (عن المهدي)]. 

- تصوير الحيوان (1055) 

- مين الحيوان 

ز: ميتة 

- أحكام الخنزير 

رَ: خنزير 
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فتان 
6 - حكم الختان 

اتفقوا على أن من ختن ابنهء فقد أصاب السّنّة» وعلى أن ختان النساء مباح. 
[مرلاه١‏ ه941" - :/ ١‏ 37], 

- مسؤولية من يتولى الختان (1454) 

- ذبيحة من لم يُختن (1547) 
ل خراج 
5 - معنى الخراج 

ما ضرب على أرض افتتحها الإمام» وتركها في يد أهلها على تأديته» كفعل 
عمر عن مشاورة في سواد العراق» ومصرء. والشام. وخراسان» فكان [تجماعا : [<ى 
1/١‏ 1 ). 
17 - أخذ الخراج 

إن الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج. [م147]. 
- مَطرّح الخراج 

أجمع الصحابة على إقرار أهل البلاد المفتوحة على ما كان بأيديهم من أرضهم 
يعمرونهاء ويؤدون خراجها إلى المسلمين. [ي7/ 660 (عن الأوزاعي)]. (7؟8) 
4 - لا تراج إلا على الأرض 

أجمعوا على أنه ليس على أهل الذمة خراج في رقيقهمء ودورهم» ومساكنهم. 
[خ”7/ ”71 ماةهة], 
6" - مقدار الخراج 

الإجماع على أنه يجوز للإمام نقص الخراج عما فرضه السلف لمصلحة. /١<[‏ 
14١؟].‏ 
١‏ - الخراج ضريبة سنوية 

الإجماع على أن الخراج لا يؤخذ في السنة إلا مرة. [ح ؟114/1]. 


.م لد لدب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- التصرف بالأرض الخراجية 

إذا ترك الإمام ما افتتحه من الأراضي مع أهلها على خراج» فإن تصرفاتهم فيها 
من بيع » ووقف. وهبةء جائزة بالاتفاق. [-؟/١١5].‏ 
”1 - الإسلام لا يسقط الخراج 

من أسلم من أهل الذمة» وله أرض» فخراجها باق لا يسقط بإسلامه» وهو قول 
عمرء وعلي.» ولا يعرف لهما مخالف من الصحاية. [م9017]. 

- المزارعة في أرض الخراج (547”) 

- أخن الخراج زيادة عن الجزية (801) 
ه خصاء 
:6" - حكم الخصاء 

اتفقوا على أن خصاء الإنسان حرام» وأنه مُثْلة» وتغيير لخلق الله عز وجل. 
[مرلاة١‏ ف9/لاة 0/8 ؟ ١‏ 5]. 
ووم - أحكام الخصي 

أجمعوا على أن أحكام الخصي المجبوب في ستر العورة في الصلاة» 
والإمامة» وما يلبسه في حال الإحرامء وما يصيبه من الميراث» وما يسهم له في 
الغنائم» أحكام الرجال. [ماا7]. 
ه خطأ 
5 - العفو عن الخطأ 

ما يقع من الفعل عن خطأ مَعْفُر عنه بالاتفاق. [فه/171]. 
5 - سقوط الإثم عن المخطئ 

إن المخطئ لا إثم عليه بالإجماع. [ف١357/1: .]410/١١‏ 

- إثم القتل الخطأ )21١٠١(‏ 
4" - النية والمعرفة في الخطأ 

إن النية والمعرفة لا يُراعى شيء منهما في الخطأء بلا خلاف. [م4١11].‏ 

- إتلاف الأموال خطأ (88١؟)‏ - الخطأ بحق النبي غ2 )5.١(‏ 


حرط لمات ب ب ل ا ا ا ٠‏ 1 با 


م خف 

- المسح على الخفين 

ز: مسح 

- لبس المحرم الخفين (*9 - 14) 
ه خلافة 
8 - حكم نصب الخليفة 

اتفقوا على أن الإمامة فرضء وأنه لا بد من إمام. وقال بعض الخوارج: 
لا يجب نصب خليفة. وقد حادوا عن الإجماع بذلك القول. وقال الداوودي: إن 
إقامة الخليفة سنة مؤكدة. 

وقد أجمعوا على أن مصدر وجوب نصبه هو الشرعء لا العقل. وقال يعض 
المعتزلة: إنه يجب بالعقل لا بالشرع. وهذا باطل. [مر:؟١‏ ش8/ ٠١‏ 19442 ف // 
14 175/175 - لالا١‏ (عن النووي) ح ه/ ه/ا” ن 57/5 (عن النووي» وغيره)]. 
- صفات الخليفة 

جماعة أهل السنة» وأئمتهم ذكروا أن الخليفة يجب أن يكون ذكراً» حرّاء 
مكلفاً. مجتهداً. عدلاًء محسناً. قوياً على القيام بواجب الخلافة. 

وقد أجمع العلماء على أنه يجب ألا يكون كذَاباً» ولا جباناً. [1947772- 
4 س مه/ ةلالا اعى"اء امىل3|. 
"5١‏ - الخلافة للأفضل 

أجمع الصحابة على تحري الأفضل للخلافة» وأن يكون الخليفة أفضل أهل 
وقته حالاً» وأجملهم خصالاً. إن قدر على ذلك. 

وعليه» فإنه لا يجوز عقد الإمامة للمفضول من غير عذر للأفضلء نأما مع 
العذرء فيجوز إجماعا. 

وقال معتزلة البصرة» وبعض الزيدية» والفقهاء: بل تجوز إمامة المفضول مع 
إمكان الأفضلء لأن إمامة المفضول صحيحة إجماعاً. [حق47 ح 0/ 197872787 - 
١5374‏ ]. 


١/مط-‏ للب موسوعة لإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - من لا يجوز أن يكون خليفة 

اتفقوا على أن الخلافة لا تجوز لامرأة» ولا لكافرء ولا لصبي لم يبلغ. 
ولا لمجنون. 

وقد أجمعت الأمة على أنها لا تكون فى العبيد”''. [مر5؟١‏ ش8/ 6" (عن عياض) 
ف ٠١5/١١‏ (عن ابن بطال) ح ه/8لا” ن 4 (عن ابن حجر)]. 
*15 - الوصول إلى الخلافة 

إن مجرد الصلاحية للخلافة لا يكفى لانعقادهاء بل لا بد من طريق» وعلى 
ذلك الإجماع . ا ا ل ل ل 
14 - نص النبي كك على خليفته 

إن إجماع أهل السّنة على أن النبي كل لم ينص على خليفته. وخالف في ذلك 
بكر ابن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص 
على العباس. وقالت الشيعة: نص على على. وهذه دعاوى باطلة. [ش8/ ٠١‏ ح ه/ 
4 1 
6 - تعيين الخليفة بالبيعة 

أجمعوا على انعقاد الخلافة بعقد أهل الحَلّء والعقد لإنسانٍ حيث لا يكون 
هناك استخلاف لأحد. 

وذلك أن الجماعة الموثوق بدينهم» ونصيحتهم للإسلام» وأهلهء إذا عقدوا 
عقد الخلافة لبعض من هو أهل لهاء عن تشاور منهمء واجتهادء ونظر لأهل 
الإسلام. فليس لغيرهم من المسلمين حل ذلك العقد ممن لم يحضر عقدهم. 
وتشاورهم, إذا كان العاقدون قد أصابوا الحق فيه. وذلك أن عمر أفرد النظر في 
أمر النفر الستة» ولم يجعل لغيرهم فيما فعلواء وعقدوا من عقدٍء الاعتراض» 
وسلّم بذلك جميع الصحابة» فلم ينكره منهم منكر. 

واتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحة البيعة مبايعة كل الناس»: ولا كل أهل 
)١(‏ تجوز ولاية العبد» وهو قول عمرء وعثمانء, ولا يعرف لهما في الصحابة منكرء 

ولا مخالف. [م1801]. 


ا تت ست 1ت تت 1513 رن لي 


الحلّء والعقد» وإنما يشترط مبايعة من تَيَسَّر اجتماعهم من العلماء» والرؤساءء 
ووجوه الناس . [ش// 55" - 468"”. 1/48 ه 17/5 - 977 ف 175/17 (عن النووي» وغيره) 
ن5/ 55 (عن النووي» وغيره)]. 
5 - خلافة أبي بكر 

ثبتت إمامة أبي بكر بإجماع الصحابة على بيعته. [ي6/8١ه‏ ش// 47" - 744 8/ 
١ل‏ 15/4 ]. 
0" - تعيين الخليفة بالشورى 

أجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة. [ش1/8 ه 87/4 
ف7١/76١‏ (عن ابن بطال» والنووي) ن5/ 07 (عن النوويء» وغيره)]. 
6 - تنفيذ عهد عمر بالشورى 

إن الصحابة أجمعوا على تنفيذ عهد عمر بالشورى» ولم يخالف أحد فيه. 
[ش8/ .]٠١‏ 
84 - تعيين الخليفة بالاستخلاف 

إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة يجوز له أن يستخلف غيره بعده» ويجوز 
له أل يستخلف. [ش 4/8 مر75١‏ ف ١5/1١5‏ (عن النوويء وابن بطال) ن6/ 07 (عن 
النووي)]. 
- خلافة عمر 

ثبتت خلافة عمر بعهد 56 بكر إليه» وإجماع الصحابة على بيعته. [ي8/ 5١6‏ 
ش8/ .]٠١‏ 
3١‏ - تعيين الخليفة باتكب 

اتفقوا على أن من ساد الناس مدة ثلاثة أيام إماماً إثر موت الإمام الذي لم 
يَسْتَخْلِْء جازت إمامته. [مره؟١5-1؟1].‏ 
3/١‏ - توريث الخلافة 

إن الإمامة لا تكون موروثئة بالإجماعء خلافاً لقول العباسية. [<ه/574]. 
3 - صحة خلافة على 


#لانا_6 ل ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وما تدَّعيه الشيعة من النص على علي» والوصية إليه باطل لا أصل له باتفاق 
المسلمين» والاتفاق على بطلان دعواهم في زمن غلي» وأول من كَذَبَهم علي 
بقوله: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة» ولو كان عنده نص لذكرهء» ولم يُنْقَل أنه 
ذكره في يوم من الأيام» ولا أن أحداً ذكره له. [ش3744/4 1955]. 
5 - البيعة لأكثر من خليفة 

اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع 
الدنياء إمامان لا متفقان» ولا متفرقان. ولا فى مكانين» ولا فى مكان واحد7'. 
[مرة؟١‏ ش194/8 ١7555‏ ح ه/ ث7 ك1ث]. ْ ْ 
- الخلافة في قريش 

الخلافة مختصة بقريشء لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد 
إجماع الصحابة» والتابعين؛ فمن بعدهم”". 

وقد صح إجماع أهل الحق على أن الخلافة لا يستحقها مَوْلَى قريش» 
ولا حَليفهم» ولا ابن أختهمء وإن كان منهم. [ش8/١1-‏ 8م61١7‏ ف48/15. ٠١‏ 
(عن عياض» وابن بطال» وأبي بكر بن الطيب) حق 97 ح 778/0]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة؛ كأهل الكلام» 
والنظر. فمذهب الكرّامية وغيرهم جواز ذلك. وأن علياً كان إماماًء ومعاوية كان إماماً. 
فمذهبهم أن كلاً منهم ينفذ حكمه في أهل ولايتهء كما ينفذ حكم الإمام الواحد. 
وأما جواز العقد لهما ابتداء» فهذا لا يُفْعَل مع اتفاق الأمة. وأما مع تفرقتهاء فلم يعقد كل من 
الطائفتين لإمامين» ولكن كل طائفة إما أن تسالم الأخرى» وإما أن تحاربهاء والمسالمة خير 
من محاربة يزيد ضررها على ضرر المسالمة. وهذا مما تختلف فيه الآراء. والأهواء. .]١75[‏ 
وما ادعاه إمام الحرمين من جواز عقدها لاثنين في صقع واحدء وأنه مجمع عليهء فقول 
فاسد مخالف لما عليه السلف» والخلف. [ش9/8"]. 
ولا بد من كون الإمام فاطمياً للإجماع على صحتها فيهم؛ ولا دليل على صحتها في غيرهم. 
[ح ه/4/ ؟]. 

(؟) يحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما أخرج أحمد عن عمر بسند رجال ثقات أنه قال: إن 
أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته» فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة» استخلفت 
معاذ بن جبل. ومعاذ أنصاري لا نسب له في قريش. فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد 
بعد عمرء أو تغير اجتهاد عمر.. [ف7١/7١٠].‏ 


ل كا ل 0111 


5 - حد طاعة الخليفة الشرعي 

اتفقوا على أن طاعة الإمام الواجب إمامته فرض في كل أمرء ما لم يكن 
معصية» وأن القتال دونه فرض» وخدمته فيما أمر به واجبة» وأحكامه وأحكام من 
ولَى نافذة» وعزل من عزل نافذ. أما الطاعة في المعصيةء فحرام بالإجماع. [مر 
5 ش 79/8 (عن عياض» وغيره) ح 171//86]. 
٠‏ - مناصحة ولاة الأمر 

لم يختلف العلماء في وجوب مناصحة ولاة الأمرء إذا كان هؤلاء يسمعونهاء 
ويقبلونها. [ك11576]. 
- الخروج عن طاعة الخليفة 

من خرج عن طاعة الإمام فسق إجماعا. [ح ه/88"]. 
4 طاعة الخليفة المتغلب 

أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الخليفة المتغلب على السلطة» وأن طاعته خير 
من الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من 
ذلك إلا إذا وقع منه كفر صريحء فلا يجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن 
قدر عليها. [ف17/ 5 (عن ابن بطال) ك97”*7١‏ ن/ا/ ١1/4‏ (عن ابن حجر)]. 
- الجهاد مع الخليفة المتغلب 

أجمع الفقهاء على وجوب الجهاد مع الخليفة المتغلب على السلطة. [ف1/ه 
(عن ابن بطال) ن7/ ١/6‏ (عن ابن حجر)]. 
0١‏ - نكث بيعة الخليفة 

إن نكث البيعة أمر منهي عنه بلا اختلاف. [ته/ 77١‏ -811]. 
- استقالة الخليفة 

الإجماع على أنه ليس للإمام أن ينعزل بعد انعقاد إمامته. [ح ه/ /ل74]. 
18 - ما يوجب عزل الخليفة 

ينعزل الخليفة بالكفر إجماعاً. 

أما الفسق» والظلم» وتعطيل الحقوقء فلا ينعزل به» ولا يخلعء» بالإجماع. 


مدلل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقال بعض الشافعية والمعتزلة: ينعزل بالفسق. وهذا غلط من قائله مخالف 

وإن الإجماع على أن الإمامة تبطل بالجنون المطبق» والعمى المأيوس» 
والجذام» والبرصء» والزمانة المفرطة» والإقعاد المأيوس. [ف17/ ٠١5‏ ش74/8. 0" 
(عن أبي بكر بن مجاهدء وعياض) ح 6/ 747]. 
4 - الخروج على الخليفة 

يحرم الخروج على الخليفة» وقتاله» ولو فسق. أو ظلم» أو عطل الحقوق» بل 
يجب وعظه؛, وتخويفه. وعليه إجماع المسلمين”'". 

فإن قدر على خلعه بغير فتنة» ولا ظلم» وجب خلعهء وإلا فالواجب الصبرء 
وعلى هذا العلماء. 

أما إن دعا إلى كفرء أو بدعةء فقد أجمعوا على الثورة عليه””' . [ش4/8”, هم 
(عن أبي بكر بن مجاهد) ف7١/25‏ 94 (عن الداووديء وابن التين)]. 

- قتال اليغاة على الإمام 

رَ: بغاة 
6 - الخروج على خلافة آل علي 

اتفقوا على أن الإمام إذا كان من ولد علي بن أبي طالب. وكان عدلاء ولم 
تتقدم بيعته بيعة أخرى لإنسان حي» وقام عليه من هو دونه. أن قتال الآخر 


والح [مرة؟١].‏ 


)١(‏ رد البعض على هذا الإجماع بقيام الحسين؛ وعبد الله بن الزبير» وأهل المدينة على بني 
أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين» والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث» 
وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً» ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. [ش8/ 6 ؟]. 

(؟) دعوى الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردودة» إلا إِنْ حَمّل على بدعة 
تؤدي إلى صريح الكفر. [ف7١/14].‏ 

(*) قال ابن تيمية: ليس للأئمة في هذه المسألة بعينها كلام ينقل عنهم» ولا وقع هذا في 
الإسلامء إلا أن يكون في قصة علي ومعاوية. ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال 
مع واحد منهما. وهذا قول جمهور أهل السئة والحديث» وجمهور أهل المدينة» والبصرة» 
وكثير من أهل الشام» ومصرء والكوفةء وغيرهم من السلفء والخلف. .]١76[‏ 


طرق لو ا ا 77777 1 


- الخليفة يأذن بإقامة الجمعة(424١)‏ - الخليفة يقيم الحج (0لاة) 


- الخليفة يقيم الحدود )٠١85(‏ - إذن الخليفة بالقصاص (*9758) 
- الخليفة يقتل المرتد )١51١٠١(‏ - جباية الخليفة الزكاة (١//ا١)‏ 
- حق الخليفة بالغنيمة (59:") - حق الخليفة بالفيء (ا09" - 054:”) 


5 - قبول الخليفة هدية الملوك الكفرة 

إن قبول الخليفة هدية ملوك المشركين» والكفرة» هو قول أهل العلم. [هه/ 
114 
341 - توزيع الخليفة الأموال العامة 

اتفقوا على أنه إن كان هنالك مال فاضلء» ليس من أموال الزكاة» ولا من 
الخمس في الغنيمة» ولا مما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهم 
به» وهو الفيء. وهذا المال لا يستحقه أحد بعينه» ولا أهل صفة بعينهاء فرأى 
الإمام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم؛ غير محاب لقرابة» 
ولا صداقة» أن له ذلك. 

ويجوز للإمام أن يقطع القطائع لمن يرى ذلك. وعليه العمل عند أهل العلم من 
الصحابة» وغيرهم. [مر4١١‏ ت14/0]. 

- تعيين الخليفة القضاة (701:4) 
- إنشاء الخليفة دوائر الدولة 

اتفقوا على أن للخليفة أن يجمع المسلمين على ديوان. آمر8١١].‏ 

- الخليفة يعقد عهد الذمة (لاهه١) ‏ الخليفة يعقد الهدنة (4774) 

- حق الخليفة بملكية الشعب(70/88) - إذن الخليفة بالنكاح (4181) 

- إذن الإمام بالطلذق (7/18؟) - إذن الإمام بالخلع )١1555(‏ 

- إذن الإمام باللعان (475ه؟) 
8 - عزل الولاة بموت الخليفة 

إن مات الإمام» فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الجديد 
بلا خلاف في ذلك من أحد من الصحابة. [م1757]. 


- أخن الدية من الخليفة )١6١97(‏ 2 - السرقة من مال الدولة )١١58(‏ 
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- خلع 
- حكم الخُلْع 

إن المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه. أو خلقته» أو ديله, أو كِبَرِه أو ضعفه أو 
نحو ذلك». وخشيت ألّا تؤدي حق الله تعالى من طاعته؛ جاز لها أن تخالعه بعورض 
تفتدي به نفسها منهء وهو قول عمرء وعثمان» وعلي ء وغيرهم من الصحابة» ولم 
يعرف لهم في عصرهم مخالف» فيكون إجماعاً. 

ولذلك» فقد أجمع العلماء على مشروعية الخلع» وقال بكر بن عيد الله المزني 
التابعي المشهور: لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئاً. وكأنه 
لم يغبت عنده الخلع» أو لم يبلغه» أو انعقد الإجماع بعده على اعتباره. [ي/7/ 554 
- ه76 ف65/9؟” ن5/ ا ؟]. 
"0١‏ - التوكيل بالخلع 

يصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين» أو من أحدهما منفرداً 
وكل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله» ووكالته. حراً كان أو عيداء 
ذكراً كان أو أنثى» مسلماً أو كافراًء محجوراً عليه أو رشيداًء وهذا لا يعلم فيه 
خلاف . [ي/591/7]. 
57" - بدل الخلع 

للزوج أخذ بدل الخلع إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أنه لا يحل له أخذ شىء مما أعطى المرأة» إلا أن يكون 
النشوز من قبلها. 

فإن أضر بها ظلماًء فقد اتفقوا على أنه لا يأخذ منها شيئاً على مفارقتها. وقال 
أبو حنيفة: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله» فخالعته» فهو جائز ماض» وهو آثم» 
ولا يجبر على رد ما أخذ. 

وإن الإجماع على أن الخلع بأكثر من المهر صحيح.ء لأنه تبرع. وما روي عن 
على من أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاهاء لم يصح. 

وقد أجمعوا على أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مالء» ودفعته بغير أمر 
سيدهاء فاسترجعه مولاها منه» كان للزوج أن يرجع بمثله عليهاء إن تُتقت يوماً 


حرف اللخاه ب _ ل _ _ سح يجبا و0 لا 


من الدهرء إلا مالكاء فإنه قال: لا يرجع به عليهاء وإن غُتقت. [ح */ لالاكء #ما 
مر لانو ١١٠ها٠ة 9١-‏ يل8/ 766 105]. 
9" - الخلع بخلاف ما عرضت المرأة 

إذا قالت الزوجة: طلقني ثلاثاً بألف». فطلقها واحدة» وقع الطلاق ولم يكن له 
شيء بلا خلاف . 1[ي/777/7]. 
4 - إشراف الدولة على الخلع 

أجمعوا على أن الخلع يجوز دون السلطان. وانفرد الحسن» وابن سيرين» 
فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان. [ما١4].‏ 
6 - الخلع طلاق بائن 

الإجماع على أن الخلع طلاق بائن» لا رجعة فيه. 

وهو في قول عثمان» وجماعة الصحابة تطليقة واحدة, إلا أن يريد به أكثرء 
فيكون ما أراد به» وسمّى. وخالف ابن عباس» فقال: ليس الخلع بطلاق» وإنما هو 
فسخ. ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق بحال» وهو قول ابن عباس» وعبد الله بن 
الزبيرء» ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما. [ك76094172 - 10447 ن5// 7195١‏ (عن ابن 
القيم) ي7/ 7001]. 
5 - الخلع بنية الطلاق 

إن نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق بالإجماع. [ف6/4؟”” (عن الطحاوي)]. 
17 - الخلع في مرض الموت 

المخالعة في مرض الموت صحيحة؛ء سواء أكان المريض الزوجء أم الزوجةء 
أم ها عنما وهذا لا يعلم فيه خلاف. [ي//188]. 


م خليفسة 
رَ: خلافة 
م خمر 
- حكم الخمر 
أجمع المسلمون على أن الخمرء كثيرهاء وقليلهاء والنقطة منهاء حرام على 


.مالل لل لت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة. [ش7/ 74 مر75١‏ ب١445/1‏ ما1*0 ك 85451 
- 5454 - "المي 188/4 م ٠‏ 6واء 71848 ف١٠78/1:‏ 04 (عن السمرقندي) ح 5/ 
4" ن8/ 191]. (517ه1١).‏ 
8 -ماالخمر؟ 

إن عصير العنب إذا اشتدء وغَلىء وقذف بالرَّبَدء فهو خمر باتفاق الأمة» سواء 
أسكرء أم لم يسكر. أما عصيره قبل أن يشتدء فقد أجمعوا على أنه حلال. [ف١٠/‏ 
48 هلء 8” (عن المازري) م94١٠‏ (عن البعض) ك557" - 7554٠0‏ (عن الطحاوي) ش8/ 
8 ي4/ ”01 ١/9 ,.١!/هر/هن ١٠6١١‏ (عن ابن حجر)]. 
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0 - هم َكَل الخمر؟ 

الحيير تكد قد جمينة أشباء# مح الفعب» والعسى والعشل والستطة» 
والشعيرء وهو قول عمر بحضرة كبار الصحابة» وغيرهمء ولم ينكره أحد. [ن8/ 
كال ك١15""].‏ 
١‏ -العبرة لجنس الخمر لا لقدرها 

إن الشرع قد اعتبر في الخمر الجنس دون القدرء وعليه الإجماع. 

وإن العلة التي انعقد الإجماع عليها في تحريم قليل الخمرء ولو نقطة» كونه 
يدعو إلى تناول الكثير . 1ب64/1: ف١٠/*#].‏ (1794) 
7 - نجاسة الخمر 

اتفق المسلمون على أن الخمر نجسة. وحكى عن ربيعة» وداوود أنها طاهرة. 
وهو شاذ. [ب؟/١١؟اي4/‏ ؟“داع/ اه (عن أبي حامد)]. 

- عقوية شرب الخمر 

رَ: حد الشرب 
*0 - فسق شارب الخمر 

اتفقوا على أن شارب الخمر المتخذ من عصير العنب» وهو يعلم» فاسق» 
فاجرء وإن لم يبلغ حد السكر. وكذلك من بلغ حد السكر فيما سوى الخمرء ما لم 
يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية. [مر5*١‏ ه14/ 501-560 ب5/ 478 


.]6١/1١7ف‎ 
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64 - حكم مستحل الخمر 

مستحل الخمر كافر باتفاق الأمة”'. [مر"1 م98١٠‏ (عن البعض) 38472- 51440 
-/56019” ف١٠/78”‏ حق18]. 
- الإكراه على شرب الخمر 

لا خلاف في أن من أَكْرِةَ على شرب الخمرء قَقْتحَ فمه كَرْهاًء وصُبٌ فيه الخمر 
حتى سكرء فإنه غير أثم. [م1/04 7147]. 

- تكليف شارب الخمر (///) - صلاة شارب الخمر )17١١(‏ 

- شهادة شارب الخمر 7٠١8(‏ - 3186) 
1 - بيع الخمر 

أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر وشرائهاء وقال أبو حنيفة: يجوز 
للمسلم أن يوكل غير المسلم في بيعها وشرائها. وهذا غير صحيح. [ش١/ :45١‏ 476 
ما ١١٠ات‏ 7948/4 ك #5675ع 144/4 (عن ابن المنذر) ب ١78/7‏ ي 0701/5 514 (عن ابن 
المنذر) ف #/#8984, لاا (عن ابن المنذر)]. 
010 - إتلاف الخمر لغير المسلم 

إن غير المسلم إن باع خمراًء فإنها تتلف عليه كلها مع آنيتهاء وكل ما حصل من 
جراء هذه التجارة. وهذا حكم عمرء وعلي» بحضرة الصحابة؛ ولا يعرف لهما منهم 
مخالف . [م1817]. 
-المسكر خمر 

انعقد الإجماع على أن المسكر من أي نوع كان» هو الخمر المحرمة» وعلى 
صحة قوله عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام»؛ وعلى تكفير مستحلها. 

وقد أجمعوا على أن كل ما أسكر كثيره» فهو خمر. [ك١"4"‏ - 8749# - 81407 
41 4مك - متلا 


)١(‏ هذا ما قاله ابن حزم في مراتب الإجماع. أما في المحلىء. فقد قال عن الاتفاق: هذا 
لا شيء. لأنه لو وجدنا إنساناً غاب عنه تحريم الخمرء فلم يبلغه, لما كمّرْناه في إحلالها 
حتى يبلغ إليه الأمرء فحينئذ إن أصرٌ على استحلال مخالفة رسول الله ؟ كفرء لا قبل ذلك. 
[م94١٠١].‏ 


ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


8 - تََلّل الخمر 

إن الخمر إذا تَكَلّلت من ذاتها حَلْتْءِ وجاز أكلها بالإجماع. أما إذا تَحلّلَت بغير 
ذلكء فهي ما تزال محرمة بإجماع الصحابة"". 

وإن ظهرت من خلّ الخمر رائحة الخمرء أو لونه» أو طعمهء فقد اتفقوا على 
أنه حرام. [ب١/ 45١‏ مرلا1 ي4/ 167 194. ف١1/‏ 0ل (عن المازري)]. 
- تطهير الخمر بالتخلل 

إن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاًء فقد طهرت بالإجماع”". وقد حكي عن 
سَحْنون المالكي أنها لا تطهرء فإن صح عنه» فهو محجوج بإجماع من قبله. [ش١/‏ 
17 777/8 - 777 ع5/ 584 (عن عبد الوهاب المالكي) ك١19/7١‏ ح5/ 61" (عن الإمام يحيى)]. 
0١‏ - تملك خل الخمر 

إذا تخلّلت الخمر عاد الخل ملكاً لمالكه إجماعاً . [- 115/4]. 


كه 


- حثى 
5 - أنواع الخنثى 

١‏ -اتفقوا على أنه إن ظهرت على الخنثى علامات المَّنِىَء والإخبال» أو 
البول من الذَّكَرٍ وحده» فإنه رجل في جميع أحكامهء ومواريثه. وغيرها. 

؟ - فإن ظهرت عليه علامات الحيض المتيقن» أو الحَبّلء أو البول من الفرج 
وحدهء فقد اتفقوا على أنه أنثى في جميع أحكامه. ومواريثه. وغيرها. 

“ - وإن لم يظهر منه شيء مما ذكرناء وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا 
واحداً متساوياًء فقد اتفقوا على أنه خنثى مُشْكِلٌ. آمرة١٠ع؟/4:].‏ 
*11 - ميراث الخنثى 

إن الخنثى» إن كان يبول من حيث يبول الرجل» فهو رجل يرث ميراثه» وإن بال 
من حيث تبول المرأة» فهو امرأة يرث ميراثها وعليه أجمع كل من يحفظ عنه من 
أهل العلم. 
)١(‏ يحل الخل المسمى خل الخمر إجماعاً. [ح 4/ 707]. 
(؟) في دعوى الإجماع نظر. [ح .]50١/5‏ 


وكا اقل اي حي ييل 16 


واتفقوا على أن الخنثى المُشْكل يعطى نصيب أنثى إذا كان نصيب الأنثى مساوياً 
للذكر» أو أقل7©. 

وإن مات الخنثى قبل بلوغه» ولم تظهر فيه علامة» ورث نصف ميراث ذكرء 
ونصف ميراث أنثى: وهذا قول ابن عباس» ولا يعرف له في الصحابة منكر. [ما"/ 
ي5/ 707 مرة١1].‏ 

- أذان الخنثى )1١44(‏ 

-تكليف الخنثى بصلاة الجمعة (١47؟1)‏ - مس الخنثى لا ينقض الوضوء (4458) 
ه خنزير 
415 - نجاسة الخنزير 

اتفقوا على أن لحم الخنزير» وشحمهء وودكه» وغضروفهء ومخهء وعصبه كل 
ذلك نجس » بأي سبب اثفق أن تذهب ا 

وقد أجمع المسلمون على أن حكم الخنزير في النجاسة حكم الكلب. وإن جلده 
لا يطهر بالذكاة عند الجميع» ولا يتوضأ به» وإن دبغ بلا خلاف يعلم. [مر"؟ 
ك11/7؟5 - 7518٠١‏ ب١1//‏ ي39/1ع18/ 4لاه (عن ابن المنذر)]. 

- نجاسة ما يرشح من الخنزير )17١07(‏ 
65 - نجاسة لبن الخنزير 

إن لبن الخنزير» والمُتَوَلّدَ منه» نجس بالاتفاق. [ع؟/070]. 
5 - تطهير أثر الخنزير 

أجمعوا على أن من غسل أثر الخنزير سبع مرات بالماءء والثامنة بالتراب» فقد 
طهر . [مر؛ ؟]. 
١7‏ - بيع الخنزير 

أجمع المسلمون على تحريم بيع الخنزير بجميع أجزائه. وشرائه» ورخص بعض 
)١(‏ إن بلغ الخنثى» وكان مُشْكِلاًء فإنه يرث نصف ميراث أنثئى» ونصف ميراث ذكرء وهو قول 

ابن عباس» ولا يعرف له من الصحابة منكر. [ي5/ ٠5‏ "]. 


(5) هو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماعء لكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيّا. 
[ع؟/ 4لاه]. 
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العلماء بقليل من شعره للخُرّز. [ما١١٠‏ ت744-1798/4 ش5470/6 ع744/9 (عن ابن 
المنذر) ي194/4؟7 (عن ابن المنذر) ب7/ ١76‏ ف777//4 ن0/ 147 (عن ابن حجر)]. 
64 - أكل الخنزير 

إن المسلمين أجمعوا على أن أكل لحم الخنزير» وشحمهء وودكه. وغضروفهء 
ومُحْهء وعصبه؛ وسائر أجزائهء حرام كله؛ ذكره؛ وأنثاه» صغيره» وكبيره في ذلك 
سواء. [مر7. ١54‏ مخفؤةء ٠١ ١ام ٠١698‏ ب١/‏ 405 ع7/94 ش1958/8]. )١9557(‏ 
48 - الانتفاع بشعر الخنزير 

صح أن المسلمين أجمعوا على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير لا بِخُرْزِء ولا في 
غيره. [م9848]. 
ه خصوارج 

رَ: بغاة 
- الخوارج مسلمون 

أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج» مع ضلالهمء فرقة من المسلمين» 
تجوز مناكحاتهم» وأكل ذبائحهم» وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل 
الإسلام. [ف107/17 (عن الخطابي) ن178/7 (عن الخطابي)]. 
0١‏ - قتل الخارج عن الجماعة بعد الأسر 

إن المُفارِق للجماعة» كالخوارج» وغيرهم.ء إذا لم يكن محارباء لم يجز قتله 
إذا أسِرء وعليه الاتفاق. [ف؟17/١17].‏ 
- أكل ذبائح الخوارج ومناكحتهم )١47١(‏ 
- جباية الخوارج الزكاة (17971) 
ه خيار 

- الخيار في عقد البيع (1595ه - عه الام) 

- مدة خيار العقد في البيع (81ه) 

- وطء المشتري الجارية في مدة الخيار )/١85(‏ 

- خيار المجلس في البيع (074) 

- خيار الوصف في البيع (058) 


وا حل ل بر ا و يب ات ع ب ب سيت 


- خيار المجلس في البيع (084) 
- خيار العيب في البيع )51١(‏ 
- خيار التّضْرِيّة (089) 

- الخيار بالكفالة (144”) 

- الخيار بالتكاح )4141١(‏ 


حت الالبيم 


حرف الدال ل + سسسسسسسسسسسسس ‏ ها 


ه ذار 

- تقسيم العالم 

دار الإسلام؛ ودار الكفر ثابتتان إجماعاً . [حق97] 
ه دار الإسلام 

رَ: إسلام 


كه دار التحرب 

رَ: حربي 

- إقامة الحدود في دار الحرب )٠١6١(‏ - القصاص في دار الحرب (9585) 
ه دجال 
١17‏ - حقيقة وجود الدّجَال 

مذهب أهل الحق صحة وجود الدَّجَالء وأنه شخص بعينه» ابتلى الله به عباده 
وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتلهء ومن ظهور 
زهرة الدنيا» والخصب معهء وجنته»ء وناره» ونهريه» واتباع كنوز الأرض لهء 
وأمره السماء أن تمطرء فتمطرء والأرض أن تنبت» فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله 
تعالى» ومشيئتهء ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك؛ فلا يقدر على قتل أحدء ويبطل 
أمره» وينزل عيسى فل ويقتل الدَّجَالء ويُتَيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا 
كله مذهب أهل السُّنَّهَء وجميع المُحَدّئِينَء والفقهاء. والنْظَار خلافاً لمن أنكرهء 
وأبطل أمره من الخوارج» والجهمية» وبعض المعتزلة» وخلافاً لمن ادّعى أنه 
صحيح الوجودء ولكن ما يأتيه من أفعال. كلها مححارف. وخيالات لا حقائق 
لها. [ش١٠/85”.‏ 05خ (عن عياض)]. 

- الاستعاذة من فتنة الدّجَال )1١485*(‏ 
دزهم 
15 - تحديد الدرهم 

أجمع أهل العصر الأول على أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل. [ش5/ 775 ع1/ 5 ١١‏ (عن الرافعي» وغيره) ن4/4١‏ ب1/ 407 ف711/9]. 

- عقوبة من ينقص وزن الدرهم )1١150(‏ 


نس حي مي ل :ايه ل افق ساي 


ه دعساء 


6 - طبيعة الدعاءء وما يستجاب منه 

مذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» وأنه لا يستجاب منه إلا ما سبق به 
القدر. وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح في التوكل» والرضاء وأنه 
ينبغي تركه. وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر. [ش45/6 - 
/الم (عن عياض)]. 
5 - رفع اليدين في الدعاء 

السَّنّة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور كفيه إلى السماء. وإذا 
دعا بسؤال شيء» وتحصيله أن يجعل كمّيه إلى السماءء وعليه قول العلماء. [ف؟/ 
65 (عن النووي) 157954], 
07 - الدعاء يوم الجمعة 

إكثار الدعاء يوم الجمعة مستحب بالإجماع . [ع5/ 59ة كالاؤة - لالاوة]. 
4 - الدعاء في الصلاة 

الدعاء في الصلاة المكتوبة أمر مجمع عليه إذا لم يكن يشبه كلام الناس. 
٠١5 1[‏ م569]. 

- دعاء الاستفتاح في الصلاة (١7؟7‏ - 90/1؟) 

- الدعاء بعد التشهد الأخير )71١17 0 771١(‏ 

- الدعاء عقب صلاة الاستخارة (47؟) 

- دعاء القنوت 

رَ: قنوت 

- الدعاء عند رمي الجمار )٠١77(‏ 

- الدعاء في السعي (؟157) 

- الدعاء في السفر (1975) 
46 - الدعاء للأنبياء» وغيرهم 

اتفقوا على أنه يجوز أن يدعو للأنبياء» وغيرهم. [ش0/ 47 ف170/11]. 
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ه دعباء 


6 - طبيعة الدعاءء وما يستجاب منه 

مذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» وأنه لا يستجاب منه إلا ما سبق به 
القدر. وهذا خلاف قول بعض المتصوفة أن الدعاء قدح في التوكل» والرضاء وأنه 
ينبغي تركه. وخلاف قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر. [ش45/16 - 
417 (عن عياض)]. 
5 - رفع اليدين في الدعاء 

السّنَّهَ في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلاً ظهور كفيه إلى السماء. وإذا 
دعا بسؤال شيء»؛ وتحصيله أن يجعل كمّيه إلى السماءء وعليه قول العلماء. [ف؟/ 
6 (عن النووي) 1799554]. 


07 - الدعاء يوم الجمعة 

إكثار الدعاء يوم الجمعة مستحب بالإجماع. [ع5/ 455 ك؟لالوه - 99177]. 
4 - الدعاء في الصلاة 

الدعاء في الصلاة المكتوبة أمر مجمع عليه إذا لم يكن يشبه كلام الناس. 
٠١981[‏ مقهغ]], 

- دعاء الاستفتاح في الصلاة (0١/ا؟‏ - 71؟؟) 

- الدعاء بعد التشهد الأخير 771١(‏ 0 7717) 

- الدعاء عقب صلاة الاستخارة (47؟17) 

- دعاء القنوت 

رَ: قنوت 

- الدعاء عند رمي الجمار )1٠١77/(‏ 

- الدعاء في السعي (؟147١)‏ 

- الدعاء في السفر (1985) 
4 - الدعاء للأنبياء؛ وغيرهم 


اتفقوا على أنه يجوز أن يدعو للأنبياء» وغيرهم. [شه/ 4 ف١170/1].‏ 
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- الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام 

الصلاة على غير النبي يكِ جائزة في قول عامة أهل العلم. [ف١١/45١‏ (عن 
عياض)]. 
3١‏ - الدعاء بطول البقاء 

الدعاء بطول البقاء مكروه باتفاق العلماء. [ع١/47‏ (عن النحاسء وغيره)]. 
- الدعاء للمسلمين بالخير 

الدعاء للمسلمين بالصحة»؛ وطيب بلادهم. والبركة فيهاء وكشف الضرء 
والشدائد عنهم جائز في مذهب العلماء كافة. [ش45/6]. 

- الدعاء لدافع الزكاة )1١9781(‏ 

- الدعاء الاستسقاء (/١؟‏ -7849) 
١8#‏ - ما يستعاذ باللّه منه 

أجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على استحباب الدعاء» والاستعاذة 
من مَسَقَّة البلاء» وإدراك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداءء والبخل» 
والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدّجَالء وفتنة القبر» وما في معناها. وذهبت طائفة من الزهاد إلى أن ترك الدعاء 
أفضل . [ش١٠/40-14١‏ ف١1/‏ 114 (عن النووي)]. 

- الاستعاذة بعد التشهد الأخير في الصلاة (؟7817) 

- الدعاء للميت (44:؟ - 44ؤم) 

- الدعاء ثلميت الكافر بالمغفرة (414*) 
ه دغوى 

رَ: قضاء 
١"‏ - الادعاء المجرد عن البينة 

أجمعوا على أن شريعة المسلمين» وسنتهم في الدماءء والأموال لا يقضى فيها 
بالدعاوى المجردة. 487*511" - 788107 (عن الشافعى)]. 

- ما تثبت به الدعوى 1 

رَ: بينات 
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ه13 - الادعاء عن الغير 

إن الأمة مجتمعة على أن أحداً لا يدعي عن أحد دعوى إلا بتوكيل من 
المدعي . [2ده؟7 (4785 - 4441 -1447) 
5 - تسليم المدعى عليه بالدعوى 

لو ادعى أن أباه مات». وترك هذه الوديعة ميراثاً» ولا وارث غيره؛ فصدّقه 
الوديع» أجبر على دفعها إليه إجماعا . [- 47/4*]. 
١407‏ - تفصيل سبب الدعوى 

الإجماع على أنه لا يلزم مدعي الملك تفصيل سببه. 

أما مدعي القصاصء فإنه يلزم تفصيل الجراحة إجماعاً . [ح 897/4]. 
- الخلاف حول سبب الحق 

من ادعى ملك يّمين» وأقام به بِيّنَةَ وادعى آخر أنه باعها منهء أو وهبها إياه. 
أو وقفها عليه» أو ادعت امرأة أنه أصدقها إياهاء أو كانت أَمَّة فأعتقهاء وأقام 
بذلك بينة» قضي له بها بغير خلاف. [ي١٠/59].‏ 
4 - الدفع بالبراءة من الدين 

إن كانت الدعوى فى شىء من الذمّة» فادعى المدعى عليه البراءة من تلك 
الدعوى» وأن له بِيْنَهء د ينه باتفاق. [ب؟/ 45]. 
6 - ما يرجح دعوى البائع 

حين يكون البائع مُذَّعِياً ينبغي أن يرجع في ترجيح دعواه إلى الأمور الخارجية» 
وإلى حديث أن اليمين على المدعى عليهء وعلى ذلك الاتفاق. [نه/7706]. 
0١‏ - الدعوى على واضع اليد 

إن ادعى رجل أن الدابة ملكهء وأنه أودعها لدى واضع اليدء أو أعاره إياهاء 
أو آجرها منهء ولم يكن لواحد منهما بينة» فالقول قول المنكر مع يمينه بلا خلاف 
يعلم. 

ولو قال: رهنتني ثوبك هذا. وقال ربه: بل أودعتكه» فالقول قول رب الثوب 
بإجماعهم. 
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وإن كان في يد رجل شاة» فادعاها رجل أنها له منذ سنة» وأقام بذلك بيئة» 
وادعى الذي في يده أنها في يده منذ سنتين» وأقام بذلك بينة» فهي للمدعي بغير 
خلاف. 

وإن ادعى رجل ملك دار في يد آخرء وادعى صاحب اليد أنها في يده منذ 
سنتين» وأقام كل واحد منهما بيئنة بدعواه» فهي لمدعي الملك بلا خلاف. [ي١٠/‏ 
ولللل عتثلل ١ن" ٠‏ ا"”]. 

*1 - وجود المدعى به في يد المتنازعين 

إذا تنازع اثنان في عين في أيديهماء فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون 
صاحبه» وكانت لأحدهما بينة دون الآخرء حكم له بها بلا خلاف يعلم. 

فإن لم تكن لهما بينة» فكل واحد يحلف لصاحبهء وتكون العين بينهما نصفين 
بلا خلاف يعلم» فإن نكل أحدهما وحلف الآخرء قضي للحالف بجميع العين 
بلا خلاف يعلم. 

وإذا ادعى أحدهما ملكها كلهاء وادعى الآخر نصفهاء ولا بينة لهماء فهي 
بينهما نصفين» وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبهء ولا يمين على الآخر 
بلا خلاف يعلمء إلا ما حكي عن ابن شبرمة من أن لمدعي الكل ثلاثة أرباعها . 
1/6١‏ ه6ئل]. 
144 - وجود المدعى به في يد غير المتنازعين 

إن الرجلين إذا تداعيا عيناً في يد غيرهماء ولأحدهما بينة» حكم له بها بغير 
خلاف. 

وإن لم تكن لهما بينة» فأنكرهما واضع اليدء فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف. 

وإن ادعى إنسان داراً في يد رجل أنها له منذ سنة» وأقام بذلك بينة» فجاء ثالث 
فادعى أنه اشتراها من مُذَّعِيها منذ سنتين» وأقام بهذا بينة أثبتت ملكه لهاء ثبت 
الملك لمدعي الشراء بغير خلاف. [ي١٠/549:‏ 3376]. 

14 - دعوى الزوجة بحق من حقوقها 

إذا ادّعت المرأة النكاح على زوجهاء وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح 

كالصّداق» والنفقة» ونحوهاء سمعت دعواها إجماعا. 
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ولو كان في يد رجل دارء فادعت امرأته أنه أصدقها إياهاء أو أنها اشترتها 
منهء فأنكرهاء فالقول قوله مع يمينه. 

فإن أقام كل واحد منهما بيئة قدمت بينة المرأة» وإن مات البَعْلء فَحَلّف ابناء 
قاذفن الاين آنه خلف القار فيرانا ‏ رادعت العراء آنه ادفها إراهاء أووياعها 
إياهاء وأقاما بينتين قُدَمَثْ بينة المرأة» فإن لم تكن لها بينة» فالقول قول الابن مع 
يمينه» وهذا كله لا يعلم فيه خلاف. [ح 5//اهاي١٠775/1‏ 1ل" - /ل01]. 
6 - الدعوى بحق الميت 

اتفقوا على أن من أثبت حقاً على ميت» فأثبت موته» وعدة ورثته» فإنه يحكم 
له. [مر؛ة]. 
65 - الدعوى بين الزوجة. وورثة الزوج 

إن مات مسلمء وخلف زوجة, وورثه سواهاء وكانت الزوجة كافرة»؛ ثم 
أسلمت. فادعت أنها أسلمت قبل موتهء فأنكرها الورثة» فالقول قول الورثة. 

وإن لم يثبت أنها كافرة» فادعى عليها الورثة أنها كافرة» فأنكرتهم» فالقول 
قولها. 

وإن ادعوا أنه طَلّقها قبل موته» فأنكرتهم. فالقول قولها. وإن اعترفت بالطلاق 
وانقضاء العدة» وادعت أنه راجعهاء فالقول قولهم. 

وإن اختلفوا في انقضاء عدتهاء فالقول قولهاء ولا يعلم في هذا كله خلاف. 
[ي١٠/5/].‏ 
11 - موت المدعي لا يوثر في الدعوى 

أجمعوا على أن رجلاً لو ادعى أن له على رجل دراهم؛ ثم ماتء أن دعواه 
لا تقبل من غير بينة» وأنه في ذلك كما هو في دعواه في حال الصحة. [ط 191/9]. 
ل دفن 

رَ: جنازة» قبره ميت 
4 - حكم دفن الميت 

الإجماع على أن دفن الميت فرضء وعلى أنه فرض كفاية» فمن قام به سقط 
عن سائر الناس . [ع8/8١65.‏ 787 مر4” ملالاة ب1/ 30 مالالا <1/ 5 17]. 
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48 - وقت الدفن 

يستحب أن يكون الدفن نهاراًء ويجوز أن يكون ليلاًء هذا مجمع عليهء 
إلا ما روي عن الحسن البصري من أنه كره الدفن ليلاً. آش7/ 44" ع754/0 ف8/ 
5 ط 014/١‏ ك11584] 
- الدفن في أوقات النهي عن الصلاة 

الدفن في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء إذا لم يَتَحَرَّهء ليس بمكروه 
بإجماع العلماء. [ع0/ 77٠١‏ (عن أبي حامد. والماوردي» ونصر المقدسي» وغيرهم)]. 
١‏ - حضور الدفن 

أجمعت الأمة على استحباب حضور دفن الجنازة. [ع571/5] 
- الدفن بتابوت 

الدفن في تابوت مكروة بلا خلاف بين المسلمين كافة. [ع0/ ١6١‏ (عن العبدري)]. 
١46‏ - من الأؤلى بدفن المرأة؟ 

إن مَحُْرمَ المرأة هو أولى الناس بإدخالها قبرها بلا خلاف بين أهل العلم. [ي؟/ 
/1]. 
14 - ستر القبر حين دفن المرأة 

ستر قبر المرأة بثوب حين دفنها مستحب بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي؟/ 
/ااء ح 9/75 ؟ .]١‏ 

- دفن المَرْجُوم )١1١44(‏ 

- دفن اللقيط (الاه") 

- دفن السّقّط (4417؟) 
6 - وضع الميت في القبر 

يوضع الميت في القبر على أيمنهء مستقبلاً القبلة» وعليه الإجماع. [<-15/5]. 
5 - نقل الميت بعد الدفن 

لقد نقل سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد من العقيق ونحوه. وذلك بمحضر 
جماعة من الصحابة» وكبار التابعين من غير نكير . .]١١688[‏ 
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دم 
١50‏ - الدماء التي تخرج من الرحم 
اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: 
١‏ - دم الحيض: وهو الخارج على جهة الصحة» وهو الدم الأسود. 
؟ - دم استحاضة: وهو الخارج على جهة المرض» وأنه غير دم الحيض. 
" - دم نفاس: وهو الخارج مع الولد. 1[ب١/482‏ ك5077). 
رَ: خيض» استحاضة» نفاس. 
- نجاسة الدم )4١078(‏ 


- طهارة الكيد, والطحال )77/8١(‏ - أثر الدم بالوضوء (44760) 
١4‏ - بيع الدم 

بيع الدم حرام بالإجماع. [ف758/4 ي714/1 (عن ابن المنذر) ن0/ ١54‏ (عن ابن 
حجر)]. 
4 - أكل الدم 


لا خلاف في أن كل دم يسيل من الحيوان الحي قليله وكثيره حرام. 

واتفقوا على أن الدم المسفوح من الحيوان المُذَّكَى حرا”". 

وأما الحيوان المُحَرِّم الأكل» وإن ذُكْيَء فإن دمه قليله وكثيره حرام بلا خلاف. 
[ب 2425/١‏ 46# مر ١5١‏ م ححفقء ٠١68‏ ما ٠١١‏ ع 7١/5‏ (عن الخطابي)]. 
ه دواء 

- كشف العَوْرَة للتداوي (19175) 
- التداوي بالمحرم 

إن التداوي بالمجمع على تحريمه؛ كالخمرء والبولء والغائطء والدمء ونحوها 
حرام بالإجماع. [ح 701/4]. (19494) 
0١‏ - التداوي بالكيّ 

اتفقوا على إباحة الكَىّء وكرهه قوم. [مراة١‏ ط7/4؟١].‏ 


.]507”/١ب[ أي الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل.‎ )١( 
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5 - التداوي بالحجامة 

اتفقوا على جواز التداوي بالحجامّة لغير الصائم» والمحُرم» لأنها غير مُحَرّمة 
بلا خلاف. 

وكان الصحابة يحتجمون لوتر من الشهر. [مر١ة١‏ م1705 ه .]55١/١‏ 
15 - أجرة الحجامة 

المسلمون مقرون بأجرة الحجامة» ولا ينكرونها . [ط 4/؟١].‏ 

- تداوي المُخرم )1١47(‏ 
4 - مسؤولية الطبيب» ونحوه 

لا خلاف في أنه لا مسؤولية على الطبيب» ولا الحجّام» ولا الحَتَّانَء إذا عرف 
منهم حذق الصنعة» ولم يتجاوزوا ما ينبغي أن يفعل. 

أما إذا لم يكن من أهل الطبء فهو مُتَعدٌه وأن الدية في ماله بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن الطبيب» ونحوهء إذا أخطأء لزمته الدية» مثل أن يقطع 
الحشفة فى الختانء وما أشبه ذلك. وفى رواية عن مالك أنه ليس عليه شىء. [ي5/ 
44١ 4‏ ب404/9, ٠١‏ لخمهة" م41 ا]. ْ 

- نقض الوضوء بشرب دواء مزيل للعقل )447١(‏ 

- طلاق من شرب دواء يزيل العقل )77١5(‏ 
ه دولة 

رَ: خلافة 
5 دين 
6 - لادين إلا بموجب 

الإجماع على أنه لا يجوز إثبات مال في ذمة حر بغير رضاه؛ وبغير عوضٍ 
طلبه» واشتراه. [ك749177]. 

- كفالة الدّئْن 

رَ: كفالة 
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55 - شراء الدين 

لا ينبغي أن يُشترى دين على رجل غائب؛» ولا حاضرء إلا بإقرار من الذي عليه 
الدين» ولا على ميت» وإن عَلم الذي ترك الميت». وهذا قول مالك. وسائر 
العلماء. [ك94١01*‏ - 0196:]]. 


- بيع الدّيْن قبل قبضه ورهنه؟ 

بيع المدين للدين قبل أن يقبضه جائز بلا خلاف. واستثنى أبو حنيفة ما يكون 
بعوض المهر والخلع. فقال: لا يجوز بيعهما قبل القبض . [ب5؟/ ١55‏ نو 5884]. 
4 - بيع الدّيْن بالدّيْن 

أجمع المسلمون على منع بيع الدين بالدين. وصورته هو أن يكون للرجل على 
الرجل دين» فيجعله عليه في دين آخر مخالف له في الصفة. أو القدرء وهو في 
الحقيقة بيع دين بما يصير ديناً. [ب47/7١‏ ي47/4 (عن أحمدء وابن المنذر) به/151 
(عن أحمد)]. 

- جعل الدين رأس مال في المضارية (5071) 

- الريا في الدين (1684) - أثر الدين في الزكاة (/اه/7ا١)‏ 

- صدقة المدين (//ا١؟)‏ 


4 - إقرار الصحيح بالدين 

اتفقوا على أن إقرار الصحيح للوارث» ولغير الوارث» بالدين جائز من رأس 
المال» سواء أكان له ولد أم لم يكن. 1م180 ك١7147].‏ 

- الإقرار في مرض الموت بدين لأجنبي (7585) 
- ثبوت الدين بعد الموت 

إن الميت لا يثبت عليه دين بعد موته بالأجماع. [ب؟188/1]. 
١‏ - إقرار الوارث بدين على مورئثه. وشهادته 

أجمعوا على قبول إقرار الوارث بدين على مورثه» وتعلق ذلك الدين بالتركة؛ 
وعلى أن الوارث لا يرث إلا ما فضل عن الدين» فإن لم يكن للمورث تركة» لم 
يلزم الوارث شيء. 
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ولو شهد رجلان من الورثة على الميت بالدين» قبلت شهادتهماء وكان على كل 
وارث بمقدار ميراثه . [ك/57491 - 5471" يه/ 74 .]١‏ 
- حكم الوفاء 

أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله» أو ذمته لأحدء فَفُرْضٌ عليه أداء 
الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك» وبقى له بعد ذلك ما يعيش به أياماً هوء ومن 
ا 2000 

زمه نفقته '. [مرمه] 
١477*‏ - المماطلة بالوفاء 

إن منع المدين حق الدائن» أو أن يمطله» وهو قادر على إنصافه.» حتى يضطر 
الإسلام. [م59؟١1].‏ 
4 - تأخير الوفاء إلى أجله 

من كان له على غيره حق» وهو مُقَرٌ به ويمنعه من الوفاء مانع يبيح ذلك» 
كالتأجيل: لم يجز أخذ شيء من مال المدين بغير خلاف. 

ومن ادعى عليه دين» فادعى فيه أجلاً» ثبت الدين إجماعاً. [ي١٠/‏ 86" ح 4/ 
0]. 

- أثر الإفلاس في الدين المؤجل (54/) 
- أثر الوفاة فى الدين المؤجل 

أجمعوا على أن ديوناً لميت على الناس إلى أجل» لا تحلّ بموته» وهي إلى 
أجلها . [ما؟١١].‏ 
ع4 - وفاء مثل الدين 

اتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المُسْتَقْرض . [مر4ة ي4/ 784 (عن ابن المنذر)]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: مذهب أحمد أنه يُثْرَكُ له من ماله ما تدعو إليه الحاجة من مسكن» وخادم» 
وثياب. وكذلك قال إسحاق. وظاهر مذهب أحمد أيضاً أنه إذا لم تكن له صنعة يترك له 
ما يتجر به لقوته»ء وقوت عياله. وإن كان ذا حِرْقة ترك له آلة حرفتهء وقد نقل عنه قوله: يباع 
عليه كل شيء إلا المسكنء وما يواريه من ثياب» والخادم إن كان شيخاً كبيراً» أو زَمِناًء 
وبه حاجة إليه» فلم يستثن ما يكتسب به لقول الأكثرين من أهل العلم [08]. 
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07 - اشتراط الزيادة في الوفاء 

اشتراط الزيادة في قرض الربويات مفسد إجماعا. [ح */ 405؟]. (/041) 
- لزوم قبض الوقاء 

أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على آخر دراهم أو دنانير إلى أجل» 
فدفعها إليه عند حلول الأجل وبعده»ء أنه يلزمه أخذها. 

وليس له أخذ غيرها من مال المدين بلا خلاف بين أهل العلم. [ب؟/ 7١5‏ ي١٠/‏ 
45" - 6م "؟]. 
69 - وفاء الدين المؤجل بعين ونقد مؤجل 

من كان له على آخر مبلغ من المال (مثئة دينار مثلاً) فاشترى من المدين شيئاً 
ببعض الدين (حيواناً بتسعين)» ودفع له المدين بقية الدين (عشرة دنانير)» فذلك 
جائز بالإجماعء وقال مالك: إن تباعد القبض لم يجزهء لأنه يدخل في معنى بيع 
الدين بالدين. [ب0/5١5١‏ نو 75407]. 
- اشتراط موضع معين للوفاء 

إن اشتراط وفاء الدين في موضع معين لا يجوزء وهو شرط باطل بلا خلاف. 
[م1197]. 
5 - نفقة الوفاء 

إن نفقة وفاء الدين تقع على المدين في قول فقهاء الأمصار. [ف574/4]. 
7 - الوفاء بخلاف الدين 

إذا اشترط الدائن على المدين رد أكثر من الدين» أو أفضلء أو نوع غيره» أو 
اشترط المدين رد أقل من الدين» أو أدنى منهء فذلك ربا حرام. وهذه الشروط 
باطلة بلا خلاف في كل ذلك. 

إلا أنه إذا تطوع المدين عند قضاء ما عليه بأن يعطي أكثر مما أخذء أو أجود 
مما أخذء أو أدنى مما أخذء. وقبل الدائن» فكل ذلك حسن مستحبء» وهو قول 
ابن عمرء وعطاء بن يعقوب» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة» إلا رواية عن 
ابن مسعود أنه كره ذلك. 
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وقد أجمعوا على أن من كانت له على رجل دنانير» فجاءه بدراهم تساويهاء لم 
يجبر على قبضها منه» إلا مالكاًء فإنه قال: يجبر على ذلك7؟ . 1م1197 1197ء 
١548 ». 49‏ يغ4/ 786 (عن ابن المنذر) فه/ 54 نه/ 7؟]. )١041/(‏ 
١8‏ - الوفاء عند تعدد الدائنين 

إن الذي عليه الحق ليس له أن يعطي واحداً من الدائنين جميع الدين» وإنما عليه 
أن يعطي كل دائن بقدر حصته. وعليه إجماعهم . [خ١/148].‏ 
614 - تأخير الوفاء للإعسار 

إن فقهاء الأمصار مجمعون على أن عدم وجود مالٍ للمدين يؤثر في إسقاط 
الدين إلى وقت مَيْسرتِوء إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز أن للدائنين أن 
يؤاجروا المدين لوفاء الدين» وبه قال أحمد. [ي١٠/‏ م7 ب5844/15]. 

- دفع الدين عن المدين من الزكاة (*لالا1) 

- إفلاس المدين 

رّ: تفليس 
6 - حبس المدين بالدين 

إذا طالب الدائن المدين بالدين» ولم يدفع»ء وجب حبسه بالإجماع. 

إلا أن المدين إذا اذَعَى الإفلاس» ولم يُعْلَمْ صدقهء فقد أجمعوا كلهم على أنه 
يحبس حتى يتبين صدقهء أو يُقِرّ له الدائن بذلك» فإذا كان ذلك خُلّيَ سبيله. 1ح ه/ 
١88‏ ن90/ 16١‏ (عن المهدي) ب؟589/7]. 

- بيع شخص المدين بالدين (457) 
5 - حجز مال المدين للوفاء 

استيفاء الدين بحبس مال المدين جائز بالإجماع. وقال الهادي: لا يجوز 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخرء ويكون صرفاً 
بعين» وذمة في قول أكثر أهل العلم. ومنع منه ابن عباس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن مسعود. 
ظاهر عبارة ابن قدامة يدل على جواز ذلكء» إذا تراضيا على ذلك» وأما الإجبار؛ فلم أعثر 
على أحد تكلم فيه [196]. 
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مطلقاًء سواء أكان ما احتبس من جنس الدين» أم من غير جنسه. وقال المؤيد 
بالله» وأبو حنيفة: يجوز إذا كان ما احتبس من جنس الدين فقط. [نه/94؟ (عن 
المؤيد بالله)]. 

ما لا يجوز حجزه من مال المدين )١41/7(‏ 
417 - طلبٌ الدين بغير حق 

إن كان الدائن مبطلاً. فحرام عليه طلب الدين بالباطل» وأخذ شيء من مال 
المطلوب بغير حق بلا خلاف من أهل الإسلام. [م1764]. 

- وفاء الدين بالحوالة 

رَ: حوالة 

- قضاء دين الميت (986”) 

- الصلاة على المدين (156؟) 

- عذاب المدين بدينه في الآخرة (*400) 
4 - تعلق الدين بالتركة 

أجمعوا على أن الدين من رأس المال.[ن47/4؟] 

- تقديم الدين على الوصية (1470/56) - تقديم الدين على الإرث (5945) 
8 - تقديم الدين على نفقة أولاد الميت 

لاخلاف يعلم في أن إخراج الدين الذي على الميت مقدم على ما يحتاج إليه 
أولاد الميت من نفقة» ونحوها. [ن١/‏ 57]. 
- وقاء الأب دين الولد 

أجمعوا على أن الأب لايقضي من ماله دين ابنه.[ط4/ .]15١‏ 

- وفاء الدين من قبل الموصي )4701١(‏ 

- تحصيل الولي ديون الصغيرء والمجنون )401١(‏ 
05 - الوفاء للصغير 

الإجماع على أنه لايضمن الصبي المحجور مادفع إليه إن تلف. [ج00/8]. 

- الصلح عن الدين 


و صلح 
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57 -الإبراء من الدين وهبته 

اتفقوا على أن من كان له عند آخر حق واجب» معروف القدرء وغير مشاعء 
فأسقط عنه كل الحقء أو بعضه. بلفظ الوضع»ء والإبراء» أن ذلك جائزء وهو 
لازم للدائن المبرئ إذا قبل المدين البراءة”"©. 

وإن الإبراء من بدل المكاتبة» والصلحء كالاستيفاء إجماعا. 

وإن الإجماع على صحة هبة الدين لمن هو عليه. 

فإن كان الدين عينا موجودة, فإن هبتها للمدين صحيحة دون الإبراء منهاء وعليه 
الإجماع. لأن الإبراء من العين ليس تمليكاً إجماعاً» بل إسقاط لضمان المضمونة» 
وإباحة للأمانة. 

[مر45 م744١‏ فه/ 40 لالا٠ ١1/1‏ (عن ابن بطال) م781١‏ ج5/ 3195 ١9‏ 5/6؟ نه/ 78 
8 (عن ابن بطال» وابن حجر)]. (785760) 

- الابراء من العين )١447(‏ 

- ادعاء البراءة من الدين )1١1"5(‏ 

- إسلام الكافر لايسقط الدين (47؟7) 
ه دينسار 
114 - وزن الدينار 

وزن الدينار درهمان مجُمع عليه في البلدان. [ك59؟1]. 

ر: درهم 


رَ: جراح» قتل؛ قصاص 
4 - حكم الدَيّة 
أجمع أهل العلم على وجوب الدية. 
وأجمعوا على أنها تجب في مال الجاني» وإن كان معسراًء فهي دين عليه. 


.]١75/5ج[ الإبراء من الدين لايفتقر إلى القبول إجماعاً.‎ )١( 
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إلا مالكاًء فإنه قال: ذلك على العاقلة. وقال الأوزاعى إن قضّر ماله عن حمل 
ذلك.ء حملت العاقلة عنه0"' . [ي4/ ١ه"‏ جه/7077]. 1 

- دية العين الناظرة إلى العورة: وإلى الملك (910/4؟-/ام/.) 
6 - موجب الدية 

اتفقوا على أن الدية تجب في الجناية الخطأء وفي العمد الذي يكون من غير 
مكلف مثل المجنونء والصبىي» وفيى العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه ناقصة 
عن حرمة القاتل» كما لو قتل الر عدا [ب75/ 401١‏ مراة١‏ ط9/ 184 ك75417]. 

رَ: جراح 
5 -ما لا دية فيه 

تفسير كلمة «الجبّار؛ في الحديث الشريف: «جَرْحٌ العجماء ججبار» والبئر جبار» 
والمَعْدِنَ ججبارء هو عند أهل جماعة العلماء لادية فيه" . [ك442/لا]. 
17 - جمع الدية والقصاص 

أجمعوا على أن الدية لاتجتمع مع القصاص» وأنها إذا قبلت حَرّم الدم» وارتفع 
القصاص . [ك١5807].‏ 
4 - ماتكون منه الدية 

اتفقوا على أن الدية لاتكون من غير الإبل» والبقرء والغنمء والدراهم» 
والدنانير» والطعام» والثياب”". 


)١(‏ قال محقق النوادر: لم ينفرد الإمام مالك بوجوب الدية على العاقلة» بل قال به أيضاً الحكم 
وقتادة. 
قال ابن المنذر: واختلفوا في المأمومة» وما أشبهها: فقال الحكم وقتادة في العمد الذي 
لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة» وبه قال مالك. 
وفي قول التخعي» وحماد بن أبي سليمان» والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة. 
وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على القول بأن العاقلة لا تحمل العمد بكل حال» وحكى 
قول مالك. ثم قال: وهو قول قتادة؛ لأنها جناية لا قصاص فيهاء أشبهت جناية الخطأ. 
ولم أعثر على قول الأوزاعي في ذلك .]715-19١18[‏ 

(؟) وذلك بشروط مفصلة في كتب الفقه. 

(5) هذا ما قاله ابن حزم في مراتب الإجماع. وأما في المحلى» فقال: صح الإجماع المتيقن 
على أن الدية تكون من الإبلء واختلفوا هل تكون من غير ذلك؟. 1م577 7]. 
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وقد اتفقوا على أن الإبل لا تكون كلها بنات مخاضء» ولاكلها بني مخاض» 
زلا كتهااعات كره» .ولا كلها كام :ولا كلها داعا + ولا كلها :كور + ولا جلها 
إناثاً . 

واتفقوا على أنه لايجزئ فيها فَصِيل أقل من بنت مَخاضء أو ابن مَخاض. 
[مر ١4١‏ م7١7‏ ي701/8]. 

8 - دية الرجل المسلم 

اتفقوا على أن في نفس الرجل» الحرء المسلم» المقتول خطأء مئة من الإبل» 
مالم يكن المقتول ذا رحمء أو كان القتل في الحَرّمء أو في الأشهر الحرم. 

ولم يختلف العلماء قديماًء ولاحديثاً على أنها من الفضة اثنا عشر ألف درهمء 
ومن الذهب ألف دينار. [مر 157.14١‏ ماا"1 6462" - لومم - مام - ولالاام 
ب5/١01١:‏ ي8/ ١ه"‏ ن8/ /الا]. 
- دية المرأة المسلمة 

اتفقوا على أن دية المرأة المسلمة في النفس نصف دية الرجل المسلم. وقال 
الأصمء وابن علية: ديتها مثل دية الرجل. [مر١4١: ١44‏ ب5/ 500 م151 ك574:01 
ي8/ 884" /817” (عن ابن المنذرء وابن عبد الير) جه/ #/ا3. 545]. 

١‏ - دية جراح المرأة 

اتفقوا على أن دية جراح المرأة نصف دية جراح الرجل”''. [مر"4١‏ جه/541 

ن// 8" (عن المهدي)]. 
٠‏ - دية المرأة الكتابية 
دية المرأة الكتابية نصف دية الرجل الكتابي بلا خلاف يعلم'"'. [ي880/4]. 


)١(‏ دية جراح المرأة تساوي دية جراح الرجل إلى ثلث دية الرجل. فإن جاوز الثلث» فإن دية 
جراح المرأة تكون على نصف دية جراح الرجل» وهو قول عمرء وزيد بن ثابت» وابن 
عمرء وهو إجماع الصحابة إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن عليء ولايعلم ثبوت ذلك 
عنه. آي8/ اا 784]. 

(؟) أما دية الرجل الكتابي» ففي تحديدها لاف عن الصحابة» والعلماء» فليرجع إلى ذلك من 
شاء [آي4/ 49" - 3146 


5 )ا لل ب لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


08 - تساوي ديات الأحرار 

أجمعوا على أن دية الأحرار سواء. [ما”4١].‏ 
5 - دية نفس العبد 

اتفقوا على أن في نفس العبد إذا أصابها الحرء العاقل» المسلمء» قيمته»ء مالم 
يبالغ دية الحر”'؟ [مر١4١‏ م٠114‏ ي4لا1 ما145 ك5/145]. 

- دية نفس الأمة )١5١5(‏ 
6 ح- دية جراح الرقيق 

إن دية أعضاء العبد غير محدودة» وإنما تختلف باختلاف قيمة العبدء ففي يدهع 
أو عينهء أو أذنه» أو شفته نصف قيمته» وفي مُوضِحَيِه نصف عشر قيمته» 
وما أوجب الدية كاملة في الحرء كالانف, واللسان.ء واليدينء» والرجلين» 
والعينين» والأذنين» أوجب قيمة العبد مع بقاء ملك السيد عليه وهذا كله قول 
علي. ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

وما كان من الأعضاء ليس في ديته مِفُدار شرعي» فإنه يجب ضمان نقصها 
بما نقص من قيمتهء ولايجب زيادة على ذلك بلا خلاف يعلم. [م4؟١1‏ ي4/؟23001 
1664م“ ما"5١‏ جه/١5351)].‏ 

- دية الجنين 

رَ: إجهاض 

- دية المجوس (085ه*) 

- دية من مات في حد )١1١١١(‏ 
5 - دية من جنى على نفسه خطأ 

من جنى على نفسه» أو على أطرافه. خطأء فعلى عاقلته ديته لورثته إن قتل 
نفسهء أو أرش جرحه يُؤدّي إليه إذا كان أكثر من ثلث الدية» وهذا قول عمرء 
ولايعرف له مخالف في عصره. 


000 الإجماع على أن من قتل عبد غيره» أو أْمَنَه عمداً» أو خطأء فقيمتهما ولابد لسيدهما يالغة 
ما بلغت [جه/ 7١17‏ م17174١].‏ 


حرف الدال---- ‏ سس ب سس با افاي 


أجمعوا على أن من قتل نفسهء فلا دية لهء إلا الأوزاعي» فإنه قال: ديته على 
عاقلته لورثته”'؟. [ي4/١/ا8].‏ 

- دية المسلم الحربي إذا قتل خطأ في دار الإسلام )1١164(‏ 
7 - الدية في الخطأ غير الوظيفي 

دية خطأ الإمامء والحاكم» في غير الحكم والاجتهاد. على عاقلته بلا خلاف 
إذا كان مماتحمله العاقلة. [ي8/١/ا؟].‏ 

- الدية من خطأ الطبيب ونحوه (1154) 
- الفرق بين دية العمد ودية الخطأ 

أجمع أهل العلم على أن دية العمد تُكَلَطْ ودية الخطأ تخفف. [ي54/2]. 
84 - تقديم الدية على الكفارة 

من وجب عليه في قتل الخطأ إخراج الدية» وتحرير الرقبة. فإنه يجوز له أن 
يخرج الدية» ويسلمها قبل أن يحرر الرقبة. [ك1798]. 
6 - متى تُعَلّظْ الدية؟ 

الدية تُكَلّط بثلائة أشياء: إذا قتل في الحَرّمء أو في الأشهر الحُرّمء أو قتل ذا 
رَحِم مَحَرّمء وهذا قول عمرء وعثمانء» وابن عباسء وقد انتشر هذاء ولم ينكره 
أحد من الصحابة» فكان إجماعاً”''. [ي4/ + - 560 ن// ١ه‏ (عن الشافعي)]. 
5 - تعدد موجب الدية 

أجمعوا على أن من أصيب في أكثر من عضوء فله دية لكل عضو أصيب» مثل 
أن تصاب عيناهء وأنفه» فله ديتان. 

وقد أجمعوا على أنه لو قطعت يد المرأة» ثم ماتت من ذلك» لم تكن لليد دية» 
ودخلت في النفس . [ب417/5 كلاهلا" - 5غ الا”؟ - 9171417]. 
)١(‏ قال محقق النوادر: نقل البدر العيني عن ابن بطال قوله: قال الأوزاعي» وأحمد. 

وإسحاق: تجب ديته على عاقلته. وقال الجمهور منهم: ربيعة» ومالك. والثوري» 


وأبو حنيفة » والشافعي: لا شيء فيه [119]. 
(5) في كيفية تغليظ الدية يراجع [ي8/ 54 - 756]. 


م4 +6 لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- تعدد المجني عليهم . ووحدة الجاني 

من لزمته ديات كثيرة» لم تتداخل إجماعا. [جه/174]. 
١٠61‏ - وحدة المجني عليه» وتعدد الحناة 

لو اشترك جماعة في القتل الخطأء فعليهم جميعاً دية واحدة يشتركون فيهاء 
وهذا لااختلاف فيه. [ك/ا1575 -19::00]. 
4 - الصلح في الدية 

من له القصاص.ء له أن يصالح عنه بأكثر من الدية» وبقدرهاء وأقل منهاء 
بلا خلاف يعلم. [ي747/8]. 
6 - العفو عن الدية 

إن الدية تسقط بالعفو بالإجماع. [جه/١11].‏ 

- متى تسقط الدية عن الحربي؟ (17050) 
65 -ما يؤجل الدية من الديات 

إن دية القتل شبه العمد تجب مُوّجٌلّةَ بإجماع الصحابة. 

وإن دية الخطأ مُوّجَلة على العاقلة في ثلاث سنين بالإجماعء وما قيل في أربع 
سنين شذوذ. 

أما دية العمد» فقد اتفقوا على أنها تجب حالّة» إلا أن يصطلح من له الدية» 
والجاني على التأجيل. [ي055/4 757 ت0/ 1/0 570" - 1/41" ب75/ 20404 400 
20 5 ن// هى 7 (عن الشافعي والترمذيء؛ وابن المنذر)]. 
١‏ - تجهيز المقتول من الدية 

لايعلم خلاف في أن المقتول يُجََهَّرُ من ديته إن كانت قد ذُفِعَت قبل تجهيزه. 
[ي/176]. 
64 - تحصيل الوصية من الدية 

الناس بعد عمر لايختلفون فى أن دية المقتول» كسائر ماله تجوز فيها وصيته» 
كما تجوز في ماله؛ فإن لم يترك مالا غيرهاء لم يجز له من الوصية إلا ثلثهاء فإن 
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عفي عنهاء فلعاقلته ثلثهاء ويغرّمون الثلثين» والعفو هناء كالوصية إذا لم يكن له 
مال غير ديته. [ك51/91؟]. 
648 - إرث الدية 

اتفقت الأمة على أن الدية مَؤْروئة على حسب المواريث لمن وجبت لهء من ذوي 
الفروضء والعصبة» ذكوراً وإناثاً» وشذت طائفة من أهل الظاهر. فجعلوا الدية 
للعصبة خاصة. [م1/5١5. 1٠٠١ /هتا١4ارم 5١11‏ ك"ها/ا تال" 4ل اما - 
31406 - امن - ووم - كتدعم - 14417 (عن الشافعي) ته/ ٠٠١‏ جه/ 701]. 

- القاتل لا يرث من الدية (١851؟) ‏ هاالعاقلةة 

رَ: عاقلة 
6 - وجوب الدية على العاقلة 

إن الدية على العاقلة بإجماع أهل الحق"2. 1م7147 ف17/17١7 514١32‏ ن/8/ 1م 
(عن ابن حجر)]. 
0١‏ - ما تحمله العاقلة من الديات 

أجمعوا على أن العاقلة تحمل الدية في القتل الخطأء والجرح الخطأ. 

وهي تحمل دية المرأة بلا خلاف. [ما141. ١47‏ ط188/8 ت0/ه/ا- 1م74١7‏ 
771/4 - 754ملا" ب7/ 2405 418 ف175//ا١٠7‏ نلا/ 6م - 46 (عن ابن حجر)]. 
- مقدار ما على العاقلة من الدية 

أجمع العلماء على أن العاقلة تحمل الدية كاملة» وأن رسول الله يككيِ قد سن 
وشرع ذلك”"؟. [لنروهل” - الاهلا؟ - لمه/0]. 


)١(‏ هذا ما قاله ابن حزم في المحلى» وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن الديات تجب 
على من له عاقلة» واختلفوا فيه أعلى عاقلته؛ أم عليه؛ فيمن لاعاقلة له أيلزمه شيء؛ أم لا؟ 
[مرع؛١].‏ 

(؟) هذا ما قاله ابن عبد البر في هذا الموضع. وقال في موضع آخر: اجتمعوا على أن العاقلة 
تحمل ثلث الدية» فصاعداً, [7/084 -085/]. وقال عمرء وعلي: زعمر بن 
عبد العزيز: إن الدية على الجاني» وعلى العاقلة» ولا يعرف لهم من السلف مخالف. 
[م747١‏ (عن البعض) جه/ 767] وقال ابن حزم :لم يأت نص» ولاإجماع بأن القاتل يُغَرّم 
العاقلة شيثاً. [م547١7].‏ وانظر حاشية المسألة .١444‏ 


مالسل ل ل ل لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


167 - ما تكلفه العاقلة من المال 


لاخلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لاتكلف من المال ما يجحف بهاء ويشق 
عليهاء [ي4/ وبرم0". 
84 - تقسيم ما تحمله العاقلة على القبيلة 

إن ما تُكَرّمه العاقلة من الدية يقسم على القبيلة» وهو قول عمرء وعلي» بحضرة 
الصحابة من المهاجرين» والأنصارء ولايعرف عليهما منكر منهم. [م1179]. 
6 - ما لا تحمله العاقلة من الديات 

-١‏ أجمعوا على أن العاقلة لاتحمل الدية في القتل العمدء وإنما تجب في مال 
القاتل. 

؟- وهي لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص بلا خلاف. 


“- وأجمعوا على أنها لا تحمل الاعتراف» وهو أن يقر الإنسان على نفسه بقتل 
خطأء أو شبه عمدء فتجب الدية عليهء وقال قائل: لاشيء عليه إن كان الذي أقر 
به لا يهتم عليه» فالدية على عاقلته0". 


)١(‏ قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بأن من أقر على نفسه بقتل خطأء أو شبه 
عمدء تجب الدية عليه دون العاقلة. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً. وهو قول ابن 
عباسء والشعبيء» والحسن؛ وعمر بن عبد العزيزء والزهري» وسليمان بن موسى» 
والثوري» ومالك» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي. وهو قول الإمام 
أحمد. 
وذكر المالكية أنه إذا كان المقر بالقتل خطأ ثقة مأموناً» وليس بذي قرابة للمقتول» 
ولا صديقاً ملاطفاًء ولم يتهم في إغناء ورثة مقتوله» ولا رشوة منهم على إقراره» فإن إقراره 
لوثء يحلّف بسببه أولياء المقتول خمسين يميناً» وتحملها العاقلة» فحملها للقسامة مع 
اللوث لا لمجرد إقراره. 
هذاء وقد ذكر ابن قدامة القول بعدم لزوم المقر شيئاً» وعدم صحة إقراره» ونسبه إلى 
أبي ثورء رابن عبد الحكم [110]. 

(؟) قال ٠حقق‏ النوادر: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية. 
أما الثلث» فما دونه» ففيه خلاف. 
قال الزهري: الثلث فما دونه تحمله العاقلة. 
وقال مالك». وأحمد: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث» وهو قول سعيد بن المسيبء» - 


حرف الذال ب سس ب اك 


4- وإن العاقلة لاتحمل الصلحء وهو أن يُذّعى عليه بالقتل» فينكره» ويصالح 
المدعي على مال» قلا تحمله العاقلة» وهو قول عمرء وابن عباس» ولايعرف 
لهما مخالف من الصحابة. 

ه- وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة» 
إلا الشافعي» فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها”'". [ما؟14 5/8112 - 
١‏ ل لاهلا لماهلا 7١4١03707‏ (عن البعض) ي65/8* 56 لم75 734], 


سم جد اكه .- 


- وعطاء؛ وإسحاق» وعبد العزيز» وعمر بن أبي سلمة. 
وقال الثوري» وأبو حنيفة: لا تحمل العاقلة ما دون أرش الموضحة. 
وقال الشافعي في الجديد. وعثمان البتي : تحمل العاقلة القليل» والكثير .]75١14[‏ 

() قالوا: إن العاقلة لاتحمل عمد ولا اعترافاً» ولا صلحاًٌ ولاعبداً» وهو قول عمرء وابن 
عباس» ولايعرف لهما مخالف من الصحابة. 
وهذا مردودء لأنه لاحجة في قول أحد دون رسول الله كل ولأنه قول لم يصح عن عمرء 
ولا نعلمه يصح عن اين عباس. [م4١1].‏ 


١‏ حك للبم 
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م ذبمخح 

رَ: ذكاة 
ه ذككاة 
5 - تحديد الذّكاة 

اتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نَحْرء وذبح» وهي ليست قتلاً 
بلا خلاف . [ب١/ 47٠‏ م1وم)]. 
- كيفية الذبح 

اتفقوا على أن الغنم تؤكل إذا ذبحها مالكهاء أو راع بأمر مالكهاء وكان المُتَوَلَي 
الذبح مسلماً» عاقلاً» بالغاًء غير سكرانء ولازنجيء ولاأقُلّفء ولا آبق» 
ولاجنب» وسمّى الله عز وجل حين ذبحه إياهاء وهو مستقبل القبلة» وألقى العْمّدّة 
إلى فوق» وقطع الأوداج كلهاء والحلقوم كله؛ والمري كله» ولم يرفع يده حتى فرغ 
من كل ذلك» بحديدة غير مغصوبة» ولامسروقة» ولم يفعل ذلك على سبيل الفخر. 

وقد أجمع المسلمون على استحباب إضجاع الغنم» والبقرء على جنبها الأيسر 
في الذبح» وأنها لاتذبح قائمة» ولاباركة» بل مضجعة. 

هذاء وإن كل ماأنهر الدم في الحيوان المُتَمَكن منهء كقطع الرأس مثلاًء يعتبر 
ذكاة» وهو قول عمرء وابن عباس» وعلي» وعمران بن الحصين» وأنسء وابن 
مسعودء وابن عمر» لايصح عن أحد من الصحابة خلافهم. 

وإن قطع الحلقوم والمري فقط مكروه. إلا أن الذبيحة تحل في قول العلماء 
كافة» إلا داوودء فقال: لاتحل. 

وتكره المبالغة في الذبح» حتى تصل إلى النخاع» لنهي عمر عن ذلك» دون أن 
بيخالفت. 

ولو أبان الرأس حين الذبح حل في قول عليء وابن عمرء ولم يخالفا. 
[زمر5ةك. ١4‏ م2 5*١ /1١ب ٠١4521١4‏ ماكهي253845/9 !9" ع9/ 244 97: 15 (عن اين 
المنذرء والعبدري) ش85/8١1‏ - 141 140 (عن ابن المنذر) جغ5/ /ا٠‏ 7 08 177/02 (عن 


النووي)]. 


1 دل ل لل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - الذكاة بقطع العنق أو القتل 

من كان قادراً على ذبح الشاة من مذبحهاء فقطع عنقهاء أو قتلهاء فلا يحل 
أكلها بإجماع الجميع . [116782]. 
848 - كيفية النحر 

اتفقوا: على أن مئكر الإبل. ماين الليّة وَالتَفْرَةء وهو أؤل الصّدْرَ وآخره. 

ويْسَنُ نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى» وهو قول العلماء كافة» إلا الثوري» 
وأبا حنيفةء فقالا: سواء نحرها قائمةء أو باركة» ولافضيلة. وقال عطاء: إن 
نحرها باركة» معقولة» أفضل من قائمة. وكل هذا مردود بالأحاديث الصحيحة. 
[مرلا ١‏ 44اع9/ 44 ك7 هلا( - 184515]. 
٠‏ - آلة التَذكيّة 

أجمع العلماء على جواز التذكية بكل ماأنهر الدم» وقَرَى الأؤداج» من حديدء 
أو صخرء أو عودء أو قضيبء ونحوهاء ما عدا العظام» والأسنان» والأظفارء 
وعن ابن عمر أنه لاذكاة إلا بما عُمِلَ من حديد. [ب١/477‏ مرا4١].‏ 
١‏ - الذبح بآلة غير قاطعة 

الذبح بسكين غير قاطعة مكروه.ء إلا أن الذبيحة تَحِل في قول العلماء كافة» 
إلا داوودء فقال: لاتّحِلُء وهو رواية عن أحمد. 

ولا يُذْكّى بسنْ» ولاعظمء وهو ماعليه العمل عند أهل العلم. [ع84/4 (عن 
العبدري) ت80/١١5].‏ 
7 - الذبح بآلة مأخوذة بغير حق 

الذبح بسكين مغصوبء أو مسروقء. مكروهء والذبيحة حلال في قول 
العلماء كافة» إلا داوودء فقال: لاتحل» وهو رواية عن أحمد”"'. [ع44/4 (عن 
العبدري)]. 


)١(‏ الذكاة فعل مفترض مأمور به طاعة لله عز وجل. واستعمال الآلة المأخوذة بغير حق معصية لله 
تعالى بلا خلاف» وإن ماذبح بهاء فباطل يؤكل» وهذا حرام بلا خلاف [م81١1].‏ 


حرف الال ل يبب با اع 


١6778‏ - توجيه الذبيحة للقِبلة 

هم يستحبون أن يستقبلوا القِبْلَّة في الذبح. 

فإن نسي استقبال القبلة حلت الذبيحة بالإجماع» ولكن ابن عمر كان يكره أكل 
ذبيحة لم توجه إلى القبلة» ولايعرف له مخالف من الصحابة. [م01١٠‏ كه/1ه11 ى 
رةه 
١ 6*5‏ - إحسان الذبح 

اتفقوا على أن إحسان الذبح واجب فيما يذبح [مر54١].‏ 
ه*6 - التسمية عند التذكية 

أجمع المسلمون على إثبات التسمية عند الذبح» والنحر. 

وقد اتفقوا على أنها فرض”". 

فإن سها عنها الذابح سقطتء وهو قول ابن عباسء» ولايعرف له مخالف من 
الصحابة. [ش1/١.‏ 1886 مر؛6١‏ ي84/4]. 
5 - أكل متروك التسمية 

أجمع المسلمون على أن من أكل ما ثُرِكَتِ التسمية عليه عند الذبح» أو النحرء 
ليس بفاسق. [ش74/8١].‏ 
١٠‏ - ظهور الجنين بعد تذكية أمه 

إذا خرج الجنين مَيْتاً من بطن أمه بعد ذبحهاء أو وُجِدَ مَيَْاَ في بطنهاء أو كانت 
حركته بعد خروجه كحركة المذبوح» فهو حلال بإجماع الصحابة ومن بعدهم. 

وإن خرج حياً» فقد اتفقوا على أنه إن ذُكّىَء فذكاته حلال» لأن ذكاة أمه لم 
تكن له بذكاة بإجماع العلماء. [ما 01 ك١٠8١7‏ ي7917/4 - 948" (عن ابن المنذر) مره4١‏ 
ع9/ 17 (عن ابن المنذر) ت0/ 187 - 147 ن50١‏ (عن ابن المنذر)]. 
- قطع بعض الحيوان المُذَّكّى قبل موته 

قطع عضو من الحيوان المذكّى قبل أن تزهق روحه مكروهء وهو قول عطاءء 
وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعي» وأحمد بلا مخالف يعلم. [ي98/4"]. 


)١(‏ مجمع على أنه يستحب التسمية في سائر الذبائح. [ن117/8]. 


4 ذ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4“اه ١‏ - من تصح تذكيته 

كل من أمكنه الذبح من المسلمين» وأهل الكتاب» إذا ذبح» َل أكل ذبيحته » 
رجلاً كان أو امرأة؛ بالغاً أو صبياً» حراً كان أو عبداًء وعليه الإجماع”". 

وقد أجمعوا على إباحة تزكية الغلام الكتابي» إذا عقل الذبح» إذا كان أبوه 
كتابياً» وإن كانت أمه مجوسية. إلا الشافعي» فإنه منع من أكل ذبيحته؛ لتمجّس 

أمه”" . [ماكه, لاه نو ٠١‏ ي44/4” (عن ابن المنذر) مرلا5١‏ ع94/ 29/4 8١‏ (عن ابن المنذر)]. 

)1١67970( 

٠68٠‏ - ذبيحة الجُنْب 

ذبيحة الجنُّب مباحة بالاتفاق”” . [ع74/4 (عن ابن المنذر) ي9/ 401 (عن ابن المنذر)]. 

0١‏ - تذكية الأخرس 

تذكية الأخرس مباحة بالإجماع. [مااه ي01/94١:‏ (عن ابن المنذر) ع4/9 (عن ابن 
المنذر)]. 
5 - ذبيحة الأقلئف 

ذبيحة الأقُلّف حلال في قول أهل العلم من علماء الأمصار. وقال ابن عباس: 

لا تؤكل”*“» وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري. [ع9/ 74 (عن ابن المنذر)]. 

)0ع( من جمع خمسة شروط: الإسلام» والذكورية» والبلوغ, والعقل» وترك تضييع وقت 
الصلاة» اتفق على ذكاته. [بكاره"ة]. 

(20) قال محقق النوادر: نص على ذلك الشافعي في الأم والنووي في المجموع. وصرح ابن 
قدامة في المغني» فقال: إذا كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحلّ ذبيحته» والآخر ممن تحل 
ذبيحته» فقال أصحابئا : لا يحل صيده» ولا ذبيحته: وبه قال الافخي إذا كان الأب غير 
كتابي. وإذا كان الأب كتابياًء ففيه قولان: أحدهماء تباح» وهو قول مالكء» وأبي ثور. 
والثاني : لا تباح » لأنه وجد ما يقتضي التحريم» والإباحة» فغلب ما يقنضي التحريم. وقال 
أبو حنيفة : تباح ذبيحته بكل حال لعموم النص. وأما إن كان ابن وثنيين» أو مجوسيين»: 
فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه» ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله» لأن الاعتبار بدين 
الذابح لا بدين أبيه [6/ا-ال]. . 

,)1 657 5 

(4) قول ابن عباس لايعرف له مخالف من الصحاية. .)1١81/(‏ 


حرف الذال.--  __‏ سس ا اك ب 


- ذبيحة الآبق )1١5(‏ - ذكاة الكتابي ١679(‏ - 7؟45”) 
- ذبيحة المشرك )”/1١5(‏ - ذبيحة المجوسي (084”) 


1647 - الذكاة في أرض مغصوية 

لو حصل الذبح بسكين حلال في أرض مغصوبة» فإنه تحصل الذكاة بالإجماع. 
[ع9/ 6م - 6ى]. 

- الذكاة في الكعبة المشرفة (478؟) 

- ما يياح ذبحه في حَرّم مكة (١/00؟)‏ 
4 - ذبح الإنسان مالا يملك 

ماذبحه سارق» أو غاصبء أو مُتَعَد حلال باتفاق العلماء'''. إلا ما حكي عن 
عكرمة» وإسحاقء وداوودء أنه لايحل. [ش14/8١1].‏ 
6 - أكل ما ذبح للمباهاة 

لايحل أكل ما ذبحء أو نُحرء فخراًء أو مباهاة» وهو قول عليء ولايعلم له 
مخالف في ذلك من الصحابة. [ما١٠٠].‏ 
5 - الششك في الذكاة 

إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل أكله بلا خلاف. [ش١/‏ 
١ 28‏ ]. 
1 - الحيوان الذي يحل بالتذكية 

اتفقوا على أن الحيوان الذي لا يباح إلا بالذكاة هو الحيوان المقدور عليه من 
الأنعام» ومن الصيدء ومن كل ما يؤكل لحمه من دوابٌ البرء إذا لم يكن منفوذ 
المقاتل» ولا ميئوساً منه بِوَقْذِء أو نطحء أو تَرَدَه أو افتراس سبع. أو مرضء فإن 
قتل بغير ذكاةء فقد اتفقوا على أنه لايحل أكله. [مرة4١., ١54‏ ب١/‏ 4796 ي94/ 797 
ش8/ ١91اع9/‏ ”لا ف0107/9]. 
- تذكية الحيوان البحري 

الإجماع على أن الذكاة في صيد البحر لا تعتبر. [ج1141/4]. 
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64 - تذكية الحيوان غير المتمكن منه 

الحيوان المأكول إن لم يمكن تذكيته» فذكاته أن يمات بذبح» أو نحرء» حيث 
أمكن منه من خاصرة أو عَجَزء أو فخذء أو ظهرء وتكون ذكاته كذكاة الصيدء وهو 
قول عائشة» وابن مسعودء وعليء وابن عباس» وابن عمرء ولايعرف لهم مخالف 
من الصحابة. 

وإذا ندّ الحيوان المأكول. فصار وحشياًء جاز رميه بسهمء وعليه العمل عند 
أهل العلم. 

فلو لم يندَّ الإنسي» فقد أجمعوا على أنه لا يذكى إلا بما يذكّى المقدور عليه. 
[مى: ٠١‏ ته/ 570١75 - 57١١‏ كنكما1]. 
© - ما يذبح من الحيوان» وما ينحر 

اتفقوا على أن من سنة الغنم والطير الذبح» ومن سنة الإبل النحرء وأن البقر 
يجوز فيها الذبح» والنحر. 

وإن نحر ما يذبح» وذبح ما ينحرء جاز أكله بالإجماعء إلا في رواية عن مالك 
بالتحريم» وفي أخرى عنه بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. 

وقال داوود: إذا ذبح الإبل» ونحر البقرء لم يحل. وهو محجوج بإجماع من 
قبله. [ب 48١/١‏ نو اي 394/4 ش 168/48. 19٠‏ ع 97/94 (عن ابن المنذرء والعبدري)]. 
0١‏ - ذبح الحيوان الميئوس منه 

أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتهاء أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها 
الحياة حين ذبحهاء وعٌلم ذلك منها من حركة يدهاء أو رجلهاء أو ذنبهاء ونحو 
ذلك. 

وأجمعوا على أنها إذا صارت في حال النزع؛ ولم تحرك يداء ولا رجلاًء أنه 
لاذكاة فيها. 

وإن كل حيوان مأكول اللحم تردّىء أو أصابه سبع» أو نطحه ناطحء أو 
انخنئق» فانتثر دماغه» أو انقرض مصرانه؛ أو انتشرت حشوته» فأدرك» وفيه شيء 
من الحياة فذّبح» أو نُحرء حل أكله وهو قول أبي هريرة» وعليء وابن عباس» 
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. [ك99/ا١؟‏ - 5194 م55١٠‏ ب1/ 479 -435]. 


حر الال لج اط ا 


665 - موت الحيوان بغير الذبح 

من فرى أوداج الطائرء أو الشاة» وحلقومهاء ومريئهاء ثم وثب». فوقع في 
ماءء أو تردت بعد ذلك» فإن الوقوع» والتردي لايضر بلا خلاف يعلم. [118782]. 

- تذكية الصيد (0174؟) - ذبح غير الصيد في الإحرام (119) 
١66“‏ - تطهّر الحيوان بالذكاة 

إذا ذبح الحيوان المأكول اللحم لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه» ويجوز 
الانتفاع بجلده.ء وشعرهء وعظمه.ء مالم يكن عليها نجاسة. وهذا متفق عليه. 

أما ما لايؤكل» فإنه لايطهر بالذكاة إجماعا . [ع7*:5/1 707 مر7؟ جا/ 114]. 
64 - عض الكلب الذبيحة 

إن الذبيحة إذا عضها الكلب لاتصير نجسة بالاتفاق0'؟2. [ف١774/1‏ (عن 
البعض)]. 
مهأ - حكم الوّقِيذ 

الوقيذ مُحَرّمْ بالإجماع. [ب١/١44].‏ 

- حكم الفّرّعة 

رَ: فَرَعَةَ 

- حكم العتيرة 

زَ: عتيرة 
م ذكر 
65 - طبيعة الذكر 

الذكر كله عند العلماء دعاء. [ك”8١٠١].‏ 

- ما يباح للجنب من الأذكار (449) 

- مايباح للحاتض والنفساء من الأذكار (199؟1) 

- ذكر الله بالمزدلفة )1١11(‏ 

- الذكر في السعي (١؟9١1)‏ 


.]174/١ف[ في المسألة خلاف. والمشهور عن الشافعية غسل مكان العض.‎ )١( 
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ه دمي 

: 
/اهه٠‏ - من يتولى عقد الذمة 
عقد الذمة لايصح إلا من الإمام. أو نائبه بلا خلاف يعلم» [ي77507/94]. 
د 5 
اتفقوا على أن عقد الذمة يتضمن أن يعطي أهل الذَّمَّة الجزية على أن يلتزموا 
على أنفسهم ألّا يحدثوا شيئاً في مواضع كنائسهم وسكناهمء ولا غيرهاء ولاييْعة» 
ولا ديرا وله فلكية + ولا هد كقة ولا رجدةوانها شري نيا .ولا يخيوا ها ديه 
وألّا يمنعوا من مَرّ بهم من المسلمين النزول في كنائسهم في ليل أو نهار» وأن 
يوسٌعوا أبوابها للمارة» وأن يُضيفوا من مرّ بهم من المسلمين حتى اليوم الثالث» 
وألّا يؤووا جاسوساًء ولا يكتموا غِشَّاً للمسلمين» ولايعلموا أولادهم القرآن» 
ولا يمنعوا من أراد الدخول في الإسلام من أهلهمء وأن يُوَفْرُوا المسلمين» وأن 
يقوموا لهم في المجالسء وألّا يتشبّهوا بهم في شيء من لباسهم» ولا قلنسوة» 
ولا عمامة؛ ولا نعلين» ولا فرق شعره ولا يتكلموا بكلامهمء ولا يكتبوا 
بكتابهم» ولا يركبوا على السّروج» ولا يَتَقَلّدوا شيئاً من السلاحء ولا يحملوه مع 
أنفسهم» ولايتخذوه» ولاينقشوا في حوانيتهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمور» وأن 
يَجُزُوا مَقادم رؤوسهمء وأن يَشُْدَوا الزنانير على أوساطهمء وألَا يظهروا الصليب 
على كنائسهم» ولا في شيء من طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهمء 
ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة» ولايضربوا النواقيس إلا ضرباً خفيفاً. 
ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين» ولامع موتاهم. 
ولا يخرجوا شعانين» ولا صليباً ظاهراً» ولايظهروا النيران في شيء من طرق 
المسلمين» ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» وأن يرشدوا 
المسلمين» ولا يطلعوا عَدُرّهم عليهم» ولا يضربوا عليهم» ولايضربوا مسلماً 
ولا يَسْبُوه ولا يستخِفُوا به ولا يُهِيْنوه. ولا يُسمعوا المسلمين شيئاً من شركهمء 
ولا من سبّ رسول الله يكِ ولا غيره من الأنبياء عليهم السلام» ولا يظهروا خمراًء 
ولا شربهاء ولا نكاح ذات مَخرّمء وإن سكن المسلمون بينهم هدموا كنائسهم» 
وبيعهم. [مرة١١ ١١5-‏ خ”/8١37‏ 75 جه/ .]41١‏ 
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4 - لزوم عقد الذمة 

أجمع أهل العلم على أن الذمي إذا أقام على ما عُوهِدَ عليه لا يجوز نقض 
عهدهء ولاإكراهه على مالم يلتزمه. [ي560/4]. 
- شمول عقد الذمة 

اتفقوا على أن عقد الذمة يشمل أولاد أهل الذمة» ومن تناسل منهمء وإن 
بَعْدواء وهو يجري عليهم» ولا يُحتاج إلى تجديده مع من حدث هبه" : [مر؟؟١‏ 
-؟7١].‏ 
١‏ - أثر عقد الذمة 

اتفقوا على أن أهل الذمة إن تقيدوا بأحكام عقد الذمة» ولم يُبدّلوا ذلك الدين 
الذي صولحوا عليه بغير الإسلام» فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك» وماله. 
وأهلهء وظلمه. 

وقد أجمعوا على أنه يجب على الإمام أن يدفع عنهم من أرادهم بظلمء وأراد 
حربهم من الأعداء. [مر315 ١54‏ خ5/١14].‏ 
5 - الحرية الدينية لأهل الذمة 

أجمع أهل العلم إجماعاً لا خلاف بينهم فيه ولا تنازع» على أن أهل الذمة 
من اليهود والنصارى» إن سألوا الإقرار على دينهمء فإن الإمام يُقِرّهُمْ على دينهم . 
لخ”7/ 199]. 
*16 - شرب الذمي الخمرء وأكل لحم الخنزير 

أجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمرء وأكل لحوم 
الخنازير”” . [خ#/ 186]. 

- أخن الجزية من الذمي 

رَ: جزية 
)١(‏ قال ابن تيمية: هذا قول الجمهور. ولأصحاب الشافعي وجهان, أحدهما: يستأنف العقدء 

وهذا منصوص الشافعي. والثاني: لا يحتاج إلى استئناف العقدء كقول الجمهور. [177]. 
)١(‏ هذا محمول على الشربء والأكل سِراًء فإن حصل علناء فالإمام يمنع ذلك. 
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- أخن الخراج من الذمي 

رَ: خراج 

- إسلام الذمي يسقط الجزية دون الخراج (287 - “له17) 

- تكليف غير المسلم بالزكاة (1748) 

- أخن ما يجب في الركاز من الذمي (1598) 
4 - ما على التاجر الذمي 

من اجتاز من أهل الذمة في تجارة إلى غير بلده» فإنه يؤخذ منه نصف عشر مال 
التجارة في السنة» وقد اشتهر ذلك عن عمرهء وعمل به الناس قاطبة» فكان 
إجماعاً . [ط/ 74/47 71١‏ نم 18]. 

- تقاضي الذمي أمام الحاكم المسلم (59”) 

- مايطبق من الحدود على الذمي 1١1806 - 1١46١١ - ١١15“(‏ - ؟1175١)‏ 

- عصمة دم الذمي 1١651١(‏ - 9"(8 -2615) 
66 - حرمة مال الذمي 

حرمة مال أهل الذمة»ء كمال المسلمين بلا خلاف. [جغ179/4]. (11480- 
6١‏ - /املام) 
65 - حق الذمي في أرضه 

اتفقوا على أن من صالح من أهل الذمة عن أرض صلحاً صحيحاً» أنها له 
ولعَقبِه» ولعَقِبِ عَقِيِهء أسلمء أو لم يسلمء مالم يظهر فيها مَعْدِنَ. [مر2317 157]. 

- ثبوت الشفعة للذمي (70١؟)‏ - عتق الذمي رقيقه (لا180) 
٠651/‏ - حرية الذمي بالتنقل والسكن 

اتفقوا على أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام» والدخول حيث أحبوا من 
البلاد حاشا الحَرّم بمكة» فإنهم اختلفوا على أنهم يدخلونه» أم لا. 

واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام على الشروط المتفق 
عليها حاشا جزيرة العرب . [مر؟؟١‏ خ197]. 

- الفدر بالدمي 


ر: غدر 


حرف الثاال ----ب بببب ب ب سسأ ا بي 


6 - تعامل أهل الذمة فيما بينهم 

اتفقوا على جواز مبايعة أهل الذمة فيما بينهم. آمر٠4].‏ 
48 - معاملة المسلمين أهل الذمة. وغيرهم 

أجمع المسلمون على جواز معاملة المسلمين أهل الذمة» وغيرهم من الكفار إذا 
وقع ذلك على ما يحل في دين الإسلام» سواء في ذلك البيع» والشراءء والهبات. 
لكن لايجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاًء وآلة حرب» ولا مايستعينون به في 
إقامة دينهم» ولايجوز بيع مصحفء ولابيع العبد المسلم لكافر مطلقاً. ولاأن يشتري 
المسلم رقيق أهل الذمة» ولا أراضيهم» ولاأن يبيع المسلم لأحدهم أرضه. [ش١//‏ 
5٠‏ ما178مر 17179٠‏ م194 ي5/١501‏ ف5/ ٠١١‏ ب5/ 714 خ58/ 7502770١‏ (عن الأوزاعي)]. 

- بيع السلاح للذمي (لاكه) - رهن السلاح عند الذمي )١7٠١(‏ 
- تكليف الذمي بالضمان 

الذمي مطالب بضمان ما أتلفه بالإجماع. [ع174/5]. 

- أسر العدو الذمي لايبطل عقد الدمة (370) 
6١‏ - ما يوجب نقض الذمة 

يتتقض عقد الذمة بمنابذة الإسلام إجماعاً. 

إن تفنسن: هقد الثنة سوط عق "النتى اله يتعدسن .تجسن > فإن فهدة 
ينتقض اتفاقاً. [ف؟/177ن4/4]. ْ 
٠6‏ - استرقاق الذمي الناقض للعهد 

إن أهل الذمة إذا نقضوا العهد لايُسْتَرَفُون بالإجماع”'"'. [ف117//5 (عن ابن 
قدامة)]. 
ل ذصب 
“/ا6١‏ - تملك الذهب وحمله 

مس الذهب» وحملهء وتملكه حلال بالإجماع. [م40]. 


)١(‏ كأنه لم يطلع على خلاف ابن القاسم الذي قال يُسْتَرَقُونَ إذا نقضوا العهد. [ف1717/1] 


7-5 للب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- ادخار الذهب (188) - الذهب من الأعيان الريوية )١6848(‏ 
- استعمال آنية الذهب (5) - التحلي بالذهب 

رَ: حلي 

- زكاة الذهب 


رَ: زكاة الذهب 
ه ذوالرجم 
4 - صِلَةَ الرّحِم 

لاخلاف في وجوب صِلَةٍ الرّحِمء وإن قطيعتها معصية بالاتفاق. [ش484/4؛ (عن 
ابن عياض) ن5/ .]١54‏ 

- الصدقة على ذوي الرحم (147؟) 

- ميراث ذوي الأرحام 

رَ: مواريث 
ها - من المَخرم؟ 

المَحْرمُ هو من حَرُمَ عليه نكاح المرأة على التأبيد بسبب مُباح لحرمتهاء وهو 
قول العلماء. وقال أحمد: إن الأب الكافر لايكون مَحُرَمَاً لابنته المسلمة. [ف4١/‏ 
١‏ ن91/4؟ (عن ابن حجر)]. 
5 - عبد المرأة مَحَُرّم؟ 

رقيق المرأة ذو مَحْرّم لها بالإجماع . [م5:7 745332 - 4331 1]. (31737) 

- المَخرّم من الرضاع )157٠0(‏ 
/ا/ا6١‏ - النظر إلى المحارم 

أجمعوا على أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى ذات محرم منه نظر شهوة» وأن ذلك 
حرام عليه. [ك40550]. 
- خلوة الرجل بمحارمه 

جواز خلوة الرجل بالمرأة من مَحارِيهء والنوم عندها مجمع عليه. [ش511/5.: 
01/4 /487). 


حرف الذال --- ب سس هببس )ع 


4 - إرداف الرجل محَارمه 

إرداف الرجل المرأة من مُحارمه مجمع على جوازه. [ش2/ 37١‏ 0/4]. 
6 - لمس المخرم فيما ليس بعورة 

إن ملامسة المَحْرّم في الرأس» وغيره مما ليس بعورة جائزة» وهذا مجمع عليه. 
[ش8/ .]١١6‏ 

- تفليظ ديه القريب المَخُرّم )1١91٠١(‏ 

- عتق القريب المَخْرّم (*165) 

- ولاء القريب المَحْرّم العتيق 

رَ: ولاء 

- نكاح المحارم (4188 - 4185 - 955!اة) 
0١‏ - مستّحل وطهء المّحارم 

من استحل وطء عمتهء وخالته» وذوات محارمهء فإنه يكفر بلا خلاف من 
أحد. [م6١75].‏ (/51919) 


وف اراح 


ل ا ا ااا 11ت 1101 1 1 


ه ربا 
م١‏ - حكم الربا 

أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه» وعلى أنه من الكبائر» وقد كان في 
ربا الفضل خلاف لابن عباس» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. [ع4/ ؟45 مرةم ي4/ 
*ا حش 75/ /ا جا لط الال 1 نه/ هماع (همة1) 
٠68‏ - حكم الربا يشمل الجميع 

إن تحريم الربا يستوي فيه الرجل» والمرأة» والرقيق؛ والمكاتّبء وعليه 
الإجماع. [ع447/9]. 
4 - العقود التي يدخلها الربا 

لاخلاف في أن الربا لايكون إلا في بيع؛ أو قرضء أو سَلَّم. [م14078 ب١/‏ 
/1]. 

ر: بيع » دين» سَلَْم 
- نوعا الربا 

إن العلماء أجمعوا على أن الربا صنفان: تَسِيئَة» وتّفاضلء إلا ماروي عن ابن 
عباس من إنكاره الربا في التفاضل» ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. [ب18/5؟١‏ 
ف١٠/١41].‏ 
5 - معنى ربا الجاهلية 

ربا الجاهلية هو أنهم كانوا يُسْلِفُونَ بالزيادة» ويُنظرون» وكانوا يقولون: أنظرني 
أزدْك» وهذا الربا متفق في النهي عنه» وهو الذي نزل القرآن بتحريمه. وهو ربا 
النّسيئة. [ب؟//ا؟١‏ ك4 "1١١‏ جث#/ ١4‏ 1]. 

- معنى ربا النسيئة (1685) 
47 - مايعدٌ من الربا 

من اشترط في القرضء أو بالبيع أن يأخذ زيادة على القرضء أو الثمن» أو 
يأكل شيئاً من طعام المدين» أو المشتري» أو يأخذ هدية منهماء أو منفعة» فكل 
ذلك ربا بالإجماع. 

ومن كان عليه مئة دينار إلى أجل» فإذا حل» قال للدائن: بعني سلعة يكون 


؟لاعم ا لبلب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ثمنها مئة دينار نقدأء بمئة وخمسين إلى أجل» فهذا بيع لايصلح ولم يزل أهل 
العلم ينهون عنه. [ك799515 - 30186 - ملالا:* - م8١7‏ (عن مالك)]. 
-ما الأعيان الربوية؟ 

أجمع المسلمون على تحريم الربا في الأعيان التالية: الذهب» والفضة»ء 
والتمرء والبّرٌء والملح» والشعير. 

وقال جميع العلماء: الربا لايختص بهذه الأعيان الستة» بل يتعدى إلى ما في 
معناهاء وهو ما يشاركها في الهِلّةا'". وقال قتادة» وأهل الظاهر: لاربا إلا في 
الأعيان الستة فقط. 444/4 م4 ان (عن البعض) ي4/ 4 ش/7/ ؟9-"], 
68 - شمول النوع عدة أصناف 

اتفقوا على أن أصناف القمح كلها نوع واحدء وأن أصناف الشعير كلها نوع 
واحدء وأن أصناف الملح كلها نوع واحدء وأن أصناف التمر كلها نوع واحد. 

وقد اتفقوا على أن الدّحْنَ صنف. والأرز صنفء والذرة صنف. إلا الليث بن 
سعدء وابن وهبء فقالا: هذه الثلاثة صنف واحد. [مره4 ش/ا/ة ك١٠716‏ ف118/4 
(عن ابن عبد البر)]. 
- عِلَّة الربا 

علة الربا هى الأكل» والشربء» والكيل» والوزن» والتثمين. فما كان مما يؤكل» 
أو يشرب» ال أو يوزن» لم يجز بيعه بجنسه متفاضلاً. لايداً بيدء ولانسيئة» 
وكذلك الذهب والفضة. 

وما كان يكالء أو يوزن» فلا ربا فيه يداً بيد» والتفاضل فيه جائز. وكذلك كل 
ما يوزن» ولايكال» مما يؤكلء أو يشربء وكل ما يكالء أو يوزن مما يؤكل» 
)١(‏ والله ما صح بالإجماع في الأصناف المنصوص عليهاء فكيف في غيرهاء ولا يقدرون 


فيما عدا الستة الأصناف في الريا على كلمة إلا عن سبعة من الصحابة ', مختلفين. 
[م 48 1]. 


أقول: لقد نقل ابن حزم في المسألة ١41/4‏ الإجماع على الأصناف المنصوص عليهاء وعاد 
في المسألة التالية» فنفي صحة الإجماع» وأقسم على ذلك» فتأمل. 


تت ا ا 1 


ولايشرب» ولاهو ذهب ولافضة» وعلى كل ذلك الإجماع”'". [م1478 (عن البعض) 
ماه١٠‏ جث"/ 46"؟]. 
0١‏ - بيع الربوي بجنسه نسيئة 

اتفقوا على أن بيع القمح نسيئة حرام» وأن بيع الشعير بالشعير نسيئة حرامء وأن 
بيع الملح بالملح نسيئة حرام وأن بيع التمر بالتمر نسيئة حرام» وأن بيع الذهب 
بالذهب نسيئة حرام» وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام» ولايجوز إلا يدا بِيدٍ. وأن 
بيع الرطب باليايس منهي عنه» وعليه العمل عند أهل العلم. وانفرد أبو حنيفة» 
فرخص في بيع التمر بالرطب. 

وقد أجمع العلماء على أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعضء. وإن اختلفت 
أنواعها نسيئة» حرام. 

واتفقوا على أن كل ذلك ريا. 

وقد روي عن علي أنه باع عمرو بن حريث جبّةَ منسوجة بالذهب إلى أجل» وأن 
عمراً أحرقهاء فأخرج منها الذهب أكثر مما ابتاعها به. وقد أجاز المغيرة 
المخزومي صاحب مالك بيع دينار وثوب بدينارين أحدهما نقداً» والآخر نسيئة. 
وقال ابن علية: إذا اختلف الصنفان جاز الثساءء ماعدا الذهب والفضة. [مر 86» 
هذ ب 278/5 59ء ١/51‏ يلا "اء 5. هم 5. (عن عياض) ل745 ا ت5/ 45١ 751717 - 1575١‏ - 
١‏ ه /ش#5لء 59لامات١ل ٠١5‏ كك 04ولم؟ - ل/ازؤ مم" - 5864 - ااكآلام؟ - 6ل/الام؟ - 
ممم - 7١916.‏ - 19708 - 19505 - ومءاء؟ ف4/ 75١1١‏ (عن ابن عبد البرء وغيره) ن0/ 1١91‏ 
(عن النروي» وغيره)]. 
5 - بيع الربوي بما يشاركه في العلة نسيئة 

أجمع العلماء على أن كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة» كالمكيل 
بالمكيل» والموزون بالموزون» والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به» يحرم بيع 


)١(‏ دعواهم الإجماع ههنا باطل» لأن من ادعى الإجماع على أهل الإسلام» وفيهم الجن 
والإنس في مسألة لم يُرْوَ فيها قول من ثمانية من الصحابة أصلاً أكثرها باطل لايصح» 
ولا عن ثلاثة عشر من التابعين أصلاً على اختلاف شديد بينهم» فقد ادعى الباطل. 
[عة/ا2١].‏ 


#*م )ل م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أعذهما بالآخر تسيعة: إلا أن يكون أخدهما نماك والآخر متشا فإنه يجزز الساء 
بينهما بغير خلاف. [ش/7/ ه ي5/ ٠١‏ ف01/5“” (عن ابن عبد البرء وغيره)]. 
1597 - بيع الربوي بما لايشاركه في العلة نسيئة 

أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لايشاركه في العلة مؤجلاً» وذلك 
كبيع الذهب بالحنطة. 

وعليه؛ فقد أجمعوا على أنه لابأس بأن يشتري بالذهبء والفضة جميع الأشياء 
التي تكال» وتوزنء يدا بيد» ونسيئة. 

وعليه» فقد أجمعوا على أنه لا بأس بأن يشتري بالذهب والفضةء جميع الأشياء 
التي تكال» وتوزن» من مطعومء أو مشمومء أو مشروبء لا في الإسلام (أي 
السَّلَّم)؛ يدا بيد. وإلى أجل. وأبطل ذلك محمد بن شجاع الثلجي إذا كان 
تجا . [ش//” مرهم ل745 - 747 ثرو 74 ك98160؟ - مرولة؟ - 5908 - 19500 جك 
لاا نه/ 144 (عن المغربي)]. )١9151/(‏ 
45 - إعادة بيع أحد النقدين 

يجوز بيع الدراهم» أو الدنانيرء بسلعة» ثم بيع تلك الدراهمء أو الدنانير» 
بما شاء من ذلك إثر ابتياعه للسلعة» وهو قول عمر بحضرة الصحابة» ولا مخالف 
له منهم . [م٠168].‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال أبو إسحاق الشيرازي: وإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين» كبيع 
الحنطة بالذهب. والشعير بالفضة؛ حل فيهما التفاضلء والنساءء والتفرق قبل التقابض» 
لإجماع الأمة على جواز إسلام الذهب» والفضة في المكيلات المطعومة. وقال ابن قدامة: 
«إلا أن يكون أحد العوضين ثمناء والآخر مثمناء فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف». لأن 
الشرع أرخص في السلم. والأصل في رأس المال الدراهم» والدنائير» فلو حرم النساء ههنا 
لا نسد باب السّلم في الموزونات في الغالب». 
ذكر المسألة» وأشار إلى وجود خلاف فيها فقال: واتفقوا أن الابتياع بدنانيرء أو دراهم 
حالء أو في الذمة غير مقبوضة:؛ أو بهما إلى أجل محدود بالأيام» أو بالأهلّة, أو 
الساعات, أو الأعوام القمرية» جائزء ما لم يتطاول الأجل جداء وما لم يكن المبيع 
مما يؤكلء أو يشربء فإن الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدنانيرء والدراهم في 
كلد الوجهين المذكورين [17). 


عزف الوا مح تيبب رو مي ٠‏ ا 


هوه ١‏ - بيع الحيوان باللحم. والشحم باللّحم 
الوزن» إلا مالكاًء فإنه أجازه0". 


: : : 0 : ف. 5 زفق 
وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدا بيد. إلا الأوزاعي فإنه أبطله'". 


أما بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحمء فجائز في قول عامة الفقهاء. [كا5946 
- 19454 (عن الشافعي) ي4/ "١‏ (عن الشافعي)]. 


5 - بيع الربوي بغير جنسه. ومعه من جنسه 
إن بيع ما فيه من الريا بغير جنسهء ومعه من جنس ما بيع به» إلا أنه غير 


000 بيع الحيوان بلحم من جنسه لا يجوز وهو قول أبي بكر الصديق» ولا يعلم له مخالف من 
الصحابة. وقد روي عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم» وليس بالقوي. [ك 15504]. 
قال محقق النوادر: قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل» 
والبقرء والغنم» وما أشبه ذلك من الوحوشء أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل» 
وزناً بوزنء ولا بأس بهء وإن لم يوزنء إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل» يدا بيد. 
وجاء في المدونة ما نصه: قلتٌ: أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في 
قرل مالك؟ قال: لا يجوز. هذا قول مالك» لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك 
إلا مثلاً بمثل إذا كان نيئاً. وهاتان الشاتان لما ذبحتاء فقد صارتا لحماء فلا يجوزء إلا مثلاً 
بمثل على التحري. قلت: وهل يُتحرّى هذاء وهما غير مسلوختين» حتى يكون مثلاً بمثل؟ 
قال: إن كان يقدر على أن يتحريا ذلك؛ حتى يكونا مثلاً بمثل» فلا بأس بهء كما يتحرى 
اللحمء وهو مما لا يستطاع أن يتحرى. 
هذاء وقد نص ابن هبيرة على عدم جواز بيع اللحم على التحري عند جمهور العلماء؛ ثم 
قال: وقال مالك: يجوز بيعه على التحري. 
ذكر ابن قدامة أن اللحم إذا بيع بصنءه» فلابدٌ من التماثل» ولم يذكر خلافاً [774-1117]. 

(6) قال محقق النوادر: قول المصنف: «وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يداً بيد؛ أي مع 
التفاضل يداً بيد. وذلك بناء على القول بأن اللحم» والشحم جنسان مختلفان. 
وخلاف الأوزاعي مبني على قوله بأن اللحمء والشحم جنس واحدء ولذلك أبطل البيع مع 
التفاضل. قال في مجمع الأنهر: «وكذا شحم البطن بالألية» أو باللحم. أي يجوز بيعها 
متفاضلاً» وإن كانت من الضأن.ء لأنها أجناس مختلفة» لاختلاف الأسماء»ء والصورء 
والمقاصد». وبقول الأوزاعي قال القاضي من الحنابلة» وكره مالك بيعهما مع التفاضل 
[74؟]. 


5 للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


مقصود.ء كدار مَمَوّهِ سَقْفُها بالذهب إذا بيعت بالذهبء فإن ذلك جائز بلا خلاف 
يعلم. 

وقد أجمعوا على جواز بيع الذهب بالفضة» وفي بعض الدنانير الذهبية فضة» 
إلا أنها مُسْتَهُلَّكَة بالذهب» وقد رع بالعلاج. 

وإن باع شاة مَحُلُوبة بمثلها» وباللّينِ جاز بلا خلاف يعلم. 

واتفقوا على أن بيع النّوى في داخل التمر جائزء لجواز بيع التمر بالتمر إذا نزع 
تواهماء أو نوى أحدهما. ي4/ 4" 0" خ1/ ٠١4‏ مركم 890/8]. 

- المُرَابَنَة من الربا (100) 
1 - متى يكون ربا الفضل؟ 

ربا الفضل لايجري إلا إذا بيع 0 بنفس جنسه. وعليه اتفاق أهل العلم» 


إلا سعيد بن جبير» فإنه قال: كل 5ه شيئين يتقارب الانتفاع بهما لايجوز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلاً» كالحنطة ل والتمر بالزبيب» وهذا القول لا يَعَوّل 
عليه. 


وما اجتمع فيه الكيل» والوزن» والطعمء من جنس واحدء ففيه ربا الفضل عند 
علماء الأمصار في القديم» والحديث» سوى قتادة فقد قصر تحريم التفاضل على 
الأعيان الربوية الستة فقطء وقد شذْ في ذلك عن جماعة الناس. [ماه١٠‏ ي4/ه. “ 
(عن ابن المنذر) ك9 1880]. 
4 - بيع الربوي بجنسه متفاضلاً 

أجمع العلماء على جواز بيع الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والقمح 
بالقمح» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» إذا كان مِثْلاً بمئل» يدا 
بيدء يستوي في ذلك الجيدء وغير الجيد. 

وقد أجمعوا على أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته» ومن غيره جائز إلا مالكاً» 
فإنه أبطل بيعه من الأجنبي. وأجازه ممن ملك بقيته منه”"©. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: ولو دفع إليه درهماًء فقال: أعطني بنصف هذا الدرهم 
نصف درهم وبنصفه فلوساًء أو حاجة أخرى؛ جازء لأنه اشترى نصفاً بنصف»ء 


وهما متساويان» فصح. كما لو دفع إليه درهمين» وقال: بعني بهذا الدرهم فلوساًء وأعطني - 


وه ارا حك ل ا 1 1 


وهم لايختلفون في جواز بيع الرطب بالرطب» وكذلك التمرء مثلاً بمثل» وإن 
كان في أحدهما رطوبة ليست في الآخرء وينقص إذا جف. 

وقد روي عن ابن مسعود. وابن عباس جواز الربوي بجنسه متفاضلاًٌ ومنعه 
نسيئة» وروي رجوع ابن عياس. 

وإن إباحة مثل هذا البيع؛ لم تنسخ» وهي باقية إلى يوم القيامة بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أنه لايجوز تفرق المتعاقِيِين قبل التّقايْض إذا بيع المال الربوي 
بجنسه» أو بغير جنسه ممايشاركه في العلة: كالذهب بالقضة» والحيطة بالشعين. 
[للاقعهم؟ د لمعدم؟ -مخلام؟ - اكلام" - ولاهخ؟ - ااام - /الىمى594؟ -160؟؟ ‏ محكء”_ 
نو 774 ماه١٠‏ ل544 تلالالء 589-78 ط4/لاء ٠لا‏ مرهك م1587 584 15948. ١915‏ 
ب75/ 2178 145 ي4/ 75١١07١‏ ش// 5-1 ف18/4* 70" (عن الطحاويء وابن عبد البر) ج8/ 
«مس, وملا وملا نه/191, 195-1946. 194 (عن ابن المنذرء والتووي» وغيرهما)]. 
6 - بيع الربوي بغير جنسه متفاضلاً 

أجمع العلماء على جواز التفاضل في بيع الربوي بمال ربوي من غير جنسه. إذا 
كان يداً بيدء كبيع الذهب بالحنطة» والفضة بالشعير» والفضة بالذهب» وقال ابن 
مالك: لايجوز بيع الشعير بالقمح إلا مُتّمائلاً كيلاًء وقال سعيد بن جبير: ما يتقارب 
الانتفاع بهما لايجوز التفاضل بينهما 

وقد أجمعوا على أن بيع الدراهم المضروبة السَّكيّة بالدنازير المضروية السكية» 
أو بالنقار الذهب. أو نقار فضة بدنانير سكية جائزء وإن لم يتوازناء إلا مالكاء فإنه 
قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول”؟2. [ش/8/": 4 نو 777 ل744 
م45١‏ ب787/7١‏ يغ/ ٠‏ ف7١/45١7‏ (عن ابن بطال) ج7/ 7586]. 


حت بالآخر نصفين. وإن قال: أعطني بهذا الدرهم نصفاً» وفلوساً» جاز أيضاًء لأن معناه ذلك» 
ولأن ذلك لا يفضي إلى التفاصيل بالتوزيع بالقيمة» فإن قيمة النصف الذي في الدرهم. 
كقيمة النصف الذي مع الفلوس يقيناء وقيمة الفلوس» كقيمة النصف الآخر سواء. [776]. 

)١(‏ قال محقق النوادر: قال في المدونة: أيصلح أن أبيع الذهب جزافاً بالفضة جزافاً؟ قال 
مالك: لا 0 ما لم تكن سَكّة مضروية. فإن كانت سكّة مضروبة دراهم, ودنانير» 
فلا خير في ذلك» لأن ذلك يصير مخاطرة» وقماراً. إذا كان سكة مضروبة دراهم. أو دنانير 
[>">7؟]. 


,م دل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- تحديد المساواة في بيع الربوي بالربوي 

تجب الممائثلة في بيع الأموال الربوية التي يحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض. 

وإن المساواة المرعية هي المساواة في المكيل كيلاً» وفي الموزون وزناً. ومتى 
تحققت هذه المساواة لم يضر اختلافهما فيما سواها. 

فإن لم توجد هذه المساواة لم يصح البيع» وإن تساويا في غيرهما. وهذا قول 
أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وجمهور أهل العلم بلا مخالفء إلا قول مالك 
بجواز بيع الموزونات بعضها ببعض ججزافاً. 

وعليهء فقد أجمع العلماء على أن البيع بالوزن جائز في بيع الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة.ء إذا كانت صفة الذهبين» أو الفضتين واحدة» وإن اختلف العدد 
لاتفاق الوزن. 

وقد أجمع العلماء على أن التبرء والعين» والمصنوع. والمضروب من الذهب» 
والفضة» لايحل التفاضل في شيء منهء وعلى ذلك مضى السلف من العلماء» 
والخلف. إلا شيئاً يسيراً يروى عن معاوية من وجوه؛ أنه كان لايرى الربا في بيع 
العين بالتبرء ولا بالمصنوعء. وكان يجيز ذلك التفاضل» ويذهب إلى أن الربا 
لايكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر» وفي المصنوع بالمصنوعء وفي العين 
بالعين. 

وعن مالك في رجل يأتي بفضة., أو ذهبء ليأخذ دراهم مضروبة» أودنائير 
مضروبة» ويدفع مقابل الضرب فضة. أو ذهباًء ذلك جائز عند مالك. لابأس به 
وقال سائر الفقهاء: لايجوز شيء من ذلك؛ وهو رباء لأنه أعطى في المضروب 
أكثر من وزن الفضة.ء أو الذهب» ومن ازداد» فقد أربى. 

وقد أجمعوا على أن كل ما حرم فيه التفاضل لايباع منه كيل بجزاف» ولامعلوم 
بمجهول» ولامجهول بمجهول. 

وعليهء فقد أجمع أهل العلم على أن بيع الصّبْرَة من الحنطة مثلاً بالصّبْرّة منهاء 
لايدري كم كيل هذه.ء ولاكيل هذهء غير جائز. وهذا في الصنف الواحد من 
الأموال الربوية» أما في بيع الصنف منها بغيره فلا بأس. [ماه١٠‏ كلادهه؟ - 5417١5‏ 
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سام /ام” ل غععام؟” د لام؟ - "لم7 -ذامم"؟ - ملاهخ؟ - ١5و5ؤة"”‏ - 55557 مم ١85‏ 
ب9/5ا9١‏ ي5/ 15 - 16 15 (عن ابن المنذر) ف718/5]. 
١‏ - هبة التفاضل في ربا الفضل 

إن هبة التفاضل في ربا الفضل مُحَرّمة بالإجماع . [ي7/4]. 
- بيع غير الربوي بجنسه متفاضلاً 

أجمعوا على جراز التفاضل في بيع الثياب بالثياب» والحيوان بالحيوان» مع 
التفاضلء إذا كان يداً بيد. ولا بأس ببيع عبد بعبدين يداً بيد» وعليه العمل عند أهل 
العلم. [ما#١٠ات5/لهة"7‏ ج8/ 7*8 نه/ 5 .]٠١‏ 
٠0*‏ - البيع المتضمن الربا 

إن البيع إذا وقع بالرباء فهو مفسوخ أبداً باتفاق الفقهاء. [ك8050]. 

- الربا بين العبد وسيده )١56٠(‏ 

- الربا بين المسلم وغيره )١859(‏ 
ه رجعة المطلقة 


- حكمهاء ومن يؤمر يها (/كلا؟ا 58لا 59لا امبا؟ ‏ الالا؟) 


لا ز حسم 
رَ: ذو الرحم 
لا رخصة 
- طلب رُخَص الشريعة بلا دليل )٠١560(‏ 
ل ردة 
ار 
- ردة تارك الصلاة (15١7؟)‏ 
- ردة مُسْتَحِلٌ القتل العمد )”1١4(‏ 
- الشك ببراءة السيدة عائشة )1١07,4(‏ 
"5٠5‏ - مِمّن تصحٌ الردة؟ 
لا تصح الردّة إلا من عاقل. فأما من لاعقل لهء كالطفل الصغيرء والمجئون» 


دل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ومن زال عقله بإغماء» أو نوم» أو مرضء أو شرب دواء يباح شربه» فلا تصح 
رذته» ويبقى مسلما بغير خلاف. 

وعليه؛: فقد أجمعوا على أن المجنون إذا ارتدء فقتله آخر عمداًء فإن عليه القود 
إذا طلب أولياء المقتول ذلك . [ما54١‏ ي8/ 584١‏ (عن ابن المنذر)]. 
6 - ثبوت الردة بالشهادة 

أجمع أهل العلم على أنه تقبل شهادة شاهدين عدلين على الردة. وانفرد 
الحسنء فقال: لايقبل إلا أربعة شهود. [ماه4١‏ ي8/ 067 (عن ابن المنذر)]. 
5 - عقوبة الرجل المرتد )7٠٠“(‏ 

اتفقوا على أنه. من كان رجلاً» مسلماًء حراً باختياره الإسلامء أو بإسلام أبويه 
كليهماء أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك» ثم ارتد إلى دين الكفرء كتابي أو 
غيره» وأعلن ردته» واسئُتِيبَ في ثلاثين يوماً مئة مرة» فتمادى على كفرهء وهو 
عاقل غير سكران. أنه حَلَّ دمهء إلا شيئاً روي عن عمرء وسفيانء وإبراهيم 
النخعيء فإنه يُسْتتاب أبداًء ولا يقتل. [مرلا١١‏ م7107 ب450/5 ي450/8 ماه4١‏ 
"7١94‏ تم/ ١654‏ - 166 ش8/ ١7‏ ط8/ 751 ف15/ ١7٠١‏ (عن ابن دقيق العيد)]. 
٠7‏ - ما يفعل بالمرتد قبل تنفيذ العقوبة 

أجمع المسلمون جميعاً على أنه يحال بين المرتد» وبين الطعامء 
إلا ما يقوم بنفسه. وأنه يحال بينه وبين سعة العيش» وااتصرف في أرض الله» حتى 
يراجع دين الله تعالى» أو يأبى ذلك» فيمضي حكم الله تعالى؛ وأنه لو سأل الإمام 
أن يؤمنه على أن يقيم مرتداً آمنا في دار الإسلام» فإن الإمام لايجيبه إلى ذلك» 
ولا يعطيه ما سأل. [ط*/ +78 
- مساواة الرجلء والمرأة بالعقوبة 

لافرق في وجوب القتل بالردة بين الرجال» والنساءء وهو قول أبي بكرء 
وعلي. بمحضر من الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماع"''. [ي40/4ه ف١١/‏ 
74). 


)١(‏ في قتل المرأة بالردة خلاف. [ف5١/ 17١‏ (عن اين دقيق العيد)]. 


حرف الرام -------- ب يبب ١‏ 


8 - مساواة العبد والحر بالعقوبة 
انعقد الإجماع على أنه لافرق في القتل بالردة بين العبدء والحر. [ف15/١71١‏ 
(عن ابن التين)]. 
- من يتولى قتل المَرْنّد 
قتل المُرْتد يتولاه الإمام» سواء أكان المرتد حراًء أم عبداًء وهو قول عامة أهل 
العلم» إلا الشافعي في أحد الوجهين أن للسيد قتل عبده المرتد. [ي044/8]. 
١‏ - قتل المرتد قبل الحكم بالردة 
من قتل المرتد قبل الحكم بردتهء فعليه القود إجماعا. [جه/9١11].‏ 
5 - قتال أهل الردة 
الاتفاق على قتال أهل الردة. 
وإن قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين» لإشارة الصحابة على أبي بكرء 
بذلك» ولم ينكر إشارتهم . [مر5؟١‏ ك١٠4١"1‏ جه/ 0309 134]. 
- سبي المرتد 
أجمعوا على أن المرتد لا يُسْبَى7'؟. [ش 730/١‏ م١717‏ (عن البعض) ن4/ .]17١‏ 
)١(‏ قال الإمام يحيى: متى ثبتت للمرتدين شوكة» وظفر بهم. سبيت ذراريهم» ونساؤهم» 
كالحربيين» كما فعل أبو بكرء ولم ينكر. قلت: وفيه نظر. [ج478/0]. 
وأبو حنيفة وأصحابه يقولون إن المرتدة إذا لحقت بأرض الحرب سُبِيَتْ» واسترقت» ولم 
تقتل» ولو أنها هاشمية. [م١717].‏ 


وقد أجمع الصحابة على أن من ظُفر به من أهل الردة في حال القتال» حِلّ لناء وغنيمة» 
وإنما جاء الاختلاف بعدهم [نو 141]. 

قال محقق النوادر: قال أبو الحسن الماوردي: فأما إذا لحق المرتدون بدار الحرب» أو 
اتفردوا بدارء صارت لهم» كدار أهل الحربء فقد اختلف الصحابة ون في جواز سبيهم. 
واسترقاقهم: فذهب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى جواز سبيهم» واسترقاقهم؛ 
كأهل الحرب. اعتباراً بحكم الكفر. وذهب أبو بكر الصديق َه إلى تحريم سبيهم» 
واسترقاقهمء تغليباً لحرمة ما تقدم من إسلامهم؛ كما يحرم سبيهم». واسترقاقهم في دار 
الإسلام» وبه أخذ الشافعي» وأكثر الفقهاء». 

وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب». جاز سبيها .]١7/8-١١/5[‏ 


5 ب للب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


614 - القصاص من المرتدين 

أجمعت الصحابة على عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين. [جه/457]. 

- أخن الجزية من المرتد (864) 
6 - مصير مال المرتد 

الإجماع على أنه لايزول ملك المرتد لأمواله بالردة. 

أما ما ظَفِرَ به من ماله» فلبيت مال المسلمين» سواء أرجع إلى الإسلام؛ أم 
مات مُرْئداًء أو قُتِلَ مرتداًء أو لحق بدار الحرب”'". وكل مالم يظفر به من ماله 
حتى قتل» أو مات مرتداً» فلورثته من الكفارء فإن رجع إلى الإسلام» فهو لهء أو 
لورثته من المسلمين إن مات مسلماًء وهكذا كله مُوجب الإجماعء آما44١‏ م744١‏ 
ط”//1١7‏ ي8/ 646 (عن ابن المنذر) جه/ 237١9‏ 4758]. 

- إرث المرتد (81:0*) 

- دفع الزكاة لمرتد (1740) 
5 - أثر الردة في العبادة 

إن الردة المُتصِلة بالموت تخبط العبادات بالإجماع. [ع18/1]. 

- الردة تفسد الصوم (574؟) 


)١(‏ أجمعوا أن من لحق بدار الحربء لا لتجارة» ولا لعبدء لم يكن بذلك مرتداً؛ - وإن كان 
مسيئاً في لحاقه بهم - إلا الحسن بن صالح. فإنه قال: هو به مرتد [نو .]١84*‏ 
0 قال أبو بكر الجصاص: وقال الحسن بن صالح: من أقام في أرض 

- وإن انتحل الإسلام - وهو يقدر على التحوّل إلى المسلمين» فأحكامه أحكام 
0 وإذا أسلم الحربي. فأقام ببلادهم» وهو يقدر على الخروج» فليس بمسلم؛ 
يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله. ونفسهء وقال الحسن: إذا لحق الرجل بدار 
الحرب» ولم يرتد عن الإسلام» فهو مرئد بتركه دار الإسلام. 
ثم قال: وأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لحق بدار الحرب» فهو مرتد» فإنه 
بخلاف الكتاب؛ والإجماع. لأن الله تعالى قال: «كَلَذِيَ اموا ولج م مَا لََّ ين وَليَتهِم 
من شَيْءٍ حي 4 [الأنفال: 1/7/8 فجعلهم مؤمنين» مع إقامتهم في دار الحرب بعد 
إسلامهم؛ وواجب علينا نصرتهم بقوله: 9وَإِنِ أَسَتَصَرْوم في ألدنِ مَكتِكُمْ النَصْرٌ)» [الأنفال: 
8 7/]. ولو كان ما قاله صحيحاً» لوجب ألا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان» وأن 
يكونوا بذلك مرتدين» وليس هذا قول أحد .]١75[‏ 


5 كت اا الا الاك و ا اا ا 11 


7 - حج المرتد 
المرتد يعاقب على الحج اتفاقاً. [ج141/5]. 
- أشر الردة في النكاح )47١7(‏ 
4 - أكل ذبيحة المرتد 
أجمعوا على أن ذبيحة المرتد حرام على المسلم, إلا الأوزاعي» فإنه أحلها [نو 


١0م‏ إ(عن الصو 


4 - إكراه المرتد على الإسلام 

الأمة مجمعة على إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام. [م1140]. 
- استتابة المرتد 

إن إجماع الصحابة على استتابة المرتد» فإن لم يتب» قتل”'' [ما144 77192 - 
١‏ ش8/ ١7‏ (عن ابن القصار) ف7١/7؟؟‏ (عن ابن القصار) جه/ 7٠١5‏ - /!ا١٠7‏ ن// ١46‏ (عن 
ابن القصار)]. 
0١‏ - استتابة الزنديق 

أجمعوا على أن الزنديق إذا أظهر الزندقة يسحابء» كغير الزنديق. [415842]. 
7 - توبة المرتد 

لاخلاف بين الأمة في قبول الله تعالى توبة المرتد» ولاشيء عليه. وقال أحمد: 
لاتقبل توبة المرتد بعد الثلاثة. وهو خلاف الإجماع. [ي4/8ه نو ١19‏ ما١٠٠‏ م2059 
/ا١اة‏ جه/"7:). 

- المرتد لايسمى صاحيباً (0138) 
)١(‏ عن بعض الفقهاء أكل ذبيحته إن ارتد إلى دين صابئ. [م.717]. 
(؟) قال محقق النوادر : اختلف في استتابة المرتدء فذهب الجمهور إلى القول بأنه يستتاب» فإن 

تابء وإلا قتل. 


وذهب الحسن البصري» وطاووسء» وأهل الظاهر إلى القول بأنه يجب قتله في الحال. 
7*1 1] 


ا 2 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه رسالة 


ا 
ر: نبوة 


ل رشوة 
67 - تحديد الرشوة.» وحكمها 

الرشوة هي ما أعطاه المرء ليّحْكُمَ له بباطل» أو ليُوَلّى ولايه» أو ليُظْلَّمَ له 
إنسان. وهذا متفق عليه. 

وهي حرام بالإجماع. [م1775 مر٠ه‏ ي١٠17/1‏ ج5/ 57 ن8/8١7‏ (عن ابن رسلان» 
والمهدي)]. 
4 -الإثم على الراشي» والمرتشي 

إثم الرشوة يقع على المعْطي» والآخذء وهذا متفق عليه. [م1771]. 
5 (مكرر) - ملكية الراشي لما يدفعه 

المال الذي يدفعه الرّاشي باق على ملك صاحبه الذي أعطاه. وهذا متفق عليه. 
[م175]. ١‏ 
6 - الاضطرار لدفع الرشوة 

من مُيْعَ من حقهء قَرّشاء ليدفع عن نفسه الظُلْمء فذلك مُباح للمعطي» 
وأما الآخذء فآثم. وهذا متفق عليه. [م1773]. 
ه رضاع 
5 - صفة الرضاع 

اتفقوا :على 'أن امرأة حِيّةء غير سكرى+ إذا ارضعت صياً عشر رضعات» 
متفرقات”'". (والافتراقٌ ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها): فتمت العشر قبل 
)١(‏ زعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع» وكثيره» يُحَرّم منه ما يفطر 


الصائم» وهو رواية عن الإمام أحمذ. وحكى ابن القيم عن الليث أنه لا يَحَرّم إلا خمس 
رضعات. 


فينظر في المروي عن الليث من حكاية الإجماع» فإنه يبعد كل البعد أن يحكي العالم 
الإجماع في مسألة» ويخالفها. [ن5/ "1١7‏ ي8/ ١1١‏ ك+١هلالا؟‏ - ١هلالا؟].‏ 


ل ل 1 


6.2 


أن يتم الصبي حَؤْلين قَمَرِيَيّنَ من حين ولادتهء رضاعاً يمتصّه بفِيه من ثدييهاء فهو 
ابنهاء ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليهء وعلى من تناسل منه. 

ولاخلاف في أن للمرأة أن تحلب لبنها في إناء» وتعطيه لمن يسقيه صبياً. 

وقد أجمعوا على أن الصبى إذا وجد لبن امرأة» فشربه» حرمت تلك المرأة على 
ذلك الصبي أن يتزوجهاء إلا الليث بن سعدء فإنه قال: لا يُحرّم من اللبن 
إلا ما أخذه الصبي بمصّه من و [مرلا م1048 نو 54 ك417/ا7 ج7717/71]. 
1 - الحليب الذي ينتج أثره 

اتفقوا على أنه مُحَرّم لبن كل امرأة» بالغ» أو غير بالغ» واليائسة من المحيضء 
كان لها زوج أو لم يكن؛ حاملاً أو غير حامل. 

وإن الحليب الخالص» والمشوب بما لم يغيره» يقتضي التحريم إجماعاء رضعه 
الطفل بنفسهء أم بفعل غيره. 

فإن غلبه الشائب غلباً ظاهراً» كنهرء أو بركة عظيمة» فلا حكم له إجماعاً. 

وأما لبن غير الآدمية» فإنه لاينشر خحرّمَة الرضاع في قول أهل العلم. [م11م ب؟/ 
4لاي8/ 19 (عن ابن المنذر) ج"/ 7770]. 
64 7 الحليب للرجل 

من طلّق زوجته» وله منها لبن» فتزوجت آخرء وبقي لبن الأول بحاله لم يزدء 
ولم ينقص» ولم تلد من الثاني» فاللبن للأول» سواء أحملت من الثاني» أم لم 
تحمل » ولايعلم فيه خلاف. 

فإن ولدت من الثاني» فاللّبن له خاصّة» وعليه أجمع كل من حفظ عنه العلم. 

ولو أرضعت طفلاً ثلاث رضعاتء ثم طلقتء» فاعتدت» فتزوجت» فعلقت» 


)١(‏ قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم» منهم: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد على 
رواية» والشعبي على القول بأن السعوط» والوجور يحرّمان» كتحريم الرضاعء وخالف في 
هذا الليث بن سعدء فقال: لا يحرم السعوط بلبن المرأة» ولا يحرّم أن يسقى الصبي لبن 
المرأة في الدواء» لأنه ليس برضاعء وإنما الرضاع ما مص من الثدي» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وهو قول ابن حزم [41]. 


5 5 للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فوضعتء, فأرضعت ذلك الطفل ثلاثاً أخرى صار ابناً لها اتفاقاً7". 1م471 ي4/ ٠١١‏ 
(عن ابن المنذر) ج”9/ 7128]. 

- ثبوت الرضاع بشهادة المرأة )5١١١(‏ 
48 - التصريح بصفة الحليب في الشهادة 

الإجماع على أنه لو شهد الشاهد على القرائن المشاهدة لم يكفبي. حتى يقول: 
رضاعاً مُحَرْماء ونحوه. [ج8/ .]97١‏ 
- أثر الرضاع 

اتفقوا على أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرارء أو قُصِد به إيقاع التحريم» 
يحرم منه ما يحرم من النسب. 

وعليه» فقد أجمعت الأمة على ثبوت خرْمّة الرضاع بين الرضيع والمرضعة» 
وأنه يصير ابنها ويحرم عليه نكاحها أبداء ولايحل له النظر إليهاء والخلوة بهاء 
والمسافرة معهاء ولايترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث: ووجوب الإنفاق» 
والعتق بالملك» والشهادة» وإسقاط القصاص عنهاء وليس الرضيع من العاقلة» 
فهما كالأجنبييّن في هذه الأحكام. 

وقد أجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة» وأولاد الرضيع» وبين الرضيع 
وأولاد المرضعة» وأنه في ذلك كولدها من النسب. 

ولا خلاف في انتشار الحرمة بين الرضيع» وأخوات المرضعة» وأمهاتهاء 
وأخوات زوج التي أرضعته من حمل منهء لأنهن عمّاتهء وحرمت عليه أمهات 
الزوج» لأنهن جداته» وحرم على الرجل من أرضعت امرأته بلبن حدث لها من 
حمل منه لأنها من بناته» وهذا كله لاخلاف فيه. 

وقد اتفقوا على أن أم الزوجة من الرضاعة بمنزلة أم الزوجة من الولادة» وأن 
ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة» ولافرق» وكل ذلك في التحريم خاصّةً فقط. 

ويحرم على الرجل أزواج أبنائه» وأبناء بناته من الرضاع. قريباً كان» أو بعيداً 
بمجرد العقدء ولا خلاف فيه يعلم. 


.)15975( وليس ابنأ للرجلين عند من يقول بثبوت عدد الرضعات.‎ )١( 


حزق الوا يح ب بت | 4171 4 


ويحرم على الرجل زوجات الأب من الرضاعء قريباًء أو بعيداًء سواء في هذا 
امرأة أبيه» أو امرأة جدّه لأبيه» وجدّه لأمه. قربء أو بعدء وليس فيه بين أهل 
العلم خلاف. 

وقال ابن عمرء وعائشة» وابن الزبير» ورافع بن خديج» وسعيد بن المسيب» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاءء والنخعي» والشعبي» وأبو قلابة» وإياس» 
وابن علية» وأهل الظاهر: إن حرمة الرضاع لاتثبت بين الرجل المنسوب ذلك اللبن 
إليه؛ وبين الرضيعء أي لايصير ولداً له ولايصير أولاد الرجل إخوة للرضيع 
وأخواتهء ولا يكون إخوة الرجل أعمام الرضيع» وأخواته عماتهء ولايكون أولاد 
الرضيع أولاد أولاد الرجل”''. [مرلاة م1851 ماةلا1م ط709/8 ت4/ 114 ش1/ 7١7‏ 
ف4/ ١١65‏ ب5/ 4" ي/7/ 0.75" ١56‏ (عن ابن المنذر) ج8/ كلل “757 ن718/5]. 

- أثر الرضاع في النكاح )45١١(‏ 

- أثر الرضاع في التسري )07٠١(‏ 
١‏ - أثر الرضاع من لبن الزنى واللعان 

إن الطفل المرتضع من لبن الزاني» أو النافي للولد باللعان» مُحَرمُ على 
المرضعة» ومنسوب إليهاء وكذلك يحرم جميع أولادهاء وأقاربها الذين يحرمون 
على أولادهاء على هذا المرتضع» وهو قول الجميع. 

وإن كان المرتضع بنتاء فإنها تحرم على المُلاعِن بغير خلاف. [ي148/4]. 
7 - السن التي يؤثر فيها الرضاع 

حرمة الرضاع تثبت من له دون سنتين» وعليه قول سائر الصحابة» والتابعين» 
وعلماء الأمصارء إلا عائشة» فقالت: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ» كما تثبت 
برضاع الطفل» وبه قال داوود. وقال أبو حنيفة : تثبت الحرمة بإرضاع من له سنتان 


فقالوا : إن له 5 

وقد أجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لايعارض النص» ولايصلح دعوى 
الإجماع لسكوت الباقين» لأنا نقول: إننا أولاً نمنع أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين 
منهمء وثانياً أن السكوت في المسائل الاجتهادية لايكون دليل الرضا. [ن18/1" - 5194]. 


م د ببطظطل_ ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ونصف, وقال زفر: ثلاث سنين» وفي رواية عن مالك: له سنتان وأيام . [ش5/ 51١4‏ 
ب17/5]. 
- تكليف الأب بالرضاع 

اتفقوا على أن الحرء البالغ» العاقل» غير المحجور عليه؛ القادر على المال» 
عليه القيام برضاع ولده إن لم يكن للرضيع أم» أو لم يكن لأمه لبن» ولم يكن 
للرضيع مال. [مرة/ نو .]7١4‏ 
64 - تكليف الأم بالرضاع 


أجمعوا على أنه ليس على المرأة؛ وإن كانت وضيعة» أن ترضع ولدهاء وأن 
رضاعه على الأب دونهاء إلا مالكاًء فإنه قال: تجبر على ذلك7". 

إذا كانت وضيعة» مثلها يَمْتَهَنْء ويسترضع. 

فإن كانت مطلقة بائنة» فإنها لا تجبر على الإرضاع بالإجماع. 

إلا إذا لم يقبل الولد ثدي غيرهاء فعليها الإرضاعء وعلى الزوج أجرة الرضاع . 


[نو ه١٠"‏ ب5/75ه ي5/8؟1؟ ف1//4١5‏ (عن ابن بطال) ج9/ 70/4]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونة» فقال: أرأيت المرأة تأبى على زوجها 
رضاع ولدها منهء قال: قال مالك: عليها رضاع ولدها على ما أحبت» أو كرهت. إلا أن 
تكون امرأة ذات شرف؛ وغنىء مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان» ولا إرضاع ولدهاء ولا القيام 
على الصبيان في غناهاء وقدرهاء فلا أرى أن تكلف ذلك» وأرى رضاعه على أبيه. 
وذهب الإمام مالك على رواية» وابن بن أبي ليلى» والحسن بن صالح» وأبو ثورء إلى القول 
بإجبارها على ال من غير تفرقة بين شريفة» وغير شريفة» وذلك لعموم قوله تعالى: 
ودَلوْلِدتُ رْضِعْنَ أَوَكَدَهْنَ عولن ملي لِمَنْ أَرَادَ أن ميم يع ريام [البقرة: 7/ #الا؟]. 
وذهب جماهير أهل العلم - الحنفية» مي والحنابلة» والثوري - إلى القول بأن 
رضاع الولد على الأب وحدهء وليس له إجبار أمه على رضاعهء دنيئة كانت» أو شريفة» 
مستدلين بقوله تعالى: لون تَاسرْمّ سََررْضِمٌ لَه لُرَى» [الطلاق: 1/56]» وحملوا الآية 
الأولى على حال الاتفاق. وعدم التعاسرء هذا كله فيما إذا كانت المرأة في حال الزواج. 
أما إذا كانت مفارقة؛ فيقول ابن قدامة: ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت 
مفارقة خلافا. 
نستنتج من ذلك أن انفراد الإمام مالك في التفرقة بين الشريفة» والوضيعة فقطء أما في 
مسألة الإجبار فإنه لم ينفرد» حيث قال بذلك أيضاً ابن أبي ليلى: والحسن بن صالح» 
وأبو ثورء على ما مرّ آنفاً [57:"]. 


حرف حت بسب برب 7 ب ا 1 


- استئجار المرضع 

أجمع أهل العلم على جواز استئجار المرضع» وأنه لايجوز للرجل استئجار 
أْمَتِه» وأختف وابنته لرضاع ولدهء وكذلك سائر أقاربه بغير خلاف. 

وإن الإجماع على جواز استئجار المرضعة الفاسقة» مع الكراهة. 

وأجمعوا على أن طعامهاء وكسوتهاء ونفقتها عليهاء ليس على المستأجر منه 
شيء. 

وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه إن كان معروفاً» أن ذلك جائز. 

وقد أجمعوا على أن المرأة إذا أجرت نفسها ظثراً إجارة صحيحة» ثم أرادت 
إبطالها قبل أجلهاء لم يكن لها ذلك» شريفة كانت» أو وضيعة» إلا أبا حنيفة» فإنه 
قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك» فلها فسخها"'". [ي407/0: 04: 
م51١١‏ نو ١/1؟‏ ج98 177]. 
5 - مكافأة المرضع 


اتفقوا على أن من وَهَب المرأة التي أرضعته عبداًء أو أمة» فقد قضى ذمامها. 
[مرةلا]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: الإجارة عقد لازم من الطرفين» ليس لواحد منهما فسخها ما دام استيفاء 
المنفعة المعقود عليها ممكناًء ولو تعذر استيفاء المتفعة عليهاء فإنها تنفسخ؛ كما لو مات 
الطفل» أو المرضعة فى حال استتجارها لإرضاعه. قال بذلك الحنفيةء والمالكية؛ والشافعية 
والجائلة: 1 
وهل يصح فسخها لعذر خاص يرجع إلى المؤجرء أو المستأجر؟ 
فيه خلاف بين أهل العلم على حسب العذر. 
ومن الأعذار: جهل زوج الظثر بعقد الإجارة» وعدم علمه به» مما يجعل له حق طلب فسخ 
هذا العقد صيانة لحقه. 
- إذا حبلت الظثرء فلأهل الصغير أن يفسخوا الإجارة» إذا خافوا على الصبي من لبنهاء 
لأن لبن الحامل يفسد الصبي. 
- إذا مرضت الظثرء وخافوا على الصبي من مرضها أن يصيبهء فلهم الفسخ كذلك. 
- إذا كانت فاجرة بينة الفجور. 
- إذا أصابها مرض لا تستطيع معه الإرضاع. 
- إذا كانت غير معروفة بالظؤورة» فلها أن تفسخ كذلك [511-1559]. 


20 موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- تكليف المرضع بالصوم (5588) 
رقبن 

- الرّقَبنَ لبني هاشم (4) 
رقيق 

رَ: أم ولد تدبير» مُكاتئّبء. عِنْق 

- استرقاق الأسير (64؟) 
07 - طروء الرق على الحرية 

إن الحرية لايطرأ عليها الرق إجماعاً. 

فإذا أعتق عبد مسلم» ثم ارتدء ولحق بدار الحرب» ثم قدر عليه؛ لم يسترق 
إجماعا . [ج5/ 030 6]. 
58 - إقرار الحر بأنه عبد 

إذا أقر الحر على نفسه بالعبودية فإنه عبد» وبذلك قضى عمرء وعلي» بحضرة 
الصحابةء ولايعترضهما في ذلك منهم مُعْتَرض. [م161] 
4 - الرقيق لسيده لا لأبيه 

صح الإجماع المتيقن على أن من ملك أمةء أو عبداًء لهما والدء فإن 
ملكهما لمالكهما لا للوالد. 1م١157‏ ما١؟١‏ ث8 9ك 1"5]. 
- ملك ابن الأمّة 

اتفقوا على أن ولد الأمة ملك لمن غلك الأمّة:: ولس لمالك. الآاب: 

وعليهء فقد اتفقوا على أن ولد الأمة من زواج» أو زنى» هو ملك لسيد الأمة. 
وأن أولاد الأمة المستحقة رقيق لسيد أمهم» وهذا قضاء عمرء وعثمانء وعلي» 
ولايعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة» إلا رواية ساقطة عن علي في رجل 
اشترى جارية» فولدت منه أولاداًء ثم أقام رجل البَيِنّة أنها له قال: تُرَدُ عليه 
وَيِقَوّمُ عليه ولدهاء فَيَعَرُمُ الذي باعه بما عَنَّ وَهان. [مرهه م1484]. 

دحوي ولد الرقيق )7١55(‏ 

- تحرير الرقيق من الزكاة (/17) 


حرف الزام ل سسببببببببببببببييسس ف[ 


0١‏ - الجمع بين الأختين في الملك 

الجمع بين الأختين في ملك اليمين جائز حلال بلا خلاف. [م1847 ي/7/ 57 ماة/ 
حثا/ره" ١‏ ]. 
7 - حق العبد على سيده 

اتفقوا على أن من كسا رقيقه مما يلبس» وأطعمهم مما يأكل. أي شيء كان» 
ولم يكلفهم مالا يطيقون. ولالطمء ولاضرب. ولاسبٌٍ بغير حق؛ فقد أدى 
ما عليه. [مر ١ه‏ ك١/ا١١4‏ - 7ل١١ع].‏ 
3١47“‏ - المناداة بين العيد والسيد 

لايجوز أن يقول السيد لرقيقه: هذا عبديء أو هذه أمتي. ولايجوز للعبد أن 
يقول لسيده: هذا ربّيء أو رَبّتيء أو مولاي» وهي فتوى أبي هريرة» ولايعلم له 
مخالف من الصحابة. 

وقد اتفق العلماء على أن هذا مكروه تنزيهاً . 1م١17‏ فه/174]. 
15 - نفقة العبد 

اتفقوا على أن نفقة العبد والأمة» إذا لم يكن لهما صَنْعَة يكتسبان منهاء واجبة 
على السيد. 

واتفقوا على أن ذلك يلزم السيد الصغير والأحمق» في أموالهما. [مر١ه‏ يه/ 
-ح”/ 1ملء 78 نل/ ؟ (عن المهديء وغيره)]. )51١77(‏ 
65 - ما تشمله نفقة العبد 

أجمع أهل العلم على أنه يجب إطعام الرقيق» وكسوته مما يأكل أمثالهء 
ويلبسون. 

ويستحب للسيد أن يطعم عبده مما يأكل» وأن يلبسه مما يلبس» وعليه إجماع 
المسلمين؛ إلا أن ذلك ليس بواجب بالإجماع”". 
)١(‏ فرض على السيد أن يكسو عبده مما يلبس» ولو شيئاً» وأن يطعمه مما يأكل» ولو لقمةء 


وأن يشبعه» ويكسوه بالمعروف مثل ما يكسى » ويطعم مثله» وهذا قول أبي بكر الصديق» 
وأبي ذر» وأبي اليسر» ولا مخالف لهم من الصحاية أصلاً. [م5١17]‏ 


للب للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


واتفقوا على أنه يلزم السيد أن يسكن عبدهء وأمته. [ف408/94 (عن ابن المنذر) 
مر٠4‏ ش/7/ ١55‏ ح”/ 787 ن/ا/ 7. " (عن ابن المنذرء والمهدي)]. 
١55‏ - بيع الرقيق لعدم الإنفاق 

من أعسر بالإنفاق على الرقيق أَجْبرَ على بيعه بالاتفاق. [ف4/١41].‏ 
17 - جزاء ضرب الرقيق 

أجمع المسلمون على أن من لطم مملوكهء أو ضربه» أو نحو ذلك» فكمارته أن 
يعتقه. وليس هذا واجباء وإنما هو مندوب رجاء كقارة ذنبهء وإزالة إثم ظلمه. وقال 
مالك وأصحابه والليث في الضرب المُبَرّح: يُعْتّقَ العبد على سيده بذلك». ويكون 
ولاؤه لهء ويعاقبه السلطان على فعله. [ش1//7١‏ (عن عياض) ن8/ 45 (عن عياض» 
والنووي)]. 
4 - تكليف العبد بالعمل 

أجمع العلماء على أنه لايجوز أن يكلف السيد عبده من العمل مالا يطيقه. 
[ش/7/ 1١55‏ م4الاء ا نل/ا/ "]. 
84 - هبة خدمة الجارية 

من قال: أخدمتك هذه الجارية؛ فقد وهب له الخدمة خاصة بلا خلاف يعلم. 
[فه/ 188 (عن ابن بطال)]. 
569 - حق السيد بمال عبده 

إجماع الأمة على أن للسيد أن ينتزع من عبده ما بيده من المال» من كسبهء» ومن 
غير كسبه. 

وقد أجمعوا على أن للسيد أن يأخذ من عبده دينارين» ويعطيه ديناراً. 

وأجمعوا على أنه لا ربا بين العبد وسيده.ء إلا أن يكون على العبد دين» 
إلا مالكاء فإنه لم يجز له أن يبيعه درهماً بدرهمين» ولا غير ذلك مما هو ربا من 
غيرهيا”. 


)١(‏ قال محقق النوادر: نقل ابن هبيرة الاتفاق على أنه ليس بين العبد وسيده رباء ولم يذكر 
خلافاً في ذلك. 


ا تج خب 77 وت | 1816 


واتفقوا على أن مال العبد لسيده وإن كان ديناهما مختلفين. 
وأن العبد غير المسلمء إذا مات» فماله لسيده بالرق لابطريق الميراث. 
[١٠ل؟‏ - 8٠١46‏ -5م740 مركقض 448. 156 م15لا نو 775 ف57/15 (عن ابن بطال) 


.]5١7١ حغ/‎ ١٠١6هام‎ 


5١‏ - طلب العبد بيعه 
لو سأل العبد سيده أن يبيعه لم يلزمه ذلك بالإجماع. [74417]. 
- بيع الرقيق وشراؤه 
إن بيع الرقيق جائز بالإجماع. 
وإن للإنسان أن يشتري من لايعتق عليه بالإجماع. [ش451/6 ح177/4]. 
8 
١6‏ - أثر بيع العبد في إجارته 
الإجماع على أن إجارة العبد لاتنفسخ ببيع السيد له لغير ضرورة. 
أما إذا احتاج إلى ثمنه لدين واجبء» فله الفسخ بالإجماع. [-60/4]. 
4 - بيع الأمّة الحامل 
بيع الأمة في حال حملها حرام بالإجماع. [ف١/1١61.‏ 
6" - بيع الأمة التي يحرم وطؤها 
إن الابن الذي ورث جارية كان الأب وطنهاء فإنها تَحُرُمُ على الابن» ويحِلُ له 
بيعها بالإجماع. [ش6١/‏ 40 - 877]. 
- أما الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء» فقد نسب إلى الإمام مالك القول بعدم جواز الربا بين 
العبد وسيده؛ ونسب إلى الشافعي؛ وأبي حنيقة وأصحابه القول بأنه لا ربا بين العبد وسيدهء 
وهو قول الإمام أحمد رحمه الله؛ بل هو قول الحسن» وجابر بن زيد» والنخعي» والشعبي» 
وسفيان الثوري» وعثمان البتي» والحسن بن حيء والليث» وهكذا نقل ابن حزم في 
المحلى؛ء وصحح القول بجريان الربا بين العبد وسيده مستدلاً بأن العبد يملكء وأن الله 
حرم الرباء وتوعد فيه» ولم يخص عبدا من حرء وما كان ربك نسيًا. 
وأما الجماهير» فمستندهم أن العبد لا يملك». بل هوء وما ملكت يذاه لسيده» وعليهء 
فلا يجري الربا بين العبد وسيده [6؟7؟5-1؟57]. 


:)ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


1675 - بيع الرقيق الزاني 

أجمع السلف على عدم وجوب بيع العبدء أو الأمةء الزانيين. [ن177/87]. 
/اه ١‏ - كيفية تسليم الرقيق المبيع 

إجماع الجميع على أن تسليم من وجب تسليمه من بني آدم على من وجب عليه 
تسليمه إلى من وجب ذلك له ببيع» أو شراءء بأن يسلمه إليه بغير دافع» ولا مانع» 
بحيث تناله يدهء أو يسلمه إليه كذلك وكيل له» أو رسولء أو غريب متبرع» أو 
يسلم نفسه إليه. [خ؟/9” - .]4١٠‏ 
4 - دخول ثياب العبد في ببعه 

من باع رقيقاًء فلا يدخل شيء من ثيابه في البيع إلا بالنّسْمِيَةَ وهو قول جميع 
الفقهاء. [نه5/ ١77‏ (عن الماوردي)]. 
8 - مال العبد حين بيعه 

اتفقوا على أن بيع العبد والأمة» إن كان لهما مال» واشترط المشتري مالهماء 
وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري» ولم يكن ما يقع فيه ربا في البيع» 
فذلك جائز. 

فإن لم ب وخ لد يولك ند ان تفقوا على أن المال للبائع» حاشا ما على 
الرقيق من اللياس». وما كانه الجَارِية فالخلاف فيه موجود. [مرهه ك4 .]7١‏ 
- التفريق بالبيع بين الأم وابتتها 

اتفقوا على منع التفريق في البيع بين الوالدة وولدها قبل البلوغ. 

فإن بلغ الولدء أو أصبح يستغني عن الوالدة بنفسه. جاز التفريق بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أنه من كانت له أمة؛ ولها ولد في ملك غيرهء لم يجبرا على 
الجمع بينهما في مكان واحدء إلا مالكاًء فإنه أجبرهما على ذلك7'. [ب ٠57/5‏ 
ما 5١‏ نو 76٠‏ ح ”#/ لاا نه/157. 17 (عن الإمام يحيىء وغيره)]. 


00( قال محقق التوادر: نص على ذلك في المدونة» فقال: قلت: أرأيت لو م 
من الناس» وابئاً لها صغيراً لرجل أجنبي من الناس أيضاًء أيجبران جميعاً على أن يجمعا 
بينهماء أو يبيعانهما جميعاً ولا يفرق بينهما. 
وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك»: حيث قيّدوا كراهة الفرقة بين المحارم فيما لو كانوا في 
ملك واحد. أما إذا كان أحدهما في ملك رجل» والآخر في ملك آخرء لم يكره التفريق [174]. 


ووو م بج ع ب يو 0 


١‏ - التفريق بين الرقيق ومحارمه 

اتفقوا على جواز التفريق بين الأرحام المّحَرَّمة إذا كانوا كلهم بالغين» عقلاء» 
أصحَاءء غير زمْئّى . [مر١ة].‏ 
7 - بيع رقيق الغير 

بيع الرقيق بغير أمر السيد حرام بالإجماع. 

ومن اشترى أمة مغصوبة» ولو مدبّرة» وأم ولدء وهو يجهل ذلكء فوطئهاء 
فالولد حر إجماعا. إذ المغرور يلحقه النسب اتفاقاً. 

وعلى المشتري قيمة الولد اتفاقاًء وهو يرجع على البائع بثمن الأمة إجماعا . 
[مغك/ا١ا‏ حة/ 186]. 

- شراء المسلم رقيق غير المسلم )1١659(‏ 
15 - بيع رقيق المسلمين لغيرهم 

لايجوز بيع شيء من رقيق المسلمين لكافرء سواءً كان الرقيق مسلماء أم كافراًء 
وهو قول عمرء ولم ينكرء فكان إجماعا. [ي8/5١5]. )١1959(‏ 
64 - ملك الكافر الرقيق المسلم 

إن إجماع المسلمين على عدم تقرير ملك الكافر الرقيق المسلم. 

وعلى ذلك» فقد أجمعوا على وجوب بيع رقيق الكافر إن أسلموا ويدفع الثمن 
إليه. 

ويمنع غير المسلم من وطء أمته المؤمنة» إذ لاتحل له بالملك» ولابالنكاحء 
وعليه الإجماع. لع 896/9 ك دلااغ” ما لت لا١3‏ ح ل مقك 6/؟١1].‏ 
5 - استقراض الأمة 

أجمعوا على أن استقراض الإماء لايجوز. [ط57/4]. 

- متى يتبع ابن الرقيق أحد والديه؟ 5١904(‏ - 1195) 
15 - متى لايتبع اين الرقيق أصله؟ 

إن ابن العبد الموصى به لايدخل في الوصية إلا أن يدخله السيدء ويوصي بهء 
كما أوصى بأبيه. ْ ٠‏ 


 _ ) 5‏ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وكذلك العبد المرهون لايدخل ولده من سريته في الرهن إلا بالشرط. وهذا كله 
لاخلاف فيه. [ك4950؟]. 
/561 - أثر موت العبد في إجارته 

الإجماع على أن العبد الأجيرء إن مات» لايلزم سيده إبداله. [-ة/١0].‏ 


- تكليف الرقيق بالإسلام (١41؟)‏ - تكليف الرقيق بالصلاة 77٠١(‏ - 1716) 
- إقامة الرقيق في الصلاة (2)415 - وجوب الصوم على الرقيق (575؟) 
- حج الرقيق (454) 


- ما على الرقيق القارن والمتمتع (4780 - 4787) 
- تكليف الرقيق يزكاة الفطر (ا485١‏ - ١858‏ - 1845) 


- لاجزية على الرقيق (8847) - تولي الرقيق الخلافة (1717) 
- أمان العيد )4"١(‏ - شهادة العبد لسيده (14؟7١؟)‏ 
- شهادة الرقيق بالزتى )١١494(‏ - ذبيحة الرقيق )١67"9 - 1١9(‏ 


4 - أهلية الرقيق للتملك 

إن العبد لايملك شيئاً إذا لم يُمَلْكْه سيده» وهو قول عامة أهل العلم. وقال 
الظاهرية: يملك . [ي155/5]. 

- دفع الزكاة للرقيق )١1991(‏ 
8 - حق العبد في الفيء 

العبد لا حقٌّ له في الفيء بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي450/5]. 
- صلقة العبدء وهديّته 

صدقة العبدء وهديّته. جائزة بقول الصحابة بلا خلاف منهم. [94؟1]. 
1١‏ - وصية الرقيق 

اتفقوا على أن وصية العبد غير جائزة مالم يجزها السيد”". 

وإن قال: متى عُتِفْتُء فثلث مالي لفلان وصية» فَعْتِقَّ ومات» صحّت وصيته 
في قول أحمدء وأبي يوسفء, ومحمدء وأبي ثورء ولايعرف عن غيرهم خلافه. 
[مرة ١١‏ ي151//5 حه/ 01 7]. 


.]١١5رم[ لايقطع على أنه إجماع.‎ )١( 


حرف الراة--- _ _ _ _ _# سس ا امع 


- ميراث الرقيق 

اتفقوا على أن الرقيق لايرث» ولايُورث» وقال ابن مسعود والحسن في رجل 
مات وترك أباً مملوكا : يُشْتَرَى من مالهء ثم يُعْتَقُّء ويرث. وحكي عن طاووس أن 
العبد يرث» ويكون ماورثه لسيده. 

وأما أمّ الولدء فإنهم اتفقوا على أنها لاترث ما دام سيّدها حيّاء ولم يعتقها. 
[مرلاف. 34 ١9٠٠ ءلال5١م 3١6‏ ي5/ "١6‏ ك١18031].‏ 
١٠1/“‏ - الإذن للعبد بالتحارة 

للسيد أن يأذن لعبده بالتجارة بغير خلاف يعلم. 

وقد أجمع الفقهاء على أن قول الرجل لجاريته» أو لعبده: ابتع لي بهذه الدراهم 
لحماًء أو خبزاً؛ وليس بإذن له فى التجارة» إلا أبا حنيفة» فإنه قال: القياس أن 
يكون مأذوناً له في التجارة كلها" . [ي6/ 7١‏ نو هة7]. 
5 - مبايعة العبد المأذون 

اتفقوا على أن العبد العاقل» البالغ» المأذون له في التجارة» والمُدايئة» جائز له 
أن يبيع» ويشتري فيما أَذْنَ له فيه مَؤلاه. 

وإن ذلك نافذ بلا خلاف بين الجميع. 

فإن لم يكن سيّده قد أذن لهء لم ينفذ شيء من تصرّفه في قولهم جميعاً. آمرةد. 
اح خ1/ 1" - لاك 177/5 ا 37 73]. 
ه/ا؟١‏ - حق السيد يمال المأذون 

يجوز للسيد بيع مال المأذون حيث لادَيْنَء وعليه الإجماع. 

وقد أجمعوا على أن ما وُهب للعبد المأذون له في التجارة» أو تُصُدَّق به 
للغرماء؛ لا للمولىء إلا أن يفضل منه شيء عن ديونه؛ فيكون لمولاه؛ إلا زفر بن 
الهُذَيْلء فإنه قال: هو للمولى أحق به منهم. ”٠4/8-[‏ نو 1944]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: ونص العيني في البناية على قول زفرء وذكر أنه قول مرجوح للشافعي 
[190]. 


م دلب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


1/5" - إخبار العبد بالإذن 

قول العبد في الإذن مقبول» وعليه عمل المسلمين. [ح-؟/4١7].‏ 
7 - كفالة العبد غير المأذون له 

إن كفالة العبد الذي يكفل بغير إذن سيده لا أثر لها بإجماع الجميع. [خ؟/١17].‏ 
- ضمان جناية العبد 

إن جنى العبد على إنسان, أو على مال» فإن جنايته في رقبته بإجماع أهل 
العلم”'". 

وإن سيده إن شاء فداه بأرشهاء وإن شاء دفعه بها إلى من يجوز له ملكه» وليس 
عليه من جنايته أكثر من رقبته» وعلى هذا قول علي» وجماعة علماء التابعين» 
وأئمة الفتوى بلا اختلاف. 

ولاخلاف يعلم في أن العبد المسلم لايسلم بجنايته إلى غير المسلم. 

وإن كان العبد مُشْتَرَكَاٌه وبين الشريكين مهايأة» ووقعت الجناية في نَوْبّة 
أحدهما لم حدس فلك توجوت الأرق تاتفاق العلتاء 10 الأرس تعلق يرق 
العبد»ء وهي مشتركة. 

ولو جنى عبد على حرء ومكاتب» ومدبّر؛ وجب لكل ما يستحقه لو انفرد» 
وعليه الإجماع . [ن7/ 41 (عن البيهقي) 7501 - 4317/ا - 717478 م 171738 (عن البعض) 
ع5/ ١4‏ (عن الجويني) حه/ 957]. (119/50) 

- كفارة يمين العبد (449") 
8 - إذن السيد بنكاح العبد 

أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده» فإن نكح بغير 
إذنهء فتكاحه باطل.[ما"ام 747742 ي5/ 041 (عن ابن المنذر)]. 
٠‏ - هبة العبد 

لا يجوز للعبد هبة شيء مما بيده بلا اختلاف. [1151402]. 


.]١774م[ ما جاء هذا عن أحد من الصحابة سوى علي. ولايصح عنه.‎ )١( 


ساسك 164 


0 - طلب العبد التكاح 

لو قال العبد لسيده: زوجنيء, لم يلزمه ذلك بالإجماع. [ك4417"]. 

- ولاية العبد بالنكاح (4154) 

- نكاح الحرة العبد (1لاه١‏ - “418) 
- ما يجمعه العبد من النساء بالتكاح 

أجمع الصحابة على أن العبد لايجمع من النساء فوق اثنتين في النكاح. فإن 
تزوج اثنتين حَرَمّت عليه الثالثة تحريم جَمّْعْء فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا 
فالتحريم باني في قولهم جميعا. [م1816 (عن عطاء) مر "7 مالم ك"4511! - 74314 


ي7/ م كا. 


81 - بيع العبد بمهر روجته 

إذا تزوج العبد امرأة بغير إذن مَوْلاهء ودخل بهاء ولم يدفع المهرء فإنه لايباع 
لقاء المهر بإجماع الجميع . تخ 14/1]. 
4 - نفقة زوجة العبد 

أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. [ي8/ 
5 (عن ابن المنذر) ب5/ 00 (عن ابن المنذر)]. 

- عدد طلقات الرقيق (9/؟) 

- مراجعة العبد زوجته )17/١(‏ 

- ظهار الرقيق (18455) 

- كفارة ظهار الرقيق (445؟) 

- كفارة يمين العبد (4495؟) 

- إيلاء الرقيق (474) 
6 - حق الرقيق بِالنّسَرّي 

يباح للعبد أن يَتَسَرَّى بإذن سيّده. وهو قول ابن عمرء وابن عباس» ولايعرف 
لهما في الصحابة مخالف. [م18157 ي/1/7]. 

- وطء العيد أُمَّةَ سيده )1١70(‏ 


5 ذل ب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - حق الأمة بالنكاح والتسري 

أجمعوا على أن الأمة لايجبر سيدها على إنكاحهاء ولاعلى أن يطأها إن طلبت 
هي منه ذلك؛. ولاعلى بيعها من أجل منعه لها الوطء والإنكاح”'' . آمر4١].‏ 

- نكاح الأمة (4180 )4184١-‏ 
417 - إذن الأمة بالنكاح 

إن لِمَوْلَى الأمة أن يُرَوّجها بغير إذنها بإجماعهم. 

ومن زوّج أمَنَه بغير إذنهاء فقد لزمها النكاحء كبيرة كانت» أم صغيرة» 
بلا خلاف يعلم. [ك١هلاه؟‏ ي5/ اله ف9/ 786]. 
4 - ولي الأمة في التكاح 

لا ولاية لوالد الأمة في تزويجهاء وإنما وَليّها سَيّدها بلا خلاف. 

وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين سيِّدَيْنء فزوجاهاء فإن التكاح صحيح. 

وإن سكوت السيد عن نكاح أمته لنفسهاء ليس بإجازة اتفاقاً. [7540 ماام 
ي5/ممغ ح"/ 177]. 

- نفقة الزوجة الأمة )4١٠١(‏ - عدة الأمة (4:١59؟‏ -8414؟) 

- صفة مراجعة الحر زوجته الأمة )77/٠(‏ 
8 - تحريم الأمة يوجب الكفارة 

من قال لأمته: أنت علي حرام» فعليه كفارة يمين بنفس التحريم» وهو قول 
عامة العلماءء إلا مالكاء فقال: هذا لغو لايترتب علميه شيء. [ش86/ 514 (عن 
عياض)]. 
- أثر بيع الأمة في نكاحها 

إذا بيعت الأمةء وهي مُرَّرّجة مسلماًء فإن نكاحها ينفسخ في قول سائر العلماء: 
إلا ابن عباس قال: لاينفسخ. [ش9/6١11].‏ 


)١(‏ قال ابن تيمية: مذهب أحمد المنصوص المعروف من مذهبه أن الأمة إذا طلبت الإنكاح فإن 
سيدها يستمتع بهاء وإلا لزمه إجابتها. وكذلك إذا كانت ممن لاتحل لهء وكذلك مذهبه في 
العبد. ومذهب الشافعي إذا كانت مّمن لاتحل له فهل يلزمه إجابتها؟ على وجهين. [14]. 
وإن الإجماع على أن الأمة تجبر على التكاح. [<”/ 04]. 


2525-57 صقت 7ظؤططلشش ا 611 ل 0 


0١‏ - نكاح الأمة التي اشتراها زوجها 

متى اشترى الزوج الأمةء أو بعضها انفسخ النكاح إجماعا. 

وله وطؤها من غير استبراء بالإجماع . [74794 ح5/ 178]. 
5 - نكاح الأمة المستحقة 

الأمة المستحقة إذا زوّجها المشتري بطل النكاح إجماعاً. وردت وأولادها إلى 
المستحقة بالإجماع . [حم/ #الا]. 


- عورة الأمة (١0ا9؟)‏ - قتل الرقيق "١١6 - ١١٠١4(‏ - لم4"”) 
- دية جراح العبد )١16١6(‏ - القصاص بين الرقيق والحر (*709) 


- حد قاذف العبد )١1778(‏ 
9 - إقرار العبد بما يوجب الحدّ 

وقن أَجَمعوا على أن إقرار العبد على نفسه بالرنى يوجب الخد وإن كذيه فيه 
مولاهء إلا عمرو بن دينار»ء وزفر بن الهذيل» فإنهما قالا: إن كذبه فيه مولاه» لم 

يحدء إلا ببيّنة”". 

)١(‏ قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في المملوك يقر بالحد: قال أصحابنا: 
إقراره بما يوجب الحد جائز. وهو قول مالك» وعثمان البتي» والثوري» والأوزاعي» 
والحسن بن حي»ء والشافغي. 
قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي ليلى عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع عن الحسن 
عن زفر في إقرار العبد بقتل العبدء أو بما سواه» ما لو علم كانت العقوبة عليه في يده. أن 
إقراره بذلك غير مقبول على مولاه إذا كذبه فيه. 
قال أبو جعفر: وما أعلم أحداً من المتقدمين وافق زفر على ذلك غير عمرو بن دينار» وقد 
روي عن علي نه أن عبداً أقر عنده بالسرقة مرتين» فقطعهء وأن عبداً أقر عنده بالزنى» 
فردده أربع مراتء فجلده خمسين» وعن عائشة وَيْنَا مثله في قطعه بإقراره بالسرقةء ولم يرد 
عن غيرهما من الصحابة خلافه. 
وقال ابن قدامة في المغني: وأما العبد؛ فيصح إقراره بالحدء والقصاص فيما دون التفس. 
وأما إقراره بما يوجب القصاص في النفسء فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل» ويتبع به 
بعد العتق» ويه قال زفرء والمزني» وداوود» وابن جرير الطبري» واختار أبو الخطاب أنه 
يصح إقراره به» وهو قول أبي حنيفة» ومالك». والشافعي .]185-١417[‏ 


١‏ أللدتتل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


إن العبد إذا أَقَرٌ بالسرقة قطعت يده» وإن أكرٌ بالزنى جُلِدَ نصف الحدء وهو فعل 
على» ولامخالف له فى الصحابة» فكان إجماعاً. [نر ١9١‏ ي4/4؟17]. 

9 أثر الرق في الخدؤد )١118 - ١آ؟اه  زظ1الف - 1١١4ه - ١١؟4- ٠١65(‏ 

- عقوبة الرقيق المرتد )1١١9(‏ - إباق العبد 

رَ: إباق 
ه رقية 
4 - حكم الرقية 

لا يعلم خلاف بين العلماء في جواز الرقية من العين, أو الحمّة (لدغة 
العقرب)؛ وما كان مثلهاء وذلك عند نزول الوجعء والبلاء» وظهور العلة» 
والداء» وإن كان تركها عندهم أفضل». وأعلى. [ك/5003]. 
6 - ما يجب في الرقيّة 

أجمع العلماء على جواز الرّقى عند اجتماع ثلائة شروط : 

١‏ - أن يكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائهء وصفاته. 

أما الرّقى بغير كتاب الله تعالى فهو مكروه عند علماء الأمة. 

- أن يكون الكلام باللّسان العَرَبِيَ» أو بما يُعْرّف معناه من غيره. 

“ - أن يعتقد أن الرُقْيّة لاتُوَثّر بذاتهاء بل المؤثر هو الله تعالى. [ش8/4 ف١٠/‏ 
ن48/ 707 5١5‏ (عن النروي) ك/ا01٠].‏ 
5 - النَّفْث في الرقية 

أجمعوا على جواز النفخ اللطيف بلا ريق في الرقية. [ش70/4 ن4/8١؟‏ (عن 
الماوردي)]. 
- ركان( 
17 - تعريف الرّكاز 

ما دفن في الأرض من الذهبء والفضة» وسائر الجواهر. وهذا هو معناه عند 
الفقهاء. 


)3غ( لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه. [مرة؟]. 


ال اس اس ا 11 


وإن جماعة أهل العلم على أن دفن أهل الجاهلية لأموالهم ركاز» لايختلفون 
فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام» وكان من الأمور العادية. 

وأما ما كان من ضرب الإسلامء فحكمه حكم اللقطة؛ لأنه ملك لمسلم»ء 
لاخلاف بينهم في ذلك. [ك181401 ماغ” ف5/ 147]. 
14 -ما يحب في الركاز 

أجمعوا على أنه يجب في الركاز الخمس. وقال الحسن البصري: إن وَجِدَ في 
أرض الحرب ففيه الخمس» وإن وجَدَ في أرض العرب ففيه الزكاة. 

ويجب الخمس قبل إخراج المؤن إجماعاً. 

ويجب على غير المسلم بالإجماع. وقال الشافعي : لايجب عليه » لأنه زكاة. [ك 
14 ماخ" ي ”77 لاا ١‏ ”7 (عن ابن المنذر) ع5/ 419 :8م (عن ابن المنذر) <د؟/ /ا717]. 
8 - اشتراط الحول في الركاز 

لايشترط في الركاز مرور الحول» بل يجب إخراج الخمس في الحال» وعليه 
الإجماع. وما حكي عن الشافعي في اشتراط الحول» فلا" يعرف عنة من كتبه » 
ولا من كتب أصحابه. [ع5/١4‏ (عن الماوردي) ف9/ 788 ن58/4١].‏ 

- توزيع واجد الركاز ما يجب عليه بتفسه (1ل179) 
سه ركوع 

- الركوع في الصلذة (؟8١7‏ - 71547 - 544؟) 
- الركوع لغير اللّه تعالى 

إن الركوع لغير الله تعالى بنية العبادة كفر إجماعاً. [-ه/00]. 
ه رمضان 

- صوم شهر رمضان 

رَ: صوم 
مه رمل 

- أين يكون الرمل (5:؟١‏ - 0/94؟) 


4م د ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


م رفي 
١‏ - حكم الرمي وتعلمه 

اتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه. [مرا6١‏ حه/7١1].‏ 
"0 - الرمي بالقوس الفارسية وحملها 

الرمي بالقوس الفارسية» وحملهاء مباح بالإجماع. وقال أبو بكر بن جعفر 
بكراهته . [ي548/9]. 
٠١“‏ - حكم المُناضَلة 

اتفقوا على أن المُناضَلَّة بنزع واحد من القِسِيَء وبتساو في جميع أحوالها 
بلا تفاضل» ولا شرط أصلاً» جائزة» ومستحبة. [مرلاهاء 188]. 

- جائزة الفائز بالرمي 

ر: مسابقة 


- الرمىي فى الحج 1١" - ٠١07(‏ 1615 انأ ل5لدث - لمث )1١8-‏ 


ه رهسن 
ل - حكم الرهن 

أجمع المسلمون على أن الرهن جائز» غير واجب. [ي7/4؟519 ح-4/ 1٠١‏ نه/ 
]. 
- صفة الرهن الصحيح 

اتفقوا على أن الرهن في السفرء في القرض الذي هو إلى أجل مُسَمَىء أو في 
البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مُسَمَىء إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام 
البيع » وبعد تعاقدهء وعاين الشهود قبض المرتهن لهء. وكان الرهن مما يجوز بيعه» 
وكان ملكا صحيحاً للراهن. فإنه رهن صحيح تام. 

وإن الرهن يصح بعد ثبوت الحق بالإجماع. [مر 5١ - 5٠١‏ ي797/4 .]11١/4<‏ 
5 - صفة الدين الموثق بالرهن 

الإجماع على أن الرهن يصح في كل دين. ولم يجوّزه بعض الشافعية إلا في 
المسلم فيه. [ح-8/5١١]. )١1/:6(‏ 


جر او ب ل ا تبك 4108 


67 - صفة الراهن 

لا خلاف فى أن الراهن ينبغى أن يكون غير محجور عليه» ومن أهل السداد. 
[ب38/5؟]. 1 ْ 
4 - الرهن في السفر والحضر 

اتفقوا على جواز الرهن في السفر. 

أما فى الحضرء فإنه يجوز أيضاً فى قول العلماء كافةء إلا مجاهداء وداوودء 
فقالا : لايجوز إلا في السفر. 1ب7/ 1م ما١٠‏ ي5/ 797 (عن ابن المنذر) ش// *4]. 
4 - الرهن لتوثيق العهدة 

الرهن لتوثيق العْهُدَة لايجوز بالإجماع. [ي45/4]. 
6 - رهن السلاح عند غير المسلم 

رهن المسلم السلاح عند أهل الذمة» أو عند من له عهدء جائز بالاتفاق. 

أما رهنه عند أهل الحربء فلا يجوز بالاتفاق. [ف0/١٠‏ (عن ابن العين) نه/ 
75 . 

- رهن الدين )١559(‏ 
١‏ - رهن النقود 

اتفقوا على أن الرهن إن كان دنانير» أو دراهمء فختم الراهن عليها في 
الكيس”؟) جاز رهنها. [مرا؟]. 
- رهن المصحف 

أجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم. [ما١١١].‏ 
١7‏ - رهن العارية 

أجمعوا على أن الرجل إذا استعار شيئاً يرهنه على دنانير معلومة» عند رجل 
سمّاهء إلى وقت معلومء ففعل» فإن ذلك جائزء وينبغي أن يذكر الراهن للمُعِير 
اسم المَرْتَهِنٍ ومِقَدَار الدين الذي يرهنه به» وجنسهء ومدة الرهن. ومتى شرط شيئا 
)١(‏ أجمعوا على جواز ارتهان الدنانير» والدراهم بالدين» وأنه سواء ختم عليها الراهن في 

كيسء أو لم يختم عليهاء إلا مالكاء فإنه قال: إن لم يختم عليهاء لم يجز [نو 184]. 
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من ذلك» فخالف الراهن» ورهن العين بغير الشرط المتفق عليه ؛ فقد أجمع أهل 
العلم على عدم صحة الرهن. [ما١١١‏ ي4/ا0, 184/6 (عن ابن المنذر)]. 


64 - قبض الرهن 
أجمعوا على أن قبض المرتهن العين المرهونة» التي قدَّمها الراهن؛ شرط في 
صحة الرهن. 


فإن امتنع الراهن عن أن يقبض المرتهن الرهن» فقد أجمعوا على أنه لايجبر 
على ذلك . [ما9١٠‏ ب3759/5. .]737١‏ 
ها/ا١ا‏ - وضع الرهن عند عدل 

إن اشتراط وضع الرهن عند عدلٍء أو أكثرء صحيح بلا خلاف يعلم. [ي4/ 
]. 
5 - بيع العدل الرهن 

إن اشتراط بيع العدل الرهن عند لول الحقٌّ صحيح بلا خلاف يعلم. [ي4/ 
4*]. 
١7‏ - ضمان العَذّل ثمن العين 

إذا باع العَذّْل الرهنء بإذن المَرْتَهِن والراهن» وقبض الثمن» فتلف في يده من 
غير تَعَذَّه فلا ضمان عليه بلا خلاف يعلم. [ي818/4]. 
- تعديل الرهن 

يصح تعديل الرهن اتفاقاً. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنهء أو وَهوناً. 
[حة/ ١١١‏ ما١١١].‏ 
68 - تجزتئة الرهن بوفاء بعض الدين 

أجمعوا على أن من رهن شيئاً بمال» فأدّى بعض المال» وأراد إخراج بعض 
الرهن» فإن ذلك ليس لهء ولايخرج شيئا من الرهن حتى يِوَفِي المَرْتّهِن آخر حقه. 
أو يبرئه المرتهن من ذلك . [ما ١١1١-1١١١‏ ط4/ ٠١4‏ ي77/4” (عن ابن المنذر)]. 
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- امتياز حق المرتهن 

أجمعوا على أنه إذا رهن رهناًء وقبضه المرتهن» فليس للراهن عليه سبيل» 
والمرتهن أحق به. 

وإذا ضاق مال الراهن عن ديونه» وطالب الغرماء بهاء فقد أجمعوا على أن 
المرتهن أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء» بلا خلاف يعلم. 

إلا أن العبد المرهون إذا جنى جناية على إنسان. أو على مالء تَعَلَّمَّت جنايته 
برقبته» فكانت مُقَدَّمَة على حق المُرْتّهِنَ بلا خلاف يعلم. [ما 1١١‏ ل٠١/7‏ ط4/4١٠‏ 
1/4 17 
١‏ - انتفاع المرتهن بالرهن 

الرهن الذي لايحتاج إلى مُؤْنّة» كالدار» والمتاع» ونحوهء لايجوز للمرتهن 
الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. ولايعلم في هذا خلاف. [ي44/15” ل١701].‏ 
- وطء المرتهن الجارية المرهونة 

ليس للمرتهن وطء الجارية المرهونة بالإجماع. 

فإن وطئها فهو مُتَعَذَّء عاهرٌء بلا خلاف بين الأمّة. [ي978/4م1774 م١٠1‏ ط4/ 
]. 
١07/7‏ - ضمان العين المرهونة 

إذا تعدى المرتهن في العين المرهونة» أو قَرّط في حفظها حتى تلفتء فإنه 
يضمن بالإجماع. 

أما إن هلكت بغير فعل المرتهن» فقد أجمع الصحابة على أنه من ضمان 
لاي 0 

هذا في الرهن الصحيح. أما الرهن الفاسدء فهو غير مضمون إجماعاً . [-؛/ 
١‏ ي4/ 764 م1714 (عن البعض)]. 


)0غ( لم يأت هذا عن أحد من الصحابة إلا عن عمرء وعلي» وابن عمر فقط. فأما عمرء فلم 
يصح عنه ذلك. وأما ابن عمر. فلا يصح عنه» وأما علي» فمختلف عنه في ذلك. وأصح 
الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة. [م5١7١].‏ 
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15 - شرط ملك الرهن بالدين 

اتفقوا على أنه إن شرط المُرْتَهِنُ على الراهن أنه متى حَلّ الحَقُء ولم يُوَقُه 
فالرهن له بالدين» أو هو مَبِيِع له بالدين الذي على الراهن» فالشرط فاسد يوجب 
الفسخ. 

وهو لا يملكه بذلك إجماعاً . [ب؟/١/2‏ ي4/ 47" -171/4]. 
6 - ملكية الراهن للرهن 

الرهن ملك الراهن بلا خلاف . [م1714]. 
5 - تصرف الراهن بالرهن 

أجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن؛ وهبته؛ وصدقته. وإخراجه من يد 
المرتهن» حتى يبرأ من حق المرتهن. 

وعليه» فإن باعه بغير أمر المرتهن» فقد أجمعوا على إبطال البيع. 

واتفقوا على أن الراهن إذا أراد إخراج الرهن من الارتهان إخراجاً مطلقاً دون 
تعويض الرهن» لم يجز له ذلك. 

إلا أنه إذا كان الرهن عبداًء فأعتقه الراهن بإذن المرتهن» نفذ عتقه على كل 
حال بلا خلاف يعلم. [ما9١3.‏ 155 مرا م114١‏ حة/114]. (057) 
7 - الخلاف فى قدر الدين» أو صفته 

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي رهن العين بهء أو في كونه 
حالاًء أو مؤجلاً» ولم يكن لأحدهما بِيُنَهَ فقد أجمعوا على أن القول قول الراهن 
مع يمينه» إلا أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلكء إلا مالكاًء فإنه قال: القول 
قول المرتهن, إلا أن يأتي بأكثر من قيمة المرتهن» فلا يقبل إلا ببينة”. فإن كان 
لأحدهما بين حُكمَ بها بغير خلاف. [ي4//ه7]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: ما نسب إلى الإمام مالك» حكي عن الحسنء وقتادة» كذلك» وهو أن 
القول قول المرتهن» ما لم يجاوز ثمن الرهنء أو قيمتهء وذلك لأن الظاهر أن الرهن بقدر 
الحق. 
وأما ما نسب إلى الجماهيرء فقد ذكر ابن المنذر أنه قول التخعي» وعثمان البتي» والثوري» 
والشافعي» وأبي ثورء وأحمد» وإسحاقء. وأصحاب الرأي» وهو أن القول قول الراهن مع - 


حرفالراة - - ل سس ا ]اك 


6 - الخلاف في قَدْر الرهن 

إذا اختلف الراهن» والمرتهن فى قدر الرهنء, فقال: رهنتك هذا الشىء فقال: 
بلنهق وكتيء لغر ديعت ونم يكن لالعدهها ند فالقول قول الراهن :بلا خخلات 
يعلم . [ي4//اه"]. (1733) 
4 - الخلاف في قيمة الرهن 

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن 
ضمانه» ولم يكن لأحدهما بَينَة» فالقول قول المرتهن مع يمينه بلا خلاف يعلم. 

فإن كان لأحدهما يَيْنَهَ حُكمَ بها بغير خلاف. [ي7651/4, /0"]. 
لازا فسخ الرهن 

الاتفاق على أن الرهن يخرج عن الرهينة بالتفاسخ . [-177/4]. 
ه رواية 


ر: سنة 


* روح 
١لا‏ - حال الروح 

إن الروح مَخُلُوقة» ومن خالف ذلك كفر بالإجماع. وقد قال بِقِدَيِها بعض غلاة 
الرافضة» والمَتَصَوّفة . [مر/151١‏ ف77/8" (عن ابن منده)]. 
"0 - بدء نفخ الروح في الجنين 

اتفق العلماء على أن نفخ الروح في الجنين لايكون إلا بعد أربعة أشهر من 
تكوينه . [ش١٠/‏ الا ف١10,7//1].‏ 
١76‏ - بقاء الروح 

إن مذهب أهل السنة أن الأرواح باقية لاتفنى» فينعم المحسن» ويعذب 
المسيء. وقالت طائفة من المبتدعة بأنها تفنى . [ش8/ 5-86 (عن عياض»]. 


> يمينهء وذلك لأن الراهن للزيادة التي يدعيها المرتهن» والقول قول المنكرء لقول النبي و: 
«البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه» [741]. 
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64 - تناسخ الأرواح 

اتفقوا على أن الأرواح لاتنتقل بعد خروجها من الأجسام إلى أجساد أخرى 
لْبتَّهَ لكنها تستقر حيث شاء الله. 

ومن زعم أن الأرواح تنتقل» فهو من أصحاب التناسخ» وهو كفر عند جميع 
أهل الإسلام. [مر75١‏ م41]. 
- رجعة الروح 

لايرجع أحد من أصحاب محمد يلِ إلا يوم القيامة إذا أرجع الله المؤمنين 
والكافرين للحساب والجزاءء وعليه إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن قبل حدوث 
الروافض . [م؟: مر؟لا١].‏ (71/9) 

- بعث الروح يوم القيامة (448) 

- دخول الجنة بالجسد والروح (418) 

- دخول النار بالجسد والروح (4000) 
ه ريساء 
5 - حكم الرياء 

إن الإجماع على تحريم الرياء. [حه/ ؟457]. 
ه ري 


رَ: شرب 


١‏ عف اتاج 


عرف 1 ب ب ل و ل جف ع ع اي تك 7١‏ 11706 


ه زرع 

- زكاة الزرع 

رَ: زكاة الزروع والثمار 

- الصدقة من الزرع (*187؟) 
ه زكاة 
١/0‏ - حكم الزكاة 

إن الزكاة فرض وركنء» بإجماع المسلمين. [ع0/ 31/747 547 ب١5/1؟7‏ ي1/ 
كلا ]. 
- إنكار حكم الزكاة 

من أنكر فرض الزكاة كان كافراً بإجماع المسلمين. [ش١/717‏ ف704/8 (عن ابن 
الصباغ) ك8 .]171١١‏ 
4 - تقديم أداء الزكاة على الصلاة 

من وجب عليه إخراج زكاته في حين صلاة» يجوز له أن يبدأ بإخراج الزكاة» ثم 
يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع. [ك1797]. 
- قتال مانعي الزكاة 

إن ماتعى" الركاة يقائلون بائفاق الشتعابة > حت 'يؤدوا حق الله فيه : [ي + 
اعه/ 0 00 
0١‏ - طبيعة الزكاة 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة الواجبة ليست عَيْنا مُعَيّنَق ولاجزءاً 
مُشاعاً في كل جزء من المال. [م133]. 
5 - ما تجب فيه الزكاة 

إن الزكاة لاتجب إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي: الذهب. 
والفضة» والقمح» والشعيرء والتمر”'"» والإبل» والبقرء والغنم ماعزها وضأنها 
فقط. وهذا لاخلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام. 


.]158/7<[ تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إجماعاً.‎ )١( 
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وقد أجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر. 
واتفقوا على وجوب الزكاة فى الزبيب”'' . [م:54: 2.54١‏ 414 (عن البعض) ما١*.‏ 
7ه 5/مهه لمكم - مدل - وقلع #9( - لا٠٠7‏ ب747/1؟ مرا“ ي15/ 21947 
17 55 (عن أبي عبيد»ء وابن المنذرء وابن عبد البر) ع8/ لا9*, 477 6/3 ش117/4" - 
"1٠ 4‏ (عن عياض) <1/ 2.154 )١17/515 - ١1598( .]188- ١"ال/5ن 156 .١5‏ 
١174*‏ - صفة المال الذي فيه زكاة 
تجب الزكاة في المال المقدور عليهء وهو قول عثمان» وابن عمرء ولامخالف 
لهما من الصحابة . [م190]. 
414 - ملك النصاب 
الأصل عند العلماء مراعاة ملك الرجل للنصاب من الورق» أو الذهب؛ أو 
الماشية» أو ما تخرجه الأرض . [ك78592١].‏ 
6 - مالا زكاة فيه 
لا زكاة في الخيل» والرقيق. وهذا قول العلماء كافة من السلف. والخلف”". 
إلا أن أبا حنيفة» وحماد بن أبي سليمان» ونفراً أؤجبوا في الخيل في كل فرس 
ديناراً. وإن شاء قوّمها وأخرج عن كل مئتي درهم خمسة دراهم. وليس لهم حجة 
في ذلك. وقال بعض الكوفيين: تؤخذ في الرقيق الزكاة بالقيمة. 
ولا تجب الزكاة في الحمير والبغال إجماعاً. 
ولا زكاة في السمك في قول أهل العلم كافة. إلا مارُوِيَ عن عمر بن 
عبد العزيز» من وجوب الزكاة فيه ولم يعمل بقول عمر أحد. 
)١(‏ دعوى الإجماع باطلة. وإن شُرّيحاً. والشعبي» والحكم بن عتيبة» لايرون في الزييب زكاة. 
[م111]. 
(1) قالوا: عمرء وعثمان قد أخذا الصدقة من الخيلء» والرقيق» ولم ينكر ذلك من المهاجرين» 
والأنصار منكر. ولم يعترض بالنكير منهم معترض. 
قلنا: إنهما أخذا من ذلك على غير سبيل الصدقة» بل على أن أهلها أحبوا أن يخرجوا من 
أموالهم بعضها لأهل الحاجة؛, والمسكنة؛ وفي السبل التي سبيل الله فيها الصدقات 
المفروضات.» فسألوا إمامهم قبض ذلك منهم»ء وصرفه في السبل التي جعلوه فيهاء إذ كان 
أقوم بذلك» وأعرف بوجهه منهمء ففعل ذلك. [ه5//ا948.: 984]. 


حرف الزاي ------- ب سسسب ٠٠ب‏ ب ب َع 


وأجمعوا على أنه لازكاة فيما يخرج من الحيوان. 

ولاتجب الزكاة في السمن» واللبن» والزيدء والصوفء. والوبر إجماعاً. 

ولا زكاة في اللؤلؤء والمسكء, والعنبر بلا خلاف. 

ولا زكاة في العقارء والعروض بالإجماع. 

وإن الأمة مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن النحاسء, والحديد» 
والرصاصء والقصديرء والزجاجء لازكاة في أعيانهاء وإن كثرت. 

وقد أجمعوا على أنه لازكاة في الحلي إذا كان جوهراًء أو ياقوتاً. 

وإن الجواهر لازكاة فيها عند أحد من أهل العلم. 

وإن الإجماع على أنه لازكاة في ما تخرجه الأرض من الحشيش» والحطب» 
والقصب. ولا زكاة في الكافور إجماعا. 

وليس في الخضراوات زكاة» وعليه العمل عند أهل العله”". 

وهذا وإن الإجماع على عدم وجوب الزكاة في كل ما ذكرء إذا لم يكن 
للتجارة. 

ولا زكاة في إجارة العبدء وكراء المساكن عند الفقهاء. [ت94/5*. 1١5‏ م١54‏ 
مرة"9 ه469/5 11-17945177495 ل لل1 1 1 ل؟ 
ي"/ 1 75 ب١1/‏ 714 - 740 شغ778/4 ف7/ 705 (عن ابن رشيد) ح 2148/1 1417. 1١17‏ 
ن 175/4, ١١7‏ (عن ابن رشيد)]. 
5 - من يكلف بالزكاة 

اتفقوا على أن الزكاة واجبة على كل مسلمء حرء بالغ”"'. عاقل»: مالك 
التصات ملكا تاماء وقال قطاء وابو كور :على العد زكاة هاله: 


)١(‏ اتفقوا على أن كل مال ليس إبلاً» ولا غنماً» أو بقراً. أو جواميسء أو خيلاًء أو بغالاً» أو 
عبيداً أو عسلاً, أو عُروضاً مُتََحَدَةَ للتجارة» أو شيئاً تنبته الأرض» أي شيء كان: أو 
ذهباً. أو فضةء وما خالطهماء لازكاة فيه» وإن كثر. [مرلا م541]. 

(؟) إيجاب الزكاة في مال اليتيم هو قول عائشة». وعمرء وجاير بن عبد الله» وعلي» وابن 
مسعودء ولا يعلم لهم مخالف من الصحابةء إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس. [م4؟). 
وقد أجمع العلماء على زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع» والثمار. -١76772[‏ 
١١5‏ ]. 


كلم )دك 2ك لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 

ولا خلاف في أنها تجب على النساءء كما تجب على الرجال. 

وهي تجب على أهل البادية بالإجماع. 

وإن ما بيع بخيار» فالزكاة على من استقر له الملك. وما رد بخيار رؤية» أو 
بحكم مطلقاًء أو بعيبء. أو فساد قبل القبضء فعلى البائع» لبقائه في ملكه. وعلى 
ذلك الإجماع. زب 585/١‏ م للدي؟الوامعه/ لول 5 (عن الماوردي)]. (94١5؟7)‏ 
1 - الزكاة على المكاتب 

أجمعوا على أنه لازكاة على المُكائّب, ولا على سَيِّدِهِ في ماله"". وقال أبو ثورء 
وداوود: تجب الزكاة على المُكائب في كل شيء كالخْرّء وقال أبو حنيفة: يجب 
العْشْرٌ في زرعهء ولا تجب الزكاة في باقي أمواله. 

إلا أن المُكاتّب إن عجز عن بدل المكاتبة» ورد في الرّقّء صار ما كان في يده 
ملكاً لسيده. فإن كان نصاباًء أو يبلغ بضمه إلى ما في يده نصاباًء استَأنت له حولاً 
من حين ملكه وزكاهء كالمال المَسْتَفاد سواءء وهذا لايعلم فيه خلاف. [ما4” - ه* 
7147 م74 (عن البعض) ي7/١617: 67١/٠١‏ (عن ابن المنذر) ع798/6 - 714 (عن ابن 
المنذر)]. 
4 - الزكاة على غير المسلم 

اتفقوا على أنه لازكاة على كافر في شيء من أمواله» حاشا ما أنبتت أرضه”". 
فإنهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لاء وحاشا أموال نصارى بني تغلب» فإنهم 
اختلفوا أَتضَعَّفُ عليهم الصدقة أم لا0". 

فإن أسلم. فقد تفضل الله عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك 
بلا خلاف . [مرلا" م89" كمغ ١١4‏ ماحل 8ه ي19/15ه خ8/ لا١7‏ - 178]. 


)١(‏ هذا باطلء وما روي إسقاط الزكاة عن مال المكاتئب إلا عن أقل من عشرة بين صاحب» 
وتابع. م8 ؟1]. 

(9) ليس على أهل الذمةء ولا المجوس في نخلهمء ولا في كرومهم.ء ولا في زروعهمء 
ولا مواشيهمء صدقة بإجماع العلماء. [174442]. 

(5) تؤخذ الزكاة من أموال نصارى بني تغلب؛ ومواشيهم» وثمرهم. مِتْلَيْ ما يُؤْحَذَُ من 
المسلمين. وهو فعل عمرء ولم يخالفه أحد من الصحابة؛ فصار إجماعاً. [ي9/ 0 9"], 


حرسي --- : 1 آ#آ# ؟ ‏ > م تت 


4 - النيّةَ في الزكاة 

اتفقوا على أنه لايجوز إخراج الزكاة إلا بِيّة إلا أن يأخذها الإمام من المكلف 
قسراً. وقال الأوزاعي: لاتجب لها النية. 

وتصح نية أداء الزكاة مقارنة لتسليم» أو تمليك» فلا تتغير بعد ذلك» وإن 
غيّرهاء وعليه الإجماع. 

ولا تصح متأخرة بعد التسليم» أو التمليك إجماعاً . [مر+ي١/‏ 577 </ 147]. 
- ما يشترط في زكاته الحؤل 

أجمع العلماء على أن الحَؤْل شرط في وجوب زكاة الذهب؛ والفضة» وعَروض 
التجارة» والماشية. وقال ابن مسعودء وابن عباس: تجب الزكاة فيه يوم ملك 
النصابء فإذا حال الحول وجبت فيه زكاة ثانية» ولا يعلم أحد من الفقهاء قال 
بقولهما. 

ولا تجب الزكاة على وارث في مال مورثهء حتى يحول عليه الحول بإجماع 
فقهاء المسلمين. 

وقد أجمعوا على أن الحائضء. والذي يجن أحياناً لايراعى لهم مقدار أيام 
الحيض. والجنون من الحول. 

وإذا اتفق حول سوم الماشية» والتجارة لم تجب زكاتان إجماعاً. 1118421 - 
6 -غ1078١‏ - مهه؟١‏ - ١١004‏ ف757/5 ب1/ 1571 ي5/ 017 ع/.؟ ش 4/ ه 7ع ه/ 
(عن العبدري) <؟7/ .]١67‏ 
١‏ - وقت تحقيق الزكاة 

إن الزكاة فيما يشترط في زكاته الحؤلء لاتجب إلا عند انقضاء الحول بإجماع 
الأمة. 

فإن جاء المُصَدَّق قبل تمام الحول لم يجز أن يُعْطى من الزكاة بلا خلاف بين 
أحد من الأمة. 

وعليهء فقد اتفقوا على أن من أدّى زكاة ماله إثر حلول الحولء وإثر وقت 
وجوبها من الزرع والثمارء فقد أدى فرضه. [ملالاا 59 مره" ع" 00 - 8١‏ ما4"]. 


م/م لم _ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


6 - تعجيل الزكاة 

يجوز بإجماع السلف تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب. أما قبل ذلك» فلا يجوز 
بغير خلااف يعلم. [ح1/ ١9"‏ ي7//ا١ة].‏ 
76 - التصرف بالمال قبل الحول 

أجمع العلماء على أن للمرء قبل الحول التصرف في ماله بالبيع» والهبة؛ 
ونحوه»؛ إذا لم ينو الفرار من الزكاة. [فن7١1/ملام‏ (عن ابن بطال)]. 
14 - التصرف بالمال بعد الحول 

أجمعوا على أنه إذا حال الحول لايحل للمرء التَّحَيّل من أصل النصاب بأن 
ُمَرَقَ بين مُجتَمِعْ» أو يجمع بين مُتَفْريه وذلك للتَّخُلْص من الزكاة بِتَبْعِيضِ 
النُصاب . [ف778/17 (عن ابن بطال)]. 
هوه - الادعاء بنقص الحول 

أجمع العلماء على أن صاحب المال مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول إذا 
قال: لم أستفد هذا المال إلا منذ أشهرء ولم يحل علي فيه حول. [7537؟1]. 
5 - الادعاء بنقص المال 

لاخلاف في أن الناس أمناء فيما يدعون من الجائحة.ء إلا أن يتبين كذب من 
يدعي ذلك.» فإن لم يتبين كذبه» وأوهمء فإنه يحلّف . .]181١682[‏ 
/اه - أثر الدّين فى الركاة 

إن الدِّين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة'''» وهو قول عثمان بمحضر من 
الصمحابة» فلم ينكروه. فدل على اتفاقهم عليه . [ي8/7"]. 
4 - ضم الأموال لإكمال النصاب 

لاخلاف بين أهل العلم في أنه - في غير الحبوب والثمار - لايضم جنس إلى 


.)١إلال؟( لمعرفة الأموال الباطنة رَّ‎ )١( 
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وقد أجمعوا على أنه لاتضّمٌ الإبل إلى البقرء ولا إلى الغنم» ولا البقر إلى 
الغنم» ولا التمر إلى الزبيب» ولا إلى البُرّ ولا إلى الشعير. 

إلا أن عُرُوض التجارة تَضَمٌ إلى كل من الذهبء, والفضة؛» ويضم الذهمب 
والفضة إليهاء وذلك لإكمال نصاب الزكاة» بلا خلاف بين أهل العلم» إلا الشافعي 
فإنه لايضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به. [مالات ”7 5512*اي رادت حدت 8/ 
5 (عن الخطابي) مرا م556 ع90/ 51/8 (عن ابن المنذر)]. 


4 - ضم أنواع الأجناس لإكمال النصاب 

لاخلاف بين أهل العلم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال 
النصاب». وإيجاب الزكاة. 

وعليهء فقد اتفقوا على أن المعز تضم إلى الضأن. [ما1؟ي١7/‏ 06٠هء‏ 508 (عن ابن 
المنذر) مر 5” م١1/1"‏ ب١/555].‏ 
٠6و‏ - ضم المال ولو تعدد واضعو اليد 

إذا كان لرجل ذهبء أو فضة متفرقة بأيدي الناسء فإنه ينبغى له أن يحصيها 
جميعاً» ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. وهذا إجماع من العلماء إذا كان 
قادراً على ذلك» ولم تكن ديو ولا قراضاً ينتظر أن تقضى . [177982]. 
١‏ - زكاة المُسْتَفَاد من غير جنس المال 

المستفاد من غير جنس المال مَحَل الزكاة» لايجزىء تعجيل زكاته قبل وجوده 

وقد أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصابء واستفيد إليه مال من غير 
ربحه يكمل من مجموعهما نصاب» فإنه يسْتَقبّل به الحول من يوم كمل النصاب. 
[ي 0578/7١‏ /1 1 ب1/ 77 5]. 
- الزكاة من رأس المال 


اتفقوا على أن الزكاة على الحيّ تخرج من رأس ماله» مالم يفلس. [مره” ب١/‏ 
]| 


؛4) لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


63 - التضييق على صاحب المال 

السنة عند الجميع أنه إذا دفع أرباب الأموال ما يلزمهم» فلا تضييق حينئذ على 
أحد منهم» إنما التضييق أن يطلب منهم غير ما فرض عليهم. [ك11910]. 
45 - أداء الزكاة من عين المال 

لاخلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من نفس 
المال الذي وجبت فيه الزكاة لامن غيره كان له ذلك» ولم يكلف الزكاة من سواه» 
مالم يخرجه عن ملكه باختيار ببيع» أو غيره» وعندها يكلف أداء الزكاة من عند 
بفسة. 

ولا خلاف يعلم في أن المال إن كان نوعاً واحداً أَعِدَّت منه الزكاة» جيداً كان 
يا : [م59 مزلا يا "اوه 954 17]. 
6 - أداء الزكاة من غير عين المال 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أن من أعطى زكاة ماله» أي مال كانء من غير 
عَين المال المُرَّكىء. فإن ذلك جائزء ولايجبر على أن يعطي من عين المال 
المزكى . [مرلا؟ م154]. 
65 - أداء قيمة الزكاة 

لاتجزىء القيمة» ولا البدل في شيء من الزكوات كلهاء وهذا عمل أبي بكر 
بحضرة جميع الصحابة؛ لايعرف له منهم مخالف أصلاً. [م074]. 
/371 - تكرار الزكاة على المال 

اتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول» حاشا الزرع 
والثمارء فإنهم اتفقوا على أنه لازكاة فيها إلا مرة واحدة» وإن بقيت في يد مالكها 
سنين» وكذلك لازكاة في ثمنها إذا بيعت. حتى يحول عليها الحول» كسائر 
العروضء. إلا أن يكون ذلك للتجارة. وقال الحسن البصري: على مالكها العشر 
في كل سنة كالماشية» والدراهم» والدنانير» وهذا خلاف الإجماع. [مر4 م778 
عه/ 6 (عن الماوردي) كهمد؟" ١‏ -594؟؟ 1١‏ 2كا/ ١0/1‏ ]. 


حرف الزاي سس سيبس !يي 


4 - أخل أكثر من النصاب 

إن المُكَلّف إذا سُئْلَ زائداً على التصاب في سِنٌّء أو عددء فله الامتناع عن دفعه 
بالاتفاق. [ف”*/ 747 (عن الرافعي)]. 
48 - التَصَدَّق بما يعادل الزكاة 


أجمعوا على أن من عليه زكاة خمسة دراهم» فتصدق بخمسة دراهم تَطوّعاًء 
فإنها لاتجزئه عن الزكاة. [م14831]. 


- من يتولى أخذ الزكاة 

لاخلاف بين العلماء في أن للإمام المطالبة بالزكاة» وأن من أقر بوجوبها عليه 
أو قامت عليه بها بينة» كان للإمام أخذها منه. 

واتفقوا على أن من دفع إلى الإمام الذي تجب إمامته زكاة ماله» فقد أذَى ما 
عليه" . [ك 4ة 1١‏ مر لاا م8 ط 7/7" - سا ي7/ لاله ف17/ 17 (عن الطحاوي) ن// 
(عن الطحاوي)]. (779) 


١‏ - دفع الزكاة للبغاة والخوارج 

إذا أخذ الخوارجء والبغاة» الزكاة أجزأت عن صاحيهاء وهو قول سعد بن 
أبي وقاصء» وابن عمرء وجابرء وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة من غير خلاف 
في عصرهمء فيكون إجماعا. [ي078/7]. 
3/7 - توزيع المكلف زكاة ماله 

زكاة الأموال الباطنة”" للمالك أن يُمَرّقَ زكاتها بنفسه بإجماع المسلمين» 


.]177 تعقبه ابن حزم فقال: خالف ذلك اثنتا عشرة نفساً من الصحابة. [ف151//17 ن/8/‎ )١( 
أقول: إن ابن حزم نقل في مراتب الإجماع الاتفاق على ذلك.‎ 

(؟) الأموال الباطنة هي الذهبء» والفضة.ء والركازء وعُروض التجارة» وزكاة الفطرء وفي زكاة 
الفطر وجه أنها من الأموال الظاهرة. وإنما كانت عُرُوض التجارة من الأموال الباطنة» وإن 
كانت ظاهرة» لكونها لاتعرف أنها للتجارة أم لاء فإن العُرّوض لاتصير للتجارة إلا بشرط. 
أما الأموال الظاهرة» فهي الزروع» والمواشيء والثمارء والمعادن» وفي توزيع زكاتها من 
قبل المكلف خلاف. [ع5/ 21537 154]. 


+6 لل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا يلزمه صرفها إلى الإمام بالإجماع. وشدَّ من قال بوجوب دفعها إلى الإمام» 
وهو رواية عن مالك. والشافعي في القديم على تفصيل عنهما فيه. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع من زكاة ماله رقبة» فأعتقها عن نفسهء لم يجزهء 
إلا أشهب بن عبد العزيز» فإنه أجازه له» واحتسب به من زكاة ماله"'2. [ع5/ 358 
2 اك رت 
*/ا/ا١‏ - لمن تصرف الزكاة؟ 

اتفقوا على أن الإمام؛ العدل. القرشيء» إذا وضع الزكاة التي تقبض في الأسهم 
السبعة من الثمانية» المنصوصة في القرآن الكريم» فقد أصاب, واختلفوا في 
المؤلفة قلوبهم. 

وهذه اللأصناف هي : 

١‏ - الفقراء 

” - المساكين. 

وقد أجمعوا على أن الطواف من بين المساكين في استحقاق الزكاة. 

وما جاز لأحدهما جاز للآخر إجماعاً. 

ولايعطى من سهم الفقراء والمساكين غني بلا خلاف بين أهل العلم. 

“ - العاملون على الزكاة: وهم السعاة الذين يبثهم الإمامء لأخذ الزكاة من 
أربابهاء وجمعهاء وحفظهاء ونقلهاء ومن يُعَيِّنْهم ممن يسوقهاء ويرعاهاء 
ويحملهاء وكذلك الحاسبء. والكاتب. والكيّال والوزَانَء والعدّاد» وكل من 
يحتاج إليه فيهاء فإنه يعطى أجرته من الزكاة بلا خلاف. 

وإن العامل يأخذ أجرته بقدر عملهء لابقدر ثمن الزكاة» وعليه أجمع العلماء. 

وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال: أنا عامل على الزكاة» عاملاً. 
)١(‏ قال محقق النوادر: وإن اشتراهم - أي الرقاب - صاحب الزكاةء أعتقهمء جاز. هذا 


تحصيل مذهب مالك. وروي عن ابن عباس» والحسن» وبه قال أحمدء وإسحاق» 
وأبو عبيد. 


وقال أبو ثور: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجر ولاء» وهو قول الشافعي» 
وأصحاب الرأيء ورواية عن مالك .]١751-١55[‏ 


حرف الزايي لس سس سس بسب يي 


- الغارمون. 

ه - سهم الرقاب لإعتاق العبيد. 

5 - في سبيل الله: سهم في سبيل الله يصرف للغزاة في سبيل الله بلا خلاف. 

ولابأس بصرف شيء من الزكاة في التجهيز للحج. لأن الحج من سبيل الله 
وهو قول ابن عباس». ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 

7 - ابن السبيل. 

ولايجوز دفع الزكاة إلى غير الأصناف الثمانية”'' بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم؛ إلا ما روي عن عطاء»ء والحسن أنهما قالا: ماأعطيت في الجسور» 
والطرق. فهي صدقة ماضية. [مرلا 95 م١٠لا‏ ك1997١‏ - 15:0 مالا ل5١71‏ ب7191/1 
ي 007/7١‏ ك/66:. 5294 4555 لاق 554., 'الائ ف"ا/ 46" (عن أبن بطال) ح8/ /ا/11]. 
3/5 - الوصية للأصناف الثمانية 

أجمعوا على أن رجلاً لو أوصى لثمانية أصنافء» لم يجز أن يجعل ذلك في 
صنف واحد. [ك485؟7١1].‏ 
ها - إعطاء الزكاة لصنف واحد 

يجوز وضع الزكاة في صنف واحد في قول حذيفة» وابن عباس» ولايعرف 
لهما مخالف من الصحابة. [ك7941١1].‏ 
- ما يُعْطى لمُسْتَحِقٌ الزكاة 

يُعْطى لمستحق الزكاة منها ما يُعْنِيهه وهو قول عمرء ولايعرف له مخالف من 
الصحابة . [م77]. 
/الا/ا١‏ - من يتولى قبض الزكاة لليتيم 

للولي قبض الزكاة لليتيم» كسائر حقوقه. ويجزىء ذلك بالإجماع. /١<[‏ 197]. 
- صرف الزكاة في غير البلد 

الإجماع على أن للإمام صرف الزكاة في غير فقراء البلد. [<؟/ 187]. 


دلق وهم السبعة المذكورة» مع المؤلفة قلوبهم. 
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4 - التوكيل بدفع الزكاة 
الإجماع على صحة التوكيل بإخراج الزكاة. [<؟/ 145]. 
- إعلان دفع الزكاة 
إن إعلان دفع الزكاة أفضل من الإخفاء بالإجماع'''» وقال يزيد بن حبيب 
بإخفائها . [ف”/ 5١6‏ (عن الطبري وغيره)]. 
0١‏ - الدعاء لدافع الزكاة 
إن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة» وليس بواجب في مذهب العلماء كافة. 
وقال أهل الظاهر وبعض الشافعية: هو واجب. [ش45/68]. 
- مالا يدفع من الزكاة 
أجمعوا على أنه لايؤدى من الزكاة دين ميت» ولا يكفن منهاء ولا يبنى منها 
مسجدء ولايشترى منها مصحف . [ك*/ا172]. 
8 - دفع الزكاة لغني 
أجمع العلماء على أن الزكاة لاتحل لمسلم غنيء إذا لم يكن غازياً في 
سبيل الله. أو عاملاً على الزكاة» أو غارماً» أو رجلاً اشتراها بماله» أو أهديت 
إليه من الفقيرء أو المسكين. [ك17997 --41؟؟١‏ - لاو.*1 145/12]. 
- دفع الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام (5:14”) 
65 - إعطاء الزكاة لبني هاشم 
اتفقوا على أن الزكاة لاتَحِل لبني هاشم نساء ورجالاً» وإن كانوا من ذوي 
السهام الذين يستحقون الزكاة”© 
)١(‏ نقل أبو إسحاق الزجاج أن إخفاء الزكاة في زمن النبي ؟ كان أفضل. فأما بعده» فإن الظن يُساء 
بمن أخفاهاء فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضلء وقال ابن عطية: ويشبه في زماننا أن 
يكون إخفاؤها أفضل» فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عُرْضَةً للرياء.[ف8/ 5؟77]. 
(0) نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة» وقيل عنه: يجوز لهم إذا خُرِمُوا سهم ذوي القربى. 
ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم» وهو وجه لبعض الشافعية» وعن أبي يوسف يحل 
دفع الزكاة من بعضهم لبعضء لامن غيرهم. وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: 
الجوازء المنع» جواز صدقة التطوع دون الزكاة» جواز الزكاة دون صدقة التطوع. -- 
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وإذا كان دوو قربى النبي كَلِ عُمَالَاً على الزكاة» فإنهم يُعْطْوْنَ أجورهم من غير 
الزكاة. وهذا جائز بالإجماع. [مر5ة م747١‏ ي7/ 4ه ف/15؟ (عن ابن قدامة) ن4/ 


١7/7 6‏ - 177 (عن ابن قدامة وأبي طالب وابن رسلان) ح؟/ 184]. 
6 - إعطاء الزكاة لزوجات بني هاشم 


اتفق الفقهاء على أن الزكاة لاتَْرُمُ على زوجات بني هاشم''". [ن4/ ١170‏ (عن 


- إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم 
إن موالي بني هاشم قد دخلوا معهم في الصدقة المحرمة» ولم يدخلوا في سهم 
ذوي القربى باتفاق المسلمين. [ط87/9؟]. (71) 
/781 - إعطاء الزكاة لبنى المطلب» ومواليهم 
أجمعوا على أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد منافء إذا كانوا من 
أهل الزكاة» إلا الشافعي - وهو منهم - فإنه منع من ذلك”". 
وإن إعطاء الزكاة لمواليهم مباح بالإجماع [نو 8؟ ش 55/0 (عن ابن بطال)]. 
- دفع الزكاة إلى الوالدين 
إن دفع الولد زكاة ماله لوالديه فى الحال التى يجبر على دفع النفقة إليهم لايجوز 
بالإجماع. وروي عن العباس أنها تجزئ» وهو قول محمد بن الحسن. آما /الاي؟/ 
١(عن‏ ابن المنذر) ١47/77‏ ن7/8/4١‏ (عن المهدي)]. 
- وإن الأحاديث الدالة على التحريم على العموم تَرّدُ على الجميع» وقد قيل إنها متواترة تواتراً 
معنوياً. [ف7/ 71/1 ن4/ 11/8-1177]. 
)١(‏ فيه نظرء لأن ابن قدامة ذكر أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي ملكية عن عائشة أنها 
قالت: إِنا آل محمد لاتحل لنا الصدقة. قال: وهذا يدل على تحريمها. 
قال ابن حجر : وإسناده حسن »2 وأخرجه اين أبي شيبة أيفنا 


وهذا لايقدح في الاتفاق. وذكر ابن المنير أنها لاتَحْرّم على الأزواج قولاً واحداً. [ن4/ 
١76‏ )]. 


(؟) ليس كما قال» بل الأصح عند الشافعية تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب» 
ولافرق بينهما. [ش 1/0 ”77-7]. 
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8 - دفع الزكاة إلى الولد 
إن الولد لايُغطى من زكاة مال والديه بالإجماع”"© [ما ا ط5/ 754 ف61//8؟ (عن 
ابن المنذرء وغيره) <7/ 8/ا١. ١85‏ ن5/لالااء 4لااء 777/0 (عن ابن المنذر والمهدي)]. 


- دفع الزكاة للزوجة 

الإجماع على أنه لايجوز للزوج دفع الزكاة إلى زوجته» وإن كانت فقيرة. [ما4” 
ط8/ 75 ي7/ 041 (عن ابن المنذر) ف”/ /701 (عن ابن المنذر) ن10///4 (عن ابن المنذر)]. 
0١‏ - دفع الزكاة للرقيق 

إن الزكاة لاتعطى لمملوك بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي؟/541]. 
- دفع الزكاة للمغتق 

إن الزكاة تجزىء في مُعْتّق المزكي بالإجماع. [-147/1]. 
1791 - دفع الزكاة لغير المسلم 

أجمع المسلمون على أن زكاة الأموال لاتُعطى لكافر. وإن لم يوجد مسلم. 
إلا عبيد الله بن الحسن العنبري فإنه أجاز إعطاءه؛ إذا لم يكن في بلد المعطي 
مسلم. [نو "5 ب778/1 101/8 ماث". لاا ي047/5,. #*/ 77 (عن ابن المنذر) ع5/ ١717‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
4 - دفع الزكاة لمرتد» ونحوه 

الإجماع على أن الزكاة لاتجزىء في ملحدء أو معظّل» أو مرتد. .]180/١<[‏ 
6 - عودة الزكاة لدافعها بالإرث 

إذا رجعت الزكاة إلى من أخرجها بالميراث طابت له في قول كل العلماء؛ 
إلا ابن عمرء والحسن بن حي . [ي؟/ 555 (عن ابن عبد البر]. 
» زكة الإبل 

- وجوب زكاة الإبل (؟7947١)‏ - اشتراط الحول في زكاة الابل )١760(‏ 


)١(‏ وتعقب هذا بأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقته؛ والأم 
لايلزمها ثنفقة ابنها مع وجود أبيه. زن؟/ لك7١].‏ 
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5 - نصاب الإبل ومقدار الزكاة 

١‏ - لازكاة فيما دون خمس من الإبل. 

- وفي خمس من الإبل شاة. 

* - وفي عشر من الإبل شاتان. 

4 - وفي خمس عشرة ثلاث شياه. 

4 - وفي عشرين أربع شياه. 

5 - فإن بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلائين» ففيها ابنة مخاض. 

/ - فإن بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون. 

4 - فإذا كانت ستاً وأربعين إلى ستين» ففيها حِمّة. 

4 - فإذا كانت إحدى وستين إلى خمس وسبعين» ففيها جَذّعَة. 

٠‏ - فإذا كانت ستا وسبعين إلى تسعين» ففيها ابنتا لبون. 

١‏ - فإذا كانت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة» ففيها حِقَّاَء وعلى كل 
ما سبق أجمع المسلمون. وما روي عن علي من أن في خمس وعشرين من الإبل 
خمس شياه» فإذا صارت ستا وعشرين» ففيها بنت مخاضء فرواية لاتصح. 

7 - فإن بلغت إحدى وعشرين» ومئة وثلاثين» ففيها ثلاث بنات لبون. 

١‏ - فإن بلغت إحدى وثلائين ومئة» وزادت» ففي كل خمسين من الإبل حِمَّة 
وفي كل أربعين بنت لبون. فإن بلغت مثلاً مئة وأربعين» ففيها حِقَّتان وبنت لبون» 
وفي خمسين ومئة ثلاث حقاق» وهكذا العمل فيما زاد. 

وهذا كله عمل به أبو بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة لايعرف له منهم 
مخالف أصلاًء وعليه العمل عند عامة الفقهاء”' . [ماا ا“ 88 ط4/ هللات /١‏ 
مم" 5م" ع؟7؟١‏ - ١1/11 - ١7711‏ - لاط ب/750 مره 51 ي "ولا الم 
مات عه/ لال لامعل #388 04" (عن ابن المنذر وغيره)]. 

17 - اشتراط السوم في الإبل 
لا زكاة في الإبل إلا إذا كانت سائمة راعية؛ وهو قول علي» وجابرء وطائفة 


.]19١ /١ب[ اختلفوا في الواجب فيما زاد على العشرين والمئة.‎ )١( 
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من الصحابة» لامخالف لهم منهم. وهو قول سائر الفقهاءء وأهل الحديث. 
[ك؛لا/ا؟ ١‏ ]. 
4 - الوقص في الإبل 

أجمعوا على الوقص في الإبل. [772؟17]. 
8 - الزكاة عند فقد ما يجب على المكلف 

أجمع المسلمون على أنه إن وجبت على المكلف بزكاة الإبل بنت مخاض» 
وليست عنده» وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه» وليس معه شيء. 

وإن وجبت عليه جَذّعة؛ ولم تكن عنده؛ وكانت عنده حِقَّة أو لزمته حقة فلم تكن 
عنده؛ وكانت عنده بنت لبون» أولزمته بنت لبون» فلم تكن عنده» وكانت عنده بنت 
مخاض.ء فإن المُصَدَّق يقبل ما عنده من ذلك» ويلزمه معها غرامة عشرين درهماً» أو 
شاتين؛ أي ذلك شاء صاحب المال؛ فواجب على المصدّق قبوله. ولا بد. 

وإن وجبت عليه بنت مخاض» فلم تكن عنده. ولا كان عنده ابن لبون ذكرء 
وكانت عنده بنت لبون» أو وجبت عليه بنت لبون» فلم تكن عنده» وكانت عنده 
جَدّعة» فإن المُصدّق يأخذ منه ما عنده من ذلك» ويرد المصدق إلى المكلف 
عشرين درهماًء أو شاتين» أي ذلك أعطاه المصدّق» فواجب على صاحب المال 
قبوله» ولابد. 

وهكذا لو وجبت اثنتان» أو أكثر من الأسنان التي ذكرناء فلم يجدهاء أو وجد 
بعضهاء ولم يجد تمامهاء فإنه يعطي ما عنده من الأسئان التي ذكرناء فإن كانت 
أعلى من التي وجبت عليه؛ رد عليه المُصَدَّق لكل واحد شاتين» أو عشرين 
درهماً» وإن كانت أدنى من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين» أو 
عشرين درهماً. 

فإن وجبت عليه بنت مخاضء فلم يجدهاء ولا وجد ابن لبون» ولا بنت لبون» 
لكن وجد حِقّة» وكانت عنده جَذَعَة لم تقبل منه» وكُلْفَ إحصاء ما وجب عليه 
ولا بدء أو إحضار السَّنٌ التي تليهاء ولا بد مع رد الدراهم أو الغنم. 

وإن لزمته جَدَّعَةء فلم يجدهاء ولا وجد حِقَّة» ووجد بنت لبون» أو بنت 
مخاضء لم تقبل منه أصلاً إلا الجَذَّعَةء أو حِقَّة معها شاتان»؛ أو عشرون درهماً. 
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وإن لزمته حِقَّة» ولم يجدهاء ولا وجد جَذَعَةء ولا بنت لَبُونء ووجد بنت 
مخاض لم تؤخذ منه. وأجبر على إحضار الحقة؛ أو بنت لبون ويرد المصَدّق إليه 
شاتينء أو غشرين ذرهما. 

وهذا كله عمل أبي بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة» ولا يعرف له منهم 
مخالف أصلاً. [ب١/ 0١‏ مالات 1/4 ف144/8]. 
- أداء الزكاة من أفضل 

إن أخرج المُرَّكي عمًا يجب عليه سِئَاً أعلى مما يجب عليه؛ أو أجود مما يجب 
عليه جاز بلا خلاف. [ي؟/ 5:45»؛ 46 ن5/ .]١0‏ 
١‏ - ضم أصناف الإبل في الزكاة 

كل اضتاق الأبل كالتققء» والأغرابيةوالتشيه والقهاري» .وغيرها 
يضم بعضها إلى بعض في الزكاة بلا خلاف. [م57/4 174882]. (1759) 
- جمع السائمة في أماكن مختلفة 

إن كانت سائمة الرجل فى بلدان شتّى» وبين البلدان مسافة لاتقصر فيها 
الصلاة» أو كانت مجتمعة ل بعضها إلى بعض بغير خلاف يعلم. [ت5//لم7 
ك١ةلاكاي7/‏ 016]. 
68 - الزكاة في الماشية المختلطة 

لافرق في وجوب الزكاة على الماشية بين خِلْطّة الشيوع. وجِلطة الأوصاف"" 
وعليه إجماع المسلمين. [ع407/5 (عن أبي حامد)]. 
4 - تَلَفُ بعض الإبل وبقاء النصاب 

من كان عنده تسع من الإبل مثلاً» فتلف منها أربع بعد الحول» وجبت عليه شاة 
بلا خلاف . [ف1148/9]. 
)١(‏ إذا كان المال مشتركاً مشاعاً بين الشريكينء كانت الخْلْطة خلطة شُيوعء وخِلْطّة اشتراك» 

وخلطة أعيان. 


أما إن كان لكل واحد منهما ماشية مُتَمَيِّرَةَ ولا اشتراك بينهماء لكنهما مُتجاوران في 
المّراح؛ والمَسْرّح» والمَرْعى» ولا يَتَمَيّرُ أحدهما عن الآخر في الفَحْلء ولا في المَحْلّبء 
فإنها تسمى خخلطظة أوصاف» وخِلطّة جوار. [ع8/ /ا*4]. 


5 اخستصصت حصت ريون سوا انف اااي 


- وجوب زكاة البقر (1745) 
- اشتراط الحول في زكاة البقر )١7050(‏ 
6 - نصاب البقر ومقدار الزكاة 
507 5 تا اكه 5 . . ا )١(‏ 

." اتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء‎ - ١ 

؟ - وأن فى كل ثلاثين من البقر تبيعاً» أو تبيعة» وهذا مجمع عليه. 

- وأن في كل أربعين من البقر مُسِنّة وهذا مجمع عليه. 

- واتفقوا على أنها إذا صارت خمسين إلى تسع وخمسين. ففيها بقرة 

كزفة 
واحدة 95 

ه - ولا يجب في الأؤقاص شيء بالاتفاق» إلا في رواية عن أبي حنيفة أنه 
أوجب فيما بين الأربعين والستين رُبْع مُسِنّْة» وروي عنهء وهو المُصَححٌ له أنه 
يجب فِسّطه من المسِنّة. [مر"” م777 مال” نو "٠‏ ك17752 -315805عه/ 877 (عن ابن 
المنذر. وغيره) افرن يفن 1# (عن الطبري» وابن عبد الير)]. 

5 - ضم أصناف البقر 
لاخلاف بين العلماء في جمع أصناف البقر. [8742؟7١].‏ 


07 - اشتراط السّوْم في البقر 
إن البقر السائمة دون غيرها هي التي تجب فيها الزكاة بالإجماع”" . 1م778 (عن 
البعض) 179/9/42]. 


)١(‏ أجمعوا على أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين» إلا قتادة» ومن وافقهء فإنه 
قال: في خمس من البقرة شاة. [نو "١‏ ن 1775/4]. 
وحكي عن سعيد بن المسيّب» والزهري أنها تجب في خمس وعشرين منها [ن4/ 177]. 

(؟) قال محقق النوادر: ذكر ابن حزم في المحلى نقلاً عن جابر بن عبد الله وسعيد بن 
المسيب» وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري» والزهري» وأبي قلابة بأن صدقة البقر 
مثل صدقة الإبل [185. 

(*) هذا خطأ. بل صح عن النبي ؟ إيجاب الزكاة في البقر جملة. أما تخصيص بقر دون بقرء فهو 
تخصيص للثابت عنه َل من إيجاب الزكاة في البقر بغير نص» وهذا لايجوز. [م574]. 


ع د عب حي نح يي ل و جك 141 


- ما لازكاة فيه من البقر 

إن البقر المُعَدَّة لحراثة الأرض لازكاة فيهاء وهو قول معاذء وجابرء ولا يعرف 
له في الصحابة مخالف . [م178]. 

- ما يضم للبقر لإكمال النصاب )١704(‏ 

- جمع السائمة في أماكن مختلفة (؟١18)‏ 

- الزكاة في البقر المختلطة )18١*(‏ 
ه زكاة التجارة 
8 - حكم زكاة التحارة 

إن الإجماع على وجوب الزكاة في العٌروض التي يراد بها التجارة إذا حال عليها 
الى ق3. 

وقد أجمعوا على أن من ابتاع فاكهة للتجارة» ومرٌ بها على العاشر» فإنه يأخذ 
زكاتهاء خلافاً لأبي حنيفة» فإنه قال: لا يأخذ منها زكاة. 

وقال أهل الظاهر لاتجب زكاة عروض التجارة» وقال ربيعة» ومالك: لازكاة 
فيها مالم تُنَضَّء وتصير دراهمء أو دنانير» فإذا نُضَّتْ لزم صاحبها زكاة عام واحد. 
[مالا١‏ ف7/ 762 (عن ابن المنذر) ب١7575/1‏ ي78/7 (عن ابن المنذر) ع8/ 45 (عن ابن المنذر) 
ن1//5١‏ (عن ابن المنذر)]. 

- اشتراط الحول في الزكاة التجارة )١75١(‏ 
٠‏ - زكاة العروض المتخذة لغير التجارة 

اتفقوا على أنه لازكاة في العُغروض التي لم يقصد بها التجارة. [ب١/‏ 540 م١14].‏ 

- ما يضم للعروض لاكمال النصاب (1765) 

- توزيع المكلف زكاته بتفسه (؟070/5١)‏ 
ه زكاة البُصار 

رَ: زكاة الزروع والثمار 


)١(‏ صح الإجماع على أنه لازكاة في عُرُوض التجارة. [م151]. 


1 للب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


زكاة الذهب 

- وجوب زكاة الذهب (1,747) - اشتراط الحول في زكاة الذهب )١7860(‏ 
0١‏ - مقدار نصاب الذهب 

إن الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مِثقالاً”'"2» وقيمتها مئتا درهه”", 
إلا ما اْتّلِف فيه عن الحسن, فروي عنه هذاء وروي عنه أنه لازكاة فيما هو دون 
أربعين مثقا لا لاتساوي مئتي درهم» وفي دون عشرين إذا ساوت مئتي درهم» وهذا 
خلاف شاذ. 

وإذا كان الذهب أقل من عشرين مثقالاً لايبلغ مئتي درهم» فقد أجمع أهل العلم 
على أنه لازكاة فيه. 

هذاء وإن الاعتبار فى نصاب الذهب بالوزن لابالعدد» وهو مذهب العلماء 
كافة. [ش718/4” (عن 57 مر" مالا 4-8 ي7/ “ا 5 (عن ابن المنذر) 177:42 ع5//ااء 
4ء (عن ابن المنذر) -5/ 2148 1494]. 
- مقدار زكاة الذهب 

اتفقوا على أن زكاة الذهب رَبْع الغشر. [ب١/741 ١7١82‏ ي"/7 ن159/4]. 
81١*‏ - زكاة ما زاد على النصاب 

اتفقوا على أن في كل عشرين ديناراً زائدة على نصاب الذهب. تقيم حولاً» 
نصف ديئار”” . [مرة*]. 


)١(‏ صح الإجماع المتيقن المقطوع به على وجوب زكاة الذهب إذا بلغ أربعين ديناراً [م'147 
مرة”" كم١"17174-1‏ ب1/ا4؟7]. 
أقول: قد ذكر ابن حزم في موضع آخر ما يفيد أن النصاب عشرونء فقال: اتفقوا على أن 
من كان عنده من الذهب ما لايبلغ إذا جَمعٌ قيمة عشرين ديناراً. فلا زكاة عليه. [مرم؟]. 

(؟) إن نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتهاء وهو قول عامة الفقهاء. إلا ما حكي 
عن عطاء؛ وطاووسء والزهري؛ وسليمان بن حرب. وأيوب السختياني فإنهم قالوا: هو 
معتبر بالفضة. فما كان قيمته مئني درهم ففيه الزكاة. وإلا فلا [ي 5/9 ك11717758]. 

(*) قال في المحلى: صَحّحت الزكاة في كل أربعين زائدة بالإجماع المتيقن المقطوع به [م187] 
وقال علي وابن عمر: تجب الزكاة فيما زاد على النصاب. وإن قلت الزيادة» ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة» فيكون إجماعاً. [ي/ لاء 4]. 


حرف الزائي ب _جججحيجيجحيحعي !1 ةٌّ 


- ما يضم للذهب لاكمال النصاب (1765) 
44 - ركاة الذهب الخليط بغيره 

اتفقوا على أن الذهب المَحُض إذا خلِطَ بغير الذهب. إلا أنه بلغ النصاب» ففيه 
الزكاة. [مره؟]. 
6 - زكاة ما اتُخْدّ من الذهب 

إن كل ما انّخِلٌَ من الذهبء كالحُلِى0"'. وغيره» إذا حُكمَ بتحريم استعماله» أو 
كراهته» وجبت فيه الزكاة بإجماع المسلمين. 

وإن آنية الذهب إذا بلغت نصاباً بالوزن» أو كان عند مالكها ما يبلغ نصاباً 
بضمها إليهء فإن فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم. [ع5/ 78 (عن الشافعي» 
وغيره) ي/ ١5‏ ك١٠مة4"”‏ <5/ 151]. 
5 - أداء زكاة الذهب منه 

إن أخرج المكلف الذهب في زكاة الذهبء فإن الأمّة كلها مُجمِعَةٌ على أنه قد 
أدَى ما عليه. [م184]. 

- توزيع المكلف زكاة ماله بنفسه (5/ا١)‏ 
ه زكاة الزروع والثمار 

- وجوب زكاة الزروع والثمار (45/ا١‏ - )101/4٠+‏ 
817 - نصاب الزروع والثمار 

لاتجب الزكاة في شيء من الزروع» والثمار» حتى تبلغ خمسة أَوْسّق بالإجماع 
المتيقن» وقال أبو حنيفة وزفر: تجب في كل كثيرء وقليل» حتى لو كان حبّة وجب 
عشرهاء وهذا مذهب باطل . [م541 ي1/ ١ه‏ ل/ا١١‏ - ١18‏ ماظ” ك/1١77١‏ شس811/5 
ع5/١451‏ ف#/ 777 (عن ابن المنذر) <75/ ١41‏ ن4/١51١‏ (عن ابن المنذر)]. 
6 ح- رزكاة ما سَقِيَ بماء السماءء ونحوه 

لاخلاف بين المسلمين في وجوب عشر الثمارء والزروع» إذا سَقِيّت بماء 
السماءء أو بماء يَنْضَبٌ إليه من جَبَلء أو عين كبيرة: أو كان بَعْلاً» وهو ما يشرب 


(0) ز:(18440). 
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مرّوقه. [ع455/60 - 559 (عن البيهقى) مرة ا تة/ 50 - 504 1177 ب 7655/1 ى؟/ ازرة 
بعرو لع عن الب مر و 
ش 775/5 ن5/ ١1١‏ (عن النووي)]. 


4 - ركاة ما سَقِيّ بالنضح ونحوه 

لاخلاف بين المسلمين في وجوب نصف عُشْر الثمار والزروع إذا سَّقِيَتْ 
بالتَضحء أو بالدّلاء» أو بالدّواليب» أو بالناعُورة. [ع/447 - 467 (عن البيهقي) ت١/‏ 
40# - 05 ك17155 مره" ب١/95؟‏ ي5؟/ ؟مه م١77‏ ش717/4” ن4/ ١5١‏ (عن النووي)]. 
٠‏ - زكاة ما سَقِيّ بماء السّماء وبالنضح 

إن الزرع إذا سُقِيَ بماء السماء نصف السّنة» وبالتضح ونحوه نصف السنة 
الآخرء فإن زكاته ثلاثة أرباع العشر في قول أهل العلم بلا خلاف يعلم [ي؟/88ه 
ف”7/ 71/7 (عن ابن قدامة) ن5/ ١5+‏ (عن ابن قدامة)]. 
0١‏ - زكاة ما زاد عن النصاب 

إن إجماع المسلمين على أن زكاة الزروع والثمار تجب فيما زاد على خمسة 
أوسق بحسابهء وأنه لاوَقْصٌ فيها. [ع450/5 (عن الماوردي» وغيره) ش714/4 ف8/ 
5ت “و ؟|. 
7 - زكاة زرع أراضي الصّلح 

أجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يصيروا من أهل الذمة» 
وقبل أن يُفْهَرُواء وهم ممتنعون فيهاء أنها أرض عشرء وأن في زرعها إذا سقي 
بماء السماء ونحوه (رَ: (21818؟ العُشرء وإن سُقِيَثُ بالنُضح ونحوه (رّ: (61419 
نصف العشر. [خ18/7؟7 ي7/ 505 (عن ابن المنذر)]. 
817 - الزكاة في أعيان الشجر 

اتفقوا على أنه لازكاة في أعيان الشجر. [مرا]. 
4 - كيف تحسب الزكاة 

إن الخرص في الثمار سنة بلا اختلاف. والقول بأنه منسوخ شذوذ. 

ولا خلاف بين العلماء فى أن الخرص يكون فى أول ما يطيب الثمرء ويزهى 
بحمرة» أو صفرة. وكذلك لبي إذا جرى فيه الاء وطاب أكله. 


مت ا 1 


أما الحبوب» فإنها لاتخرص بلا خلاف بين العلماء. [ك1149- ١169‏ - 
ه/1١؟ ١‏ ]. 
6 - ضم أصناف الزرع في الزكاة 

اتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معاً في الزكاة» وعلى أن أصناف القمح 
تجمع معاً أيضاًء وعلى أن أصناف الشعير تجمع معاً. 

وأن الحنطة تضم إلى العَلّس بلا خلاف يعلم. [مر5*؛ /ااي7/ .]11١‏ 

- ما يضم من الزرع لإكمال النصاب )١704(‏ 
65 - جمع إنتاج الأرض مرتين 

لو أنتجت الأرض مرتين لايجمع بين الزرعين في الزكاة بلا خلاف. [م1551]. 
1817 - جمع الحيد والرديء 

أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والتمرء يجمع جيده إلى رديئه» 
وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قَدْرٍ كلّ من الجيد والرديء» فإن كان التمر أصنافاً 
أخذ من وَسَطه. [ب١1//اه7‏ ك131840]. 
4 - ما يِتْرَكُ لمالك التمر 

فرض على الخارص أن يترك لصاحب التمر ما يأكل هو وأهله؛ رطباً على 
السّعة» لايُكَلّفُ عنه زكاة بالإجماع . [م9ه6؟ <5/ 179]. 

- تكرار زكاة الزروع والثمار )1١07561(‏ 
8498 - أداء الزكاة من الزروع والثمار 

إن زكاة الزروع والثمار إذا أخرجت من الأعيان نفسها كانت مُجَُزِيّة 
بلا اختلاف. [ب١/550].‏ 
٠‏ - أداء الزكاة من غير الزرع 

إن صاحب الزرع إذا أراد أن يعطي الزكاة من غير الزرع نفسه» فإن إجماع الأمة 
على أن له ذلك» ولم يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أخرجت الأرض . [م147]. 
١‏ - هلاك الثمرة قبل الزكاة 

أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة» ثم أصابته جائحة قبل 
الجذَاذء فلا شيء عليه. [ما ”7 ي583/7 (عن ابن المنذر) ف718/7 (عن ابن المنذر)]. 
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ه زكةة الغنم 

- وجوب زكاة الغنم (؟745١)‏ - اشتراط الحول في زكاة الغنم )١780(‏ 
- نصاب الغنم ومقدار الزكاة 

١‏ - اتفقوا على أنه ليس في أقل من أربعين من الغنم شيء. 

؟ - اتفقوا على أنها إذا بلغت أربعين إلى مئة وعشرين ففيها شاة. 

* - أجمعوا على أنها إذا بلغت مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين ففيها شاتان. 

5 - اتفقوا على أنها إذا زادت على المئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه. 

ه - وأجمعوا على أنها إذا بلغت ثلاث مئة شاة» وشاة واحدة» ففي كل مئَةٍ شاة. 

وحكي عن معاذ أن الفرض لايتغير بعد المئة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مئتين 
واثنتين وأربعين» ولايثبت عنه. وحكي عنه أنه قال: إذا بلغت الشياه مئتين لم 
يغيرها حتى تبلغ أربعين ومئتين» ففيها ثلاث شياه» فإذا بلغت ثلاث مئة لم يغيرها 
حتى تبلغ أربعين وثلاث مئة» ففيها أربع شياهء ولا يثبت ذلك عنه. وقال الحسن بن 
صالحء وإبراهيم النخعي: إذا كانت الغنم ثلاث مئة شاة وشاة واحدة» فإن فيها 
أربع شياهء وإذا كانت أربع مئة شاة وشاة ففيها خمس شياه. [مر"م1لا3, 5/48 
ما ال #اءت45/5"” ب1/ "560 - 505 ك50ا؟١‏ -11815 نو 75 ي 591/7 (عن ابن المنذر) 
اع ه/ 7# ههلا (عن ابن المنذر» وغيره)]. 
*181 - اشتراط السوم في الغنم 

لا زكاة في الغنم إلا إذا كانت سائمة» وهو قول علي» وجابر» وطائفة من 
الصحابة» لامخالف لهم منهم» وقول سائر الفقهاءء وأهل الحديث. [ك7771 - 
ا ١‏ ]. 
4 - ضم أصناف الغتم 

لاخلاف بين العلماء في الجمع بين أصناف الغنم» وبين الضأن؛, والمعزء 
١ 111‏ ]. 
8 - الوقص في الغنم 

أجمعوا على الوقص في الغنم. [ك170]. 

-ما يضم للفنم لإكمال النصاب (1764) - جمع السائمة في أماكن مختلفة (؟١18)‏ 


ئ ‏ ا 2 ت ‏ ا1 0 1 


85 - ما لايؤخذ في زكاة الغنم 

١‏ - أجمعوا على أنه لا يؤخذ تحروفء ولاجَذْي فى الواجب في الزكاة عن 
الشاة. 1 1 

" - اتفق جماعة علماء الأمصار على أنه لا يؤخذ في الصدقة نَيْسء ولاهرِمة» 
ولاذات عَوَّرء إلا أن يرى المُصَدّق أن ذلك خير للمساكين. 

“ - لايعلم خلاف في أن السحّلة لاتؤخذ في الزكاة» إلا أن يكون النصاب كله 


و 


صغارا. [م7/ا" ت784/5 ك7/41؟١-/ادلا؟١ا‏ ب١/‏ 154 ي١/‏ 507]. 
/810 - متى يباح أخذ الصغيرة من الغنم؟ 

إن كانت الماشية كلها من الغنم الصغار جاز أخذ الصغيرة بإجماع الصحابة. 
[عة/ ”97 7]. 
١8‏ - زكاة الغنم إذا أنتجت سخالاً 

من كان عنده نصاب كامل من الغنمء فنتجت منه سِخال في أثناء الحول» 
وجبت الزكاة في الجميع عند تمام حول الأمهات» وهو قول عمرء وعلي. 
ولايعرف لهما مخالف في عصرهماء فكان إجماعا. [ي؟/507]. 
4 - إخراج زكاة الغنم من غيرها 

الإجماع على أنه يجوز أن يخرج المكلف زكاة غنمه من غنم غيرها . [ع407/0]. 
ه زكاةة الفضة 

- وجوب زكاة الفقضة )١747(‏ - اشتراط الحول في زكاة الفضة (0ه/ا١)‏ 
٠‏ - مقدار نصاب الفضة 

إن الإجماع على أن نصاب الفضة خمس أواقي» وهي مثتا درهم تبلغ مئة 
وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة» ولم تكن حلي امرأة» أو حلية سيف. أو 
مِنْطقّة» أو مصحفاً. أو خاتماً”". وانفرد ابن حبيب الأندلسي بقوله: إن كل أهل 
بلد يتعاملون بدراهمهمء وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم 
الأندلس» وغيرها من دراهم البلاد. 1 


)١(‏ قال ابن تيمية: النزاع في كل حلي مباح.ء أو حلي الحُودّة» والرّاية» وحمائل السيف» 
كالمئْطقَة في مذهب أحمد وغيره» والذهب اليسير المتصل بالثوب» كالطرز الذي لا يتجاوز- 


4 لب _ _ ل - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن الاعتبار في نصاب الفضة بالوزن لا بالعدد» وهو مذهب العلماء كافة. 

وقال المغربي» والمّريسي المعتزلي بأن الاعتداد بالعدد لا بالوزن» وهذا غلط 
مخالف للنصوص والأجماء: [مرة”. 8" م787 785 ب555/1 ما"ا؟ ك1770- 
١7041 - 11814--489‏ ي8/ ": 5 (عن ابن المنذر) ع5/ ١7‏ (عن ابن المنذر) ش8/4١1”‏ 
(عن عياض) ف79/ ١51”؟‏ ح- ؟1548/7. ١59‏ ن8/4؟1١].‏ 
0١‏ - مقدار زكاة الفضة 

اتفقوا على أن زكاة الفضة ربع العشر. [ب١/147‏ ما#ي”/7 ن78/4ع17/6 (عن 
ابن المنذر)]. 
57 - ركاة ما زاد على نصاب الفضة 

اتفقوا على أن في كل مئتي درهم من الفضة زائدة على النصاب تبقى حولاً» 
خمسة دراهه”'' [مر4"]. 

- ما يضم للفضة لإكمال التنصاب )1١9765(‏ 
847 - زكاة ما اتَخْلَّ من الفضة 

إن ما انُخْذََ من الفضة من حلي وغيره إذا حُكمَ بتحريم استعماله» أو كراهته» 
وحيك نه الذكاء بإجماء العماحين. 


ت أربعة أصابع مباح في إحدى الروايتين عنه» وحلية السلاح كله؛ كجِلَيّة السيف في إحدى 
الروايتين عنه» وللعلماء نزاع في غير ذلك من الجلية. [5؟]. 

)١(‏ قالوا: قد صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على المئتين بالإجماعء واختلفوا فيما دون 
الأربعين» فلا تجب الزكاة فيها باختلاف. 
وإن قولهم هذا إنما يكون احتجاجاً صحيحاً لو لم يأت نص بإيجاب الزكاة في ذلك» ولكن 
هذا الاستدلال يعود عليهم في قولهم في زكاة الخيل» والبقرء وما دون خمسة أوسق 
مما أخرجت الأرضء والحلي» وغير ذلك. [م587] وقد نقل ابن عبد البر والتميمي 
الإجماع في الأربعين. [ك 7577 نو 70]. 
وقال علي» وابن عمر بوجوب الزكاة فيما زاد على النصاب» وإن قلت الزيادة» ولايعرف 
لهم شالك من السحابة< ذكرة إجماعا لي نا 4 
وقال إبراهيم بن غُليّة: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم». حتى تكون الزيادة على 
المئتين مئتين. فيكون فيها كلها ربع عشر جميعها. وقيل: إن ذلك يروى عن طاووس [نو 
6 
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وإن آنية الفضة فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً بالوزن» أو كان عند مالكها ما يبلغ 
نصاباً بضمها إليه بغير خلاف بين أهل العلم. [ع1/؟75ي1/8 ك80ه4ة؟ ح /١‏ 
١6‏ ). 


45 - ركاة الفضة المخلوطة بغيرها 

اتفقوا على أنه إذا كان فى الفضة خلط من غيرهاء إلا أن فيها من الفضة 
المحضة مقدار النصاب» ففي الخليط الزكاة. [مرة” م187]. 

- توزيع المكلف زكاته بنفسه (5؟/ل/ا١)‏ 
ه زكاة الفطنر 
:10 - حكم زكاة الفطر 

أجمعوا على أن رسول الله ككل أمر بزكاة الفطرء وهي فرض واجب لم ينسخها 
ا 1 خا م ولاماة” ي*/ اه (عن ابن المنذر» وإسحق) ع5/ 46 (عن 
البيهقي» وابن المندذر) ف*/ ه74 (عن اين المنذرء وغيره) < ؟/ ١946‏ ن4/ (عن ابن المنذر» 


وغيره)]. 
5 - طبيعة زكاة الفطر 


اتفقوا على أن زكاة الفطر تجب على المرء فى نفسهء وأنها زكاة بدن لا زكاة 
مال. [ب١/١ا؟].‏ 


)١(‏ في نقل الإجماع نظرء لأن إبراهيم بن علية» وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إن وجوبها قد 
نسخ» واستدل لهما بما روى الندمائي» وغيره عن قيس بس سعد بن عبادة قال: «أمرنا 
رسول الله يلغ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهناء 
ونحن نفعله». وهذا متعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً. وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه 
على النسخ. 
ونقل عن أشهب وبعض أهل الظاهرء وابن اللبان من الشافعية أنها سنة مؤكدة. [ف8/ /741 
ن5/ ١8٠١‏ (عن ابن حجر)]. 
وإن الحنفية يقرلون بالوجوب دون الفرضية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض» والواجب. 
قالوا: إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية. [ن4/ .]18٠‏ 


ب )تت را ال ات 


1 - من المكلف بزكاة الفطر؟ 

إن التسلية مكلفون بزكاة الفطرء ذكراناً كانوا أو إناثاً» صغاراً أو كباراً 
عبيداً”'' أو أحراراًء من أهل الحاضرة أو من أهل الباديةء وبهذا قال سائر 
الصحابة» والتابعين» وجميع الفقهاء. 

وقال علي: لا تجب إلا على من أطاق الصلاة والصوم. وعن سعيد بن 
المسيب» والحسن البصري أنها لا تجب إلا على من صلى وصام. 

وهي تجب على الموسر إجماعاً. 

وحكي عن عطاءء وربيعة؛ والزهري أنها لا تجب على أهل البادية» وهذا 
شذوذ عن الإجماع. 

وقال محمد بن الحسن: لا تجب على اليتيم. [ب١/ 37١‏ ماهلاء 85 ي531/8ع5/ 
4" - ه"1#, لا١‏ (عن الماوردي)]. 
- المكلف يزكاة الفطر عن غيره 

١‏ - إن زكاة الفطر عن الطفل الذي ليس له مال تجب على أبيه بالإجماع. 

* - إن زكاة الفطر عن العبد إذا كان حاضراًء وغير مُكائب» ولا مغصوب» 
ولا آبق» ولا عبد للتجارة» تجب على سيده سواء أكان للعبد كسبء أم لاء وعلى 
هذا إجماع المسلمين. وقال داوود الظاهري» وأبو ثور: لا تجب على السيدء بل 
تجب على العبدء ويلزم السيد تمكينه من الكسب لها. وهذا باطل مردود بإجماع 
العلماء. 

وإذا أعتق العبد» ولم يخرج عنه سيده زكاة الفطرء فلا يلزم العبد إخراجها عن 
نفسه بإجماع العلماء. 

* - ولم يختلفوا في أن على السيد زكاة الفطر عن مدبره. 

4 - على الزوج أن يؤدي زكاة الفطر عن عبيد امرأته وهو فعل ابن عمرء 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة". 
(؟) لا حجة في أحد دون رسول الله ؟. [م7١/17].‏ 
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ومن وجبت فطرته على غيرهء فأخرجها عن نفسه بإذن من تجب عليه صح منه 

ذلك إجماعا. [ماه” ك2ج؟ه"١‏ -44ه1١‏ - هوه" م”05لاء /ا١7‏ (عن البعض) ب١/ 2717١‏ 

الال ي"/ هت 59 (عن ابن المنذر) ع8/5١7 ,.1٠١4-‏ هلا 175 (عن ابن المنذرء وغيره) ح 

.] 

4 - تكليف غير المسلم بزكاة الفطر عن المسلم 

إن الكافرء أو المشرك,؛ لا تجب عليه صدقة الفطر عن قريبهء أو عبده 
المسلمين بالإجماع. لكن فيه وجهاً للشافعية» ورواية عن أحمد بالوجوب. [ماه؟ 
ف784/7 (عن ابن المنذر) ي”/ 87 (عن ابن المنذر) ع17"6/1 (عن ابن المنذر) ح ١91//7‏ ن4/ 
١‏ (عن ابن المنذر)]. 
- من ليس عليه زكاة الفطر 

١‏ - أجمعوا على أن من لا شيء له لا فطرة عليه. 

؟ - إن الكافرء الحرء البالغ لا تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أن المسلم لا يخرج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة. 

* - إن المشرك لا فطرة عليه عن نفسه بالإجماع. 

4 - زكاة الفطر لا تلزم عبداً إجماعاً. 

ه - إن المكاتب ليس عليه زكاة الفطرء وهو قول ابن عمرء ولا يعرف له مخالف 
من الضان00 [ماه" ك١3164ع91/5؛ .٠٠١‏ 18 (عن ابن المنذر» والماوردي» وغيرهما) 
ي”/ 57 ملاهلا (عن البعض) ف"7/ 784 7189 ح 191//7 ن4/ 18٠‏ - 181 (عن ابن حجر)]. 

0١‏ - زكاة فطر الجنين 

زكاة الفطر لا تجب على الجنين بالإجماع”'' وكان أحمد يستحبهاء ولا يوجبهاء 
وروي عنه وجوبها. وبه قال ابن حزم. لكن كَيّدها بمئة وعشرين يوماً من يوم حمل 
أمه به. [ماا ف788/7 (عن ابن المنذر) ي7/ 77 (عن ابن المنذر) ع1/ 1*7 (عن ابن المنذر) 
١199 /7<‏ ن5/١181‏ (عن ابن المنذر)]. 


.]7١7م[ لا حجة في قول أحد دون رسول الله ؟‎ )١( 
.]7١5م[ (؟) كان عثمان يعطي صدقة الفطر عن الحَمُْلء ولا يعرف له مخالف في الصحابة.‎ 


١ه‏ ؤدلللغ لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠67‏ - مقدار زكاة الفطر 

زكاة الفطر عن كل نفس صاع من التمرء أو الشعيرء أو الأقطء أو السَّلْتَء 
وعليه الإجماع. 

وإن الصحابة رأوا أن زكاة الفطر نصف صاع من قمحء وأنه يقوم مقام صاع من 
الشعير”'' [ش4/ 74 ما5” ط ؟/44. 41 ب777/1 ف8/ 7947 (عن ابن المنذر) ح 7١1/7‏ 
ن؛/ 1487 187 (عن ابن المنذر)]. 
1887 - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر 

أجمعوا على أنه يجوز في زكاة الفطر إخراج البُر"' والتمرء والشعير» والذرة» 
والعدسء والأرزء والزبيب خلافاً لمن لا يعتد بخلافه فى البرء وخلافاً لبعض 
المتأخرين في الزبيب» وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود 5 

وإن الأقِط يخرجه أهل البادية» ولا يجزئ عن الحضر بلا خلاف”" [ش4/ 70 
(عن عياض) م4١7‏ (عن البعض) ف”7/ 141 (عن الماوردي) ح١/ 7١‏ ن4/ 147 ع117/5 (عن 
الماوردي)]. 
4 - إخراج قيمة الواجب في زكاة الفطر 

إخراج قيمة الواجب في زكاة الفطر لا يجوز عند عامة الفقهاءء وأجازه 
أبو حنيفة . [ش4/ 7*6" (عن عياض)]. 
6 - أداء زكاة الفطر مجزأة 

من وجبت عليه زكاة الفطرء فله أن يخرج بعضهاء ثم بعضهاء بلا خلاف. 
[م17لا]. 


)١(‏ إن الحديث لأبي سعيد الخدري الذي رواه الجماعة وفيه: قال معاوية: إني لأرى مُدَّيْن من 
سَمُراء الشام يعدل صاعاً من تمرء فقال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. هذا 
الحديث دالٌ على أنه لم يوافق على ذلك» وكذلك كان ابن عمرء فلا إجماع في المسألة. 
[ف”7/ ؟97"؟ ن4/ ؟187]. 

(؟) عدد من الصحابة كانوا لا يخرجون البَرّ رغم أنهم كانوا يقتاتون به. [م4 ١/ا].‏ 

() المذهب الذي قطع به الجماهير أنه لا فرق في إجزاء الأَقِطِ بين أهل البادية والحضر. [ع1/ 
ف#/ 591 (عن النووي) ن4/ 187-147 (عن النووي)]. 
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5 - وقت إخراج زكاة الفطر 

اتفقوا على أن زكاة الفطر تجب فى آخر رمضان. فإن أدّاها قبل العيد بيومين 
لاااكت .من ,ذلك عار بالجناءع: لآن نيلها حاف بتجماع المتلفاد 

وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يخرجها يوم الفطر قبل صلاة العيد. 

وإن تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق. وقال المنصور بالله: إن وقتها إلى 
آخر اليوم الثالث من شهر شوال. [ب١/7/8ات8/‏ 37 1472 ي8/ 378 ع13/7 (عن 
العبدري) ن4/١14ء‏ 1854 (عن الإمام يحيى» وابن رسلان)]. 
/661 - لمن تصرف ركاة الفطر 

أجمعوا على أن زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين. 

ويجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد بلا خلاف يعلم. [ب١/‏ 0/5 ي؟/ 97]. 
- توزيع المكلف زكاته بنفسه (؟/7لا١)‏ 
ح- عودة الزكاة لدافعها بالإرث 

إن عادت زكاة الفطر إلى من دفعها بالإرث» فإنه يجوز له أخذها بالإجماع. 
زع؟/ 177]. 
م زنى 
4 - حكم الزنى 

أجمعوا على تحريم الزنى. [ما١17].‏ 

- عقوبة الزنى 

رَ: حد الزنى 

- الأجرة على الزنى (1101) - الجنابة من الزنى توجب الفغسل (1998) 

- نكاح المحارم من الزنى (41484) 2 - أثر الزنى في النكاح )47٠١(‏ 

- نكاح الرجل من زنى بها (41978) - نكاح الحامل من زنى (4118) 

- استلحاق ولد الزنى (5041) - ما لولد الزنى وما عليه (١941؟)‏ 

- الصلاة على ولد الزنى (456؟) 2 - الرضاع من زانية (1571) 

- بيع الرقيق الزاني (1565) 


»موه ؤدلل ل لل ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه زواج 

رَ: تكاح 
» ذفج 
- استمتاع الزوج بزوجته 

إجماعهم على أن للرجل أن يتلذذ من بدن الزوجة بكل موضع منه سوى الدبر 
لأن وطأها فيه حرام؛ حائضاً كانت أو طاهراًء وعليه اتفق العلماء. [خ؟/114 ش1/ 
164]. 

- النظر إلى عورة الزوجة (19078) 
١‏ - حق الزوجة بالوطء 

اتفق العلماء كافة على أن للمرأة حقاً واجباً في الجماع. [ف58/4 (عن عياض) 
ي// 5 77]. 
7 - وطء الحامل 

اتفقوا على أن وطء الرجل زوجته الحامل منه بوجه صحيح حلال. 

واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وإن 


ملك عصمتها . [مر١ل/ا].‏ 
- الحلف على ترك وطء الرزوجة 
رَ: إيلاء 


677 - العَرل عن الزوجة 

لا يعزل الزوج عن زوجته الحرة إلا بإذنهاء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء”© 
زكههه/ا” ف17//5 1ك 8/4ه؟ (عن ابن حزم. وابن عبد البرء وابن هبيرة) ن5/ 1و١‏ (عن ابن 
عبد البر)]. 

- نفقة الزوجة 


رَ: نفقة 


)١(‏ هذا متعقبء فإن فيه عند الشافعية خلافاً مشهوراً [ف9/ 707 ن5/ 197 (عن ابن حجر)]. 
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- عدل الزوج بين زوجاته 

رن قشم 
615 - خدمة الزوجة زوجها 

إن خدمة المرأة زوجها في الغسل» والطبخ» والخَبّْره وغيرهاء برضاها جائزة 
بإجماع الأمة» وعمل السلف. [ش5/ .]511/٠١ ,”4١٠‏ 
6 - ضرب الزوجة قبل النشوز 

لا خلاف في أن الزوج لا يضرب زوجته لخوف النشوز قبل إظهاره. [ي/160/7]. 
5 - حفظ مال الزوج 

إن حفظ الزوجة مال زوجها فرض بلا خلاف. [م١141].‏ 
7 - تَصَدّقَ الزوجة بمالها 

اتفقوا على أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة 
له. [مردة]. 
64 - نذر الزوجة 

إذا نذرت الزوجة نذراً لا يضر زوجهاء كان عليها الوفاء به» لا خلاف فى ذلك 
بين العلماء. ١‏ 

فإن حال زوجها بينهاء وبين الوفاء بنذرهاء كان عليها قضاؤه بإجماع أيضاًء إذا 
كان غير مؤقت. [ك7١١١5].‏ 
68 - تصرف الزوج بمال زوجته 

لا خلاف في أن الزوجة لا ينفذ عليها بيع زوجها لشيء من مالهاء لا ما قل» 
ولا ما كثرء لا لنظرء ولا لغيرهء ولا ابتياعه لها أصلاً . [+193]. 
- تصدق الرجل بمال زوجته 

اتفقوا على أنه لا يحل للرجل أن يتصدق من مال زوجته يغير إذنها . [مر45]. 
١‏ - طرد الزوج خادم الزوجة 

إن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته بالإجماع. [ف418/4 (عن 
الطحاوي)]. 


5 أدبب ب سب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


8 - الإفساد بين الزوجين 

لم يختلف أحد من أهل السنة في أن من فرّق بين امرأة وزوجها لا يكون كافراً 
بذلك”"' . 1م4١3].‏ 

- الكذب بين الزوجين (195”) 
*/1481 - السفر بالزوجة 

أجمعت الأمة على أن المرأة تسافر مع زوجها حيث شاء»ء من قصير المسافة» 
وطويلها. [ك/ا9١٠١1].‏ 
5 - سفر الزوج وحده 

أجمع المسلمون على أن للرجل أن يسافر وليس معه أحد من نسائه. [ط4/ 87"]. 
١‏ - منع الزوجة من السفر 

إن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها بالإجماع. [ف7/4 (عن ابن 
المنذر) ن5/ 797 (عن ابن المنذر)]. 
6 - الإذن للزوجة بالصلاة فى المسجد 

يستحب للزوج أن يأذن لكوي إذا استأذنته للصلاة فى المسجد إذا كانت 
عجوزاً لا تُشْتَهَىه وأمن المفسدة عليهاء وعلى غيرهاء فإن منعها لم يحرم عليه 
ذلك». وهذا قول عامة العلماء. [ع5/ 460 (عن البيهقي)]. 
//اما - إذن الزوج بصوم التطوع 

اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع؛ وزوجها حاضرء 
إلا بإذنه. [ش75/86١‏ مراة]. 

- إذن الزوج بالاعتكاف (7500) 

إذن الزوج بالحج (151) 

-. حج الرجل بزوجته (5650) 

- دفع الزكاة للزوجة )١79١(‏ 
)١(‏ ولكنه عاص لله تعالى؛ مرتكب لحرامء لأن رسول الله يلِنِ يقول: «من حََبِّبَ زوجة امرئ؛ 

أو مملوكهء فليس منّاة» رواه أبو داوود. وفيه تحريم إفساد النساءء أو الخدمء وإيقاع 

الشقاق بينهم» وبين أزواجهمء وأسيادهم. 


حرف الزاقي بلطلل بابي ا ببا_للي 


- شهادة أحد الزوجين للآخر (١١؟)‏ 
- عدة الزوجة لوفاة الزوج 


رَ: عدة 
- إحداد الزوجة على زوجها 
رَ: إحداد 


- تغسيل كل من الزوجين الآخر (040” - )504١‏ 

- التوارث بين الزوجين (844"؟ - )3845١0‏ 

- ادعاء الزوجة بحق من حقوقها )١115 - ١145(‏ 
ه زوجة 


رَ: زوج 


/ا0 


حرف السين ‏ « 


رف ا م ل شي 81111 


سه سؤال 
- حكم السؤال 
اتفق العلماء على النهى عن السؤال لغير ضرورة. [ش576/5 ك595١4‏ - 8١1758‏ 
ف١٠/05,‏ 10/11 (عن 0 
9 - على من يحرم السؤال؟ 
اتفقوا على أن السؤال حرام على كل قوي على الكسبء أو غني. [مره6١‏ 
كه ال .]١‏ 
ح- لمن يباح السؤال؟ 
اتفقوا على أن السؤال مباح لمن هو فقيرء ولا يقدر على الكسب. مقدار ما يقيم 
به قوته . [مرة6١].‏ 
١‏ - شرائط إباحة السؤال 
يباح السؤال بثلاثة شروط: ألّا يذل نفسهء ولا يلح في السؤالء ولا يؤذي 
المسؤول. فإن فقد إحدى الشرائط فالسؤال حرام بالاتفاق. [ش:/ 456 ف؟1/ .]17١‏ 
- إعطاء السائل ظ 
إن السائل يُعطى» وإن جاء على فرسء. بلا خلاف يعلم. [417*52]. 
سباق 


رَ: مسايقة 


١ 8‏ ليما 
88 - حكم السب 
سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة. [ش١/81].‏ 
- عقوبة السب (4؟11١)‏ 
- سب الله تعالى (404) 
14 - تبادل السب 
لا خلاف في أن إثم السُباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهماء إلا أن 
يتجاوز الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادئ أكثر مما قال له. [ش ١8/٠١‏ -19]. 


)+دل ب لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ر: حَبْس 
- سعجود 
- السُجود في الصلؤة (4م؟؟ - 7559.0 - )71151١‏ 
6 - السجود لغير الله 
إن الإجماع على تكفير من سجد لِصَنْمِء ونحوه. 
وما يفعله عوامٌ الناس من سُجودهم بين يَدَي العُلّماءء ولو كانوا مُحدَّئِينَ» حرام 


فإن كان السجود لغير الله بنية العبادة» فهو كفر بالإجماع. [ن1178/7١ع1/‏ 78 ح ه/ 
ا 
ه سجود التلاوة 
5 - حكم سجود التلاوةٍ 


5 وعرة-غ# 


إن سجود التَّلاوةٍ سَنْةٌ مُوَكدَةٌ بإجماع الصّحابّة» وليس بواجب"'". [ي041/1 
ب١4/1١7‏ ش”7/ 744 ع"7/ 5ه ح ”57/١‏ ن"/ 91 (عن النووي)]. 
17 - مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم 

اتفقوا على أنه ليس في القرآن الكريم أكثر من خمس عشرة سجدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه يسجد في سُوّر: الأعراف. والتَّحْلء والرّعْد 
والإسراء؛ ومريم. وأوّل الحج. والفُرْقانء والتّمْل وألم تنزيل. 

وإن في الحجٌ سَجَدَة ثانية» وهو قول عمرء وعلي» وابن عمرء وأبي الدرداءء 
)١(‏ أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمرء 

وذلك في أكثر من موضع. [ب١/716].‏ 


وذهب عمر وابنه إلى أن الإنسان إن شاء سجد عند سجود التلاوة» وإن شاء لم يسجدء 
ولا مخالف لهما من الصحابة. .]1١5352[‏ 


تب م ا ب 7 8117 


وأبي موسى» وأبي عبد الرحمن الجلضي»: وأبي العالية» وابن عباسء» وزِرٌء ولم 
يعرف لهم مخالف في عصرهم, فكان إجماعا. [مر١"‏ -75 م 505 ب 717/1١‏ ما4؟ 
ط "094/١‏ ي١/‏ لاله ع#/ لاده ف5/١45».‏ 1475 (عن ابن بطال)]. 
4 - من يسجد للتلاوة؟ 

أجمعوا على أن سجود التلاوة للقارئ» والمستمع. [ب١7/1١1‏ ي١041/1‏ ف440/1 
(عن ابن بطال) ن”/ ٠١١‏ (عن ابن بطال)]. 
8 - ما يشترط لسجود التلاوة 

لا يعلم خلاف في أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة 
من الحدث» والنَجَس ء وسَّيْرِ العَؤْرّة» واستقبال القِبْلّة» والنية. 

وقد روي عن عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيب أن الحائض تسمع السجدة 
تومِئٌ برأسها. وعن سعيد بن المسيب أنه يقول: اللهم لك سجدت. وعن الشعبي 
فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. [ي١578/1 1١5772‏ ن؟/ 
4 #]. 
109 - الخروج من سجود التلاوة 

سجود التلاوة يخرج منه بتسليمة واحدة بلا خلاف. [ي١445/1].‏ 
0١‏ - سجود التلاوة على الراحلة 

سجود التلاوة على الراحلة في السفر جائز بالاتفاق. 

ولا يختلفون في أنه يومئ» وليس عليه أن يسجد على الأرض. [ع51/5ه ط /١‏ 
1 
05 - سحود التلاوة في الصلاة 

اتفقوا على أن من قرأء وهو في الصلاة سجدة من سجدات القرآن» فخر لها 
ساجداًء ثم عاد إلى صلاته» فإن صلاته لا تنتقض . [مرا”]. 
1898 - سجود التلاوة في خطبة الجمعة 

للخطيب أن يقرأ القرآن في الخطبة» وأنه إذا مر بآية سَجدة يَنْزِلُ إلى الأرض 
ليسجد بها إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر» وأن ذلك لا يقطع الخطبة» وهو 
فعل عمر بحضور الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم. [ف؟447/1 - 148]. 


#له + ل للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه سجود السهو 
4 - حكم سجود السهو 

اتفقوا على أن سجود السهو سُّنَّةٌ في حق المُتْمَرِدِءِ والإمام. وقال مالك: هو 
واجبء فإن كان السهو لنقص في الصلاة» وسلَّمء ولم يسجد حتى طال الفصل 
لؤمه اسكفنافق الضصلاة: وقال آبو حنيفة :هو واجحت» لكثة ليس قرط 'الضحة 
الصلاة. [ب١/ ١90‏ ع45/١٠7‏ (عن أبي حامد]. 
6 - متى يؤدى سجود السهو؟ 

إن حكم من سها في صلاته ألا يسجد في موضع السهوء ولا في حاله تلك» 
وإنما يؤخر ذلك إلى آخر صلاته؛ لتجمع السجدتان كل سهو في صلاتهء وعليه 
إجماعهم . [ك100ه ط .]448/١‏ 
5ك - التكبير لسجود السهو 

يشرع التكبير لسجود السهوء وهذا مجمع عليه. [ش؟/570]. 
10 - سجود السهو قبل السلام وبعده 

الإجماع على جواز سجود السهو قبل السلام ويعد”"'» وإنما الخلاف في 
الأفضل”". إلا أنه إذا صلى الإمامء ثم سلم» وعلم أنه زاد في الصلاة» فقد اتفق 
العلماء على أن سجود السهو بعد السلام» لتعذّره قبله. [ف7/8 (عن الماوردي 
وغيره) نو ١7‏ ع4/١‏ (عن عياض) ت7/ 55 ن8/ 0117 .]171١‏ 
4 - ما يُشْرّع له سجود السهو 

١‏ - أجمعوا على أن من أسقط الجَلْسَة الوسطى من صلاة الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاءء ساهِياًء فإن عليه سجدتّي سهو””". 


.]1١١" /١؟ت[ العمل عند أهل العلم هو أن سجود السهو قبل السلام.‎ )١( 

(؟) وتعقب بأن الخلاف في الإجزاء قد نقل عن المذهب الشافعي» واستبعد القول بالجواز. 
وكذا نقل في المذهب المالكي» وهو مخالف لما نقل عن مالك من أنه لو سجد للسهو قبل 
السلام: أو بعدهء أنه لا شيء عليه. والخلاف عند الحنفية. وقال ابن قدامة: من ترك سجود 
السهو الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد» وإلا فليتداركه ما لم يطل الفصل. ويمكن أن 
يقال بأن الإجماع كان قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة. [ف/ الا]. 

(*) قال ابن تيمية: الشافعي لا يوجب سجود السهو. [77]. 


حرف السين--- ‏ ب ب سسسب ببس سم َي أ | 


؟ - إن المصلي يسجد للسهو للزيادة في الصلاة» والنقص فيها''' وهو قول 

جميع العلماء من السلف» والخلف. وقال علقمة والأسود: لا يسجد للزيادة. 
وعليه» فإن صلّى صلاة رُباعيّة» كالظهر مثلاًء وقام إلى ركعة خامسةء وذكر قبل 

السجود فيهاء عاد إلى الجلوسء» وتشهّدء وسجد للسهوء وسلم. وهذا مجمع 

عليه . [مر*” ب١1849/1اع05/4‏ قلاات55/1 2 .]51/1١‏ 

8 - سجود السهو للفرض والنافلة 
حكم الفرض حكم النافلة في سجود السهو عند عامة أهل العلم بلا مخالف» 

إلا ابن سيرين فقد قال: لا يشرع سجود السهو في النافلة. [ي؟/9”ع74/5 (عن 

أبي حامد) ح ١/؟77].‏ 

٠‏ - سحود السهو فى صلاة العيد 
معان عن العضلى ب مله اله مشتوة دوو ينه اللاة سجده» ثم يكير 

وهو قول الثوري» والشافعي» وإسحاق, وأحمدء وأصحاب الرأي» بلا مخالف 

يعلم . 5/7" ]. 

١‏ - ما لا يشرع فيه سجود السهو 
الإجماع على أنه لا شرع السجود للسهو في صلاة الجنازة» ولا في سجود 

التلاوة؛ ولا في سجود السهو. [ي55/7 (عن إسحاق)]. 

7 - تكرار ما يشرع له سجود السهو 
إذا عفِيَ عمًا يُبْطِلُ الصلاة لأجل السهو شرع له سجود السهوء كالزيادة من 

جنس الصلاة» ومتى كثر ذلك أبطل الصلاة بلا خلاف. [ي04/7]. 

0 - تَعَدّهُ ما يُوجِبُ سجود السهو 
من سها سَّهْوَيْن أو أكثر من جنس واحدء كفاه سجدتان للجميع بلا خلاف 

يعلم . [ي؟/0"]. 

)١(‏ صلى عمر بأصحابه» فسلم في ركعتين» ثم انصرفء فقيل له ذلك» فصلى بهم أربع ركعات. 
فعل ذلك بحضرة الصحابة» فلم ينكروا ذلك عليه» ولم يقولوا له: إن رسول الله كئِ قد فعل 
خلاف ما فعلت بعد اعتراض ذي اليدين من الصحابة له» وبعضهم قد حضر فعل الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فلم ينكروا ذلك على عمر. [ط ١/448»؛‏ 444]. 


515 دلب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - متابعة الإمام في سحود السهو 

إن الإجماع على أنه إذا سها الإمام» فعلى المأموم متابعته في السجود للسهوء 
سواء أسها معهء أم انفرد الإمام بالسهوء وسواء أكان السجود قبل السلامء أم بعده. 

ومن أدرك بعض صلاة الإمام» فسجد للسهو لزم المأموم متابعته في السجود. وهو 
قول العلماء كافة», إلا ابن سيرين فقد قال: لا يسجد. [ما"؟ ك504 ي؟5/7” (عن ابن 
المنذرء وإسحاق) مرا" ع0//5 (عن أبي حامد» وأبي الطيب) ف"7/ 7 (عن ابن حزم) ح /١‏ 741]. 
حل - سهو المأموم دون الإمام 

من سها خلف الإمام فلا يسجد للسهوء كما لا يسجد الإمام. وهذا قول جميع 
العلماء» إلا مكحولة والليث» فإنهما قالا : يسجد المأموم لسهو نفسه. زماهلا - 5" 
نو 7١‏ ع4/ 58-54 (عن أبي حامد) ي؟77/7]. 


م سجود الشكر 
5 - ثبوت سجود الشكر 
سجود الشكر الذي يكون في حال وَرُودٍ نِعْمَّةٍ لله تعالى على المَّرْءِ صح عن 
أبي بكرء وعليء. وكعب بن مالكِء. ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة أصلاًء 
[ملاةة]. 
ه سِحاق 
1و١‏ - حكم السّحاق 
اتفقوا على أن سَّحْق المرأة للمرأة حرام. [مر١"١].‏ 
- عقوبة السّحاق 
اتفقوا على أن السّحاق لا حَلَّ فيه . [مرا؟١].‏ 
سحر 
8 - إثبات السحُرء وحقيقته 
مذهب أهل السنة إثبات السّحْرء وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء خلافاً 


.]77 وعلى المرأتين التعزير. [ي9/‎ )١( 


حرف :تن ب تت ب ا ب و و 61107 


لمن أنكر ذلك. [ش ١5/4‏ (عن المازري) ف 1875/٠١‏ (عن النووي) ن78/1١‏ (عن 
المازري)]. 
- حكم السحرء وتَعَلّه 

الجاع عن ناتك الهو وتتلمةة وعملة كرا ا..راندمن اعبات در 
4 ف 18/٠١‏ (عن النووي) ن8/ لالا١‏ (عن النووي)]. 
١‏ - التمييز بين السحرء والكرامة 

إجماع المسلمين على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامّة لا تظهر 
إلا على وَليّ. [ش ١7/4‏ ف١٠/1875‏ (عن الجويني) ن 174/1 (عن الجويني» والمتولي؛ 
وغيرهما)]. 
- عقوبة الساحر 

حد السَاحِر القَثْل في قول عمرء وعثمان» وابن عمرء وحفصة؛ وجندب بن 
عبد الله وجندب بن كعب. وقد اشتهر هذاء ولم ينكرء فكان إجماعاً . [5/974 
انا يخ4/ 64 ]. 

- شهادة الساحر (15؟) 
2 سخور 

رَ: صَوْم 
ه سرقة 

- عقوبة السرقة 

رَ: حد السرقة 

- ذبيحة السارق )١1644(‏ 

- الذبح بآلة مسروقة )١577(‏ 
9 سي 
- حكم السّعْي 


إن السعى واجب إجماعاً. 


همه ل _ _ ب ب ب هموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمع العلماء على أن من حج. ولم يسعء فقد تم حجهء وعليه دم''2. [ح 
7/, ده" ط ٠١94/١‏ نه/١5‏ (عن الطحاوي)]. (5 5 )7١‏ 
64 - وقت السَعْي 

أجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود. إلا أنه يشترط أن يكون بعد 
الطواف بإجماع المسلمين» إلا ما روي عن عطاءء وداوودء وبعض أهل الحديث 
أنه لو قَدَمَ السّعْيَ على الظواف اعْتُْد بِالسّعْيء وهذا غَلَّط ظاهر مَرْدود. [ب١/54‏ 
ع1/8ى الى (عن الماوردي» وغيره) ح ؟/7ه"7]. 
لاحل - الطهارة للسعي 

اتفقوا على أن الطهارة من الحَيْض شرط في السعي. 

إلا أنه يجوز من غير طهارة من الحَدّث والجنابة بإجماع العلماءء لأن هذه 
الطهارة ليست من شروط السعى بلا خلاف» إلا الحسن» فإنه اشترط ذلك. [ب١/‏ 
الالال #خ#” ١/85 ١/575‏ - 556 ماةع - |68١6‏ 
5 - كَيْفِيّةَ السعي 

أجمعوا على أن سنة السعي أن يكون موصولاً بالطواف بالبيت. 

ومن فرغ من صلاة سُئَّة الطواف. وأراد الخروج إلى الصفاء استّحِبٌ له أن 
يعودء فَيَسْتَلم الحَجَرء وهو قول النخعي» ومالك» والثوري» والشافعي» وأبي ثورء 
وأحمدء وأصحاب الرأي بلا خلاف يعلم. 

وقد اتفقوا على أن من طاف بين الصفا والمَرْوّة سَبْعأًء يبدأ بالصَفاء ويختم 
بالمَرزوة» ثلاثة حَبَبا» وأربعة مَشْياً» فقد سعى. 

فإن بدأ بالمروة قبل الصفاء لم يجزئ عنهء وعليه البدء بالصفاء وعليه العمل 
عند أهل العلم. 

ويستحب أن يكون سعيه شديداً في بطن المسيل”". وهذا مجمع عليه» إلا أن 
)١(‏ أغرب الطحاوي بذلكء لأن السعي عند الجمهور ركن لا يُجبْرٌ بالدّم» ولا يَيمٌ الح من 

دونه. [ن8/١0].‏ 


(؟) وهو قدر معروف» وهو من قبل وصوله إلى الميل الأخضر المُعَلّقَ بفناء المسجد إلى أن 
يحاذي الميليْن الأخضرين المُتَقَابلّين اللذين بفناء المسجد ودار العباس. [ش8/ .]"8١‏ 
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من السلف من كان يسعى المسافة كلها بين الصفا والمروة» ومنهم الزبير» وابنه 
عبد الله. 

فإن مشى بين الصفا والمروة» فإن أهل العلم رأوا ذلك جائزاً. 

أما المرأة» فقد أجمع العلماء على أنها لا تَرْمُْل في السعي. بل تمشي مشياً. 

وإن وقف في أسفل المروة أخْرَأَهُ عند جَمِيعهم. لا 1 - ١9للا1‏ - زكللا1- 
الا ١/457 - ١551١ - ١" 45- ١”‏ -8ة4لا١‏ - "لاما مرةة مالاة. 54 ت"/ 


اللا ب١/‏ 7784 ع8/ ا" (عن ابن المنذر) ي 1/1 2060 (عن أين المنذر) ش هة/ 4"]. 


- الركوب في السعي 

أجمعوا على جواز الركوب في السعي بين الصفا والمروة» وعلى أن المشي 
أفضل منه إلا لعذر. [ش784/5]. 
- البئاء على السعي 

من شرع بالسعي» ثم أقيمت الصلاة المكتوبة» فإنه يصلي مع الجماعة» ويَبَني 
على سَعْيه. وقال الحسن: لا يبني» وإنما يستأنف. [ماه4 ي"/ 750 (عن ابن المنذر)]. 
4 - التَطوّع بالسعي 

إن التطوع بالسعي لغير الحاج؛ والمعتمرء غير مشروع بإجماع المسلمين [ف؟/ 
)]. 
- تكرار السعي 

لا يعلم خلاف في أنه لا يشرع إلا سعي واحد بعد طواف» فإن سعى مع طواف 
القدوم. لم يسع بعده. وإن لم يَسْعٌْ معه مع طواف الرّيارة. [ي798/7]. 
0 - الكلام في أثناء السعي 

إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله تعالى في السعي, إلا ما لا بد منه» لأنه 
موضع ذكر»ء ودعاء. 

فإن تكلم. لم يفسد سعيه عند الجميع . 1م ؟ة؛ ١‏ ]. 
- الدعاء عند الصفا 

إن الصفا موضع ترجى فيه إجابة الدعاء عند جماعة العلماء. 
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ولذلك» فقد أجمعوا على أنه ينبغي للحاجء والمعتمر أن يخرج إلى الصفاء 
فيرقى عليهاء» حتى يرى البيت» ويحمد الله وحده» ويكبره» إن قدر على ذلك. 

فإن لم يفعل» ولم يرق على الصفاء وقام في أسفلهء فلا خلاف بينهم أنه 
يجزئه. 

وليس للدعاءء والذكر حد عند أحد من أهل العلم. [ك1784:0- 178584 - 
كال ١‏ ], 


ه شقر 
194378 - متى يباح السفر؟ 
إن السفر للتجارة» وسائر مطالب الدنياء جائز بالإجماع. [ب45/5]. 
14 ح- متى يجب السفر؟ 
إن السفر إلى عَرّفة للوقوف» وإلى منى للمناسك التي فيهاء وإلى مزدلفة» وإلى 
الجهادء والهجرّة من دار الكفْر واجب بالإجماع. [ن41/0]. 
6 - السفر لطلب العلم 
إن السفر لطلب العلم مستحب بالإجماع. [نه/11]. 
5 -السفر من الوباء 
كان عمر يأمر الناس أن يخرجوا من الطاعونء ووافقه الصحابة على ذلك. [ط 
١/5‏ ا). 


17 - السفر فى البحر 

اتفق العلماء لان البحر لا يجوز لأحد ركوبه في حين ارتجاجه. [ك5077/4]. 
-السفر يوم الجمعة 

السفر ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر جائز عند العلماء كافة”'". إلا ما حكي عن 
النخعي أنه قال: لا يسافر بعد العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة» وهذا 
مذهب باطل لا أصل له. 

واتفقوا على أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لها. 


.]١9١رم[ اتفقوا على أن سفر الرجل مباح مالم تَرْل الشمس من يوم الخميس.‎ )١( 
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وأما السفر بعد الزوال من يوم الجمعة؛ فلا يجوز بالاتفاق17) [ع558/4 مراه١‏ 
ن”/ 77١‏ (عن البعض)]. 
4 - مصاحبة الجَرّس في السفر 

استعمال الجَرّس في رِفْقَّة السفر لا يجوزء وهو قول عائشة» وأم سلمة» 
وأبي هريرة» ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة . 1م4537]. 
- جهة السفرء ومدته 

أجمع المسلمون على أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب» وإن طال سفره. [ط 
4]. 
١‏ - أدب السفر 

إجماع المسلمين على أنه ينبغي للمسافر مراعاة الأمور الآتية: 

-١‏ أن يستعمل الرَّفْقّء وحُسْنَّ الخُنّق مع الخادم» والغلام» والحمّالء 
والسائل» وغيرهم. 


1 
٠ 


؟- وأن يَتَجَنْب المخاصمّة» والمشاحنة» ومُرْاحَمّة الناس في الطرق» وموارد 
الماء إذا أمكنه ذلك. 

“'- وأن يَصُون لسانه من الشَّتّمء والغيبّة» ولَّعْنَةٍ الدوابٌ» (ووسائل الركوب)» 
وجميع الألفاظ القبيحة. 

4- وأن يرفق بالسائل والضعيف» ولا ينهر أحداً» ويواسي المحتاج بما تيسرء 
فإن لم يفعل رَدَّه رذآ جميلاً. [ع141/4]. 
7 - الدعاء عند السفر 

ما نقل من دعاء الرسول #َكلٍ عند السفر ليس فرضاً قوله على أحد في حال عزمه 
على السفر بإجماع الجميع . زه ه/؟١٠].‏ 


- التيمم في السفر (0/45) - المسح على الخفين من السفر (595؟) 
- الأذان في السفر )٠٠١(‏ - الصلاة في السفر 
رَ: صلاة المسافر 


)١(‏ ليس كذلك. فقد ذهب أبو حنيفة إلى جوازه كسائر الصلوات» وخالفه في ذلك عامة العلماء 
وقَرّقوا بين الجمعةء وبين غيرها من الصلوات. [ن"/ 77١‏ (عن العراقي)]. 
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- تكليف المسافر بالجمعة (١475؟)‏ - أداء المسافر صلاة العيدين (؟617؟) 
- صلاة النافلة في السفر  )157(‏ - تكليف المسافر بالصوم (585؟) 

- الرهن في السفر )17١08(‏ - سفر المرأة (هلا4ا - 5الم - باابم) 
- منع الزوجة من السفر (ه/807١1)‏ - نفقة الزوجة في السفر )41١7(‏ 

- سفر الزوجة يسقط حقها في القسم (7145) 


م شفه 

- الحَجر على السّفِيه 

رَ: حجر 

- وَصِيّة السُفِيه (4940) - طلاق السفيه (0707؟) 
2 شكرل 
4 - حكم السكر 

أجمعوا على أن السكر حرام. [ماة1]. 

رَ: خمر 

- عقوبة السكر 

رَ: حد الشرب 


- ضمان السكران ما أتلفه (556؟1) ) - طلاق السكران (0/:6؟) 

- نقض الوضوء بالسكر )445١(‏ 
م سسسلام 
94# - حكم السلام 

التحية مشروعة إجماعا. [ح 4/١/ا"].‏ 
ه98 - حكم ابتداء السلام 

إن ابتداء السلام سن بإجماع المسلمين. 

ويكفى الواحد من الجماعة» وهو عمل السلفف . [ك0618غ4 ش557/8 (عن ابن 
عبد البر وغيره) ف11/ 0 7 (عن عبد الوهابء وابن عبد البر) ح؛/ 7لا ن7/ 17494 15/4 (عن 
ابن عبد البر)]. 


ار ا ا الور 


5 - السلام على النفس 

من دخل بيتاً ليس فيه أحد قال: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. وهذا 
مجتمع عليه . [كثالاه ٠‏ 5]. 

- السلام على القبور )7”١١5(‏ 
/ - حكم رد السلام 

إن رد السلام فرض بإجماع المسلمين. 

فإن كان السلام على جماعة» فقد اتفق العلماء على أن ردّه واجب على 
الكفاية؛ إلا ما جاء عن أبي يوسف من وجوب الرد على كل فرد. 

وعليهء فإن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم» فذلك لا يجزئ 
عنهم بالاتفاق [ك400518 ش/ 47 557 (عن ابن عبد البرء وغيره) ع5/١45‏ ف١١0/1‏ ح 4/ 
الال ن5/ 17 (عن ابن عبد البر)]. 
14و ١‏ - صِيعَة السلام» وردّه 

اتفقوا على أن المَبْتَدِىَ بالسلام يقول: السلام عليكم» وعلى أن الردٌ بمثل ذلك 
واجب. 

ويستحب في رد السلام الزيادة على الابتداء بالاتفاق. 

فإن اقتصر بالرد على قوله (عليكم) لم يجزئه بلا خلاف. [مر5ة١‏ ش477/82 
ف١١/ه‏ ن15/5]. 
4 - السلام على المصلي 

أجمع العلماء على أن السلام على المصلي ليس بواجبء» ولا سنة. 

ومن سُلّم عليه وهو يصليء فردٌ إشارة» فقد أجمع العلماء أنه لا شيء عليه. 
وإن رد كلاماً مفهوماً. مسموعاًء فقد أفسد صلاته. [ك6 كم - 004و - لازادة]. 
- السلام على مسلم وكافر 


الابتداء بالسلام على جماعة فيهم مسلمون» وكُفار جائز. وهو مجمع عليه. 
[ش/7/ .]551١‏ 
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0١‏ - السلام على الصّبيان 
اتفق العلماء على استحباب السلام على الصّبيان. [ش4077/8]. 
1 - السلام على جماعة 
إن المُبْتَدِىَ بالسلام على جماعة لا يشترط في حمّه تكرير السلام بعدد من يسلم 
عليه بالاتفاق. [ف١0/1‏ (عن ابن بطال)]. 
- رد تحية غير المسلم الللرقاية 
- حكم المصافحة 
رَ: مصافحة 
8 سلب 
- حكم السلب (0848١؟)‏ 
ه سلطان 
رَ: خلاقة 
2 سلف 
رَ: سَلْع 
لا سلسم 
4 - تعريف السَّلم 
السَّلَّمه أو العينة» هو بَيّْع سِنْعَةٍ إلى أجل مُسَمَىء ولا خلاف فيه. [م1717]. 
غ26 
4 - حكم السَّلّم 
أجمع المسلمون على جواز السلم» وأنه خارج من نهي النبي يَلْهِ من بيع ما ليس 
عندك”''. ومنعه سعيد بن المسيب. [ط 4/4 ما5١٠‏ ش8/ 4١‏ ي745/4 (عن ابن المنذر) 


ف4/5"؟ #/ /او* نه/"7؟ (عن ابن حجر)]. 


]١609م[ لم يقع الإجماع على جواز السلم.‎ )١( 
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6 - صيغة السلم 
الإجماع على أن السلم ينعقد بلفظ السلم» أو السلف. كأسلمت إليك» أو 
أسلفتك هذا في كذا. [ح- 808/8]. 


5 - صفة السلم 

أجمعوا على أن السلم الجائز هو أن يسلم الرجل صاحبه في شيء معلوم. 
موصوف. بكيل معلوم؛ أو وزن معلوم. إلى أجل معلوم؛ ودنانير» أو دراهم 
معلومة» يدفع ثمنها ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه''' 
ويسمي المكان الذي يقبض فيه الشيء. فإذا قبلا ذلك» وكانا جائزي الأمرء كان 
السلم عيضا مك١١‏ ك1859]. 


1 - ما يجوز فيه السلم 

أجمعوا على جواز السلم في كل ما يكال أو يُورَّنء أو يِعَدّء ولم يختلفوا في 
أنه لا يكون إلا في الذَمَّةِ وأنه لا يكون في شيء مُعَيّن. 

وعليه؛ فقد أجمعوا على أنه لا بأس بالسلم في الثياب» والطعام» والنبات» 
والبَيّنض» والجوزء والبطيخ» وأشباهها. 

ويجوز السلم في المكيل وَزَنا بلا خلاف. [ب149/7, 1١7 /1١خ 7١"‏ ما5١٠‏ - لا١٠‏ 
406 ت4/ 7١9‏ ي5/ 7417 (عن ابن المنذر) ش/7/ 537 ع9/ 5548 ح 44/8 "]. 
4 -ما لا يجوز فيه السّلّم 

اتفقوا على امْتّناع السلم في كل ما لا يثبت في الذَّمّةِء وهي الدُورٌ» والعَقارٌ. 
[ب7/ 756 ح 0١/8‏ 1]. 
4 - إسلام أحد المتعاقدين على سلم في خمر 

أجمعوا على أنه إذا تعاقد غير المسلمين على سلم في خمرء ثم اعتنق 
أحدهما الإسلام» فإنه يأخذ دراهمه. [مالا١٠‏ ي4/ 554 (عن ابن المنذر)]. 


)١(‏ لا اختلاف بين الجميع في جواز عقد السلم» وإن كان المال الذي هو ثمن المسلم فيه غير 
حاضر في حال عقده. زه .]/0١/5‏ 
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6و - السلم في شيء بعينه 

إن الأمة مجتمعة على أن السلم لا يكون في شيء بعينه . [81442؟ - 19097]. 
0١‏ - شرائط صحة السلم 

اتفقوا على أنه يُشْتّرط للسلم ما يُشْتَرَط للبيع . [ف759/4 ن777/0 (عن اين حجر)]. 
(9٠ه-‏ .١لهم-١(م)‏ 


7 - الأجل في السلم 
أجمع الفقهاء على إبطال السلمء إذا وقع بلا تأجيل بقبض المسلم فيهء 
إلا الشافعي» فإنه أجازه. 


وعليه» فقد أجمع العلماء على جواز السلم المؤجل”". 

ويشترط لصحته أن يكون الأجل معلوماً بلا خلاف. وأما إذا كان الأجل مطلقاً 
غير محدّد» فإن السلم لا يجوز بالاتفاق. 

وعليه» فقد أجمعوا على أنهما إن أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه» بطل 
السلمء إلا الشافعي» فإنه أبطله» إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه. [نر 5405-74 
ش7/ ١غ‏ ي275554/5 404/8" ]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: ولا يصح السلم في الحال. قال أحمد في رواية 
المروزي: لا يصحء حتى يشترط الأجل. وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي» وقال 
الشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر: يجوز السلم حالاً» لأنه عقد يصح مؤجلاً. فصح حالاًء 
كبيوع الأعيان» ولأنه إذا جاز مؤجّلاً» فحالاً أجوزء ومن الغرر أبعد. وبقول الشافعي قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
ونص ابن حجر في الفتح على أن جواز السلم الحالّ هو قول الشافعية» ثم قال: وذهب 
الأكثر إلى المنع؛ وحمل من أجاز الأمر في قوله إلى أجل معلوم: «على العلم بالأجل 
فقطء فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل» فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهولء وأما السلم 
لا إلى أجل» فجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مع الأجلء وفيه الغررء فمع الحالَ أولى 
لكونه أبعد من الغرر». 
واستند الجماهير إلى قول النبي يَكِ: من أسلف في شيءء فليسلف في كيل معلوم» أو وزن 
معلوم» إلى أجل معلوم؛ فأمر بالأجل؛ وأمره يقتضي الوجوبء وكما أنه لا يصح السلم إذا 
انتفى الكيل» والوزن» فكذلك إذا انتفى الأجلء ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» 
ولا يحصل الرفق إلا بالأجل» فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق. [771-197]. 
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“اه ١‏ - وجود المُسْلّم فيه 

يشترط لصحة السلم أن يكون المُسْلَّمُ فيه مَؤْجوداً عند حُلُول الأجل» بأن يكون 
عام الوجود في مَحَلَّه سواء عند الْمُسلَّم إليه» أم عند غيره. وهذا شرط مجمع عليه. 
[ب5؟/ ٠١7‏ ي77/4 ن0/ 7١48‏ (عن ابن رسلان) 14كم؟ -19:005]., 
١‏ - معرفة مقدار المُسْلّمٍ فيه 

أجمعوا على أنه يشترط لصحة عقد السلم معرفة مقدار المُسْلّمٍ فيه بالكيل إن 
كان كيلاًء وبالوزن إن كان رونا وبالذَّرْع إن كان مَدروغا: فإن كان مما 
لا يكال» ولا يُورّنَء ولا يُذْرَعء فلا بُذّ فيه من عدد معلوم. 

وعليه» فقد أجمعوا على أنه لا يجوز السلم في شيء بكيل لا يُعْلَم عِيارُه 
ولا بذَرْعِ لا يُعلَم وقُداره. 

وإن ساك في ثمرة بستان بِعَيْنِهِ بطل السّلم بالإجماء”'". [ف4/4”: 741 (عن ابن 
بطال) ما5١٠‏ - لإ١١‏ ب5/١1١٠7‏ ي157/5, لاولء 7568ء 157 (عن ابن المنذر) ح "/ 799 نه/ 
75 (عن ابن حجر)]. 
6 - معرفة صفة المُسْلّم فيه 

أجمعوا على أنه ب يشترط لصحة السَّلَّم صَبْط المُسْلّمِ فيه في الجنْسء والنَوْع. 
والجودّة» والرداءة ولا بُدَّ منها في كل مُسْلَّمٍ فيه. [ف41/5" ب5/ 7١1‏ ي4/ 141 
م51 1٠١9/-١١‏ ش87/ 41 ح "894/8 نه/717؟]. 
65أ - سَلّمِ الأعمى 

السلم من الأعمى الذي كان بصيراً صحيح إجماعاً . [-844/8]. 
/ا9 - تسليم الثمن في السلم 

أجمعوا جميعاً على أنه لا يجوز السلم حتى يَسْتَوفي المُسْلّمٍ فيه في مَجْيِس 
العقد الذي تبايعا فيه. 

وعليه» فقد أجمءوا على أنه إذا كان في ذمة رجل دينار» فجعله سَلَّمَاً في طعام 
)١(‏ قال محقق النوادر: أجاز الشافعية السلم في ثمر قرية عظيمة في الأصحء إذ لا ينقطع ثمرها 

غالباً» فالمدار على كثرة ثمرها. بحيث يؤمن عدم انقطاعه عادة [774]. 


م5 ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


إلى أجل» لم يصح. وأجاز مالك اشتراط تأخير نقد الثمن اليومين» والثلاثة» 
وكذلك أجاز تأخيره بلا شرط”'. [خ١/4/‏ نو 47 ب1/5١73‏ ما"١٠‏ ي715/4 (عن ابن 
المنذر) ف7*8/5 ح "/ 944" ن7/0؟؟ (عن ابن حجر)]. 
64 - صفة الثمن في السلم 

يشترط لصحة السَّلّم أن يكون الثمنء والمُسْلَّمْ فيه مما يجوز بيع أحدهما بالآخر 
تسِيئة» فإن كان لا يجوز النّساء بَطلَ السّلَم. وهذا شرط مجمع عليه. 

وعليه» فقد أجمع الكل على أن من وجبت عليه زكاة في مالهء وهو ذهبء» أو 
فضةء أو ماشية سائمة» فسلم ذلك المصّدق له على ما لا يجوز عليه البيع» فإن 
ذلك غير جائز له. [ب7/ 7٠٠١‏ ط 141/73]. 

رَ: ربا 
48 - تسليم المُسَلّم فيه 

أجمعوا على أنه لا يجوز للمُسُْلِم صرف رأس المال في غير المسلم فيه» وأنه 
يجوز رد مثله. 

فإن أسلم في شيء على أنه إن لم يتيسر لهء كان عليه شيء آخرء لم يصح السلم 
إجماعا. 

وقد أجمعوا على أن المسلم إليه؛ لو جاء بالطعام المسلم فيهء فقال: فيه كذاء 
وكذا قليلة» لم يجز لربه قبضه على ذلكء إلا مالكاء فإنه أجاز له تصديقه عليه. 

وأجمعوا على أنه إن قبضه على ذلك» واستهلكه» وفيه أقل من حقه. كان على 
المسلم إليه أن يوفيه حقهء إلا ابن صالحء فإنه ضمّنه مثل ما أخذء ويرجع على 
المسلم إليه بكيله كله. 


)١(‏ قال محقق النوادر: نقل أبو جعفر الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء الإجماع على ذلك» ولم 
يذكر خلافاً» إلا أن ابن هبيرة» وابن قدامة؛ والشاشيء وابن حجرء وغيرهم نقلوا الخلاف 
في ذلك. قال (ابن هبيرة) في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس مال السلم 
في المجلسء. فقال أبو حنيفة والشافعي؛ وأحمد: يبطل السلم» وقال مالك: يصحء وإن 
تأخر قبض رأس مال السلم يومين» أو ثلاثة» أو أكثر ما لم يكن شرطاًء ونص في المدونة 
على ذلك» فقال: وقال مالك: لا بأس بذلك»؛ إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال؛ إذا 
أقبضه بعد يوم» أو يومين» أو نحو ذلك [777]. 


عرف وي ع سإ تيقلام 


وأجمعوا على أن المسلم إليهء لو أتى بالطعام أجود مما أسلم إليه فيه» جاز 
للمسلم قبضه. وسواء جرت فيه عادته بذلك» أو لم تجر به»ء إلا مالكاء فإنه قال: 
إن كانت العادة منه له به جارية» كرهتٌ له أخذه0". 

فإن شرط عند السلف هدية» أو زيادة على المسلم فيه» فأسلف على ذلك» 
فقد أجمعوا على أن أخذه الزيادة ربا. [ك 4م190 مالا١٠‏ ح8/ 4و" - 00٠غ].‏ 
- السّلّم في بيع الربّوِيَ بمثله 

في بيع القمح» والشعير» والملح» والتمرء كل صنف بالأصناف الأخرى بيع 
سلمء لا يجوز التأخير عن التسليمء ولو طرفة عين؛ سواء بيع مُتَفاضلاًء أو 
مُتماثلاً» أو جُزافاً. أو كَيْلاً وهذا متفق عليه(" 3م444 1]. 
١‏ - بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه 

أجمعوا على أن بيع المسلم فيه قبل قبضه محرّم؛ وقد أجازه عثمان البتي”" [نو 
لاي .]77١/5‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك فى المدونة» فقال: أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في 
مئة أردت تحتظةة كلما حل الأجل فال هتوامعة آردك عد كلعياء مختفاء فاردت أن 
آخذهاء ولا أكيل وأصدقه. قال: قال مالك: لا بأس بذلك. 
أما جماهير أهل العلم» فعلى خلاف ذلكء. وأنه لابد للمسلم من أن يكتاله. ذكر ذلك 
أبو جعفر الطبري في اختلاف الفقهاء له. ثم قال: وقال أبو ثور: إن صدقه المسلمء فقبضته» 
واستهلكه؛ ثم قال: كان أقلَ من كُرّء فإن القول قوله مع يمينه» ويرجع عليه بما بقي. 
وأما قول الحسن بن صالحء فلم أعثر عليه [777]. 

(؟) من سلف فى صتف من الأطعمة؛ فلا بأس أن يأخذ خيراً مما سلّف فيه أو أدنى بعد محل 
الأجل» وهذا لا خلاف فيه» إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الأجل» أو بعده. 
فإن ذلك لا يجوز عند من يجعل الشعير صنفاً كالقمح. [594:09494 - .]141٠١‏ 

() قال صاحب النوادر: المسلم إليه» إما أن يُحضر المسلم فيه على صفتهء أو دونهاء أو أجود 
منها. 
فإن أحضره على صفتهء لزمه قبوله» لأن حقهء وإن أتى به دون صفتهء لم يلزمه قبوله» لأن 
فيه إسقاط حقهء فإن تراضيا على ذلك» وكان من جنسه جازء وإن كان من غير جنسه؛ لم 
يجز» وإن أتى به أجود من الموصوفء فينظر فيه: 
فإن أتاه به من نوعه لزمه قبولهء لأنه أتى بما تناوله العقد» وزيادة تابعة لهء فينفعه» 
ولا يضرهء إذ لا يفوته غرض. أه بتصرف يسير من المغني لابن قدامة. 


ثسام) م للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- التصرف بالمسلم فيه بعد القبض 
كل تصرف بعد قبض المسلم فيه صحيح إجماعاً . [ح #/ .]5٠٠‏ 
١91‏ - الإيراء. والحط من المسلم فيه 


يصح في المسلم فيه الإبراء» والحط. قبل القبض » ويعذه» وعليه الإجماع. [ى 
0/1 8]. 


45 -الاشتراك بالسلم 


لو أسلم اثنان إلى واحدء فهو جائزء والسلم بينهما على قدر حصصهما في 
الثمن الذي يدفعان بلا خلاف. [م13519]. 


6 - الإقالة في السلم 
صح الإجماع على جواز الإقالة في السلم برأس المال”'' على أن يأخذه في 
حين الإقالة. 


فإن أنظره بالثمن» فذلك منهي عنه عند أهل العلم. [59:8482؟ - 59041 -5:114؟ 
م0 (عن البعض) ي8/ .٠١١‏ ١/ا؟‏ (عن ابن المنذر)]. 


- إلا أن أبا جعفر الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء نقل خلافاً في المسألة عن أبي ثور 
فقال: وقال أبو ثور: لا يجوز له إذا جاءه بأجود مما اشتر ت طا » أو أرادا أن يأخذه» لأنه بيع 
الطعام قبل القبض. 
وذهب زفر من الحنفية إلى القول بأنه لا يجبر على الأخذ إذا أعطاه أجود من حقه مستدلاً 
بأن الزيادة تبرع» والمتبرع عليه لا يجبر على قبول التبرع لما فيه من إلرام المّة» فلا يلزمه 
من غير التزامه. وأجاب الحنفية على ذلك بأن إعطاء الأجود مكان الجيد فى قضاء الديون 
لا يعدّ فضلاً» وزيادة في العادات؛ بل يعدّ من باب الإحسان في القضاء ولواحق الإيفاء» 
فإذا أعطاه الأجودء فقد قضى حق صاحب الحقء؛ وأجمل فى القضاءء فيجير على الأخدذ 
١ .]10-7[‏ 

)١(‏ دعواهم الإجماع على جواز الإقالة في السلم قبل القبض باطل» وإقدام على الدعوى على 
الأمة. وما وقع الإجماع على جواز السلم» فكيف على الإقالة فيه؟ وقد روينا عن ابن عمرء 
وابن عمروء والحسن.ء. وجابر بن زيد» وشريح» والشعبي» والنخعي. وابن المسيب» 
وعبيد الله بن معقل» وطاووس» ومحمد بن علي بن الحسن؛ وأبي سلمة بن عبد الرحمن» 
ومجاهد». وسعيد بن جبير» وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمدء وعمرو بن الحارث 
أخي أم المؤمنين جويرية» أنهم دو من أخذ بعض السلمء والإقالة في بعضه. فأين 
الإجماخ؟ وقد صح عن ابن عباس ما يِدُلُ على المنع من الإقالة في السلم. [مة .]١ 6١‏ 


جرت و عع اح و ب لبت برط ١‏ 317 


5 - أثر فساد السلم 

إن فاسد السلم باطل» فيترادّان الباقي» وإلا وجب مثل المثلي» وقيمة القيمي» 
وعليه الإجماع. [ح .]140٠0/7‏ 

- الرّبا في السلم )١584(‏ 
سموم 
7 - تناول السّمْ 

اتفقوا على أن تناول السَّمُوم القَتَالََ حرام. [مر١6١].‏ 
لل سنة 
4 - وجوب اتباع السنّة 

إذا ثبتت السنةء فهى عند جماعة العلماء عبادة يدنو العامل بها من رحمة ربه» 
وينال المسلم بها ب المؤمن المخلص . [ك95:١م6.‏ (58 - ه5” -0"4” - 
ا م3 -وهم) 
8 - مخالفة الحديث المنقول نقل الكافة 

اتفقوا على أن نقل الكافة الحديث حق» فمن خالفه بعد علمه أنه نقل كافة كفر. 
[مرةلا١].‏ 
- العناية بالحديث 

أجمعت الأمة على جواز كتابة الحديث» واستحبابها. 

واتفقوا على أنه لا يحل إهمال روايته. [ش١/17”‏ مر/ا9١].‏ 
١‏ - تعمد وضع الحديث 

إن تَعَمّد وَضْع الحديث حرام بإجماع المسلمين. ولا فرق في ذلك بين ما كان 
في الأحكامء وما كان لا حكم فيه» كالترغيب» والترهيب» والمواعظ» وغير 
ذلك؛. فكله حرام من أكبر الكبائرء وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم 
في الإجماع خلافاً للكرامية» وهي الطائفة المبتدعة» في زعمهم الباطل أنه يجوز 
وضع الحديث في الترغيب والترهيب. وتابعهم على هذا كثير من الجهلة الذين 
ينسبون أنفسهم إلى الزهد. [ش١/‏ لالاء 96]. 


الام وبل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- قيمة الصحيحين 

اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز صحيح البخاريء» وصحيح 
مسلم. [ش١/١5].‏ 

- افتتاح درس الحديث بالقرآن (5160) 
9107# - من تُقْبّل روايته 

اتفقوا على أن من شرط من تُقْبّل روايته أن يكون مُتَيََظَّء لا مُعَقَلآَه ولا سَيّئ 
الجفْظء ولا كثير الحطأء ولا مُخْتَلَ الصَّبْط. 

ومن كان أغلب حاله الضبطء فهو مقبول الرواية» وإن غفل في حالء وعليه 
الاتفاق. [ش١/١6١‏ حقخ7١].‏ ْ 

- قبول رواية الصحابة (154؟) 
5 - رواية صغار الصحابة 

رواية صغار الصحابة ما تَحَمَّلُوهُ قبل البُلُوعْ» وَرَوَؤْهِ بعدهء مقبولة بإجماع 
الصحابة ومن بعدهم. [ع118/4]. 
ه/ا9 - رواية الأعمى 

اتفقوا على قبول رواية الأعمى. [ش١/‏ “8 ي١٠1851/1].‏ 
5 - رواية المرأة 

إن خبر المرأة لا يُرَدَ لكونها امرأة بإجماع المسلمين. [ن6/ 7١4‏ ي107/8]. 
91107 - رواية شاهد الزنى إذا لم تتم البينة 

الشاهد بالزنى إذا لم تكمل البينة على الزنى تقبل روايته بغير خلاف. [ي١٠/‏ 
ل 555]. 
- رواية من كان كافراً فأسلم 

أجمعوا على صحة رواية من كان كافراًء فأسلم. [ش١/40].‏ 
4 - رواية المبتوع 

المبتدِع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. [ش١/45].‏ 


كر اي آذآ 811 


- جرح الرّواة 
أجمع العلماء على وجوب جرح الرواة أحياءً » وأمواتا : 1[ش١/ ١5١‏ ف8/ 7١1١‏ ن4/ 
+ 977 


١541١‏ - وجوه ترجيح الرواية 
إجماع الصحابة على ترجيح خبر على خبر بكثرة من يرويه. 
ولا خلاف في ترجيح رواية الأورع» والأحفظء والأعلم بما رواه» ومفقود 
الخلل لفظاً ومعنى ١‏ وموافق القياس على مخالفه. [حق .])1484١ 218٠١‏ 
- قبول خبر الواحد 
إن إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحدء كقبول خبر دية الأصابع» 
والجنين» ونحو ذلك . [حق95١3؛ .]١78‏ 
8 - تقديم الخبر على القياس 
4 - قبول الخبر المرسل 
إجماع الصحابة على قبول الخبر المرسل» كالمسند. [حق/ا7١].‏ 
- مخالفة الحديث للقرآن (/18”) 
م سهو 
رَ: سجود السهو 
- السهو بحق الأنبياء عليهم السلام (ا1١5‏ - 4018) 
- السهو بحق محمد بلع (١.م)‏ 


سه سواك 
6 - حكم الشواك 

إن السّواك سُنّةَ مُوَكَدَةٌ بالإجماع. وهو ليس بواجب في حال من الأحوالء لا في 
الصلاة» ولا في غيرهاء إلا ما حكي عن داوود أنه واجب للصلاة» إلا أن تركه 


لا يبطلهاء وعن إسحاق أنه واجب للصلاة» وتركه يبطلهاء وهذا لاا يصح عنه. 


:له دل _ل ل لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


[ش؟/7657 - لاة” مره؟١‏ ك845” ي١/‏ للك لم رضنا ف؟/ ٠٠‏ (عن البعض) نا 704 
(عن النووي)]. 

- استعمال السواك للجمعة (“177؟) 
5 - السواك بالصوم 

استعمال الصائم السواك أول النهار لا بأس به في قول أهل العلم إذا كان العود 
يابسا. [ي”7/ .]٠٠١‏ 


١‏ ف الشين م 


7 مم ال 


417 - إصلاح الشجر 

إصلاح الشجر لا يجبر عليه الإنسان بالإجماع. [ن//0]. 

- تأبير الشجر 

رَ: إبار 

- قطع شجر مكة (ه//280) 

- إتلاف شجر العدو (75ة) 
2ه شزب 

- الشرب بآنية الذهب والفضة (5) 
4 - الشرب قائماً 

الشرب قائماً لا يستحب بالإجماع”". 

ومن شرب قائماًء فليس عليه أن يتقيأ ما شرب بلا خلاف بين أهل العلم. 
[ف١٠/358»‏ 54 (عن المازري» وعياض) ش8/ 7/١‏ (عن عياض) ن8/ 195. 196 (عن عياض)]. 
8 - الشرب بالشمال 

الشرب بالشمال منهي عنه؛ وفعله متعمداً معصية» وهذا مجتمع عليه. [594902 
- 89499]. 
- الشرب من فم الإناء 

اتفقوا على أن النهي عن الشرب من فم السّقاء نَهّْي تنزيه لا نهي تحريه” . 
[ش8/ 717 ن4/ ١917‏ (عن النووي)]. 


)١(‏ نقل الإجماع مجازفة. [ف 78/٠١١‏ (عن عياض)]. 
(؟) في نقل الاتفاق نظرء فقد أجاز مالك الشرب من أفواه القَّرّبِء وقال: لم يبلغني فيه نهي. 
[ن4/ ١9‏ ]. 


8ه و دل ل موبروعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


0١‏ - الشرب من ثُلْمَة القدَح 

الشرب من ثلمة القدح. أو من عند أذنه» مكروه في قول ابن عباس » وابن 
عمر» ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. [م١٠١١].‏ 
١44"‏ - التيامن في الشراب 

إن البداءة باليمين فى الشراب» ونحوه سنة بلا خلاف. [ش8/ ١/6‏ ]. 
١4 *‏ - الشرب بعوض 

أجمعوا على جواز الشرب من ماء السّقاء بعوض . [ع9/١784‏ ش508/6]. 
4 - استسقاء من عليه القتل 

إن من وجب عليه القتل» فاستسقى» فإنه لا يمنع الماء قصداًء وعليه أجمع 
المسلمون. 1[ش18/7١‏ (عن عياض) ف١/ 77١‏ (عن عياض) ن// ١68‏ (عن عياض)]. 
١6‏ - شرب النقيع 

شرب النقيع» قليله» وكثيرهء مالم يَشْتَدَ مباح بالاتفاق. [ف١٠/4"].‏ 
الاحاحل - شرب | لعصير 

الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه» والانتفاع به ما لم يحدث فيه 
صفات الخمر. فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك» ثم لا يزال حراماً كذلك 
حتى تحدث فيه صفات الخل [ط١/‏ ؟لا4 كل/زة54" ح 70/6]. 
17 - شرب المتغير بطاهر 

إن شري الماء المتغير بطاهر وتهوه حاف ماع 27 11/1 
- شرب المُمّاع 

شرب الماع مباح» وهو قول أحمد» وإسحاق» وابن المنذر» ولا يعلم فيه 
خلاف . [ي107/8]. 


68 - شرب الخليطين 
اتفق العلماء على كراهة شرب الخليطين. [ف١٠/‏ له (عن ابن العربي)]. 


شرف أنقية ات > خيس يه مس و د و ا و بي | لفاو 


٠66‏ - شرب الطلاء 
أجمعوا على أن الطلاء إذا ذهب ثلثافى» وبفى ثلثهء» فلا بأس به. [مالهم4ة١‏ كككهة؟"؟ 


م" ل وموس - مكمكك - لاحمتم, 


- شرب النبيد 
رَ: نبيذ 


- شرب النجاسة (؟1056) 
١‏ - شرب البول للضرورة 

شرب بول الناس لشِدّة تنزل مباح في قول الفقهاءء إلا الزهري. فقال: لا يحل. 
[ف١٠/‏ 50 (عن ايبن بطال)]. 
- شرب المني 

شرب المني لا يحل اتفاقاً. .]٠١/١<[‏ 


- الشرب في الصلاذة (798؟) - الشرب في أثناء خطبة الجمعة (45:؟) 
- الشرب في الطواف (0/48؟) - شرب ما فضل عن الصغير )51١54(‏ 


- مشارية الحائضء والنفساء )41٠١ - 1١199(‏ 

- متى يقدم الشرب على الوضوء (44) - الوضوء من شرب لبن اليل (4448) 
م سشزب 

رَ: مياه 
00 - الشرب من ماء مملوك 

الإجماع على أن من احتفر بثراًء أو نهراًء فهو أحق بمائهء وإن بَعْدَتُْ منه 
أرضه» وتوسط غيرها”'؟. [ح 44/4 نه/ 04" 505 (عن ابن بطال» والمهدي) فه/ 74 
لقن انق بطال) ]: 
4 - الشرب من نهر كبيرء ونحوه 

١‏ - الشرب من نهرء أو مسيل غير مملوك» يقدم الأعلى» فالأعلى» ولا حَقَّ 


)١(‏ هذا على القول بأن الماء يُمْلّكْء وأن الذين ذهبوا إلى أنه يملك. وهم الجمهورء هم الذين 
لا خلاف عندهم في ذلك. [فه/ 5؟ نم/ 7٠١5‏ (عن اين حجر)] 


لووط حت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


للأسفل حتى يستغني الأعلى. وحَدَّه أن تغطي الماء الأرض حتى لا تشربه» ويرجع 
إلى الجدار» ثم يطلقه وهذا قول العلماء. 

” - وإذا كان الدولاب؛ أو المِضحّة» ونحوهاء؛ يغرف من نهر غير مملوك جاز 
أن يسقي بنصيبه من الماء أرضاً لا رسم لها في الشَرْبٍ منه بغير خلاف يعلم. 
[فه/؟؟ - ٠لايه/ 6١‏ غ]. 


6 - الشرب من نهر صغير 

إذا كان النهر صغيراً يزدحم الناس فيهء ويتشاحُون في مائه» أو كان مسيلاً 
كذلك فإنه يبدأ بمن في أول النهرء فيسقي. ثم يرسل إلى الذي يليه؛ وهكذاء إلى 
أن تنتهي الأراضي كلها. فإن لم يفضل عن الأول شيء؛ أو عن الثاني؛ أو عن من 
يليهمء فلا شيء للباقين» وهذا قول فقهاء المدينة» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
ولا يعلم فيه مخالف. [ي76/5ا4 - /ا]. 
ه شزط 

- الشروط في العقد (9479؟ - 4؟9؟ ‏ 15760) 

- الشروط في البيع (١1ه‏ - اله - “ام كلم وكه - كلاه - لاآه - 16ه) 

- الشروط في النكاح 5١56(‏ -5؟ 4١ 584- ةا١؟/- 5١‏ - 1) 

- الشروط في الدين (لالا5١‏ - )1١1475 - ١48٠‏ 

- تعليق الطلاق على شرط (7717؟) 

- تعليق العتق على شرط (*580) 

- تعليق الوقف على شرط (لاه1؛ - 4108) 
ه شزك 

55 مُشْرِك 
ه شسركة 
5 - حككم الشركة 

أجمع المسلمون على أن الشركة جائزة في الجملة. [ي5/" ح 40/4]. 

- الشركة بين المسلم: وغيره (475*) 


حرف الشين ل ل ل_ت؟أآأآ؟ت تب سس إ ‏ ْ ) 


7 - صورة الشركة الصحيحة 

اتفقوا على أن الشركة هي أن يخرج واحد من الشريكين» أو الشركاء»؛ دراهم 
متمائلة في الصفة؛ والوزن» ويخلطوا كل ذلك خلطاً لا يتميز به ما أخرج كل واحد 
منهم» على أن يبيعاء ويشتريا ما رأيا من التجارات» على أن ما كان فيه من فضل» 
فلهماء وما كان من نقصء فعليهماء فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. [مراة ما4١٠‏ 
ف0/١١٠‏ (عن ابن بطال) ن6/ 5106 (عن ابن بطال)]. 
- رأس مال الشركة 

الدراهم» والدنانير يجوز أن تكون رأس مال في الشركة بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوزء خلافاً لابن أبى ليلى. [فه/ 
١‏ (عن ابن بطال) ماة ٠١‏ ي6/ ١5‏ ن6/ 5166 (عن ابن بطال)]. ْ 
4 - دفع الشريك كل المال 

إذا قال رجل لآخر: اشتر هذه السلعة بينى وبينك» وانقَدْ عنى» وأنا أبيعها لك» 
فذلك لا يصلح» وأجمع على تحريمه. مهلم وموس 0 

- الشركة بالمبيع قبل قبضه (524) 

- الشركة بمال اليتيم (١”ه1)‏ 
-الاتجار بمال الشركة 

أجمعوا على أنه ليس لأحد من الشريكين أن يبيع ويشتري دون صاحبه إلا أن 
يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى. فإن فعلا قام كل واحد 
منهما مقام صاحبه» وانفرد بالسعر والشراء حتى ينهاه صاحبه. 

وقد اتفقوا على أن من باع من الشركاء ما لا يتغابن الناس بمثله» أو اشترى 
كذلك ما لا عيب فيهء إذا تراضوا بالتجارة فيه» فإنه لازم لجميعهم. 

ولا يضمن أحد الشركاء ما ذهب من مال التجارة باتفاق. [ماه١٠ ٠١4-‏ مراو 
ب5/ 1619]. 
١‏ - الشركة بغير ذكر الأجل 

أجمعوا على أن الشركة بغير ذكر أجل جائزة. [مراة]. 


؟»:ه دل ل للب هموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - توزيع الربح. والخسارة 

اتفقوا على أن الربح» والحُسْرانء في الشركة بين الشركاء كل بقدر ماله. [مراه 
ي0/١"].‏ 
031 - متى تتتهي الشركة؟ 

اتفقوا على أن الشركة تستمر بين الشركاء مالم يقسمها واحد من الشركاء» 
ومالم يمت أحد الشركاء. فإن مات» فقد أجمعوا على انفساخ الشركة. 

وانّفقوا على أن من أراد من الشركاء الانفصال بعد بيع السلع» وحصول الثمن» 
فإن ذلك له. [مراة ماة١١].‏ 


- الشركة بالسَّلّم (1956) - توكيل الشريك (4488) 
- مشاركة الوكيل (444:0) - عتق الرقيق المشترك (40/8؟1 - 188/4) 


- شهادة الشريك لشريكه 0117 
ع شركة العنان 
4 - حكم شركة العنان 
شركة العنان جائزة بالإجماع . [ي6/ ١5‏ (عن ابن المنذر) ح 97/4]. 
مله" - صورة شركة العنان 
اتفق المسلمون على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا 
مثل مال صاحبه من نوعهء من دراهمء أو دنانير”""» ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا 
)١(‏ أجمعوا على أن شركة العنان جائزة» وإن تفاضلت رؤوس الأموال» إلا مالكاء فإنه منع من 
ذلك» وكرهه [نو 585]. 
وقال محقق النوادر: قال ابن القاسم في المدونة: الذي سمعت من مالك أن الشركة لا تجوز 
إلا على التكافؤ في الأموال. ونص على ذلك خليل في مختصره؛ وشارحه الزرقاني» وهو 
وجه عند الشافعية» قال به منهم: أبو القاسم الأنماطي» والوجه الثاني : تصح الشركة مع 
تفاضل المالين» وهو الصحيح عن الشافعية» لأن المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح 
مالهما» وذلك يحصل مع تفاضل المالين؛ كما يحصل مع تساويهماء وما قاله الأنماطي من 
وجماهير أهل العلم على أن تساوي المالين ليس بشرط» يقول ابن قدامة في المغني: 


ولا يشترط تساوي المالين في القدرء وبه قال الحسن» والشعبي» والنخعي, والشافعي» - 


خرف القين سسب ب ا اس 1 


واحداًء لا يتميزء على أن يبيعاء ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة» وعلى أن 
ما كان من ربح فهو بينهما نصفين» وما كان من خسارة فهو كذلك» وذلك إذا باع 
كل منهما بحضرة صاحيه”؟ [ب3744/7: 76٠‏ 301 (عن ابن المنذر) ح 4/ 97]. 
ه شركة المضاربة 
5 - حكم المضاربة 

إجماع العلماء على جواز المضاربة» وأنها سنة مسنونة» كانت في الجاهلية» 
فأقرهاالرسول و21 [قحءلاء” - ١الاه”3‏ -5الاء” مراة - 97م1744. ١351‏ (عن 
البعض) ب١/‏ ”7# ما١١١‏ ط ١١8/5‏ ي77/6 ش5/ 47١‏ ح 1/4/ - ١‏ نه/ 751 7١8‏ (عن 
ابن حزم)]. 
7 - صفة المضارية 

أجمعوا على أن صفة المضاربة أن يعطي الرجل مالاً لرجل آخر على أن يَتَّجرَ به 
على جزء معلوم يأخذه العامل (المُضارب) من ربح المال» أي جزء كان مما يتفقان 
عليه ثلث أو زعا أو تضفاء وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة. [ب؟7714/7 
مراة ما١١١!‏ ط 1١6/5‏ يه0/لاك 214]. 
- لزوم عقد المضاربة 

أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من موجبات عقد المضاربة» وأن لكل من 
- وإسحاق» وأصحاب الرأي» وقال بعض أصحاب الشافعي: يشترط ذلك. 

ونص ابن هبيرة في الإفصاح أن قول مالك مع الجمهورء كما نص ابن الجلاب في التفريع 

على جواز اختلاف المالين» لكن بشرط أن يكون الربح على قدر المالين» وأن يعمل كل 

واحد من الشريكين في المال بقدر ماله [9/6-51/5ا7]. 


)١‏ اشتراط بيع أحدهما بحضرة صاحبه يدل على أن فيه خلافاً. والمشهور عند الجمهور أنه ليس 
بشرط. [ب7/ ]1١891١‏ 

(؟) ما يذّعونه من الباطل» والظن الكاذب في الإجماع على المضاربة التي لا تروى إلا عن ستة 
من الصحابة. [مغ4؟1١]‏ 
أقول: لقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماعء وفي المحلى [م7517١]‏ أن المضاربة عمل 
المسلمون بها عملاً متيقناً لا خلاف فيه؛ وأنها إجماع صحيح. 


505 ساي ينيب سونو وما ف امل فتلا 


المتعاقدين فسخه مالم يشرع المضارب في المضاربة» فإن فعل» لم يفسخ». حتى 
يعود المال ناضا عينا كما أخذه: 

وقد اتفقوا على أن لكل من المضارب؛ وصاحب المالء إذا تم البيعء وحصل 
الثمن كلهء أن يترك التمادي في المضاربة إن شاء الآخرء أو أبى. [ب١//5”7‏ 
مر7ة]. 
4- المال في المضاربة 

اتفقوا على جواز المضاربة بالدنانير» والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة 
الجارية في ذلك البلدء مغشوشة كانت» أو خالصة. [ك508*0 - 70417 مراة ب1/ 
"ا ح 61/5]. 


-١‏ تعدد الأموال والمضارب واحد 

اتفقوا على أن المضارب إذا أخذ من اثنين فصاعداً مالا للمضاربة على أن يعمل 
بكل مال على حدتهء فذلك جائز. [مر*ة ي5/ "47]. 

- المضاربة بمال اليتيم (4575) 
0١‏ 7المضارية بالدين 

لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له على رجل مضاربة. وعليه اتفاقهم. [7:7172 
ي5/ ١‏ (عن ابن المنذر)]. 
-اغاية المضاربة 

الأصل المجتمع عليه أن المال لم يُعْطه العامل ليهبه» ولا ليتصدق به؛ 
ولا ليتلفه» وإنما أعطيه ليثمره» ويطلب فيه الربح» والنماء» ولا يعرضه للهلاك» 
والتوى» وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء. [ك97”4١"].‏ 
0 - المضاربة في التجارة 

اتفقوا على أن المضاربة في التجارة المطلقة جائزة [مر*ة]. 
4145 - تصرف المضارب بالمال 

الجميع متفقون على أن المضارب إنما يجب له أن يتصرف في المضاربة 
بما يتصرف فيه الناس غالباً في أكثر الأحوال. [ب؟/184]. 


حرف الشين تح يز ب 5ر11 


6 - حرية المضاربة بالبيع 

اتفقوا على أن للمضارب أن يبيع ويشتري بغير مشورة صاحب المال» وأن يرد 
المبيع بالعيب. [مر*؟ ي77/5]. 
5 - كراء المضارب لنقل السلع 

إذا تكارى المضارب على نقل السلع إلى بلد» فاستغرق الكراء قيم السلعء 
وفضل عليه فضلة» فإنهما على المضارب لا على رب المال بلا خلاف يعرف بين 
فقهاء الأمصار. [ب؟/9*؟ ك"لام:"]. 
07 - مضارية المضارب بالمال 

أجمعوا على أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره مضاربة» إلا بإذن ربه» أو 
يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه» إلا الشافعي» فإنه أباح ذلك [نو 58٠‏ ي ه/ 


#ع230, 


4- تقييد تصرف المضارب 

اتفقوا على أن صاحب المال إن أمر المضارب بالتجارة في جنس سلعة بعينها » 
أو نهاه عن شراء سلعة من السلعء فإن ذلك جائز. 

واتفقوا على أنه إن أمر المضارب ألا يبتاع بالمال إلا نخلاً» أو دوابٌء لأجل 
أنه يطلب ثمر النخل» ونسل الدواب» ويحبس رقابهاء فذلك لا يجوز في قول 
الفقهاء. 


)١(‏ قال محقق النوادر: الذي نص عليه أثمة الشافعية هو أنه لا يجوز للعامل أن يقارض غيره من 
غير إذن رب المال» لأن تصرفه بالإذن» ولم يأذن له رب المال في القراض» فلم يملكهء 
وهو قول جماهير أهل العلم» ولم أعثر على خلاف في المسألة. 
فإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى آخر مضاربة» فهلك المال» ضمن المضارب الأول 
بمجرد الدقع» وهو قول زفر من الحنفية» والشافعي» ومالك» وأحمد. وذهب أبو يوسف» 
ومحمد إلى القول يأنه لا يضمن ما لم يعمل المضارب الثاني في المال» فإذا عمل ضمن 
الدافع» ربح الثاني» أم لاء وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة. 
وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يضمن بالعمل أيضاًء ما لم يربح المضارب الثاني 
اا الا؟]. 


5 بل ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أنه إن نهاه أن يبيع بنسيئة» فباع بنسيئة» أنه ضامن. 

وإن أمره بأن يبيع نسيئة» فباع نقداًء صح إجماعاً. 

وإذا قصر العامل على ما لا يوجد إلا نادراً» فقد حال بينه» وبين التصرف» 
وهذا عند الجميع فساد في عقد الشركة. [مر"ة ما؟1١١‏ 1م350 - 80451 ب1/ 577 
حة/ 86]. 
48 - تقييد المضاربة بالزمن 

المضاربة إلى أجل لاتجوز عند الجميع» لا إلى سنة» ولا إلى سنين معلومة؛ 
ولا إلى أجل من الآجال. فإن وقع بذلك» فإنها تفسخ» مالم يشرع المضارب في 
الشراء بالمال. [ك4981:"]. 
6 - ضمان المضارب للمال 

أجمعوا على أنه لاضمان على المضارب فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعدٌ. 

فإن شرط صاحب المال على المضارب الضمان فالشرط باطل بلا خلاف يعلم. 

وعليهء فقد اتفقوا على أنه إن أباح صاحب المال للمضارب السقفر بالمال» 
فسافرء فله ذلك» وليس متعدّياًء ولاضمان عليه فيما تلف من رأس المال. 

واتفقو خلن آنه إن أيه ال يصامر د ماله "قخالك للق :وتلقه مو رامن المال+ 
فهو متعدٌ ضامن لما تلف. [ب١/7"4‏ مر#؟ يه/ لاه 14/ا" حغ/ 80]. 
0*١‏ - نفقة المضارب 

أجمع الفقهاء على أن المضارب إذا باع في مصره. ولم يسافر بالمال إلى بلد 
آخرء فليس له أن يأكل منه على المضاربة» إلا الليث بن سعدء فإنه قال: له أن 
يتغدى منه» إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء. 

وقد أجمعوا على أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف» تكون محسوية 
على المضاربة» إذا سافر به قاصداًء إلا الشافعي» فإنه قال - في إحدى الروايتين 
عنه -: ليس له ذلك إلا بإذن ربه له فيه7©. 


)١(‏ قال محقق النوادر: عامة أهل العلم على القول بأن نفقة المضارب في مالهء وليس في مال 
المضاربة؛ إذا كان في مصرهء وما نقله المصنف عن الليث بن سعد ذكره ابن رشد في بداية 
المجتهدء فقال: وقال الليث: يتغدى في المصرء ولا يتعشى. ولم أر من نقل ذلك عن - 
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07 - الإنفاق على المال 

اتفقوا على أن للمضارب أن ينفق من المال على نفس المال فيما لابد للمال 
منه. [مر7ة]. 
٠#‏ - الربح في المضاربة 

اتفقوا على أن الربح مقسوم بين صاحب المال» والمضارب حسب اتفاقهم إذا 
كان جزءاً مُسمّىء كعشرء أو نصفء أو ثلاثة أرباع» أو جزءاً من ألف. أو أقل» 
أو أكثر. 

فإن كان مجهولاً فإنه لايجوز عند جميعهم. 

وقد أجمعوا على إبطال المضارية إذا شرط أحدهما أو كلاهما شيئاً يختص به 
من الربح معلوماًء ديناراً» أو درهماء أو نحو ذلك؛ ثم يكون الباقي في الربح 
بينهما نصفين» أو على ثلث, أو ربع» فإن ذلك لايجوز عند جميعهم. 

وإن اشترط أحدهما لنفسه شيئاً زائداً على الربح غير ماانعقد عليه الاتفاق فإن 
ذلك لايجوز بلا خلاف بين العلماء. 

وقد أجمعوا على أنه لابأس أن يعين كل واحد من الشريكين صاحبه على وجه 
المعروف. إذا لم يكن شرطاً في العقدء فإن اشترط فسد العقد عند الجميع. 
[مر“#اةء. 98و دين لوالا ل لا لا ملا م١‏ -0:555” ماأا1١اكء ١١7‏ طغ/ 


هالذيه/ه؟ - 2,55 ”"” (عن ابن المنذر)]. 


- الليث غيره. 
وأما إذا سافر المضارب بمال المضارية» فإن كان اشترط النفقة» أو أذن له رب المالء» فله 
ذلك باتفاق الفقهاء. 
وأما إذا لم يشترطء فهل له التفقة أم لا؟ 
جماهير أهل العلم على القول بأن له النفقة بالمعروف» وبه قال الحسن البصري» والنخعي» 
ومالك» والأوزاعي» وأبو ثورء وإسحاق» وأصحاب الرأي» والمشهور عن الإمام الشافعي 
فيما حكاه المزني عنه. 
وقالت طائفة: نفقته على نفسه» وما أكل من المال» فهو دين عليه. وهو قول ابن سيرين » 
وحماد بن أبي سليمان» وأحمدء والشافعي فيما حكاه البويطي عنه [59؟770-1]. 


م4 + لل لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - حق المضارب بنصيبه من الربح 
إلى صاحبه. 

وقد أجمع علماء الأمصار على أنه لايجوز للمضارب أن يأخذ نصيبه من الربح 
إلا بحضور صاحب المال» ويبإذنه» وأن حضوره شرط في قسمة المضارب بحضور 
شهود» أو غيرهم. 

وإن قال لرب المال: هذه حصتك من الربح» وقد أخذت حصتي وإن رأس 
المالء ويعلم أنه وافرء ويصل إليهء ثم يقتسمان الربح بينهماء ثم يرد إليه المال إن 
شاعء أو يحبسهء. هذا لااختلاف فيه. 

وإن أخبره بأن المال قد اجتمع عنده. وساله ان يكم هله علناكء لم يصح 
ذلك» ولايجوز حتى يقبض منه المال» ثم يسلفه إياه إن شاء؛ أو يمسكهء وعلى 
هذا أهل العلم. 1م1١١١‏ كؤولاء” - لامو - 5و5 - للم" ب5/ /7517 - 1884 يه/ 


/ا5. 67 ]. 
ه 0 - شراء رب المال للبضاعة 

للمالك شراء سلع المضاربة من المضارب مع الربيحء لامع عدمه إلجماعاء 
إلا عن زفر» وأحمد بن إبراهيم من الزيدية. [حة/4]. 
85 - مشاركة رب المال للمضارب بالعمل 

لاينعزل المضارب بمشاركة المالك له فى العمل من غير شرط اتفاقاً. 1ح؛/ 84]. 
07 - انتهاء شركة المضاربة 

اتفقوا على أن المضارب باقٍ على مضاربته؛ مالم يمت هوء أو يمت صاحب 
المال» أو يترك العمل» أو يبدو لصاحب المال العدول عن المضاربة. 

وإذا مات المضارب رد ورثته المال إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن رب المال إذا مات» والمال عروض فى يدي المضارب» 


حرف الشين -- بيب يي ف 


فله بيعها على المضاربة» حتى تجعل له شيئاً معيناًء إلا الثوري» فإنه لا يبيعها 
إلا بأمر الحاكم» أو الورثة0". 

وأجمعوا غلى أن الخضارب إذا اذعى .رد المال إلى زبه» واتكر ريه ذلك» قبل 
قوله مع يمينه عليه إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة. 

وسواء دفع إليه المال ببينة» أو بغير بينة» إلا مالكاًء فإنه قال: إن كان دفع إليه 
ببينته» قُبل قوله بغير بينتهء مع يمينه عليه» والوديعة في ذلك كذلك”". 

وأجمعوا على أن رب المال لو ادعى أن رأس المال أكثر مما أقرٌ به 
المضاربء كان القول قول المضارب مع يمينه» إلا أبا حنيفة» فإنه قال - في 
إحدى روايتين عنه -: القول قول رب المال. والرواية الأخرى: أنه رجع عن ذلك 
إلى قول الجماعة”" . [آنو 149-1471-741--41/4]. 


)0( قال محقق النوادر: قال فيٍ مجمع الأتهر: فلم يتصرف المضارب بعد ذلك في المالء 
إلا إذا كان عروضاً أو ل فبيعه؛ وشراؤه فيه جائز. حتى يحصل رأس المال. ثم قال: 
ولا ينعزل المضارب بعزله ما لم يعلم ب به. فإن علم المضارب بعزله؛ والمال عروض» فله 
بيعها - أي العروض - مطلقاًء لأن له حقاً في الربح» ولا يظهر إلا بالنقد» فيثبت له حق 
البيع» ليظهر ذلك. 
ولم أعثر على قول الثوري في ذلك. 
وذكر القاضي وجهاً عند الحنابلة أنه لا يجوز للمضارب البيع» لأن القراض قد بطل بالموت 
1 

)١(‏ قال محقق النوادر: قال اين المنذر: واختلفوا ذ في المودع يقول. قد رددتها إليك. فقال 
الثوري؛ والشافعي» وأحمدء وإسحاقء وأصحاب الرأي: القول قوله مع يمنيه. وقال 
مالك: إن كان دفعها ببينة» فإنه لا يبرأ منها - إذا قال قد دفعتها إليك - إلا ببينة» وإن كان 
أودعه بغير بينة» فإنه يبرأ بغير بينة والمضارب مثله. 
والذي ذكره المرداوي في الإنصاف أن القول قول رب المال في رده إليه. ثم قال: هذا 
المذهب: نص عليه في رواية ابن منصورء وعليه أكثر الأصحاب. ثم قال: وقيل: القول 
قول العامل» وهو تخريج في المغني؛ والشرح الكبير. 
وما نسب إلى الإمام مالك نص عليه في المدونة» إلا أنني لم أعثر على قول الأوزاعي 
771 ؟]. 

(9) قال محقق النوادر: نص على ذلك ابن المنذر في كتابيه: الإجماع؛ والإشراف» ولم يذكر 
خلافاً. وما نسبه المصنف إلى أبي حنيفة صحيح. ومذكور في كتب الحنفية. قال في مجمع 


ووه :بع نه اح تنش وإنتوعة الإبشماء يفن الفقة الإننلامن 


- حكم المضاربة الفاسدة 
اتفقوا على أن حكم المضاربة الفاسدة الفسخ» ورد المال إلى صاحبه مالم يفت 
بالعمل. [ب5؟/0١11].‏ 
89 - الأجرة في المضاربة الفاسدة 
لا أجرة في المضاربة الفاسدة للمضارب مالم يعمل» وعليه الإجماع. [<84/5]. 
8 - جحود المضارب رأس المال 
أجمع العلماء على أنه لاقطع على المضارب في مال المضاربة. [ك5944]. 
0١‏ - من يحمل الخسارة 
السنة المجمع عليها أن الوضيعة على رب المال» وما خالف السنة مردود. 
كلاد" - لكمهل], 
1 - جبر الخسارة من الربح 
إن الإجماع على أن المضارب إذا خسرء ثم ربح» جبر الخسران من الربح» 
سواء أكان الخسران والربح في مرة واحدة» أم الأول في صفقةء أو سفرة» والآخر 
في صفقة؛ أو سفرة أخرى”''. [مر48 (عن البعض) ي 41/9 ب5/ 788 - 1788]. 
7٠ 5"‏ - تحميل المضارب بعض الخسارة 
إن شرط صاحب المال على المضارب تحمل بعض الخسارة» فالشرط باطل 
بلا خلاف يعلم. [ي7//5ه]. 
14 - تحميل المضارب زكاة المال 
إن اشتراط زكاة المال على المضارب لايجوز بالاتفاق. [ب؟/7777]. 
> الأنهر: ولو كان مع المضارب ألفان. فقال المضارب لرب المال: دفعت إلى ألفاً» وربحت 
ألفاً. وقال المالك: بل دفعت إليك ألفين» فالقول للمضارب. وقال زفر: القول لرب المال. 
وهو قول الإمام أولاًء لأن المضارب يدعي الربح والشركة فيه» ورب المال ينكره؛ فالقول 
قول المنكر. ثم رجع وقال: «القول قول المضارب» وهو قولهما (أي قول أبي يوسف 
ومحمد) لأنهما اختلفا في المقبوض» والقول في مقداره للقابضء ولو ضمنياً اعتباراً بما لو 
أنكره أصلاًء فإن القول له» [#/اا]. 
)١(‏ من ادعى الإجماع على ذلك فقوله باطل. [مر91]. 
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6 - الخلاف في المضاربة 

إن أقر المضارب بأن المال وافر عنده؛ أو أنه ربح كذاء ثم ادعى هلاك المال» 
أو عدم الربح» فإنه مؤاخذ بإقراره» مالم يأت ببينة تغبت الهلاك» أو عدم الربح» 
وهذا لا خلاف فيه. 

أما إن أقر بالهلاك» فإنه مصدق عند الجميعء» إلا أن يتبين كذبه. 

وإن اختلف صاحب المال» والمضاربء ولا بينة للأول» فإن القول قول 
المضارب. مع يمينه في الأشياء الآتية : 

١‏ - في قدر رأس المال. 

” - فيما يدّعيه من تلف المال» أو خسارة فيه. 

- فيما يدعى عليه من خيانة وتفريط. 

4 - فيما يدّعي أنه اشتراه لنفسه» أو للمضاربة. 

© - لو اشترى عبداً. فقال صاحب المال: كنت نهيتك عن شرائه» فأنكر 
المضارب. 

وهذا كله لايعلم فيه خلاف. [ك509447 - ظمة:” - و35 ل ممرو50 تو ؟ 
م11١١-75١١‏ ي6/ "5 (عن ابن المنذر)]. 
ه شركة المفاوضة 
5 - نفقة الشريك في شركة المفاوضة 

إن نفقة كل شريك في شركة المفاوضة من المال إجماعا. [<-:/ ؟9]. 
ل شريعة 

رَ: إسلام 
301 - ما الشريعة الخالدة؟ 

إجماع المسلمين على أن شريعة محمد يَكِهِ مؤبّدة إلى يوم القيامة لاتنسخ. 
[ش١٠١/5١1].‏ 

- مصادر الشريعة 

رَ: قرآن» سنة؛ إجماع 


؟١مه‏ _ ل _ ل ل ل ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - كمال الشريعة 

اتفقوا على أنه مذ مات النبي وَكِيِ فقد انقطع الوحي» وكمل الدين» واستقر. وأنه 
ليس لأحد أن يحدّلء ولا أن يحرّم» ولا أن يوجب حكماً بغير دليل من قرآن أو 
سنةء أو إجماعء أو نظرء ولا أن ينقص من الدين شيئاً» ولا أن يبدل شيئاً مكان 
شيء» وإن فعل ذلك كفر. [مر؛/١‏ - 118]. 
4 - صفة أحكام الشريعة 

أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء وإلى الله عز وجل السرائر. 
[ءلا؟ة]. 
6 - المكلف بنقل الشريعة 

أحكام الله تعالى وشرعه لاتعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المثبتين 
لشرائعه وأحكامه» وعلى ذلك إجماع السلف. ومن قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء» أو 
قال: آخذ عن قلبي عن ربي» فكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع . [ف١178/1‏ -176]. 
١‏ - اتباع الشريعة 

اتفقوا على أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة. [مرة7١].‏ 
"0 - الرؤيا لا تغير الشريعة 

إن مايراه النائم لايغير ماتقرر بالشرع بالاتفاق. [ش١/١16].‏ 
06 - إنكار أحكام الشريعة 

من أسلمء وقامت عليه الحجة بأن الخمر حرام؛ وأن الصلاة فرض مثلاًء 
فتمادى حينئذ» واعتقد بأن الخمر حلال؛ وأن ليس على الإنسان صلاة» فهو كافر 
بإجماع الأمة. وقال أصبغ من المالكية: يحكم بكفره قبل إقامة الحجة. 

أما إن أسلم» ولم يعلم شرائع الإسلام» فاعتقد أن الخمر حلال» وأن ليس 
على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى لم يكن كافراً بلا خلاف. 
[م9ة١؟‏ ي2/ لاه - 544 ف5١/‏ 376]. 
4 - طاعة مخالف الشريعة 

إن من خالف كتاب الله وسنة الرسول لايقبل نهية» ولايحتجٌ به بلا خلاف. 
[ي"/ 67 71]. 


حرف الششين- ‏ ل _ ب 13 وو 
- مخالفة العقد للشريعة (١987؟1)‏ 

- طلب رخص الشريعة بلا دليل 
اتفقوا على أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب» ولاسنة فسقٌ لايحل . [مره7١].‏ 


8 شغر 
- الشعر علامة البلوغ (005) 
065 - طهارة الشعر 
اتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحيّء فإنه طاهر. [ب١76/1].‏ 
/اه 8 - حيس الشعر وتفريقه 
اتفقوا على أن حبس الشعر إلى الأذنين» وتفريقه في الجبهة حسن [مر0؟١].‏ 
- التيامن في ترجيل الشعر 
الإجماع على عدم وجوب اليتامن في ترجيل الشعر. [ن١171/1].‏ 
4 - صبغ الشعر 
إن صبغ الشعر بالسواد مكروه عند أهل العلم» إلا للمجاهد. 
أما صبغه بالوّسِمة» والحناء» والكمتة» فجائزة بالإجماع. 
وقد اتفقوا على إباحة ترك الشيب بلا صبغ . [107782 - 40814 - 40844 مرة5١‏ 
نف94/56خ8” حة/ 557]. 
-تخليل الشعر بالماء في الغسل (074") - نقض المرأة شعرها في الفسل (070") 
- ستر المرأة شعرها (01؟77 - )140١1‏ - كف الشعر في الصلاة (5758) 
- وصل الشعر بمثله 
إن وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف» سواء أكان شعر 
رجلء أم امرأة» وسواء شّعْر المحرم الزوج» أم غيرهما بلا خلاف. [ش477/8 
ن5/١191‏ (عن النووي)]. 
0١‏ - ربط الشعر بماليس منه 
ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لايشبه الشعر ليس بمنهي عنه 
بالإجماع . [ع/ ١59-١48‏ (عن عياض)]. 


(كعمه) سسسب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - حكم القَرّع 

أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة» إلا أن يكون لمداواة 
ونحوهاء وهي كراهة تنزيه. [ش8/ "٠٠0 /٠١ف 57١‏ (عن النووي) ن١/‏ 17186 (عن النووي)]. 
7 - حلق اللّحية 


اتفقوا على أن حلق اللحية مُكْلَةٌ لا يجوز. [مرلاه١].‏ 
45 - قص الشارب 


اتفقوا على أن قص الشارب سنة”'2 وليس بواجب إلا قول ابن حزم”'" آمرلاه١‏ 
طغ/١1*”‏ ف١٠١//ا78‏ (عن ابن دفيق العيد) ع١/585‏ ن١/ .])١٠ ١9‏ 


)١(‏ أجمعوا على أن إحفاء الشارب من السنةء إلا مالكاًء فإنه كرهه [نو /ا0”]. قال محقق 
النوادر: قال البدر العيني في شرحه على البخاري: قال الطحاوي: ذهب قوم من أهل 
المدينة إلى أن قص الشارب هو المختار على الإحفاء. 
قلت: أراد بالقوم هؤلاء: سالماًء وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وجعفر بن الزبير» 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» فإنهم قالوا: 
المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائه» وإليه ذهب حميد بن هلالء والحسن 
البصري» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رياح» وهو مذهب مالك أيضاً. 
وقال عياض : ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق؛ والاستتئصال في الشارب» وهو مذهب 
مالك أيضاً. وكان يرى حلقه مُثلة. ويأمر بأدب فاعله. وكان يكره أن يأخذ أعلاف 
والمستحب أن يأخذ منهء حتى يبدو الإطارء وهو طرف الشفة. 
وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب» ونراه 
قلت: أراد بقوله: الآخرونء. جمهور السلف. منهم: أهل الكوفة» ومكحول. ومحمد بن 
عجلانء ونافع مولى ابن عمرء وأبو حنيفة» وأبو يوسفء. ومحمد رحمهم اللهء فإنهم 
قالوا: المستحب إحفاء الشوارب» وهو أفضل من قصهاء وروي ذلك عن فعل ابن عمرء 
وأبي سعيد الخدري» ورافع بن خديج» وسلمة بن الأكوع. وجابر بن عبد الله وأبي أسيد» 
وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة بإسناده إليهم». 
ونصٌ على قول الإمام مالك في الموطأء إلا أنه لم ينفرد بالقول» كما نقل المصنف» بل 
قال بقوله طائفة من أهل العلم. ولعل مراد المصنف انفراد الإمام عن غيره بالقول بأن 
الإحفاء مُثلة» حيث جاء في الموطأ: «ولا يجرّهء فيمثّل بنفسه» [0:-801]. 

(؟) صرح ابن حزم في المحلى بالوجوب [م70؟] بينما ذكر غي مراتب الإجماع أنهم اتفقوا على 
أن قص الشارب حسن. 
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- الوضوء من قص الشارب (44454) 
- حلق الشعر في الاحرام )٠١8 - 1٠١(‏ 
- حلق الشعر أو تقصيره في الحج )٠١6 - ٠١"14(‏ 
6 - نتف الإبط 
اتفقوا على أن نتف الإبط سنّة. [مر/اه١‏ كه5448 ش55 ن9/1١31ع١848/1].‏ 
- حلق العانة 
رَ: استحداد 
- دية الشعر (/851) 


. 


2 شغخر 
5 - حكم الشعر 
الإجماع على أن الشعر مُباح إذا لم يكن فيه فحشء أو هجاءء, أو إغراق في 
المدح»؛ أو الكذب المحضء أو التَّعَزّل بِمُعَيّنِ. [ف١٠/74‏ (عن ابن عبد البر) ي١٠/‏ 
5 ش4/ .]1٠١"‏ 
17 - الأجرة على تعليم الشعر 
الأصل المجتمع عليه عدم جواز استئجار أحد على تعليم الشعر. [ط14/8]. 
ه شغار 
- نفكاح الشغار (0؟؟؛ - 4555) 
ه شفاعة 
- وقوع الشفاعة العظمى 
لا خلاف في وقوع الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف يوم 
القيامة. [ف١/58”‏ (عن النووي» وغيره)]. 
648 - الشفاعة للمؤمنين 
أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة على صحة الشفاعة في 
الآخرة لمذنبي المؤمنين بإخراجهم من النارء وقد أنكرها بعض المعتزلة والخوارج. 
أما الشفاعة في رفع الدرجاتء فلا خلاف في وقوعها. [ش١179/1‏ ف799/17]. 


265 ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


0٠‏ - من صاحب الشفاعة؟ 
الشفاعة بالخلاص من هول الموقف هى خاصة بمحمد رسول الله يليه لاينكرها 
أحد من الأمة. فا جوم - مومع 08917 
- الشفاعة في الحدود )١1١١"(‏ 


لك شفه 00 


0١‏ - حكم الشفعة 

تفق المسلمون على وجوب الحكم بالشفعة. وقد أنكرها أبو بكر الأصمء وهذا 
ليس بشيء لمخالفته الإجماع المنعقد قبله. [ب5؟/6؟ ي5/ 5600 ف4/ 540 ح]/ ” نه/ 
1 (عن ابن حجر)]. 
0 - متى يثبت احق الشفعة؟ 

اتفقوا على أنه لايثبت التملك بالشفعة قبل الحكمء أو أخذ المشفوع فيه» أو 
تسليمه. [ح-ة/7١].‏ 
“/1ه0” - مأ تثبت فيه الشفعة وما لا تت 

اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة فى الدور. والعقارء والأرضين 
كلها.”"كما تثبت الشفعة في البناء» والغراس» تبعاً للأرضء» بلاخلاف يعلو””". 
أما ماعدا كل ذلكء» فإن الإجماع على سقوط الشفعة فيه. وروي عن أحمد أنها 
تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. وروي عن عطاء أنها تثبت في كل شيء حتى 
الثوب» وعليه» فقد أجمعوا على أنه لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس 
)١(‏ لا إجماع في الشفعة. [مر٠4].‏ 
() أوردنا عن الحسنء وابن سيرين» وعبد الملك بن أبي يعلى» وعثمان البتي خلاف ذلك» 

هؤلاء فقهاء تابعيون. [م6944١].‏ 


(9) روي عن عمرء وعثمانء واب بن أبي مليكة. وعطاء. أن الشفعة في كل مال» وهو قول فقهاء 
مكة. مانعلم أنه روي إسقاط الشفعة فيما عدا الأرض إلا عن ابن عباس» وشريح» وابن 
المسيب» ولايصح عنهم. وعن عطاء. وقد رجع عن ذلك. وعن إبرا هيم النخعي. 
والشعبي» والحسنء وقتادة» وحماد بن أبي سليمان» وربيعة» وهو عن هؤلاء صحيح. 
[م1694١].‏ 
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النخل» والشجرء لم يبع من النخل» والشجرء إلا مالكاً» فإنه جعل فيه الشفعة”"". 
[ب5/ 555 م1554 (عن البعض) مال١٠ 5١7584‏ نو 756 ش47/1 ي6/ 766. 158 (عن ابن 
المنذر) حة/ .]1١5‏ 


4 - سبب الملك المبيح للشفعة 

لا خلاف في ثبوت الشفعة إذا كانت ملكية المشفوع عليه في العقار قد انتقلت 
إليه بعرض» كالبيع ونحوه. 

أما إن كانت قد انتقلت إليه بغير عوضء. كالهبة بلا ثواب». والصدقة» والوقف» 
والوصية» والإرث» فلا ثبوت للشفعة في قول عامة أهل العلم» إلا ماحكي عن 
مالك في رواية عنه في ثبوت الشفعة في العقار المنتقل بهبة» أو صدقة» ويأخذه 
الشفيع بقيمته » وحكي ذلك عن ابن 7 ليلى . [ب5/ 08؟ ي0/ 7١1‏ <حة/ 14]. 
هاه - من له حق الشفعة 

أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار مالم يقسم. 

وقد اتفقوا على اشتراط أن تكون الشركة متقدمة قبل بيع العقار. 

وقال داوود» وابن أبي ليلى: لذ تيا مظلماء وقال الأوزاعي: لا يستحقها 
حتى يبلغ ' فيأخذها لنفسه. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وأما ما بيع مفرداً من الأرض» فلا شفعة فيه» سواء كان 
مما ينقل» كالحيوان» والثياب» والسفن» والحجارةء والزرع» والثمارء أو لا ينقل كالبناء» 
والغرس إذا بيع مفرداًء وبهذا قال الشافعي؛ وأصحاب الرأي. 
وروي عن الحسنء والثوري» والأوزاعيء والعنبري» وقتادة» وربيعة» وإسحاق: لا شفعة 
في المنقولاات. واختلف عن مالك. وعطاءء فقالا مرة كذلك. ومرة قالا: الشفعة في كل 
شيء» حتى في الثوب. 
وقال في المدونة عن الإمام مالك ما يؤيد النقل عنهء حيث جاء فيها: إن مالكاً قال في قوم 
شركاء في ثمرة. كان لهم الأصلء أو كانت النخل في أيديهم مساقاة» أو كانت تخلاً 0 
على قوم؛ فأثئمرت هذه النخل» وحل بيعهاء فباع أحد ممن سمّيت لك من أهل الحبسء أو 
أحد من المساقينء أو ممن كانت النخل بينهم» فباع حصته من الثمرة» ولم يبع ا 
فإن شركاءه في الثمرة» كان لهم الأصلء أو لم يكن لهم الأصل. يأخذون الذي باع 
شريكهم في الثمرة بالشفعة بما باع به [1505]. 
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وقد أجمع الفقهاء على أن لولي الصغير»ء أو وصيه أن يأخذ له بالشفعة» إذا كان 
في أخذه حظ. 

وقد أجمعوا على أن أحد الشركاءء إذا ابتاع شقصاً من أشقاص شركائه؛ فأراد 
بقيتهم أن يأخذ ذلك بالشفعة» كان لهم ذلكء. وكان له حظه معهم» ولم يكن 
بابتياعه خارجا عن ذلك, إلا الشافعي» فإنه قال - في إحدى روايتين عنه-: لااحق 
له في ذلك. وهو كله بين شركائه الباقين سواه» وسوى البائع منه. 

وإن الإجماع على أن الصبي يستحق الشفعة في صغره”". 

وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي إجماعا. 

وتثبت لغير المسلم على غير المسلم بلا خلاف يعلم. [ش5/7: ماه١٠‏ نو 177- 
4 ك85م؟1" -5مغ١"‏ ب04/7؟ ي0/ 7500 75511١‏ (عن ابن المنذر) حة/ 8]. 
كوا" - الشفعة حق للشفيع 

لاخلاف في أن الشفعة حق للشفيع» وله تركه لقاء عوض يأخذه. 

فإن أخذ المال بطلت الشفعة بالاتفاق. [ب97//7١‏ ف791/17 (عن ابن بطال) حة/ 
.]١5‏ 
/ا/01” - من عليه حق الشفعة 

اتفقوا على أن المشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير 
مقاسم» أو جار عند من يرى الشفعة للجار. [ب150/5]. 
4 - أخذ الشفيع كل المشفوع فيه 

الإجماع على أن الواجب على الشفيع أن يأخذ بالشفعة المبيع كله» أو يدع. 
)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر ابن المنذر في الشركاء إذا باع بعضهم من بعض.ء أن الشفعة ثابتة 

للشركاءء وخالف الحسن البصري. والشعبي» وعثمان البتي» فقالوا: لا شفعة لهم. 

ونص ابن حزم على المسألة أيضاًء وذكر أن المشتري باق على حصته مما اشترى» كأحدهم 

لأنه شريك؛ وهم شركاء» فهو داخل معهم في قول رسول الله كَّهِّ: «فشريكه أحق»» ثم 

قال: وقد قال قائل: لا حصة للمشتريء وهذا خلاف النص. 

وقول ابن حزم هذا يدل على أن جماهير أهل العلم يقولون بدخول المشتري مع شركائه في 

حق الشفعة. هذا وقد نص أبو إسحاق الشيرازي في المهذب على القولين: وقال: والمذهب 

الأول وهو الموافق لجماهير أهل العلم [054؟]. 
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وعليه» فقد أجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة؛ فسلم بعضهم 
الشفعة» وأراد بعضهم أن يأخذء فإن على من أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ 
الجميع؛ أو يدعه» وليس له أن يأخذ بقدر حصتهء ويترك مابقي. [م1704 ماه١٠‏ 
ب7/ لا76 يه/ 7٠7‏ (عن ابن المنذر)]. 
8 ح- مايدفعه الشفيع 

اتفقوا على أن الشفيع يأخذ المبيع بالثمن إن كان مالاً. 

فإن كان ثمنه عقاراء أو عرضاً» لم يجز للشفيع أن يأخذه إلا بمثل ذلك العقارء 
أومثل ذلك العرض. 

فإن لم يقدر على ذلك أصلاً فالمشتري مُخْيّر بين أن يلزم الشفيع قيمة العرض» 
أو العقار»ءوبين أن يسلم إليه السّقص»ء ويلزمه مثل ذلك العقارء أو مثل ذلك 
العرض» متى قدر عليه. وليس للشريك أن يأخذ الشّقص إلا بما رضي به البائع» 
سواء أعرضه عليه قبل البيع» أم أخذه بعد البيع. هذا ما لا خلاف فيه لأحد. 

وإن على الشفيع تعجيل الثمن الحالَ إجماعا. 

فإن طلب التأجيل أمهله الحاكم بالإجماع. 

هذاء وإن حط كل الثمن عن المشتري قبل قبض المشفوع فيه لايلحق عقد البيع 
بالاتفاق. إذ لو لحق العقد بطل لأنه يصير كأنه عقد بغير ثمن. 

أما بعد القبضء أو كان الحط بلفظ الهبة» أو التمليك» فلا يلحق اتفاقاًء إذ هو 
عقد آخر. [ب765/5 م646١‏ -غ/ 314:1 0386 اك 74 - 16]. 
- ثبوت بيع المشفوع فيه 

الإجماع على أنه تصح الشهادة على بيع المشفوع فيه حيث ادعاه الشفيع» وإن 
لم يذكر الشاهد الثمن. [حه/ ؟5]. 
0١‏ - أثر غيبة الشفيع 

إن الشفيع أحق بشفعته» وإن كان غائباًء مالم يعلم ببيع شريكه للعقار. فإذا 
قدم» فله الشفعة» وإن تطاول ذلك» وعلى هذا العمل عند أهل العلم. 

وإن عجز في سفره عن الإشهاد على مُطالبته بالشفعة فلا تسقط شفعته 
بلا خلاف. [ته/ مه ك44؟71 ب09/15؟ يه/ هلا؟]. 
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- الشفعة في بيع الخيار 

اتفق العلماء على أن الشفعة لاتجب في العقار المبيع إذا كان للبائع الخيار فيه 
فإن وجب البيع وجبت الشفعة. [ب؟05/7؟ ك#1912١71].‏ 
٠8‏ - التصرف في المبيع قبل الأخذ بالشفعة 

إن المشتري إذا تصرف في المبيع» كما لو باعه قبل أخذ الشفيع» أو قبل علمهء 
فتصرّفه صحيح.ء والشفيع بالخيارء إن شاء فسخ البيع الثاني» وأخذ المبيع بالبيع 
الأول بثمنه» وإن شاء أمضى تصرفه وأخذه بالشفعة من المشتري الثاني. 

وإن تبايع ذلك ثلاثة» فللشفيع أن يأخذ المبيع الأول وينفسخ العقدان الآخران» 
وله أن يأخذه بالبيع الثاني» وينفسخ الثالث وحده. وله أن يأخذه بالثالث» 
ولاينفسخ شيء من العقودء ولايعلم في هذا خلاف. [ي3/76/5 - /1لا1]. 
5 - الشفعة في زيادة المبيع 

إن زيادة المبيع لاتلحق في الشفعة بالاتفاق. [ب0/5١19].‏ 
6 الشفعة في نقص المبيع 

إذا نقص المشفوع فيه بآفة سماويةء فإن الشفيع يخير بين أخذ الباقي بكل 
الثمن» أو تركهء وعليه الاتفاق. [ح-19/4]. 
5 - أثر إقالة البيع في الشفعة 

أجمعوا على أن إقالة البيع لاتبطل بالشفعة. [ب5/ 510 14072]. 
417 - أثر موت المشتري في الشفعة 

الإجماع على أن الشفعة لاتبطل بموت المشتري. [<ة/14]. 
- إبطال الشفعة 

الإجماع على أن الشفعة لاتبطل بالإبطال قبل البيع. وقال البتي» والثوري: 
تبطل بترك الشفعة قبل البيع. 

أما بعد العقدء فإنها تبطل بالإبطال إجماعا. 2.3١/4-[‏ 14]. 
8 - الاحتيال لإسقاط الشفعة 

اتفقوا على كراهة الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد وجوبها. [ف؟١١/978].‏ 


حرف الشين ب سس ببس بس ‏ بب! ب ]81 


ه شكر 
ر: سجود الشكر 
ه شهادة 


- أداء الشهادة 
اتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه» ولم يكن مشغولاً» وكانت 
الإجابة له ممكنة» فَدّعيَ إلى أداء شهادته» ففرضٌ عليه أداؤها . [مر"5]. 
0١‏ - المكلف بتقديم الشهادة في الدعوى 
أجمع أهل العلم على أن البيّنة على المَدّعي . [ت0/١7‏ ي١٠/716‏ (عن الترمذي)]. 
- ثيبوت الدعوى بالشهادة )507١(‏ - الإشهاد على البيع (514) 
- الإشهاد على الدين (7777) - الإشهاد على النكاح )416١(‏ 
- ثبوت النسب بالشهادة(؟:1١1:84-7)‏ - الإشهاد على الطلاق (16لا؟) 
- الإشهاد على رجعة المطلقة(ه//7؟1) - الإاشهاد على الوصية (/ا475ة - 1758) 
- الإشهاد على الحكم (85““ مكرر) - إثبات الحدود بالشهادة (/ا9١٠)‏ 
- إثبات اللواط بالشهادة (8/اه”) - إثبات موجب القصاص بالشهادة (/5070”) 
- الإشهاد على الترجمة 
و ترجمة 


- إثبات هلال رمضان بالشهادة (609414؟) 


7 - الشهادة في الدعوى 
لا تصح الشهادة لغير مدّع بالإجماع”"". 
وعليه: فقد أجمعوا 578 أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان على مئة 
دينار» فإن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما المدعي إلى إقامة الشهادة. 
وتصح الشهادة لغير مدّع حسبةً على عتق أمة بالاتفاق. [-ه/ 45: 01 ما1]. 


)١(‏ إن الصحابة أتوا الإمام: فشهدوا ابتداءء ورأوا ذلك لأتفسهم لازماً. لم ينكره عمرء ولا أحد 
ممن كان بحضرته من الصحابة» فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً. [ط؛/ .]١867‏ 


65١‏ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- نصاب الشهادة 

الإجماع على أنه لايُقُبّنَ في الشهادة من الرجال أقل من اثنين. وانفرد الحسن 
البصري. فقال: لايثبت القتل إلا بأربعة شهداء. 

وقد اتفقوا على قبول شهادة رجل وامرأتين إن لم يوجد رجلان في الديون من 
الأموال الخاصة. [ب94/5. 4068 مرثاة مالا5]. 
64 - لفظ الشهادة 


الإجماع على أنه لابد من لفظ الشهادة في أدائهاء فيقول الشاهد: أشهد أنه أقر 
بكذاء ونحوه''". 

ولوقال: أعلمء أو أحقق» أو أتيقن» أو أعرف. لم يعتد به بلا خلاف يعلم. 
585/٠١1‏ حدهة/ 8 .]١‏ 
6 - مستند الشهادة 


الإجماع على أن مستند الشهادة في الفعل الرؤية» ولايكفي الظن» والشهرة. 


[حه/ 1 ١‏ ]. 
5 - صفة من تقبل شهادته 
اتفقوا على قبول شاهدين مسلمين» عَذْلِينَ» فاضلين في دينهما ومعتقدهماء 


)٠(‏ أجمعوا على أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة: أشهد شهادة الله عنى هذا لهذا 
بكذاء إلا سوار بن عبد اللهء فإنه ألزم الشاهد أن يقول وقت شهادته عنده [نو "711]. 
قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابناء وسائر الفقهاء: يقول: 
أشهد بكذاء وأشهد أن فلاناً أشهدني بكذاء وأشهد أن فلاناً أقر عندي بكذا. وقال سوار بن 
عبد الله: يحتاج أن يقول: أشهد شهادة الله على كذا... 
ثم قال: وقد روى حماد بن زيد عن أيوب» وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلاً شهد عند 
شريح بشهادة. فقال: أشهد بشهادة الله فقال شريح: لا تقل شهادة الله فإن الله لا يشهد 
إلا بحق» ولكن أشهد بشهادتكء, وإنما كره ذلك» لأن الشاهد لا يدري ما شهادة الله في 
تلك الدعوىء إذ جائز في المُعبِّبِ أن يكون خلاف ما يشهد. هذاء وقد نقل ابن قدامة في 
المغني اعتبار لفظ الشهادة في أدائهاء فيقول: أشهد أن أقر بكذاء ونحوهء ثم قال: 
ولا أعلم فيه خلافاً» ولم ينقل شيئاً غير ذلك .]7٠1/-*051[‏ 


ل سات اكات 1 1 


حسني الزي والاسم والكنية» معروفينء حُرّيْنَء بالغين» معروفي النسب'" 
ضابطين للشهادة» غير محدودين في قذف,. ولا في خمرء ولا في شيء من 
الحدودء ولا يكونان مع ذلك أبوين» ولا جَدَّيْنَء ولا ابنين» ولا ابني ابن أو بنت» 
وإن سفل» ولا أخوينء ولاذوي رَحم مَحْرّمَة من الذي شهدا له» ولا أحدهماء 
ولا آكل طبن »ولا تاتف لفحه ولا مديفين ولا شريكية ولا أخيرين» 
ولا سيِّدَيّن للمشهود له» ولا أحدهماء ولا أغلفيّن» ولا صَيرفيِّينء ولا أخرسَيّن» 
ولا مُعَنْيّينء ولا نائحَيْنء ولا بائعئ ما لا يجوزء ولامتّخذيه ولا مكاربي حَميرء 
ولا صاحبئ حمّامء ولا مُتقَبلئْ حَمَامء ولا ظفيليّيْنَء ولا يكون أحدهما شيئاً 
مما ذكرناء ولا زوجاً» ولا يكونان عَدُوَيْن للمشهود عليه» ولا أحدهماء ولاجارَيْن 
إلى أنفسهما نفعاًء ولا أحدهماء ولا دافعَيْن عن نفِسَيْهما ضرراًء ولا أحدهماء 
ولا بَدَويَيْن على قَرَويْء وهو الحَضَري» ولا حَصِيَّيْنَء ولا أَعْمَيَيّْنَء ولا يكونان 
أيضاً أخوّين» ولا أبأء وابناء ولا شامّدا المشهود فيه يتملكه غير من شهدا له به 
فسكتاء ولافقيرين» ولا شاعِرَيْنَء ولا أحدهما شيئاً مما ذكرنا. 

وقد أجمعوا على أن ولد الزنى» إذا كان حراًء عاقلاًء بالغاًء جائز الشهادة في 
الزنى» وغيره؛ إلا مالكاًء فإنه قال: لا يجوز في الزنى» وما أشبههء ويجوز 
فيما سوى ذلك”"' [مر؟اه ب468/5: 404 ما54 - 50 نو 15 ش ١6١0/١‏ ف68/ 71١‏ 


5ط" - واء١٠ة؟).‏ 


.]١191م[ أجمعوا على أنه إذا بلغ اللقيطء وكان عدلاًء جازت شهادته.‎ )١( 

(') قال محقق النوادر: قال ابن هبيرة في الإفصاح: واختلفوا في شهادة ولد الزنى» فقال 
أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد: تقبل في جميع الأشياء» وقال مالك: لا تقبل في الزنى» 
وتقبل فيما عداه. وذكر ابن قدامة فى المغنى أن قبول شهادة ولد الزنى هو قول أكثر أهل 
العلمء منهم: عطاء+ والحسن» والشعبي» والزهري؛ والشنافعيء وإسحاق» وأبو عبيده 
وأبو حنيفة» وأصحابه؛ ونسب إلى الإمام مالك. والليث القول بعدم قبول شهادته في الزنى 
وحيله. 
ولم أعثر على المسألة في كتب المالكية التي بين يدي» كما أنه لم ينص على الحكم فيما هو 
شبيه بالزنى إلا الإمام أبو جعفر الطحاوي حيث قال: قال مالك: تجوز شهادة ولد الزنى» 
ولا تجوز في الزنى؛ وما أشبههء ولم يقل به غير مالك. ' 
وذكر ابن حزم في المحلى عن نافع عدم قبول شهادة ولد الزنى مطلقا .]51١-75٠09[‏ 


:«ه الت ل ل ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


/1ه - ثبوت عدالة الشاهد 
تصح العدالة بالكتابة» والرسالة. وبلفظ الخبرء وفي غير وجه الخصم إجماعا. 
ولا يصح تعديل الشاهد إلا من ذي خبرة طويلة؛ وهو قول عمرء ولم يخالف» 
فكان إجماعاً. 
ويكفي تعديل الحاكم للشاهد بالإجماعء إلا قول محمد: لابد من آخر معه. 
ولا يتعين ذكر سبب العدالة إجماعا. 
ولابد من عدالة المعدل بالإجماع. 
وإن تعارضت بيئنة جرح الشاهدء وبينة عدالته» فإن بينة التعديل أولى اتفاقا. 
[ده/ ة:. ٠م‏ 685 ). 
464 - شهادة مجهول العدالة 
اتفقوا على جواز شهادة مجهول العدالة» حتى تعلم الصفة المشترطة. 
الي فر 
- شهادة الصحاية (154؟) 
8 - شهادة اللأخرس 
إن شهادة الأخرس مردودة بالإجماع”'2. [ف777/4 (عن البعض)]. 
٠‏ - شهادة الأعمى 
الإجماع على أنه لاتصح الشهادة من الأعمى فيما يفتقر إلى الرؤية عند الأداء. 
[حه/ /7ا7]. 
١‏ - ماتقبل فيه شهادة المرأة 
اتفقوا على قبول شهادة النساء مفردات فيما لايطلع عليه الرجال» كالحيض» 
والولادة. والاستهلال» وعيوب النساء. 
أما الولادة» فإن إجماع الصحابة على قبول شهادة المرأة الواحدة عليها”' . 
)١(‏ إن مالكاً ذكر قبولها فلا إجماع. [ف4/ 777]. 
(؟) قال محقق النوادر: قال أبو جعفر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له: قال أصحابنا: يقبل في 
الولادة شهادة امرأة واحدة. وقال اين شبرمة» والشافعي: لا يقبل أقل من أريع نسوة» وقال - 


حرف الشين-- - .ل سس سسسسسسسسسسسسسسسسس ِب 0 ) 


وإن شهادة المرأة وحدها في الرضاع وشبهه لاتجوز بالإجماع”'". وتجوز شهادة 


النساء في الأموال بالاتفاق. 


وقد أجمع العلماء على جواز شهادة النساء مع الرجال» وثبوت المال بذلك. 


[فه/ ١7١6/4 7٠“‏ (عن ابن المنذر. وأبي عبيدء وابن بطال) نو 9الا ب؟5657/5 مأا55” ل787 


)5١080( -غأ/لالا؟].‎ 7754 77١/٠١ 


- كشف المرأة وجهها للشهادة 


الإجماع على كشف وجه المرأة للشهادة. .]7717/١<1[‏ 


530٠6*‏ - مالا تقبل فيه شهادة المرأة 


شهادة المرأة في الحدودء وفيما يوجب القصاصء لاتجوز بالإجماع''' 1م1787 


(عن البعض) ل784 785177 م51" ف8/ 7١7‏ (عن ابن المنذرء وأبي عبيد)]. 


(000 


00 


> النبي: لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة»: وغيرها. وقال مالك» لا يجوز في الولادة» وفي 


عيوب النساء أقل من امرأتين. وقال الثوري: تقبل امرأة. 

وقال المروزي في اختلاف العلماء له: واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه 
الرجال» فقال سفيان» وعامة أصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأة واحدة. وكذلك قال 
أحمد بن حنبل» يروي عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. قال مالك» وابن أبي ليلى» 
وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتين» وكذلك قال أبو عبيدء وإسحاقء قياساً على الرجلين» 
وأنه لا يجوز رجل واحدء ولا تكون المرأة أكثر من الرجل. 

ويروي عن عطاءء والشعبي أنهما قالا: لا يجوز أقل من أربع من النسوة» وهو قول 
الشافعي» وأبي ثور. قالوا: بدل كل رجل امرأتين» تقوم مقام شهادة رجل» فلما سقط 
شهادة الرجل» أقمنا مقام كل رجل امرأتين.. 

والخلاف فى الرواية عن ابن شبرمة يدل على أن له فى المسألة قولين. وما ذكره المصنف 
من القول بإجماع الصحابة على قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة» لعله على أساس أنه 
لم يرد عنهم شيء يخالف ذلك» وإلا فكيف يختلف الفقهاء هذا الاختلاف» مع تصور 
إجماع الصحابة. 

هذاء وقد ذكر ابن حزم عن أبي بكرء وعلي ها قبول شهادتها في ذلك .]7١117[‏ 

هذا عجيب» فإنه قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها بشرط 
قُشُوّ ذلك في الجيران. [ف9/ 157]. 

يكذب دعوى الإجماع على قبول شهادة المرأة في الحدود قول عطاء بن أبي رباح: لو شهد 
عندي ثماني نسوة على امرأة بالزنى لرجمتها. [1م1747]. وقد أجمعوا على أن شهادة النساء 


5 + ل ب لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - شهادة التائب بعد الحد 


أجمعوا على أن من أتى حداً من الحدود. فأقيم عليه» ثم تابا» وأصلحء 


شهادته مقبولة» إلا القاذف. 


وقد أجمعوا على أن شارب الخمرء إذا حد في شربهء ثم تاب» وأصلحء» قبلت 


شهادته؛ إلا الأوزاعي وابن صالحء فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبداً”'2. [ماها نو 
7 ف9/04١‏ (عن الطحاوي)]. 


- شهادة القاذف (41؟1١)‏ 


٠‏ - شهادة البغاة 
شهادة البّغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع مقبولة بلا خلاف يعلم. [ي070/4]. 


0) 


وحدهن لا تجوز في القتل» إلا الأوزاعي» فإنه قال في امرأة قتلت في الحمّام: تشهد أربع 
نسوة على رجلء أو امرأة أنه قتلهاء إن الشهادة توجب العقلء» ولا توجب القصاص [نو 
/1؟). 

قال محقق النوادر: إذا كانت الجناية توجب قصاصاً في نفسء أو طرفء فلم أعثر على 
أحد من أهل العلم قال يقبول شهادة النساء فيها منفردات» أو مع الرجالء إلا ابن حزم 
الظاهريء فإنه قال بقبول شهادة النساء إذا كن أربعاً» وكذلك عطاء بن أبي رباح ذهب إلى 
القول بقبول شهادتهن مع الرجال في كل شيء من الحدودء والقصاص» وغيره. 

وأما إذا كانت الجناية توجب مالاًء كقتل الخطأء وشبه العمدء والعمد في حق من 
لا يكافئه» والجائفة» والمأمومة؛ وأشباه ذلك» فإن ابن قدامة نص فيه على قبول شهادة 
رجلء وامرأتين» وشهادة عدل» ويمين الطالب» ثم قال: وهو قول الشافعي .]"١١[‏ 

قال محقق النوادر: قال ابن حجر في الفتح. ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر 
لا تقبل شهادتهء وإن تابء ووافقه الحسن بن صالحء وخالفا في ذلك جميع فقهاء 

الأمصار. 

هذاء وقد نقل الإمام الطحاوي عن الأوزاعي أنه لا تقبل شهادة محدود في الإسلام» وروي 
عن الإمام مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حُدَ فيه» وهي رواية ابن الماجشون عن مالك» 
أما جماهير أهل العلم» وعامتهم» فقد ذهبوا إلى القول بقبول شهادة المحدود إذا تاب» 
حيث لم يرد عن الشارع ما يدل على عدم قبول شهادته؛ والأصل في التوبة أنها تَجْبٌ 
ما قيلهاء وخالف الحنفية في القاذف» فقالوا: لا تقبل شهادته إذا جلدء وتاب» لقوله 
تعالى : ولا تُقبلوأ لم سبدة أبَدا» [النور: 755/ 15» وهو قول شريحء والحسنء والنخعي» 

وسعيد بن جبيرء والثوري .]5١8-٠١85[‏ 


رو 7 > :2 2 آ#آ#آ## ل فت # يي ا 


5 - شهادة الفاسق 

شهادة الفاسق مَردُودة بالإجماع. 

أما إن عُذَلء أو عُرفّتٌ تويّنه» فإن شهادته مقبولة بغير خلاف» إلا من كان فسقه 
بسبب القذف» ففي قبول شهادته خلاف. 

وقد أجمعوا على أن الفاسق من المسلمين» لو شهد على كافرء لم تجز 
شهادته. [فه/18" ب5/ ”407 ل0مى5؟ لخكءهم - لأدقم يب١٠١/‏ الال ١لالا‏ حه/ 375 6١‏ نم/ 
7 (عن المهدي)]. 

- شهادة من يؤخر الصلاة عمداً (778؟) 
7 - شهادة أهل الأهواء والبدع 

اتفقوا على أنه لايجوز قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء لموافقه على 
مخالفه بما لايعلم. 

ومن بلغت بدعته الكفر المتيقن أنه كفرء فقد اتفقوا على أنه لايجوز قبول 
شهادته. [مر”ة. 164]. 
4 - شهادة المخطئ في اعتقاده 

من لم يبلغ خطؤه في اعتقاده الكفرء أو الفسق» فلا خلاف في قبول شهادته. 

ومن تاب من اعتقاد كان عليهء لايجب اختباره بلا خلاف» إلا عن ربيعة. 
[حه/ 6 1]. 
8 - شهادة غير العاقل 

الإجماع على عدم قبول شهادة من ليس بعاقل» سواء أذهب عقله بجنونء أم 
سكرء أم طفولية. 

فإن كان يجنء» ويفيق» وشهد فى حال إفاقته» فإن شهادته جائزة إذا كان عدلا . 
[ماهك ي» ((عن ابن المنذر)]. ١‏ 
- شهادة المرء لنفسه 

شهادة المرء لنفسه مردودة بالإجماع. [ب5/ 6ةغع]. 
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١‏ - شهادة الأصل للفرع وعلى العكس 

شهادة الوالد لولده والولد لوالده جائزة في قول جميع الصحابة”". 

وإن شهادة الوالدين على الولد» والولد على الوالدين مقبولة عند عامة أهل 
العلم. 
0 أجمعوا على أن شهادة الجدّ لأب» كالأب في الشهادة للحفيد. [م1784 
ل765؟7 ي 759/1١‏ ف1779/ ١6‏ (عن ابن عبد البر)]. 
- شهادة الوصي على القاصر 

شهادة الوصي على من هو موصى عليه مقبولة بلا خلاف يعلم. [ي١١7992/1].‏ 
”١٠١*‏ - شهادة أحد الزوجين للآخر 

شهادة أحد الزوجين للآخر مقبولة في قول جميع الصحابة 
64 - شهادة الأخ لأخيه. والعم والخال 

شهادة الأخ لأخيه جائزة في قول جميع الصحابة”" 

وقد أجمعوا على أن شهادة العم» والخالء لابن الأخ. والأختء إذا لم يكن 
واحد منهما في عيال الآخرء جائزة» إلا الأوزاعي» فإنه أبطل الشهادة من 
الجميع”؟'. 17441 ماما ي١1/‏ 70 (عن ابن المنذر) نو 814 ب5/ 4086]. 

- قرابة الرضاع لاتؤثر في الشهادة )177١0(‏ 


م744 1]. 


)١(‏ نقل ابن حزم في المحلى قول جميع الصحابة بقبول شهادة الوالد لولده: والولد لوالدهء 
بينما ذكر في مراتب الإجماع مايفيد عدم قبولها. [رَ ])73١47(‏ وقد قال ابن رشد: اتفقوا 
على رد شهادة الأب لابنهء وكذلك الأم لابنهاء وابنها لها. [ب؟/ 454]. 

(؟) هذا قول ابن حزم في المحلى» وذكر في مراتب الإجماع خلاف ذلك. [رَ: .])5١95(‏ 

() هذا قول ابن حزم في المحلى» وذكر في مراتب الإجماع خلاف ذلك. [رَ: .])5١45(‏ 
وإن قالوا: إن عمرء وابنه قالا: لاتقبل شهادة الأخ لأخيه. 

(5) قال محقق النوادر: وقال الأوزاعي: «لا يجوز شهادته لأخيه» ولم يقل به غير الأوزاعي؛ 
وقال ابن حزم في المحلى: ورأى الأوزاعي ألا يقبل الأخ لأخيه؛ وذكر ذلك الزهري عن 
المتأخرين من الولاة الذين ردوا الأب لابنه» والابن لأبيه» وأحد الزوجين لصاحبهء وأجاز 
أبو حنيفة» والشافعي الأخ لأخيهء وأجازه مالك لأخيه إلا في النسب خاصة..؛. إلا أن 
الذي ورد في المدونة وضح شهادة الأخ المقبولة من غيرها بشكل أصح عما ورد في - 
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6 - شهادة الصديق 
شهادة الصديق لصديقه مقبولة عند عامة العلماء'('2 إلا مالكاً فقال: لاتقبل شهادة 
الصديق الملاطف . [ي١٠/521].‏ 


5 - شهادة الوكيل 
الإجماع على أنه لاتصح الشهادة من وكيل فيما وكل فيه قبل العزل. [<ه/ 57]. 


- شهادة الشريك 

لا تصح الشهادة من الشريك في المعاملة لشريكه فيما هو شريك فيه إجماعاً . 
[حه/ 5ي١٠/150].‏ 
6 - شهادة الأجير المشترك 

شهادة الأجير المشترك فيما لايستحق عليه أجرة تصح إجماعاً . [حه/ /]. 
84 - شهادة من يجر لنفسه مغنماً 

السنة المتفق عليها ألا يحكم بشهادة جارٌ إلى نفسه مغنماًء ولادافع عنها مغرماً . 
[ط4/ 1407]. 
- شهادة القروي 

الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقاً . [1<ه/؟]. 


المحلى حيث جاء فيها: «تأما الأخ إذا كان غناه له غنى» إن أفاد منه شيء أصابه منه شيء» 
أو كان في عيالهء فإني لا أرى شهادته له جائزة. فأما إذا كان منقطعاً منه لا تناله صلتهء 
ولا فائدته» قد استغنى عنهء ولا بأس بحالهء رأيت شهادته له جائزة». وجاء في المدونة 
أيضاً : «ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح 
شهادة الوالد لولدهء ولا الولد لوالدهء ولا الأخ لأخيهء ولا الرجل لامرأته» ثم دخل 
الناس بعد ذلك» فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم» فتركت شهادة من يتهمء 
إذا كانت من قرابة» وكان ذلك من الولدء والوالدء والأخ. والزوجء والمرأة» لم يتهم 
هؤلاء إلا في آخر الزمان. 
وجاء في المدونة أيضاً عن شريح أنه قال: ١لا‏ أجيز شهادة القريبء. ولا الشريك..» وإن 
صحت هذه الرواية عن شريح» لم يعد الأوزاعي وحده متفرداً بهذا القول. [708-101]. 

.])3095( [ر:‎ )١ 
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0١‏ - شهادة المختبئ 

تجوز شهادة المختبىئ إجماعاً» إلا رواية عن مالك. [-ه/8*]. 
7 - شهادة المنهي عن الأداء 

تصح الشهادة من المنهي عن أداء الشهادة إجماعاً» إلا ابن عباسء» فإنه شرط 
الأمر بها. [حه/ 57]. 
7 - شهادة الطفيلى 

شهادة الظفيلي لاتقبل في قول الشافعي وأحمد بلا مخالف يعلم. [ي١١/148].‏ 
64 - شهادة الرقيق لسيده وعلى العكس 

شهادة السيد لرقيقه والرقيق لسيده مردودة بالأجماع. [حه/76 ن8/ 197 (عن 
المهدي) ي١٠/159].‏ 
6 - شهادة الخصم 

أجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم فإنه لا تقبل 
شهادته. 

وعليه» فقد أجمعوا على أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من 
ادعوا عليهم القطع» إلا مالكاًء فإنه قبلهاء إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم. 

ولو ثبت لرجل على رجل دين ببيّنة لم يمنع ذلك من قبول شهادته عليه بدّين» 
أووصيةء وهو قول عامة أهل العلم. إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لاتقبل شهادته 
على غريمه الميت. [ماة5 نو ١١؟‏ ي١٠١/‏ 88 1]. 
5 - شهادة العدو 

من شهد لعدوه صحت شهادته إجماعاً . [حه/ 4*]. 
7 - شهادة المسلم على غيره 

اتفقوا على قبول شهادة المسلم على غير المسلم في كل حال من الدماء 
فما دونها [مر”ة]. 
- شهادة غير المسلم على المسلم 

شهادة غير المسلم على المسلم غير مقبولة بالإجماع. إلا ما اختلفوا فيه من 
جواز ذلك في الوصية في السفر. 
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فإن أسلمء فقد أجمعوا على قبول شهادته. [حه/ *؟. 14 ن195/8(عن المهدي) 
مره ب7/ 404 ش١/‏ 96]. (21754) 
69 الرضا بشهادة من لاتحوز شهادته 

لو قال: قد رضيت بشهادة فلان» وهو ممن لاتجوز شهادته؛ كفاسق» ونحوه» 
فقد اتفقوا على أنه لايحكم عليه بشيء من ذلك المشهود به» وأن رضاه وغير رضاه 
سواءء. وأن الحكم لايجب في ذلك. [ط4/١16].‏ 
- تحقق أهلية الشهادة عند الأداء 

أجمعوا على أن العبد» والصغير» والكافر إذا شهدوا على شهادة» ولم يدعوا 
إليهاء ولم يشهدوا بها حتى عتق العبدء وبلغ الصبيء. وأسلم الكافرء ثم أدوها في 
حال قبول شهاداتهم» فإن قبول شهاداتهم واجب. [ما5ا/ك80:4 - 00هم -40097]. 
١‏ - تكليف الشاهد باليمين 

الإجماع على أنه لايجوز أن يحلف أحد على شهادة عنده ليؤديهاء أو أن يحلف 
على أنه شهد الحق. [ن795/8 م7167 فه/718]. 
- اختلاف الشاهدين فى صفة المشهود به 

إذا اختلف الشاهدان في 7 المشهود به اختلافاً يوجب تغيرهماء مثل أن يشهد 
أحدهما بثوب» والآخر بدينارء فإن الشهادة لاتكمل بلا خلاف. [ي١٠/005.‏ 
سلف - تلفيق الشهادة 

أجمعوا على أن الشهادة لاتُلَفْقَ. [ب؟/١481].‏ 
5 - تذكر الشهادة بعد نسيانها 

إن العدل إذا أنكر أن تكون عنده شهادة» ثم شهد بهاء وقال: كنت أنسيتها. 
قبلت شهادته. ولم ثُردَ في قول الثوري» والشافعي» وإسحاقء وأحمدء بلا مخالف 
يعلم. [ي١٠/158"].‏ 
- ماتّرد به الشهادة 

أجمعوا على أن السّحرء والفساد في الأرضء والرّنى» والرّباء وقذف 
المحصنات. واللواطة» وأخذ أموال الناس استِحلالاً وظلماً» والقتل ظلماء 
وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» والكذب المحرم الكثير» جَرحٌ ترد به الشهادة. 
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ع« و 
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وقد اتفقوا على أن الكبائرء والإصرار عليهاء والمجاهرة بالصّغائر» جرحة ثر 
بها الشهادة. وإن اللعب بالشطرنج بعوض من اللاعبين جارح للشهادة بالإجماع» إذ 
هو قمار. [مر"5» 5ه <هة/ 76]. 
35" - أثر التَهْمَة في الشهادة 

إن العلماء أجمعوا على أن التّهمة مُؤثْرة في إسقاط الشهادة. [ب؟/404]. 
0 - قذف الخصم للشاهد 

إن صرح الخصم بقذف الشاهد بالزنى» فعليه الحدء إن لم يأت بتمام أريعة 
شهداءء وهو فعل عمر بمحضر الصحابة» ولم ينكره منكرء فكان إجماعا. [ي١٠/‏ 
66 ]. 
5 - شهادة الزور 

أجمع العلماء على أن شهادة الزور من الكبائر. [11602]. 
49 - رمي الخصم الشاهد بالزور 

من ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه رُوراً أحضرهما الحاكم» فإن اعترفا 
أغرمهماء وإن أنكراء وللمدعي بيّنة على إقرارهما بذلك» لزمهما ذلك. وإن أنكرا 
لم يُستحُلّفاء وهو قول الشافعي» وأحمد بلا مخالف يعلم. [ي١٠/144].‏ 
- عقوبة شاهد الزور 


ل 


متى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد برُور عَمداًء عَزْرَهُ وشهّرهُء وهو قول 
عمرء ولايعرف له من الصحابة مخالف. [ي١٠١/77”].‏ 
0١‏ - تجريح الخصم للشهادة 

إن الشهادة إذا جرّحها المدعي عليه قبل الحكم» فلا خلاف في سقوط الحكم 
بها(". [ب454/5]. 

- جرح الشهود (0575” - اللم) 
ح- ماتصح فيه الشهادة بالسماع 

أجمع أهل العلم على أن الشهادة بالسماع تصح في النسبء والولادة. [ي١٠/‏ 
8 (عن ابن المنذر)]. 


)00( الجرح من الخصم لايقبل يلا خللاف بين العلماء. [ي١٠/166].‏ 


ا ل 0 


7١14‏ - الشهادة بالسماع في الحرابة والسرقة 
إن حد الحرابة والسرقة لايثبت بالشهادة بالسماع بإجماعهم. [خ151/9]. 


415 - الشهادة على الشهادة 
الشهادة على الشهادة جائزة بالإجماعء خلافاً لداوود. وهو رواية عن 
الشافعى 7" . [ي١٠/71/7‏ نو 359 حم/ 9 ]. 
6 - شرائط الشهادة على الشهادة 
يشترط لقبول الشهادة على الشهادة أن تتحقق شرائط الشهادة من العدالة وغيرها 
في كل واحد من شهود الأصل والفرع بلا خلاف يعلم. 
وإن عَدّل شهود الأصل. فشهدا بعدالتهما وعلى شهادتهما جاز ذلك بلا خلاف 
يعلم. 
ولاتصح الشهادة على الشهادة مع حضور الأصول إجماعا. [ي١١/579‏ ه١/444‏ 
حده/ 9" ]. 
5 - ماتقبل فيه الشهادة على الشهادة 
إن الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الأموال» ومايقصد به المال. 
[ي١٠/‏ ١لا‏ (عن أبي عبيد) م1815]. 
17 - ما لاتقبل فيه الشهادة على الشهادة 
إن الشهادة على الشهادة لاتجوز في حَدِء ولا في دم ولافي طلاق» ولافي 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال المزني في مختصره. قال الشافعي: لو شهد رجلان على شهادة 
رجلين» فقد رأيت كثيراً من الحكام؛ والمفتين يجيزونه » قال المزني: وخرجه على قولين. 
وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهماء إلا على واحد ممن شهدا عليه؛ وأمره بطلب 
شاهدين على الشاهد الآخر. قال المزني: ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له. 
وعامة أهل العلم على جواز شهادتهما. 
يقول ابن هبيرة : «واختلفوا في عدد شهود الفرع . فقال أبو حنيقة » ومالك» وأحمد: يجرى 
فيه شهادة اثنين» كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل. وللشافعي قولان: 


أحدهما: مثل هذاء والثاني: يحتاج أن يكونوا أربعة» فيكون على كل شاهد من شهود 
الأصل شاهدان» [717]. 
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نكاح» ولافي عِتق» وهو قول عمرء ولايعرف له في ذلك مخالف من الصحابة 
[م5١181].‏ 
6 - عدد الشهود فى الشهادة على الشهادة 

أجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً 
ع2 

ولاتصح شهادة واحد على شهادة اثنين إجماعا . [مر؟١/‏ <ة/ .]4١‏ 
4 - الحكم بالشهادة 

اتفقوا على وجوب الحكم بالشهادة. [مرؤة ع١/‏ 577 ف49/15١1‏ حه/15. 07]. 
6 - تمحيص الحاكم الشهادة 

اتفقوا على أن الحاكم إذا تَقَضَّى البحث عن الشهادة» والشهودء لم يأت مُحَرّماً 
عليه . [مرة]. 
١‏ - الحكم بالشهادة المكتوبة 

الحكم برؤية خط الشاهد بالشهادة لايجوز بالإجماع. 

وقد اتفق العلماء على أن الشهادة لاتجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر 
تلك الشهادة» فإن كان لايحفظهاء فلا يشهد. 

ومن وجد بخط أبيه شهادة» لم يجز له أن يحكم بهاء ولا يشهد بها بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن 
فلان بدين ذكره لا يجوزء إلا مالكاء فإنه أجازها بشهادة شاهدين» فصاعداً9'. 
١5١/٠١ »* 1‏ ماكلا نو 8917 ف18/ 17 (عن ابن بطال)]. 
7 - نقض الحكم لبطلان الشهادة 

إذا حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين» ثم ظهر أنهما كافران» فإنه ينقض 
حكمه» وينقض حكم غيره بلا خلاف. [ي١٠11/1"].‏ 
)١(‏ الإجماع على أنه يكفي في عدد شهود الفرع مايكفي في الشهادة الأصل [ي١٠/778‏ (عن 

أحمد» وإسحاق)]. 
(؟) قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر 


حقء أنه كتابته بيده جازء وأخذ به» كما لو شهدوا على إقراره. وخالفه جميع الفقهاء في 
ذلك» وعدوا هذا القول شذوذاً [5")]. 
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- بناء الحكم على بينة باطلة (؟5١؟)‏ - الحق الثابت بشهادة الزور (/0410") 
716 - الرجوع عن الشهادة قبل الحكم 

إذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد أدائها قبل الحكم بهاء فإن الحكم بها 
لايجوز في قول عامة أهل العلم؛ وأما ما حكي عن أبي ثور من الحكم بهاء فقد 
شد به عن أهل العلم. [ي١٠/09].‏ 
4 - الرجوع عن الشهادة بعد الحكم 

إذا رجع الشهود عن الشهادة» وصدقهم المشهود لهء فإن الحكم ينقض اتفاقا. 

وعليه؛ فإن الرجوع عن الشهادة بعد الحكم قبل التنفيذ» أو قبل إتمامه» فإنه 
يبطلها في الحدودء ويمنع من تنفيذهاء أو إتمام تنفيذهاء وعليه الإجماع. إلا رواية 
عن الشافعي» وبعض أصحاب مالك. 

أما الرجوع عن الشهادة في العتق» والوقفء فإنه لاينقض الحكم إجماعاًء ولو 

وإذا رجع الشاهدان بعد الحكم بمالٍء فلا يُرجَع بالمال على المحكوم له به 
بلا خلاف ع 

وإن رجعا بعد الحكم بالعقوبة» وبعد استيفائهاء وأقرًا أنهما تعمدا الشهادة على 
المحكوم عليه زوراًء فعليهما القصاص في قول عليء؛ ولامخالف له في الصحابة» 


وإن شهد الشاهدان بِحْرَّيّة الرقيق» ثم رجعا بعد الحكمء لزمهما غرامة قيمته 
لسيده بغير خللاف. 


وإن رجعا بعد الحكم بالعقوبة» وبعد استيفائهاء وأقرًا أنهما تعمدا الشهادة على 
المحكوم عليه زوراًء فعليهما القصاص في قول عليء ولامخالف له في الصحابة» 
فكان إجماعاً. 

وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل» فحكم الحاكم بشهادتهماء ثم رجع 
شاهدا الفرع» فعليهما الضمان بلا خلاف يعلم. 


.]7 1 /١٠١ي[ وإنما يرجع به على الشاهدين في قول أكثر أهل العلم.‎ )١( 
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وإذا لم يزد الشهود على نصاب الشهادة» كان ما لزم بالرجوع على الرؤوس 
إجماعا. [ب١٠/١1ث*؛‏ ١١اث“ى‏ الل "الى /1(" خا" لالادهده؟ حد/لة 4 5ق .]1579١‏ 
2 شهر 
6 - تحديد الشهر العربي 

إن العلماء أجمعوا على أن الشهر العربي يكون تسعاً وعشرين» ويكون ثلاثين. 
[ب1/ 70/4 لطاع 
5 - تحديد الأشهر الحرّم 

أجمع المسلمون على أن الأشهر الحَُرّم هيء ذو القعدة, وذو الحجةء 
والمَحَرّم ورجَب . [ش١/‏ *#*7ء 184/9 ن1407/45]. 

- تحديد أشهر الحج (5ه4) 

- تغليظ الدية على الجاني في الأشهر الحرم )1١61٠١(‏ 

- تغليظ الكفارة بالقتل في الأشهر الحرم (447*) 

- صوم الأيام البيض (505؟) 
٠.‏ شهيد 
/61” - من الشهيد؟ 

إن قتيل المعركة في خرب الكفار شهيد بلا خلاف. [ن45/4]. 
6 - غسل شهيد المعركة 

أجمعوا على أن قتيل الكفار في المعركة» إذا مات من وقته» قبل أن يأكل» 
ويشرب. فإنه لايغسل» ولايصلى عليه؛ إلا مانقل عن الحسن». وسعيد بن المسيب 
من الغسل وهو شذوذ. 

أما إن حمل حياًء ولم يمت في معترك الكفار» وعاشء, وأكل» وشرب. فإنه 
يغسلء ويصلى عليه بإجماع العلماء. [ك١٠*١7- 5١310‏ ي540/15]. 
48 - تكفين شهيد المعركة 

إن شهيد المعركة يُذْفَنُ بثيابه بلا خلاف يعلمء إلا أن الحديد والجلد ينزع عنه 
بإجماع العلماء. [ي؟/447 عه/1707]. 


حرق ا 7 يح حي بي بي تت و ١‏ لألقة 


- تجهيز شهيد غير المعركة 

الشهيد بغير المعركة؛ كالمبطون. والمطعونء والغريق» ومن مات تحت الهُدْمء 
والنّفساءء ونحوهم. يُكَسَُّونَء ويُكنّنونء ويصلّى عليهم بلا خلاف؛ إلا عن 
الحسن إذ قال: لايَصلى على التمًساء. [م68١7‏ ي445/5 -95/5 ن9/4؟ (عن 
المهدي)]. 
ه شورى 
١‏ - حكم الشورى 

إن التشاوّر في الأمورء ولاسيما المٌّهِمّة» مُستحَبٌ في حق الأمة بإجماع 
العلماء. [ش؟//4017]. 


- تعيين الخليفة بالشورى (!ا75١1)‏ 


سم جح امه - 


١‏ مف الحادج 


الك و ا ااا اا 0 1 1 0 


ه ضاع 


5 - تحديد الضَاع 
الصاع أربعة أمداد بالإجماع. [-؟/ ٠١”‏ ن4/ 185 (عن المهدي) ش2/ 770 ع107/1]. 


م صببسي 

رَ: صغير 
ه صحابة 
7 - تعظيم الصحابة 

اتفق العلماء على أن خير القّرون قرن النبي كه والمُراد أصحابه. 

وإن إجماعهم على تعظيم الصحابة» وعلى ترك السبّ لأحد منهم. 

وإن مذهب أهل السّنّة والحقٌّ إحسانٌ الظنّ بالصحابة» والإمساك عمًا شَجَر 
بينهم» وتأويل قتالهم» وأنهم مجتهدون مُتأؤٌلون لم يقصدوا معصيةء ولامحض 
الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المُحقَّء ومخالفه باغ» فوجب عليه قتاله ليرجع إلى 
أمر الله. وكان بعضهم مُصيباً» وبعضهم مخطباً معذوراً في الخطأ لأنه باجتهاد 
والمجتهد إذا أخطأ لاإثم عليه. وكان على هو المُحقُّ المصيب في تلك الحروب. 
وهذا مذهب أهل السنة. [ش418/9: 798/٠١‏ ف78/1 ن40//9: 48 (عن ابن حجر)]. 

- القضاء بقول الصحابي (85) 
145 - عدالة الصحابة 

الصحابة كلهم عدول مرضِيّونء مقبولة شهادتهم» وروايتهم. وهو الإجماع. 
١١5"‏ شال" )1١91/5( .]1 6١/9‏ 

- فضل الصحابة (4008) 

- عدم رجعة أحد من الصحابة (1786) 
6 - ذكر محاسن الصحابة» والدعاء لهم 

جماعة أهل السنة؛ وهم أهل الفقه والآثار على تولّي جماعة الصحابة» وذكر 
محاسنهمء ونشر فضائلهم» والاستغفار لهم. [ك0116١7].‏ 
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5 - لامنافق بين المهاجرين 

لم يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن جميع المهاجرين قبل فتح مكة لم يكن 
فيهم منافق. [م1194]. 
لاا" - الكافر لايسمى صاحباً 

لاخلاف بين أحد من الأمة في أنه لايحل لمسلم أن يُسمّى كافراً معلناً بأنه 
صاحب رسول الله ليه ولاأنه من أصحاب النبي ده . لم1199]. 
4 -المرتد لايسمى صاحياً 

من صحب النبى يَلِِ أو رآه مؤمناً به: ثم ارتد بعد ذلك». ولم يعد إلى 
الإسلام» فإنه ليس صحابياً بالاتفاق. [ف0/ *]. 
84 - فضل أبي بكر 

أجمع أهل الحق على أن أبا بكر أفضل أمة رسول الله كه وعلى أنه كان 
يسوّي بين الناس في العطاء» ولم يستأثر لنفسه بشيء. [ك706١7‏ - 41581 ش١/‏ 
الالاء 758/9 ف// 1*7 - 15 85 (عن الشافعي)]. 
- فضل بقية الخلفاء الراشدين 

اتفق أهل السنة على أفضلية عمرء ثم عثمان» ثم علي . [ش48/4١‏ ك5١7١7‏ ف// 
1 - 015 45 (عن الشافعي) حق44]. 
١‏ - فضل بقية العشرة المبشرين بالجنة 

تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم بقية العشرة المُبشرين بالجنة على غيرهه”" . 
[َف/ا/":]. 

تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم أهل بدر على من لم يشهدها . [ف/41/7]. 
)١(‏ العشرة المبشرون بالجنة هم: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان. 


وعلي بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عوف». وأبو عبيدة بن الجراح» وسعدبن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد الله» والزيير بن العوام. 
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37 - موضع شجرة الرضوان 

كره مالك وأهل العلم طلب موضع الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان” . 
[كحكة). 
ه صداق 

رَ: مهر 
ه صداقة 

- حق الصديق بمال صديقه (0/40*) - شهادة الصديق (6١١؟)‏ 
ه صدقة 
4 - حكم الصدقة 

من فضل عن كفايته مال» ومايلزمه شيء» يستحب له أن يتصدق» وليس ذلك 
بفرض بالإجماع. [ف7/ 3574 ١٠/3758ع108/7].‏ 

- الصدقة الواجبة 

رَ: زكأة 
6 - حد الصدقة 

اتفقوا على أن الصدقة بثلث المال» فأقل» إذا كان في الباقي غِنَى يقوم 
بالمتصدق ومن يعولء. خير للرجال والنساء اللواتي لاأزواج لهنء إذا كانوا 
بالغين» عقلاء» أحراراًء غير محجورين» ولاعليهم ديون؛ ولايفضل بعدها المقدار 
الذي ذكرناء الصحيح» والمريضء. سواء في ذلك. إلا أنهم اتفقوا على أن الرجل 
الصحيح له أن يتصدق بثلث مالهء أو بأكثر مالم يبلغ الثلثين» ويكون مابقي غناءه» 
أو غنى عياله. [مرهة -35. "11]. 


- وكانت في السنة السادسة من الهجرة» عام الحديبيةء عند شجرة هناك» بايع فيها الصحابة‎ )١( 
وكانوا ٠6٠4١رمجل - رسول الله ييخ على عدم الفرار» وأنه إما فتح مكة المكرمةء‎ 
وإما الشهادة» وذلك ثأراً لعثمان الذي أشيع بأن المشركين قد حبسوه» وبهذه البيعة نزلت‎ 
سورة الفتح. وقد بلغ عمر في خلافته أن بعض الناس قد قصدوا الشجرة للصلاة؛» فخاف أن‎ 
تتخذ كالصنم» فأمر بهاء فقطعت.‎ 
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5 - إخفاء الصدقة 

إن إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها بالإجماع. [ف5/ 710 (عن الطبري» وغيره» 
ته/ ١؟١)].‏ 

- من يؤدي الصدقة (ا45١‏ - 96١؟)‏ 
/ا1١1"‏ - صدقة المدين 

أجمعوا على أن المدين لايجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين. [ف"/ 
8 (عن ابن بطال)]. 

- صدقة المريض مرض الموت (5540) 

- صدقة المحتضر (9075*) 

- صدقة الرقيق )1517١(‏ 

- صدقة المكاتب (هه/”) 
- طلب الصدقة 

التعريض بطلب الصدقة جائز إجماعاً . /١<[‏ /ال0١].‏ 
4 - قبول الصدقة ورفضها 

اتفقوا على أن الصدقة المطلقة» إن لم تكن في مشاعء عقار أو غيره؛ وكانت 
مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبض» فقبلها المُتصدذق عليه؛ 
وقبضها من المتصدّق» فقد ملكهاء مالم يرجع المتصدّق. 

واتفقوا على أن المتصدّق عليه إذا لم يقبل شيئاً من الصدقة» رجع المال إلى 
المتصدّق. [مر5ة]. 
- قبض الصدقة من المنقول 

إن المكيل» والموزون,» لاتلزم فيه الصدقة إلا بالقبض بإجماع الصحابة. 

وإن دفع الصدقة قبض بإجماع المسلمين. [ي5/١57‏ <غ//ا17]. 

- قبض الصدقة للصغفير )٠7٠١7(‏ 
0١‏ - التصدق بما لايملك 

اتفقوا على أن من تصدق بمال غيره كان ذلك غير نافذ. [مر157]. 

- التصدق بمال الزوجة (1854) 
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7 - الصدقة بما يحرم 

اتفقوا على أن الصدقة بفروج النساءء أو بعضو من عبدء أو أمة». أو حيوان» 
لا تجوز. [مرلاة]. 

- التصدق بالأضحية (950؟) 
58 - الصدقة من الزرع 

صدقة التطوع من الزرع وقت الصّرام والحصاد لاتجب في مذهب سائر 
العلماء» إلا ما حكي عن مجاهدء والنخعي أنها تجب. [ع480/5 -441 (عن 
الماوردي)]. 
645 - الصدقة عن الميت 

أجمع المسلمون على أنه لايجب على الوارث التصدق عن المورث صدقة 
التطوع» بل هي مستحبة. [ش//89]. (98945) 
6 - من تباح له الصدقة 

اتفقوا على أن ماعدا بني هاشم وبني المطلب» ومواليهم» رجالهم ونساءهم» 
وصغارهم وكبارهمء فإن صدقة التطوع جائزة على غنيهم» وفقيرهم. إلا ماروي 
عن أحمد بن محمد الأزدي من المنع من ذلكء» وإلا ما روي عن أصبغ بن الفرج 
أن قريشاً كلها لاتحل لها الصدقة. [مر45 نو 7؟]. 
5 - دفع الصدقة لقوي 

إذا كان الرجل قوياًء محتاجاًء ولم يكن عنده شيء» فتصدق عليه أجزأ عن 
المتصدق عند أهل العلم. [ت”/ .]1١6‏ 
- الصدقة على الأقارب 

أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب. [ع120/1]. 

- الصدقة على النبي 2 (504*) - الصدقة على أمهات المؤمنين )4١77(‏ 

- الصدقة على آل البيت )1١1860(‏ 
4 - الرجوع بالصدقة 

لا رجوع بالصدقة بعد القبض في قول أهل العلم. 
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ومن نوى الصدقة بمال مقدرء وشرع في الصدقة بهء فأخرج بعضهء لم تلزمه 
الصدقة بباقيه بالإجماع. 
وقد اتفقوا على أن أخذ المُتصدّق بغير حق ماتصدق به بعد أن قبضه المُتَصدّق 

عليه حرام. [55:72 - 148046- ١9011‏ - 30331 - 51904 لذلا مر 91 م 1779 ي ؟/ 

55ل ف ١4/4‏ ح 188/5 ن ٠١/58‏ (عن ابن حجر)]. 

8 - عودة الصدقة لدافعها 

من تصدق بصدقة؛ ثم رزقهاء فهي حلال له بلا اختلاف. [ك17011]. 
ه صدقة الفطر 
رَ: زكاة الفطر 
نه صرف 
رَ: بيعء ربا 
- القبض في الصرف 
القبض شرط في الصرف بالإجماع. 
وعليهء فإن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضاء فالصرف فاسد بإجماع 
العلماء. وماكان بينهما من لبس قبل أن يتفرقاء لايؤثر في صحة الصرف قبل 
الافتراق» وهذا إجماع الحجة. 
وقد أجمع الفقهاء على أن رجلاً لو باع من رجل دراهم بدنانير» ثم قاما من 
موطن الصرف إلى موطن آخرء فتقابضا فيهء ولم يفترقا بالأبدان» أن الصرف 

جائزء إلا مالكاًء فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن0"©. 

)١(‏ قال محقق النوادر: نقل ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه اختلاف الفقهاءء فقال 
ما نصه: قال أصحابنا: - يعني الحنفية - يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقاء وإن 
طالت المدةء وانتقلا إلى مكان آخر. وهو قول الشافعي طَه. 
وقال ابن القاسم عن مالك: «لا يصلح الصرف إلا يدا بيد» فإن لم ينقده ومكث معه من 
غدوة إلى ضحوة قاعداًء وقد تصارفا غدوة» فتقابضا ضحوة:؛ لم يصلح هذاء ولا يكون 
الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام. ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى موضع غيره لم يصح 
تقابضهما». - 
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وأجمعوا على أن الرجل إذا باع من رجلين دراهم بدنانير» ودفعا الدنانير» 
ووكل أحدهما رجلاً بقبض الدراهم» فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن 
الموطنء أن ذلك جائزء إلا مالكاً» فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل 
أن يتفرقو!0). 

وقد أجمعوا على أن رجلاً لو باع من رجل دراهم بدنانير» وقبض الدينار» ثم 
باعه بالدراهم عَرَضاَء لم يجزء إلا مالكاً. فإنه أجازه”". 


وأجمعوا على أن البائع إذا قبض الدراهم» ونقد الدينار» ثم وجد في الدراهم 
بعد التفرق درهماً رصاصاًء أنه لا يبدله وأنه قد انتقض فيه الصرف؛, وإن اختلفوا 
في بقية الصرف, إلا ابن صالحء فإنه قال: عليه أن يبدله؛ ولا ينتقض الصرف في 
شيء من الدينار”". [ماه١٠‏ هغ/#هلانر «#اسم؟ 184-78 ب1/ 147 130 ١435‏ 
يغ/ ع (عن ابن المنذر) ف5/ ”لل هوه" نه/ "ةك 155]. 


كما نص على ذلك في المدونة حيث جاء فيها: «لأن مالكاً قال: لو أن رجلاً لقي رجلاً في 
السوقء فَواجَبّه على دارهم معهء ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده» قال مالك: لا خير في 
ذلك». 
وقد نص الشافعي في الأم على جواز ذلك حيث قال: «ولا بأس أن يصطحبا من 
مجلسهما إلى غيره» ليوفيهء لأنه حينئذ لم يفترقاء وحد الفرقة أن يفترقا بأبدانهما». 

)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في المدونة: قال مالك: «لا أحد للرجل أن يصرف» ويوكل من 
يقبض لهء ولكن يوكل من يصرف لهك. 
وقال الطحاوي: قال أصحابنا: يجوز أن يتعاقد الصرف» ثم يوكل رجلاً بالقيض» ما لم 
يتفرق العاقدان. وهو قول الشافعي ه. وقال مالك: يحتاج أن يقبضه العاقد [171]. 

(؟) قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونة» حيث قال: قلت: وكذلك لو صرفت «يناراً 
بدراهم. فلم أقبض الدراهم» حتى أخذت بها سلعة من السلع» قال: قال مالك: لا بأس 
بذلك». 
والجمهور على خلاف ذلكء وذلك لفقد القبض. إلا أن الطبري في اختلاف الفقهاء له 
أبطل الصرف» وأجاز شراء السلعة» ونسبه إلى سائر الفقهاءء فقال: وقالوا كلهم: إذا 
اشترى رجل من رجل ديناراً بعشرة دراهم» فنقده الدينار» ولم يقبض الدراهم» حتى يشتري 
بالدراهم من صاحبه ثوباً قبل القبضء كان الشراء جائزاً» ولا يكون قصاصاً من ثمن 
الدينار» لأنه لم يقبض الدراهم» والصرف لا يجوز إلا بتقابض» [7578-1775]. 

(*) قال محقق النوادر: قال أبو محمد علي بن حزم الظاهري في المحلى : وقال سفيان الثوري > 
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0١‏ - عيب أحد النقدين 

إذا انكشف في أحد النقدين رديء عين» واشترط رد الرديء» فلا تأثير فيه 
بوجهء بل يبطل قدر الرديء» إن لم يبدل في المجلس. وهذا لاخلاف فيه؛ إلا قول 
الحسن بن صالح: يصح بالإبدال بعد التفريق» قياساً على سائر الأثمان. [-؟/ 
]. 


- تسمية الصغير 
رَ: اسم 
- العقيقة عن الصفير 


- ثبوت الولادة بشهادة السماع (5؟14؟) 
- ختان الصغير 
رَ: ختان 


هو مخير بين أن يستبدلهء وبين أن ينقض الصرف في مقدار ما وجد رديئاً فقط. قال 
الأوزاعي: والليث؛. والحسن بن حي - هو ابن صالح -: يستبدل كل ما وجد زائفاًء قل» 
أو كثر. قال ابن حي : والستوق كذلك. قال علي: الستوق: هو المغشوش بشيء غيره» مثل 
أن يكون الدرهم كله رصاصاًء أو يكون الدينار كله فضة» أو نحاساً. وقال أبو حنيفة: إن 
وجد بعد التفرق نصف الجميع» فأكثر زيوفاً» فليس له أن يستبدل البتة» لكن إن رد الزيوف 
بطل الصرف في مقدارها في الصفقة» وصح فيما سواهاء وقال أبو يوسف. ومحمد بن 
الحسن: يستبدل ما وجد زائداًء أو ستوقاًء قل» أو كثرء وقال زفر: ينتقض الصرفء ولابدٌ 
فيما وجدء وقل» أو كثرء ويصح في السالم» قل» أو كثر. 

وقال مالك: إن وجد ستوقاًء أو زائفاً. فإن كان درهمآء أو أكثرء ما لم يتجاوز صرف دينار 
انتقض الصرف في دينار واحد» وصح في سائر الصفقة» فإن وجد من ذلك ما يكون صرفه 
أكثر من دينارء أو دينارين» أو دنانير انتقض الصرفء فيما قابل ما وجده»ء فإن شرع 
الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينار»ء وللشافعي قولان: أحدهما: أن الصرف كله 
ينتقض. والثاني : أنه يستبدل» كقول الليثء والأوزاعيء والحسن بن حي؛ [77؟71717-5]. 
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- رضاع الصغير 
رَ: رضاع 

- حضانة الصغير 

رَ: حضانة 

- الحجر على الصفير 

ر: حجر 

- الوصاية على الصغير 

رَ: وصاية 
7 - تحنيك الوليدء وصفته 

تحنيك المولود عند ولادته سنة بالإجماع. 

ِ 

وقد اتفق العلماء على استحباب التحنيك بتمرء فإن تعذر فما في معناه من 
الحلوى» فيمضغ المحئك التمرة حتى تصير مائعة بحيث صلعُ» ثم يفتح فم المولودء 
ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه. ويستحب أن يكون المحئك من الصالحين» 
وممّن يتبرك بهء رجلاً كان أو امرأة. [ش8/ 457: 445 نه/ 17 (عن النووي)]. 
2191 - طهارة بدن الصغيرء وثيابه 

إجماع المسلمين على طهارة الولد إذا خرج من أمه» وعليه رطوبة فرجهاء 
ولاتسي عله 

وإن بدن الصبي» ولعابه؛ وثيابه محمولة على الطهارة بالإجماع» حتى تتيقن 
النجاسة. 

وعليه؛ فإن الصلاة جائزة في ثياب الصبي بالإجماع. [ش 547/7 ع7/ 557 (عن ابن 
الصباغ)]. 

- تجاسة بول الصغفير وغقائطه (5؟:.؛ - لا؟0؛4 - 4.650) 
4 - مؤاكلة الصغيرء ومشاربته 

مُؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ» وسائر المائعات» وأكل فضل مائع أكل 
منه صبي» وصبية» مالم تتيقن نجاسة يده. كل ذلك جائزء وهو فعل الصحابة. 
والتابعين» ومن بعدهم من غير إنكار. [ع١/155].‏ 
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6 - ما دين الولد؟ 

أجمع العلماء على أن حكم الأطفال في الدين حكم آبائهم» مالم يبلغواء فإذا 
بلغوا فحكمهم حكم أنفسهم. هذا في أطفال المسلمين» وأطفال أهل الذمة» 
والمشركين. أما أطفال الحربيين» فحكمهم مخالف لحكم آبائهم» لأن آباءهم 
يقتلون» وهم يسبّؤنء ولايقتلون إلا أن يقاتلوا. [ك77177- 17115 ماا]. 
5 - حرية الولد ورقه 

أجمعوا على أن كل ولد جاء من أمة تسرّى بها والده تابع لأبيهء إن كان حراً 
فالولد حرّء وإن عبداً» فعبدٌء وإن مكاتبء فمكاتبٌ. 

وأما إن كان من نكاح» فقد أجمع العلماء على أنه تابع لأمه في الرق؛ 
والحرية» إلا أنهم اختلفوا في أمة زوجها عربي. 

وعليه» فقد اتفقوا على أن ولد الأمة من زوجها الحرٌ عبدٌ لسيد أمه. 

وإن أولاد الحرة من زوجها العبد أحرار بالإجماع. 

ومن تزوج أمة على أنها حرة» فبانت أمة». فولدتء فالولد حر بالإجماع. 
[؟و:١غ؟"”‏ -5ئؤغ" -:ئهمؤوئع" - ١5ة:"‏ - 719557 ب5/ 85" مرةه م1186 مالالاء ١55‏ يي"/ 
"ؤس 5ه حل لات “173 ]. 

- ابن الرقيق لايتبع أصله في الرهن والوصية (1153) 

- ابن المكاتب لايتبعه في المكاتبة (49/”) 

- تحلي الصفير بالذهب )١17977(‏ 0 - لبس الصغير الحرير )01١(‏ 


السلام على الصغفير )١154١(‏ - التفريق بين المسبية» وطفلها (١55؟)‏ 
- قتل صفار العدو (1"4 - م48) - أخن الجزية عن الصبي (441) 
- قتل الوالد بولده (7554) - كفارة قتل الصغير (488*) 


- غسل الصغير الميت(77:” -  )”485‏ الصلاة على الصغير (71:"50 - 1456”) 

- دخول الصغير الجنة )11١7(‏ 
1 - حق الولد بمال أبويه 

لايأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهماء وهو قول جابر بن عبد الله 
وعائشةء وأنس بن مالك» بلا خلاف يعلم لهم من الصحابة. [م١157].‏ 


ل ا ا ا ا ل 11 4ه ١‏ 


- هبة الوالد مال ولده (/10ه47) - العطية للولد )155١(‏ 

- بدء حق الصغير بالآارث (ه”95*) | - الصغير ليس من العاقلة (”847؟) 

- الصبي لايُحلّف في القسامة(/7507) - شهادة الصغير (95١؟‏ - 110) 

- ما لولد الزنى؛: وما عليه )*441١(‏ 
6 - تكليف الصغير 

اتفقوا على أن الصبي لاتكليف عليه ولايأثئم بفعل شيء» ولابترك شيء» ولكن 
يجب على وليه أداء الزكاة ونفقة القريب من مال الصغيرء وكذا غرامة إتلافه» 


ونحوها . [ع7/9]. 
- تكليف الصغير بالصلاة  )771*(‏ - تكليف الصغير بالزكاة (5:لا١‏ - 1440) 
- حجٌ الصفير (450) - رمي الصبي الجمار )٠١١0(‏ 
- جهاد الصغير (115) - إسلام الصبي (147) 
- أذان الصبي (154) - إمامة الصبي (418) 


- خلافة الصغفير )١7517(‏ 
68 - مسؤولية الصغير 

إذا كان طفلاً في المهد أو مرضعاً لاتمييز له» ولايصح منه قصدء ولاتعمدء 
فهو كالبهيمة المهملة؛ التي جرحها جبار. وهذا أصل مجمع عليه» ولايعلم فيه 
خلاف. إلا عند الشافعي ومن قال بقوله في أن عمد الصبي في ماله» ولاتحمله 
العاقلة. [ك6م/ا؟؟]. 


- القصاص من الصغير (0٠خ58؟*)‏ - الحد على الصغير )٠١88(‏ 
- ذبيحة الصغير )١679(‏ - صيد الصغير (5517؟) 
- تعيين الصغير وصياً (0؟45) - تزويج الصغير (؟47١4‏ - )4١64‏ 


6 - تصرف الصغير 

اتفقوا على أن كل تصرف من الصغير قبل بلوغه من هبة» أو عتقء أو بيع» أو 
صدقة باطل. 

فإن كان مميزاء ومأذوناً له بنص صريح؛ صح تصرفه إجماعا. [مرهه؛ 44 ح"/ 
عدم (17ه) 
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- أمان الصغير (599) - طلاق الصبي (8١570؟)‏ 

- لعان الصغير (5؟5ه؟) 
١‏ - تشغيل الصغير 

للولي تأجير الصبي» مع تحرّي المصلحة بالاتفاق. [-04/4]. 

- كفالة الصبي (410؟) 

- عتق الصغير رقيقه (1868) 

- وصية الصغير  :4"45(‏ 41"44) 
- من يقبض للولد 

لا يعلم خلاف بين الفقهاء من أهل الفتوى بالأمصارء وسائر من تقدمهم من 
العلماء أن الأب يحوز لابنه الصغير ماكان في حجرهء صغيراًء أو كبيراً بالغاً. 
وكل مايّهّبٌ»؛ ويعطيه له» ويتصدق به عليه» ومن العروض كلهاء والعقار» وكل 
ماعدا العين» كما يحوز له ما يعطيه غيره» وأنه يجزئه في ذلك الإشهاد. والإعلان. 
وإذا أشهد. فقد أعلن إذا فشا الإشهادء وظهر. 

ولا يعلم خلاف في أنه يقبض الهبة للطفل أبوه» أو وصيّه. أو الحاكم» أو أمينه 
بأمره. [5802* 7 يه/ ١:ه].‏ (8771) 

- استيفاء دين الصغير )141١(‏ 

- ضمان الصغير ما أتلفه (596؟) 

- بلوغ الصغير 

رَ: بلوغ 
لا صفي 

- حكم الصفي (8*:87) 
ه صلاة 

- حكم الصلاة ٠٠١54(‏ الاء5؟ا ١551م‏ 
*00 - نوعا الصلاة 

لاخلاف في أن الصلاة تكون فرضاًء وتكون تطوعاً . [م7١1].‏ 

رَ: صلاة النافلة 
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4 - ثواب الصلاة 

أجمعت الأمة على أن للصلاة» فريضة كانت» أو تطوعاً» جزءاً من الخيرء الله 
أعلم بقدره. [م180]. 
6 - متى فرضت الصلاة؟ 

لم يختلف أهل العلم في أن الصلاة فرضت على النبي يكل بمكة المكرمة حين 
الإسراء والمعراج» ثم إن جبريل هه أتاه من الغدء فصلى به الصلوات لأوقاتها. 
[ك5"]. 
5 -ما الصلاة المفروضة؟ 

أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس في اليوم والليلة فرائفض» ولايجوز 
تركها مطلقاً. 

وقد اتفقوا على أنها لاتسقط. [ي١//1ا#مر4ة3,‏ 168 مدلا ب25/1 للاالاع4/5: 
6 . 
67 - ما الصلوات غير المفروضة؟ 

اتفقوا على أن كل صلاة» ماعدا الصلوات الخمسء وعدا الجنائز» والوتر» 
وما نذره المرء من الصلاة ليست فرضاً”''. [مر؟" م76؟]. 
4 - تقديم الفريضة على غيرها 

أجمع العلماء على أنه لاتقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة تذكر تركهاء فيما عدا 
الوترء وقد اختلفوا في قطعها للوتر. وقد أجمع فقهاء الأمصار على أنه لايقطع 
صلاة الصبح للوتر إن كان خلف الإمام. [5454 -1453]. 
8 -الصلاة واحدة 

إن الصلاة الواحدة لاتصلّى في يوم مرتين بالإجماع. 

وعليه فقد أجمعوا على أنه لاتجزئ صلاة عن صلاتين. 1م7864 406]. 
)١‏ قال ابن تيمية: في وجوب ركعتي الطواف, وإعادة الصلاة مع إمام الحيء وركعتي سنة 

الفجرء والكسوف, نزاع معروف. [77]. 

ولذلك» فقد أجمعوا على أنه لافرض عين سوى الصلوات الخمس. [ع؟/ 5]. 


سنح ل ا لكت وشو عق الإجماع هن الفقه الإشلامق 


- أداء الصلاة في جماعة 

رَ: إمامة» صلاة الجماعة 

- تقديم الصلاة على الزكاة )١74(‏ 

- تقديم الجهاد على الصلاة (447) 
١‏ - من تجب عليه الصلاة 

صح الإجماع على وجوب الصلاة على المسلم؛ البالغ» العاقل؛ الذي بلغه 
وجوب الصلاة؛ حراً أو عبداًء صحيحاً أو مريضاً. رجلاً أو امرأة. [م49*. 58> 
مر ب١/لاىء .]١/7‏ 

رَ: صلاة المريض 
١‏ - تكليف ذوي الأعذار بالصلاة 

أجمع العلماء على أن فرض الصلاة لايسقط عن صاحب السلسء» ونحوهء وأن 
عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك» إذ لا يستطيع غيرها. [55:09]. )71١(‏ 
5 - تكليف الحائض والتفساء بالصلاة 

أجمع المسلمون على أنه يحرم على الحائض» والنفساء في حال حيضهاء 
الصلاة» فرضها ونفلها. 

فإن صلت كانت صلاتها فاسدة بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة» فلا تقضي إذا طهرت. 

فإن رأت الظهْر لم تحل لها الصلاة حتى تغتسل بالماءء أو تتيمم إن عدمت 
الماءء وهذا إجماع مُتَيَقَن. [ش 7948/1 مر7# م554 دولل ردك لالالمااء 4لات١/‏ 
ادك ١758/8‏ -1754 5ه" ولاه" الاو" عه" -8ؤهوه"” 7575-7 ب5:/1:ة حسأ١/‏ 
دلا, 44١1ع558/7‏ (عن الترمذيء وابن جريرء وغيرهما) ف١/‏ 780 84" (عن ابن المنذرء 
والزهريء» وغيرهما) ن١/ 78٠‏ (عن ابن المنذرء والنووي» وغيرهما)]. 
- تكليف الصغير بالصلاة 

الصلاة لاا تجب على الصغيرء ولا يلزمه قضاؤها بعد البلوغ. وهذا متفق عليه. 

فإن دخل وقت الصلاة» فصلىء ثم بلغ بعد ذلك في وقتهاء فقد أجمعوا على 
أن عليه إعادتهاء وهو في حكم من لم يصلها . [ع/7 ط؟/ 1007]. 
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64 - تكليف المجنون بالصلاة 
المجنون غير مكلف بالصلاة» ولايلزمه قضاء ما ترك منها في حال جنونه» 
إلا أن يُفيق من جنونه في وقت الصلاة» فيصير كالصبي يبلغ في وقتها”'". وهذا 

لا يعلم فيه خلاف. [ي١/‏ 69 ا 

إن صلاة العبد اا ومن فى جوفه خمره» ومن نان عرّافاً» والمرأة 

وإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلاة أريعين ليلة. 
[ش9/ هلا ن58/7. ذلاء 8١/9‏ (عن النووي)]. 
5 - حكم تارك الصلاة”" 

أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر”' يقتل إن لم يتب من كفره 
ذلك ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين» رجلاًٌ» أم امرأة» إلا أن يكون قريب 

عهد بالإسلام» ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوت الصلاة عليه. 

ومن ترك صلاة واحدة متعمداًء حتى خرج وقتها لغير عذر. وأبى كلاً من 
أدائهاء وقضائهاء وقال: لاأصليء» فهو كافرء حلال دمهء وماله» إن لم يتب» 
ويراجع الصلاة. ويسحاب » فإن تاب» وإلا كل عركدا + وهو قول أهل العلم. 

فإن ترك الصلاة عامداً حتى خرج وقتهاء من غير حجود فرضيتهاء فهو عاص لله 

)١(‏ أي إذا أفاق قبل أن تَغرب الشمس صلى الظهر والعصرء وإذا أفاق قبل أن يطلع الفجر صلى 
المغرب والعشاء. [ي١/ 56١‏ ]. 

(؟) العبد الآبق لاتقبل له صلاة في قول أبي هريرة» ولايعرف له من الصحابة مخالف. [م477]. 

(*) لم أجد في تارك الصلاة إجماعاً. [ما491١].‏ 

(5) نقل ابن قدامة الإجماع مستدلاً به على الرواية القائلة بردة تارك الصلاة. وفي المذهمب 
الحنبلي رواية ثانية تقول بعدم ردة تارك الصلاة. وقد نفى ابن قدامة الإجماع الذي نقله قبلاً» 
وقال: إجماع المسلمين على غير ذلك. لأننا لانعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي 
الصلاة تُرِكَ تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» ولا منع ورثته ميراثه» ولا منع 


هو ميراث مورثه» ولا قُرّق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهماء لكثرة تاركي الصلاة. ولو 
كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها بحقه. [ي؟/ ١لا"‏ - 7/ا”]. 
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تعالى بإجماع العلماء. [ك9الا - 5411 - ((لا - 185لا 799/1 895 مدلالاع5/ 1١‏ 
4/7" ف15/ 7# ن1/ لحت 5/ .]17١‏ 
7 - النيابة في الصلاة 

الإجماع على أنه لايصلي أحد عن أحدء فرضاً ولا سنةء لاعن حيّ» ولا عن 
ميّت20 [ك1ه"4١‏ - 0140 ن8/ 506 (عن ابن بطال) مر 7 ب١/‏ 7054 ش 10/0 (عن عياض) 
ع ///ا9 (عن ابن المنذر) ف 06/4 (عن الطبري وغيره) <؟/ /ا76]. 
64 - وقت الصلاة 

أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة. وأن 
الوقت من فرائض الصلاة بإجماع كل مسلم. 

وقد اتفق المسلمون على أن من أوقات الصلوات أوقات فضيلة» وأوقات 
توسعة. [ي١/8؟"‏ لكف ب١/44 ٠١4‏ ف7"9/5؟ <ا/ 167]. 


- وقت صلاة الاستسقاء (404؟؟) - وقت صلاة التطوع (:5؟) 
- وقت صلاة الجمعة (48:0؟) - وقت الصبح (54464) 

- وقت الظهر (0١506؛)‏ - وقت العشاء (604؛) 

- وقت العصر (508؟) - وقت صلاة العيدين (01؟) 
- وقت صلاة المغرب (5607؟) - وقت صلاة الوتر (508؟) 


8 - وقت النهي عن الصلاة 
اتفق العلماء على أن الأوقات المنهي فيها عن الصلاة هي: وقت طلوع الشمس 
بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» ووقت غروبهاء ومن لدن صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب. 
وقد أجمع العلماء على أن نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع 
الشمسء وعند غرويهاء صحيح غير منسوخ» وأنه لم يعارضه شيء. 
)١(‏ قال البخاري: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة يقباءء يعني ثم ماتت» 
فقال: صل عنهاء وقال اين عباس نحوه. وذهب ابن وهبء وأبو مصعب من أصحاب 


[ن8/ 566]. 
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وقد أجمعت الأمة على كراهة صلاة لاسبب لها فى هذه الأوقات» وعلى إباحة 
أداء الفرائض فيها0". ْ 

واتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل 
المسجد وخارجه. [ب١/44‏ ش5/١١١‏ ف45/5. 40 /717” (عن النووي) 9152 859/1١‏ 
ن*#/ هه 4١‏ (عن النووي)]. 
٠‏ د سّعة وقت الصلاة 

إن وقت كل صلاة يمتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى, إلا صلاة الفجرء فإن 
وقتها لايمتد إلى وقت الظهر بالإجماع. زن/ ١‏ 1]. 
١‏ -أداء الصلاة قبل الوقت 

إن للصلاة أوقاتاً مخصوصة لاتجزىء قبلها بالإجماع”" إلا ما روي عن 
أبي موسى الأشعري. وعن بعض التابعين» ولا يصح عنهم. 

فإن علم المكلف أنه صلى قبل الوقت» فقد أجمعوا على أنه يعيد الصلاة» 
إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن ابن عباس» والشعبي» ومالكء من أن المسافر إذا 
جهل الوقت» فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق» ثم انكشف له أنه صلى قبل غيبوبة 
الشفق فقد صحت صلاته . [ك4 ن١/707‏ م714 (عن البعض) ب١8/1١1١].‏ 
- أداء الصلاة في أول الوقت 

إن تقديم الصلاة وأداءها في أول الوقت أفضل بلا خلاف. 

وإن أداءها في أول الوقت لايجعلها نفلاً عند الفقهاء بأسرهمء إلا ما حكي عن 
أبي حنيفة أنها تقع نفلاً. والمعروف عن الحنفية تضعيف هذا القول. 

وإن تحصيل هذه الفضيلة يتم ولو لم يقم المصلي بالاستعداد للصلاة» كالوضوء 
(1) ما نقل من الإجماع والاتفاق مُتَعَهّب.. فقد حُكيَ عن طائفة من السلف الإباحة مطلقاًء وبه 

قال داوود وأهل الظاهرء وهو مذهب الهادي والقاسم. وحكي عن طائفة أخرى المنع مطلقاً 


في جميع الصلوات. وصح عن أبي بكرة» وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه 
الأوقات. [ف؟/ ا ن/ 88 (عن ابن حجر)]. 


0( ابن عباس والحسن البصري» يجيزان الصلاة قبل الوقت. وهذا يكذب دعوىق الإجماع. 
م94 1]. 
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قبل دخول الوقت» وهذا فعل الرسول يوَكلةّه وأصحابهء والتابعين» وسائر أئمة 
المسلمين. وما قاله البعض من أن الفضيلة لاتحصل إلا بالتقديم» فغلط صريح. 
[م7١١1‏ ف؟7//7١‏ » ”١‏ (عن ابن بطال) ع 0 6]. 
7377 - بقاء وقت تدرك به ركعة 

اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد تأخير الصلاة إلى الوقت الذي لم يبق من 
وقتها إلا مقدار ركعة. [ش”/ ”787 ف5/ 50 (عن البعض) ن7/ 77 (عن النووي)]. 
64 - خروج الوقت قبل إتمام الصلاة 

من صلى ركعة من الصلاة» ثم خرج الوقت قبل سلامهء فإن صلاته لاتبطل» بل 
يتمهاء وهي صحيحة بإجماع المسلمين. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمسء وهو فى الصلاة. [ك1م؟ - 78415 - لم14 ش5/ 2مك 145 ي١/‏ 780-984 ن1/ 
١‏ (عن النووي)]. ْ 


6 - خروج الوقت قبل إتمام ركعة واحدة 

اتفقوا على أنه لايجوز تعمد تأخير الصلاة إلى الوقت الذي يستوعب دون 
الركعة» ثم يدخل الوقت الخاص بالصلاة الأخرى. 

وإن الاتفاق قد استقر على أن من أدرك دون الركعة لايكون مُذْرِكاً للصلاة في 
وقتهاء وكان فيه شذود قديم. [ش"/ 741 ف55/15 ن15/ 7 (عن النووي)]. 
5 - التكليف بالصلاة في وقت الضرورة 

إذا طهرت الحائض» أو حاضت الطاهرء وهي لم تُصَلَّء أو أفاق المُعُمى 
عليه''': أو أسلم الكافرء أو بلغ الصبيء أو ذكر المسافر الصلاة وهو حاضر 
والحاضر يذكرها وهو مسافرء وقد بقى من وقت الصلاة ما يكفى لأداء ركعة» فقد 
اتفقوا على وجوب الصلاة عليهم . [ب1//و مرا ع 58/1 000 
7 - الموت في وقت الصلاة قبل أدائها 

إن إجماع السلف على أن من مات فجأة بعد مضي قدر أربع ركعات من وقت 


.]9ا//١ب[ اختلفوا في المَُعُمى عليه.‎ )١( 
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الصلاةء فإنه لايأثم» ولا ينسب إلى تقصيرء ولاسيما إذا اشتغل بالوضوءء ونهض 
إلى المسجدء فمات في الطريق. [ع8/ 7 (عن الغزالي)]. 
6 - تأخير الصلاة عن وقتها 

تفقوا على أن الصلاة لايحل تأخيرها عمداً عن وقتها بعذر أصلاً(2 لأن الأمة 
مجمعة على أن الصلاة إذا خرج وقتها فقد فاتت. 

هذا وإن تعمد ترك الصلاة إلى ما بعد الوقت معصية بالإجماع المتيقن لأهل 
الإسلام كلهم. 

ومن تركها ذاكراً لها حتى يخرج وقتهاء فإنه فاسق» مجَرّح الشهادة» مستجقٌ 
للضرب والتّكال بلا خلاف من أحد من الأمة. 

ومن نام عن صلاة» أو نسيهاء أو فاتته بوجه من وجوه الفوت» ثم ذكرها عند 
طلوع الشمسء أو استوائهاء أو غروبهاء أو بعد الصبح» أو العصرء صلاها أبداً 
متى ذكرها عند عامة العلماء من أهل الحديث.» والفقه. [مره؟ مهلا ه” ك1ه"]. 

- متى تؤدى الصلاة خارج وقتها؟ة 

رَ: قضاء الفوائت 
64 - الجمع بين الصلاتين 

العمل عند أهل العلم أنه لايجمع بين الصلاتين» إلا في السفرء أو بعرفة. 

وعليه» فإنه لايجوز في الحضر أن تصلى صلاتان معأ في وقت واحدء إلا لعذر 
وعليه أجمع أهل العلم؛ إلا طائفة شذت”) 


)١(‏ قال ابن تيمية: النزاع معروف في صور. منها حال المسايفة (المضاربة بالسيوف). فأبو حنيفة 
يوجب التأخيرء وأحمد في إحدى الروايتين يجوزه. ومنها المحبوسء ومنها عادم الماء 
والتراب. فمذهب أبي حنيفة . وأحد القولين في مذهب مالك» أنه لايصلي»ء وحكي أنه قول 
للشافعي ورواية عن أحمد. وهؤلاء في إعادة الصلاة لهم قولان هما روايتان في مذهمب 
أحمد والقضاء قول أبي حنيفة. [16]. 

(؟) كان متقدمو المالكية يقولون بأن الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء هو من باب 
الإجماع. 


وذلك لاوجه لهء فإن إجماع البعض لايُحْتَح به. ٠‏ وحجتهم أن عمر كان إذا جمع بين الأمراء 
صلى بهم المغرب والعشاء جمعاً. [ب١/158)].‏ - 
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إلا أنه في الليلة المطيرة يجوز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. وهو فعل 
أبان بن عثمان» وعروة» وأبي سلمة» وأبي بكر بن عبد الرحمنء ولا يعرف لهم 
في عصرهم مخالف. فكان إجماعا. [ت١/770‏ ك"الالالا ب153/1 ي775/7 جا/ 159 
(عن البعض) ن8/ 7١5‏ (عن المهدي)]. 

- الجمع بين الظهر والعصر بعرقة (497) 

- الجمع بين المغرب والعشاء بِمُزْدَئِفة (؟1١1)‏ 
- الصلوات التي يحرم الجمع بينها 

لا خلاف بين الأمة في تحريم الجمع بين العصر والمغرب» وبين العشاءء 
والصبح . [ي؟/4؟؟ ك60 /الا]. 
١‏ - المكان الذي يُصَلَى فيه 

اتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانء ما لم يكن جوف الكعبة» أو الحجر» 
أو ظهر الكعبة”'' أو مَعاطِن الإبل» أو مكاناً فيه نجاسة» أو حمّاماًء أو مقبرة» أو 
إلى قبرء أو عليهء أو مكاناً مغصوباً يقدر على مفارقته» أو مكاناً يُسْتَهْرَأ فيه 
بالإسلام؛ أو مسجداً ضرارء أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا”" 

وإن الصلاة في مُرابض الغنم مباحة. وهذا متفق عليه. واشترط الشافعي أن تكون 
سليمة من أبوالها وأبعارها. [مرة؟ ما؟؟ ط١/80”‏ ي7/ 74 (عن ابن المنذر) ش؟7/ 474 
ك١هه؟‏ ١؟].‏ 
7 - صلاة الفريضة في السفينة 

إن صلاة الفريضة في السفينة تصح بالإجماع. [ش*/ 5١١‏ ن58/ "47 1]. 
*77 - الصلاة على الدابة ونحوها 

الإجماع منعقد على أنه لايجوز لأحد أن يصلي على الدواب شيئاً من الصلوات 
> لاإجماع في هذه المسألة» إذ خالف الإمامية» وابن المنذرء وأحد قولي ابن سيرين» 

والمتوكل» والمهدي من المتأخرين. .]١159 /١<[‏ 

.]117 يصح التطوع في الكعبة» وعلى ظهرها بلا خلاف يعلم. [ي؟7/‎ )١( 


(1) قال ابن تيمية: الصلاة في المَجُرَّرَةِ والمَرْبَلَةَ» وقارعة الطريق» لاتصح في المشهور عند أكثر 
الحنابلة. والصلاة في الحَشنُ كذلك عند جمهورهم وإن صلى في مكان طاهر منه. [79]. 
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المفروضة.» إلا فى شدة الخوف خاصة. وفى غلبة المطر عليه إذا كان الماء فوقه. 
وتحته » فإنهم اختلفوا فى ذلك0؟ , [ط١ا/١ا"؛‏ ما/دذه كلهلا؟ - ووهلا؟ - 1174م ش "/ 
١‏ ف 550/5 (عن ابن بطال) ن ١57/79‏ (عن النووي)]. (061؟) 


4 - الصلاة في أرض بابل 

الصلاة في أرض بابل لا تحرم في قول العلماء. [ف 57١/١‏ (عن الخطابي)]. 
ه - المكان الذي لايُصَلَى فيه 

١‏ - تحرم الصلاة في المزبلة» والمجزرة» من غير حائل بالاتفاق. 

؟ - لا يُصلى في حشء ولا في حمّام؛ وهو قول ابن عباسء ولا يعلم له 
مخالف من الصحابة. 

" - الصلاة في مقبرة لاتجوز في قول عمرء وعلي» وابن عباس» وأنس» 
وأبي هريرة» وابن عمرء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة”". 

فإن كان المسجد سابقاً. وججعلت تحته مزبلة» أو غيرها من مواضع النهي» أو 
كان في غير مقبرة» وحصلت المقبرة حوله» لم تمتنع الصلاة فيه بغير خلاف. 
[م56, 9#" ن5/ 23279 154 (عن ابن حزم) ي5/ 57]. (717171) 
5 - الصلاة في الغصب 

إن الصلاة في الموضع الغصب حرام بالإجماعء إلا أنها صحيحة بإجماع 
السلفء وقال أحمد» ويعض المعتزلة: إنها باطلة. وقولهم محجوج بإجماع من 
قبلهم”" [ع1/ 917 119/8 (عن الباقلاني) ش١/‏ 707 <118/1]. 
)١(‏ قال أحمد: صلى أنس في يوم مطر المكتوبة على الدابة» ولم ينقل عن غيره خلافهء فيكون 


إجماعاً. وعليه العمل عند أهل العلم. وعن أحمدء وإسحاق. والشافعي جواز الفريضة على 
الراحلة إذا لم يجد موضعاً يؤدي فيه الفريضة نازلاً. [ي١/ .]97١ 207١‏ 


(؟) رخص ابن عمر في المقبرة كما حكي عنه؛ وعن الحسن أنه صلى في المقبرة. [ن59/7١‏ 


(*) من صحح الصلاة أخذه من الإجماع» وهو قطعي. ومن أبطلها أخذه من التضاد بين القربة 
والمعصية» ويدعي كون ذلك محالاً بالعقل» فالمسألة قطعية. [ع7/ 179 (عن الغزالي)]. 
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07 - متى تباح الصلاة في الموضع النجس؟ 

من حُيس في موضع نجس وجب عليه أن يصلي في قول العلماء كاقة. 
إلا أبا حنيفة فقال: لايجب أن يصلي فيه. [ع171/7]. 
8 - ما يُصَلَّى عليه 

١‏ - اتفقوا على الصلاة على الأرضء والحجر. وانفرد مالك»ء فقال: السجود 
على الحجر بدعة. 

؟ - لابأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والثياب من 
القطن والكتان وسائر الطاهرات» وسائر ماتنبته الأرض» وهو قول عامة أهل العلم. 

وكره جابر الصلاة على كل شيء من الحيوان؛ واستحب الصلاة على كل شيء 
من نبات الأرض. ونحوه قال مالكء إلا أنه قال فى بساط الصوف والشعر: إذا 
كان سجوده على الأرض فلا بأس به. وقالت الشيعة: لاتجوز الصلاة على 
الضوقة؛ 

- ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخُمْرَةٍ» إلا ما روي 
عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع على خمرّة فيسجد عليه. 

ولعله كان يفعل على جهة المبالغة في التواضع والخشوعء فلا يكون فيه مخالفة 
للجماعة. وقد روي عن عروة وغيره كراهة الصلاة على شيء دون الأرض. ويحتمل 
أن يحمل على كراهة التنزيه. [ما لا ب١/4١1‏ م488 ي7/ 54 ش8/ 2154 748 478/9 
(عن عياض) ف١/88”‏ (عن ابن بطال) ح .]7780/١‏ 
84 - الصلاة على الحرير 

أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجال أن يصلي على الحرير. [ع185/7]. 
الصلاة إلى قبر 

الصلاة إلى قبر لاتجوز في قول عمرء وعلي» وابن عباس» وأنس» وأبي هريرة» 
وابن عمرء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في ذلك. [م 51؟]. 
0١‏ - الطهارة للصلاة 

أجمعت الأمة على أن الظهارة شرط في صحة الصلاة» وعلى تحريم الصلاة 
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بغير طهارة من وضوءء أو تيمم» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة» وسجود 
التلاوة والشكرء وصلاة الجنازة. وقد حكي عن الشعبي والطبري أنه تجوز صلاة 
الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل» وأجمع أهل العلم على خلافه. [ش8/5١؟‏ 
7٠١9 -‏ ك148 ما ١1‏ ب1/ ٠.89‏ ع/ 5١4 /١ن ١88‏ (عن النووي)]. 
5 - الصلاة بلا طهارة 

أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المّحْدِثِء سواء أكان عالماً بِحَدَيْه 
أم جاهلاً» أم ناسياً» وإن صلى فصَّلَاتهُ باطلة» إلا أنه إن صلى جاهلاً» أو ناسياًء 
فلا إثم عليه. وإن كان عالماً بالحَدََتْء وبتحريم الصلاة مع الحَدَثِء فقد ارتكب 

واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه؛ أو تيممه» إن كان من 
أهل التيمم فصلاته باطلة» ناسياً كان أو عامداًء إذا أسقط عضواً كاملاً. [ع1/ 78 
3/4 مر * 7 ب١17/1].‏ 
1 - صلاة المتوضىء بماء نجس 

من توضأ من ماء يعتقده نجساً بطلت صلاته بالإجماع. [ي١7/1].‏ 
4 الحَدّث في الصلاة 

إن أحدّث المصلي في صلاته عمداًء أو سهواًء فقد بطلت صلاته بالإجماع. 
سواء أعلم أنه في صلاةء أم لا. 

فإن لم يتعمد الحدث. بل سبقه» بطل وضوؤه إجماعاً”"2. [ع4/ 5 ب178/1 ح /١‏ 
345 ). 
7-46 البناء على صلاة بغير طهارة 

إن علماء المسلمين مجمعون على أن المصلي لايجوز أن يبني على ما صنع من 
صلاته وهو على غير طهارة. [ك1915]. 
5 - إزالة النجاسة للصلاة 

إن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة عند عامة العلماء. وقد نقل عن ابن 


)غ0( وفي بطلان الصلاة خلاف. [<ا/5857)]. 
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عباس » وسعيد بن جبير» ومالكء أن إزالتها سُنّة. ولذلك تصح الصلاة مع النجاسة 
وإن كان عالماً مُتَعَمّداً. والمشهور عن مالك والأصح مثل قول عامة العلماء. [ع؟/ 
1١9 4‏ (عن أبي الطيب» وأبي حامد) ك/41 7]. 

- إزالة النجاسة عن موضع الصلاة (/050؛) 
1 - الصلاة مع النجاسة 

من صلى عامداً بالنجاسة» يعلمها في بدنهء أو ثوبه» أو على الأرض التي صلى 
عليهاء وهو قادر على إزاحتهاء واجتنابهاء وغسلهاء ولم يفعل» وكانت كثيرة» 
فإن صلاته باطلة؛ وعليه إعادتهاء في الوقت؛» وبعدهء وهو الإجماع. 

ومن كان في الصلاة» فأصابت ثوبه أو بدنه نجاسةء فأزالها في الحال» ولم يَبْقَ 
أثر لهاء صحت صلاته بالإجماع. [452:" - الا4لاع8/ 11١‏ ف141/1]. 
4 العفو عن يسير النجاسة 

يعفى عن يسير الدم والقيح في ثوب المصليء وهو قول ابن عباس» 
وأبي هريرة» وجابرء ولا يعرف لهم مخالف في عصرهمء فكان إجماعاً. وما حكي 
عن ابن عمر من عدم العفو عن اليسير» فقد روي عنه خلافه. [ي؟/17]. 
4 - ستر العؤرة في الصلاة 

اتفقوا على أن ستر العَوْرّة في الصلاة فرض لمن قدر على ثوب مباح لبسه. 

ومن صلى وشيء من عورته مكشوف,. فقد أجمعوا على أنه يعيد الصلاة أبداً . 
زمر ها ك؟١ثلا‏ - :كلا - الا - وفكلا]. 

رَ: عورة. 
- صلاة العاري 

أجمعوا كلهم على أن من صلى عُرْياناً وهو قادر على الاستتار بثوب» فقد 
فسدت صلاته. 

أما من صلى عُرياناً» لعجزه عن السترة؛ أو كان من قوم عادتهم العُرّيء فإن 
إعادة الصلاة لم تجب عليه بلا خلاف بين المسلمين. [1585- 7589 - 7547 (عن 
ابن عبد البر) ع7/ #51, #/ 19٠‏ (عن أبي حامد)]. 
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١‏ - كشف الوجه في الصلاة 

أجمعوا على كشف الوجه فى الصلاة. [4/66]. 
7 - وجه المرأة وشعرها فى الصلاة 

أجمعوا أن على المرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة» ولو رآه الغرباء. 

وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة الخرّة تُخمّر رأسها إذا صلت. 

فإن صلت وجميع رأسها مكشوف». فقد أجمع أهل العلم على وجوب إعادة 
الصلاة"'؟. وأما الأمّة» فإن صلت مكشوفة الرأس» فصلاتها جائزة بلا خلاف من 
أحد”"'. إلا الحسن فإنه أوجب عليها الخْمَارٌَ إذا تزوجتء أو اتخذها الرجل 
لنفسه. [ك١591/‏ ي١/677,‏ 075 (عن ابن عبد البر) ما 794 ف١١/8‏ (عن ابن بطال)]. 
73١16‏ - ستر المرأة قدميها 

ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة» لاخلاف فيه يعلم بين الصحابة. [ك7749]. 


4 - صفة الثوب الذي يصلى فيه 
اتفقوا على أن الصلاة جائزة في كل ثوب يلبسه المصلي إذا كان طاهراً؛ مباحاًء 
كثيفاً. واحداًء يغطي السّرَّةء والرّكُْبّة وما بينهماء ويطرح منه على عاتقه؛ ما لم 
يكن حريراً» أو ما فيه حريرء أو مغصوباًء أو مُعَضْفَراًء أو فيه نجاسة؛ أو جلد 
مَيئّة أو ثوباً مشتركاً. 
وقد استحب أهل العلم التجمّل بالثياب في الصلاة» إن قدر على ذلك. 
وأما المرأة» فإنها تصلي في درع صفيق» وخمار صفيق» وهو قول فقهاء 
الأمصار: [مر ه75 -55ع158 للاءت/ - 7514 - 8/الا - 4لاا/ا 7١١/١‏ ن14/7١‏ (عن 
المهدي)]. 
)١(‏ العمل عند أهل العلم أن المرأة إذا صلت». وشيء من شعرها مكشوف»ء فإن صلاتها 
لاتجوز. [آت7/ 854]. 


(0) اتفقوا على أن الأمَةَ إذا سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدهاء فقد أدَّتْ صلاتها. [مر 
84 -غ4//ا"]. 
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65 - الصلاة في ثوب الصوف 

إن الصلاة في ثوب الصوف جائزة» ولا كراهة في ذلك بإجماع من يُعْتَدُ به من 
العلماء. وقال مالك: يُكْرَّه كراهة تنزيه. [ش478/7]. 
5 الصلاة في ثوب نسجه الكفار 

الصلاة في ثوب نسجه الكفار مُباحة بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي١/41].‏ 

- الصلاة في ثياب الصغير (197؟) 
61 - الصلاة في ثوب الحرير 

أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير. [ع145/8]. 
6 - الصلاة في ثوب واحد 

اتفقوا على أنه يجزىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد”"2. وما حكي 
عن ابن مسعود من خلافه لاتعلم صحته. 

إلا أن الصلاة في ثوبين أفضل بالإجماع. [507/ ب115/1 ش5/ 171 ف١/8/”‏ 
(عن عياض) ن7/ ٠لاء‏ 5 (عن التووي» وابن المنذرء وابن عبد البرء والقرطبي» وعياض)]. 
848 كشف المصلي عاتقه 

استحب أهل العلم أن يكون على عاتق الرجل ثوبء إذا لم يكن متّزراً في 
صلاته. 

ويجوز للمصلي في ثوب واحد ألا يجعل طرفه على عاتقه؛ وعليه الإجماع”". 
[714 ف١/‏ هلالا(عن الكرماني)ب1/ 1١17 - 11١‏ ن87/ 7١ - 7١‏ (عن الكرماني)]. 


)١(‏ عبارة ابن المنذر قد تفهم إثبات الخلاف» لأنه لما حكى عن الأثمة جواز الصّلاة في الثوب 
الواحد قال: وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين. وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة 
في السراويل مع القدرة يعيد في الوقتء إلا إن كان السروال صفيقاً» وعن بعض الحنفية أنه 
يكره. [ف١/8/].‏ 

(؟) عن أحمد أنه لاتصح صلاة من قدر على وضع الثوب على العاتق فتركه. ونقل المنع عن ابن 
عمرء وطاووس» والنخعي» وابن وهبء. وابن جريرء ومحمد بن علي» مما يقرر عدم 
صحة الإجماع. [ف١/‏ هلالا ن5؟/ ١/1-الا].‏ 
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- تشمير المصلي ثوبه 

اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوب المصلى مُشَّمّر أو كمه أو نحوه. 
وهذا مكروه كراهة تنزيه. ١‏ ْ 

فإن صلى فصلاته صحيحة بإجماع العلماء. وحكي عن الحسن وجوب إعادة 
الصلاة. [ش”/ ١70‏ (عن الطبري) ع5/ 5 (عن الطبري) ي4/7 ف15/ 50؟ (عن عياض) ن ؟1/ 
48 (عن ابن حجر)]. 
0١‏ - صلاة من يَجُرّ ثوبه خُيّلاء 

إن صلاة الرجل الذي يَجُرٌ ثوبه حُيّلاء لاتجزىء في قول ابن عمرء وابن 
مسعودء وابن عباس» ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. [م418]. 
5 - الصلاة إلى سئّرة 

إن الإجماع على أنه يُسَنُ للمصلي أن يكون بينه وبين القِبْلّة سترة من جدار» أو 
ساريّة؛ أو غيرهماء وأن يَدْئْوَ منها بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجودء 
ننواء أصلق متفرداً أم إماماًء وسواءً أكان في السفرء أم في الحضر. 

ويستحسن كل العلماء أن يجعل المصلي السترة عن جانبه الأيمن» أو الأيسرء 
ولا يقابله؛ ولا يوجبون ذلك. 

وللمصلي الذي يأمن أن يمر أحد بين يديه» كما لو كان في صحراءء أو غيرهاء 
أن يصلي إلى غير سترة عند أهل العلم. [44582 - 4564م - ١051م‏ - 71اممع718/5 
(عن أبي حامد) ش”/ ١16١‏ (عن عياض) مر ٠‏ ب١/4١٠1‏ ي1/ 148 ف١105/1].‏ 

- الأذان للصلاة 

رَ: أذان 

- إقامة الصلاة 

رَ: إقامة 
73777 - صفة الصلاة الصحيحة 

اتفقوا على أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة أحجار 
مختلفة الأجرامء فصاعداً حتى ينقي ما هنالكء. ثم توضأ بماء في إناء مباح الوضوء 
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فيه؛ ولم يأت بما ينقض وضوءهء ولا مسن شيئاً من جلده بريقه» وعليه ثوب» فأمّ 
في جماعة راضية به» ونوى في تلك الصلاة في مكان مُسارٍ لوقوفهم ليس أعلى 
منه» ووقف أمامهم بغير مِحُرابء فكبَّره ونوى في تكبيره» وقبل تكبيره» مُنَّصلاً 
بتكبيرة تلك الصلاة بعينها فقال: الله أكبر» ورفع يديهء وتعوّذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وقرأ الفاتحة يفتتحها: ببسم الله الرحمن الرحيمء» ثم قرأ سُورَةء وجهرٌ 
حيث ينبغي الجهرء وأسرٌ حيث ينبغي الإشرارء ثم كبّرء وركع» فاظمَأنَ في ركوعه 
حتى استقرت أعضاؤه كلهاء وقال. وهو راكع: سبحان ربي العظيم» ولم يقرأ شيئاً 
من القرآن في حال ركوعهء ثم قال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء ثم 
اطمأن قائماً حتى اعتدلت أعضاؤه كلهاء ثم كبّرء وخخرّ ساجداًء وجافى يديه عن 
ذراعيه وفخذيه» ووضع جبهته وأنفه مكشوفين ويديه ورجليه''' على ما هو عليه 
قائم مما يحل افتراشه في الصلاة» وهو نحو ما يحل لباسهء وقال في سجوده: 
سبحان ربي الأعلى ثلاثاًء واظمَأَنَت أعضاؤه كلهاء ولم يقرأ في سجوده شيئاً من 
القرآنء ثم كبّره وجلس مُعْتَدِلاًء ثم كَبّرهِ وسجد سجدة أخرىء كالتي وصفناء ثم 
قام مُكَبّراَء ثم عمل هكذا في الركعة الثانية» إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة 
الإحرام والاستفتاح. 

فإن كانت صلاة غير الصبح جلس بعد الركعة الثانية» وتشّهّد ثم يعود فيقوم 
مُكَبّراً يفعل كما قلنا في الركعة الأولى فإن كانت غير المغرب والصبح فركعتان 
كما قلنا ولا فرق. 


فإذا جلس في آخر صلاته تشهّدء ثم صلّى على النبي يل ثم سَلَّمِ عن يمينه 
وعن شماله تسليمتين : السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. 

وكانلت صلاته في موضع يباح فيه الصلاة» ولم ينفخ» ولا بكى» ولا ضحك. 
ولا تبسمء ولا التفتء ولا سهاء ولا تَحْصَّرء ولا كف شعراً ولا ثوباًء ولا فَرْفَع 
أصابعه» ولا شيُكهاء ولا مر أمامه شيء يقطع الصلاة» ولا صلت إلى جنبه امرأة: 


)١(‏ قال ابن تيمية: المنقول عن أبي حنيفة أنه لايجب السجود إلا على الوجه» وهو قول الشافعي: 
ورواية عن أحمد. ويقتضي هذا أنه لو سجد على يديه ووجهه وركبته أجزأه. [54)]. 
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ولا رفع بصره إلى السماءء ولا عمل عملاء ولا سمّى أحداً غير النبي يَلْهِ في 
صلاته. ولا دعا بغير ما يشبه القرآن فيهاء ولا تَحْنّم في إبهام أو سبابة أو وسطى» 
ولا قال: الحمد لله في عطاس إن كان منهء ولا سَبّح مُرِيداً مُخَاطَبّة إنسان» فقد 
أدَى الصلاة وأتمّها كما أُمِرّ. إلا أنه رُوِيَ عن عطاء كراهية السجود على غير التراب 
والبطحاء والحصى. 

واتفقوا على أن من فعل كما ذكرناء وهو مُْمَرِدٌ ولم يجد من يَؤُمّهُّء ولا من 
نَم به» أو كان مَعْذُوراً في صلاته مُتَْرداّه ووقت تلك الصلاة قائم بعدء أو كان 
قد نسيهاء أو نام عنها ولو خرج وقتهاء مالم يكن بعد صلاة الصبح إلى ابيضاض 
الشمس أو حين استوائهاء أو بعد العصر إلى غرويهاء ولم يكن عبداً آبقأ» فقد أدَى 
الصلاة كما عر [مر *”- ١اث#‏ مهم" 95" ي١/154‏ ف5/ 5778 ط١/195].‏ 
145 - سنن الصلاة 

إن سئن الصلاة خمس عشرة سنة: الأذان» الإقامة» رفع اليدين» السورة مع أم 
القرآن» التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام» قول: سمع الله لمن حمده. الاستواء من 
الركوع: ومن السجودء التسبيح في الركوع؛ التسبيح في السجودء التشهد. الجهر 
في صلاة الليل» السر في صلاة النهارء أخذ الرداء» رد السلام على الإمام إذا سلم 
من الصلاة. وعلى ذلك جماعة أثمة الفقهاء بالأمصار. 

وإن إجماع السلف على المحافظة على سنن الصلاة. 

وإن ترك شيء منها مكروه بلا اختلاف يعلم بين أهل العلم. [ك/4880 - 4584 
8/7 ح١/‏ ]. 

- استقبال القِبْلَّةَ في الصلاة 

رَ: استقبال القيلة 
56 - استقبال المصلي وجه غيره في الصلاة 

إن استقبال المصلي وجه غيره مكروه عند عامة العلماء. [ش”/١17‏ (عن عياض)]. 
5 - القيام في الصلاة 

اتفقوا على أن القيام في الصلاة المكتوبة فرض لمن لاعِلَّة به» ولا خوف» 
ولا يصلى خلف إمام جالسء» ولا في سفينة. 
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وعليه؛ فإن من صلى قاعداً وهو صحيح.ء قادر على القيام» فصلاته باطلة 
بإجماع العلماء؛ سواء أكان إماماًء أم منفرداً. 

ولو أنه افتتح الصلاة قاعداًء ثم قام؛ فأتمها قائماًء ولا عذر له في شيء من 
ذلك؛ فقد أجمع المسلمون على أن صلاته باطلة. [مر 1١‏ 4872ه - "7814-0047 - 
525لا - ١7584‏ ه /١‏ الاء الاط 5١ "١4/١‏ ب١1/ل!ائ١‏ ف7/5١751.‏ /ا*ة (عن ابن 
رشيد) ح١/‏ 147]. 

- العجز عن القيام (0577؟) 
- النْيّةٌ في الصلاة 

الإجماع على وجوب الئَيِّةِ في الصلاة» وعلى أنه لا تصح الصلاة إلا بها. 

وعليه فلو تلفظ بلسانه» ولم يَنْوها في قلبه» لم تنعقد صلاته بالإجماع. [ما 47 
عا/تتل */ 74 58/ لا (عن ابن المنذرء وأبي الطيب» وأبي حامدء وابن الصباغ» ومحمد بن 
يحيى؛ وغيرهم) ي١/08:‏ ب١/5١١‏ ش"/ ١77/75 .1١١/1ف 7ال/١ح ٠١‏ ن1517/5 (عن 
النووي» وابن حجر)]. 
4 - رفع اليدين في الصلاة 

-١‏ أجمعوا على أنه لايجب رفع اليدين في الصلاة. 

'- أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام”'". 

ونقل عن الزيدية أن المصلي لايرفع يديه عند الإحرام. وهذا لايِعْتَدٌ به. 

'- يرفع المصلي يديه عند الركوع». وعند الرفع من الركوع. وهذا فعل الصحابة 
لايستئنى منهم أحدء إلا ابن مسعود وحله. 

وعليه» فقد أجمع علماء الأمصارء إلا الحنفية» على مشروعية ذلك. 

وإن فعله لايفسد الصلاة» وتركه لايوجب عليه قضاءء ولا بدلا عنه» وعلى 
ذلك إجماع الأمة. 

ولا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة بالإجماع”'' [ما 4؟ ش5/"؛ 4 ع"/714. 
)١(‏ في نقل الإجماع نظر. فقد نقل الوجوب عن داوودء والأوزاعي» والحميدي» وابن خزيمة. 

وأحمدء وبعض المالكيةء وأحمد بن سيار الشافعي. [ش"/ 5 ف75/ 174]. 
(9) لم ينعقد الإجماع على ذلك. فقد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف. - 
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/1 8708 (عن ابن المنذر وأبي حامد) مر 778/1١ ٠‏ ه١788/1‏ 25511 ي١/4175‏ (عن ابن 
المنذر) ف7/ ١1 2178 ١17/4‏ (عن البخاري» وأبي حامدء والنووي: ومحمد بن نصر المروزي» 
وابن عبد البر) ن7/ /الا١ء‏ 180 (عن ابن حزمء وابن المنذرء والنووي» والمروزي» وابن السبكي, 
وابن عبد البر» والحسن» وحميد بن هلال)]. 

- التكبير في الصلاة 

رَ: تكبير 

- تكبيرة الإحرام 

رَ: تكبير 

- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام (1718) 
64 - وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام 

إن السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى» وعليه العمل عند أهل العلم من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. وحكي عن عبد الله بن الزبير» والحسن 
البصري» والنخعي» وابن سيرين» أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى» 
وهو رواية عن مالك» وهو الأشهرء وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه 
وجمهورهم. وروي عنه الوضع. وقال الليث بن سعد: يرسلهاء فإن طال ذلك عليه 
وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وقال الأوزاعي: هو مُخيّر بين الوضع 
والإرسال. 

ويكْرَهُ أن يصلي ويده على خاصرته؛ أو مكتوف اليدين. وهذا لايعلم فيه 
اختلاف بين أهل العلم. [ت١/48”:ع8/ 77١‏ (عن الترمذي) ي4/5]. 
- دعاء الاسْيفْتاح 

الاستفتاح عمل به الصحابة» وهو مستحب عند جمهور العلماء من الصحابة» 
والتابعين؛ فمن بعدهمء ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكاً فقال: لايأتي بدعاء 
الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلاًء بل يقول: الله أكبرء الحمد لله رب 
العالمين إلى آخر الفاتحة. [ي١/ 4١8‏ ع5/ 180]. 


والخلف. منهم ابن عمرء وابن عياس» وطاووس» ونافع » وعطاءء والبخاري» وجماعة من 
أهل الحديث» وهو مذهب الشافعي. [ع7/ 470 ف١/‏ /ال1]. 
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3١‏ - صيغة الاسْيَفْتاح 
سبِحَائك اللهُمّ وبِحَمْدِكَء تَبَارَكَ اسْمْكَء وتعالى جَدَّكء ولا إِلَهُ غيرك. 
وهذا قول عمر بحضرة الصحابة» وقد عملوا به" . [م44 ي1/ 416 415]. 
- الاسْتِعادّة قبل القراءة 
النّعَوُذُ في بِذْءِ الصلاة قال به جماعة من الصحابة» والتابعين» لايعلم لهم 
ويْسرٌ الاسْتِعادّة» ولا يَجْهّر بها بلا خلاف يعلم. 1م779 ي١/417].‏ 
3 - القراءة في الصلاة 
تجب القراءة في الصلاة ولا نَصِعٌ إِلَا بهاء وهذا مذهب العلماء كافة» وروي 
عن عمر أنه صلى» فنسي القراءة» فقيل له في ذلك» فقال: كيف كان 0 
والسجود؟ فقيل: حسن. فقال: لابأس. وهو حديث غريب. وروي عن ابن 
ون وقال الحسن بن صالح والأصم: اك اليب 


وقد أجمع العلماء على أنه لاحدّ في القراءة واجب إلا بفاتحة الكتاب عند من 
أوجبها . [ع740//9 44342 ب1/ 171 /١<‏ 147]. 
5 - قراءة الفاتحة في الصلاة 

إن استفتاح القراءة ب: « الْحَمَدُ ينه رب الْعليِيَ ©)» هو الذي عليه العمل 
عند أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم. [ت١/170].‏ 
- قول آمين 

أجمعت الأمة على أن المنفرد يقول بعد الفاتحة: آمين. [ش8/9: ك/448]. 
5 - القراءة بعد الفاتحة 

١‏ - لاخلاف في اسْيِحُباب قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الصبحء 
والجمعة» والركعتين الأوليين من كل الصلوات» وأن ذلك سنة عند جميع العلماء؛ 


.]70784 ورد في الاستفتاح أحاديث علدة بأيّها استفتح المصلي حَصّل سُنْةَ الاسْتِفْتاح. [ع7/‎ )١( 


ا و مي عم ازاز 


وهو غير واجب بالإجماع”". وروي عن أبي بكر الصديق أنه صلى المغرب وقرأ 
في الركعة الأخيرة بالفاتحة وهذه الآية «إرَيَا لا يع و4 وعن ابن عمر أنه يقرأ 
بسورة مع الفاتحة في كل ركعة. 

” - لاتوقيت في القراءة بعد الفاتحة بإجماع علماء المسلمين. 

*' - استحب العلماء طول القراءة في صلاة الصبح. 

- وإن القراءة بقصار المفصّل في المغرب هو الذي عليه العمل عند أهل 
العلم. [ي١470/1:‏ 001 (عن ابن سيرين) مر 448 ت1/ 414 4450 -855: - 076 ش7/ 
4' ف78/ 197 (عن ابن حبان» والقرطبي» وغيرهما) ن 714/7 7١6‏ (عن النووي» وابن حبان» 
والقرطبي)]. (7784) 
7017 - القراءة في السفر 

أجمعوا على تخفيف القراءة في السفر. [ك4175]. 
- ما يقرا بعد الفاتحة 

لاخلاف في جواز قراءة سورة كاملة» أو بعض السورة. 

إلا أن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة. وهو 
قول العلماء. 

وإن قراءة السورة في ركعتين جائزة بإجماع الصحابة. 

ولا خلاف في أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها 
في الركعة الأولى. 

ويباح عند الجميع أن يقرأ المصلي سورة فيها طول» وأن يقرأ بسور توازي تلك 
السورة» إلا أنهم يستحيون قراءة سورة واحدة. [ش7/١١3.‏ 55/4 (عن عياض) ع١/‏ 
147 ف5/ 5١8‏ ن5/ 37١‏ (عن النووي) م١56‏ -5004]. 
69 7 الجَهّر بالقراءة والإسّرار بها 

١‏ - إجماع المسلمين على أن السّنّة أن يجهر الإمام بالقراءة في ركعتي الصبح» 


)١(‏ فيه نظر لثبوت وجوبه عن بعض الصحابة وغيرهم. [ف7/ ١9”‏ ن75/ 5١6‏ (عن ابن حجر)]. 
وقد أجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين الأولبين من صلاة أربع. [ك/ا*/ا4]. 
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والمغرب» والعشاء» وفى صلاة الجمعةء ويّسرّ فى الظهرء والعصرء وثالثة 
المغرب» والثالثة زالزائعة من الماء: ْ 

١‏ - أما المأموم» فقد أجمعت الأمة على أنه يُسَنٌّ له الإسُرار» وَيُكرَهُ له 
الجهرء سواء أسمع قراءة الإمام» أم لا. 

" - أما المُنْفَرِدُ قَيَسَنُ له الجهر في موضع جهْر الإمام» وهو مذهب العلماء 
كافةء إلا أبا حنيفة فقال: جهّر المنفرد وإسّراره سواء. 

وليس شيء من الججَهْرء أو تركه» يقدح بصحة الصلاة بالإجماع. 

هذاء ويباح الإسّرار بِالبَسْمَلَةَ في الصلاة الجهرية بلا اختلاف. [ع8/ 50" (عن 
العبدري) مر “7# م555 ي١/*"5,‏ 495, 440 ش"//١‏ ف187/75. 1917 (عن ابن المنير) ن؟/ 
0080 

- القراءة بالقراءة الشاذة )"1١65(‏ - مراعاة ترتيب السُوّر في القراءة )"1١68(‏ 
- عد الآيات في الصلاة 

لابأس بِعَدٌ الآيات في الصلاة بالإجماع. [ي7/١١].‏ 
0 - أين تَكرَهُ القراءة 

إن العلماء اتفقوا على أنه نكْرّهُ قراءة القرآن في الركوع» والسجودء والتشهد. 
[َنف؟/5؟:5 كماهة تال دهاع( عه" 255]. 
7 - حكم الركوع 

أجمعت الأمة على أن الركوع فرض على القادر عليه. [ي١/484‏ ما 58 مر"؟ 
ك*8مغم - 7ه ع1/ *”” حا/ 67 ؟]. 

- التكبير عند الركوع (*757) - رفع اليدين عند الركوع (58؟؟) 
73187 - كيفية الركوع 

في الركوع يُجافي المصلي يِرْفْقَيه عن جَنْبيُهه ويضع يديه على رَكُبَتَيْه » ويُمَرْج بين 
أصابعهء وهذا مُسْتَحَبُ بلا خلاف بين أهل العلمء إلا ما روي عن ابن مسعودء 
وعلقمة. والأسودء أنهم كانوا يقولون بإِنْصاقٍ باطِنَيْ الكمّيْن حال الركوع. 
وجعلهما بين الفخذين» وهذا مَنْسُوخِ عند أهل العلم» ومَكُرُوه باتفاق العلماء من 
الصحابة والتابعين» ومن بعدهمء إلا ابن مسعود فإنه كان يقول: هو سئنة. [ت١/‏ 
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4 4غ املاط١ا/١اع5/ ”“81١ 78٠‏ (عن الترمذي) ن7/ 515 (عن الترمذي)]. (797؟ 
- ١هه")‏ 

- ركوع المريض (1074) 
65 - التسبيح في الركوع 

التسبيح في الركوع سُنَةّه وليس بواجب بالإجماع”". 

فإن تركه لم يأثئم» وصلاته صحيحة؛ سواء أتركه عمداًء أم سهواًء لكن يكره 
تركه عمداًء وهو مذهب الفقهاء كافة. 

وقد أجمعوا على أن الركوع موضع لتعظيم الله تعالى بالتسبيح» وأنواع الذكر. 

ويستحب ألا ينقص المصلي في الركوع عن ثلاث تسبيحات» وهو ما عليه 
العمل عند أهل العلم. [ف4/7؟7: 454 (عن الكرماني) ت١/‏ 07 ك١407‏ ع"8/ 780 (عن 
أبي حامد» والماوردي)]. 
6 - الطمأنينة في الركوع 

لاتجزىء صلاة لايقيم المصلي فيها صلبه في الركوع. وعليه العمل عند أهل 
العلم من الصحابة» ومن بعدهم. [ت١/لاد‏ “الا - 4لا ك1 ءالا - 6غلام - 15م 
م90" ع8/ 781 (عن الترمذي)]. 

- رفع اليدين عند الرفع من الركوع (51548) 
قف - صلاة من لم يتم الركوع 

من صلىء فمنعه إنسان من إتمام الركوع» فإنه يلزمه إعادة الصلاة بالاتفاق. 
[ع؟/ "٠١‏ (عن الجويني)]. 
17 - ما يقال عند الرفع من الركوع 

إذا رفع المصلي من الركوع: فإن من السّنّة أن يقول: سمع الله لمن حمدهء رَيّنا 
ولك الحمد. وعليه الإجماع”". 


)١(‏ في دعوى الإجماع نظر. فإن أحمد يقول بوجوبه» وقال إسحاق بن راهويّه : التسبيح واجب» 
إن تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطل. وقال داوود: هو واجب مُظلقاً. [ف59/7؟ 
ع7 18]. 


(؟) قد قال بوجوبه جماعة من السلفء» منهم الحميذدي شيخ البخاري. [ف5؟/"7 ١‏ ]. 
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فإن تركه لم يأثئمء وصلاته صحيحة؛ سواء أتركه عمداًء أم سهواًء لكن يكره 
عمدا. وهذا مذهب الفقهاء كافة. 

ومن صلى منفرداً فإنه يجمع بينهما بالإجماع. [ط١/792. 74١‏ 427/2/ ف17/5, 
6 (عن الطحاويء وابن عبد البرء والكرماني) ب١/47١‏ ع8/ 786 (عن أبي حامد؛ والماوردي) 
ن7/ 56١‏ (عن الطحاويء» وابن عبد البر)]. 
4 - ترك الرفع من الركوع 

أنكر العلماء على أبي حنيفة فيمن صار من الركوع إلى السجود. ولم يرفع 
رأسهء أنه يجزئه. قالوا: هذا قول مخالف للسنة» ولعلماء الأمة. [ك١7941/].‏ 


8- حكم السجود 

إن السجود فرض بالإجماع. [ك87:ه - 04 ماهماع7/ 97 ي445/1 ن1/ 710 - 
0 

- التكبير عند السجود (7/57) 


- الأعضاء التي يسجد عليها 

اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجهء واليدين» 
والركبتين» وأطراف القدمين. [ت١//59*-4”‏ ب١1/‏ 137]. 
0١‏ - كيفية السجود 

إن السجود على مجموع الجبهة» والأنف, هو الذي عليه العمل عند أهل العلم. 

وأما السجود على الجبهة دون الأنف» وهو قادر على السجود عليهء فإن صلاته 
ماضية» لاإعادة عليه بلا خلاف بين الجميع من سلف الأمة» وخلفهم. 

وأما السجود على الأنف دون الجبهة» فلا يجزىء بإجماع الصحابة. 

ويستحب للساجد أن يقدّم في السجود الركبتين» ثم اليدين» ثم الجبهة والأنف»ء 
وهو قول عامة الفقهاء. إلا إلا الأوزاعي» فإنه قال: يقدم يديه على ركبتيه» وهو رواية 
عن أحمدء ومالك وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاءء ولا ترجيح. 

وينبغي له أن يضع كفيه على الأرض» ويرفع ريه عن الأرض وعن جنبه رفع 
بليغاً بحيث يظهر باطن إِبْظَيْه إذا لم يكن مستوراً. وهذا متفق على استحبابه. 

وقد كره أهل العلم الافتراش في السجود كافتراش السبع. 


ا اس اك اس ا ا 1 ل 1 1 1 


ولاخلاف في التفريج بين الفخذين» ورفع البطن عنهما. 
وإن كشف الركبتين في السجود غير واجب بلا خلاف» ولا يضر سترهما وستر 


القدمين إجماعاً. 
وإن تصب القدمين ذ ا د واختاروه» واختاروا 
الاعتدال في السجود أيضاً. [ت١/‏ ١ه‏ 56" - جو الاطى ملاس ا 1 105 هام 


780 ك:/لم - ددلام - 16:54 ب17/1 ي4051/1 (عن اين المنذر) ش1757/7 ع5/‎ ١ 
(عن الترمذي» وأبي الطيب) ف775/5 (عن ابن المنذر) ح١/ 5594-1758 ن7/ 01 4و2‎ 
(عن ابن المنذرء واين دقيق العيد)].‎ 6 

- سجود المريض (1074) 

- سجود من يصلي على الذَابّة (؟179؟ - ١5ه؟)‏ 
5 - ركوع من يصلي على الدابة» وسجوده 

من كان في الطين والمطرء ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بِالتَّلَّوْثْ 
بالطين» والبَلّل بالماء؛ فله الصلاة على دابتِه يُومِىءٌ بالركوع والسجودء وهو فعل 
أنسء ولم ينقل عن غيره خلافه» فيكون إجماعاً» وعليه العمل عند أهل العلم. 
وعن أحمد» وإسحاق, والشافعي. جواز الفريضة على الراحلة إذا لم جد موضعاً 
يؤدي فيه الفريضة 0 [ته/ ه"7١‏ ي١/ 5٠١‏ ١5ه‏ (عن الترمذي) ن5؟/ 157]. 
9 - الظمَأْزِيئَة في السجود 

الصلاة التي لايقيم المصلي فيها صُلْبّه في السجود لاتجزىء. وعليه العمل عند 
أهل العلم من الصحابةء ومن بعدهم. [ت١/لاهلل‏ “الا" - 04م 78042 - مكلام - 


7 م#40ع#/ 781 (عن الترمذي) ي١/‏ 407 (عن الترمذي) ن؟/ 55-1754؟] 


+ - التسبيح في السجود 
الإجماع على أنه لايجب التسبيح في السجود» وإنما هو سنة 0 


1 ويل 

فق في دعوى الإجماع نظرء فإن أحمد يقول بوجوبه. وقال إسحاق به راهويه: التسبيح واجب 
إن تركه عمداً بطلت صلاته. وإن نَيِيّهِ لم تبطل. وقال داوود: هو واجب مطلقاً [ف7/ 7149 
ع7"85/7]. 
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فإن تركه لم يأثم» وصلاته صحيحة»؛ سواء أتركه عمداء أم و لكن يكره 
تركه عمداً» وهذا مذهب الفقهاء كافة. 

واستحب أهل العلم ألا ينقص التسبيح عن ثلاث تسبيحات [ف774/5: 1494 (عن 
الكرماني) ت١/7607اع؟/‏ 5 (عن أبي حامد» والماوردي)]. 
6 - الرفع من السجود والظمَأنِينة فيه 

لاخلااف فى وجوب الرفع من السجود بين السجدتين » واتطماريئة فيه. [ب5/ 
556]. 


- التكبير عند الرفع من السجود (0/58) 


5 - رفع اليدين بعد السجود 

رفع اليدين بعد الرفع من السجود فرض عند الجميع . [ك4744]. 
917 - عدد السجدات فى كل ركعة 

اتفقوا على أن السجود مجنان ل لرررظلة: 

وقد أجمع المسلمون على وجوب السجلدة الثانية. 

وعليهء فإن من ترك سجدة عمداً فقد بطلت صلاته بلا خلاف من أحد. [مرة؟ 
م88 ي١/4ة؛‏ ع”/ 417 (عن أبي الطيب) 00792]. 
46 - ترك الجلوس بين السجدتين 

لامخالف يعلم في أن من قام من السجدة الأولى» ولم يجلس للفصل بين 
السجدتين» وذكر قبل الشروع في القراءة لزمه الرجوع ليجلس جلْسَّةَ الفصل بين 
السجدتين؛ ثم يسجد السجدة الثانية. [ي79/1]. (1494) 
49 - السجود الزائد في الصلاة 

اتفقوا على أنه إذا سجد في الصلاة عامداً» ذاكراً أنه في صلاة» غير السجود 
المأمور به.» وغير سجود التلاوة» وغير سجود السهوء فإن صلاته تفسد. [مرا”* 
6094 ], 
- حكم جلسة الاستراحة 

أجمعوا على أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى» أو الثالثة من 


حرف الضاة سه ا ا( ا 


صلاة هي أربع ركعات» نهض قائماًء ولم يجلسء إلا الشافعي» فإنه استحب 
جلوسه. كجلوسه للتشهدء ثم ينتهض للقيام''2. [نو؟؟]. 

- التكبيير عند القيام من السجدة الثانية (0/5) 
١‏ - كيفية القيام بعد السجدة الثانية 

تقدم اليدان على الركبتين في حال الرفع من السجود إلى القيام» وعليه اتفاقهم. 

ومن شق عليه النهوض من السجود بأن يرفع رأسه مُكَبراٌء ويقوم على صدور 
قدميه مُعْتَمِداً على ركبتيه» فلا بأس باعتماده على الأرض بيديه بلا مخالف يعلم. 
[ط١5/1ه؟ات١1/‏ 847 ف75/ 771 (عن الطحاوي) ي١/577].‏ 

- صغة الركعة الثانية (517؟؟) 
- الجلوس للتَشَهُد الأول 

إن الجلوس للتّسَّهّد الأول مشروع وسنة في قول عامة العلماء» والأمة تفعله في 
صلاتها. 

وأما من تركه عامداًء فقد أجمعوا على أن صلاته فاسدة» وعليه الإعادة. 

وقد اختار أهل العلم عدم إطالة هذا الجلوس. [ي١/450‏ ط١/275‏ ت١/14‏ 
كلاااه - 915١‏ ع7/ 4158 (عن أبي حامد»ء وغيره»]. 


)١(‏ يستحب لكل مُصَلٌء إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن يجلس متمكناً» ثم يقوم من ذلك 
الجلوس إلى الركعة الثانية» أو الرابعة. وهذا فعل مالك بن الحويرث» وعمرو بن سلمة» 
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة [م424]. 


قال محقق النوادر: قال الحافظ ابن حجر في الفتح (بعد ذكر فعل مالك بن الحويرث): 
وفيه مشروعية جلسة الاستراحة. وأخذ بها الشافعي» وطائفة من أهل الحديث. وعن أحمد 
روايتان. وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بهاء ولم يستحبها الأكثر. 

وقال النووي في المجموع: وبه قال مالك بن الحويرثء وأبو حميد» وأبو قتادة» وجماعة 
من الصحابة 52-35 وأبو قلابة من التابعين» قال الترمذي: وبه قال أصحابئنا. وهو مذهب 
داوود» ورواية عن أحمدء وقال كثيرونء أو الأكثرون: لا يستحبء بل إذا رفع رأسه من 
السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود» وابن عمره وابن عباس» وأبي الزناد» 
ومالك» والثوري» وأصحاب الرأي» وأحمدء وإسحاقء إلى أن قال: قال أحمد بن حنبل : 
أكثر الأحاديث على هذا. [454]. 
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308 - الجلوس للتشهد الأخير 

القعود في التشهد الأخير واجب مجمع عليه. [ش// ٠١‏ 4482 ن1/ 707 (عن 
النووي» وابن حجر)]. 
- كيفية الجلوس للتشهد 

اتفق العلماء على أن المصلي يجلس للتشهد مُتَوَركاً؛ وعلى أن السّئّة أن تكون 
القدم اليمنى منصوبة. 

ولا يجوز للصحيح أن يجلس مُتَرَبُعاً وعليه إجماع العلماء”"©. 

ومن السنة المجمع عليها وضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى» وقبض 
الأصابع كلهاء إلا السَبّابة» فإنه يشير بهاء ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 
مفتوحة مفروجة [ع"/ 4:05 ك05:57 ب7/1١‏ ش7857/5ء 707 ف15/ 787 (عن ابن عبد البر) 
ن؟/184]. 
7 الإقعاء فى الصلاة 

الإقعاء منهي عه راتفا العلماء. 

وصورته: أن يجلس المصلي على أليتيه» وينصب فخذيهء مثل جلوس الكلب» 
أو السبع؛ وهذا مجمع عليهء لايختلف العلماء فيه. [ب١/‏ 10 ك0:89- 5056 - 
كلاءة ي١/‏ امع ش15/ ١87‏ ع5/ 416 (عن الخطابي)]. 
- الاعتماد على اليد في الجلوس 

إن اعتماد المصلي على يده في الجلوس مكروه بلا اختلاف يعلم بين أهل 
العلم. [ي؟/4]. 
0 - حكم التشهد الأول 

إن التشهد الأول مشروع بلا خلاف, والأمة تفعله في صلاتها”"؟. [ي١/410].‏ 
)١(‏ المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سّنّة. فلعل ابن عبد البر أراد بنفي 

الجواز إثبات الكراهة. [ف7/ 897 7]. 

أقول: لم يذّع ابن عبد البر في هذه المسألة إجماعاًء وإنما قال: إن التربّع لايجوز للجالس 

في صلاته من الرجال إذا كان صحيحا. [0:70]. 
(؟) وهو سنة في قول أكثر العلماء. وقال الليث» وأحمدء وأبو ثور» وإسحاقء وداوود: هت 
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- صيغة التشهد 

أفضل التَّشَهّد تشهّد عمر بن الخطاب َيه وهو: التّجيّات لله» الزاكيات لله 
الصَّلّوات للهء والطَّياتء السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحينء أشهد أن لاإله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله... وأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة وغيرهم» فلم ينكروه» 
فكان إجماعا”". 


وقد أجمع العلماء على جواز التشهدات المَروِيَة عن ابن عباس » وابن مسعود» 
. - . . 
وأبي موسى الأشعري”" وقال بعض العلماء بوجوب التشهد المروي عن عمر. 


وقد اتفقوا على وجوب التزام إحدى الصيغ المروية للتشهدء وعلى إباحة الأخذ 
بأيها شاء. 

ولاخلاف في جواز أن يقول, السلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أو أن يقول: السلام عليك أيها النبي» وسلام عليناء بحذف 
الألف واللام» ولكنه بالصيغة الأولى أفضل. 


واجب. قال أحمد: إن تركه عمداً يطلت صلاته» وإن تركه سهواً سجد للسهو وأجزأته 
صلاته [ع258/7]. 

)١(‏ أما حديث عمر فلم يروه عن النبي ييةِ وإنما هو من قولهء وأكثر أهل العلم على خلافه؛ 
فكيف يكون إجماعاً. [ي١//558-451].‏ 

(؟) أما تشهد ابن عباس فهو: التحياتء المباركات» الصلوات. الطيبات لله. سلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وفي رواية مسلم: وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 
وأما تشهد ابن مسعود فهو: التحيات لله» والصلوات» والطيبات.. وبقيته كتشهد عمر. 
وأما تشهد أبي موسى الأشعري فهو التحيات لله. الطيبات» الصلوات لله... وبقيته كتشهد 
عمر. 
هذا وإن تشهدات ابن عباس» وابن مسعودء وأبي موسى كلها مروية عن رسول الله يك 
أما الأول فقد رواه مسلم, وأما الثاني فرواه الشيخان البخاري ومسلمء وأما الثالث فرواه 
النسائي» وروى أبو داوود نحوه من رواية ابن عمرء وجابرء وسمرة بن جندب عن النبي ذل 
[ر: ع"/ 6 47]. 
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ولا خلاف في أن ألفاظ التشهد الأول كألفاظ التشهد الأخيرء إلا ماروي عن 
ابن عمر أنه لايقول: السلام عليك أيها النبي» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين في التشهد الأول» فإن فعل فُسِحَتُ صلاته. 

وقد اختار أهل العلم ألا يزيد على التشهد الأول شيثاً. 417/1 -4588 (عن 
مالك) م٠8”‏ ك 051٠١‏ ط١/‏ 70 ت١54/1‏ ع45/7 (عن أبي الطيب) ش”/ 037*0 3*7 ف7847/1 - 
4 7071 (عن مالك» وغيره) ن71/9/7» 781١‏ (عن النووي» وأبي الطيب) /١<‏ 74؟]. 
4 - الإسرار بالتشهد 

أجمع العلماء على الإسرار بالتشهد وكراهة الجهر به. [ع/ 444 ك0170 ت١/848”‏ 
ي١/‏ دلاء]. 
"٠‏ - الصلاة على النبي وآله بعد التشهد 

إن المصلي بعد التشهد الأخير يصلي على النبي كل وعلى آلهء وهذا متفق 

وإن الأمة بأجمعها تصليء» وتسلّم على النبي يكل في الصلاة. 

وقد أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم وجوب ذلك”". 

وقال الشافعى: إذا ترك الصلاة على النبى كليِةِ فى صلاته؛ أو صلى عليه قبل 
التشهد الأخير» لم يجزه. [ع7/ 454 نو 71 58 ش/ 41 ف١174/1‏ (عن البعض) ن١/‏ 
85 788 (عن الطبري» والطحاويء والنووي)]. 


)١(‏ دعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة» لأن القول بالوجوب قد نسب إلى جماعة من 
الصحابة» والتابعين» وآل البيت» والفقهاء؛ وهم عمرء وابته عبد الله؛ وابن مسعودء 
وجابر بن زيدء والشعبي» ومحمد بن كعب القرظيء وأبو جعفر الباقرء والهادي. 
والقاسم» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء. وابن المواز» وقد اختاره أبو بكر بن العربي. 
[ن”؟/رقد, حدلا. 
وقال محقق النوادر: الصلاة على النبي يك بعد التشهد الأخير سنة في قول أبي حنيفة» 
ومالك؛. وأحمد على رواية المشهور عنهء وهو قول الثوري» وابن المنذرء وابن حزم؛ وهو 
قول أكثر أهل العلم. 
وخالف في ذلكء فقال بالوجوب الإمام أحمد في المشهور عنه» والشافعي» وابن المواز 
من المالكية؛ وكان الخرقي؛ وإسحاق يقولان بوجوبها مع الذكر دون السهو [57-417]. 


حرف الصاد  ___  ______---------‏ _ _ ل سبي “س1 


5 - الدعاء بعد التشهد الأخير 

الدعاء بعد التشهد الأخيرء وقبل السلام لايجب بالإجماع» ولكن له أن يدعوء 
وهذا متفق عليه. [ش”/ 5١‏ ع”/ 404 ن5/ 78٠‏ (عن البعض)]. 
1 7 الاسْتِعادّة بعد التشهد الأخير 

إن الاسْتِعادّة بعد الفراغ من التشهد الأخيرء وقبل السلام» وهي: اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المَحْيا والمماتء اللّهم إني أعوذ بك من المَغْرّم والمأئم» لاتجب بالإجماء(© 
وإنما هي مندوبة. [ف701/75 (عن البعض) ن7/ 775 (عن البعض)]. 
اضف حكم السلام في الصلاة 

أجمعوا على أنه لاتجب في الصلاة إلا تسليمة واحدة عن اليمين. 

أما التسليمة الثانية عن الشمال» فسنة بالإجماع. وقال الحسن بن صالحء 
والظاهرية» والمالكية؛ وروايةٌ عن أحمد بوجوبهاء وهذا شاذ مخالف للإجماع. 

وعليه» فقد أجمع العلماء على صحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة؛ 
وعلى أن الصلاة لاتفسد بزيادة تسليمة في غير محلها. [ماة! ط١/١71‏ ش5/ 144ء 
4 ي١/١48‏ (عن ابن المنذر) ع5/ 571 (عن ابن المنذر) ن1/ 797 (عن ابن المنذرء والتووي)]. 
45 - كيفية السّلام في الصلاة 

لاخلاف بين العلماء في أنه يُمْتَحَبُ أن يُدْرِجٍ لفظة السّلام» ولا يَمُدُها مذداً. وإن 
السلام لايتقيد بالسلام على النبي يك بالاتفاق'"'. [ع0/ 479 ت١1/‏ اوم ف119/11 
ن793/7 (عن ابن سيد الناس)]. 
36 - موضع السلام 

إن الإجماع على أن السلام لايكون إلا في آخر الجلوس الذي فيه التشهد. 
)١(‏ فيه نظرء فقد قال بوجوب الاسُتعاذة طاووس» وبعض أهل الظاهر وأفرط ابن حزم بوجوبها 

بعد التشهد الأول. [ف؟5/ 7805 ن؟/١77].‏ 


(؟) في نقل الاتفاق نظر. فقد جزم جماعة من المالكية بأنه يستحب للمصلي عند سلام التحلل 
من الصلاة أن يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام عليكم. [ف١١/‏ 
7 
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أما السلام عمداً قبل تمام الصلاة» فإنه يفسدهاء وعليه أجمع العلماء. [م١٠؛‏ 
ك/61 7 ة]. 

العمل عند أهل العلم أن ينصرف المصلي على أي جانبيه شاءء إن شاء عن 
يمينه» وإن شاء عن يساره» وقد صح الأمران عن النبي كَلِلهِ [ت١/"40].‏ 

- الدعاء في الصلاة (1428) 
17 - ترتيب أركان الصلاة 

إن ترئيب أركان الصلاة واجب مجمع عليه. 

فمن جعل القعود مكان القيام» أو القيام مكان القعودء أو الركوع مكان 
السجودء فإن ذلك لايجزئه بلا خلاف. 

إلا أنه قد صح الوجماع على أن من وجد الإمام تعالتيا + أو ساجداًء فإنه يبدأ 
بذلك وهو آخر الصلاة. [ش"/ 7١‏ م3505 844 ب1/ 147 ك4040١].‏ 
4 - الإيماء بالصلاة 


اتفقوا على أن الصلاة تُوَدَى حسب طاقة المرء من جلوسء أو اضطجاع بإيماء» 
كيفما أمكنه. [مره؟]. 


64 - الصلاة التي لم تتم 
كل صلاة لم تكمل» ولم تتمء فهي باطلة كلها في قول كل أحد من أهل 
الإسلام. 
وعليهء فإن من نوى قطع الصلاة بعد السلام منهاء فإنها لا تبطل بالإجماع. 
[مككك كلك عا/لهم؟]. 
- الكقَارَة في قطع الصلاة 
أجمعوا على أنه لاكَفَارَة على المْتَعَمّد قطع صلاته. [م77]. 
05 - الزيادة فى الصلاة 
إن زيادة ركعة أو ركن عمداً تبطل الصلاة إجماعاً. 
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وقد أجمعوا على أن من زاد في صلاته عامداً شيئاًء وإن قل من غير الذكر 
المباح» فسدت صلاته. /1١<[‏ 7*5 ككدهه]. 
- نسيان بعض الصلاة 

من نسي ركعة» فأكثرء فإن إتمام الصلاة جائز بلا اختلاف يعلم» لأنها واجبة 
عليه بلا خلاف. 

ومن نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوعء ثم ذكرء صلى بقية صلاة 
الفريضة» ثم سجد سجدتين» وهو جالسء. وهذا فعل أنسء ولا يعلم له مخالف 
من الصحابة. 

واتفقوا على أن ما كان ركناً من الصلاة» فنسيه المصلىء فإنه يقضيهء 
ولا يجزىء إلا الإتيان به. [ي؟/ 31 315 ملا5 ب١1/‏ 147]. ْ 
7333715 - الشك في عدد الركعات 

أجمع العلماء على أن من شك في عدد الركعات أصلى ركعتين مثلاًء أو أكثرء 
ولم يترجح له شيء» فإن صلاته لاتبطل» ويبني على الأقل» لأنه اليقين. [ك5781 
ش”7/ 78 /١<‏ ١م‏ ن”7/ 166 (عن النووي)]. 

- سجود السهو للزيادة والنقص في الصلدذة (1854) 
4 - وضع البصر في الصلاة 

أجمع العلماء على تقريب المصلي نظره» وقصره على مابين يديه» وعلى غض 
البصر عما يلهي. 

فإن صرفه إلى مايشغله عن الصلاة» فإن ذلك لايجوز عند الجميع. 

وإن رفْعَ البصر إلى السماء مكروه بالإجماع. [ع9/ 577 ي8/5: 4 4877 ش8/ 7/1 
ف7/ 186 (عن ابن بطال)]. 


65 - الخشوع في الصلاة 


إن الخشوع في الصلاة ليس بواجب» وإنما هو مستحب بالإجماع. ع7 7 
ف5/ 18١‏ (عن النووي)]. 
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5 - انشغال الفكر في الصلاة 

إن الإجماع على صحة الصلاة وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها”"'. 
[ع4/ ١‏ مرة” ي١045/1‏ (عن الطحاوي) ش"/ 717- 737]. 
3 - الصلاة بحضور الطعام 

أجمعوا على صحة صلاة من صلى بحضرة طعام» فأكمل صلاته. [ك8504 ي١/‏ 
5 (عن ابن عيد البر)]. 
4 - صلاة مكفوف الشعر 

اتفق العلماء على النهي عن الصلاة والشعر مَعْقوصء أو مكفوفء. وأنه مكروه 
تنزيهاً. فإن صلى وهو كذلكء فقد ارتكب الكراهة؛ وصلاته صحيحة بالإجماع. 
وقال الحسن البصري: عليه الإعادة. [ع0/4” (عن الطبري) ت1/ 97 ش8/ 10 (عن 
الطبري) ي4/7 ف5/ 778 (عن عياض) ن7/ 1658 (عن ابن حجر)]. 
89 - الصلاة بالنعل 

العمل عند أهل العلم أن الصلاة بالنعال جائزة [ت5/ .]1١11- 11١6‏ 
- المرور بين يدي المصلي 

اتفقوا على كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير 
سثرة » وأشد من ذلك أن يدخل المار بين يدي المصلي» وبين سترته» يستوي في 
كل ذلك الإمام» والمنفرد» وإن فاعل ذلك آثم. 

ومن صلى إلى سترة؛ قَمرٌَ بينه وبينها إنسان أو حيوان» فإن صلاته لاتبطل في 
قول أهل العلم» إلا الحسن البصري فقال: تبطل بمرور المرأة» والحمارء والكلب 
الأسود. وقال أحمدء وإسحاق: تبطل بمرور الكلب الأسود”"'. [مرة3. ١ات51/5‏ 
طا/"9: 09م - 04م - 04م ب١1/ ١1/5‏ ع8/ 71 (عن أبي حامد)]. 


)١‏ قال ابن تيمية: إذا كانت هي الأغلبء ففيه نزاع معروف» والبطلان اختيار أبي عبد الله بن 
حامدء وأبي حامد الغزالي. [19]. 

(7) قال الشافعي» والخطابي» والمحققون من الفقهاء: إن المرادٌ بالقطع الوارد في الأحاديث 
الصحيحة التي احتج بها هؤلاء هو القطع عن الخشوع والذكرء لا أن الصلاة تفسد. [ع7/ 
ل 


شو القن مت ا و تي | لاه 


80١‏ - دفع المار بين يدي المصلي 

لا خلاف بين العلماء في أنه إذا كان الإمام» أو المنفرد» مصلياً إلى سترة» 
فليس عليه أن يدفع من يمرّ من وراء سترته. 

وأما من مر بين يديه؛ فإن دفعه غير واجب في قول الفقهاء 

ولا يجوز له أن يمشي إلى المارٌ بين يديه ليدفعه» أو يقوم بعمل كثير لمدافعته» 
وإنما يدفعه من موقفه بالإجماع. 
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واتفقوا على أنه لايردٌ من مر بين يديه» لثلا يصير مروراً ثانياًء إلا شيئاً روي عن 
بعض السلف أنه يرده. 

وقد أجمعوا على أن المصلي لايلزمه مقاتلة من مر بين يديه بالسلاح» 
ولا ما يؤدي إلى هلاكه”" فإن هلك فلا قصاص على المصلي باتفاق العلماء. 

وقد اتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته» بل احتاط وصلى إلى 
سترة» أو فى مكان يأمن المرور بين يديه. [ك/ا840 - 4419-8416 ش78 7اه1اء ١5"‏ 
(عن عياض) 2 *5 (عن القرطبي» وابن بطال» والنووي) ح<١/‏ 741 ن5/7 (عن عياض» 
وابن بطال» والقرطبي» والنووي)]. 
7 - الأفعال التي ليست من الصلاة 

اتفق المسلمون على ترك الأفعال المبّاحَة التى ليست من أفعال الصلاة» إلا قتل 
العقرب» والحية في الصلاة» فإنهم اختلفوا في ذلك. 

واتفقوا على جواز الفعل الخفيف في الصلاة. 

وعليهء فإن دفع المارء وخلع النعل» وتسوية الرداء» والحمل» والوضعء 
والإشارة بالسلام» أو غيره» كل ذنك يُعفى عنه في الصلاة بلا خلاف في ذلك. 

أما العمل الطويل» أو الكثيرء بما لم يؤمر به في الصلاة» فقد اتفقوا على أنه 
)١(‏ قد صرح بوجوبه أهل الظاهر. فكأن النووي لم يراجع كلامهمء أو لم يعتد بخلافهم. [ف١/‏ 

5 -47 ن"/” (عن ابن حجر)]. 


(؟) أطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة. واستبعد ابن العربي ذلك؛» وقال: المراد 
بالمقاتلة المدافعة. [ف١/؟55].‏ 
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مفسد للصلاةء إذا تعمده المصلي. وهو ذاكر بأنه في صلاة. [ب١/ ١١82‏ مر71 م707 
مكككم - مكلة - الالة - لالالو حا لام؟ جارك 147 ؟]. (1919- 711) 
“3# - البصاق في الصلاة 

اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة. [ف8/ 160 (عن ابن بطال)]. 
“7 (مكرر) - العَبّث في الصلاة 

العَبّثْ في الصلاة» وما يشغل عنهاء ويذهب بخشوعهاء كاللعب بالحصى» 
ونحوه» أمر مجمع على النهي عنه. [50172 ي5/١٠].‏ 
84 - الالتفات فى الصلاة 

الالْقِمَاتَ في الصلاة لغير حاجة مكروه بالإجماع. [ف5؟/86١‏ ي١/مع/771‏ 
451 ]. 
6 - المسح في الصلاة 

اتفق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة إذا لم يكن عذر”". 

وأما المسح مرة واحدةء فجائزء وعليه العمل عند أهل العلم. [ع5/١ات١//ل4‏ 
٠١/14‏ ش/7١7‏ ف/ 5١‏ (عن النووي) ن7/ 77” (عن النووي)]. 
5 - تشبيك الأصابع وفرقعتها 

فَرْفَعَة الأصابع وتشبيكها في الصلاة مكروه بلا اختلاف يعلم بين أهل العلم. 
[ي١/9].‏ 
30 - المشي في الصلاة 

أجمع الفقهاء على أن المشي في الصلاة لايجوزء إلا إلى المُرَّجِ في الصف لمن 
ركع دونه» وهو يبطلها. [84552 ف9/ 54 <١ا/‏ 147]. 
- الأكل والشرب في الصلاة 

اتفقوا على أن الأكل والشرب ينقض الصلاة إذا كان تعمد ذلك كله» وهو ذاكر 
أنه في صلاة. [مر7؟ ماه7 ي1/ 7ه (عن ابن المنذر) ع4/ 15 (عن ابن المنذر) /١<‏ 741]. 


)١(‏ في حكاية الاتفاق نظر. فإن مالكاً لم ير به بأساً وكان يفعله. وكان ابن مسعودء وابن عمر 
يفعلانه في الصلاة. وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذرء وأبو هريرة» وحَذَيْقة 
ومن التابعين إبراهيم النخعي» وأبو صالح. [ف”7/ 7١‏ ن؟7/ 73707]. 
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4 - الضحك في الصلاة 

إن الضحك يبطل الصلاة بالإجماعء إلا ماروي عن الشعبي أن من ضحك في 
الصلاة لاشيء عليه. [ماه١ء‏ 70 مرلالاء 78 م7817 ب١74/1١‏ ي7/ 40 (عن ابن المنذر) ع4/ 
١‏ (عن ابن المنذر) ف”57/7 (عن ابن المنذر)]. 
5 - الكلام في الصلاة 

أجمع المسلمون على أن الكلام في الصلاة عمداًء إذا كان المصلي يعلم أنه في 
صلاة» ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته؛ يفسد الصلاة. وقال الأوزاعي: من تكلم 
في صلاته لإحياء نفس» أو مثل ذلك من الأمور الجسام» لم تفسد بذلك صلاته» 
ومضى عليها. وروي عن الشعبي أنه يبني» وإن تكلم. 

وأما من تكلم بعد السلام» وهو يظن أن صلاته قد تمتء. وهي لم تتم» لم 
تبطل صلاته» وإنما يتمهاء وهو فعل الزبير» وابنيه عبد الله» وعروة» وقول ابن 
عباسء ولا يعلم عن غيرهم في عصرهم خلافه. [ك/7841- 0119-0771-4549 
ماة؟ ي؟/ 2١ »4٠‏ (عن ابن المنذر) مرلا؟ا ب١/ ١١6‏ ع7/5١‏ (عن ابن المنذر وغيره) ش7/ 1١94‏ 
ف778/75. ”058/7 (عن ابن عبد البر) <ا/ 79٠١‏ ن75/ "١7‏ (عن ابن المنذر)]. 
ه صلاة الاستخارة 
0 - حكم صلاة الاستخارة 

صلاة الاستخارة مشروعة بلا خلاف يعلم. [ن8/ 7]. (5101) 
1 - الدعاء عقب صلاة الاستخارة 

لايعلم خلاف في الدعاء عقيب صلاة الاستخارة”'' . [ن8/ 7]. 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري َيه قال: كان رسول الله يلِ يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا همٌّ أحدكم أمرء فليركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدرء ولا أقدر, وتعلم» ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني» ومعاشي. وعاقبة أمري . أو قال في عاجل أمري. وآجله . 
فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شَّرٌ لي في ديني» 
ومعاشي » وعاقبة أمري . أو قال في عاجل أمري : وآجله . فاصرِفه عنيّ واصرفني عنهء واقدر 
لي الخير حيث كان ثم رضّني به ويسمي حاجته. رواه الجماعة إلا مُسْلِمأ». [ن7/ .]71١‏ 
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ه صلاة الاسشتشسقاء 
35 - الخروج للاسّيِسّقاء والدعاء 

أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقساءء والتوجه إلى خارج البلدء 
والدعاء إلى الله تعالى» والتضرع إليه في نزول المطر سنة. وعن أبي حنيفة أنه 
لايستحب الخروج. 

وقد كره كلهم خروج الشابات إلى الاستسقاءء ورخصوا في خروج العجائر. 
[ب١1/ا١٠ات١/ 7٠٠١‏ ك؟997 - 495094 ف75/ 95" - 546 (عن ابن عبد البر)]. 
4 - حكم صلاة الاستسقاء 

صلاة الاستسقساء مشروعة» وسنة فى قول سائر العلماء من السلف والخلف» 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال: أن حنيفة: لانّسَنَ للاستسقاء صلاة» بل 
يستسقى بالدعاء بلا صلاة. وحكى عنه التخيير بين الفعل والترك. [ش5/١١٠‏ ك؟11157 
- 4945 ي1/مه" ف5/ 5955 ن4/ 5ه (عن النووي)]. (/5701؟) 
6 - وقت صلاة الاستسقاء 

الإجماع على أنه ليس لصلاة الاستسقاء وقت مُعَيِّنْء غير أنها لاتصلى في 
الأوقات التى تكره فيها الصلاة”'2. [ي754/7 ف5/ 400 (عن ابن قدامة) ن4/ 4 (عن ابن 
قدامة)]. ْ 
5 - الأذان والإقامة للاستسقاء 

أجمعوا على أنه لا أذان» ولا إقامة لصلاة الاستسقاء. [ش:/ 7٠٠‏ ي؟094/7” ف١/‏ 
7 (عن ابن بطال»]. 
41”” - كيفية صلاة الاستسقاء 

الإجماع على أن صلاة الاستقساء ركعتان يستحب الجهر فيهما بالقراءة» ويحول 
المصلي رداءه» ويرفع يديه» ويستسقي مستقبل القبلة» وعلى هذا العمل عند أهل 
)١(‏ الخروج إلى الاستسقاء وقت خروج الناس إلى العيد عند جماعة العلماء؛ إلا أبا بكر بن 

محمد بن عمرو بن حزمء فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس. [49572]. 
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العلم. [ك994؟ -١95ؤ‏ - 4940١‏ ش4/ 15 ت5/ 501 - 501 ي1/هه" ف5/ 7944 417 
(عن ابن بطال) ن4/ 6؛ 5 (عن ابن بطال والنووي وابن حجر)]. (177094) 
- الجماعة والخطبة للاستسقاء 

أجمعوا على أنه يسن في الاستسقاء الاجتماع والخطبة» إلا أبا حنيفة. وهو 
مخالف للسنة» وقول سائر العلماء. [ع0/ 47 ي؟08/1" 997572]. 
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ر؛ مسجد 
8 - حكم تحية المسجد 

إن تحية المسجد سُئَّة مُسْتَحَبّة بإجماع المسلمينء إلا ماحكي عن دارود 
وأصحابه من وجوبها. 

وقد أجمع العلماء على أنه يكره أن يجلس الداخل إلى المسجد من غير أن 
يصلى تحية المسجد بلا عذر. [ش”418/7 ع5/ 044 نو ١١‏ ك7 الام - وكالام - 9 الام ن1/ 
56 ا النووي)]. (17377) 


- ركعات تحية المسجد 

تحية المسجد ركعتان بإجماع المسلمين. [ش”/1:18]. 
"١‏ - متى تسقط تحية المسحد 

١‏ - اتفقوا على أن الإمام في صلاة الجمعة تسقط عنه تحية المسجد. 

١‏ - إذا كان دخول المصلي إلى المسجد في أواخر خطبة الجمعة بحيث ضاق 
الوقت عن تحية المسجدء فإنها تترك بالاتفاق. - 

" - اتفقوا على أن من دخل المسجد.ء والإمام في الصلاة» فإن تحية المسجد 
تسقط عنه. [ف717//7ا” (عن البعض) ن”7508/7]. 
- تحية المسجد في أثناء خطبة الجمعة 

من دخل المسجد. والإمام يخطب خطبة الجمعة» فليصل ركعتين» وهو فعل 


؟1 الدلل _ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أبي سعيد الخدري بحضرة الصحابة» لايعرف له مخالف منهم. ولا عليه منكر”"' . 
[م971]. 
7703 - التحية لغيرالمسجحد 

صلاة تحية المسجد لاتشرع لغير المسجد بالاتفاق. [ف7795/5]. 

صلاة التراويح 
64 - حكم التراويح 

أجمعت الأمة على أن صلاة التراويح سن مُسْتَحَبَّة» وغير واجبة [ش5/١5.‏ 4/ 
ا مرا ب١7/1١7‏ ع575/8 ن#/ 50 (عن النووي)]. (/71؟7) 
هه" - ركعات التراويح 

صلاة التراويح عشرون ركعة» وهو فعل عمر» وأجمع الصحابة عليه في عصره. 
[ي؟/ ١م‏ س١/7١7‏ كلام" - 149 ]. 
05"” - أداء التراويح جماعة 

إن أداء صلاة التراويح في جماعة أفضل من الانفراد بإجماع الصحابة. [ي؟/ 
ع”/075 (عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي)]. 
ه صلاة التطوع 
3*0 - حكم صلاة التطوع 

إن أداء التطوع, وتركه جائز بالإجماع. 

إلا أنهم اتفقوا على أن تارك السَّئّن المتكررة بالجملة» كالوترء وسنة الفجرء 
آثم مَفَسّق. وخالف في ذلك أهل الظاهر. [ع/١01‏ م184 ط١/‏ 414 ب١188/1].‏ 
)0 
- أداء التطوع بدل الفرض 

إن صلاة التطوع لاتشفع الفريضة بالإجماع. 

وعليه؛ فإنهم أجمعوا على أن من كانت عليه صلاة الصبح» فصلى ركعتين 


)١(‏ عبد الله بن صفوان جاء وعبد الله بن الزبير يخطب» فجلس» ولم يركع» فلم ينكر ذلك 
عبد الله بن الزبيرء ولا من كان بحضرته من الصحابة» والتابعين. رط١ا/‏ ١/ا"].‏ 


حرف الصاد ب سسسب ف )9 


تطوعاًء أو عليه الظهرء فصلى أربعاً تطوعاًء فإن ذلك لايجزئه عن الفرض. 
[م3784. اكماء 

- قطع الفريضة للتطوع )571١8(‏ 
8 - الطهارة للتطوع 

أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين على أن صلاة التطوع. كصلاة الفريضة» 
لا تجزىء إلا بطهارة من وضوءء أو تيمم» أو غسل» ولابد. 1م2117 575]. 
6٠‏ دوقت التطوع 

أجمعوا على أن التطوع بالصلاة حسن مالم يكن بين طلوع الفجر وابيضاض 
الشمس بغير سنة الفجر. 

وإن التطوّع في الوقت المذكور مكروه بالإجماع”'". 

ولا خلاف بين المسلمين في أن صلاة التطوع لايجوز أن يصلى شيء منها عند 
طلوع الشمس» ولا عند غروبها. 

هذاء وقد اتفق العلماء على أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. [مرة”" 
كه ٠١‏ ت5/ ١55‏ ن”/ 41 (عن الترمذي) ش157/86]. 

- التطوع في وقت الجمعة (0ه"؟ - ١ه"؟‏ - 5444 - 14404) 
0١‏ - التطوع بين الأذان والإقامة 

لاخلاف بين العلماء في جواز التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب. 
[َف5؟/85]. (كههة؟) 

- التطوع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة )٠١١6(‏ 
- التطوع في السفر 

اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. [ش”/417” ك١417‏ ن"/ 
89 (عن النووي)]. 
0 - التطوع في المسجد والبيت 

الذي عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء. 


)000( دعرى الإجماع على الكراهة لذلك عجيب. فإن الخلاف فيه مشهور. وقال الحسن البصري: 
لابأس به. وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل. [ن”/ 4١‏ (عن ابن حجر)]. 


:+ دلب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


إلا أنهم مجمعون على أن التطوع في البيت أفضل من جهة الثواب. [44119 
اع"/ 5٠‏ ه ف"/ لاه (عن النووي وغيره)]. 

- الأذان للتطوع (188) - الإقامة للتطوع (ده؟) 

- استقبال القبلة في التطوع 

رَ: استقبال القبلة 
4 - التطوع قاعداً 

إن صلاة التطوع قاعداً مع القدرة على القيام جائزة بإجماع العلماء. 

وإن فعل بعض الصلاة من قعودء وبعضها من قيام» وبعض الركعة من قعودء 
وبعضها من قيامء جائز سواء أقام ثم قعدء أم قعدء ثم قامء وعليه إجماع العلماء 
إلا أن له نصف أجر القائم بلا خلاف. [ش4"47 - ١4؛‏ - :4١‏ - 45 ك 454لا - 
164 ينذا ي؟/لاقاع78/ 51 ا ل م (عن النووي)]. 
6" - التطوع متكي 

الاتكاء على العصا جائز في التطوع بالاتفاق» إلا ما كي عن ابن سيرين من 
كراهته. وعن مجاهد أنه ينقص من أجره بقدره. [ع"/ 71٠‏ (عن عياض)]. 
5 - التطوع مضطجعاً. وبالإيماء 

أجمع العلماء على أن القادر على القيام لا يرخص له في أداء التطوع 
مضطجعاًء ولا إيماء”'". [ن8/ 81 (عن ابن بطالء والخطابي)]. 

- التطوع على الراحلة (501؟) 
017 - الجهر بالقراءة في التطوع 

اتفقوا على أنه من شاء جهر في التطوع» ومن شاء أسرّ القراءة. 

وإن ما يصلى في أيام مخصوصة:؛ كصلاة العيدء يجهر فيه بالقراءة» ومايصلى 
في غيرها يصلى سراًء وهذا لا اختلاف فيه بين الناس . [مر*” ط١/‏ #مم]. (/78"91) 


)١(‏ هذا مردود. فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما صحة ذلك. وعند المالكية ثلاثة 
أوجه أحدهما الجواز مطلقاً في الاختيار والاضطرار للصحيح.ء والمريض. وعن الحسن 
البصري جوازه. فكيف يُدَّعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ [ن/ 47 (عن 
العراقي)]. 


هال و عب اح جر لابب و ناريت ا ا 


4 - الخروج من التطوع 

إن صلاة التطوع يخرج منها المصلي بتسليمة واحدة بلا خلاف. [ي١/445].‏ 
4 - قطع التطوع 

أجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع فليس عليه قضاء. [ب١/01].‏ 


قضاء التطوع 

رَ: قضاء الفواتت 

- سنة الفجر )١559(‏ - سنة صلاة العيد (١67؟)‏ 

- سنة الإحرام (85) - صلاة سنة الطواف (١٠١8؟)‏ 
ه صلاة الجماعة 


رَ: إمامة الصلاة 
3٠‏ - حكم صلاة الجماعة 

إن صلاة الجماعة مأمور بها في الصلوات المكتوبة بإجماع المسلمين. [ع81/4 
ش#/ ه” حا/ه؟ ؟]. 

- كواب صلاة الجماعة (8/؟) 
١‏ - التشاغل عن الجماعة 

من كان حاضراً» فأقيمت الصلاة» فترك الدخول مع الإمام؛ أو اشتغل بقراءة 
القرآن» أو بذكر الله تعالى» أو بابتداء التطوع؛ فهو عاص لله تعالى» متلاعب 
بالصلاة بلا اختلاف بين اثنين من أهل الإسلام. [م08]. 
3 - صلاة المتخلف عن الجماعة 

من صلّى وحدهء فإن إعادة الصلاة لاتجب عليه بالإجماع. إلا أنه روي عن 
جماعة من الصحابة منهم ابن مسعودء وأبو موسى الأشعري أنهم قالوا: من سمع 
النداء» فتخلف عن الجماعة من غير عذرء فلا صلاة له. [ي؟189/1]. 

- عقوبة التخلف عن الجماعة (1/) 
5/8 - الجماعة في حق النساء 

شهود النساء الصلاة المكتوبة في جماعة لايلزمهن فرضا بلا خلاف. 


05 ل - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا بأس عند أهل العلم بشهود المسئّات الجماعات من الصلوات» ويكرهون 
ذلك للشابات. 31/1 دمع ك1١١1].‏ (7141) 
4 - ترك الجماعة بالعذر 

إن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين. [ش"”/ ”5٠‏ ن”/ 176]. 
30 - العذر المبيح لترك الجماعة 

١‏ - إن المرضء والخوف,ه عذر فى التخلف عن الجماعة فى المسجد 
بلا خلاف. ْ ' 

” - وإن البردء والمطرء والطين؛ والريح» أعذار كذلك بالإجماع"''. 1م481 
ي١685/1‏ (عن ابن المنذر) ت7/١171‏ ف5/ 9١‏ (عن اين بطال) ن”/ ١55 - ١68‏ (عن ابن بطال)]. 
3775 - مايقوله المؤذن حين العذر بترك الجماعة 

حين ترك الجماعة لعذر يؤمر المؤذن أن يقول: ألا صلّوا فى الرّحال. وهو قول 
ابن عمرء وابن عباس» وعبد الرحمن بن دنليةء تحضرة الصجحابةء ولا يعرف لهم 
مخالف . [م44]. 

- أداء الصلاة المكتوبة في جماعة )9/:٠(‏ 
7 - صلاة القضاء جماعة 

لاخلاف بين العلماء في جواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة» إلا ماحكي عن 
الليث بن سعد من منع ذلك. وهذا المنقول عن الليث - إن صح عنه - مردود 
بالأحاديث الصحيحة» وإجماع من قبله. 

وإن قضى الصلاة في جماعة» وكانت صلاةً نهارء فقضاها بليلء أَسَرٌ بالقراءة 
فيهاء كما لو قضاها بنهار بلا خلاف يعلم. [ع28/4 (عن عياض) ش7/ 7١4‏ ي١/‏ 440]. 

- أداء التراويح في جماعة (05”؟) ‏ - أداء الجمعة جماعة (490؟) 

- صلاة الجنازة في جماعة (1747/0) - صلاة العيدين في جماعة (2018) 

- صلاة الكسوف في جماعة (015؟) 


.]185- 1١68 ن#/‎ 4٠ لكن المعروف عند الشافعية أن الريح عذر في الليل فقط. [ف7/‎ )١( 


عرف ا ا ا تس 1 


- أقل الجماعة 

الإجماع على أن أقل الجماعة إمام ومأموم؛ وعلى أنهما تحصل لهما فضيلة 
الجماعة التي هي خمس أو سبع وعشرون درجة. [ع98/4 (عن أبي حامد؛ وغيره» ي؟/ 
لان" 17 
48 - الأذان لصلاة الجماعة 

أجمعوا أن الصلاة إذا صلّيت فى جماعة لوقتهاء فمن سنتها الأذان لها. 
[1841]. ْ 
- بدء القيام لصلاة الجماعة 

إذا أخذ المؤذن في الإقامة يستحب القيام إلى الصلاة عند عامة العلماء. [ش"/ 
4 (عن عياض)]. 
0 - تسوية صفوف الجماعة 

إن إقامة الصفوف بتسويتهاء والاعتدال فيهاء وتتميمهاء الأول فالأول» 
والتراص فيهاء فرض مأمور به بإجماع الأمة. 

وهم لايختلفون في رجل كان يصلي خلف الإمام في صف» فخلا موضع رجل 
أمامهء أنه ينبغي له أن يمشي إليهء حتى يقوم فيه. [ش6/ ه", 18٠١‏ ك8040 ط١/‏ 59107 
م6١5‏ ب١1/ ١44‏ ن7/ 747 (عن النووي)]. (/177”17) 
- المقاربة بين الصفوف 

التقارب بين الصفوف بحيث يكون بينها قدر إمكان السجود مستحب في قول 
أهل العلم. [ف١/4051].‏ ْ 
788 - فضل الصف الأول في الجماعة 

أجمع العلماء على أن الصف الأول في صلاة الجماعة مرغب أو مرغوب فيه. 

ومن جاء في أول الوقت ولم يدخل الصف الأول» أفضل ممن جاء في آخر 
الوقت وزاحم إلى الصف الأول بالاتفاق. [ب١/44١‏ ك89177 ف5/ 116 (عن ابن 
عبد البر)]. 


60ب ل _ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - وحدة الإمام 

لا يجوز اجتماع إمامين في صلاة واحدة من غير حدث يقطعها على الإمام, 
وعليه إجماعهم . [ك40/47]. 

رّ: إمامة الصلاة 
6 - ارتفاع مكان الإمامء أو انخفاضه 

إن الإجماع على جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين» أو 
الؤإمام. 1م١١4 759/١١‏ 774 ن8/ 144- 140 (عن المهدي)]. 
7185 - بعد الإمام عن المأموم 

إن إجماع المسلمين على صحة اقتداء المأموم بالإمام إن كانا في مسجدء سواء 
أقربت المسافة بينهماء أم بَعْدَتُ لكبر المسجد» وسواء اتحد البناء» أم اختلف». 
وإن الصلاة تصح إذا علم المأموم صلاة الإمام» ولم يتقدم عليهء سواء أكان أعلى 
من الإمام أم أسفل. 

وإن العلم بانتقال الإمام يكون بسماع صوت الإمام»ء أو مشاهدة فعله» أو فعل 
من خلفه. وهذا كله معتمد بالإجماع. [ع191/4,. 7١‏ ف17/ 177 (عن ابن المنير) /١<‏ 
77 ن”ا/ 19486 (عن المهدي)]. 
/ا3”4” - موقف الواحد مع الإمام 

إذا كان المأموم واحداًء فإنه يقف عن يمين الإمام بالإجماعء إلا مانقل عن 
سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره» ويُظن أنه لايصح عنه» وإن صح فلعله لم 
يبلغه الإجماع. وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع. فإن لم 
يجىء مأموم آخر تقدم» فوقف عن يمينه. وهذا مذهب فاسد. [ت١/75:8‏ ط١/084:"‏ 
ك١ ١١-‏ “الا ع185/4 ش5/ 18٠‏ ف1/ 167 (عن البعض)]. 
- موقف المأمومين مع الإمام 

إذا كان مع الإمام رجلان» أو صبيان» أو رجل وصبي » تقدم الإمام واصطفًا 
خلفه. وهو قول جميع العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وقال عبد الله بن مسعود». 


نر لك القت ب سر لتو ع ل ل ف 1 0 


وعلقمةء والأسود: يكون الإمام والمأمومان صفاً واحداً أحدهما عن يمينه والآخر 
عن شماله. 

وأجمعوا على أنه إذا كان المأمومون ثلاثة» فأكثرء فإنهم يقفون وراء الإمام. 

وإذا اجتمع صبي وامرأة في صلاة الجماعة وقف الصبي إلى يمين الإمام» 
والمرأة خلفه بلا خلاف يعلمء إلا الحسن فقال: يقوم بعضهم خلف بعض . [ش"/ 
١٠مل ٠‏ ع4/4ها طا/حء'ات١/‏ 5:9 لخكاثلا - ككلم - رحكم ي159/15]. 
8 - موقف المرأة فى صلاة الجماعة 
الصف. 

وعليه. فقد أجمع العلماء أن السنة أن تقف المرأةء إن كانت وحدهاء خلف 
الرجل» أو الرجال» وأن ستتها أن تقف خلف الإمام» لاعن يمينه» إن لم يكن غير 
الإمام . [ك5اثم - الاللم - ولام - لحم ب1/ 145 ف11/5]. 
- صلاة الصف الطويل 

صلاة الصف الطويل صحيحة بالإجماع. [ع”/ 5١4‏ (عن أبي الطيب» وغيره)]. 


0١‏ - وقوف المأمومين بين السواري 

وقوف المأمومين بين السواري مكروه في قول ابن مسعوده وابن عباس» 
وحذيفة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. 

أما عند الضيق» فجائز بلا خلاف. [ن8/ 198 (عن ابن العربي» وابن سيد الناس)]. 
- الجماعة لاتنقص فرائض الصلاة 

اتفقوا على أن الإمام لايحمل عن المأموم شيئاً من فرائض الصلاة. عدا 
القراءة» فإنهم اختلفوا في ذلك. 

وإن الأصل المجتمع عليه أن دخول المأموم في صلاة الإمام قد يوجب فرضاً 
على المأموم لم يكن عليه قبل دخوله» كالمسافر يدخل في صلاة المقيم» فيجب 
عليه أن يصلي صلاة المقيم أربعاً. [ب١/144‏ ط١/407].‏ 


٠؟»”ًٌ0ا‏ غدل معلل ل مو سوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


581 - سترة المأموم 

إن سترة الإمام سترة للمأموم بالإجماع المتيقن”". 

وعليه: فإن المأموم لايضره من مَرَّ بين يديه بلا خلاف بين العلماء. 1م785 ت؟/ 
5 ك8408- 4548-0408 ش8/ ١15١‏ (عن عياض) ف١/‏ 404 (عن عياض»ء وابن عبد البر) ن؟/ 
5 (عن ابن عبد البر)]. (17791) 
14 - متى يكبر الإمام 

يستحب ألا يكبر الإمام إلا حتى يستوي كل من وراءه في صفيء أو أكثرء وهو 
فعل عمرء وعثمان» والحسن بن علي بحضرة الصحابة» وإجماعهم معهم على 
ذلك . [مة؛:]. 
6 - الجهر بالتكبير والتسميع 

أجمعت الأمة على أنه يُسَنٌّ للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلهاء ويقوله: 
سمع الله لمن حمده؛ ليعلم المأمومون انتقاله. فإن كان ضعيف الصوت لمرض» أو 
غيرهء فالسّنّة أن يجهر المؤذن» أو غيره من المأمومين جهراً يسمع الناس. هذاء وإن 
صلاة الإمام الذي يجهرء والمأموم الذي يتبع صوت المكبّر صحيحة بالإجماع”") 
[ع١1/‏ ”لال 30/8" 4/ 1*0 ش78 50 (عن البعض) ن١/‏ 747 (عن مجد الدين بن تيمية)]. 
5 - جهر الإمام بدعاء الاستفتاح 

إن الإمام لايجهر بدعاء الاستفتاح عند عامة أهل العلم. [ي١417/1].‏ 

- قراءة الإمام في الصلاة (77؟) 


لق فيه نظر. لما روي عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفرء وبين 
يديه سترة» فمرت مير بين يدي أصحابه» فأعاد بهم الصلاة. وفي رواية أنه قال لهم: إنها 
لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم. فهذا يعكر الاتفاق. [ف١/‏ 404]. 

(؟) ما أراه أن الإجماع على جواز صحة صلاة المقتدي. فقد نقل عن المالكية أن منهم من أبطل 
صلاته؛ ومنهم من لم يبطلهاء ومنهم من قال: إن أذن له الإمام في الإسماع صح الاقتداء 
به وإلا قلاء ومنهم من أبطل صلاة المُسَمْعء ومنهم من صححهاء ومنهم من شرط إذن 
الؤمام؛ ومنهم من قال: إن تكلف صوتا بطلت صلاته؛ وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا 
ضعيف» والصحيح جواز كل ذلك» وصحة صلاة المسمّع والسامع؛ ولا يعتد بإذن الإمام 
[ش”/ 6" ن5؟/ “77 (عن النووي)]. 
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/اة78 - الجهر بالقراءة 

إن إجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تُصلى في جماعة من الصلوات 
المسنونات» فسنتها الجهرء كالعيدين» والاستسقاء. [44:082]. 
- التخفيف فى القراءة 

التخفيف في القراءة لكل إمام أمر مجمع عليه» مندوب إليه عند العلماء. إلا أن 
ذلك أقل الكمال. 77:31 ن5/ 776 (عن ابن عبد البر)]. 
86 - قراءة المأموم 

قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية عند سكوت الإمام جائزة بالإجماع. 
فإذا لم يقرأهاء فصلاته صحيحة بالإجماع. 

وقد أجمعت الأمة على أن المأموم يُسن له الإسرار في القراءة» ويكره له الجهر 
سواء أسمع قراءة الإمامء أم لا. [ن711/5 ي1/ 491 ع مهم" ك40؟4]. (17174) 
-العجز عن السجود على الأرض للزحام 

من لم يجد للزحام موضعاً يسجد عليه» إلا ظهر إنسان» أو قدمه لزمه ذلك» 
وأجزأه. وهو قول عمرء ولم يظهر له مخالف من الصحابة» فكان إجماعاً. [ي١/‏ 
53006١ 6‏ م1450]. 
١‏ - متابعة المأموم للإمام 

أجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله 
وأفعاله., إلا في قوله: سمع الله لمن حمده.ء فإنه يقول: رينا ولك الحمد» 
ولا يتابعه في جلوسه إذا صلى جالساً لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وقالت 
طائفة: إن الإمام والمأموم يقولان جميعاً: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد”' . [آب146/5 145 مر75ات1/ هلا" نو 17 كلاا/او "4 1]. 

- متابعة الإمام المسافر إن أتم صلاته )١644(‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن حجر في الفتح» بعد أن ذكر المسألة مفصلة: «وقضية ذلك أن 
الإمام يجمعهماء وهو قول الشافعيء وأحمدء وأبي يوسف., ومحمدء والجمهور. 
والأحاديث الصحيحة تشهد لهء وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاًء لكن لم يصح 
في ذلك شيء؟. 737 ]. 


١‏ دل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ح- متى لايتابع المأموم الإمام 

١‏ - من طوّل عليه الإمام تطويلاً يضر به في نفسهء أو في ضياع مالهء فله أن 
يخرج عن إمامته» ويتم صلاته بنفسه» ويسلمء وينئهض لحاجتهء وهذا إجماع 
الصحابة. 

١‏ - وإذا تَشَهّده وخاف أن يحدث قبل أن يُسلّم الإمام» فليسلم» وقد تمت 
صلاتهء وهو قول عليء ولا يعلم له من الصحابة في ذلك مخالف. 

*" - ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة» أو سجدةء فلا يجوز له أن يتبعه عليهاء 
بل يبقى على الحالة الجائزة» ويُسبّح للإمام» وهذا لاخلاف فيه. [م414: 415]. 
1408 - صلاة المأموم المعذور قاعداً 

اتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة» أو نافلة» القيام وعجز 
عنه» جاز له القعود. [شس8/5ه ن159/9 ك4" ؟ل/ا]. 
5 - تنبيه الإمام للسهو 

اتفقوا على أن الإمام إذا سها في صلاته» فإن تنبيهه من قبل المأمومين يكون 
بتسبيح الرجال» وتصفيق النساء. [ب١/191م‏ 471 4494/١‏ ت7/ الا - 18 ك600م- 
خما]. 
6 - اعتقاد الإمام عدم السهو 

إذا كان الإمام على يقين من فعل نفسهء وقال له أحد بأنه قد سهاء فلا يرجع 
إلى قول من أخبره بالسهوء وهذا لاخلاف فيه. [ف7/ 17 (عن ابن المنير)]. 

- سجود الإمام للسهو )١5:4(‏ - سهو المأموم دون الإمام (1904) 
5 - صلاة المأموم إذا أحدث الإمام 

اتفقوا على أنه إذا طرأ على الإمام الحدث في الصلاة» فقطعهاء أن صلاة 
المأمومين لاتفسد. [ب١/١16].‏ 
7 - استخلاف الإمام 

يجوز للإمام عندما يطرأ حَدَتٌ؛ أو نحوهء أن يستخلف من يؤم الجماعة؛ وهذ 
فعل عمرء وعلي دون أن ينكر عليهما أحد من الصحابة» فكان إجماعا. 
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وإن أحدث الإمام» واستخلف». وخرجء بطلت إمامته بالإجماع. [ي؟/08 م477 
ن78/ 76 ١‏ ]. 
- حضور الإمام ونائبه في الصلاة 

إذا حضر الإمام الراتب» فوجد الجماعة قائمة بإمامة من استخلفه. فعليه أن 
أنَمّ به» ولا يجوز له أن يؤم الجماعة بالإجماع”2. [ف5/ 184 (عن ابن عبد البر) ن؟/ 
4 (عن ابن عبد البر)]. 
84 - دخول المسبوق في الجماعة 

اتفقوا على أن من جاءء والإمام قد مضى من صلاته شيء قل» أوكثرء ولو لم 
يبق عليه إلا السلام» فإنه مأمور بالدخول مع الإمام» وموافقته على تلك الحال التي 
يجده عليها مالم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر. [مره؟ -16م1لام ت١/407"].‏ 
- ثواب الجماعة للمسبوق 

إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة بلا خلاف. 
1ش ؟/ “7817]. 
١‏ - إدراك الإمام في الركوع 

من أدرك الإمام راكعاً دخل معهء واعتد بتلك الركعة بالإجماع”" وإن لم يدرك 
شيعا من القراءة: وال محمد بن إسحاق بن خويمة ‏ لايدرك الركعة بذلك:.وهدا 
ليس بصحيح. 

وتجزئه تكبيرة واحدة» وهو قول زيد بن ثابت» وابن عمرء ولايعرف 
لهما مخالف من الصحابة»؛ فكان إجماعاً. 

ومن أدرك الإمام راكعاًء فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منهء فإن 
)١(‏ الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعية أن الإمام يجوز له أن يوم هوء ويصير نائبه 


مأموماً من غير أن يقطع الصلاة. وعن ابن القاسم أن الإمام يحدث؛ فيستخلف. ثم يرجع» 
فيخرج نائبه » ويتم الإمام. أن الصلاة صحيحة. [ف؟7/ 1١8‏ ن"/ .])١9‏ 

(؟) إن أبا هريرة» وزيد بن وهب» وبعض أهل الظاهرء وابن خزيمة» وأبا بكر الصبغي» 
وجماعة من الشافعية يقولون: إنه لايعتد بتلك الركعة. فالعجب ممن يدعي الإجماعء 
والمخالف مثل هؤلاء. الس ن١/‏ 7 


6 ب لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
ذلك لايجزئه» وإن كان إنما تركه لحال الضرورة» وخوف فوات الركعة. وهذا 
لايختلفون فيه. [ع5/5١١‏ (عن المتولي) ط١/148١؟‏ ت95/5 "5:4 - 8870-0417 - 
١م‏ - 487 م 357 (عن البعض) ي 55١/١‏ ن7/ 7٠١‏ (عن البعض)]. 


7 - إدراك الإمام بعد انتهاء الركوع 

اتفقوا على أن من أدرك الإمام» وقد رفع رأسه من الركوع. واعتدل». ورفع كل 
من وراءه رؤوسهم.ء واعتدلوا قياماء فقد فاتته الركعة. ولايعتد بتينك السجدتين 
اللتين أدرك مع الإمام. [مره؟ ب١/181‏ ت547/5]. 


11 - قضاء مافات المسبوق 

من أدرك بعض الصلاة مع الإمام» فإن مافاته منها لايسقط عنه قضاؤه بلا خلاف 
من أحد. 

وإنه يقوم بعد سلام إمامه» فيصلي مابقي عليهء ولايسجد للسهوء وهذا قول 
العلماء كافة» إلا ماروي عن ابن عمرء وابن الزبير» وأبي سعيد الخدريء أنهم 
قالوا: يسجد للسهوء كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو. 

ومن دخل مع الإمام» وقد سبقه بركعة» فإنه يتشهد معه في الركعتين» والأربع. 
وإن كان ذلك له وترأء ولا يعلم فيه خلاف. وعليه أن يأتي بركعة يجلس بعدها 
للتشهدء إن كانت الصلاة مغرباً» أو رباعية» وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار. 

ويوجب الجميع عليه التشهد في الركعة الأخيرة من صلاته. [م؟51 ط١/07؛‏ 
177ه - مهللا - 91706 ع4/ هلا - 6 (عن أبي حامد)]. 
4 - صلاة المنفرد خلف الجماعة 

صلاة المنفرد من الرجال خلف الصف منهي عنها بالاتفاق20. 

أما المرأة إذا كانت وحدهاء ولم يكن هناك امرأة أخرى» فإن صلاتها وحدها 
مأمور بها بالاتفاق. [ف5/ 7١7‏ (عن ابن خزيمة)]. 


)١(‏ إن النهي محمول على الكراهية. وقد ذهب إلى التحريم أحمدء وإسحاق» وبعض مُحَذَّئي 
الشافعية» كابن خزيمة. [آف؟/ 111]. 
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6 - تعدد الجماعة في المسحد 

من أتى مسجداً قد صُلَّيت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب» وهو لم يكن 
صلاهاء فليصلها في جماعة» وهو فعل أنس» ولايعرف له مخالف من الصحابة. 

وإن التجميع بعد جماعة الإمام الراتب في الجوامع الجامعة لايكره بالإجماع. 
1م حا/ 1 ]. 
5 - إعادة الصلاة في جماعة 

اتفقوا على أن من دخل المسجدء وكان قد صلى منفرداًء فقد وجب عليه إعادة 
الصلاة مع الجماعة”". 

إلا أنه إن كان صلى وحده في الوقت» ووجد قوما يصلون جماعة بعد الوقت» 
قد فاتتهم تلك الصلاة بنوم» أو عذرء فإنه لايصلي معهم بإجماع العلماء. [ب١/‏ 
لا”*١‏ -له"”١‏ 5551" - كوك - الإؤا]. 
ه صلاة الجمعة 

زَ: جمعة 
1117 - حكم صلاة الجمعة 

الجمعة واجبة بإجماع المسلمين. وهي فرض عين بالإجماع. [ي7/ ”144:74 
ما ”5 5١88‏ ع5/١01”‏ (عن ابن المنذر) ج1/ 4 ن"/ 777 (عن ابن المنذر» وابن العربي» وابن 
قدامة)]. (55؟5 - 8516) 
- حكم ترك الجمعة 

إن تَرْكَ الجمعة إثم بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن من ترك الجمعة» وهو قادر على إتيانهاء ممن تجب عليهء 
فإنه غير كافر بفعله ذلك, إلا أن يكون جاحداً لهاء مستكبراً عنها. 

أما من تركها ثلاث مرات من غير عذرء فقد أجمعوا على أنه فاسق» ساقط 
الشهادة. [ي؟/44؟ ,.]335١6- 5١69‏ 


)١(‏ رجال من الصحابة كانوا لايصلون المغرب في المسجدء إذا كانوا قد صلّوها في بيوتهم» 
ولاينكر ذلك عليهم غيرهم من الصحابة. [ط١/75"].‏ 


5 +دددد موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


648 - اجتماع الجمعة والعيد 

إذا اجتمع العيد والجمعة؛ فإنه يرخص بترك الجمعة» وهو قول ابن عباس» ولم 
ينكره أحد من الصحابة”' . [ن8/ 189]. 
- على من تجب الجمعة 

أجمعوا على وجوب الجمعة على الرجل» الحرء المسلمء العاقل» المقيم» 
سمع النداءء أم لم يسمعه. وخالف أهل الظاهرء فقالوا بوجوبها على المسافر. 
لما 55 كمه١5‏ - مله - لاددوي ١‏ الااب١1/‏ 164 <1/1]. 

0١‏ - من لا جمعة عليه 
١‏ - الجمعة لا تجب على المرأة بالإجماع 
١‏ - وهي لا تجب على المريض بالاتفاق. 
- وهي غير واجبة على الصبي. وهذا مجمع عليه. 

8 - ولا جمعة على الحُنْتى بالاتفاق» لكنه يستحب. 

ه - لاجمعة على الرقيق» ولاعلى المسافر بالإجماع"". وعن النخعي أن 
الجمعة تجب على المسافر. وفيه عن الزهري خلاف. [ما 55ك90372مع؟/ 266 101/4 
(عن ابن المنذرء وأبي الفتوح» وغيرهما) م677 (عن البعض) ي١/245),‏ ؟/ ٠58ء‏ ١ىلء‏ 787 
(عن ابن المنذر) ف7/ "١7‏ (عن ابن المنذر) ب١/ ١861‏ ن8/ /ا717]. 

- منع المجذوم من الجمعة (7660) 

5 - فرض من لاجمعة عليه 

إن المعذورين في ترك الجمعة» كالمرأة» والمسافرء والرقيق» وغيرهم» فرضهم 
الظهر. فإن صلوها صحتء» ويستحب أن تصلى جماعة» وعليه الإجماع. 

)١(‏ ابن الزبيرء وعطاء يقولون بأنه إذا اجتمع العيدء والجمعة» أجزأت صلاة العيد عن الجمعة» 
ولايصلّى إلا العصر. وهو قول لاوجه فيه عند جماعة الفقهاء. وهو عندهم خطأ إن كان على 
ظاهرهء لأن الفرض من صلاة الجمعة لايسقط بإقامة السنة في العيد عند أحد من أهل 
العلم. [ك 90:4]. 

(؟) دعوى الإجماع غير صحيحة. [م077]. )1147١(‏ 
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فإن تركوا الظهرء وصلوا الجمعة أجزأتهم بالإجماع. [ما 5اع؛/ ادل 58" 754 
(عن ابن المنذر والجويني وغيرهما) ي7/ 1817 (عن ابن المنذر)]. 

- الفسل للجمعة )*:٠١0(‏ 
17 - التزين للجمعة 

التطيب للجمعة»؛ ولبس صالح الثياب والسواك مستحب بالإجماع» وليس ذلك 
بواجب بالإجماع”'' . [ف144/1 (عن القرطبي) ب١/‏ ١5١ك‏ 5040 ي741//1 ن١1/‏ 784 8/ 
4 76 (عن البعض)]. 
4 - السعي إلى الجمعة 

السعي إلى الجمعة واجب. سواء أكان من يقيمها سُنْيَّء أم مُبْتَدِعاُء عدلاًء أم 
فاسقاء وعليه إجماع الصحابة. 

وإن ترك السعي إليها إثم بلا خلاف. [ي؟519/7,. 184]. 
6 - البيع وقت الجمعة 

لا يصح البيع يوم الجمعة حين يُنادى للصلاة. فإذا قضيت الصلاة جازء وهذا 
أمر مجمع عليه. [ب151/5 - 1584م 047 1584]. 
5 - ترك الجمعة للمطر 

ترك الجمعة للطين والمطر جائز عند أهل العلم. 

ويؤمر المؤذن أن يقول: ألا صلّوا في الرحالء أو في بيوتكم. وهو قول ابن 
عمرء وابن عباس» وعبد الرحمن بن سمرة» ولايعرف لهم مخالف من الصحابة. 
[ت5/ 11 م5ىغ]. 
7 - اشتراط العدد للجمعة 

أجمعت الأمة على اشتراط العدد للجمعة. 

وقد اتفقوا على أن من وجبت عليهم الجمعة إذا بلغوا أربعين شخصاً لزمتهم 
() إن دعوى الإجماع على استحباب التطيب مردودة. فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه عن 


أبي هريرة أنه كان يوجب ا طَ لطيب يوم الجمعة. وإستاده صحيح. وكذا قال بوجوبه أهل 
الظاهر. [ف7/ 789 (عن ابن المنير)]. 
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الجمعة» سواء أسمعوا النداء إليها أم لم يسمعوه''. 1١/5-1[‏ 70.7758 (عن ابن 
المهدي) م ر”#” ع 4/ 60" ف9/ 48م (عن النووي)]. 
4 - مكان الجمعة 

المكان المعتبر للجمعة هو ما كان مستوطناً لطائفة المسلمين. 

ولا عبرة بإقامة من ليس بمستوطن, كالمنتجع للكلأً؛ وإن طال لبثه» وعليه 
الإجماع. 

وإن المسجد لايشترط لصحة الجمعة فى قول سائر العلماء» وذهب الهادي إلى 
اشتراطه. [<5/ ١5‏ ن8/ 7714]. ْ 
68 - إذن الخليفة بإقامة الجمعة 

إن إذن الخليفة شرط لصحة الجمعة بالإجماع”". 

وإذا مات حال الخطبة أتمت الجمعة بالإجماع. 

فإن تأخر تعيين الخليفة بعده؛ أو لم يعلم به أهل الأمصار النائية» فإن ما صَّلي 
من الجمع بعد موته لاتعاد بالإجماع. 

وقال داوود: لاتفتقر الجمعة إلى والٍ» ولا إلى إمام. وهذا قول مخالف قول 
جميع فقهاء الأمصار. [ي777/5. 774 (عن البعض) مر" ك96861 - 94084 ف177//11 
(عن الطحاوي)]. 


- أداء الجمعة فى جماعة 
أجمع العلماء على أن الجماعة شرط لصحة الجمعة» وعلى أنها لا تصح من 
منفرد . [ع5/ ةلالاب١/‏ 167ح1/ 4]. 


)١(‏ نعم إن صح الإجماع كان هو الدليل على عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة 
الجمعة عند من قال بحجية الإجماع. وقد نقل عن مالك» والشافعي» وأحمد وجوب 
الجمعة على أهل البلد» وإن لم يسمعوا النداء. [ن1/ 775]. 

(؟) ما ذكروه إجماعاً لايصح. فإن الناس يقيمون الجمعة في القرى من غير استئذان أحد. ثم لو 
صح أنه لم يقع إلاذلك. لكان إجماعاً على جواز ما وقع» لاعلى تحريم غيره» كالحج 
يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه. [ي؟/ 7174]. 
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3١‏ - وقت الجمعة 

أجمع المسلمون على أن من صلى وقت الظهرء فقد صلاها في وقتها”'". 

فإن خرج الوقت فاتت بفواته بالإجماع. [ك40: - 444 ن717/1 (عن أبي حامد 
وغيره)]. (٠٠6؟)‏ 


7 - الأذان بين يدي الإمام 

الأذان عقب صعود الإمام المنبر» هو الذي عليه العمل في أمصار المسلمين. 
[ك4مه ي140/75]. 
48 - حكم خطبة الجمعة 

الإجماع على أن خطبة الجمعة واجبة'''» وأن تركها يوجب صلاة الظهر. وقد 
روي عن الحسن البصريء» وأهل الظاهرء والجويني أن الخطبة مندوبة» وأن 
الجيلة مخ لاخ ١‏ 

وقد اتفقوا على أنها خطبتان يجلس بينهما. 

ومن أدرك من الخطبة قدر آية صحت جمعته إجماعاً . [م5707 (عن البعض) مر*” 
ت7/ 7 ب١/‏ 158 ي1/ 7١6١‏ ش195/4١‏ (عن عياض) <1/ 70 ن9/ 76 - 557 (عن عياض)]. 
” - التطهر للخطبة 

الطهارة من الحدث مشروعة في الخطبة إجماعاً» وعليه السلف. .]١6/5-<[‏ 


5 - ستر العورة فى الخطبة 
ستر العورة مشروع في الخطبة إجماعاء وعليه السلف. .]165/١<[‏ 


)١(‏ أغرب ابن العربي» فنقل الإجماع على أن الجمعة لاتجب حتى تزول الشمسء إلاما نقل 
عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال جاز. وهو مردودء فقد نقل عن جماعة من السلف مثل 
قول أحمد. [ف؟/ 94« "ان7/ 511]. 
وقد روي عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وابن مسعودء وجابرء وسعيدء ومعاوية أنهم 
صلوا قبل الزوال» من غير نكيرء وهو الإجماع. [ي؟197/7]. 

(0) يكذب دعوى الإجماع ماروي عن الحسن البصري» وابن سيرين. [م/011]. 
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5 - الخطبة على منبر 

أجمع العلماء على أنه يستحب أن تكون الخطبة على منبر» لأن اتخاذ المنبر 
سنة مجمع عليها. [ع4/ 4٠١‏ ش4/ .]15١‏ 
/751 - القيام في الخطبة 

القيام لمن أطاقه لاتكون الخطبة إلا به بإجماع العلماءء وقال أبو حنيفة: تصح 
الخطبة قاعداًء والقيام ليس بواجب. وقال مالك: هو واجبء لو تركه أساءء 
وصحت الجمعة. [ك7771 ش4/ 165 (عن ابن البر) مر””]. 
- قراءة شيء من القرآن في الخطبة 

قراءة شىء من القرآن فى الخطبة مستحب بلاخلاف. [ن517/8؟]. 

35 سدق الاارة في الخطبة (عقما) 
4 - حمد الله تعالى في الخطبة 

حمد الله تعالى في الخطبتين لابد منه بالأجماع. [-17/1 ن719/8 (عن الإمام 
يحيى)]. 
- الصلاة على النبي يِل في الخطبة 

الصلاة على النبي يكوه وعلى آله لابد منها في الخطبتين بالإجماع. ١1/17<[‏ 
ن/ 5194 (عن الإمام يحبى)]. 
0١‏ - تقصير الخطبة 

إن تقصير الخطبة مشروع بلاخلاف. 

وإن أهل العلم يكرهون من المواعظ ماينسي بعضه بعضاً لطوله» ويستحبون من 
ذلك ماوقف عليه السامع الموعوظه فاعتبره بعد حفظه لهء وذلك لايكون إلامع 
القلة. [ن"/ ١لاككه؟97],‏ 
7 - الالتفات في الخطبة 

اتفق العلماء على كراهة التفات الخطيب يمينا وشمالاً. وقال أبو حنيفة: يلتفت 
بفيتاً رومالا في بعض الخطبة. وهذا غريب لاأصل له. [ع401/4. 407 ف571/5 
(عن النووي)]. 
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44> - الجلوس بين الخطبتين 

لقد رأى أهل العلم أن يفصل الإمام بين الخطبتين بجلوس27. 

وقد أجمعوا على أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيهاء أجزأته 
صلاة الجمعة على ذلكء. إلا الشافعى» فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة» إلا أن 
يخطب فيها خطبتين» فيها جلسة. وإن قَلَّتْ [ت؟/7١7‏ نو"1]. 
45 - الاقتراب من الإمام 

الدنو من الإمام مستحب بالإجماع. 

وإن العمل عند أهل العلم أن تخظي رقاب الناس مكروه بشدة» ولكنهم أجمعوا 
على أن فعل ذلك لايفسد شيئا من الصلاة. [ع4/ 477 ت؟8/ .]11١724.748‏ 
6 - استقبال الإمام 

استحب أهل العلم من الصحابة وغيرهم استقبال الإمام إذا خطب. [ت١/‏ 
واكك ١56اء‏ 
5 - كيفية الجلوس حال الخطبة 

لابأس بالاحتباء والإمام يخطب, وقد فعله ابن عمرء وأنس» ولم يعرف 
لهما في الصحابة مخالف» فكان إجماعا. 

وإن الاستناد إلى الحائطء واستقبال الإمام جائز بلاخلاف يعلم بين العلماء. 
[ي7/ *لالاف7/ 771 (عن ابن المنذر) 5117 - 131798]. 
17 - الإنصات للخطبة 

الإنصات للخطبة على من سمعها واجب بالإجماع”". إلا أن الكلام الذي 
يجوز في الصلاة كتحذير الضرير من البئر ونحوه يجوز في الخطبة بالاتفاق. 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال صاحب المغني (ابن قدامة): «لم يوجبها أكثر أهل العلم» لأنها 


جلسة ليس فيها ذكر مشروعء» فلم تجب, وقدذّرها من قال بها بقدر جلسة الاستراحة» وبقدر 
ما يقرأ سورة الإخلاص» [/7"8-5117]. 

(؟) أغرب من نقل الإجماع على ذلك. فقد حكى بعض السلفء. والنخعي» والشعبيء أنه 
لايجب» وللشافعي قولان» وعن أحمد روايتان» وعن القاسمء وابنه محمدء والمرتضى» 
ومحمد بن الحسن أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبة. [ف؟/ ١ا#الاش‏ 4/ ١55‏ ن9/ “1/7 
]. 
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والإمام يخطب: أنصتء وإنما ينكر عليه بالإشارة» وعليه العمل عند أهل العلم. 
وأما الكلام حال قعود الإمام على المنبر» قبل شروعه في الخطبة» فجائزء وهو 
فعل الصحابة من دون نكير منهم» مما يدل على أنه إجماع منهه”". 
ومن تكلم في أثناء الخطبة» أو لغاء وصلى» سقط عنه فرض الجمعة» 
ولايصلى ١‏ لظي [ي؟0/7ثلات5/ *49؟ ط١/‏ 55" كلاملاة - عقلاه - لاممه - لالمه - 
4 ف73/ 771 777 (عن ابن عبد البرء وابن قدامة) ش5/ ١55‏ (عن عياض) ن7/ 77/7 - 7/4 
(عن ابن عبد اليرء وابن قدامة)]. 
- الصلاة فى أثناء الخطبة 
اتفقوا على أن كل من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفّل حال الخطبة©© 
وقد شذ بعض الشافعية فقال: ينبنى هذا على وجوب الإنصات للخطبةء فإن قلنا 
به امتنع التنفل » وإلا فلا. [ط١54/1”‏ ف75//اا” (عن الطحاويء والماوردي)]. 
- تحية المسجد في أثناء الخطبة (7701) 
4 - الشرب فى أثناء الخطبة 
من شرب والإمام يخطبء. فإن الجمعة لاتبطل بالإجماع» وقال الأوزاعي: 
تبطل . [ع5/ 407]. 
- نزع الثوب في أثناء الخطبة 
أجمع المسلمون على أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب» مكروه. [ط١/725].‏ 
مس الحصى » والإمام يخطب مكروهء وعليه أجمع المسلمون. [ط١/5""].‏ 
)١(‏ قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القرل. [ي759/7]. 
(؟) كان أبي بن كعبء وابن عمرء وابن مسعودء يقولون ببطلان صلاة من تكلم عامداً في 
الخطبة؛. ولايعرف لهم مخالف من الصحابة. 1م619 
0) تكره الصلاة بعد خروج الإمام إلى المنبر» ولو قبل بدء الخطبة» وهو قول عمرء. وابن 
عياس» ولايعرف لهما مخالف في الصحابة. [ك5لاة لةالئف (عن ابن عبد البر)]. 
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7 - استئذان الإمام للخروج 

إن الفقهاء على أنه ليس على من رعفء أو أصابه أمر لابد له من الخروج» أن 
يستأذن الإمام» إذا أراد أن يخرج. [ك١55ه‏ - 544]. 
55> - شرائط صلاة الجمعة 

اتفقوا على أن شرائط صلاة الجمعة هى شرائط الصلاة المفروضة وهى: النية» 
ستر العورة» الطهارة» استقبال القبلة» أداؤها في موضع تجوز الصلاة له تجنب 
الأفعال والأقوال التي ليست من أفعال الصلاة» ولامن أقوالها. أما الوقت» 
والأذان فإنهم اختلفوا فيهما. [ب١1/١16].‏ 
145 - كيفية صلاة الجمعة 

أجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان بعد الخطبة» [ع504/4 ما75 ب١1900/1‏ مر" 
ي7/ 7517 (عن ابن المنذر)]. 
6 7 القراءة فى صلاة الجمعة 

أجيعة الاشعاي انهاه الجهر بالقراءة في ركعتي الجمعة. [ع404/4 مر"؟ 
ي؟/ /01؟]. (17177) 
5 - إدراك الركعة من الصلاة 

أجمعوا على أن من أدرك ركعة من ركعتي الجمعة» فقد أدرك الجمعة» وعليه 
أن يصلي الركعة التي فاتت» إلا عطاء بن أبي رباح» فإنه قال: لا تجزئ أحداً 
أدرك مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته من الجمعة» ولكن يصلي وحده ظهراً 
أريية: آنو ١4‏ ي 7/ه7 مه8ه]. 
/اهة” - إدراك ما دون الركعة 

من أدرك مع الإمام أقل من ركعة لم يكن مدركاً لصلاة الجمعة» وعليه أن 
يصلي أربعاً فرض الظهرء وهو قول الفقهاء. 0461١ - 55١2[‏ مهلاه ي4/1ه1. 954]. 
)١(‏ قال محقق النوادر: نسبه ابن قدامة في المغني إلى عطاءء وطاووسء» ومجاهد» ومكحول. 

وذكر عنهم قولهم: إن من لم يدرك الخطبة؛ صلى أربعاء لأن الخطبة شرط للجمعةء 

فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها. ونقل النووي عن الأصحاب حكاية 

هذا القول عن عمر بن الخطاب. ورواه اين أبي شيبة عن مكحول [8"]. 
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3571 - التطوع بعد الجمعة 

لا حرج على من لم يصل بعد الجمعة؛ ولاعلى من فعل من الصلاة أكثرء أو 
أقل مما اختاره كل واحد منهمء وهذا لاخلاف فيه بين العلماء. [ك4445]. 
48 - القعود في المسجد بعد الصلاة 

أجمع أهل العلم على أنه لابأس بالقعود في المسجد لمن قضى صلاة الجمعة. 
ها :0 051567 
- تعدد الجمعة في البلد 

إذا دعت الحاجة إلى أداء الجمعة في أماكن عدة صّليت في تلك الأماكن 
بالإجماع. 

أما عند عدم الحاجة» فلا تجوز الجمعة في أكثر من مسجد واحدء وإن حصل 
الغنى باثنين لم تجز الجمعة في الثالث» وكذلك مازاد» وهذا لم يخالف به أحد 
يعلمء إلا عطاءء فقد قيل له: إن أهل البصرة لايسعهم المسجد الأكيرء فقال: 
لكل قوم مسجد يجتمعون فيه» ويجزي ذلك من التجمع الأكبر. [ي97/8/1]. 
0١‏ - الجمعة خلف المسافر 

صلاة الجمعة خلف المسافر صحيحة بإجماع المسلمين. وقد روي عن زفرء 
ومالك وأحمد أنها لاتصح. [ع4/ ١٠6١‏ (عن أبي حامد)]. 
حت ترك الظهر للجمعة 

من ترك الظهرء وأدّى الجمعةء فلا إثم عليه» لأنها تنوب في يومها عن الظهرء 
وعليه أجمع الفقهاء. [ك١٠٠5‏ ي586/5]. 
*5 - قضاء الجمعة 

أجمعت الأمة على أن الجمعة لاتقضى على صورتها جمعة» لكن من فاتته لزمته 
الظهر. [ع4/١58].‏ 
ه صلاة الجنازة 

رَ: جنازة 


ميب 
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4 - حكم صلاة الجنازة 

إن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به قوم سقط الفرض عن الباقين» وعليه 
الإجماع. وماروي عن بعض المالكية أنها سنة مردود. [ع8/8١1,‏ 21553156 مر4؟ 
مفلاك لاكه ش 581/4]. (/1701) 


6 - من يصلى عليه 

الإجماع على الصلاة على كل ميت مسلمء ذكراً كان أو أنثى» صغيراً أو كبيراً» 
عاقلاً أو مجنوناً» ولو كان من أهل الفسق والمعاصيء أوعليه دين» أو ولد زنى» 
أو قاتل نفسه؛ أومات في حدٍ أو رجم. وعن مالك ور أن الإمام يجتنب الصلاة 
على المقتول في حدء وأن أهل الفضل لايصلون على الفساق زجراً لهم» وعن 
الزهري أنه لايُصَلى على مرجوم؛ ويصلى على المقتول في قصاص. وقال 
أبوحنيفة : ولايُصلى على مُحارب» ولاعلى قتيل الفئة الباغية. 

وقال قتادة: لايصلى على ولد الزنى. وعن الحسن: لايصلى على النفساء من 
زنىء ولا على ولدها0". وعن سعيد بن جبير أنه لا يُصلى على الصغير ما لم يبلغ. 
وعن بعض العلماء أن الصغير إن كان قد صلىء فإنه يُصلّى عليهء وإلا فلا. 

وعن بعضهم أنه لايصلى على الحائتض» ونحوها. وهذا كله شاذ مردود بما سبقه 
من الإجماع. 

ومن كان كافراًء فأسلم. فإن الصلاة عليه ثابتة بالإجماع. [ما١‏ 117712 - 
191 -5984١١-60١0ه١١‏ - لاء6 ١١‏ -لدهة١١-5خ"75-‏ لاعمم8 عه/ 0314 6٠6(عن‏ 
ابن المنذر) مره ١‏ ش05/5 - 17" (عن عياض) ف7/ 3119/7 1١١/17‏ (عن ابن البرء وعياض) 
م14 ح؟/ 16 ن54/4». 79/6 (عن النووي» والحازمي)]. 

- الصلاة على الطفل (25م4ة؟) 

- الصلاة على شهيد غير المعركة (١15١؟)‏ 

- الصلاة على تارك الصلاة (7715) 


00)00( وفي هذا تعقيب على نقل الإجماع. زنة/8ش. 


605 لل ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - الصلاة على السقط 
السّقط الذي دون أربعة أشهر لا يُصلَّى عليه بالإجماع . [ع5/ 5١0‏ (عن العبدري)]. 
١80‏ )2 


451 - الصلاة على الميت الغائب 

الصلاة على الميت الغائب جائزة بالإجماع. 1م580 .]11١‏ 
4 - الصلاة على بعض الميت 

إذا لم يوجد إلا بعض الميت فإنه يُصلَّى عليه بإجماع الصحابة. [ي448/1 - 
64 
848 - الصلاة على أكثر من ميت 

الصلاة على الجنائز دفعة واحدة جائزة بلاخلاف بين أهل العلم. 

فإن كانوا رجالاً ونساء» كان الرجال ممايلي الإمام» والنساء أمامهم ممايلي 
القيلة.ء وهو قول الصحابة» والسنةء وعليه جماعة الفقهاء. [ي؟//ا5: ك457١١1].‏ 
٠‏ - الصلاة على المنافق 

أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافق» وإن نطق بالشهادة. [ب١/١7371].‏ 
١‏ - الصلاة على غير المسلم 

الصلاة على الكافر حرام بالإجماع . [ع177/1<17112117/0]. 
- الصلاة على الميت فى المسجد 

كال السك دن السنهلة والنشاكة عليه فيه حسن كلّه بإجماع الصحابة. 

وإن كان الميت خارج المسجدء والمصلون داخله. جازت الصلاة عليه 
بالاتفاق7'' . [11479 م08 ي9/١411‏ ف8 160 - 165 ن107/4/م]. 


)١(‏ فيه نظر. لأن عائشة استدلت بحديثها: ماصلى رسول الله يه على سهل بن بيضاء إلا في 
المسجد. لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه. واحتج 
بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك» لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة. 
ورّدٌ بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لهاء فدل ذلك على أنها حفظت مانسوه» 
وأن الأمر استقر على الجواز.[ف"/ ١68‏ ن148/4]. 


حرف الضاة  --------‏ ححححببببب /881 


4377" - شرائط صلاة الحنازة 

لا خلاف يعلم في أنه يشترط لصلاة الجنازة شرائط الصلاة المكتوبة» 
إلا الوقت. 

وعليه؛ فإن الطهارة شرط لها بالإجماع. ومانقل عن الشعبي» والطبري» والشيعة 
من جوازها بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيممء فهو مذهب شاذ مردود. 

وقد اتفق الجميع على أن من شرطها استقبال القبلة. [ي7/١٠4‏ مر؛” ك940"١١1‏ - 
١١545 ----6١‏ ب١/756‏ ع174/0 (عن الماوردي؛ وغيره) ف”/ ١58‏ (عن ابن عبد البر)]. 
4 - صلاة الجنازة في الأوقات المكروهة 

إن إجماع المسلمين على جواز صلاة الجنازة بعد الصبح» وبعد طلوع الشمس 
حتى ترتفعء وحين يقوم قائم الظهيرة حال استواء الشمسء ولايبقى في الظهيرة ظل 
في المشرقء ولافي المغرب» وبعد العصر حتى تميل للغروب”"'' ونقل عن 
الثوري»: والأوزاعى» وأبى حنيفة» وأحمدء وإسحاقء أن صلاة الجنازة منهى عنها 
عند طلوع الى 58 غروبهاء وعند استوائها. [ك94”١٠‏ ش5/8١١‏ 9/1 (عن 
ابن المنذر) ع5/ 8١‏ (عن ابن المنذر) ف7/ 47 (عن البعض) <5/ ١١5‏ ن7/ 91 (عن النووي)]. 
6 - أداء الصلاة جماعة» وفرادى 

إجماع المسلمين على أن السّنَّة أن تؤدّى صلاة الجنازة في جماعة. أما أداؤها 
فرادى» فجائز بلا خلاف. [ع1594/0]. 
5 - الأؤلى بالإمامة في صلاة الجنازة 

-١‏ الأمير أو نائبه مقدم على أقارب الميت بالصلاة عليه» وهذا قول علي» 
وابن مسعودء وفعل الحسين» وثمانين رجلاً من الصحابة» واشتهر هذاء فلم ينكرء 
فكان إجماعاً. 
() قال النووي: واختلفوا في النوافل التي لها سبب» كصلاة التحية» وسجود التلاوة» 

والشكرء وصلاة العيدء والكسوف. وصلاة الجنازة» وقضاء الفواثت. 


وإن جعل النووي صلاة الجنازة من جملة ماوقع فيه الخلاف ينافي دعواه الإجماع على عدم 
كراهتها كما تقدم عنه. [ن7/ .]91١‏ 


م5 ؤب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


1- من أوصى له الميت أحق الناس بالصلاة عليه بإجماع الصحابة”"©. 

“- الابن مقدم على الأخ في الصلاة على الميت بالإجماع. 

4- أجمعوا على أن الحرء والعبدء إذا اجتمعاء أن الحر هو الإمام. [ي؟/ 
4١١ . ٠‏ عه /لالا١‏ (عن أبي الطيب) ما١١"].‏ 
ابا ” - موقف الإمام من الجنازة 

يقف الإمام إذا صلى على الجنازة من الرجل قبالة رأسهء ومن المرأة قُبالة 
وسطهاء وهو فعل أنسء ولامخالف له من الصحاية. [م047]. 
- رؤية المأموم للجنازة 

لا خلاف في جواز الصلاة على ميت رآه الإمام» ولم يره المؤتمون. [ف57/8١‏ 
نغ/١9].‏ 
4 - كيفية صلاة الحنازة 

لا خلاف في أن صلاة الجنازة صلاة قيام لا ركوع فيهاء ولا سجودء 
ولا قعودء ولا تشهد. 

وعليه» فإنه لايجوز أن يصلي وهو راكب بلا خلاف يعلم. [م؟/اه ي؟/١٠4].‏ 
لان - النية في صلاة الحنازة 

النية في صلاة الجنازة واجبة بلا خلاف. [ي؟/١٠4].‏ 
١‏ - التكبيرات في صلاة الجنازة 

إجماع الأمة على أن التكبيرات ركن في الصلاةء وهي أربع تكبيرات بلا زيادة» 
ولانقص. وقد كان لبعض الصحابة خلاف في أن التكبير المشروع خمسء أو 
أربع» أو غير ذلك»؛ ثم جمعهم عمر على أربع”". وعلى هذا أجمع فقهاء 
الأمصارء إلا ابن أبي ليلى فقال بخمس تكبيرات. 

وإن زيادة التكبيرء أو نقصهء لايجبر بسجود السهو مطلقاًء وعليه الاتفاق. 


)١‏ الأولياء أولى من الموصى لهء وهو قول الشافعيء؛ وسائر الفقهاء. [ع6//١‏ (عن 
الماوردي)]. 


(؟) هذا في غايةٍ الفسادء لأن الخبر الذي فيه أن عمر جمع الناسء فاستشارهم في التكبير على 
الجنازة» فقالوا : كين التبي © شتبعاء وعمسا وأربعاً» فجمعهم عمر َك على أربع 
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هذاء وإن المصلي يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها بالإجماع . [ما١؟‏ ط١/445»‏ 
١8/8‏ كه4؟١1١‏ - 11769 -117375ع14/4. 1848 (عن ابن المنذر) ش4/ 180 (عن ابن 


عبد البر) م”/ا0 (عن البعض) ب١/‏ 7170 ي408/7»: 5٠١‏ ف1548/75. 705/7 (عن ابن عبد البر) 
ن58/4 (عن النخعي» وابن عبد البر)]. 
- القراءة في صلاة الجنازة 

لا خلاف يعلم في وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» وفي الإسرار بهاء 
إلا أن ابن عباس جهر بالفاتحة [ي5/7١4»‏ 4505. .]41٠١‏ 
48 - الصلاة على النبي وَيِلِ 

لا خلاف يعلم في وجوب الصلاة على النبي يَكلِةِ في صلاة الجنازة. [ي7/١41].‏ 
614 - الدعاء للميت في صلاة الحنازة 

لا خلاف يعلم في وجوب أدنى دعاء للميت في صلاة الجنازة» وفي الإسرار 
به. [ي5/ 0404 مح 4٠١‏ حا/ 5١‏ 1]. 
6 - السلام في آخر صلاة الجنازة 

أجمع العلماء على السلام في آخر الصلاة» والإسرار به. 

وقد أجمع المسلمون على التسليمة الواحدة. [ش5/ 1١17١-11550180‏ ي١/‏ 
2٠١ 5١08/75 7‏ 157/1 ن5/ 57 (عن المهدي)]. 
57 - قضاء مافات من التكبيرات 

أجمعوا على أن من فاته تكبيرة» أو أكثر من تكبيرات الصلاة على الجنازة» 
فقضاها بعد فراغ الإمام من صلاته» قبل رفع الجنازة» أن ذلك يجزئه. 
إلا الأوزاعي» وربيعة بن عبد الر<من» قالا: لم ولا يأتي 0 [نو4١اي‏ ؟/ 
7]. 


تكبيرات» من رواية ضعيف» ومعاذ الله أن يستشير عمر في إحداث فريضة بخلاف مافعل 
رسول الله يكن أو للمنع من بعض مافعله َيينظ. ومات وهو مباح» فيحرم بعده. ولايظن هذا 
بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والإسلام» طاعن على السلف «َون. وقد كبّر زيد بن 
أرقم بعد عمر خمساً. [م ”لاه ]. 


- قال محقق النوادر: جمهور أهل العلم على القول بأن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة‎ )١( 


5.6 اللدسسبل ل ل لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


1 - الكلام في صلاة الجنازة 

الاتفاق على أنه لايتكلم في صلاة الجنازة. [ف148/7]. 
64 - الصلاة على القبر 

إجماع المسلمين على أنه لايصلي أحد على قبر مرتين» ولايصلي أحد على قبر 
من لم يصلّ عليه إلا بقرب ما يدفن» وأكثر ما قالوا في ذلك ستة أشهر"". 
[الا 1١ 1*1" - ١1١‏ )]. 
8 - الصلاة على قبر النبي ككل 

لا يُصلَّى الآن على قبر النبي يكل بالاتفاق. [ي؟/457]. 
ه صلاة الخوف 
- حكم صلاة الخوف 

صلاة الخوف ثابتة» وجائزة» ومستمرة إلى آخر الزمان. وعليه إجماع الصحابة 
والأمة. وقال أبو يوسف والمزني: لاتشرع بعد النبي كَلِْ. وقال البعض: لاتجوزء 
بل يجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف. وهذا غلط. [بئ77/7” نو ١6‏ ش4/١15‏ 
ع4/ 7597 37" (عن أبي حامد) ف4/ 47" ن8/ 9317]. 

- استقبال القبلة في صلاة الخوف 

رَ: استقبال القبلة 
0١‏ - ركعات صلاة الخوف 

إن عدد ركعات الصلاة لايتغير في صلاة الخوف. وهذا مذهب العلماء كافة من 
> عليه بعد تسليم الإمام قضاء ما فاته من التكبير متتابعاً إذا لم ترفع الجنازة. فإذا رفعت» 


سلمء وانصرف. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب» وعطاء. والنخعي» والزهري» وابن 
سيرين» وقتادة» ومالك» والثوري». والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وأحمد في 
رواية. 
وخالفهم: ابن عمرء والحسن البصري» وأيوب السختياني» والأوزاعي» وربيعة» وأحمد 
في رواية» فقالوا: إن سلّم مع الإمام» ولم يقضء فلا بأس [40]. 

)١(‏ الإجماع على أن صلاة الجنازة تجوز على القبر إلى ثلاثة أيام بعد الدفن. [ع7/ 757 (عن 
أبي حامد؛ وغيره) م١04‏ ن07/4]. 


حرف الصادة د ل ___ بيعب » ااا 


الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم.ء إلا ابن عباس» وجابر بن عبد الله» والحسن 
البصري؛ وطاووسء والضحاكء وإسحاق بن راهويه؛ فإنهم قالوا: الواجب في 
الخوف عند شدة القتال ركعة واحدة. وقد روي عنهم أن الفرض في الخوف على 
الإمام ركعتان» وعلى المأموم ركعة. [ع4/؟4١‏ ي5؟/710]. 
1 - كيفية صلاة الخوف 

من كان يخافء إن قامء أن يعاينه العدوء فيقتله» أوكان العدو قائماً على 
رأسهء فمنعه من القيام» فإنه قد حل أن يصلي قاعداً» وسقط عنه فرض القيام» 
وعليه أجمع الكل. 

وإن كان العدو يطلب المصليء فإنه يصلي فريضته على دابّته يومئٌ إيماء. وإن 
كان هو يطلب عدوه فإنه ينزل» فيصلي على الأرض. وهذا قول كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم'''. [ط744/1 (عن ابن المنذر) ن8/ 78 (عن ابن المنذر)]. 
714 - قضاء المسبوق مافاته 

السنة المجمع عليها أن يقضي المأمومون ماسّبقوا به بعد سلام الإمام. 
[45 ؟ة]. 


ع صلاة الصبح 
- حكم صلاة الصبح (705؟) 
4 - تسمية الصبح غداة 
تسمية الصبح غداة جائز بلا خلاف. [ش"/ 174]. 


6 - وقت الصبح 
الإجماع على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق؛ وهو البياض الذي 
يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان 
)١(‏ هذا متعقب بكلام الأوزاعي» فإنه قيّده بخوف فوات العدو. ولم يستثن طالب العدو من 
المطلوب» وبه قال ابن حبيب من المالكية. ونقل عن الأوزاعي أنه إذا خاف الطالب إن نزل 
الأرض من فوت العدرٌ صلّى حيث تَوَجّه على كل حال. [ف7/ 44" ن/ 77" (عن ابن 
حجر)]. 


١‏ للب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ينتقل بانتقالهاء وهو مقدمة ضوثها ويزداد بياضه» وربما كان فيه توريد بحمرة 
بديعة. وقد يسمى الفجر الآخر. 

وأما الفجر الأول». وهو المستطيل المستدق صاعداً في الفلك كذّنب السّرحان» 
وتحدث بعده ظلمة في الأفق» فلا يدخل به وقت الصبح بلا خلاف من أحد من 
الأمة كلها. 

واتفقوا على أن آخر وقت الفجر هو طلوع قرص الشمس. إلا ماروي عن ابن 
القاسم. وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. [ي١/41”‏ مر؟ 
يسنا بظ١/‏ 4 ع75/ 1١417‏ ما"ا”ا 58/١‏ 1ك الما ك*١١1- 15١-1١86‏ |. 
65 - الشك بدخول الوقت 

من صلَّى وهو شاك في الفجرء فلا صلاة له بإجماع المسلمين. [00/82]. 
/591؟ - أداء الصلاة في غير وقتها 

أجمعوا على أن صلاة الصبح لاينبغي أن تقدم على وقتهاء ولا أن تؤخرء فإن 
وقتها وقت لها خاصة» دون غيرها من الصلاة. 

وعليهء فإن صلاة الصبح قبل طلوع الفجر لاتجوز بإجماع المسلمين. ومن 
أجَّرها حتى يجيء وقت الظهر كان مفرطاً فيها بالإجماع. [ط١175/1‏ ش417/0 ف١/‏ 
.]4١‏ 
4 - ركعات الصبح 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن صلاة الصبح ركعتان أبداً على كل أحد من 
صحيحء أو مريضء أو مسافرء أو مقيمء خائف أو آمن. [م1781. 01١‏ مر4!]. 

- القراءة في الصبح )”01١١ - 7١7(‏ 

- قطع الصبح للوتر (08:؟1) 
68 - سُنَّةَ الفحر 

اتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجرء قبل صلاة الصبحء وأنهما سُنَّه 
إلا مانقل عن الحسن البصري» وبعض الحنفية من وجوبهما. 

ولاخلاف بين أحد من الأمة في أن وقتها من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن 


نُقام صلاة الصبح. 
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وقد أجمعوا على أنه لو كان في منزلهء فعلم دخول الإمام في صلاة الفجر» فإنه 
ينبغي له أن يركع ركعتي الفجرء مالم يخف فوت صلاة الإمام. فإن خاف فوت 
صلاة الإمام لم يصلهماء لأنه إنما أمر أن يجعلهما قبل الصلاة. [مر4" ط١/577‏ 
م0" ب١/‏ /ا8ااع”/ 077 ي7/ /91 (عن قدامة بن موسى)]. 

- القنُوت في الفجر 

رَ: قنوت 
ه صلاة الظهر 

- حكم صلاة الظهر (5١٠٠؟)‏ 
- وقت الظهر 

اتفقوا على أن مابين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح الزوال 
وقت للظهر. وقد جوّز بعض الصحابة صلاة الظهر قبل الزوال» إلا أن الذي استقر 
عليه الإجماع أن زوال الشمس أول وقت الظهر. [مر؟؟ ما”7؟ ط١/48١‏ 142 ب١41/1‏ 
ي78/1 - 794 (عن ابن المنذر وابن عبد البر) ع7/ 15 (عن البعض) ف5/ 117 #0 ن1/ 707]. 
0١‏ - تعجيل الظهر 

اختار أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم تعجيل الظهر. [ت١/‏ 190 ي١/44”؟‏ 
اع 53ا]. 
7 - تأخير الظهر في الحر 

تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت» وينكسر الوهج لايجب 
بالإجماع”'', وقد قيل بوجوبه. [ف5؟/17 (عن الكرماني)]. 
0 - ركعات الظهر للمقيم 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن الظهر على المقيمء مريضاً كان أو صحيحاً 
خائفاً أو آمناء أربع ركعات . 1م7581 01١‏ مره1]. 

- ركعات الظهر للمسافر (8؟6؟) - القراءة في الظهر (77؟؟) 

- ترك صلاة الظهر يوم الجمعة (14157) 


)١(‏ غفل بنقل الإجماع. [ف5؟/1]. 
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ه صلاة العشاء 

- حكم صلاة العشاء )5٠١5(‏ 
5 - وقت العشاء 

أجمعوا على أن مغيب الشفق الأبيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العتّمَة 
إلى طلوع الفجر. ١/"2[‏ حا/95١1‏ مر"؟ ب١/44‏ ي١784/1ع7/ 4١‏ ب5/ .]٠١‏ 
6 - ركعات العشاء للمقيم 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن العشاء الآخرة على المقيم مريضاً كان أو 
مشا خائفا أن إمناء أربع ركعات. [م2.741 01١‏ مره1]. 

- ركعات العشاء للمسافر  )1058(‏ - القراءة في صلاة العشاء (77؟) 
05 - النوم قبل الصلاة 

أهل العلم لايرون النوم قبل صلاة العشاء. [ك840]. 
617 - الحديث بعد العشاء 

اتفق العلماء على كراهة الحديث بعد صلاة العشاءء إلا ماكان في خيرء 
كمدارسة العلم» ومحادثة الضيف والأهل» والإصلاح بين الناس» ونحو ذلك. 
[ش”/ ”*٠‏ ك٠م”7”‏ ن7/ 16 (عن النووي)]ء 
ه صلاة العصر 

- حكم صلاة العصر (5١٠؟)‏ 
- وقت العصر 

أجمعوا على أن أول وقت العصر هو مصير ظل كل شيء مثله. والمشهور عن 
أبي حنيفة أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه. وخالفه في ذلك 
الناس كلهم» ومن بينهم الآخذون عنه» وقد انتصر له جماعة من الأحناف. 

واتفقوا على أن الشمس إذا غربت كلهاء فقد خرج وقت الدخول في العصر 
لغير من يقضيها. 

وإن وقت العصر ربع النهار بالإجماع. 

وقد أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية» فقد صلاها 


ل ا لالت ل 


فى وقتها. [ط١/491١541١١‏ مرا”” ف5/ 253٠‏ 77ء 7 (عن القرطبي) ي١/75*‏ (عن ابن 
عبد البر)]. 


84 - تأخير العصر 

تأخير صلاة العصر إلى وقت اصفرار الشمس لمن لاعذر له لايجوز بالاتفاق. 
[ن١058/1”‏ (عن البعض)]. 
6 - ركعات العصر للمقيم 

الإجماع المتيقن المقطوع به أن العصر على المقيم مريضاً كان أو صحيحاً 
خائفاً أو آمناء أربع ركعات... 1م781 51١‏ مره؟]. 

- ركعات العصر للمسافر (0*8؟) - القراءة في العصر (77؟؟) 
ه الصلاة على النبي كله 

رَ: محمد نز 
ه صلاة العيدين 

رَ: عيد 
60١‏ - حكم صلاة العيدين 

أجمع المسلمون على أن صلاة العيدين مشروعة» وعلى أنها ليست فرض 
عين” 2 . [ي7/ ١4‏ عر 7ع 4 0" جا 1ه]. (17017) 

- اجتماع العيد والجمعة (14195) 
5 - من يصلي العيدين 

لا خلاف يعلم في أن صلاة العيدين يصليها الحر والعبد» والرجل والمرأة» 
والحاضر» والمسافر. [م545. 045 ف١/‏ ل/الا”]. 


68 - وقت صلاة العيدين 
اتفقوا على أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين. 


)١(‏ قال ابن تيمية: صلاة العيدين فرض كفاية في ظاهر مذهب أحمدء وحكي عن أبي حنيفة 
أنها واجبة على الأعيان. [77]. 


الح ع 7 تحت وزو يغ الماع فى الفقه الإسلامن 


وإن صلاة العيد إذا لم تصل يومئذ حتى زالت الشمس» أنها لاتصلى في بقية 
يومهاء وعليه أجمع الكل. 

وقد أجمع الفقهاء على أنها لاتصلّى قبل طلوع الشمس» ولاعند طلوعها”". 

فإن صلاها قبل طلوع الشمس أعاد في قول الفقهاء. 

وقد أجمعوا على أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 

ويسن تقديم صلاة الأضحى» وتأخير صلاة الفطر عند الفقهاء. [مر؟؟ ط١/848”‏ 
ب١/١١؟‏ ي17/7” ف755/7 (عن ابن بطال) ك91ا95 - 951/78 - ١١555‏ ن8/ 197 زعن 
المهدي)]. 
4 - أين تصلى صلاة العيدين 

كلهم مجمع على أن صلاة العيدين تُصِلّى حيث الجمعة. 

ولايقول أحد من علماء المسلمين بأن الصلاة لاتجوز في غير المصلى. 

ويسن أن يبرز أهل كل قرية» صغرت أو كبرتء أو مدينة» إلى المُصلى في 
فضاء واسعء إلا إذا كان عليهم مشقة» فإنهم يصلون جماعة في الجامع» وهِذا 
لايعلم فيه خلاف. إلا قول أبي حنيفة: إن صلاة العيدين لاتصلى إلا في مصر 
جامع . لقم 45ه كد4١ .]1١‏ 
6 -الأكل قبل الفطر 

جماعة الفقهاء يستحبون الأكل قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر. [ك4040]. 
5 - الأذان والإقامة لصلاة العيدين 

الأذان والإقامة لصلاة العيدين لايسنٌ بالإجماع. ومانقل عن معاوية» وابن 
الزبير» وابن زياد من الأذان والإقامة لهاء فهو خلاف الإجماع قبلهمء وبعدهم. 
[ش87/4١‏ ب١4/1١٠‏ ي7/ 71 م"041 ن”/ 1960 (عن العراقي» وابن قدامة)]. 
7 - ركعات صلاة العيدين 

إن صلاة العيدين ركعتان بالإجماع. [ع0/ ٠١‏ مرالاي5/ 944١2 "١١‏ 04/12]. 


)١(‏ يعكر على إجماع الفقهاء إطلاق من أطلق أن أول وقت صلاة العيد عند طلوع الشمس. 
[ف؟”/55"ا. 
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6 - كيفية صلاة العيدين 

يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة بلا خلاف7". 

وقد أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة. 

وإن التكبيرات الزائدة'"' والذكر بينها سنة» وليس بواجب» ولاتبطل الصلاة 
بتركه عمداًء ولاسهواً. وهذا لايعلم فيه خلاف. 

وقد أجمعت الأمة على الجهر بالتكبيرات» وعلى الإسرار بالذّكر بينهن. [ي؟/ 
لا خالا م13ه ب9/1١7اعه/؟؟‏ طغ/ده؟ اوه حت 6كآ 
4 - صلاة العيدين جماعة 

سن صلاة العيد جماعة» وهذا مجمع عليه. 

وتجوز من المنفرد.ء إلا أنه لايخطب» وهذا لاخلاف فيه يعلم. [ع5/١؟‏ م4:ه 
حأ( 29 ). 

رَ: صلاة الجماعة 
- خطبة العيدين 

الإجماع على أن الإمام إذا انتهى من صلاة العيد قام وخطب في الناس خطبتين 
يجلس بينهما جلسة:» فإذا أتمهما افترق الناس. وماروي عن عمرء وعثمان» وابن 
الزبير من تقديم الخطبة على الصلاة لايصح. ومانقل عن بني أمية من تقديم الخطبة 
لا يُعتدٌ به لأنه مسبوق بالإجماع قبلهم. 

ولاينصرف المصلي حتى يسمع الخطبة في قول جماعة الفقهاء. [ش١/56”,‏ 4/ 
)١(‏ ليس عند الفقهاء في القراءة في صلاة العيد شيء لايتعدى» وكلهم يستحب ماروي» 


وأكثرهم على استحباب سورة الأعلى» والغاشية» لتواتر الروايات بذلك عن النبي كَلِه. 
[ك6 45١‏ 

(1) هذه التكبيرات مختلف في عددهاء وهي سبع في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام؛ 
وخمس في الركعة الثانية غير تكبيرة النهوض من الركعة الأولى» وهذا هو قول عمر بن 
عبد العزيزء والزهري» ومالك» وأحمدء والمُزنيء وفقهاء المدينة السبعة» وهو مروي عن 
أبي هريرةء وأبي سعيد الخدري» وابن عباس» وابن عمر. وروي عن غير هؤلاء خلاف 
ذلك. [ي7/ .]"١6‏ 


4 6< _ ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


7 147ء ١76/8‏ (عن عياض) م047 ت5/ ١/1١‏ 97412 ب9/1١7‏ ي7/ 519 ن8/ 794 (عن 
عياض» والعراقي» وابن قدامة)]. 
0١‏ - سنَّةَ صلاة العيدين 

الإجماع على أنه ليس لصلاة العيدين سن قبلهاء ولابعدهاء والإمام والمأموم 
في هذا سواء”"' . [ي01/1*: 777 (عن الزهريء وغيره) ع15/0 43092 ف1/ 41 (عن 
البعض) ن”7/ "٠7‏ (عن الزهريء» وابن قدامة)]. 
- العودة من المصلى 

أجمعوا على أنه يستحب أن يرجع المصلي على غير الطريق التي ذهب عليها 
لصلاة العيدين. [ب١/5١5].‏ 

- التكبير في العيدين 

زه تبر 
ه صلاة قيام الليل 


8 - حكم قيام الليل 
إن إجماع الأمة على أن قيام الليل تَطرّع؛ وسُنَّة مُؤكّدة ليس بفرض”", 


)١(‏ يرد دعوى الإجماع ماحكي عن طائفة من أهل العلم أنهم رأوا جواز الصلاة قبل صلاة 
العيد. وبعدها. وروي ذلك عن أنس بن مالك» وبريدة بن الحصيب» ورافع بن خديج» 
وسهل بن سعدء وعبد الله بن مسعودء وعلي بن أبي طالب» وأبي برزة» وإبراهيم النخعي» 
وسعيد بن جبيرء والأسود بن يزيدء وجابر بن يزيد» والحسن البصري» وأخيه سعيد بن 
أبي الحسن؛ وسعيد بن المسيب؛ وصفوان بن محرزء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعروة بن 
الزبير» وعلقمة؛ والقاسم بن محمدء ومحمد ابن سيرين» ومكحولء وأبي بردة. 
ومما يدل على فساد دعوى الإجماع قول أحمد: الكوفيون يصلون بعدهاء لاقبلهاء 
والبصريون يصلون قبلها لابعدهاء والمدنيون لاقبلها ولابعدها.. ويالأول قال الأوزاعي. 
والثوري» والحنفية» وبالثاني قال الحسن البصري». وجماعة؛ وبالثالث قال الزهري: وابن 
جريج؛ وأحمد. أما مالك فمنعه في المُصلّىء وعنه في المسجد روايتان. 
وقال الشافعي؛ وجماعة من السلف: لاكراهة في الصلاة لاقبلهاء ولابعدها. [ن5/ .]"٠7‏ 

(1) قال ابن تيمية: عن عبيدة السلماني أن قيام الليل واجب. ولو بقدر حلب الشاة. وهو قول في 
مذهب أحمد. [77]. 


حرف الضادة  -----‏ ب س سس ا 


إلا ما حكي عن السلف من وجوبه. وهو مردود بالإجماع من قبله مع النصوص 
الصحيحة. 

وإن الأمر بقيام الليل خاص بالرسول كيد وقد نسخ عن أمته» وهذا مجمع 
عليه. [ك/١54‏ - 5445-547١‏ - الالا١٠‏ ع8/ 076 مر”اظ ش١/715:‏ 11/4 (عن عياض) 


ف5/8]. (13717) 
145 - ركعات قيام الليل 

لا خلاف في أنه ليس في قيام الليل حد لايزاد عليه» ولاينقص منه. 

ولكنها عند أهل العلم مثنى مثنى. [ش4/ ”7 (عن عياض) 5771/2 ت194/7]. 
6 - آخر صلاة الليل الوتر 

إن السَّنّة تأخير صلاة الوتر إلى مابعد صلاة الليل» وهو قول العلماء كافة. 
[ش5/١١].‏ 
ه صلاة الكسوف 
5 - حكم صلاة الكُسوف 

صلاة كُسوف الشمس والقمر ليست فرضاًء وإنما هي سُنَّة مُؤكّدة بالإجماع. 
[ع/ ٠٠م‏ 0/ة: مرا" ب١1/١7‏ شغ5/4١1‏ ي544/1 ف5/١171‏ ح5/ ١ل‏ ن578/98 (عن 
النووي» والمهدي. وغيرهما)]. (/771) 
617 - الأذان والإقامة لصلاة الكسوف 

أجمعوا على أنه ليس لصلاة الكسوف أذان» ولا إقامة. [ش4/١؟7‏ ك44/ة]. 
4 - صفة صلاة الكسوف 

اتفقوا على أن صلاة الكسوف ركعتان”"'. وأنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من 
كل ركعة. 

اتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع في الصلاة. 

وقد اتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من 


.]5084 -7 0٠ في صفة صلاة الكسوف رويت أحاديث مختلفة» فليرجع إليها من شاء. [ي؟/‎ )١( 


.ما ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


القيام الأول والركوع الأول منهاء وكذا القيام الثاني في الركعة الثانية أقصر من 
الأول منهما من الركعة الثانية. 

ولايطيل الجلوس بين السجدتين بإجماع العلماء”''. [ش1716/4: 01715 714 (عن 
عياض) ف7/ 477 578 (عن ابن بطالء والغزالي» والنووي) ن/78*. 9154 8078 (عن 
الغزالي» وابن بطال» والنووي)]. 
84 - أداء صلاة الكسوف في جماعة 

اتفقوا على أن صلاة الكسوف تُؤدَّى في جماعة. [ب١507/1].‏ 
- قضاء صلاة الكسوف 

اتفقوا على أن صلاة الكسوف لاتّقضى بعد انجلاء الكسوف. [ف417/7 ن"/ 
يففضةة 
مه صلاة المريض 
١‏ - أثر المرض في قصر الصلاة 

إن المرض لاأثر له في قصر الصلاة بالإجماع. [ع147/4]. 
60 - صلاة العاجز عن القيام 

أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام لمرض؛ أو خوف؛ صلاها قاعداًء 
ولاإعادة عليه. 

وإن افتتح الصلاة قائماً. ثم عجزء قعدء وبنى عليها بالإجماع. [ع4/4١07 51١١‏ 
(عن أبي حامد. وغيره) م799 ب١/‏ 7لا١‏ ي75/ 1١9‏ مام7 ط؟/ 167 ن8/ 'اهماء 
*ه؟ - الصلاة على الدابة 

أجمعوا على أن للمريض أن يصلي على الدابة. [ما9؟]. 
:"ا" - ركوع المريض وسحوده 

أجمع العلماء على أن المريض يسقط عنه فرض الركوع» والسجود إذا لم 
يستطعهماء أو لم يستطع أحدهماء ويومئ مكانهماء ويصلي كيف أمكن. 
)١(‏ إن أراد الاتفاق المذهبي» فلا كلام»ء وإلا فهو محجوج بالحديث الصحيح: أطال 

رسول اللْهيَكةٍِ الجلوس بين السجدتين حتى قيل لايسجد. [ف7/ 577 ن5794/5]. 


حرق اواو لل ا يي 


فإن ترك صلاة يوم وليلة بالإيماءء فإنه يفسق» وهو مجمع عليه. [ب١75/1١‏ ط١/‏ 
5# ام لاك /ال1١].‏ 
ه صلاة المسافر 
ه - حكم قصر الصلاة 

اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافرء ولو كان أمناء وقالت عائشة: 
القصر لايجوز إلا للخائف. وهذا شاذ. [ب١/ 15١‏ مالا ي١/‏ 45" <5/ 41: 14]. 
05 - تسمية صلاة السفر مقصورة 

إن إجماع المسلمين على تسمية صلاة السفر مقصورة. [ع596/4]. 
/ااة” - من يقصر الصلاة 

الإجماع على أنه لاقصر على من لم يُسَمّ حال الصلاة مسافراً [-؟/47]. 
- ركعات صلاة المسافر 

إن صلاة الصبح ركعتان أبداً» وصلاة المغرب ثلاث ركعات أبداًء ولا يختلف 
عدد الركعات إلا في الظهرء والعصرء والعشاءء فإنها أربع ركعات في الحضر 
للصحيح والمريضء وركعتان في السفر. وهذا كله إجماع متيقن. [م١١ه‏ مالا؟ 442 - 
4 ي1/ 57١ - 714 277١‏ (عن ابن المنذر) ع4/؟١١7‏ شس 4١١/96‏ ف87/5*, 449. 407 (عن 
ابن المنذرء وغيره) ن”/ 7٠١‏ ؟77” (عن ابن المنذر)]. 
4 - إتمام المسافر صلاته 

إن المسافر إن شاء صلّى ركعتين صلاة مسافرء وإن شاء أتمّ وصلى صلاة مقيم. 
وعليه إجماع الصحابة. [ي؟/ .]17١ 7١‏ 


إن 


- متى يبدأ قصر الصلاة 

أجمعوا على أن ابتداء قصر الصلاة يجوز من حين يفارق المسافر بنيان بلده؛ 
أوخيام قومه» إن كان من أهل الخيام. وفي رواية ضعفية عن مالك أنه لايقصر حتى 
يجاوز ثلاثة أميال. وحكيَ عن عطاءء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد 
السفر قصر قبل خروجه. وعن مجاهد أنه لايقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل. 
وهذه الروايات كلها منابذة للسنة» وإجماع السلفء والخلف. [مالا١ا‏ ه5ة/١١91غ:‏ ؟١1‏ 
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9/8 - 147لا ف7/ 5080 (عن ابن المنذر) ش5/ 788 ي7/ 715ء (عن ابن المنذر) ن”/ 7١1‏ 
(عن ابن المنذر)]. 
0١‏ - أقل مسافة القصر 

الإجماع على أن القصر يكون في السفر من ثلاثة أميال» فما فوق"". 

وقد أجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج من مكة المكرمة إلى منى» فإنه 
لايقصر الصلاة. 

وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة المكرمة من مثل المدينة المنورة» أن 
يقصر الصلاة. [م7١0‏ (عن البعض) هه/ 91١ .4٠١‏ مالاكء 07]. 
5 - أقل مدة السفر المبيحة للقصر 

اتفقوا على أن من حجء أو اعتمرء أو جاهد المشركين» أو كانت مدة سفره 
ثلاثة أيام فصاعداً. فصلى الظهرء والعصرء والعشاءء ركعتينء فقد أدى 
ماعليه”' . [مرة؟ 12ئهلا - /111(غ - 41١79‏ ي5/ .]11١‏ 
5604 - حََدٌ قصر الصلاة 

أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر الصلاة مهما طال الزمن مالم يعزم 
على الإقامة. 

فإن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة» وهذا مجمع عليه”". 


)١(‏ قالوا: لاقصر في أقل من ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي؛ وهو قول ابن عباس» وابن عمرء 
ولامخالف لهما من الصحابة. 
وهكذا لامُتَعَلّق لهم به لأنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة» ولأنه قد اختلف عنهما أشد 
الاختلاف. وقد روي عن ابن عمر قوله: لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة. 
وقد ذكر ابن حزم أقوالاً كثيرة» فليرجع إليها من شاء. [م917]. 

(؟) عامة العلماء يقولون القصر في مسيرة يوم تام. [ي؟/ 7١١‏ (عن الأوزاعي)]. 

(*) هذا باطل. وقد أوردنا عن سعيد بن جبير أنه يتم حين ينوي الإقامة أكثر من خمسة عشر 
يوماء واختلف فيه عن ابن عمرء وخالقه ابن عباس وغيره. 
وقول أصحاب الرأي بأن ذلك قول ابن عمرء وابن عياس» ولايعرف لهما مخالف من 
الصحابة» غير صحيح» فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم» وذكرنا عن ابن عباس نفسه خلاف 
ماحكوه عنه. رواه سعيد في سننه» ولم أجد ماحكوه عنه فيه. وحديث ابن عباس في إقامة 
تسع عشرة ليلة. وجهه أن النبي ؟ لم يجمع الإقامة. [م018 ي؟778/1]. 


2ت تت ساس تت ل 


وقد اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لايرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب 
رأي واحد من الفقهاء في تلك المدة”'": وعاقه عائق عن السفرء أنه يقصر 
الصلاة» وإن أقام ماشاء الله. 

وإذا رجع المسافر إلى مدينته» فإنه يقصرء حتى يدخل بيوتهاء وهو مذهب 
العلماءء إلا من شذ. [ت١5/‏ 79 ب1/ 174 م16١ه‏ (عن الأحناف) كهلاولا - 4177مولا - 6١٠1م‏ 
- 145 - 48١1م‏ - ١151م‏ - 159 - (عن الطحاوي) ي7/لا77؟, 778 71٠0‏ (عن ابن المنذر» 
والأحناف)]. 
4 - نية المسافر إتمام الصلاة 

إذا نوى المسافر فى حين دخوله في الصلاة الإتمام» فإن ذلك يلزمه بإجماع 
العلماء. [81554]. 
6 -السفر بعد دخول وقت الصلاة 

أجمعوا على أنه إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة جاز له قصرها. [ماماي١/‏ 
تذرفا (عن ابن المنذر)]. 
5 - السفر فى أثناء الصلاة 

من أحرم بالصلاة فى سفينته في البلد» فسارتء. وفارقت البلد» وهو في 
الصلاة؛ فإنه يتمها صلاة حضر بإجماع المسلمين. [ع١/017].‏ 
1 - الإقامة فى أثناء الصلاة 

من صلى في سفينته في السفرء فدخلت دار الإقامة» وقد صلى ركعة» فإنه يلزمه 
أن يتمها صلاة حضر بالإجماع. [ع١/014].‏ 
4 - ذكر صلاة الحضر فى السفر 

من نسي صلاة الحضرء فذكرها في السفرء فعليه أن يؤديها صلاة حضر 
)١(‏ مذهب مالكء والشافعي أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة. ومذهمب 


أبي حنيفة » والثوري أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم. ومذهب أحمدء» وداوود 
أنه إذا أزمع على الإقامة أكثر من أربعة أيام أَنّمّ. [ب١/‏ 15 - 154]. 
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بالإجماع» إلا الحسن البصريء وعبيد الله العنبري فإنهما قالا: يأتي بها صلاة 
سفر”؟ . 3م741 نو 7١‏ ي8/ 777 (عن أحمدء وابن المنذر)]. 

- ذكر المسافر للصلاة في وقت الضرورة (57255؟) 
4 - إتمام الإمام صلاة المسافر ساهياً 

الإجماع على أن الإمام في صلاة السفر إن قام من الركعتين ساهياًء ففرض على 
المأموم اتباعه في ذلك إن أتم الإمام» أو كان المأموم ممن يتمء وإلا فلا. 1م1/م]. 
- صلاة المسافر إذا اقتدى بمقيم 

إن المسافر إذ اقتدى بمُقيم صلى صلاة مُقيم بالاتفاق. [ف١/01:‏ (عن الشافعي) 
ي1/١17].‏ 
١‏ - تطوع المسافر على الراحلة 

إن إجماع المسلمين على جواز التطوع على الراحلة في السفر» حيث توجهت 
بهء للقبلة» وغيرهاء ويومئ إيماءء يجعل السجود أخفض من الركوع؛ ويتشهدء 
ويسلمء وهو جالس على الراحلة» وفي محله. [ش7/ 4٠١‏ ت؟/5: ه1١/‏ 4ه كلاةلاا - 
8118-6 - 07م - ولام ع”8/ 1١5‏ ي١/‏ 587 (عن الترمذي» وابن عبد البر) ف409/5 
(عن ابن دقيق العيد) ن177/7؛ ١55‏ (عن النوويء والعراقي» وابن حجرء وغيرهم)]. 
ه صلاة المغرب 

- حكم صلاة المغرب )5١٠١5(‏ 
66 - وقت المغرب 

الإجماع على أن الشمس إذا غربت» وتكامل غروبهاء فإنه وقت لصلاة 
الْمَعَوت: 
)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر أبو بكر القفال الشاشي في الحلية أن يقضيها تامة» ثم ذكر قول ابن 

المنذر» وخلاف الحسن البصري, ثم قال: وحكي عن المزني في مسائله المعتبرة أنه يقصر. 

كما أن البدر العيني قال في البناية: لا أعرف فيه خلافاً» إلا ما حكي عن الحسن البصري» 

وروى الأشعث عنه أن الاعتبار بحال الفعل» فيقصر. 


وقد وافق الحسن البصري ابن حزم في المحلى» فقال بوجوب قضائها قصراً. ولم أعثر على 
أحد نسب القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري [57]. 


قوق اح ا يي مني | ”ويه 


وقد أجمعوا على أن الحمرة من وقت المغرب. [ما"7 1١41/2‏ ط١1/‏ 166ع5/ 77 (عن 
ابن المنذر. وغيره) مر75 ي١/‏ /ا7” ح١/ ١55‏ ن7/ 7]. 
861” - المغرب من صلاة الليل 

أجمعوا على أن صلاة المغرب من صلاة الليل. [ك9ه4؟١].‏ 
4 - تعجيل المغرب 

إن تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل بالإجماع. 

وإن تأخير المغرب في غير حال العذر مكروه عند العلماء كافة من الصحابة» 
فمن بعدهم. وقد حكي عن الشيعة أنهم يُوْخْرونَ المغرب إلى اشتباك النجوم؛ وهذا 
لايْلتَقَتُْ إليه.ء ولا أصل له. [ع#/لاه ش18/7 ت١7:5/1‏ ي1/ 47" ك١17‏ - 107 ن7/ 7 
" (عن الترمذي» والنووي)]. 
06 - ركعات المغرب 

المغرب ثلاث ركعات أبداً على كل أحد من صحيح» أو مريض» أو مسافر» أو 
مقيم» خائف» أو آمن. وهذا إجماع متيقن مقطوع به. [م1١2378 01١‏ مر14]. 

- القراءة في صلاة المغرب (597/8) 
5 - التطوع قبل المغرب 

لا خلاف في أنه يستحب صلاة ركعتين قبل المغرب لمن كان فى المسجد فى 
ذلك الوقت مخطلرا للجماعة» وكان فعله للركعتين لايؤثر فى التأخير . 1ن؟//8. ْ 

- إعادة المغرب (415؟) | 
ه صلاة النافلة 

رَ: صلاة التَطوّع 
ه صلاة الوثر 
/66610 - حكم الوتر 

الوتر ليس بفرض بالإجماعء وإنما هو سئّة مُؤكّدة عند الأمة كلهاء إلا أبا حنيفة 
فقال: هو واجب. وروي عنه أنه فرض . [ع5/7: 515 (عن ابن المنذرء وأبي الطيب» 
وأبي حامد) 79١/1١‏ ك59/54"]. 
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4 - وقت الوتر 

اتفقوا على أن ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر”". 

وفي أي وقت أوتر من الليل بعد العشاء أجزأه بلا خلاف يعلم» وقيل بجواز 
الوتر قبل العشاء. وهو ضعيفف. [مر؟” ماؤ؟ ب١/198‏ ي5/ ه"11 11لا" - 7الاتاع8/ 
(عن ابن المنذر) ف75/ 74٠‏ (عن ابن المنذر) ن/ 4١‏ (عن البعض)]. 
48 - ركعات الوتر 

أجمع الكل على أن الوتر لا يكون اثنتين» ولا أربعاً. وإن الصحابة أجمعوا على 
أن الوتر بثلاث ركعات موصولة حسن جائز"" وإنه يصح بركعة واحدة في قول 
العلماء» إلا أبا حنيفة» والثوري؛ ومن تابعهما. [ف8١/‏ 786 (عن البعض) ع018/9 ن"/ 


8" (عن البعض)]. 
- الوتر آخر صلاة الليل (5؟7ه؟) - القُئُوت في الوتر 
رَ: قنوت 
- قطع الصبح للوتر (208؟) 

ه الصلاة الوشطى 


7 التأكيد عليها 
اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس”" . [ع7*/8 ن١/‏ 


"ا 


000( روي عن ابن مسعودء وابن عباس. وعبادة بن الصامت. وحذيفة» وأبي الدرداء وعائشة 
أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الفجرء ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف 
هذا. [ك5 78 ب١195/1‏ (عن البعض)]. وهذا لايصح لأنه روي عن الصحابة خلافه. 
[ب١/195].‏ 

(5) تعقبه محمد بن نصر المرزوي بما رواه عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: لاتوتروا بثلاث 
تشبهوا بصلاة المغرب. وقد صبححه الحاكم وإسناده على شرط الشيخين : البخاري ومسلم. 
ومن طريق مقسم عن ابن عباسء وعائشة كراهية الوتر بثلاث» أخرجه النسائي أيضاًء وعن 
سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر وقال: لايشبه التطوع الفريضة. فهذه الآثار تقدح 
في الإجماع. [ف؟7/ 786 ن9/ 737]. 

(9) اختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى. والذي عليه أكثر العلماء من الصحابة. وغيرهم 
أنها صلاة العصر. [ع7/ 17]. 


حرف الصاد سس با ايراع 


ه صل" 
١‏ - ما يجوز فيه الصلح 
أجمعت الأئمة على جواز الصلح بين المسلمين» وأهل الحربء وبين أهل 
العدل. وأهل البغىء وبين الزوجين عند خوف الشقاق. [ي477/4 حه/ 44]. 
(85 7004-3161 ْ 
- الصلح على الإقرار بالدّين 
اتفق المسلمون على جواز الصلح على الإقرار بالدّين. [ب؟/40]. 
8 - معلومية بدل الصلح 
إن الصلح بمعلوم صعييع بالجماع. 
أما المصالحة بالمجهول عن المعلوم» فإنها لاتجوز بالإجماع”" [حه/5؛ نه/ 
5 (هعن المهدي)]. 
4 - تعجيل البدلين 
يصح في الصلح تعجيل البدلين إجماعاً . [<ه/ 40]. 
5ه" - الصلح على وفاء أقل من الدّين 
اتفق العلماء على أن المدين إن صالح دائنه عن دراهم بدراهم أقل منها جاز إذا 
حَلّ الأجلء فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يَحْط عنه شيئاً قبل أن يقبض مكانه. 
وإن الصلح على أن يعطي المدين الدائن بعض ماله»ء ويبرئه الدائن من باقيه 
باختياره» ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل» فهذا حسن جائز بلا خلاف. وهو 
خير. 
وقد أجمع الفقهاء على أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم. 
)١(‏ لاإجماع في الصلح. [مر10]. 
(7) ينبغي أن ينظر في صحة هذا الإجماعء فإن حديث جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيداً» وعليه 
دين» فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال: فأتيت النبي كلِِ. فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي 
ويحللوا أبي» فأبوا. فلم يعطهم النبي يلِةِ حائطي» وقال سنغدو عليك. فغدا علينا حين 


أصبح ع فطاف في النخل » ودعا في ثمرها بالبركة » نَجَدَدْتهاء فقضيتهم » وبقي لنا من ثمرها. 
رواه البخاري. وهذا الحديث مصرّح بالجواز. [ن765/60]. 
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- وقد كان المورّث خلّف وفاء - جائزء إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا يسع 
الورئة ذلك”2'7 [فه//ا7 (عن ابن بطال) م٠177‏ نو 707]. 
5 - الصلح عن الدين بغير جنسه 

لا خلاف بين الجميع في أن رجلاً لو كان له على رجل دين (مُدَ حنطة مثلاً) 
خان له أن يضالحه عن الدين غلن ما احا مما يجوز أن بيكرة كله ثمنا الأشناء 
التي يحل شراؤها وبيعها. 

وعليه» فقد اتفق العلماء على أن المدين إن صالح الدائن بعد حلول الأجل عن 
دراهم بدنانير» أو عن دنانير بدراهم» جاز بشرط القبض. 

ويجوز في الصلح التفاضل بين البدلين مع اختلاف الجنس» وعليه الإجماع. 
[خ47/7 فه/771 (عن ابن بطال) حه/ 948 ن771/0]. 
/لاكه" - الصلح دون بدل 

الإجماع على صحة الصلح تبرعاًء وعلى جوازه بمعنى الإبراء. [<ه/ 48]. 

- مصائلحة العدو (941485 945 40ة) 


ل كسم 
رَ: صورة 
ه صورة 
4 - مايباح تصويره 
يباح تصوير الشجرء ونحوه. مما لاروح فيه» ولاتحرم صنعته ولا التكسب به 


دلق قال محقق النوادر: هذا النوع من الصلح يسمى «الإبراء». وبعضهم أطلق عليه «صلح 
الحطيطة». وهو أن يعترف له بدين في ذمته» فيقول: قد أبرأتك من نصفه» أو جزء معين 
منهء فأعطني ما بقي» فيصح.ء إذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط. 
هذاء وقد نص ابن قدامة على أن هذا ليس بصلح.ء لأن الصلح لا يكون إلا في الإنكار: 
أما في الاعتراف» فإذا اعترف بشيء» وقضاه من جنسهء فهو وفاءء وإن قضاه من غير 
جنسهء فهو معاوضة.ء وإن أبرأه من بعضه اختياراً منه» واستوفى الباقي» فهو إبراء؛ وإن 
ولم أعثر على قول الأوزاعي [198-794]. 


جرف الصاة-__ _ __باا__سسسس سب ا ميج 


سواء الشجر المثمر وغيره. وهذا مذهب العلماء كافة» إلا مجاهداً فإنه كره تصوير 
الشجر المثمر. [ش8/ 5٠١‏ ف١٠/5١#‏ (عن النووي) 40/772 54/5" ن5/ 7ن 1١"‏ 
(عن النووي» وابن رسلان» والمهدي)]. 
48 مايحرم تصويره 

إن تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم»؛ وهو من الكبائرء سواء أكان 
التصوير في ثوبء أم دينارء أم جدارء أم غير ذلك. وهذا هو قول العلماء. وقال 
بعض السلف بالنهي عما لها ظلٌ» ولابأس بالصُور التي ليس لها ظل. وهذا مذهب 
باطل. [ش98/8* ف١٠/6١”‏ (عن النووي) حة/ 74 ن؟7/ ٠١7‏ (عن النووي)]. 
٠ه"‏ - حكم التمائيل 

إن الإجماع على أن الصور إن كانت ذات أجسام (تماثيل) حرام يجب تغييرهاء 
سواء أكانت مما يمتهن» أم لا20. وقال بعض السلف بالرخصة في اللّعب لصغار 
البنات. 1[ف١٠/18":‏ 371 (عن ابن العربي) ش8/ 94" ن؟7/ ٠١7‏ (عن النووي)]. 
"0/١‏ - بيع التماثيل 

تحريم بيع الأصنام عليه العمل عند أهل العلم. [ت98/4؟ - 144]. 


8 صوم 
- تعريف الصوَّم 

الضّوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب 
الشمسء وهذا إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فقال بأنه يبدأ من الفجر الذي 
يملأ البيوت والطرق. [ي1/8/ 9142ا15]. 
761/8 - نوعا الصيام 

الصيام قسمان: فرض» وتطوعء» وهذا إجماع حق متيقن. [م١7].‏ 

- الصوم في كفارة الصوم (475؟) ‏ - الصوم في كمارة الظّهار (441) 

- الصوم في كفارة القتل (444؟) 2 - الصوم في كفارة اليمين (5448) 

- نذر الصوم (4054) 


.]71١8/١١ف[ هذا الإجماع محله في غير تُعب البنات لأنها مباحة.‎ )١( 


) ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 /اه" - حكم صوم رمضان 

أجمع المسلمون على أن صوم شهر رمضان ركن» وفرض. [ي8/7/اع1/ 776 
ب١/‏ 7/4 حا/ /الا؟]. 
6/6 - صوم غير رمضان 

لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع. وعليه الإجماع. [ع777/1, 7078 ش١/‏ 
/11؟]. 
5 - على من يجب صوم رمضان 

صيام شهر رمضان فرض على كل مسلمء عاقل» بالغ؛ صحيحء مقيمء حراً 
كان أو عبداًء ذكراً كان أو أنثى» إلا الحائض والنفساء فلا تصومان أيام 
حيضهما البتة» ولا أيام نفاسهماء ويقضيان صيام تلك الأيام. وهذا كله فرض 
متيقن من جميع أهل الإسلام. [ملاالا مرة", 4٠‏ ب١/4/د].‏ (/1041) 
5617 - النيابة في الصوم عن الحيّ 

أجمعوا على أنه لايصوم أحد عن إنسان حََىّ. [مر١4»‏ 57 ش0/ 1٠١‏ (عن عياض) 
ع7/ 4 (عن ابن المنذر)]. 
- النيابة في الصوم عن الميت 

من مات وعليه صوم فاته بمرض» أو سفرء أو غيرهما من الأعذار» ولم يتمكن 
من قضائه حتى مات. فلا شيء عليه» ولايصام عنه. ولايطعم عئه» وعليه 
الإجماع”'". وقال قتادة» وطاووس: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين. [ع691/5 
(عن العبدري) ن4/ 777 (عن إمام الحرمين)]. 
4 - تكليف المجنون بالصوم 

إن المجنون لايلزمه الصوم في الحال بالإجماع. فإن أفاق في أثناء الشهر» فعليه 
صوم مابقي من الأيام بغير خلاف. ومن نوى الصوم. كما أمره الله عز وجل» ثم 
جَنَّء فقد صح صومه بيقين وعليه الإجماع. [ع//اا؟ م4ه/اي141/7]. 

- طّروء الجنون بعد الصوم (150) 


)١(‏ نقل الإجماع مبالغة. وهو متعقب بأن بعض أهل الظاهر يقولون بوجوبه. [ن775/54]. 


حرق الصاد سس د سس سس سس سسأ م 


- إسلام الكافر في رمضان 

إذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام مايستقبل من بقية الشهر بلا خلاف. 
[ي*"/ ١2١‏ نغ/ .]5٠١‏ 
0١‏ - بلوغ الصغير في أثناء الشهر 

إذا بلغ الصبي في أثناء الشهرء فما مضى من الشهر قبل بلوغهء لا قضاء عليهء 
سواء أكان قد صامه»ء أم أفطرهء وهو قول عامة أهل العلمء إلا الأوزاعي» فقال: 
يتقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه. [ي"/ .]14١‏ 
7 - تكليف المسافر بالصوم 

المسافر سفراً تقصر فيه الصلاة» وليس سفر معصية» يباح له أن يفطر بإجماع 
المسلمين. 

وقد كان الصحابة يسافرون؛ فمنهم الصائمء ومنهم المفطرء فلا يعيب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم» ولذلك جاز عند جميع أهل الفتوى الصوم 
في السفرء والإفطار. 

وإن دخل شهر رمضان وهو في السفر أبيح له الفطر بلا خلاف يعلم بين أهل 
العلم. [ي9/١4. ١8‏ مر١:‏ ع585/1 ه١1/ ١401-1507 -1١8986غك ١١‏ ش0/ 918 حا/ 
لال "57 |]. 


6817 - السفر في أثناء الشهر 

إذا دخل شهر رمضانء» وهو مقيم» جاز له أن يسافرء ويفطر في صبيحة الليلة 
التي خرج فيها لسفرهء وما بعدهاء وهو قول العلماء كافة, إلا ماحكي عن 
أبي مجلز التابعي أنه لايسافرء فإن سافر لزمه الصوم. وحرم عليه الفطرء وعن 
عبيدة السلماني وسويد بن غفلة التابعيّين أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولايمتنع السفر 
عليه . [ع89/5؟ ي7/١91].‏ 
645 - تبييت نية الفطر 

اتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لايجوز له أن يبيّت الفطر. [ك4045١].‏ 


١‏ د لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


6 - قيام مايمنع متابعة السفر 

أجمعوا على أنه لو مشى في سفره حتى غابت بيوت القرية والمصرء فنزل» 
فأكل» ثم عاقه عائق عن النهرض في ذلك السفرء لم تلزمه الكفارة. [ك14047]. 
85 - عودة المسافر 

يستحب عند جماعة العلماء لمن كان في سفر في رمضان.ء وعلم أنه داخل 
المدينة من أول يومه» أن يدخلهاء وهو صائم. 

فإن دخل مفطراًء فليس عليه كفارة عند أحد. .]١501842[‏ 

- تكليف المسافر بقضاء الصوم (”717؟) 
/641 - تكليف الحائض والنفساء بالصوم 

أجمع المسلمون على تحريم الصوم» فرضه ونفلهء على الحائض» والنفساءء 
وعلى أنه لايصح صومهما. [ش758/1 مر77, 5١‏ م154 ب1/ 1د عات علل1/ 
١‏ (عن ابن جرير وغيره) ي 178/7 75772 - 14557 (عن مالك) 13/12 ن١1/ .]18٠‏ 

- تكليف الحائضء والنفساء بقضاء الصوم (”54؟) 

- تكليف المستحاضة بالصوم (١1؟)‏ 


4 - تكليف الحامل» والمرضع بالصوم 

إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهماء أو على الجنين» والرضيع» 
فلهما الفطر ولا كفارة عليهاء وعليهما القضاءء وعلى هذا العمل عند أهل 
العل ”3 [ت/ 777-777 زو 4ل ي 177/7 7737/52 ن4/ 77١‏ (عن الترمذي)]. (751857) 
4 - تكليف المريض بالصوم 

اتفقوا على أن من آذاه المرض» وضعف عن الصومء فله أن يُفطر. [مره؛ ب١/‏ 
دمي" اللاع5/ 547 ١485‏ (عن مالك) <1/ .]77١‏ 

- تكليف المريض بقضاء الصوم ("5647) 
)١(‏ قال محقق النوادر: صرح بذلك الشافعي في الأم» فقال: «والحامل» والمرضع» إذا أطاقت 


الصوم؛ ولم تخافا على ولديهماء لم تفطرا. فإن خافتا على ولديهماء أفطرتاء وتصدقتا عز 
كل يوم بمدّ حنطةء وصامتا إذا أمنتا على ولديهما» هو قول ابن عمر [69]. 


حرف الصادة ل اا ]9 


- الصوم في المرض 

اتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسهء فصام فإنه يجزئه. ولا فدية عليه 
بالإجماع. [مر١؛‏ ماكلا ب١/‏ م4لاع6/ 141]. 
0١‏ - تكليف المْسنٌ بالصوم 

أجمعوا على أن من كان شيخاً كبيراً» أو عجوزاًء لايطيق الصومء فإنه يفطر في 
رمضانء ولا إثم عليه. 

وإن تكلف الصومء فصام؛ صح صومه.ء ولافدية عليه بالإجماع. 

وإن كان لايستطيع الصوم فإنه يفطرء ويطعم عن كل يوم مسكيناًء وهو قول 
علي» وابن عباس» وقيس بن السائب» ولامخالف لهم من الصحابة. [ما89 - 60 
اع6/ 2387 784 (عن ابن المنذر) مر 5١‏ مهلالا ب1/ 591 1١4095‏ ج1/ .]77١‏ 
5 - حكم وقت الصوم 

إن الزمان ركن في الصوم بالاتفاق. [ب١/574].‏ 
25 - تحديد بدء شهر رمضان 

إن العلماء أجمعوا على أن الاعتبار في تحديد شهر رمضان إنما هو رؤية 
الهلال. 

وقد اتفقوا على أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمسء ولم يعلم أنه ظهر 
بالأمس» فإن الشهر يبدأ من اليوم الثاني . [ب١/5/ا‏ 718 مر 4٠‏ ج17/ 147]. 
615 - إثبات هلال رمضان 

أجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال فالصيام بذلك واجب. 

وإن شهد برؤيته اثنان» أو واحدء وحكم به حاكم» ولم ينقض حكمهء وجب 
الصوم بالإجماع. 

وإن قال الشاهد الفرع: حدثني فلان أن فلاناً رأى الهلال. لم يقبل قوله 
بالإجماع”". 


)١(‏ القياس يقتضي قبوله إذا اكتفينا بخبر الواحد في الأصل والفرع. ولاتسلم دعوى الإجماع من 
نزاع. [ع5/ 17 (عن الجويني)]. 


544 ل ب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمع العلماء على أن من أبصر الهلال وحدهء فعليه الصوم» وقال عطاء 
ابن أبي رباح: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. ولوكانت ليلة الثلاثين من شعبان» ولم 
ير الناس الهلال» فرأى إنسان النبي كه في المنام» فقال له: الليلة أول رمضان»ء 
لم يصح الصوم بهذا المنام» لا لصاحب المنامء ولا لغيره» وعليه الإجماع. [مر١؛‏ 
17 لاا ي*/ ةلاعك/ مالل ”١ ١‏ (عن عياض» والسنجي) ح”/ 3757 .]5١56‏ 
65 - رؤية الهلال في بلد دون غيره 

إن لكل بلد رؤيتهم. هو ماعليه العمل عند أهل العلم. 

وإن رؤية الهلال بيلد يلزم البلاد كلها بالإجماع”''. [ت75/ 1ه ف14/4 (عن ابن 
عبد البر) ب١/‏ 71/8 ن4/ 196 (عن ابن عبد البر)]. 

- الصوم عند إكمال شعبان ثلاثين (15148) 
45 - ثبوت الهلال بالحساب 

إجماع الصحابة على أنه لاعبرة بالحساب وسير القمر لثبوت الصوم والإفطار. 
[حا/ ”7 7]. 
/1 - الاشتباه برمضان 

إذا اشتبه رمضان على أسير» أو سجينء, أو غيرهماء فاجتهد» وصامء فوافق 
صومه رمضان أجزأه بإجماع السلف. وقال الحسن بن صالح: عليه الإعادة. 

وإن صام شهراً وافق قبل شهر رمضان لم يجزئه في قول عامة الفقهاء. [ع1/5١51‏ 
(عن الماوردي) ي ١457/7‏ <795/7]. 
54 - تحديد يوم الشك وصومه 

إجماع الأمة على أنه لايجب صوم يوم الشك» وهو إذا كانت السماء متغيّمة في 


000( الذي ينبغي اعتماده هو ماذهب إليه المالكية» وجماعة من الزيدية» واختاره الهادي منهم: 
وحكاه القرطبي عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلهاء ولا يلتفت إلى ما قاله 
ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع. قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى 
الرؤية فيما يَعْد من البلدان» كخراسان» والأندلس. وذلك لأن الإجماع لايتم والمخالف 
مثل هؤلاء الجماعة. [ن5/ .]١46‏ وقول ابن عبد البر في [ك .]١78٠17"‏ 
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آخر اليوم التاسع والعشرين من شعبان» ولم يشهد عدل برؤية الهلال؛» فيوم الثلاثين 
هو يوم الشك30©, 

ويجب على من لم يشاهد الهلال» ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان 
ثلاثين يومأء ثم يصومء وهذا لاخلاف فيه. 

ومن أصبح مفطراً يعتقد أنه شعبان» ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان لزمه 
الإمساكء وعليه القضاء بالاتفاق. وقال عطاء: يأكل بقية يومه. [ف48/5. ١55‏ (عن 
ابن المنذر) ك48578١‏ ي7/ 1١‏ -١17(عن‏ ابن عبد البر) ع5/ 4184 (عن الخطيب البغدادي) <؟/ 
؟5“؟ ن5/١19)].‏ 
48 - تعجيل الصوم للاحتياط 

تعجيل الصوم قبل دخول رمضان على نية الاحتياط لرمضان مكروه في قول أهل 
العلم. 

وإن كان يصوم صوماًء فوافق صيامه ذلك» فلا بأس به عندهم. [ت8/١+‏ ف4/ 
٠*‏ (عن الترمذي)]. 
- صفة الصوم 

اتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل» ولم يأكل شيئاً أصلاً» لا ناسياً 
ولا عامداً. ولا استمنى كذلكء, ولا أصبح جنباً» ولا تقيأ عامداًء ولا قبل 
ولاعضٌّء ولا مسّء ولا أمذىء ولا أمنى. ولا احتجمء ولا احتلم»؛ ولا دخل 


)١(‏ ذكر القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي وجوب صوم يوم الشك بإجماع الصحابة. روي ذلك 
عن عمرء وابنه؛ وأبي هريرة» وعمرو بن العاصء ومعاوية» وأنس» وعائشة» ولم يعرف 
لهم مخالف من الصحابة. 
قال الخطيب البغدادي في الرد عليه: هذه دعوى منه ليس عليها برهان». ولايعجز كل من 
غلب هواه على شيء أن يدّعي إجماع الصحابة عليه. فممّن منع صوم يوم الشك عمرء 
وعلي» وابن مسعود»ء وعمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان» وابن عمر وابن عباس» وأنس» 
وأبو سعيد الخدريء وأبو هريرة» وعائشة» ومن التابعين سعيد بن المسيبء والقاسم بن 
محمدء وأبو وائل» وعبد الله بن حكيم الجهني» وعكرمة» والشعبي» والحسن, وابن 
سيرين» والمسيب بن رافع» وعمر بن عبد العزيزء ومسلم بن يسارء وأبو السوار العدوي. 
وقتادة؛ والضحاك بن قيس» وإبراهيم النخعي» ومن الفقهاء والمجتهدين ابن جريج » 
والأوزاعي» والليث» والشافعي» وإسحاق بن راهويه. [ع2451//5 4ا8» .]54٠‏ 
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حلقه شيء غير ريقه» ولااحتقن» ولاداوى جرحاً ببطنه» ولا استّعَظء ولا نوى 
الفطرء ولاقطر في إحليله ولا في أذنه» ولااكتحل» ولاخرج عن قريته» أو مصرهء 
ولاكذب. ولااغتابء ولاتعمّد معصية» ولا دهن شاربه» ولا رعف أنفه. من قبل 
طلوع الفجر الآخر إلى تمام غروب الشمس» فقد تمٌّ صومه. [مرة" - .]4٠‏ 
١‏ - نية الصوم 

إن النية شرط للصوم بالإجماع. وعليه فإن الإجماع على أنه لايصح صوم 
إلا بنية» سواء أكان صوم تطوع؛ أم صوم فرض. وقال عطاءء ومجاهدء وزفر: إن 
كان الصوم متعيّناً بأن يكون صحيحاً مقيماً في شهر رمضان.ء فلا يفتقر إلى نية. 

أما صوم القضاءء والنذرء والكفارة» فيشترط له النية بإجماع المسلمين. 

وقد أجمعوا على أن من نوى الصيام في الليل» ونام النهارء إلا أنه استيقظ 
لحظة منه ونام باقيه») صح صومه. 

وإن نوى الصيام من الليل» ولم ينم النهار. وكان غافلاً عن الصوم في 
جميعهء صح صومه بالإجماع. [ف45/4 7ه ب71/1ع577/5 791 (عن 
الماوردي) <د؟/ /71]. 
- صوم رمضان بنية أخرى 

إجماع الجميع على فساد قول من قال بأن من صام شهر رمضان بنية قضاء من 
واجب عليه من نذرء أو غيره» أو بنية التطوع؛ أنه يجزئ عنه من فرضه الواجب 
عليه من صوم شهر رمضان. [ه؛/ للالاء 44/]. 
- وقت نية الصوم 

إن من صامء. ونوى الصيام من الليل» فقد أدى ماعليه بالإجماع. 

ومن نوى الصوم بالليل» ثم أكل؛ أو شربء أو جامع؛ أو أتى بغير ذلك من 
منافيات الصومء فإن نيته لاتبطل بإجماع المسلمين. وقال أبو إسحاق المروزي: 
تبطل نيته ويجب تجديدهاء فإن لم يجددها في الليل لم يصح صومه. 

وإن النية لاتجزئ بعد زوال الشمس بالإجماع”". 


)00( قد بالغوا في ذلك. لأن هذا صح عن حذيفة» وابن مسعود. وأبي الدرداء» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء. والحسنء والثوري» وأحمد» ولاحجة في أحد دون رسول الله يق [م 77]. 


يورت الما ا ل ا حا ا 7 ب م بلغرة 


ومن نوى الصيام نهارأء فإن من شرطه ألَّا يكون قد طعم قبل النية» ولافعل 
مايفطرهء فإن فعل شيئا من ذلك» لم يجزئه الصيام بلا خلاف يعلم [م8؟/ا, 7١‏ (عن 
البعض) ماغالا ي7/ 4٠‏ ع5/ 77754 (عن الإصطخري)]. 
4 - صوم رمضان بلا نية 

أجمعوا على أن من صام يوماً من رمضان لاينوي به شيئاً» فإنه لايجزئه عن 
صوم الفرض. وقال زفر: يجزئه. [م4761]. 
6 - حكم السحور 

أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه مستحب.» ولاإثم على من تركه. 

وقد اتفق العلماء على أن تأخيره أفضل . [ماه ع1/ 0416 415 (عن ابن المنذر) ب١/‏ 
/791 ي”/ 167 ش6/ 59 ف5/ 1١7‏ (عن ابن المنذر) ن5/ 777 (عن ابن المنذر)]. 

- ثبوت وقت الإمساك (١؟)‏ 
5 - بدء وقت الإمساك 

إن الأكل والشرب يحرم بطلوع الفجر الصادق بإجماع أهل الأمصار”". 

أما الفجر الأول الذي هو المستطيل المُستدقٌ صاعداً في الفلك كذنب 
السّرحان» وتحدث بعده ظلمة في الأفق» فلا يحرم الأكل» ولا الشرب على 
الصائم بإجماع المسلمين. 

وإن الأكل مُباح بعد طلوع الفجر مالم يتبين لمريد الصوم طلوعهء وهو قول 
أبي بكرء وعمرء وعلي» وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» وابن مسعودء 
وحذيفة. وزيد بن ثابت» وسعد بن أبي وقاصء وعمة خُحبيب» ولايعرف لهم 
مخالف من الصحابة» إلا رواية ضعيفة عن ابن مسعودء وأبي سعيد الخدري. وقال 
مالك بتحريم الأكل على من شك بطلوع الفجر وأوجب القضاء عليه إن أكل؛ ولم 


)١(‏ ذهب جماعة من الصحابة» والأعمشء» وأبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يتضح 
الفجر. وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبيّن بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في 
الطرق والبيوت. وهذا مَحكيّ عن أبي بكرء وغيره. وروي عن علي أنه صلى الصبح» ثم 
قال: الآن حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي هذا تعقيب على نقل الإجماع. 
[ف4/ .]11١‏ 
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يقل بذلك أحد من العلماء غيره. [ع47/9 4١/5‏ لل 4#" - 744 4780 م574 1ه/ 
ت"/ 9ه ي”"/ ولا ف5/ (عن ابن قدامة)]. 
0 - الصوم ليلاً 

الصوم في الليل لايصح بإجماع المسلمين. [ع47/7]. 
4 -ما يحرم وقت الصوم 

أجمعت الأمة على أن الصائم يحرم عليه زمن الصوم الطعام»ء والشراب» 
والجماع في القبل والدبرء سواء أنزل» أم لم ينزل. [ع61/5, 77 (عن ابن المنذر) 
مرة "ا 78٠ ءال4/1١ب ١١‏ ف9/7ل]. 
49 - تعمد الأكل والشرب في الصوم 

إن من تعمد الأكل» أو تعمد الشربء مما يُتَعْذّى به» قل» أو كثرء وهو ذاكر 
لصومهء فإنه يبطل صومه بالإجماع. 

وما دخل من ماء المضمضة والاستنشاق عمداً» أفسد الصوم بالإجماع. 

أما ما لايتغذى به فإنه يبطل الصوم في قول عامة أهل العلم. وقال الحسن بن 
صالح: لايفطر بما ليس بطعام ولا شراب. ومانقل عن أبي طلحة الأنصاري من أنه 
كان يأكل البَّرّد في الصوم ويقول: ليس بطعام ولا شراب» لم يثبت» فلا يعد 
خلافا . [م7 مرة" ي5/ 44]. 
6- سعوط الصائم 

كره أهل العلم السعوط للصائم» ورأوا أن ذلك يفطره. [ت8/١17].‏ 
١‏ -الإفطار ناسياً 

من أفطر بالشربء أو الأكل؛ في نهار رمضان ناسياًء فصيامه تام» ولا قضاء 
عليهء ولاكمارة. وهو قول عليء وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وابن عمرء 
ولايعرف لهم مخالف من الصحابة. 

وإن الإجماع على أن الإفطار بالجماع والأكل ناسياً سواء بالحكه'"" . [م؟0/ء 
4 (عن البعض) ف77/4١‏ ن707/4 (عن ابن المنذرء واين حزم» وغيرهما)]. 


)١(‏ بالغوا في ذلك. فقد روي عن عطاءء والثوري أن من أفطر بالجماع ناسياً عليه القضاء. وقال 
ابن الماجشون عليه القضاء والكقّارة. [م701]. 


خرف اواو 7س ل 1777777777000 يا 


-الإكراه على الإفطار 

الإفطار للإكراه جائز إجماعاً . [ج5:0/1] 
- صوم من أفطر غيره 

أجمعت الأمة على أن رجلاً لو سقى صائماً ماء» وأطعمه خبزاًء طائعاً؛ أو 
مكرهاًء لم يكن بفعله ذلك بغيره مفطراً. [14740]. 
4 - ابتلاع الريق 

إن ابتلاع الريق قل أو كثرء لاينقض الصوم بالإجماع. 

أما إن ابتلع ريق غيره؛ فقد اتفق العلماء على أنه يفطر. [ع2708/1 704 مر 4١‏ 
ا 
6 - ابتلاع ما علق بين الأسنان 

أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين 
أسنانه إذا كان لا يقدر على ردّه. فإن قدر على ردّهء فابتلعه عمداً أفطر فى قول 

ثر العلماءء إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا يفطر. [ماة” ف159/4(عن ابن المننو) +1/ 
57" عن ابن المنذر)ي// ١١1(عن‏ ابن المنذر)]. 
5 - ما يدخل الجوف من غير قصد 

ما يدخل الجوف من غير قصدء كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق» ونخل 
الدقيق» والذبابة التي تدخل حلقهء أو يرش عليه ماءء فيدخل أذنه» أو أنفه» 
أوحلقه» أو يُلّقى في ماءء فيصل إلى جوفهء أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة أو 
يُصَبِّ في حلقه أو أنفه شيء كُرْهاً» أو تُداوَى مأمومته» أو جائفته بغير اختياره» أو 
يحجم كرّهاًء أو ما أشبه ذلك» فلا يفسد صومه بلا خلاف يعلم. وقال أشهب: إن 
دخل الذباب في حلقه أحب إلي أن يقضي . [ي/ ٠١4‏ م57/ ف4/ 176 (عن ابن المنير)]. 
7 - المضمضة في الصوم 

لا خلاف في أنه لايفطر الصائم بالمضمضة؛ سواء أكان في الطهارة» أم في 
غيرها. [ي48/9]. )51١9(‏ 

- استعمال السواك بالصوم (15845) 
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4 - تعمد القيء في الصوم 

من تقيأ عمداً بطل صومه بالإجماع. وقال ابن مسعودء وابن عباس» وعكرمة» 
وربيعة» والهاديء والقاسم. وإحدى الروايتين عن مالك: إنه لايفطر بالقيء عمداً 
مالم يرجع منه شيء باختياره. [م777 ما4” ت8/ 7/7 ك4177١‏ ي7//5١٠‏ (عن ابن المنذر) 
ع (عن ابن المنذر) ف4/١5١‏ (عن ابن المنذر) ن5/ 7١5‏ (عن ابن المنذر)]. 
48 - غلبة القيء في الصوم 

من ذَرّعه القيء لا يبطل صومه بالإجماع. وفي إحدى الروايتين عن الحسن أن 
عليه القضاء. [ماةات// الاف51/4١(عن‏ ابن المنذر) ي1//7١٠(عن‏ الخطابي) 71١/5‏ (عن 
ابن المنذر)]. 
- خروج القَّلْس والدم من أسنان الصائم 

إن القَأْسء والدم الخارجين من الأسنان» لايرجعان إلى الحلّق» لايبطل الصوم 
بهما بلا خلاف يعلم» وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما النَفِتَ إليه. [م76]. 
0١‏ - الحقتة في الصوم 

الحقّْئّة مُفْطرَّة في الصوم في قول عامة العلماءء إلا الحسن بن صالح» وداوود 
[ع5/ 551١‏ (عن المتولي)]. 
7 - تعمد الجماع في الصوم 

أجمعت الأمة على أن تعمد الجماع يبطل الصوم سواء أنزل» أم لم ينزل. 

فإن طلع الفجرء وهو مجامع؛ فعلم طلوعه؛ ثم مكث مستديماً للجماع؛ فقد 
بطل صومه بلا خلاف يعلم بين العلماء. [ع37407/7 7317 م7 مرةلاي4/7١٠‏ جا/ 
44" ]. (05185) 

- الجماع ناسياً في الصوم )151١(‏ 

- لا حد في الوطء بالصوم )117١0(‏ 
57 - المباشرة دون الفرج 

من باشر دون الفرج» فأنزل» فقد بطل صومه بالإجماع . [ع785/1 (عن الماوردي: 
وغيره) يي ١٠١9/7‏ ج15/ .]16١‏ 


ا ا ا د 1 


5 - القبلة في الصوم 
أجمع العلماء على أن من كره القبلة في الصوم لم يكرهها لنفسهاء وإنما كرهها 
خشية ما تحمل إليه من الإنزال» وأقل ذلك المذي. 
فإن قبّلء وسلم من قليل ذلك؛ وكثيره؛ لم يبطل صومه بلا خلاف”". 
وأما إن أنزل» فقد بطل صومه بالإجماع”" ولزمه القضاء دون الكفارة في قول 
الفقهاء. 
وإن أمذى لم يبطل صومه في قول الفقهاء. 
ومن قَبَلَنّه امرأة بغير اختياره» فأنزل» لم يفسد صومه بلا خلاف يعلم. [2ه:4؟١‏ 
-1405اع54/5, 504 (عن ابن الماوردي؛ وغيره) ش8/0/ (عن عياض) ب١/781‏ ي7/ 
٠١54 ,»١‏ ف177/4. ١77‏ (عن ابن قدامة», والنووي) ج7/ 7١9 .7١١/5ن 780١‏ (عن النووي» 
وابن قدامة)]. 
6 - تكرار النظر إلى المرأة الأجنبية 
من كرر النظر إلى امرأة أجنبية» ولم يقترن به إنزال» فلا يفسد صومه بغير 
خلاف . [ي/7١٠].‏ 
5 7 التفكير بالمرأة الأجنبية 
من فكر بامرأة أجنبية بقلبه من غير نظرء قَتَلذّذء فأنزل» فلا قضاء عليه 
ولا كفارة بالإجماع. [ع1/ 760 (عن الماوردي)]. 
7 - صوم الحُتب 
من أصبح جُنْباًء فصومه صحيح. ولا قضاء عليهء من غير فرق بين أن تكون 
الجنابة عن جماعء أو غيره. وعليه استقر الإجماع بعد خلاف قد ارتفع”". 
)١(‏ هو متعقب بأن سعيد بن المسيب» ومحمد ين الحنفية» وابن شبرمة؛ قالوا إن من قبّل أفطرء 
وقضى يوماً مكانه. ونقله الطحاوي عن قوم لم يسمهم. [ن4/ 17١١‏ ع104/5]. 
(؟) فيه نظر. فقد حكى ابن حزم أنه لايفطر ولو أنزل. [ف5/ ١77‏ ن7/4١7(عن‏ ابن حجر)]. 
(5) حكي عن الحسن بن صالح إبطاله. وكان عليه أبو هريرة. والصحيح أنه رجع عنه. وقيل لم 
يرجع. وليس بشيء. وحكي عن طاووسء وعروة» والنخعي أنه إن علم بجنابته لم يصحء 
وإلا فيصح. وحكي مثله عن أبي هريرة. وحكي أيضاً عن الحسن البصريء والنخعي أنه 
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وقد أجمعت الأمة على أن للجنب أن يُؤّخُر الغسل حتى يصبح» ثم يغتسل» 
ويتم صومه. [شش2/ /اله ع45/5" - 41" (عن الماوردي) ي5/ ١74552 1١15‏ - 4ك14١ا‏ ف4/ 
1١14‏ (عن المأوردي» والنووي) ن5/ 71 (عن الماوردي» والنووي» وابن دقيق العيد)]. 
دض - صوم الحائض. والنفساء بغير غسل 

إذا انقطع دم الحائضء والنفساء في الليل» ثم طلع الفجر قبل اغتسالهماء صح 
صومهماء ووجب إتمامه» سواء أتركتا الغسل مدا أم شهرا بعغذرء أو بغير 
عُذْر. وهذا مذهب العلماء كاقّة» إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صحته 
عنهء أم لا. [شه/ هه مهه؟ ف5/ 1٠١‏ (عن النووي) ك15885]. 

4 - جماع البهيمة في الصوم 

إن ناكح البهيمة» إن أنزل» فسد صومه إجماعاً. [-550/5]. 
- الاحتلام فى الصوم 

أجمعت الأمة على أن من احتلم بالنهار» وهو صائمء وجب عليه الغسل» 
ولا يفسد صومه بذلكء. بل يتمه. [ع15/56" - 2409 750 (عن الماوردي) م07 ط1/ 
5 كلهم ف118/5ء 1١19‏ (عن الماوردي) ن4/ 7١7ء 7١4‏ (عن الماوردي)]. 
ضخض - خروج الدم من الصائم 

أجمع الكل على أن الصائم إذا فصد عرقاء أنه لا يكون بذلك مفطراً. [ط؟/97]. 

- تداوي الصاتم بالحجامة )١557(‏ - إغماء الصائم (44*) 

“7 - خروج شيء من بدن الصائم 

أجمعوا على أنه لا يقال للخارجة من جميع البدن- نجاسة كانت» أو غيرها- 
إنها لا تفطر الصائمء لخروجها من بدنه. [92؟55١].‏ 

* - أثر المعاصي في الصوم 

إن المعاصي تبطل الصوم في قول عمر» وأبي ذرء وأبي هريرة» وأننن: 
- يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن البصري: 

والنخعي» والحسن بن صالح أنة يصومهء ويقضيه. وقد ارتقفع هذا الخلااف وأجمع العلماء 

على صحّحته. وفي صحة الإجماع بعد الخلاف نزاع مشهور. [شة/ ل/ااف8/4١١‏ (عن 
الماوردي) ن:/*1” (عن الماوردي)]. 


حرف الصاد ب سس “!9 93 زا 


وجابرء وعليء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة» ومن التابعين مجاهدء 
وحفصة بنت سيرين» وميمون بن مهران. قال إبراهيم النخعي : كانوا يقولون الكذب 
يفطر الصائم . [م774]. 
84 - أثر الرّدّةَ في الصوم 

من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم». فقد فسد صومه» وعليه قضاء ذلك اليوم 
إذا عاد إلى الإسلام» سواء أسلم في أثناء الصومء أم بعد قضائه» وسواء أكانت 
رِدّته باعتقاده ما يكفر به. أم شكّه فيما يكفر فيه أو النطق بكلمة الكفر مستهزئاًء أو 
غير مستهزئ» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. [ي/8١1].‏ 
55 - بدء وقت الإفطار 

إن الصوم ينقضي» ويتم بغروب الشمس بإجماع المسلمين. [ع41/5” ك9ه8؟١‏ 
ب١/94/ا؟].‏ 
55 - ثبوت الإمساكء والفطر 

الإمساك عن الأكل» والفطر يجب بقول الواحد بالإجماع”". 

وقد اتفق العلماء على الفطر إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية. وخالف الشيعة 
في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. [ب١/77/8‏ ف111/4 ن4/١17].‏ 


35317 - تعجيل الفطر 
أجمعوا على أن تعجيل الفطر سن بعد غروب الشمس. [ب١/لاةكات7/‏ 5معك/ 
06 ]. 


8 - مايباح وقت الإفطار 

اتفقوا على أن كل ما حرم على الصائم حلال من غروب الشمس إلى مقدار 
ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الصادق. [مرة؟]. 

- دعوة الصائم إلى الوليمة (455:0) 

- صلاة التراويح في رمضان 

رَ: صلاة التراويح 


.]١7١ ن4/‎ ١5١ اتفق العلماء على أن الفطر إذا تحقق غروب الشمس بإخبار عدلين. [ف5/‎ )١( 
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4 - أقسام المفطرين 

المفطرون بالشرع على ثلاثة أقسام: 

١‏ - صنف يجوز له الفطرء والصوم بالإجماع. 

وهم المريض بالاتفاق؛ والمسافر باختلاف» والحامل» والمرضع. والشيخ 
الكبير. 

١‏ - صنف يجب عليه الفطر (الحائضء والنفساء). 

“ - صنف لا يجوز له الفطرء وهو من يفطر بجماعء أو غيره. وهذا التقسيم 
كله مجمع عليه. [ب١/19121846].‏ 

- كفارة الإغطار في رمضان 

رَ: كفارة الصوم 
- ما يحرم على المفطر بغير عذر 

من تعمد الفطرء أو أفطر يظن أن الفجر لم يطلعء وقد طلعء أو يظن أن 
الشمس قد غابت» ولم تغبء أو الناسي لنية الصومء ونحوهمء فرض عليهم صوم 
ذلك اليوم» ومحرم عليهم كل ما يحرم على الصائم بلا خلاف . 1م١7‏ ثلاي/171]. 
0١‏ - إثبات هلال شوال 

أجمعوا على أن الكاقّة إذا أخبرت برؤية هلال شوال أن الإفطار بذلك واجب. 
ولا يقبل فيه شهادة عدل واحدء ولا بد من شهادة اثنين في قول جميع العلماء؛ 
إلا أبا ثور قال: يجوز الفطر بشهادة واحد. ومن رأى هلال شوال وحده لايفطر. 
وإنما يفطر يوم فطر الإمام وجماعة المسلمين» وهذا قول عمرء وعائشة؛ ولا يعرف 
لهما مخالف في عصرهماء فكان إجماعاً. 

ومن لم يشاهد هلال شوال» ولاأخبره من شاهده. فإنه يجب عليه أن يكمل 
ثلاثين يوماء ثم يفطرء ولا خلاف في ذلك.1[مر١٠؛‏ ب١/لالا؟‏ ي8/ 140 ت5/ 6١‏ ش0/ 
6 <5/ 2.747 75586 755 نة/لاماء ١5١‏ (عن النووي)]. 

- رؤية الهلال في بلد دون غيره (1040؟) 

- الفطر عند إكمال رمضان ثلاثين (١1111؟)‏ 

- ثبوت الهلال بالحساب (1045) 


حرف الصاد ب _ ل __ _ ححا 80 


5 - قضاء الصوم 

الإجماع على أن قضاء الصوم واجب على الجملة.[ب156/1]. 
*54 - من عليه قضاء الصوم 

١‏ - من أفطر بأي شيء مما يبطل الصوم» كالجماع أو غيرهء فإن قضاء الصوم 
واجب عليه بلا خلاف يعلم. 

؟ - اتفقوا على أن من أفطر في سفرء فعليه قضاء عدد أيام ما أفطر ما لم يأت 
عليه رمضان اخر. 

*" - من لم يصم رمضان عامداًء وهو مؤمن بفرضه. وإنما تركه أشراً وبطراً» 
تعمد ذلك» ثم تاب عنه» فقد أجمعت الأمة على أن عليه قضاءه. 

+ - أجمعت الأمة على أن على الحائضء والنفساء» قضاء صوم الأيام التي 
مرت عليها في أثناء أيام الحيضء» والنفاس. 

ه - يجب على الحامل والمرضع قضاء الصوم. 

١‏ - اتفقوا على أن من أفطر في مرضء فعليه قضاء أيام عدد ما أفطرء مالم 
يأت عليه رمضان آخر. [ي7/ ٠١6‏ 0377# 1718 نو 1 مر١غ‏ مهد +ثالا #الالاء مالالاء 
حك "اقءات١/لاهكء ١59-1788‏ كخلا؟ - 3611 - 15754 (عن الزهري) ب١/54:‏ 184 
ع5/ 754 ملالاء 783/5 (عن ابن جرير» والترمذي» وابن المنذر) ش48/7" ن١1/ 78٠‏ (عن ابن 
المنذرء والنووي)]. 

14 - من لا يقضي الصوم 

١‏ - الفقهاء كلهم يقولون: إن أفطر ناسياً» أو غلبه قيء» فلا قضاء عليه. 

؟ - إذا أسلم الكافرء فلا يجب عليه قضاء الصوم بعد الإسلام إجماعاً. 
[ك566١‏ ج8/ 1719]. 

96 - متى يكون قضاء الصوم؟ 

أجمعوا على أن من صام قضاء رمضان أياماً مُتتابعة» أجزأه إذا صام ذلك أول 
أوقات إمكان الصيام له حتى رمضان. 

ومن أخحر القضاء عن رمضان آخر لغير عذر» فعليه مع القضاء إطعام مسكين 
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لكل يومء فإن كان لعذرء فليس عليه إلا القضاءء وهو قول ابن عمرء وابن عباس» 
وأبي هريرة» ولم يَرْوَ عن غيرهم من الصحابة خلافه. [مرا؛ ك١21‏ - ١1م‏ - ١4570‏ 
- 1454 (عن يحبى ين أكثم)]. 
5 - موت من عليه قضاء الصوم 

أجمعوا على أن من لزمه قضاء صوم» ومات قبل خروج شعبان دون أن يقضي» 
لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مُدَ من القمح إن تمكن من القضاء فلم يقض. 
[ش6/١١7١].‏ 
1 - قضاء الصوم الفاسد بعذر 

من أفسد صومه بعذر لايجب عليه القضاء بالإجماع'''. وعن أبي حنيفة يلزمه 
القضاء مطلقاً. إن أفسده بعذرء أو بغير عذر. وعن مالك إثبات القضاء بغيرعذر. 
[ك80١4651١‏ ف8/ ١7/7‏ (عن اين عبد البر)]. 
4 - أفضل صوم التطوع 

أجمعوا على أن التطوع بصيام يوم» وإفطار يوم حسن, إذا أفطر يوم الجمعةء 
والأيام المنهي عنها. [مر .]4١‏ 
8 - ثواب صوم التطوع 

أجمعوا على أن من تطوع بصيام يوم واحدء ولم يكن يوم الشكء ولا اليوم 
الذي بعد النصف من شعبان» ولا يوم جمعةء ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم 
النحر» فإنه مأجور. حاشا المرأة ذات الزوجء إذا لم يأذن لها زوجها. [مره؛ - 
.]١‏ 
6 - تطوع من عليه صوم واجب 

من عليه صوم واجبء وأراد التطوع؛ فعليه بالواجب قبل التطوع. وهذا عند 
أهل العلم على الاختيار» وعلى استحسان البدار إلى ما وجب عليه قبل التطوع. 
١2/1١‏ ]. 


- إذن الزوج بصوم التطوع (/1407) 


.]177/4[ أغرب من نقل الإجماع على ذلك.‎ )١( 
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"56١‏ قضاء صوم التطوع 

أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع؛ فقطعه لعذر قضاء. [ب١/‏ 
]. 
6 - إفطار المتطوع بالصوم 

الإجماع على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطرء ولا يلزمّه الاستمرار على 
الصومء وإن كان أفضل. [ن198/4]. 
ينض - صوم التطوع في رمضان 

أجمعوا على أن من صام يوماً من رمضان ينوي به التطوع فقط لا يجزئه عن 
صوم الفرض. وقال زفرٌ يجزئه. [م451]. 
32365”»> - صوم ست من شوال 

لم ينقل عن أحد من السلف صومهاء وإن أهل العلم يكرهون ذلك» ويخافون 
بدعته» وأن يلحق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه»ء لو رأوا في ذلك 
رخصة عند أهل العلمء ورأوهم يعملون ذلك”". [*1477 (عن مالك) ن7*48/4 (عن 
مالك)]. 
ا - صوم يوم عرفة 

استحب أهل العلم صيام يوم عرفة» إلا بعرفة. [ت"/95]. 
انح - صوم الأيام البيض 

أجمعت الأمة على أن صوم الأيام البيض غير واجبء وإنما هو مستحب 
بلا خلاف يعلم. [ع455/5 ش04/0١‏ ي75/ 17١‏ ن757/4 (عن النووي)]. 
باه" - صوم عاشوراء 

أجمع المسلمون على أن صوم عاشوراء ليس بواجب. وأنه سُنَة؛ وَمُسْتَحَبٌ. 
وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم؛ ثم انعقد الإجماع على الاستحباب. [ك4550١‏ 
ع8/5*, 147(عن ابن عبد البر) ت”/ 1٠١١ - ٠٠١‏ ن١1/لاماء‏ 75/5 (عن ابن عبد البر) ش١/‏ 


لاا رتل لا١٠‏ فغ8184/4١‏ (عن ابن عبد البر)]. 


2غ 


)١(‏ لا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل يُسنّة لم يكن تركهم دليلاً تُرَدُ به السّنّة. [ن778/4]. 
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64>" - صوم الدهر 

صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي عن الصومء وهي أيام العيدين» والتشريق» ولم 
يخف منه ضرراً» ولم يفرّت به حقاء لايكره في قول العلماء. 

أما إن صام الدهرء مع أيام النهي عن الصومء فهذا منهي عنه بالإجماع. [ع5/ 
80١ ». 69‏ (عن ابن الصباغ)]. 
48 - صوم الوصال 

صوم الوصالء ليلاً ونهاراًء بلا طعام؛ ولا شراب» منهي عنه في قول العلماء 
كافة. وكان ابن الزبير» وابن أبي نعيم يواصلان. [ع417/5 (عن العبدري) ت8/ 1751], 
- صوم يوم الجمعة 

تخصيص يوم الجمعة بصوم» متفق على كراهيته"'". 

أما صومه لمن صام قبلهء أو بعده فجائز بالإجماع. [شه/177م6ولات91/8 - 
1 ف5/ ١40‏ (عن الطبري وابن حزم) ن5/ 7101 (عن ابن حرم)]. 

- صوم يومي العيدين (1448) 
0١‏ - صوم أيام التشريق 

العمل عند أهل العلم أن صيام أيام التشريق مكروه. ولم يفرق أحد بين اليومين 
الأولين» واليوم الثالث» إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك. 

وقد أجمعوا على أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عن نذرء إلا الليث بن 
سعدء فإنه أباح ذلك منها”"' . [ت1117/8 نو 85 376032]. 


)١(‏ قال مالك في الموطأ: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه. ومن يقتدى به ينهى عن صيام 
يوم الجمعة. وصيامه حسن. وقد رأيت بعضهم يصومهء وأراه كان يتحراه. [ك14784]. 
قال النووي: والسنة مقدمة على ما رآه هوه وغيره. نقل ابن حزم» وابن المنذر» منع صومه 
عن عليء وأبي هريرة» وسلمان؛ وأبي ذرء قال ابن حزم: لانعلم لهم مخالفاً من الصحابة. 
[ف5/ ١9١‏ ن4/١15].‏ 

(؟) قال محقق النوادر: قال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا على كراهية صيام أيام التشريق» 
وأن من قصد صيامها نفلاً يعصي الله ولم يصح له إلا أبا حنيفة» فإنه قال: ينعقد صومه 
مع الكراهة. وأما صيامها عن فرضء مثل نذرء فإنه يجزئه على رواية عن الإمام أحمد. 
وقال أبو حنيفة : يجزئ من النذر المعين خاصة. 
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1 - صوم الكافر الأيام المنهى عنها 
إن لغير المسلم أن يصوم الأيام المنهيّ عنها بإجماع الجميع من أهل العلم. 
زهء*8/ 117]. 
ضيام 
رَ: صَوْم 
8 ضصيساك 
1 - حكم الصّيد 
أجمع المسلمون على إباحة الاصطياد. [ش8/ 177 ي 09/94" -غ/ 99]. 
14 - الصيد سبب للملك 
اتفقوا على أن ما صاده الإنسان من حيوان» فإنه يملكهء سواء أذن الإمام» أم 
لم يأذنء وسواء أكان الحيوان برياًء أم بحرياً. [مرة8م1081: 147١‏ فه/14 (عن 
الطحاوي)]. 
6 الأكل من الصيد 
الأكل من الصيد مُباح بإجماع أهل العلم. [ي54/4]. 
رَ: أطعمة 
15 - محل الصيد 
أجمعوا على أن محل الصيد من الحيوان البحري هو السمك وأصنافه» ومن 
الحيوان البري الحلال الأكل» الغير متأنس. [ب١/0١44].‏ 
17 - شرائط القانص 
شرائط القانص المتفق عليها هي: الإسلام» الذكورية» البلوغ» العقل»؛ وترك 
تضييع الصلاة» وألّا يكون مُخْرماً. والشريطة الأخيرة تختص فيمن يصيد في البر 
بلا خلاف. 
ت وقال الباجى فى المنتقى: وأما صيامها على وجه النذرء فإنه لا خلاف فى المذهب 
(المالكي) أنه لا يجوز صوم اليومين الأولين عن نذر معين» ولا انا اليوم 
الرابع » فإنه يصومه عن نذرهء وذلك يقتضي تعيينه بالنذر [/01]. 
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فإن حل من إحرامه أبيح له الصيد بلا خللاف. [ب459/1. 554]. 

- صيد الكتابي (458*) 

- صيد المَجُوسِيَ (0805"؟) 

- صيد المُشْرِك (17/”) 
4 - الصيد بالحيوان 

اتفقوا على .أنه يجوز الصيد بالكلاب» ما عدا الكلب الأسودء فإنه كرهه قوم 
منهم الحسن البصريء وإبراهيم النخعي» وقتادة. 

ولا بأس عند أهل العلم بالصيد بسباع الطير المعلّمة» كالبازي» والصقر. وكان 
مجاهد يكره صيد الطيرء وخالفه عامة العلماء قديماء وحديثا. [ب١/١44‏ ت51//5١‏ 
مالاه كلاة9١؟‏ - 1١968‏ ف4/ 297 (عن الترمذي)]. 
48 - ما يشترط في حيوان الصيد 

يشترط في الحيوان أن يكون مُعَلّماً بلا خلاف. 

قم جد تتا ميد الكلوت القعلكة حر وهذا مجمع عليه فيما عدا الكلب 
الأسود. وأما ما قتله الكلب غير المُعَلّم أو جارح غير مُعَلّم ولم تدرك فيه حياة 
أصلاً فَيرَكَى» فقد اتفقوا على أنه لايحل. 

أما إن أدرك فيه حياة» فإنه لايحل إلابذكاة» وهذا مجمع عليه. [ي787/9 مالاه 
مرهةة١‏ ب١/7:غ‏ ش5/8؟217 ١8٠‏ - ائاعة/:١٠‏ جغ/55؟ نم/ 175 ]. 
- صفة الكلب المُعَلَّم 

اتفقوا على أن الكلب إذا بلغ أن يكون إذا أُظْلِقَ انطلق» وإذا أوقف تَوَقْفء وإذا 
دُعِيَ أجاب» ولم يأكل مما يصيدء ولا وَلَعْ في دمه؛ ففعل ذلك ثلاث مرات 
متوالياساء ققد ضان مُعَلما يحل أكل:ما قكل إذا ارس عليهة وسنى :الله عر وجل 
عليه مرسله» وكان مرسله مالكه بحق» مالم يأكل ذلك الكلب, ولا ولغ في دم 
ما صاده. 

فإن استرسل الكلب المُعَلّم وقتل الصيدء فإنه لا يحل عند العلماء كافة. 

وحكي عن الأصم أنه يحل. وعن عطاءء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه 
أخرجه للاصطياد.[مر4١ب 447/١‏ ش8/ 14 مالاه ج4/ 198]. 


ب ا تل ل 6 1 01 


١‏ - الصيد بكلب المجوسي وسلاحه 

جواز صيد المسلم بكلب المجوسي» وسلاحه» هو ما عليه جماعة السلف. 
وتابعهم جميع الخلف؟١؟‏ . 14541 
- الشك في الكلبء. وجهالته 

من أرسل كلبه على صيدء فوجد الصيد ميّتاًء ووجد مع كلبه كلباً لايعرف حالهء 
ولا يدري هل وجدت فيه شرائط صيده. أم لاء ولا يعلم أيهما قتله. أو علم 
أنهما جميعاً قتلاه» أو أن قاتله الكلب المجهولء فإنه لايباح الصيد إلا أن يدركه 
حيّاًء فَيُذكيه» وبهذا قال عطاءء والقاسم بن مخيمرة» ومالكء والشافعيء 
وأحمدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي» ولايعلم لهم مخالف. [ي514-18/5]. 
361 - أكل الجوارح من الصيد 

إذا أكلت الجوارح مما صادتهء فإن الصيد مباح بإجماع الصحابة والعلماء. 
إلا الشافعي» فإنه منع من أكله'"' . [ي757/9 ش1//4 نو 07 1112؟]. 
4 - أكل الكلب من الصيد 

الإجماع على جواز أكل الصيد إذا أخذه الكلب بفيهء وهم بأكله» فأدركه قبل 
أن يأكل منه. 

فإن أكل منه»ء لم يجز أكل الصيدء في قول ابن عباس» ولا مخالف له من 
الصحابة من وجه يصح. [ف4/ 450 ن4/ ١5‏ ك71911]. 
51/6" - إطعام الميتة كلاب الصيد 

من ماتت له دابّة ساغ له إطعامها كلاب الصيد بالإجماع . [ف4/ 777 (عن الخطابي)]. 
)١(‏ ما صاده المسلم بكلب عَلَّمه المجوسي لا يؤكل» وإن سمّى» لأنه من تعليم المجوس» وهو 

قول ابن عباس» ولا يعرف له مخالف من الصحابة. [م97١١].‏ 


(؟) قال محقق النوادر: قال النووي في المجموع: فأما جوارح الطير فقد نص الشافعي رحمه الله 
أنها كالسباع على القولين: وكان قد ذكر قبل ذلك في السباع أن أصح القولين التحريم. 
كما نص ابن قدامة في المغني أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب» 
إلا ترك الأكل» فلا يشترط؛ ويباح صيده» وإن أكل منه. وعزاه إلى ابن عباس» والنخعي» 
والثوريء وحمادء وأبي حنيفة» وأصحابه [14]. 


؟لاملدظءطلغ ‏ _ لدت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - الصيد بالمنجل 

ما قطع من الحيوان الذي صيد بالمنجل؛ وهو حَيٌّ؛ لا يؤكل. ولا يباح ما سوى 
ذلك. وهو قول ابن عمرء ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 1م١8١٠].‏ 
71 - الصيد بالمُحَدَّد ونحوه 

اتقفوا على إباحة الصيد بالمحَدَّده كالرماح» والسيوف؛ والسهام» وما جرى 
مجراها مما يَعْقِره ما عدا الأشياء التي اختلفوا في تذكية الحيوان الإنسي بها. وهي 
السن» والظفرء والعظم. فإذا أصيب بغير الحدء كما لو أصيب بعرض السيف 
مثلاًء لم يحل» لأنه ميتة» عليه العمل عند أهل العلم. [ب١/١١4‏ ته/11١‏ - ١/1‏ 
الك الكراة 
4 7 الصيد بغير المُحَدَّد 

اتفق العلماء -إلا من شذ منهم- على تحريم أكل ما قتلته البُنْدقة» والحجر من 
الصيد. وكذلك يحرم ما قتلته الشبكة» أو الحَبْلء ولا يعلم فيه خلاف» إلا عن 
الحسن أنه يباح قتل الحبل إذا سَمََىء فدخل فيه الحيوان» وجرحهء وهذا القول 
شاذ. [نه/ه؟١‏ ي1/ /الا"؟]. 
4 - تَرَدي الصيد 

أجمعوا على أنه لو وقع الصيد على جبل مثلاً» قَتَرَدى منهء فمات» لا يؤكل. 

وإن رماهء فوقع في الماء على وجه لايقتله. مثل أن يكون رأسه خارجاً من 
الماء» أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء» أو كان التَّرَدي لا يقتل مثل 
ذلك الحيوان» فهو مباح بلا خلاف. 

وأما إن وجده غريقاًء فقد حرم أكله بالاتفاق. [ف497/4. 007 (عن ابن بطال؛ 
والنووي) ش9/8*١‏ ي4/ هلا" (عن النووي)]. 
6 - الشك في سبب موت الصيد 

أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيدء فجرحهء جاز أكلهء ولولم يدر هل 
مات بالجرح» أو من سقوطه في الهواءء أومن وقوعه على الأرض. [ف447/4 (عن 
ابن يطال) ت151//8 - 158]. 


رق او ا ا ا 1/1 


4١‏ - صفة الصيد 

١‏ - اتفقوا على أن من أرسل سهمهء أو رمحه من المسلمين العاقلين» 
البالغين» المالكين لما أرسلوا من ذلك» ولم يكن زنجياًء ولاأغلف» ولاجنباًء 
فسمى الله عز وجل» واعتمد صيداً بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف 
مقتله» فمات» فإنه يحل أكله» مالم يغب عنهء أو ينتن. 

١‏ - واتفقوا على أن ماتَصَّيِّدَهُ المسلم» البالغ» العاقل» الذي ليس سكران» 
ولا مُحْرِماًء ولا في الحَرّم بمكةء والمدينة» ولا زنجيأء ولاأغلف» ولاجتنباًء 
بكلبه المُعَلّم الذي ليس أسودء ولا عَلَّمَهِ غير المسلم» وقد صاد ذلك الكلب الذي 
أرسل عليه ثلاث مرات متواليات» ولم يأكل مما صاد شيئاًء ولا ولغ في دمهء 
فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه» كما وصفناء وجرحهء 
وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمهء ولم يملكه أحد قبل ذلك» فقتله الكلب قبل أن 
يدرك سيده المرسل له ذكاتهء ولم يأكل منه شيئاًء ولا ولغ في دمهء ولا أعانه عليه 
سبعء ولا كلب آخرء ولا ماء. ولا تردّىء» وكان المُرُسِلٌ أرسله عليه بعينه. 
وسمى الله عز وجل حين إرساله. ولم يرسل معه أحد غيره» فأكل ذلك الصيد 
حلال» وإن ذكاته تامة. [مره314. 5ك مالاه]. 

5- القدرة على الصيد حين إرسال الحيوان 

يشترط في الصيد أن يكون حين إرسال الحيوان غير مقدور عليه. وهذا متفق 
عليه . [آب١/ل!ا58].‏ 

35587 - التَّسْمِيَة عند الصيد 

أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد. 

وقد أجمع الفقهاء على أن من لم يسم الله تعالى عند إرسال الجارحة ناسياًء 
وأخذه الجارح» فقتله بجراح» أخذه مرسلهء وسمّى الله عز وجل عند أكله. 
إلا مكحولاً فإنه منع من أكله”". 

)١(‏ قال محقق النوادر: ذهب الإمام الشافعي إلى القول بأن التسمية سواء عند إرسال الجارحة» 

أو الذبح. فإن تركها سهواًء أو عمداًء حل الصيدء أو الذبيحة» ولا إثم عليه. وهو مروي 

عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء. وهو رواية عن الإمام مالك في مقابل الأصح. وذهب حت 
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وإن قول: بسم الله يجْزِئ الصائد عند إرسال الجارح بلا خلاف. [ش177/8 نو 
كدعي4/ "6١‏ ج4/ 1945 ف93/ 151 ن1/ 1 .]١1١‏ 
64 - نَذْكيّة الصيد 

اتفقوا على أن الذكاة المختصة بالصيد هي العَفّْر. 

وإن أدرك الصيد» ولم ‏ تبق فيه حياة مُسَتَّقِرّة » بأن كان قد قطع حلقومه. ومريئه » 
أو أخرج حشوته» فإنه يحل من غير ذكاة بالإجماع. 

وإن أدركه: وبه حياة مُسْتَقِرّة» وجب ذبحهء ولم يحل إلا بالذكاة. وهو مجمع 
عليه. وما نقل عن الحسنء والنخعي من خلافه» باطل لايظن أنه يصح عنهما. 

وإنَّ أخذ الكلب الصيدء وقتله إياه» ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الأنسي» 
وهذا مجمع عليه. [ب١/45؛‏ مرة5١‏ -155. ١417‏ م48١٠‏ ي4/لاا3 748 هلا" ش8/ 
لالالء 348١اء 191١‏ ف84/لا"5 (عن ابن بطال)]. 

- صَيّد المُخرم )١١97-31١5-1١5(‏ 

- الصيد في الحرم 50م د ابم 
6- صيد ج010 

لا يحرم صيد وَجّ بالإجماع”") [ج7/ "٠١‏ نه/ 6 (عن المهدي) ع17/ 457 (عن العبدري)]. 


لس يم يموصع - 


> أبو حنيفة إلى القول بأن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان. وهو الأصح عن 
الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. وهو قول جماهير العلماء» وذهب الإمام أحمد في 
المشهور عنه إلى أن التسمية شرط للإباحة» فإن تركها سهواًء أو عمداً في صيدء فهو ميتة. 
وهو قول الشعبي؛ وأبي ثور وداوودء وابن سيرين» ولم أعثر على من نسب القول إلى 
مكحول [7ا/ا]. 

)١(‏ وج: بفتح الواو وتشديد الجيم» هو مدينة الطائف عند أهل اللغة. أما الفقهاء فيقولون بأنه 
واد في الطائف. [تهذيب الأسماء واللغات للنووي - ومعجم البلدان لياقوت]. 

(؟) في دعوى الإجماع نظر. فقد جزم جمهور أصحاب الشافعي بالتحريم. [ن0/ 8"]. 


حرف الضاد , 
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لا ضرر 
- ضمان الضرر 
رَ: ضمان 
ه ضرورة 
- من هو المُطْطّرٌ (019) - إباحة الميّتة ونحوها للمضطر (18*) 
- إباحة شُرْبِ البول للصُرُورَة )3٠١7(‏ - إباحة الكذب للضُرُورَة (5470) 
- الاضطرار للبيع (015) - الاضطرار لأخن مال الآخرين (807؟) 
- الاضطرار للقتل (175*) 
ل ضريبة 
رَ: مكس 
م ضمان 
- الضّمان بمعنى الكفالة 
رَ: كقالة 
5 - ضمان كل الأموال 
لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في تضمين كل ما أصيبّ من الأموال» قلّء 
58 
وإن العقار يضمن بالإتلاف بلا خلاف . [م6؟١٠؟‏ ي4/ 7٠١1‏ جه/ 156]. 
41 - ضمان غير المملوك 
الإجماع على أنه لا ضمان للصيد والشجر في غير مكة المكرمة. والمدينة 
المنورة. [ج؟/ 7١‏ 3]. 
4- الضمان بالخطأء. وبالعمد 
فن ايف الامة. علق كتها نادها: أثلفك مود" الانوال البلا #روبالعمد: 
وعليه» فإنه لا يختلف اثنان من الأمة فى أن من. رمى سهماً يريد صيداً . فأصاب 
مالآء فأتلفه» فإنه يَضمن. 
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وقد أجمعوا على أن قوله عليه الصلاة والسلام: «رّفع عن أمتي الخطأء 
والنسيان» ليس في إتلاف الأموال» وإنما المراد به رفع المأثم. [م5076. 51٠١4‏ 
كلاكمم1ا - لاؤه "57 ], 
684 - لا ضمان على غير المباشر 

إن عامل السلاح» وبائعه في الفِئّنْء لا ضمان عليه في كل ما يجري في الفتنة 
بلا خلاف. 

وقد أجمعوا على أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق المسلمين» ولم 
يُتَقَدّم إليه في إنزاله» لم يضمنء إلا ابن أبي ليلى» فإنه قال: إذا كان الحائط في 
نفسه مخوفاً منه قبل سقوطه. وأمكن صاحبه إنزاله» فلم يفعل» فهو ضامن لما يتلف 
به» وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد. 

وأجمعوا سوى ابن أبي ليلى على أن رجلاً لو شهد على صاحب الحائط في 
إنزاله» ولم يكن مخوفاًء ثم سقط لم يضمن ما عطب بهء إلا الشافعي» فإنه 
ضمنه ذلك”'؟ . 1م9١56‏ نو 798]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: إذا طولب بالنقض» فقد لزمه إزالة يده عنه بهدم الحائطء فإذا لم يفعل. 
مع الإمكان» فقد صار متعدياً باستبقاء يده عليه» ولو سقط قبل المطالبةء فعطب به شيء 
لا ضمان على صاحب الحائط؛ لأن الضمان يجب بترك النقض المستحق. لأن به يصير 
متعدياً في التسبيب إلى الإتلاف» ولا يثبت الاستحقاق من دون المطالبة. اه مختصراً مز 
بدائع الصنائع. وذكر ابن المنذر هذا القول» ونسبه إلى الحسن البصري» والنخعي. 
وأصحاب الرأي» وهو مذهب المالكية» كما نسب إلى ابن أبي ليلى» وإسحاقء وأبي ثور 
القول بالضمان أشهدء أو لم يشهدء وهو وجه عند أصحاب الإمام أحمد ووجه عند 
الشافعية كذلكء لأنه لما مال إلى الطريق لزمته إزالته؛ فإن لم يزله. صار متعدياً بتركه. 
فضمن من هلك به وهو قول أبي إسحاق. 
والوجه الثاني : أنه لا يضمن. وهو قول أبي سعيد الإصطخري» وهو المذهب» لأنه بنأه في 
ملكهء ووقع من غير فعلهء فأشبه إذا وقع من غير ميل. وقال الشافعي: أو مال حائط مر 
دارهء فوقع على إنسان» فماتء فلا شيء فيهء وإن أشهد عليه؛ لأنه وضعه في ملكه. 
والميل حادث من غير فعلهء وقد أساء بتركه» وما وضعه في ملكهء فمات به إنسان. 
فلا شيء عليه. (قال المزني): «وإن تقدم إليه الوالي فيه؛ أو غيره» فلم يهدمه؛ حتى وقم 
على إنسانء» فقتله» فلا شيء عليه عندي في قياس قول الشافعي». وهذا مخالف لما ذكر: 
المؤلف عن الشافعي من القول بالضمان. وللفقهاء كلام طويل في المسألة [١1-77؟1].‏ 
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- موجب الضمان 

لم يختلفوا في أنه يضمن في ما ليس له أن يحدثه. [ك5/41]. 
0١‏ - الضمان من فعل مباح 

من حفر مَجُرّى لتنقية حُفرة في الطريق» أو قلع حَجَراً يضر المارة» أو وضع 
الحصى في حفرة ليملأهاء ويسهلها بإزالة الطين» ونحوه منهاء أو قام بتسقيف 
ساقية في الطريق» أو وضع حجراً في طين فيها ليطأ الناس عليه» فكل ذلك مباح 
لا يضمن ما يتلف به. وهذا لا يعلم فيه خلاف. [ي417/8]. 
705 الضمان بالتجاوز على حق الآخرين 

من أخرج إلى ملك الآخرين شيئاً من جناح؛ أو ساباط» أو ميزاب» أو غيره 
فوقع على إنسان» أو شيء» فأتلفه» فهو مُتَعَدُّء ويضمن ماتلف به بلا خلاف يعلم. 


18 ]. 
- ضمان الوديعة (41"195) - ضمان العارية )585١0(‏ 
- ضمان الرهن )١79(‏ - ضمان الدَّين (2876) 
- ضمان المَأَجُور (50) - ضمان مال المُضارية (50:0) 
- ضمان اللقّطّة زهكه؟) - ضمان القَصُب (5هه0٠”‏ - كوء” الاودم) 


- ضمان المال المسروق )17١٠١(‏ 

- ضمان المال بيد الأجيرء والصانع (9517؟ - 7954 - 1559) 

- ضمان المال تحت يد الوّصِيَ (94*"؛ - )1514١‏ 

- مسؤولية الطبيب؛ ونحوه )١554(‏ 

- مسؤوثئية الشاهد الراجع عن الشهادة (1504١؟)‏ 
73547 - كيفية ضمان المال 

أجمعوا جميعاً على أن الرجل إذا استهلك لرجل مالا مِنْلِيَاّء كالدراهم. 
والحبوب» ونحوهما مما تتمائل أجزاؤه؛ وتتقارب صفاتّهء فإن عليه مِثْله لا قيمته. 

وأنه إن لم يجد له مثلاً من جنسهء فآزاة آن ياخذ غيرة عا يما لدمه ممأ لا يجوز 
أن يباع أحدهما بالآخر نسيئة» فذلك جائزء وأنه لا يجوز لهما الافتراق حتى 


لال للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 

وإن كان قيمياًء فقد أجمعوا على أنه يُغرّم قيمته بالفضة» والذهب. 

وقد أجمعوا على أن من عدا على أم ولد رجل» فغصبهاء وعيّبهاء كان عليه 
قيمتهاء إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا ضمان عليه" . [خ١1/‏ 170 كلاه5ة؟ - جومم - 
7# - 777598 نو 795 ي 1١49/6‏ (عن ابن عبد البر) حقةلا١‏ نه/ 77 7]. 


464 - الرّيع لمن يضمن 

الخراج بالضمان أصل متفق عليه . [ت ١848/4‏ ب5/ 174]. (575) 
6 - الضمان لا يشترط فيه التكليف 

إن ضمان المُتْلفات لا يُشْتَرَط له التكليف بالإجماع. 

وعليه» فإن أتلف الصبيء أو المجنونء أو الغافلء أو النائم» أو السكرانء 
ونحوهم ممن لا تكليف عليه» شيئا وجب ضمانه بالاتفاق» مع سقوط الإثم عنهم 
بإجماع العلماء. [ش”/ 4لا 1١4/8‏ ماده كلا59؟١‏ - 7171 ي5/ 770. (عن ابن المنذر) 
ع/7/ 4” (عن ابن المنذر) ن؟//ا9]. (19/6؟) 

- ضمان الذّْميَ ما أتلفه (١او١)‏ 

- ضمان الحَرْبِيَ ما أتلقه (١61؟17)‏ 

- ضمان العيد مال اللآخرين (1517/8) 

- ضمان الحيوان: وجنايته ١"41١(‏ - "1"14) 


5 - العاقلة لا تتحمل الضمان 
أجمعوا على أن العاقلة لا تتحمل شيئاً من جنايات الأموال. [كشقده/ا" - ؟الزم/ا” 
- "1١51لا"‏ ما١5١].‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال صاحب الهداية: «ومن غصب أم ولدء أو مُدَبّرة» فماتت في يده 
ضمن قيمة المدبّرة» ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة. وقالا (أبو يوسف ومحمد): 
يضمن قيمتهاء لأن مالية المدبرة متقوّمة بالاتفاق. ومالية أم الوالد غير متقومة عنده؟. 
هذاء وقد علل ابن قدامة قول الجماهير بقوله: إن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب: 
كالقنَء ولأنها مملوكة» فأشبهت المديّرة» وفارقت الحرة» فإنها ليست مملوكة» ولا تضمن 
بالقيمة. [/141]. 


حرف الضظة با 98211 


9 ضيافة 
/61 - حكم الضيافة 

أجمع المسلمون على أن الضيافة من متأكدات الإسلام» ومن مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الدّين. وهي ليست واجبة عند عامة العلماء''". إلا الليث ابن سعدء فإنه 
قال بوجوبها ليلة واحدة. [ش١/7**,‏ 740/97 ط4/ 74 ك١5لا9"‏ ف١7*/1‏ ن8/ ١617‏ 
(عن ابن رسلان)]. 
4 - حَقُ الضيوف بما يُقَدَمُ لهم 

اتفقوا على أن تقديم الطعام بين يدي الضّيفان إِذْنَُ في الأكل» وإن تفاضلوا 
فيما ينالون منه. [مرلا9 يه/ ه08]. 


(1) الضيافة واجبةء وحكم بذلك عمر بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم» وهو فعل الصحابة. 
[م١1161].‏ 


حرف الطاء ١‏ 


حرف الطاة سس ببسب ب ب ب با 8 9/1 


ل طسب 
رَ: دواء 
9 طريق 
ر: ارتفاق 
ه طعام 
رَ: ل أكل 
مه طلاق 
"5" - حكم الظلاق 
أجمع الناس على أن الطلاق جائز. [ي/14/7؟ جث/ .]16١‏ 
- صفة الطلاق 
اتفقوا على أن طلاق المسلمء العاقلء البالغ» الخُرٌء الذي ليس سكران» 
ولا مُكُرّهاً ولا غَضْبانَء ولامحجوراً. ولا ريض لزوجته التي تَرَوّجَها اجا 
صحيحاً» جائز إذا لفظ به بعد النكاح مُحُتاراً له حينئذِء وأوقعه في وقت الطلاق 
على سُنّةَ الطلاق» فإنه طلاق. [مر؛ة - هت الاب5/ الى ج54/8١].‏ 
١‏ - من يوقع الطلاق 
الأصل المجمع عليه أن الطلاق بيد الزوج؛ أو من جعل ذلك إليه. [ك؟9١7؟‏ 
ج"#/ .]1١٠76‏ 64840 
- التوكيل بالطلاق (١١17؟)‏ 
- طلاق غير العربي 
أجمعوا على أن العجمي إذا طلّق بلسانه» وأراد الطلاق» فالطلاق لازم له. 
[ماكم]. 
دلق يصح الطلاق من مكلف. ملختار. فيصح من المريضص» والكافر؛ والعبد» إجماعاً [ج/ 
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- طلاق اللأخرس 

الأخرس إذا طلق زوجته وقع الطلاق في قول مالك» والشافعي» وأصحاب 
الرأي» وأحمدء بلا خلاف يعلم. [ي/457/7]. 
- طلاق المكرّه 

طلاق المُكْره لا يقع بإجماع الصحابة. [ف17/ 515 (عن ابن بطال) ي// 16 515]. 
6 - طلاق السّكران 

من صيّره السكر لايفرق بين السماء والأرضء بل كالنائم» والمغمى عليه» لم 
يصح طلاقه اتفاقاء إلا مانقل عن عمر» وعلي. وابن عباس » ومعاوية من صحة 
طلاقه. 

وإن صيّره السكر نشِطأ طرباً» لم يضيّع من عقله شيئاً صح طلاقه اتفاقاً. 

ومع ذلك» فإنه يقام عليه حد السكران. [ج177/8 ك7801؟ - 71/857 ب1/ 1م 
ي7/ ١١‏ (عن ابن المنذر)]. 
575 - طلاق زائل العقل بغير سكر 

أجمع أهل العلم على أنه لا يقع طلاق زائل العقل بغير سكرء سواء أزال عقله 
لجنون» أو عتهء أو إغماءء أو نومء أو شرب دواءء أو أكْرة على شُرْبٍ تَمْرِء أو 
شرب ما يزيل عقله شربهء ولايعلم أنه مُزيل العقل. فكل هذا يمنع وقوع الطلاق. 
زيئ/7/ اال ؟الاتة///ا١‏ لم١‏ مالام ج"/ 156 ككا ن5/ 7 (عن الطحاوي)]. 
7 - طلاق السفيه 

أجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له. وانفرد عطاءء فقال: لايجوز طلاقه. 
ولا نكاحه. [ما44]. 

- الطلاق في مرض الموت (0١٠7؟‏ - 25495) 
- طلاق الصغير 

الإجماع على أن طلاق الصبي الذي لم يبلغ باطل”'". وإن كان مأذوناً له به. 
[م1455١‏ (عن البعض) ج”/ 08"]. 


)١(‏ الصبي الذي لا يعقل الطلاق لا طلاق له بلا خلاف. 


حرف الطاء ل ب -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_______ كش يلابي 


84 - تطليق زوجة القاصر 

ليس لغير الأب تطليق امرأة القاصرء سواء أكان ممن يملك التزويج» كوصي 
الأب والحاكمء أم لا يملكه. بلا خلاف يعلم. [ي071/5]. 
- من يقع عليها الطلاق 

اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن؛ أو قبل أن 
تنقضي عِدَدْهَنَ في الطلاق الرجعي. 

ولا فرق في ذلك بين الصغيرة» والمجنونة» وغيرهماء وعليه الإجماع. [ب١/‏ 
“م مر؟ل/ا ج"/ 167]. )707/١(‏ 
١‏ - الطلاق في غَيْبَةِ المرأة 

أجمع العلماء على أن الطلاق يقع في غيبة المرأة. [ش188/6]. 
5 - طلاق الأجنبية 

إن طلاق الأجنبية لا يقع بالإجماع. 

وعليه؛ إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» لم تطلق إن تزوجها. وهو قول 
ابن عباس» وعدة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.ء فيكون 
إجماعاً. 

وإن قال لامرأة: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجها ودخلت الدارء فإن 
الطلاق لا يقع بغير خلاف يعلم. [ن5/ 741١‏ ب9/1م ي9/ هله - الا 517ه]. 
71 - توجيه الطلاق لغير من طلَبَنهُ 

من قالت له امرأة من نسائه: طَلَّقْنِيء فقال: نسائي طوالق» ولا نية له» طَلّفْنَ 
كلهن بغير خلاف. [ي8/ 9ه"]. 
> أما الذي يعقل الطلاق» ويعلم أن زوجته تبين به» وتحرم عليهء فطلاقه واقع. وهو قول 

علي» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» والشعبي» وإسحاقء ورواية عن أحمد» 

وفي رواية أخرى أنه لا يجوز طلاقه حتى يحتلمء وهو قول ابن عباس» والنخعي» 


والزهري» ومالك» والثوري» وأبي عبيدء» وأهل العراق» وأهل الحجاز. [ي/7/ 71١5‏ 
م1956 
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45 - توجيه الطلاق إلى بعض المرأة 
إن قال: بعضك طالقء أو جزء منك» أو شيء منك» طلقت إجماعاً. 
وعليه» فإن قال: ذَكَركء أو لحيتك طالق» لم تطلق إجماعاً. 
ومن أضاف الطلاق إلى ريق المرأة» أو دمعهاء أو عرقهاء أو حملهاء ونحوهء 
لم تطلق بلا خلااف يعلم . [ج8/ /اتك كحماي/ا/ .]147١‏ 
6 - جهالة المُطلّقة 
أجمعوا على أنه إن قال: إحدى نسائي طالق» فقد لزمه الإيقاع؛ على ما تختلف 
الفقهاء فيما يقال من ذلكء, إلا داوود بن علي الأصبهاني» فإنه قال: لا يقع على 
واحدة منهن طلاق. وقال علي» وابن عباس : تخرج المرأة منهن بالقرعة» 
ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد أجمعوا على أنه إن لم ينو واحدة بعينها أنهنّ 
لا يطلقن عليه جميعاً إلا مالك بن أنس» فإنه قال: هن طوالق جميعا”". 
وإن كان له أربع نسوة» فطلق إحداهنء ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتهاء ثم 
مات». ولم يعلم أَيَتُهُنَّ طَلّقَء فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة بلا خلاف بين أهل 
العلم. [نو 41-9٠‏ ي8 474 .]44٠‏ 
5 - توجيه الطلاق إلى الرجل 
إن قال: أنا منك طالق» فلا يقع الطلاق بهذا القول من غير نِيِّةِ بلا خلاف. 
[ي7/ 79 
”71١7‏ - ما يقع به الطلاق 
أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنيّةَء وبلفظ صريح"". 
فمن نوى بقلبه من غير لفظء لم يقع طلاقه في قول عامة أهل العلم» وعليه 
)١(‏ قال محقق النوادر: اختلف الجماهير في كيفية تعيين المطلقة» فذهب الحنابلة إلى القول 
بتعبينها عن طريق القرعة» وهو قول الحسن. وأبي ثور وقال مالك. وقتادة: يطلقن جميعاً. 
وقال حماد بن أبي سليمان» والثوري» وأبو حنيفة» والشافعي: له أن يختار أيتهن شاء: 
فيوقع عليها الطلاق. لأنه يملك إيقاعه ابتداءء وتعبيئه» فإذا أوقعه» ولم يعينه» ملك تعيينه: 
لأنه استيفاء ما ملكه [88]. 
(؟) أما وقوع الطلاق بالكتابة» فليرجع إليه من شاء في مظان الفقهية. 


حرف الطاء - ب_7__ __ __ سس سس 43 (/01 


العمل عندهم» وقال الزهري» وابن سيرين» وعكرمة» بوقوعه بمجرد النية» ولو 
من غير لفظ . [ب١/‏ *الاات4/ ١1٠١-1١59‏ ي/7/ 718 ن757/7 (عن الترمذي)]. 
64 - الطلاق في غيبة الحاكم 

أجمعوا على أن الطلاق يجوز دون السلطان. [ك0540]. 
8 - صيغة الطلاق 

١‏ - اتفقوا على أن ألفاظ الطلاق: طلاق» وما تصرف من هجائه؛ مما يفهم 
معناهء والبائن» والبَنّة والبّريّة» وأنه ينوي بشيء من هذه الألفاظ طلقة واحدة سنيّة 
لزمته"'". واتفقوا على أن لفظ الطلاق» وما تصرف منهء صريح في الطلاق. وإن 
صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية؛ بل يقع من غير قصد بلا خلاف"". 

؟- وإن الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها””© 

فمن قال لزوجته: أنت خحرّة» فهو كناية بلا خلاف يعلم. [مر؟/ - “/اب5؟/4, 
يا الل 1177/4 - الال ا؟], 
- رضا الزوجة بالطلاق 

لم يختلفوا أنه إذا قال لامرأته: أنت طالق» وعليك كذاء فإنها طالق» رضيت 
بما جعل عليها بعد الطلاق» أم لم ترضّ. [ك74970]. 

- اليمين بالطلاق (4040) - الخُلّْع بنية الطلاق (9404؟1) 


)١(‏ قال ابن تيمية: اختار ابن حزم في كتابه الكبير في الفقه- المحلى- أن الطلاق بالكناية 
لا يقع؛ ولا يقع إلا بلفظ الطلاق» وقد أنكر على من ادعى إجماعاً في هذا. 
ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُذّعى فيه الإجماع. [71]. 

(1) لكن أخرج أبو عبيد عن عمر أنه رُفِعَ إليه رجل قالت له امرأته: شبّهني» فقال كأنك ظبية. 
قالت: لا. قال:كأنك حمامة. قالت: لا أرضى حتى تقول: أنت تحلية طالق. فقال عمر: 
خذ بيدهاء فهي امرأتك. 
قال أبو عبيد: قوله: خَلِيّة طالق. أي ناقة كانت معقولة» ثم أَظْلِفّت من عقالهاء وخلي 
عنهاء فتسمى خَلِيّة. وهذا أصل» لكن من تكلم بشيء من ألفاظ الطلاق» ولم يرد الفراق» 
بل أراد غيرهء فالقول قوله فيهء فيما بينه وبين الله تعالى. 
ونقل الخطابي الإجماع على خلافه. لكن أثبت غيره الخلاف» وعزاه لداوود؛ وعن الشافعي 
ما يقتضيه. [ف9/ 7ه" - 7084]. 

(؟) راجع الحاشية رقم ١١‏ في هذه الصفحة. 


راب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - طلاق الأعجمي بالكناية 

إن قال الفارسي : بَهِشْتُم-أي خلَيْتّك- ونوى بها الطلاق» كان طلاقاً بلا خلاف. 
يي 1]. 
5“- الجهل بمعنى لفظ الطلاق 

لم يختلف أحد من الأمة في أن امرأ لو نطق بلفظ لا يدري معناه» وكان معناه 
طلاقاء فإنه لا يؤاخذ به. [م47؟1]. 
377 - جد الطلاق وهزله 

أجمعوا على أن جدّ الطلاق وهزله سواء. آمالام ك1749451- 749358 ت4/ 1١7١‏ - 
الااي// 8*٠‏ (عن ابن المنذر)]. 
414 - الشك بالطلاق 

من شك: هل طلق امرأته أم لاء فلا حكم لشكه إجماعاً. [-/ .]17١‏ 
6 - اقتران الطلاق بما يبطل أثره 

إذا قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك؛ أو طالق لاء أو طالق طلقة لا ينقص 
بها عدد طلاقك. أو طالق لا شىء» أو ليس بشىء؛ طلقت واحدة فى مذهب 
الشافعي وأحمد بلا مخالف يعلم. لي 401]. ْ ْ 
75 -الإشهاد على الطلاق 

الإشهاد على الطلاق لايجب بالإجماع. 

فمن طلّق زوجته» ولم يشهدء فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلمء ولا يُقْلعُ أنه 
إجماع ١”‏ . [ن767/5 (عن الموزعي) مر 77]. 

- الشهادة على الشهادة في الطلاق (11407) - ثبوت الطلاق بشهاد الرُور (00) 

- نكاح المُطُلفَة ببيّتَة كاذية )4١76(‏ - دعوى ورثة الزوج بالطلاق (1445) 
)١(‏ قال ابن تيمية: اختار ابن حزم في كتابه الكبير - المحلى- خلاف هذاء وأنكر على من 


ادعى الإجماع في ذلك. وقال: إن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد» ومعلوم أن الإجماع على 
هذا من أظهر ما يدعى فيه بالإجماع. [9/7]. 


تتت ‏ ئ تت 1 ني 1 


17 - تعليق الطلاق 

إن تعليق الطلاق بالشرط والوقت» صحيح بإجماع الصحابة. 

وعليه» إذا عُلّقَ الطلاق على شرط مستقبل» كقدوم زيد» أو دخول الدار» وقف 
الطلاق على وجود الشرط بلا خلاف» سواء أكان يمكن أن يقع الشرطء أم لا يقع. 

وإذا عُلّقَ الطلاق بشرطين لم يقع قبل وجودهما جميعاً في قول عامة أهل العلم. 

وإن قال: أنت طالق» ثم وصله بشرطء أو صفة» مثل قوله: إن دخلت الدار» أو 
بعد شهرء أو قال: إن دخلت الدار بعد شهرء ونطق بذلك صح بغير خلاف. وقد 
أجمعوا على أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق اليوم؛ فإنها طالق أبداًء حتى يراجعهاء 
إن كانت له رجعة. [ج”7/ 19١‏ 508/4 ك760445 ب5/شلاي// اهل لاحلثء .]57/1٠١‏ 
- تحقق الشرط بعد وقوع الثلاث 

أجمعوا على أن من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاًء إن دخلت هذه الدار» أو 
غير ذلك مما يجوز الحلف عليه بالطلاق» أو حلف على نفسه بالطلاق الذي 
ذكرناء فطلقها واحدة يملك الرجعة. أو ثانية» ثم لم تدخل الدار. ولم يفعل هو 
ما حلف عليهء حتى انقضت عدتهاء ثم راجعها بعقد جديد» ثم دخلت الدار» أو 
فعل هو ما حلف عليهء طلقت عليه إلا الشافعى» فإنه قال: لا تطلق أبداًء لأن 
الكاام الجدية لا تعمل قا إلا بمين اجديدة وا . 

وقد أجمعوا علق أله :إن قال .ها ذكرناء أو جلك غلى ها :ذكرتاء قطلقها ثلث : 
ثم نكحت زوجاً غيره» ثم نكحها الحالف. ثم دخلت الدار»ء أو فعل ما حلف 
عليهء أنه لا يقع عليها الطلاق» خلافاً لحماد بن أبي سليمان» وزفر بن الهذيل» 
فقد قالا بوقوعه [نو 4-44هما 44 ي 7184/7 (عن ابن المنذر)]0 . 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: وإن طلقها تطليقه» وانقضت عدتهاء ثم تزوجها رجل 
آخرء ودخل بهاء ثم عادت إلى زوجها الأول» ثم دخلت الدارء قفي قول أصحاب الرأي 
يقع عليها الطلاق» وفي قول الشافعي فيها قولان: أحدهما: كما قال أصحاب الرأي. 
والثاني: لا يقع شيء» وبه قال أبو ثور.. 91/1]. 

(؟) قال محقق النوادر: خالفهم زُفر من الحنفية» والشافعي في القديم» فقالا بوقوع الثلاث. ولم 
أقف على من نسب القول إلى حماد بن أبي سليمان [44]. 


؟"ا 6 لعل سلس ب ممع ل ل ل مو سوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


648 7- الطلاق من دون تحديد وقت 

إن قال: إن لم أَطلّقك فأنت طالقء ولم ينو وقتاء ولم يُطَلّفْهاء كان ذلك على 
التراخيء ولم يحنث بتأخيره» فإذا مات أحدهما وقع الطلاق في قول أبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمدء ولا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم. [ي//08 774]. 
- متى ينفذ الطلاق المُعَلّق 

اتفقوا على أن الطلاق إلى أجل» أو بصفة» واقع إن وافق وقت الطلاق. وأنه 
إذا كان ذلك الأجل في وقت الطلاق» فإن الطلاق وقع”''' وعليه» فقد أجمعوا على 
أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق» إذا حضتء فإنها إذا رأت الدم يقع عليها 
الطلاق. 

وإذا قال: إذا حضت حيضة فأنت طالقء لم تطلق حتى تطهر من حيضها. فإذا 
طهرت وقع عليها الطلاق. وقد أجمعوا على ذلك. وانفرد مالك قال: يحنث حين 
تكلم به. [مر؟لا - 778 مالا4]. 
١‏ - الاستثناء في الطلاق 

من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى؛ طلقت بالإجماع. [ي/407/7: 
60# م91 .]1١‏ 
؟ - جعل الطلاق بيد المرأة 

من جعل أمر المرأة بيدهاء ونوى الطلاق» فطلقت المرأة نفسهاء طلقت 
بالاتفاق. 

ومن جعل أمر امرأته بيدهاء فهو بيدها أبداً لا يتقيد ذلك بالمجلس» وهو قول 
)١(‏ قال ابن تيمية: اختار ابن حزم في كتابه الكبير-المحلى- خلاف هذاء وأنكر على من ادعى 

الإجماع في ذلك. ومعلوم أن الإجماع على هذا أظهر ما يُذَّعَى فيه الإجماع. [75]. 

وقال ابن حزم في المحلى: قالوا: من طلق إلى أجلء» لم يقع الطلاق إلا إلى ذلك الأجل. 


وهو قول ابن عباسء» ولا يعرف له مخالف. قلنا: هذا من رواية كذاب مشهور بوضع 
الحديث. 


وقالوا: قد أجمعوا على وقوع الطلاق المعَلّقَ إلى أجل عند الأجل. 
قلنا: هذا باطل» وما أجمعوا على ذلك قط. [م٠181].‏ 


جرف زو 7_7 77757 را اي 


علىء ولا يعرف له فى الصحابة مخالف» فيكون إجماعاً . [ف4/ 7168 (عن إسماعيل 
القاضي) يال 50 /اا]. 
“7/8 - تقييد الطلاق المُعَلّق على مشيئة المرأة 

من قال: أنت طالق إن شِئْتٍِ اليوم» تَقَيِّد به» فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم 
تطلق في قول سائر أهل العلم. 

وإن قال: أنت طالق إن شئْتٍ»ء فقالت: قد شِئْتٌ إن شاء فلان» فقد أجمعوا 
على أنها قد رَدّت الأمرء ولا يلزمها الطلاق»؛ وإن شاء فلان. [ما44م ي/401/7 (عن 
ابن المنذر)]. 
85 - الخلاف في الظلقات بالتمليك 

إذا ملّك الرجل امرأته إيقاع الطلاق» فقد اتة تفقوا على أن له أن يناكرها في عدد 
الطلقات. [ب؟/ ١/7ا].‏ 
- تعليق الطلاق على مشيئة أكثر من واحد 

من علق الطلاق على مشيئة اثنين» لم يقع حتى توجد مشيئتهما في قول سائر 
أهل 00 [ي/7/١١ئ].‏ 
5 - تخيير المرأة بالطلاق 

إن تخيير المرأة بالطلاق”'2 لا يقع به إلا طلقة واحدة رجعية بإجماع الصحابة. 

وهو لا يقع إلا إذا وقع اختيارها قَوراً عقب كلامه بتخبيرهاء وإلاء فلا خيار لها 
بعدهء وهو الإجماع. 

وقد أجمعوا على أن من خيّر امرأته» فاختارت فراقه» طلقتء ولا يُرجع إلى 
نية الزوجء الوكاناك ود مايا1 لاني » فإنه رجع إلى نيته في ذلك» ولم 
يلزمه الطلاق» إذا لم ينوه'") 


)١(‏ وذلك بأن يقول لها: اختاري نفسكء» فتقول هي: اخترت نفسي. 

(؟) قال محقق النوادر: إذا قال الرجل لزوجته: اختاري» فلابدٌ فيه من النية عند جمهور 
الفقهاءء أبي حنيقة» والشافعيء وأحمدء لأنه كناية تفتقر إلى نية» أو دلالة حال؛ كما في 
سائر الكنايات» وبالتالي يرجع فيه إلى نية الزوج. 
قال صاحب الهداية: ثم لابدّ من النية في قوله: اختاري» لأنه يحتمل تخييرها في نفسهاء حت 


14 )ل ل سس هم بسو عه الإجماع في الفقه الإسلامي 


أما إذا اختارت زوجهاء فهو لا شىء عند جماعة الفقهاءء وعامة العلماءء 
إلا ما روي عن الحسن البصرئ مخ أنها إذا اختارت زوجها فطلقة واحدة. 

ولا خلاف فيمن خيّر امرأته مدة يوم أو أيامء فإن ذلك لها إلى انقضاء المدة. 
"1١/7‏ اذل 754 نلو لاخ 765759 - ١لمه7‏ -١11مه8015-15مه7‏ - لالمة8 (عن 
الشافعي)]. 
30 - الطلاق بعد طلاق مُعَلَّنَ 

من قال لزوجته: كلما طَلَّفْدُك فأنت طالق» فإذا قال لها بعد ذلك: أنت طالق» 
وقع به طلقتان. 

وإن قال لها: كلما أوْمَعْت عليك طلاقاً فأنت طالقء» فهو بمنزلة قوله: 
كلما طلقتك فأنت طالق. 

وإن قال لها بعد عمد الصفة كلما طلقتك فأنت طالق: إن خرجت» فأنت طالق» 
فخرجتء طلقت طلقتان. 

وإن قال لها: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق» ثم وقعت عليها طلقة 


- ويحتمل تخبيرها في تصرف آخر غيره. 
وقال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يخيّر امرأته» فيقول الزوج: لم أرد الطلاق» ففي قول 
الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي: هو مُصِدَّقَء غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف 
الزوج. 
وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه من الكنايات الظاهرة» فلا يحتاج إلى نية» بمعنى أنه 
يعتبر صريحاً في إرادة الطلاق. 
وبناء عليه؛ لو قال الزوج ذلك. وقبلت المرأة. فقالت: اخترت نفسي.. فهل يعتبر كناية في 
حقها يحتاج إلى نية» أم لا؟ 
ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بأنه كناية يفتقر إلى نية؛ وخالف أبو حنيفة» ومالك» 
فقالا: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتهاء إذا نوى الزوج. لأن الزوج علق الطلاق بفعل من 
جهتهاء فلم يفتقر إلى نيتها. 
هذاء وإن المطلع على المسألة يلحظ ما وقع فيه المصئّف رحمه الله من الوهم حيث نسب 
إلى الجماهير القول بعدم الرجوع إلى نية الزوج» مع أنه انفرد به الإمام مالك رحمه الله؛ 
ونسب إلى الإمام الشافعي. على سبيل الانفراد» القول باعتبار نية الزوج» وهو قول جماهير 
أهل العلم»ء فليتبه إلى هذا والله أعلم [91-48]. 


حرف التاء ل تالالس 8 


بالمباشرة (بأن قال لها: طلقتك مثلاً)ء أو بصفة عقدها قبل ذلك (بأن قال لها قبل 
ذلك: كلما طلقتك فأنت طالق» ثم طلقها). أو عقدها بعده. فقد طلقت ثلاثاً. 

وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق: ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق» 
ثم قال: أنت طالق» فقد طلقت ثلاثا. 

هذا كله في الزوجة المَدُخول بهاء أما غير المدخول بها فلا تطلق في كل 
ما سبق إلا طلقة واحدة. وهذا كله مذهب الشافعي» وأحمدء وأصحاب الرأي» 
بلا مخالف يُعْلّم. [ي// 55 -007], 
- توجيه الطلاق لما بعد الموت 

إن قال لزوجته: أنت طالق بعد موتي.أو بعد موتك. أو مع موتي» أو موتك». 
لم تطلق في قول الشافعي» وأحمد بلا مخالف يعلم. [ي/7/١40].‏ 
4 - ما عدد الطلقات؟ 

لا خلاف في أن الخرّ الذي زوجته خرّة طلاقه ثلاث طلقات» وأن العبد الذي 
تحته أمة طلاقه طلقتان. 

واتفقوا على أن إيقاع الطلقة الواحدة أرجح من إيقاع الثنتين» وأنه إن لم يبع 
الطلقة الأولى ثانية» أو لم يتبع الثانية ثالئة» فله ذلك. 1[ي400/9 ت114-158/4 
مر'الا ف554/4]. 
- وقوع الغلاث بالكناية 

من قال لزوجته: أنت خََلِبّة» أو أنت بَريّةء أو أنت بائن» أو حبلك على 
غاربك» أو الحقي بأهلك”'', فهو ثلاث» وا أدخل بهاء أم لم يدخل» وهو 
قول علي» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبي هريرة» وابن عباس» وعائشة» ولم 
يعرف لهم مخالف في عصرهم ١‏ فكان ماع , يلا 5 اا 16ل]. 
0 - جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة 

إِنَّ جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة هو طلاق بِدْعَةٍ مُحَرَّم» وهو قول أنس» 
)١(‏ ليست كلمة: الحقي بأهلك.. من ألفاظ الطلاق» وهو قول كعب بن مالك؛» ولا يعرف له 

مخالف في ذلك من الصحابة. [م1984]. 
(0) أنت تحلية» أو بَرِية أو بائن» تقع طلقة واحدة. (5719). 


5 .د ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وعمرء وعليء وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء ولم يصح في عصرهم 
خلافهء فيكون ذلك إجماعا. 

وإن قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً» فهي ثلاث؛» وإن نوى واحدة» 
بإجماع الفقهاءء وبالإجماع المنعقد في عهد عمرء ولا يحفظ أن أحداً في عهده 
خالفه؛ وإن الخلاف فيه شذوذ تعلق به أهل البدع» ومن لا يلتفت إلى قوله. 

وإن قال لمدخول بها: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق» سكتء أو لم 
يسكت فيما بينهاء فهي طالق ثلاثاًء إلا أن يريد تكرار الكلام بقوله الثانية» 
والثالثة» وهذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم. [ي/7/ #01 07 47١‏ ل14 ط8/ه 
١ه‏ -5ءمهل”- 5ؤءه#” ‏ ولاءةل” -5ادن# لال ده د85 - إكدةل7 - 5057 - 


6 ف199/9]. 


- زيادة الطلاق على ثلاث 

أجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث. فإن ثلاثاً منها تحرمها عليه. 
[ما كم ي/ا/ 666]. 

*74 - تككرار الطلاق للإخبار 

من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيهء مُشْهداًء أو مُخْبراَء فهو طلاق 
واحد لا يلزمه أكثر من ذلك بلا خلاف . [م1974]. 

414 - اقتران الطلاق بوصف 

لو قال: أنت طالق أشد الطلاق» أو أغلظه؛ وقعت واحلة اتفاقاً. [ج*8/ .]7١6‏ 
6 - اقتران الطلاق بعدد 

١‏ - من قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق مرّتين» ونوى بالثانية إيقاع طلقة 
ثانية» وقعت بها طلقتان بلا خلاف. 

* - وإن قال لامرأته غير المدخول بها: أنت طالق مرتين» لا تطلق إلا واحدة» 
سواء أنوى الإيقاع» أم غيره» وسواء أقال ذلك منفصلاً» أم متصلاًء وهو قول 
عليء وزيد بن ثابت» وابن مسعودء ولا يعلم لهم مخالف في عصرهمء» فيكوذ 
إجماعا. [ي/516/7]. 


حرف الطاء سيبس سا ااي 


5 - عدم اقتران الطلاق بعدد 

من قال: أنت طالق ملء الدنياء ونوى الثلاث» وقع الثلاث» وإن لم ينو شيئاًء 
أو نوى واحدة» فهي واحدة بلا خلاف يعلم. [ي4407/7]. 
17 - الاستثناء من الطلقات 

أجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً؛ إلا واحدة» فإنها 

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: أنت طالق ثلاثاً» إلا اثنين» فإنها طلقة 
واحدة. 

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: أنت طالق ثلاثاً» إلا ثلاثاً» فإنها تطلق ثلاث . 
ز[مام ب5/ 8١‏ ي/7/ ”هلا (عن ابن المنذر)]. 
4 - تحزئة الطلقة 

من طلق امرأته نصف تطليقة» أو جُزْءاً منهاء وإن قَلّء فقد أجمع كل من يحفظ 
عنه أهل العلم على أنه يقع بها طلقة كاملة. وقال داوود: لا تطلق. [ي/458/7 (عن 
ابن المنذر)]. 
484 -الشك في عدد الطلقات 

اتفقوا على أن من شَكٌ هل طَلّق امراته مرةء أو مرتين» أو ثلاثاً متفرقات» فإن 
الواحدة لازمة. [مرة/]. 
- قول الزوج بعدد الطلقات 

الإجماع على قبول قول الزوج في عدد الطلقات دون الثلاث إذا كان الطلاق 
بلفظ صريح . [ب١/‏ /الا]. 
١‏ - عدد الطلقات بعد عودة المطلقة ثلاثاً 

إن المطلق إذا بانت زوجته منه؛ ثم نكحت غيرهء وأصابهاء ثم تزوجها الأول» 
فإنها ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم. [ماهه - 44 ي8/ 447 (عن ابن 
المنذر) ج #/ 107]. 


) ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- صفة الطلاق للعدّة: أو طلاق السنة 

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدّة» والذي يسميه 
العلماء طلاق السّنّة» وهي مّمن تحيضء على أنه إن أمهلها حتى تطهر من حيضهاء 
نبطلنها تو اقل أن ايها » طلقة بواتعدة عمد موب متها ع تتركها حتن 
تنقضي عدتهاء ولم يطلقها غير تلك التطليقة» فإنه مطلق للعدّة وهو أملك 
لرجعتهاء ما دامت في العدة» فإذا انقضت عدتهاء فهو خاطب من الخطباء. 

وهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضاًء ثم أراد أن يطلقها للسنة» أنه 
ممنوع من ذلك حتى تطهر من الحيضة التي كان الجماع فيهاء ومن حيضة أخرى 
بعدهاء وجعلوا جماعه إياها في الحيضة» كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك 
الحيضة. 

وقد أجمع العلماء على أن طلاق السّنة إنما هو للمدخول بهاء أما غير المدخول 
بهاء فليس لطلاقها سُنَّهُّ ولا بدعة إلا في عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه. 
[90؟١‏ ماكم ط"/ 65 ت5/ 51164 - 7/117 - مم7 - ؤو/ا5؟ ب 51/7 ي 74/7 
04" (عن ابن المنذرء وابن عبد البر)]. (73191) 
ها" - طلاق الحامل 

إن طلاق الحامل هو طلاق سُنَّةَ إذا طلقها واحدة» بلا خلاف بين العلماء. 
[7511” ي/ا/ "٠5‏ (عن ابن عبد البر)]ء 
1 - وقت طلاق المدخول بها 

اتفقوا على أن وقت طلاق الزوجة المَدُخول بها هو وقت شُهْرها إذا لم يَطأها 
فيهء هذا إذا كانت مِمَّن تحيض. فإن كانت ممن لا تحيض لِصغرء أو كبّرء أو 
خِلْقَةِء أو ليأس بعلة مُتَيَفَنْء فطلّقها في استقبال شهر لم يطأها من الشهر الذي 
قبله» فقد اتفقوا على أنه مُطَلّق في وقت الطلاق. [مر١ا].‏ (71704) 
6 - وقت طلاق غير المدخول بها 

اتفقوا على أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح» فإن كل وقت هو 
وقت طلاق لها. [مرالا]. 


حرف الطاء --_  ____  ____‏ __ _ سس ببس 1/79 


- ما يجب للمطلقة قبل الدخول من المهر )9*85١(‏ 

- طلاق المُفْوّضة قيل الدخول (1م”) 
57 - الطلاق في العِدَّةٍ 

من طلق زوجتهء ثم أتبعها بطلاق آخرء وهي في العِدَّةِ من الطلاق الرجعي 
الأول» فإن الطلاق الثاني يقع بلا خلاف بين المسلمين. [ب5/5. 40]. 
/61 3 - معنى طلاق البدّعة» وحكمه 

أجمعت الأمة على تحريم الطلاق في الحَيْضِء أو في طهر جامع المُطَلّقُ فيه 
زوجته» وهو ما يسمى طلاق البذّعة. وعلى وقوعه'". 

وشذ بعض أهل الظاهرء والخوارج» والشيعة» فقالوا: لا يقع طلاق البدعة» 
وروى مثله عن بعض التابعين. وهو شذوذ. 

وإن قال لحائض: أنت طالق للسَّنَةء لم يقع الطلاق في الحال» ولكن إذا 
طهرت طلقتء وإن كانت في طهر جامعها فيه لم يقع الطلاق حتى تحيضء ثم 
تطهرء فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة طلقت حينئذ. وإن قال لحائض: أنت 
طالق للسّنّة» وأولج في آخر الحيضء وانّصل بأول الطهرء أو أولج مع أول 
الظَهْرء لم يقع الطلاق» لكن متى جاء ظُهْرٌ لم يجامعها فيه طلقت في أولهء وهذا 
كله مذهب الشافعي وأحمد بلا مخالف يعلم فيه. [ش747/6 753772 -53394 - 
5 - 77571717 ب73/ 77 م1444 (عن البعض) ي791//7: 7949. 706 (عن ابن المنذرء وابن 
عبد الير) ف8/ 789 (عن ابن عبد البر) ن5/ ١785‏ (عن ابن عبد البر)]. (171/017) 

- جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة طلاق بدعة )7741١(‏ 


)01( بالغ مُذّعي الإجماع: لأن الخلاف في ذلك موجودء وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطع على 
جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده به» ولا بلغه عن جميعهم. كاذباً على جميعهم. وقد 
روى الخلاف عن ابن عباس» وابن مسعود. وابن عمرء وطاووس. 
والعجب من جرأة من ادّعى الإجماع على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما يوافق قوله في 
إمضاء الطلاق في الحيضء أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة و » غير 
رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمرء وروايتين ساقطتين عن 
عثمانء وزيد. [م1959]. 


.“6د لت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- نوعا الطلاق 

اتفقوا على أن الطلاق نوعان: بائن» ورَجعىَ. [ب؟/١1].‏ 
48 - متى يكون الطلاق باثناً؟ 

اتفقوا على أن الطلاق يكون بائئاً إذا حصل قبل الدخولء وفي الحُلْع بِعِوَض» 
وفي طلاق الخحرٌ ثلاث تطليقات» سواء أوقعت مجموعة» أم مُتَفَرّقَك؟. [ب30/5 
كم م4١‏ ي// 555 - 08غ]. 
- الطلاق قبل الدخول 

أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته» ولم يدخل بهاء فإنها قد بانت 
منه؛ وليس له رجعة»ء وليس عليها عدة» ولا تحل له إلا بعقد جديد» [ل*17 ما 45م 
11/1" ). 

- الطلاق على بدل 

عع 
١‏ - نكاح المطلقة غير المدخول بها 

إن المطلقة غير المدخول بهاء إن رغب مُطَلْقُها بهاء فإنه يتزوجها برضاها بتكاح 
جديدء وترجع إليه بطلقتين» إن كان طلقها واحدة. وإن طلقها اثنين» ثم تَرَوّجَها 
رجعت إليه بطلقة واحدةء وعليه إجماع العلا 7 [الا؟؟ا ملل4ه١ا‏ يلا 0هغ]. 
(هه/ا؟) 
- نكاح المُطلّقة ثلاثاً 

اتفقوا على أن المرأة المطلقة ثلاث طلقات تحرم على الزوج» ولا تحل له حتى 
تنكح وها غيره. [مرالاي/ا/ 4056 ف505/94]. ”1١917(‏ -/8757107) 


)١(‏ قال ابن رشد في تمام العبارة: واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ.. 
أقول: لقد وقع الإجماع على وقوع الثلاث في اللفظء كما مرّ .)584١(‏ 

(7) هذا ما قاله ابن قدامة في هذا الموضع. وأما في موضع آخرء فقد ذكر ما يفيد خلافه» قال: 
إن غير المدخول بها تبين بطلقة. لأنه لا عدة عليهاء فتصادفها الطلقة الثانية بائناً» فلم يمكن 
وقوع الطلاق بهاء لأنها غير زوجة» وإنما تطلق الزوجة [ي7/ 516]. 


حرف الظاء سس سسبسصسسبب ب ويا 


*36 - جحود الزوج الطلاق الثلاث 

أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً» وقد غشيها بعد طلاقهء وأثبتت 
البينة أنه طلقهاء وهو يجحد ذلكء. فإن التفرقة بينهما واجبة» ولا حد على الرجل . 
[ماهكة]. 


- التوارث في الطلاق البائن (58657 - 10كم) 


4 - تعريف الطلاق الرجعي 
اتفقوا على أن الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعة مطلقته من غير 
اختيارها. 
وعليهء. لو قال للمدخول بها: أنت طالق طلقة واحدة بائنة» وقعت رجعية 
اتفاقاً. [ب5/ 70 جم 80 (7ه1/0؟) 
6 - المطلقة الرّجعِية زوجة 
الإجماع على أن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة» يلحقها طلاق 
زوجهاء وظهاره. وإيلاؤه» ولعانه. ويرث أحدهما صاحبه. 
وعليه فقد أجمعوا على أن المرأة التي يملك زوجها رجعتها لا تخرج من بيتهاء 
ولها أن تتزين» وتتشوّف» وانفرد الشافعي» فقال: أحب إليّ ألا تتزين» ولا تتعطر. 
وأجمعوا على أنه لو توفى قبل انقضاء العدة فإن عليها عدة الوفاة. [ي451/7 
مرقلا ماكف 44 ك58414!]. "١9:(‏ - أاكم؟) 
كك" - زواج المطلقة الرجعية 
أجمعوا على أن الزوج أحق بمطلقته قبل أن تتزوج من غيره» فإن تزوجت غيره» 
وكانت الرجعة صحيحة» كان زواج الثانى فاسداً . [ب45/5]. 
1 - حكم المراجّعة 


الرجعة مشروعة في الطلاق الرجعي ء وغير واجبة» وعليه الإجماع. [ج/ ٠١‏ 
5509 - ١اللا؟‏ ط"#/ ٠لا‏ يلا/ "٠٠‏ (عن ابن عبد البر)]. 


7 ).ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
4 - من يمر بالرجعَة 

أجمع الفقهاء على أن من طلق امرأته.؛ وهي حائضء فإنه يؤمر بالرجعة» ولم 
يجبر عليهاء إلا مالك فإنه أجبره عليها 0 [نو 45 ش 57/5 ؟]. 
6 - من لا يؤمر بالرّجْعَة 

اتفقوا على أن من طلق زوجته في طهر قد مسّها فيه”" أو طلقها قبل الدخول. وهي 
حائض» فإنه لا يؤمر بالمُراجّعة» إلا ما نقل عن زُقَر بالنسبة إلى غير المدخول بها. 

ولم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتهاء لم يجبر على رجعتها. [ف81/4١‏ (عن ابن 
بطال» وغيره) 7550852 ن5/ 777 (عن ابن بطال» وغيره)]. 
- صفة مراجعة الخرٌ 

١‏ - أجمعوا على أن الجر الذي طلَّق زوجته الحرة بعد الدخول بها تطليقة 
واحدة» أو تطليقتين» له مُراجَعتها بلا وَلىّء ولا مهرء علمتٌ بذلك أو لم تعلم؛ 
شاءت أو أبَت» ما دامت فى العدة» فإذا انقضت العدة صارت أجثبية لا تحل له 
إلا بعقد جديد برضاها. ْ 

١‏ - اتفقوا على أن الحرّ إذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحاً صحيحاً بكونه 
ممن يحل له نكاح الإماء بإذن سيّدها طلقة واحدة» فله مُراجَعتها بغير رضاها في 
ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العلة. [مركلاء هلاء 8 م21411 
كمول ١94‏ ماكف حق ٠٠١‏ ب75/ 'ت 85 يا 444. دك 404. 157 (عن ابن المنذر) 
ف785/94: 94" (عن ابن بطال» وغيره) ج”7/ 7١5‏ ن777/5. 707 (عن أبن بطال» وابن حجر 
وغيرهما)]. 
١‏ - صفة مراجعة العبد 

اتفقوا على أن الرقيق إذا طلق زوجته الحُرّة» مختاراً لذلك» وطلقها أيضاً عليه 
)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر ذلك في المدونة» وقال: إلا أن تكون غير مدخول بهاء فلا بأس 

بطلاقهاء وإن كانت حائضاًء أو نفساء. 


وذهب ابن حزم في المحلى إلى القول بأن الطلاق أثناء الحيض لا يقع أصلاً [97]. 
(؟) الخلاف ثابت فيه» فقد حكي عن الشافعية أنه وجه عندهم.[ف787/94 ن8/ 777 (عن ابن 
حجر)]. 


حرف الظاء 7 آآآبب/_بببببببببببب ج97 ا 


سَيِّده مختاراً لذلك؛ طلقة واحدة» وكان قد وطثهاء أو لم يطأهاء فإن له أن 
يراجعها برضاهاء ورضاهء ورضا سيده كل ذلك فعا [مرةلا ي/ا/ 459]. 
- امتداد وقت الرجعة )١858(‏ 


- ما تحصل به الرجعة 

اتفقوا على أن التصريح بالرجعة تحصل به الرجعة. 

وإن جد الرجعة جدّء وهزلها جدّء وهو ما عليه العمل عند أهل العلم من 
الصحابةء وغيرهم. 

وقد أجمعوا على أن المطلق طلاقاً رجعياًء إذا جامع زوجته في عدتها منه 
وأراد بذلك رجعتهاء كان بذلك مراجعاً» وأمر ألا يجامعها بعد ذلك» حتى يشهد 
على المراجعة؛ إلا الشافعي. فإنه قال: ليست تلك المراجعة”''. [ب84/5 194816 
نو 6م ت5/ ١/١‏ - الا( ي9/ 454 ج5/8١7].‏ 
+710 - الخلوة ليست رجعة 

الإجماع على أن الخلوة بالمرأة لا تكون رجعة. [ج108/5]. 
1 - رججعة المحُرِم 

إن رَجّعة المُحْرِم لمطلقته صحيحة عند العلماء» إلا أحمد في أشهر الروايتين 
عنه . [ع/7/ 1947 4ى؟ة؟١ ١‏ ]. 


- الإشهاد على الرجعة 
إن الإشهاد على الرجعة سنة بلا خلاف بين أهل العلم. 
وعليه» فقد اتفقوا على أن من أشهد على أنه راجع مُطَلَّفَتهء فإنها رجعة 


- 


صحيحه . 


فإن لم يعلمها بالرجعة التي أشهد عليهاء حتى انقضت عدتهاء فقد أجمعوا على 


)١(‏ قال محقق النوادر: أما إذا كانت الرجعة بالفعل. كالوطء مثلآء فقد نص الشافعية على عدم 
اعتبارهاًء» وهو رواية عن الإمام أحتة وروي ذلك عن جابر بن زيدء» وأبي قلابة. 
وأبي ثورء وابن حزم. 
وذهب جماهير أهل العلم إلى القول باعتبار الرجعة بالوطء [944]. 


:م4 )0 ل _ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أنها زوجته بتلك الرجعة؛, إلا الحسن البصريء فإنه قال: لا تكون رجعة؛ إلا أن 
يعلمها به قبل انقضاء عدتها”''. [ي 457/9 ما ٠٠١‏ نو 45 مر هلاب ؟/84]. 

[ي/7/ 457 ما ٠٠١‏ ب84/75 مرهلا]. 
5/ا/” - ادعاء الرجعة بعد العدة 

أجمعوا على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد أرجعتك» وأنكرث» 
فالقول قولهاء مع يمينهاء ولا سبيل عليها. وانفرد أبو حنيفة» فكان لا يرى اليمين 
في النكاحء ولا في الرجعة. [ما١٠٠ي418/7].‏ 
07" - لا حَدَّ في وطء المطلقة الرجعية 

لا خلاف في أنه لا حدّ على الزوج بوطء مطلقته الرجعية مادامت في العدة. 
[ي459/7]. 

- عِدّةَ المطلقة 

رَ: عِذَة 

- تفقة المطلقة )41١195(‏ 

- مُتّعَة الطلاق 

رَ: مّعة الطللاق 

- كفارة الطلاق 

رَ: كفارة الطلاق 


ه طهارة 


رَ: مياه» نجاسة 


)١(‏ قال محقق النوادر: نص الحنفية على استحباب إعلام الزوج زوجته بالمراجعة» كما نص 
الحنابلة على ذلك: فقالوا: إذا راجعهاء وهي لا تعلم» صحت المراجعة» لأنها لا تفتقر 
إلى رضاهاء فلم تفتقر إلى علمهاء كطلاقهاء وصرح اين قدامة بأنه مذهب أكثر الفقهاء. 
هذاء وقد صرح ابن حزم بأن الصحيح هو عدم صحة هذه المراجعة؛ وأنه لابدّ من 
الإعلام؛ واعتبر عدم الإعلام من المضارّة» والله تعالى يقول: 9لا ضَارُوَهنَ لصيفو عَكَرنَ» 
[الطلاق: 1/16]. ثم نسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب» وعمران بن حصين» وشريح. 
والحسن البصري .]1١7-1١17[‏ 


حرف الظام لس بابب ب :999ب 


- نوعا الطهارة 

اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحَدَّثْء وطهاة 
من الحُبّث. [ب١/1].‏ 
84 - أنواع الطهارة من الحدث 

اتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوءء وغسلء وبدل 
منهما هو التيمم. [ب١/1].‏ 

رَ: وضوءء غسل» تيمم؛ مسح. 
- الشك بالطهارة 

إن يقين الحدث لايرفع بالشك في الطهارة إجماعاً . [ج1/١4].‏ 


- الطهارة للصلاة (747؟) - الطهارة للطّواف (7/845؟) 
- الطهارة للسَفي )١415(‏ - الطهارة للوقوف بعَرّفة )4911١(‏ 


- التطهر بآنية الذهب: والفضة (5) 
0 - الطاهر من الأشياء 

إن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حِسّيّة ولاحكُميّة» يسمى طاهراً بالإجماع. 

وعليه» فقد اتفقوا على طهارة كل ما لم يكن بَؤْلاً؛ ولا رَجِيعاًء حاشا ما خرج 
مو مرفوف» أو تخنه أوذبافء وله هرا ولا عا تولة حنهنا ولامسة: 
ولا ما أخذ منهاء ولا ماأخد من عَرم: حاشا الصوفء. والوَبّرء والشعر مما يؤكل 
لحمه.ء ولا كلباًء ولا حيواناً لايؤكل لحمه من سَبَعء أو غيره؛ ولانُعاب 
ما لا يؤكل» ولاصّديداً» ولاقَيْئاًء ولا مخاطاًء ولابصاقاًء ولاقلْسَاًء ولا ما مَسَّهُ 
شيء من كل ماذكرنا . [ن١6/1١٠7‏ مر١5].‏ 

9 طهارة الإنسان؛ وَسُؤْره (؟45 - 1917؟) 

- الطاهر من الحيوان 1١75(‏ 1# 104 و1 لك ود ملا 

)١وم##‎ 1” 

- طهارة الشعر (65١٠؟)‏ - طهارة ميتة السمك: والجراد (5140) 
- طهارة الكبدء. والطحال 

إن الإجماع على طهارة الكبدء والطحال. [ع557/1]. 


ص موسوعة الإجماع في الفقهالإسلامي 


7378 - طهارة المسشك 

أجمع المسلمون على طهارة اليسك. وحكي عن عمر كراهته. وعن عطاء منعه؛ 
وقال الشيعة بنجاسته. وهذا غلط فاحش مخالف للأحاديث الصحيحة» والإجماع. 

وعليه؛ فقد أجمعوا على جواز استعماله في البدن» والثوب. [ع؟/505. 94/ هم 
(عن البعض) ف4/ 708 087/4 (عن النووي» 3 التين) ش4/ لا]. 
5 - طهارة المَيْسر والأنصاب والأزلام 

الإجماع على طهارة الميسرء والأنصاب والأزلام. [ع؟/١/00].‏ 

- طهارة التبين )407١(‏ - طهارة الخَمّر المُتَختّلةَ )14٠١(‏ 
6 - طهارة طين المطر 

طين المطر طاهر في قول أهل العلم. [ي؟1/١4].‏ 
ه طهنر 

رَ: حيض 
ه طواف 

رحج 
5 - الطهارة للطوّاف 

الطهارة للطواف من الحَدّث شرط لصحة الطّواف في قول عامة العلماء. وانفرد 
أبو حنيفة» فقال: الطهارة من الحَدَّتْء والنّجَس ليست شرطاً للمّلواف. فلو طاف» 
وعليه نجاسة» أو طاف مُحَْدئاً» أو جُنْباً صَحّ طوافه. [ع19/8 582ؤه١‏ - 17504]. 
/41 - الوضوء للطواف 

الوضوء للطواف سن بالإجماع. [ب١/1١8‏ ش5/ 50]. 
- طواف الحائض» والنفساء 

اتفق المسلمون على أن الطواف يَحْرّمِ على الحائضء والنفساء» وعلى أنه 
لا يصح منهما طواف مَفْرُوضء ولا طواف تَطوّع. 

فإن رأت إحداهما الطهر لم يحل لها الطواف حتى تغتسل» أو تتيمم إن عدمت 
الماء؛ أو كانت مريضة» وهذا إجماع مُتَيَمّن. 
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وإن طواف الإفاضة يحبس الحائض والنفساء بمكة المكرمة» ولا تبرح حتى 
تطوف. فإن كانت قد طافت للإفاضة., ثم رأت الدم» فإنها تخرج» ولا تطوف 
طواف الوداع» وليس عليها شيءء وهذا كله مُجْتَمَعٌ عليه من فقهاء الأمصارء 
لاخلاف بينهم فيه. 

وإن تركت طواف الوداع لم يلزمها الصّبر حتى تطهرء ولا َم عليها في تركه 
وهو مذهب العلماء كافة» إلا ما حكىَ عن بعض السلف» وهو شاذ مردود. [ب١/‏ 
06 م204 مولات8/ "١‏ كاملام١ا‏ - 58 ي"/ 517 ش6/ 506ل نفيك لضن در 
”١‏ (عن الطبري» وغيره) ف7/ 557 (عن ابن المنذر) ن80/ 88 (عن ابن المنذر)]. 
68 - الطواف بالمريض 

أجمعوا على أنه يُطاف بالمريض. ويُجزئه. إلا عطاءء فعنه قولان: 
أحدهما هذاء والثاني: يستأجر من يطوف عنه. [ما44 ع18/8 (عن ابن المنذر)]. 
- الطواف بالصغير 

أجمعوا على أنه يطاف بالصّبِيّ؛ وَيَجَرِتُه [ما 64 ع18/4 (عن ابن المنذر). 
0١‏ - الطواف في وقت النهي عن الصلاة 

أجمعوا على أن الطواف في الأوقات المِنْهِيَ عن الصلاة فيها جائز. [ع50/8 
(عن العبدري)]. 
5 - كيفية الطواف 

اتفقوا على أن من ألقى البيت عن يسارهء فطاف خارج الحججرء ولم يخرج في 
طوافه من المسجدء سبعة أشواطء ثلاثة منها حَبَباء فقد طاف. 

ومن طاف جاعلاً البيت عن يمينه لم يجزئه بلا خلاف», إلا عن داوود. وقد 
نك هليه 

وقد أجمع المسلمون على استحباب اسْتِلام الحَجّر الأسود في ابتداء الطواف» 
وأنه سئة. 

ويُستحب استلام الركُنيْن اليمانِيّيّنِ للرجال دون النساء بإجماع الأمة. واتفقوا 
على أنه سئة. 

أما الرُكنان الشَّامِيّانَء وهما اللذان يليان الحجرء فلا يُقَبَلانء وَلايُسْتَلّمان 


55 .+ _ ب لل - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


بإجماع أئمة الأمصارء والُقهاء» وكان فيه خلاف لبعض الصحابةء والتابعين» ثم 
انقرض. 

وقد أجمع المسلمون على جواز التياعد عن الكعبة في الطواف ما دام في 
المسجد» فإن طاف خارج المسجدء فقد أجمعوا على أن طوافه لايصح. 

وإن طاف في شيء من الحججرء أو على جداره» لم يصح طوافه في قول جميع 
علماء المسلمين» سوى أبى حنيفة» فإنه قال: إن طاف فى الحجرء وبقى فى مكة 
أعاد» وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دمأء وأجزأه را قاد [مر؛5 ب1/ 16م مالمك 
4 ط1844/5ات8/ 7 اا ١7/0794‏ ل هعءل/ا١‏ -4غئم/ا١‏ - افدلا( - اادء/ا١‏ - ثاوءل/ا١ا‏ 
٠ - ١ا/١مه9" - ١ال١ ١‏ :١لا١‏ - "هالا١‏ - 65١لا١‏ ي 137/7 *اع8/ 14 6 للىء الى (عن 
عياض) ش 8١/5 ,788 ء“"خ١1 ءال+٠ 7١5/96‏ (عن عياض) ف7/ 81" (عن ابن البر) ج؟/ 751 
نه/ 5: (عن المهدي)]. 
7/9 - الطواف ماشياًء وراكباً 

إن الطواف ماشياً أفضل من الطواف راكباً بالإجماع. 

وإن طواف الراكب -إذا كان له عذر- صحيح بلا خلاف يعلم بين أهل العلم”". 

ولا خلاف بين الجميع في أن من طاف الطواف الواجب عليه راكباًء ثم 
انصرف إلى بلده؛ فإن العود غير واجب عليه. 

وإذا:ظيفة يه محمؤلاً لِعُذْره «وتوق الجامل والتحمول الطواف عق المسمولة 
صح عنه دون الحامل بغير خلاف يعلم. [ي7/ ,*+١‏ لاه" ه١1/‏ 80" ش1719/4ع0/4” 
(عن الماوردي)]. 
4 - حكم الرَّمّل في الطواف 

إن الرَّمَل فى الأشواط الثلاثة الأولى من أشواط الطواف السبعة سنَّةَ فإن تركه: 
فقد ترك - وفاتته فضيلة» وصح طوافهء ولا دم عليه» وهذا قول العلماء من 
الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم. وخالف ابن عباسء, فقال: الرَّمَلُ ليس سن 


)000( وإ كلام الفقهاء يقتضي جواز الطواف راكباً لغير عذرء إلا أن المشي أولى» والركوب 
مكروه تنزيهاً.[ف7/ 186]. 


حرف الطاء -_ ٠  _‏ صجججصحححجحييييبيببع ا با 


مقصودة. وقال عبد الله بن الزبير: يَسَرٌ يْسَنُ الرمل في الطوفات السبعة. وقال الحسن 
البصريء والثوري» وعبد الملك بن 008 المالكي: إذا ترك الرَّمَل لزمه دم. 
وكان مالك يقول به» ثم رجع عنه. 

وقد أجمع العلماء على أن المرأة لا تَرْمُلء بل تمشي. [ت7/١7 5١8-‏ مالا 
م١١1‏ - 1151 - ١1/1١‏ شه6/ الك 387 - 44لاع1/8" (عن ابن المنذر) ي7/ 7705 
4" (عن ابن المنذر)]. 
6 - الطواف الذي لا رَمَل فيه 

من طاف في غير حج» أو عمرة؛ فلا رَمَّل عليه بلا خلاف. 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يُشْرّع في طواف الإفاضة رَمَلَّ إذا كان قد رَمَل 
عَقِبَ طواف القدوم. [شه/ "٠١‏ - 704 - ه8ل# نة//ا” (عن النووي) 1878372]. 
45 - رَمَل المَتمد 

أجمعوا على أنه لا رَمَل على من أحْرّمٌ بالحج من مكة من غير أهلهاء وهم 
المتَمَتّعون. [ب١709/1‏ ك١‏ ١ل .]١‏ 
17 - الاستراحة في أثناء الطواف 

إن القعود اليسير في أثناء الطواف للاستراحة لا يضر بإجماع المسلمين. [ع55/8 
(عن الماوردي)]. 
4 - الشرب في الطواف 

أجمعوا على جواز الشرب في الطواف. [ما44]. 
8 الشك في عدد الطواف 

أجمعوا على أن من شك في عدد طوافه بنى على اليقين. [مام؛ 274742 ي1/ 
56 - 81" (عن ابن المنذر) ع8/ 55 (عن ابن المنذر)]. 
- تقبيل الحَجّر الأسود 

أجمعوا على أن تقبيل الحَبجّر الأسود من سنن الطّواف» إن قدر الطائف على 
ذلك؛ فإن لم يقدر قبّل يده. وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى بهء وكبّرء فإن لم 
يفعل لم يوجب عليه أحدٌ دماً. ولا فدية. [ت/ ١0008 - 170012718 - 11١‏ - 
لم١‏ - 5# 1لا1 ب١/ 77٠١‏ نه/ /ا؟ *]. 


#6/ا غ4 ل _ د للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


١‏ - ركعتا الطواف 

أجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعد الطواف ركعتين عند 
مقام إبراهيم 822ة. وهما سئة. 

ولا خلاف أنهما لا تكونان إلا بعد السبعة طوافات. 

وقد أجمعوا على أن الطائف يصليهما حيث يشاء من المسجدء وحيث أمكنه؛ 
وأنه إن لم يصل عند المقام» أو خلف المقام. فلا شيء عليه. 

وقد صلى عمر ركعتي الطواف بذي ظُوَى''2. بحضرة الصحابة» فلم ينكر عليه 

وقال مالك: إن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد الصلاة. 
[مامعق» 4+ ط5/لا2م١‏ ك5م1لا١‏ - 195ل( - ١/6١84 - ١/196‏ عم/مهة ٠‏ (عن ابن المنذر) 
ب١/ ١‏ ش 01/6 ف9/ 54" الكت لل لاىة (عن ابن المنذر)]. 
7 -الكلام في الطواف 

العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله تعالى في الطواف» إلا فيما لابد منهء لأنه 
موضع ذكرء ودعاء. [17475842]. 
0 - قَظع الطواف للصلاة 

أجمعوا على أن من شرع بالطواف» ثم أقيمت الصلاة المكتوبة» فإنه يصلي مع 
الجماعة» ويبني على طوافه» وقال مالك: يمضي في طوافهء ولا يقطعه؛ إلا أن 
يضر بوقت الصلاة. وقال الحسن: لا يبني على طوافه» وإنما يستأنف. [مام؛ ي"/ 
6 (عن ابن المنذر) ع58/8 (عن ابن المنذر)]. ش 
5 - أنواع الطواف 

إن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: 

١‏ - طواف القدوم إلى مكة. 

١‏ - طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

" - طواف الوداع.[ب١/757].‏ 


)١(‏ موضع خارج مكة المكرمة» ويعرف الآن بالزاهر. 
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6 - حكم طواف القدوم 

أجمعوا على أن طواف القدوم سّنَّة في حقٌّ من دخل مكة مُخْرماً قبل الوقوف 
بعرفات. فإن خاف فوات الحج. فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. 

وقد اتفق العلماء على أن طواف القدوم يسقط عن المكي وعن الخائف فوات 
عرفة» ولا يرون في ذلك دماء ولا غيره» وقال بعض الشافعية بأنه واجب يجبر 
تركه بالدم”'". وقال ابن عباس : لا يطوف قبل أن يأتي الموقف بعرفة. [17:012 - 
1١‏ - 6الاا١‏ - هما ب١/‏ 777 (عن ابن عبد البر) شه/ ٠٠‏ 7617]. 
5- حكم طواف الإفاضة. أو طواف الزيارة 

إجماع المسلمين على أن طواف الإفاضة. أو الرّيارة» ركن من أركان الحج 
لايصح الحج إلا بهء وأنه لايجزئ عنه دم. [ش774/0: 474 مر؟ة ماله 17800 - 
/ا4/ا4١‏ ع157/4 ب١/‏ 77 ي”#/ 40" 94" (عن ابن عبد البر) ج؟/ لاه" ن0/ 1١‏ (عن النووي» 
والمهدي)]. 

- متى لا يرمل في طواف الإفاضة؟ (ه04؟) 
17 - وقت طواف الإفاضة 

اتفقوا على أنه يُسْتَحَبٌ أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي, 
والنحرء والحلقء فإن أَخَرَّهء وفعله في أيام التشريق أجزأه» ولا دم عليه 
بالإجماع. 

وقد أجمعوا على أن من قَدَّمِ طواف الإفاضة قبل الرميء والحلق» فإنه يلزمه 
إعادة الطواف. وقال الشافعي: لاإعادة عليه. 

وأجمعوا على أن من يوم النحرء وهو العاشر من ذي الحجة إلى انسلاخ ذي 
الحجة وقت لطواف الإفاضة”"'. [شه/ 474 مره ماله ب١/741ع8/١1‏ (عن ابن 
المنذر) ج5؟/ 1ه 7/١/0‏ (عن النووي» والمهدي)]. 
)١(‏ قال بعض أهل العلم: أجمعوا على أن طواف القدوم (أو الدخول) يجبر بالدم لمن طاف 

للإفاضة» ولا يرجع إليه إذا أبعد عنه. وإنما جبره بالدم لأنه نسك. 


وليس هذا حكم طواف العلماء الذين هم حجة على من شد عنهم. [ك17717]. 
(؟) آخخر وقت طواف الإفاضة غير محدودء فإنه متى أتى به صح بغير خلاف. [ي745/7]. 


ددددلدلدلدتدس ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- الاضطباع في طواف الإفاضة 

اتفق العلماء على أنه لا اضطباع في طواف الإفاضة إذا كان قد اضطبع في 
طواف القدوم. [ش774/0 - 60؟"]. 
4 - متى يجزئ طواف الإفاضة عن طواف القدوم؟ 

هم مُججمعون على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدومء؛ إذا وصل 
بالسعي بين الصفا والمروة» للناسي» والجاهلء إذا رجع إلى بلده. وعليه دم. فإن 
كان مكيّاً. أو خاف فوات عرفة» فلا دم عليهء ولاشيء. [13442]. 
6- حكم طواف الوداع 

طواف الوداع ليس بركن في الحج بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أنه سّنَّةَ إلا لمن خاف فوات الحج. فإنه يجزئ عنه طواف 
الإفاضة. 

ومن طاف طواف الوداع ثاني أيام النحرء أجزأه إن نفرء وعليه الإجماع. 
[ك؟الاالا١ا‏ - لاملالم1ا ي8/ 1١‏ ب١1/‏ 77" (عن ابن عبد البر) <؟/ 7584]. 
0١‏ -ح ما يجزئ من الطواف عن غيره 

إن كل طواف يعمله الحاج قبل يوم النحرء بما في ذلك طواف القدومء 
لا يجزئ. ولا ينوب عن طواف الإفاضة بحالٍ من الأحوال. 

وإنما يجزئ عن طواف الإفاضة» كل طوافٍ يطوفه يوم النحر» أو بعده في 
وعليهء فإن طواف الوداع» المعمول في وقته» ينوب عن طواف الإفاضة. وعلى 
كل ذلك قول جماعة الفقهاء. [كه١"7١‏ -/17978:17]. 

- ترك الحائض» والنفساء طواف الوداع (7178/4) 


ت وقال ابن تيمية: إن أخَره عن أيام مِنَى جاز في مذهب الشافعي, وأحمدء والليث» 
والأوزاعي» وأبي يوسف. وغيرهمء. وهكذا نقل عن مالك. وقال أبو حنيفة» وزفرء 
والثوري في رواية إن أخََرّه إلى ثالث أيام التشريق لزمه دم؛ وهو قول مُخرّحٍ في مذهب 
أحمدء وإن أخَحره إلى المُحَرَّمء فلا شيء عليه؛ إلا عند مالك فإنه عليه دم. ولفظ المَدوّنة : 
إذا جاوز أيام مِنَىء وتطاول ذلكء ولزمه دم ولم يُوْقّت له. [40]. 


رف ا ا 7 “اي 


- الإقامة بمكة بعد طواف الوداع 

من طاف طواف الوداع؛. ومكث بمكة بعذر» كما لو قضى حاجة في طريقه» أو 
باشتغاله بأسباب سفرهء كما لو اشترى زاداًء أو شيئاً لنفسه في طريقهء فإنه لا يعيد 
الطواف» وهو قول مالك. والشافعي بلا مخالف يعلم. [ي5/؟41]. 


- ما على المفرد من الطواف 

لا خلاف بين العلماء في أن المفرد لا يطوف إلا طوافاً واحداً يوم النحرء يحل 
به من كل شيء » من النساء» وغير النساء» مما كان حراماً عليه . [ك8هلا4ا]. 
4 -ما على المُتمنّع من الطواف 

أجمعوا على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج فإن عليه طوافين: طوافاً للعمرة 
لِحِلّه منهاء وطوافاً للحج يوم النحر» وهو طواف الإفاضة. [ب١/‏ 700 ك/1ه140]. 
6 - ما على المكّى من الطواف 

أجمعوا على أن المكّىّ ليس عليه إلا طواف الإفاضة. [ب١/‏ 751 158772]. 
لا طيب 


5 - حكم اليب 
اتفقوا على استحسان اليب لغير المُحْرِمء ولغير المرأة الخارجة إلى المسجدء 
أو إلى حوائجها . [مره5١].‏ 
- التّطيب للجمعة (*47؟) 
- بيع المسك (55ه) 
- استعمال الطّيب في الإحرام )٠١5 - 1١6 - ٠١4 - ٠١١(‏ 
- تجنب الحادّة للطيب )7١(‏ 
ه طيرة 
17 - حكم الظيرة 
اتفقوا على كراهية الطيرة. [مر؟6١].‏ 


حرف الظاء 5 


ل ا سشئت ا ئ ا ا 1 


ل ظفر 

- تقليم الأظفار 

7 تقلينم 
ه ظلم 
- نضرة المَظُلُوم 

إن نُصرَّةٌ المَظْلوم» ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوهء واجبة بلا خلاف 
يعلم . [نه/ ؟؟"ا. 
8 - الاقتصاص من الظالم 

يقتص المظلوم من الظالم حتى يأخذ منه بقدر حقّهء وهذا متفق عليه. [ف7/5//]. 
- فسق الظالم 

إن المستمر على الظلم يُقَسَّقُ إجماعاً. [184/4-1]. 


- تحريم الحرب ظلماً (:17) - عزل الخليفة لظلمه (29؟1) 
- دفع الظلم عن النفس (455) - الكذب لدفع الظلم (1497”؟) 


0١‏ - دفع الظلم بظلم الآخرين 
لا خلاف في أنه لايحلٌ لأحد أن يدفع ظُلماً عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره. 
[م94١؟].‏ 
ه ظهار 
- حكم الظهار 
الإجماع على تحريم الظهار. [<155/5]. 
87 - متى ينعقد الظهار 
إن الظهار قبل النكاح لاينعقد إجماعاً . 1ال]. 
14 - من لا يصح ظهاره 
من لايصحٌ طلاقه لايصحٌ ظهاره بلا خلاف يعلم. [ي014/7]. 717/٠6 - 71١4(‏ 
كلا ما 
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6 - ظهار الرقيق 

إن العبد إذا ظاهر من زوجتهء ولو أمةء لزمه الظهار بالإجماع'''. [ف4//اه؟ 
(عن ابن بطال) ما 97 ح”/ 771 ك 751/1١‏ ن5/ 75١‏ (عن ابن يطال)]. 
55 - من عليها الظهار 

اتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة. [ب؟/7١1].‏ 

- ظهار المُطلّقة الرجعية (715؟) 
7 - العزم على الظهار 

إن من عزم على الظهار لايصير مُظاهراً بالإجماع. [ف784/4 (عن الخطابي)]. 
4 - صيغة الظهار 

إن من قال لزوجته: أنت عليء أو متي» أو عنديء كظهر أمّيء أو مثل ظهر 
أميء فهو صريح في الظهارء ولا ينصرف إلى غيره» سواء أنوى الطلاق أم لم 
ينوه» وعليه الإجماع. أما تشبيه المرأة بما انفصل من الأم» كالريق» والبول» 
ونحوهء فلا ظهار به اتفاقا. 

وقد أجمعوا على أن الظهار يكون بقوله: أنت على كظهر خالتي» أو عمتي» 
كما يكون بالأم» إلا الشافعي. فإنه قال: لا يكون ظهاراًء إلا بالأم خاصة”". 

وأجمعوا على أنه إن قال: أنت علي كظهر أبي, لم يكن مظاهراً إلا مالكاء فإنه 
جعله مظاهراً”" . [مالاة نو 1١5-1١١6‏ ب5/ ٠١4‏ ي9/ 26414 018 (عن ابن المنذر) ح/ 
لالات 1١3١8‏ |. 


)١(‏ ما ادعاه من الإجماع مردود. فقد نقل ابن قدامة عن بعض العلماء أنه لايصح ظهار العبد. 
[ف8/4ه” ن5/ .]17١‏ 

(؟) قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في الظهار بذوات المحارم سوى الأمء فقال 
طائفة: الظهار بكل محرم يحرم عليه نكاحه» وهذا قول الحسن البصريء والشعبيء 
والنخعي» وجابر بن زيدء وعطاءء والزهري» ومالكء, والأوزاعي» والثوري» وأصحاب 
الرأي. وبه قال أحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وأبو عبيد. وقال الشافعي إذ هو بالعراق: وني 
الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما كقول هؤلاء» والقول الآخر: إنه لا يكون إلا بالأء 
ثم قال بمصر كما ذكرناه عن جمل الناس .]١11-1١1١[‏ 

(') قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر 
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4 - من ليس بمظاهر 

اتفقوا على أن من لم يُحرِّم امرأته» ولا مئّلها بشيء من كل ما يحرمٌُ على 
المسلم من أي شيء كانء ولا تمادى في إيلائه» فإنه غير مُظاهر. 

وقد أجمعوا على أن تظاهر أهل الذمة باطل» إلا الشافعى» فإنه أجازه» وألزمه 
حكم الظهار يه”'2. [مر 45 نو .]1١7‏ 1 
- تحديد الظهار المتعدّد 

لا خلاف فى أن الظهار المُتعدّد هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين. 
[ب137/5]. ْ 
١‏ - الإشراك في الظهار 

من ظاهر من امرأة» ثم قال لأخرى: أشركتك معهاء أو أنت شريكتهاء أو 
كَهِيَء ونوى المُظاهرة من الثانية» صار مُظاهراً منها بغير خلاف يعلم. [ي//570]. 
7 - الاستثناء في الظهار 

من قال لزوجته: أنتٍ علي كُظهر أمي» إن شاء الله.لم ينعقد ظهاره. وإذا قال: 
ما حل الله علىء إن شاء الله فهو يمين وليس عليه شيء» وهو قول الشافعي» 
وأصحابهء وأحمدء وأبي ثور» ولا يعلم عن غيرهم خلافه. [ي/014/7]. 

- كقارة الظهار 

رَ: كفارة الظهار 
781788 - مايحرم على المظاهر قبل الكفارة 

اتفقوا على أن المظاهر إن لم يَمَسَ بشئء من جسمه كله شيئاً من جسم زوجته 
التي ظاهر منها حتى يُكفّرء فإنه قد أدَى ما عليه. 
أبي. فقال الشافعي: لا يكون مظاهراً. وقال مالك: هو مظاهر. وبه قال أحمد. 

وقال ابن قدامة في المغني : فيه روايتان» إحداهما: إنه ظهارء والثانية: ليس بظهار. وهو 

قول أكثر العلماء .]١11[‏ 
)١(‏ قال محقق النوادر: ويصح ظهار الذمي» وهو قول الشافعي» وأحمد. وقال أبو حنيفة» 


ومالك لا يصح منهء لأن الكفارة لا تصح منهء وهي الرافعة للتحريم» فلا يصح منه التحريم 
017]. 
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واتفقوا على أن وطء المظاهر للتي ظاهر منها حرام قبل كفارة الظهار؛ وعلى 
أنه حلال بعدها. [مركف 1١‏ ب8/5١1‏ 671/7 570/4 17/8 5 774 نا/ 
أكل 9؟5"5). 

- لا حدٌّ في الوطء في الظهار )11١0(‏ 


لسع همي - - 


١‏ صف العينح 


حرف العين ل لل سال ببببببسبي-اسشسؤً_ بإوبا 


ه عارتة 
5 - حكم العاريّة 

إن إجماع المسلمين على أن العارية جائزة» ومُستَحبّة» وغير واجبة. [ي5/ 187 
حة/١؟١‏ نه/ ادك 1951). 
- صفة العارية 

اتفقوا على جواز عارية كل شيء يستعمل فيما أَعِدٌَّ له ولا يُعدم عَينه: 
ولا يُغيّرهاء كالدّواب للركوبء والدار للسّكنى» وما أشبه ذلكء» إذا كان المعيرٌ 
والمستعيرٌ حُرينء بالغين» عاقلين. 

أما عارية النقدين؛ الذهب, والفضة» فهي قرض إجماعا. [مر4؟ - 15 ح؟/ 
4 
5 - الرجوع في العارية 

يجوز الرجوع في العارية إجماعا. [ح-4/١11].‏ 
807 - ملك العارية 

لا خلاف في أن المُستعير لا يملك العين, لأنها مُلك المُعير. [ي188/5 
مام١١].‏ 

- رهن العارية (1719) 
- الانتفاع بالعارية 

اتفقوا على جواز عارية المتاع للانتفاع بهء لا لأكلوء ولا لإفساده. 
ولا للتملك. 

ولا يعلم خلاف في أن للمستعير استيفاء منفعة العارية بنفسه» ويوساطة وكيله. 
وليس له أن يُؤجرها. 

وإن الإجماع على أن للمستعير استعمال العارية فيما أذن له المعير» وليس له أن 
يعيرها إلا بإجازته. [مر؛ة ما4١١‏ ي48/86١‏ ح-175/4]. 

- إعارة الجارية للوطء (14/) - إعارة ذَكّر الحيوان للضراب (40؟1) 
84 7 رد العارية 

للمستعير ردٌ العين متى شاء بلا خلاف يعلم. 
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ومن أعار أرقا للغراس» أو البناء» أو الزرعء وقد شرط على المستعير قلع 
ما على الأرض عند رجوعهء ورد العارية غير مشغولة» فإن ذلك يلزمه» وليس على 
المعير ضمان الضرر الذي يلحق بالمستعير» ولايعلم فيه خلاف. 

وإذا رد العين إلى يد المعيرء أو وكيلهء برئ بالإجماع. أما إذا ردها إلى 
أجنب» فإنه ضامن إجماعاً . [ي5/ 390 197 <-178/4]. 

أجمعوا على أن المستعير يضمن إذا تَعدَّى في العاريّة» أو أضاعها حتى تلفت» 
أو عرض فيها عارضء وقامت بذلك بِيّنةء أو أقرٌ به المستعير. 

ومن أعار صبياًء أو مجنوناًء لم يضمن العارية إلا بالجناية إجماعاً. آمرهة 
م116 ماة١١ا‏ حة/ 7ك ١17":‏ )]. 


0١‏ - عقوبة جحود العارية 

أجمعوا على أن جاحد العارية لا تقطع يدهء إلا في رواية عن أحمدء 
وإسحاق. [ما4؟١‏ ي4/شلاء .]8١‏ 
ه عاشوراء 

- صوم عاشوراء (لاه"؟) 


ه عاقلة 


45 - من هم العاقِلة؟ 

أجمعوا على أن العاقلة هم البالغون من العصبات من النسبء بعدواء أو 
قربواء والمولى» وعصبته» ومولى المَوْلىء وعصبته. 

وأجمعوا على أن كل من عدا العصبات» كالإخوة لأم» وسائر ذوي الأرحامء 
والزوج» ليسوا من العاقلة. [ماكئلاء 7541١ - 559١8214١‏ - كملا ييل دلالاء 17/1 
ف717/15- 7١‏ (عن ابن بطال» وابن المنذر)]. 

- قرابة الرضاع ليست من العاقلة (15:0) 


حرف العين ب ل ل سسسب باس 968 


7847 - من لا يُعَدٌ من العاقلة 

أجمعوا على أن المرأة» والصبيّ الذي لم يبلغ» ليس عليهما حمل شيء من 
الدية مع العاقلة. 

وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء. 

ومن مات من العاقلة؛ أو افتقرء أو جُنَء قبل الحول”"'» لم يلزمه شيء من 
الذية بلا خلاف يعلم. [ما41١‏ ي8/ 78٠‏ 781 (عن ابن المنذر)]. 

- تَحَمُلُ العاقلة الدّية (9؟161) 

- العاقلة لا تحمل الضمان (5145) 

- العاقلة لا تحمل مهر المثل (179م7) 
ه عامل 

عَمَل 
ه عانة 

رَ: شعر 
ه عبادة 

رَ: تكليف 
15 - ترتيب العبادة 

ترتيب الفضائل عند العلماء: الفرائض المتعينة» كالصلوات الخمس» 
وما أشبهها. ثم ماكان فرضاً على الكفاية» كالجهاد. وطلب العلم» والصلاة على 
الجنازة» والقيام بها. ثم السئن التي ستها رسول الله يِه في جماعة» كالعيدين» 
والكسوفء الاستسقاءء وكل ما واظب عليه من النوافلء كصلاة الليل» والوتره 
وركعتي الفجرء وما أشبه ذلك» ثم سائر التطوع. [1192- .]011١ -117١‏ 

- التزام السئة عبادة (1448) 

- الثيّة في العبادة (477) 


.)19615( ذلك لأن الدية التي تحملها العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين.‎ )١( 
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6 - متى تلزم العيادة؟ 

إن العبادة لا تلزم إلا بالنية مع القول» أو الشروعء وعلى التَّتَرّلَء وعليه 
الاتفاق. [ف١١/597‏ (عن البعض)]. 

- التّوكيل في العبادة (4480) - تكليف المُستحاضة بالعبادة (١1؟)‏ 

- تكليف المُغمى عليه بالعبادة (47*) 


7-65 المبادرة إلى أداء الفرض 

إذا صح وجوب الفرض وجَبّت المسارعة إلى أدائه بلا خلاف. [م170]. 

- مدح المواظب على الطاعة (405) - الدعاء عبادة (0؟4١1)‏ 

- أثر الردة في العبادة (1315) - أثر العبادة في الحدود )1١١8(‏ 

- إسلام الكافر يسقط عنه قضاء العبادة (*4؟) 
ه عتق 

رَ: رقيق» أم ولدء تدبيرء مكائّب. ولاء. 
851 - صِحّة العتق» وثوابه 

أجمعت الأمة على صِحََة العتق.» وحصول القّربّة به. [ي 788/1١١‏ م508 ما7” ح4/ 
7]. 

- الكفارة سبب للعتق (405" - 1ا44"” - ام" ا موغ”م) 

- ضَرب العبد سبب لعتقه (11407) 
4 - صفة العتق الحائز 

اتفقوا على جواز عتق العبدء أو الأمة» اللّتين ملكهما المُعِتَقٌ ملكا صحيحاً» 
وهو حُحر:بالغ» عاقل» غير محجورء ولامُسْتَكْرَه» وهو صحيح الجسمء عِتقاً 
بلا شروطء ولا أخذ مالا منهماء ولامن غيرهماء وهما حيّانء مقدٌور عليهماء 
وغير مرهّونينء ولا مِؤْاجَرَيْنء ولامُخدّمينء وليس على المعِتق دين يُحيط 
يقيمتهما» أو بقيمة بعضهما. 

وعليهء فإن من غنم عبداًء فأعتقه. لم يعتق بالإجماع» لأن ملكه قبل القسمة 
غير متحقق. [مر؟؟١‏ ماة4ة١‏ <ه/ *177]. 
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4 -العتق بلا مُقابل بطلب العبد 

لو قال العبد لسيده: أعتقنى بلا شىء» فذلك غير واجب بالاتفاق. [ف0/١4١‏ 
ك3 44 ]. ْ ْ 
- صيغة العتق 

إن قال السيد لعبده: أنت حره أو أنت عتيق» وما تصرف منهما..ء فهذه 
الألفاظ صريحة في العتق» وهي تلزم السيد بإجماع العلماء. 

وإن قال لعبده: هو لله؛ ونوى العتق». فإنه يعتق بلا خلاف. 

أما قوله: أطلقتك؛ ونحوه من ألفاظ كناية العتق» فلابد من النية اتفاقاً. 

وإن قال: أعتقت كل مملوكء فقد دخل المَدَبِّرء وأم الولد» الذكر» والأنثى» 
وعليه الإجماع. [ب55/5” ف0/ ١757‏ (عن المهلب) ماه21856 55١1ح5/‏ 9ك "اقك 156]. 
-١‏ تعليق العتق 

إن تعليق العتق صحيح إجماعاً . .]91١/4-[‏ 


- العتق المُعلّق إلى أجل 
اتفقوا على جواز العتق بصفة إلى أجل. 
وعليه» فإن من قال لعبده: أنت حر غداً أو بعد موتي» فلا خلاف بين الجميع 
في أن العتق لا يقع إلا في الوقت الذي حَدّده السيد إذا كان مايزال في ملكه. 
وأجمعوا على أنه إذا قال: إن مت في مرضي هذاء أو في عامي هذاء فأنت 
حرء فليس تدبيراً» وأجمعوا على أنه إن مات في مرضه. أو في عامهء فالعبد حر. 
وإن للسيد بيع عبده قبل حلول الأجل لضرورة» وعليه الإجماع. [مر*7١‏ خ١/7١‏ 
ما اا, “7ال١؟”‏ ي١٠/‏ لاع ح<ة/ 98 .]١‏ 


86 - العتق المُعلّقَ على شرط 

إن العتق المُعَلّقَ على شرط لا يقع إلا إذا وجد الشرط بالاتفاق. فعليه» لو قال: 
إن خلصتٌ من كذاء فأنت حرّء فإنه يعتق بحصول الشرط إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن من قال لعبد: أنت حرٌ على ألف درهمء فلم يقبل ذلك 
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العبدء وأباه» أنه لا يعتق» ولا يجبر على المالء إلا مالكاًء فإنه جعل المال 
عليه» وإن أباه» وإذا أذّاهء عُتق. 

وإن للسيد بيع عبده قبل حصول الشرط لضرورة إجماعاً. [ف77/9” (عن 
الطحاوي) نو ١١8‏ ح-1948/5]. 
4 - العتق بشرط الخدمة 

اتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على العبد العتيق مدة معلومة بعد العتق» 
ولي : 

وإذا قال السيد لعبده: اخدم أولادي عشر سنين» فإذا مضت» فأنت خحرّء فإنه 
يعتق باستكمال المدة بالإجماع. 

وإن الخدمة تلزم العبد بالإجماع. وقال الهادي: يعتق مضي المدة» وإن لم 
يخدم. 

وقد أجمعوا على أنه لو قال لعبده: اخدمني سنةء وأنت حرء أو: اخدم ابني 
فلانء أو فلاناً الأجنبي سنة» ثم أنت حرء فقبل العبد ذلك؛ ثم مات المشترط 
خدمته إياه قبل الأجلء أن ذلك القول قد بطلء لأن صفة العتاق لم تتم» 
إلا مالكاء فإنه قال: إن كان قال: اخدمني سنةء وأنت حرء فمات قبل السنة» 
خدم ورثته تمام السئة» وعُتق» وإن كان قال: أخدمني ابني فلاناً» أو فلاناً الأجنبي 
سنة» وأنت حرء فمات المشترط خدمته قبل السنة» نظر: فإن كان على وجه 
الخدمة» كالأول. خدم ورثته تمام السنة»ء وعُتق» وإن كان على وجه الحضانة 
والكفالة» عُتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه» ولم يخدم أحداً بعده”". 

وإن للسيد قبل الوفاء بالخدمة أن يتصرف بالعبد كل تصرفه. وعليه 
الإجماء”". 


)١(‏ قال محقق النوادر: وذكر المرداوي في الإنصاف أنه يعتق بلا قبول» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد رحمه الله ثم قال: وعنه: إن لم يقبل العبد لم يعتق» وهذا المذهب [١؟١].‏ 
(؟) قال محقق النوادر: نص المرداوي في (الإنصاف) على ذلك (على قول مالك)» وأنه لا يجوز 

عتقه مجاناً مطلقاًء ثم قال: «وهو الصحيح؛ وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب» 
.]١14[‏ 
(*) في دعوى الإجماع نظر. [-<5/ ١99‏ ن7/56١41‏ (عن المهدي)]. 
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وإن العتق بشرط الخدمة بعد العتق إلى غير أجل جائز في فعل أم سلمة» وعمرء 
وابن عمرء وعليء» وابن مسعود» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. [ب؟7517/1 
م161 نو ١١١-١١19‏ -1948/5 -194 (عن الإمام يحيى) ن5/١8‏ (عن ابن رشدء والمهدي. 
والإمام يحبى)]. 
6 - الاستثناء في العتق 

من قال: عبدي حر إن شاء الله تعالى» فإنه يعتق بإجماع الصحابة. [ي/407/7؛ 
*]. 
65 - من يصح عتقه 

أجمعوا على أنه يصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال» وهو المالك التام 
الملك. الصحيح.ء البالغ» العاقل» الرشيد» الغني» القوي الجسمء سواء أكان 
سلما أم دما أم ريا وقال أبو حنيفة ومن وافقه: إن عتق الحربيّ لا يصح. 

واتفقوا على أن المرأة» العاقلة» غير المحجورة» ولا ذات الزوج» وهي 
مسلمة.ء كالرجل في كل ما ذكرنا. [ب094/5“#مر5”ك. 54 ي١95/1”‏ 107]. 
(5844) 

- العتق في مرض الموت (545*) 
/861 - عتق غير المسلم للمسلم 

أجمع المسلمون على أن عتق الكافر لعبده المسلم صحيحء نافذ جائز عليه. 
[كلالا؟ة "؟]. 

- العتق عن الميت (944*) 
- من لا يصح عتقه 

١‏ - أجمعت الححجة على بطلان عتق الصبي في حال الصّبا لمملوكه» ولو كان 
مَأذونا ‏ لةايهر 

وقد أجمعوا على أن من أعتق عبد ابنه الصغيرء وهو موسرء لم يجز عتاقه» 
لأنه غير ملكهء إلا مالكاء فإنه أجاز عتقهء وضمَّنه قيمته لابنه الصغي20. 
)١(‏ قال محقق النوادر: روى ابن حزم في المحلى عن سعيد بن المسيب وشريح أن من أعتق 

عبده بشرط الخدمة» عَتق» ولا شيء عليه [171]. 


.اعد لل للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


؟ - إن عتق المعتوه لمملوكه باطل في قولهم جميعاً. 

* - إن عتق المجنون لايصح في قول عامة أهل العلم. 

- إن عتق المحجور عليه لشيء من عبيده لايجوز عند العلماء»ء إلا مالكاء 
وأكثر أصحابه؛ فإنهم أجازوا عتقه لأم وَلّده. [خ١/‏ 5:0 كلاهوم؟ ماة4١‏ ب5/ 550 
ي "97/٠١‏ (عن ابن المنذر) <"/ 708]. 

- عتق المكاتب عبده (هه/”) 
48 - محل العتق 

اتفقوا على أنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدمء وأنه لا ينفذ إن وقع». ولا يسقط 
به الملك. [مره١٠.‏ ؟15١].‏ 
6 - عتق العبد المعيّن بالوصف 

من جعل على نفسه نذراً لله تعالى أن يعتق رقبة مؤمنة» فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة 
بلا خلاف يعلم. [ك18441]. 
0١‏ - حد العتق 

اتفقوا على أن الرجل الصحيح له أن يعتق من رقيقه ما يبلغ ثلث مالهء أو أكثرء 
مالم يبلغ الثلثين» ويكون ما بقي غناهء وغنى عياله. 

وما عُتق من الثلث فسبيله سبيل الوصايا وحكمهاء وما عتق من جميع المال 
فسبيله سبيل الديون» والحقوق اللازمة» وعليه إجماع الجميع. [مر١١‏ خ١//ااء‏ 
14]. 
5 - عتق رقيق غيره 

من قال: عبد فلان حر إن دخلتٌ الدارء أو قال لأمة غيره: أنت حرة إن دخلت 
الدارء ثم دخل هوء أو دخلت الأمة» فإن العبد. والأمة لا يعتقان بغير خلاف 
يعلم. 

ومن قال: إن ملكت فلاناً - لعبد غيره - فهو حرء ثم ملكه؛ لم يَصِر خرَاء 
وهو قول ابن عباسء وعِدَّة من الصحابة» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم: 
فيكون إجماعا. 

وليس للسيد إجازة عتق وقع بغير إذنه» لأن ذلك حرام بالإجماع. 


وق الهج ب ب ل ا لت 1 17241 


وقد أجمعوا على أن من اشترى عبداً شراء فاسداًء فقد ملكه ملكاً فاسداً, فإن 
أعتقه جازء وغرم قيمته» إلا الشافعي, فإنه قال: لا يجوز عتقهء لأنه لا يملكه”". 


زي4/ "اف ٠*9ه-‏ اطلام "لاه نو 759 م4 .]١‏ 


8617 - عتق المحرم 

إن من ملك ذا رحم محرمء فإنه يعتق عليه ساعة يملكه. ويكون ولاؤه لهء سواء 
أكان ملكه بشراءء أم هبة» أم غنيمة» أم إرث» أم غير ذلك. وهذا لا يعلم فيه بين 
أهل العلم خلاف. 

وعليهء فقد أجمعوا على أنه إذا ملك ولدهء أو أبويه» أوجدّهء أو جدّاتف أو 
أمهء فإنهم يعتقون عليه”". 

وأما المحارم من غير ذوي الأرحام» كالأم» والأخ من الرضاعة» والربيبة» وأم 
الزوجة» فإنهم لا يعتقون على سيّدهم بلا خلاف. 

أما غير الرحم المحرمء كابن العم فإنه لا يعتق بالملك إجماعاً. [ماه4١‏ 
77564 م1717 (عن البعض) ي545/5 791 ف17/ 15 (عن ابن عبد البر) ح5/ 145]. 
0 


)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك الشافعي» حيث قال: إذا اشترى جارية على ألا يبيعهاء 
أو على أن لا خسارة عليه من ثمنهاء فالبيع فاسدء ولو قبضهاء فأعتقهاء لم يجز عتقها. 
كما نص الغزالى فى الوجيز على ذلك حيث قال: والعقد الفاسد لا يفيد الملكء وإن اتصل 
القبض قال الرافعي : إذا اشترى شيئاً شراء فاسداء بشرط فاسدء أو بسبب آخرء ثم 
قبضهء لم يملك القبضء» ولا ينفذ تصرفه فيهء وبه قال أحمدء ومالك. 
وخالف الحنفيةء فقالوا: «والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض بهء وقالوا أيضاً: فإن 
باعه المشتري - أي الذي اشتراه بالشراء الفاسد - نفذ بيعه» لأنه ملكه بالقبض» فملك 
التصرف فيهء سواء كان بيعاًء أو هبة» أو إعتاقاً» غير أنه لا يحل له الأكل» إن كان 
مأكولاً» وإن كانت جارية لا يحل له وطؤها». 
هذاء وقد نص الإمام مالك في المدونة على أن العتق لازم للمشتري» قبضء أو لم يقبض 
إذا كان البيع فاسدا؛ وتؤخذ من ماله قيمته إذا كان له مال. فإن لم يكن له مال» فلا يجوز 
عتقه [4 "874-17 7]. 

(؟) هذه دعوى كاذبة فما يحفظ في هذه المسألة قول عن عشرين من صاحبء وتابع» وهم 
ألوف» فأين الإجماع؟ [م15717]. 
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4 - عتق الآبق 
أجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق» فإن العتق واقع عليه. [ما١7١].‏ 
66 - عتق العبد العاصي 


إن العلماء لا يختلفون في أن عتق المذنب ذي الكبيرة جائزة» وأن ذنوبه 
لا تنقص من أجر معتقيه. [4:517"]. 


5 - عتق العبد الكافر 


أجمع العلماء على جواز عتق العبد غير المسلم تطوعاً في غير الكقّارات. 
وإن فيه فضلاً إلا أنه دون فضل عتق الرقبة المؤمنة بلا خلاف. [40582” ش؟/ 
0/6001 - 605“” ف1//6؟١‏ (عن ابن بطال) ن5/ 8/ا]. 


/1 - عتق أم الولد 
إن أم الولد تكون حرة إذا مات سيدهاء وإنها تعتق من رأس المال. ولا فرق في 
ذلك بين المسلمة؛ء والكافرة» والعفيفة» والفاجرة» ولابين السيد المسلمء 
والكافر”'": والعفيف» والفاجرء وهو قول أئمة أهل الفتوى من أهل الأمصار. 
وقد أجمعوا على أنه إذا أعتق أم ولده في مرضهء فإنها تعتق من رأس المال» 
سواء أكان له مال أم لا. [ب5/ لاه م١5/ما174‏ ي١1/‏ عمف 09١‏ 091 <أ/ 114]. 


)١(‏ أجمعوا على أن النصراني» إذا أبى الإسلام» وقد أسلمت أمّ ولده» لم تعتق عليه لذلك» 
إلا الليث بن سعد» فإنه قال: تعتق عليه ولا شيء عليها [نو ١16‏ )]. 
قال محقق النوادر: ذهب الحنفية إلى القول بأن أم الولد النصراني» إذا أسلمت» لا تعتق 
في الحال» وعليها أن تسعى في قيمتهاء ولا تعتق حغى تؤدي السعاية. وهو رواية عن الإمام 
أحمدء وذلك لأن فيه جمعاً بين الحقَّيْنَء حقها في ألا يبقى ملك الكافر عليهاء وحقه في 
وذهب مالكء والظاهرية» وزفر من الحنفية إلى القول بأنها تعتق في الحال» وعليها السعاية 
عند زفر. 
وذهب أحمد في المشهور عنه. والشافعي إلى القول بمنع الذمي من وطئهاء والأسضدع 
بهاء ويحال ما بينهماء ولا يمككن من الخلوة بهاء وأجبر على نفقتهاء فإن أسلم حلت لهء 


وإن مات قبل إسلامه» أو بعده؛ عتقت بموته .]١18[‏ 


حرق الو سح ب زب 


4 - عتق المدبرة 

لا خلاف في جواز عتق المُدبّرة» وفي وقوع حكمه. [م٠4/].‏ 
49 - عتق المكاتب 

الإجماع على صحة إعتاق المكاتب. [ي415/5]. (71/01) 
مني - عتق الأجير 

عتق العبد المؤجر صحيح اتفاقاً. [-؛/ 60]. 
١‏ - عتق الرقيق المجهول 

أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولدٍ تلدينه» حرّء فولدت 
أولاداًء فإنهم أحرار. [ما6١‏ ي١٠/4894‏ (عن ابن المنذر)]. 
- عتق الرقيق قبل قبضه 

أجمعوا على صحة عتق الرقيق المشترى قبل قبضه. [ما؛١٠‏ نه/ 150]. 
*/783 - عتق الشركاء العيد 

إن العبد متى كان لثلاثة مثلاً» فأعتقوه معاء فإنه يصير حُرًاً بلاخلاف يعلم بين 
أهل العلم. [ي١٠/099].‏ 
4 - عتق بعض العبد المشترك 

أجمع العلماء على أن الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك» فإن 
نصيبه يعتق بنفس الإعتاق. 

فإن كان معسراً نفذ عتقه» ولم يضمن نصيب شريكه إجماعاً وعلى العبد أن 
يسعى في قيمته للسيد الذي لم يعتق نصيبه منه. وهو قول عمرء ولايعرف له 
مخالف من الصحابة”''. وقد حكي عن ربيعة أنه لايعتق نصيب المعتق موسراً كان 
أو معسراً. وهذا مذهب باطل. وإذا أعتق أحد الشريكين كامل العبد؛ فإن العتق 
يحصل لكامل العبد» ويعطي المعتق الموسر لشريكه ثمن حصته من العبد. وهذا 
لاخلاف فيه. 


)١(‏ نحن لا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله يل [م1576]. 
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وإذا كان العتق في مرض الموتء أو أوصى بعتقهء ثم مات» ولم يف ثلث ماله 
بقيمة نصيب الشريك من العبد» فإن العتق لايقع إلا بنصيب المعتق بلا خلاف. 
[ش56/ ه*”” - 75" م1756 (عن البعض) ي١٠١/‏ 7944 557 7/١82‏ ف0/ 0116 ١178‏ (عن ابن 
عبد الير) حة/ ؟١5].‏ 
816 - عتق بعض العبد 

من ملك عبداً بكماله. فأعتق بعضه. فإنه يعتق كله في الحال بغير استسعاءء 
وهو مذهب العلماء كافة؛ إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يستسعى العبد في بقيته لمولاه. 
وخالفه أصحابه في ذلك. وروي عن طاووسء وربيعة» وحمادء ورواية عن 
الحسنء وأهل الظاهرء كقول أبى حنيفة. وعن الشعبى» وعبيد الله بن الحسن 
العنبري أن للرجل أن يعتق من نا شاء. ىلا07 م11 نو 1١17‏ -19#/4]. 
5 - عتق الأمَة دون الحمل 

أجمعوا على أن من أعتق أمة؛ فاستثنى ما في بطنها مملوكاًء أن الاستثناء 
باطل» والعتق فيه مع أمه نافذء إلا الأوزاعي» والحسن بن صالح.ء فإنهما أجازا 
الاستثتاءء وجعلا الولد - إن وضعته - مملوكاً لمولاها"'؟. [نو .]11١4‏ 
/8110 - عتق الحمل دون الأم 


أجمعرا على أن من أعتق ما في بطن أمته دونهاء فهو حر دون الأم. زماةة١‏ 
ب7/ 565" ي١٠/ؤومه‏ ح<حة/ ؟ة1١)].‏ 


)١(‏ من أعتق أمته» وشرط ما في بطنهاء فله الشرط في قول ابن عمرء وأبي هريرة» ولا يعلم 
لهما في الصحابة مخالف [م1475, ١5517‏ ي .]0084/١٠١‏ 
قال محقق النوادر: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الرجل إذا أعتق أمته» واستثنى 
ما في بطنهاء أن له ثنياه. أخذ بهذا القول ابن حزم» ورواه عن ابن عمرء ومحمد بن سيرين: 
وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي, والشعبي» والحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان: 
ثم قال «وقد روي عن أبي هريرة» وهو قول أبي ثورء وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: 
والأوزاعي. والحسن بن حي» وابن المنذر» وأبي سليمان» وأصحاينا». 
قال ابن المنذر: ولا تعلم أحداً من أصحاب رسول الله كك خالفه. 
وذهبت طائفة إلى القول بأنه إذا أعتقهاء فولدها حرٌ» وليس له أن يستثنيه. روي عن الحسن 
البصري, والزهريء وقتادة» وربيعة. وهو قول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي .]١114-1١١14[‏ 


عرق انف صبتتبح 7 77 اا ا 


- عتق الأولاد تبعاً للأم 

أجمعوا على أن السيد إذا أعتق أمته في حياته» فإن أولادها الذين تلدهم بعد 
عتقهاء يعتقون بعتقها. [ب584/5]. 
49 - عتق أولاد الموصى لها بالعتق 

إن الأمة الموصى لها بالعتق» لا يدخل فيه بنوها بإجماعهم. [ب86/5]. 

- الرجوع بالوصية بالعتق (4501) 
١‏ - بيع العبد الموصى بعتقه 

بيع العبد الموصى بعتقه جائز بالإجماع. [ش// 167 ع94/ 170 ف710/4]. 

- حق السيد بمال العتيق (1500) 
0١‏ - متى تنكح المَعْتّقة؟ 

اتفقوا على أن السيد إن أعتق أمته في صحته» فاعتدث ثلاثة قروء» إن كانت 
ممن تحيضء أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لاتحيض» فقد جاز لها النكاح . [آمرلا/]. 
- نكاح الأمة المُعَتقّة في مرض الموت 

من أعتق أمته في صحته؛ ثم تزوجها في مرض موته» صح الزواج» وهي ترثه 
إن مات». وهذا لا يعلم فيه خلاف. [ي44/6]. 

- أثر العتق في نكاح الأمة )47١9/(‏ 
787 - إنكار الأمة للعتق 

إذا شهد عدلان على رجل بإعتاقه أمته» فأنكرت. فإنها تعتق إجماعاً. [<-:/ 
04 
85 عضه 

رَ: حجر 
5 - أحقٌ الناس بحضانة المعتوه 

أمَ المعتوه أؤلى الناس بحضانته إذا كملت الشرائط فيهاء ذكراً كان المعتوه» أو 
أنثى» وهو قول يحيى الأنصاري» والزهريء والثوري» ومالك. والشافعي» 
وأحمدء وأبي إسحاقء» وأصحاب الرأي بلا خلاف من أحد. [ي71*/4- 114]. 


15/ا د _ _ لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- حج المعتوه (4517) - طلاق المعتوه (77:5) 

- إعتاق المعتوه رقيقه (1858) - تدبير المعتوه رقيقه (541) 

- مكاتية السيد المعتوه (0/8”) 
له عتيرة 
6 - معنى العتيرة 

اتفق العلماء على أن العتيرة ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في العشر الأول 
من رجب» ويسمونها الرَّجبيّة. [ش/ 14٠ -١9/هن ٠١5 - ٠١"‏ (عن التووي)]. 
65 - حكم العتيرة 

العتيرة منسوخة عند الجميع بالأضحية. 

ولذلكء. فهي لا تسن في قول علماء الأمصار»ءسوى ابن سيرين. فإنه كان 
يذبحها في رجب . [9872١5؟‏ ي4/ 476]. 
ه عالك 
/841 - من تشترط فيه العدالة 

الإجماع على أن العدالة لابد منها في صاحب الولاية الأصلية» كالإمام”''. 
وصاحب الولاية المستفادة» كالأب» والوصيء, والحاكم. [ح4/ 1١60‏ (عن الإمام 
يحيى)]. 

- عدالة الصحاية (51١؟)‏ 

- العدل في القضاء (0/4 - )”81١‏ 
ه عدة 
- حكم الْعِدَة 

أجمعت الأمة على أن العِدَّة واجبة. [ي8/لاه -"/ 8٠١‏ (8191) 
4 - تعلق العدة بالنساء 

إن تحديد العدة متعلق بالنساءء فإن كانت المرأة أمة» فعدتها عدة أمة. وإن 


دلق في دعوى الإجماع نظر. [ح5/ .]1١6‏ 


تت ل 1 6 ا ل 141 0 ل 1 


كانت خُررّة» فعدتها عدة حُرّةء ولا عبرة لزوجهاء حرا كان» أو عبداً. وهذا لم 
يختلفوا فيه. [ل179]. 
- أسباب العدة 

إن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء: في طلاق» أو موت» 
أو اختيار الأمة نفسها إذا أَعْيَقّت. [ب؟/40]. 
581 - متى تبدأ العدة؟ 

اتفقوا على أن عدة المّعْتَدَّة للطلاق» أو للوفاة» تبدأ من حين صحة طلاق 
زوجها لها عندها» ومن حين صحة وفاة زوجها لها عندها . [مرلالاء 4لا ك771741]. 
65 - وجوب العدة على غير المسلمة 

تجب العدة على الذَّمّيّة المزوّجة من الذَّمّىَّء والمسلم»؛ وهو قول علماء 
الأمصارء إلا أبا حنيفة» فقال: إن لم تكن من دينهم لم تلزمها العدة. [ي0//8]. 
788 - مقدار عدة غير المسلمة 

عدة المرأة غير المسلمة» كعدة المرأة المسلمة في قول علماء الأمصارء 
إلا ما روي عن مالك من أنها تعتد من الوفاة بحيضة. [ي07//8]. 
4 - إقامة المعتدة في بيتها 

اتفقوا على أن المعتدة» أي عدة كانت» تقيم في بيتها مدة عِدَّتها . [مر4/]. 
6 - من عليها عدة الطلاق 

اتفقوا على أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحاً صحيحاً. طلاقاً صحيحاًء وقد 
وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة» فما فوقهاء فإن العدة لها لازمة» وسواء 
كانت الطلقة أولى» وثانية» أو ثالثة. 

وتجب العدة على الزوجة إن خلا بهاء ولم يُصِبها بإجماع الصحابة. [مره/ - 7 
يلا الاك 4 1]. (5891) 
895 - عدة المُطلّقة قبل الدخول 

المطلقة قبل الدخول لاعدة عليها بالإجماع”". 

وقد أجمعوا على أن لها أن تنكح حيتئذ من يحل له نكاحها. 


)١(‏ ما لم تكن هناك خلوة. فإن كانت الخلوة» فعليها العدة. كما هو الحكم في المسألة السابقة. 


مدوىا_6 ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن من طلق زوجته بُجعل» ثم راجعها بعقد جديد قبل انقضاء 
العدة. ثم طلقها قبل الدخولء أنها تبقى على عدتها الأولى» أو تبتدئ عدة على 
ما يختلفون فيه من ذلك. إلا الحسن البصري - في إحدى الروايتين عنه - فإنه 
قال: لا عدة عليها أصلة”" , [ب88/5 نو 94 مركلاي 8/لاة ماكم ح"9/ .]١1١‏ 
17 - عدة المطلقة التي لا تحيض 

اتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملاً» ولامُستريبة» 
وهي لم تحضء أو هي لاتحيض. إلا أن البلوغ مُتوهّم منهاء أو الآيسة من 
الحيضنء ثلاثة أشهر متواضلة0.. 

واتفقوا على أن المطلقة المدخول بها التي لم تحض قطء فشرعت في الاعتداد 
بالشهورء ثم حاضت قبل تمام الشهورء ولو بساعةء فإنها لاتتمادى على الشهورء 
ويلزمها استكناف العدة بثللاث حيضات. 

وقد أجمعوا على أن من طلق امرأته في بعض النهارء وهي ممن لا تحيضء» أو 
مات عنها في ذلك الوقت. اعتدت بقية اليوم من عدتهاء وأبقته بمثل ما مضى منه 
قبل الطلاق» أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي طلقت فيه أو مات 
زوجها فيهء وحلّت للأزواج. إلا مالكاء فإنه لم يعتد لها ببقية ذلك اليوم الذي 
طلقت فيه» أو مات زوجها عنها فيه . [مركلا - لالاب5/ 88 ي55/4. هلانو 44 ما5ة 
ل .]17١‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذه المسألة» إلا أنه لم يرو عن أحد سقوط 
العدة بالكلية» وإنما روى عن عطاء» والحسنء وقتادة» والزهري أن عليها إكمال عدتها 
الأولى؛ كما روى عن النخعي؛ والشعبي» وسفيان انهدام العدة الأولى بتزوجه إياهاء وأن 
عليها استئناف العدة للطلاق الثانى. وبقول النخعى قال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ويقول 
عطاء قال محمد بن الحسن ١ .]١١6-١١5[‏ 

(؟) قال ابن تيمية: من بلغت سنّ الحيض» ولم تحضء ففيها عن أحمد روايتان أشهرها عند 
أصحابه أنها تعتد عدة المستربية تسعة أشهرء ثم ثلاثة أشهر» كالتي ارتفع حيضهاء لاتدري 
مارفعه. [لالا]. 

(*) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة في المغني: وتجب العدة من الساعة التي فارقها زوجها 
فيهاء فلو فارقها نصف الليل» أو نصف النهار» اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول 
أكثر أهل العلم. 


خرق القين يسح كك ا ا 0 لك | الا 


4 - عدة الحرة المطلقة الحائض 

أجمعوا على أن الحرة التي يجري حيضها على المعتاد» ولايختلف أيام 
الحيض. وأيام الأطهارء فإن عدتها ثلاثة قروء. 

واتفقوا على أنها إن استكملت ثلاثة أطهار.ء وثلاث حيضاتء. فاغتسلت من 
آخر ثلاث الحيضات المستأنفة بعد الطلاق متى اغتسلت فقد انقضت عدتهاء وقال 
الزهري: تعتد ثلاثة أطهارء سوى ذلك الطهرء وقد يوجب ألا تحلّ للأزواج» 
حتى تدخل في الحيضة الرابعة. 

فإن لم تغتسل فهي في العدة فيباح لزوجها ارتجاعهاء ولايحل لغيره نكاحهاء 
وهو قول أبي بكر الصديق» وعثمانء وأبي موسىء وعبادة» وأبي الدرداء» 
ولا مخالف لهم في عصرهمء فيكون إجماعاً. 

هذاء وإن الطلاق في الحيض لاتستقبل المطلقة العدة في تلك الحيضة عند 
الجميع. وإن كانت عادة المرأة أن يتباعد مابين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى 
تحيض ثلاث حيض بإجماع العلماء. [مركلاء 8لا ل64١‏ -169 75105 751/1 - 
55661 -اس75/رلت خف عذنر اللا يا 559 - لتق هرات “تك فك 4لاش5955/5]. 
648 - انقطاع الحيض قبل تمام عدة الطلاق 

من طلق زوجتهء وكانت ممِّن قد حاضت» ثم ارتفع حيضهاء أو كانت قد 
حاضت حيضة:؛ أو حيضتين» ثم ارتفع حيضهاء وهي لاتدري في الحالين سبب 
رفعه» فإنها تعتد سنة» تسعة أشهر تتربص فيهاء لتعلم براءة رحمهاء فإذا لم يبن 
الحمل فيهاء عُلم براءة الرحم ظاهراً» فتعتد بعد ذلك عدة الآيات ثلاثة أشهرء 
وهذا قضاء عمر بين المهاجرين» والأنصار لا ينكره منهم منكر. 

وإذا انقطع الحيض لعارض معلومء كالرضاعء أو تباعدت النوبة» كأن تكون في 
السنة حيضة» انتظرت المعتدة عوده إجماعا. 


- وقال أبو عبيد الله بن حامد: لا تحتسب بالساعات» وإنما تحتسب بأول الليل» والنهار» 
فإذا طلقها نهاراً» احتسبت من أول الليل الذي يليه» وإن طلقها ليلاً» احتسبت بأول النهار 
الذي يليه» وهذا قول مالك. لأن حساب الساعات يشق» فسقط اعتباره .]1١7-1١١1١[‏ 


راس تت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن من طلق امرأته» وهي ممن تحيضء فاعتدت حيضة» ثم 
أيست من المحيض» اعتدت ثلاثة أشهر. إلا الحسن بن صالحء فإنه قال: تعتد 
بتلك الحيضة شهراًء ثم تعتد بشهرين آخرين» وقد حلت للأزواج. [ي8/ الا الاء 
4 (عن الشافعي» وابن المنذر) ك5750؟ نو 98 <7/ .]51١‏ 
٠‏ - علدة الحرة المطلقة الحامل 

اتفقوا على أن المطلقة» وكذلك كل مفارقة في الحياة» وهي حامل» فعدتها 
وضع حملها متى وضعته» ولو إثر طلاقهاء عرفت بالطلاق» أو لم تعرف. 

وتبقى العدة مابقي الحمل بلا خلاف. 

وإذا وضعت المرأة ما بان فيه خلق الآدمى من الرأسء واليد» والرجل» فقد 
جم كل من يحنظ علهامن اهل العلم على أن العدة قد اتقفت يذلك. 

وأما إذا وضعت ماقبل المضغة» وسواء أكان نُطفة. أم عَلَّقَةَ» فلا تنقضي به 
العدة بلا خلاف» إلا الحسن, فإنه قال: إذا علم أنه حمل انقضت به العدة. وإذا 
ظهر بعض الحمل» فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه» وإن كان الحمل اثنين» أو 
أكثر» لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخرء وهذا قول جماعة أهل العلم» إلا أبا قلابة» 
وعكرمة» فإنهما قالا: تنقضي عدتها بوضع الأول» ولاتتزوج حتى تضع الآخر. 

ومن خلع حاملاً» ثم تزوجها حاملاً» ثم طلقهاء وهي حامل» انقضت عدتها 
بوضع الحمل بغير خلاف. 

وإن وضعت حملها قبل النكاح الثاني» فلا عدة عليها للطلاق من النكاح الثاني 
بغير خلاف . [مرلالاء ؤلاماهة -45 لاوة ب5لحف "الاي 459 قر نف كلف الى "الى 
7 (عن ابن المنذر) ح”/ 7٠١‏ ن5/ 7990 (عن المهدي)]. 
5 - علدة المطلقة النفساء 

أجمعوا على أن المطلقة» وهي نفساءء لاتعتد يدم النفاس» حتى تستأنف العدة 
بالأقراء. [م951]. 
- عدة المطلقة في النكاح الباطل 

إذا تكح رجل امرأة نكاحاً مُتّفقاً على بطلانه»؛كمن نكح ذات مَحْرّمهء وفارقه 
قبل الخلوة» فلا عدة عليها بلا خلاف. 


حرق المي عت تت ا ل ع يي أ سيك |7 1 ايا 


فإن فارقها بعد وطئهاء اعتدت بعد فرقته بثلاثة قروء بلا اختلاف. 

وإذا نكحت المعتدة» فعلى زوجها الثاني فراقهاء فإن لم يفعل» وجب التفريق 
بينهماء ووجب عليها أن تكمل عدة الأولء» فإذا أكملت عدة الأول» وجب عليها 
أن تعتد من الثاني» ولا تتداخل العدتان» وهو قول عمرء وعلي؛ ولم يعرف 
لهما في الصحابة مخالف. [ي2/8, .]٠١6‏ 
0 - العدة من زنى 

لا عدة من زنى» وهو قول عمرء ولامخالف له من الصحابة. [05652*], 
5 - علة الزوجة الأمة للطلاق 

أجمعوا على أن العدة تنتقص برق المرأة. وعليه: 

١‏ - فإن عدة الأمّة المطلقة التي لاتحيض على النصف من عدة الحرة باتفاق 
الطنيفا7, 

فإن كانت تحيضء فعذتها حيضتان في قول جميع علماء المسلمين من 
الصحابة» وغيرهم. وانفرد ابن سيرين» فقال: عدتها عدة الحرّة» إلا أن تمضي في 
ذلك سنة. 

؟ - وقد اتفق جميع أهل الإسلام على أن عدة الأمة الحامل تنتهي بوضع 
الحمل» كعدة الحرة» ولافرق. [ب57/5 مرلالا ءلالا9١‏ مالاة ت4/ 159-1184 ك7174107 
ي5/4 4ل]. 
6 - وطهء السيد الأمة المعتدة 

لا خلاف في أن المعتدة لاتحل لسيدها حتى تنقضي عدتها . [م5١٠5].‏ 
5 - الرجعة تسقط عدة الطلاق الرجعي 

اتفقوا على أن من طلقها زوجها طلاقاً رجعياًء ثم راجعها في العدة» فقد سقط 
عنها حكم الاعتداد. مالم يطلقها بعد ذلك . [مرهلا]. 


)11١7٠١- 411١9( نفقة المعتدة‎ - 


)١(‏ اتفقوا على أن الأمة المطلقة إن اعتدت الآجال التي تعتد بها الحرة» فقد انقضت عدتها 
[مرلالا]. ْ 


١اى)90‏ _+ لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


17 - عدة المطلقة في العدة 

من طلق زوجتهء ثم راجعهاء ثم طلقها بعد دخوله بهاء فإنها تستأنف العدة 
بلا اختلاف بين أهل العلم. 

فإن طلقها قبل دخوله بهاء فقد أجمع الفقهاء على أنها تستأنف العدة أيضاً. 

وإن خالع زوجته؛ أو فسخ النكاح. ثم نكحها في عدتهاء ثم طلقهاء فإن كان 
دخل بهاء فعليها العدة بلا خلاف. 

وإن أسلمت زوجة غير المسلم» ثم أسلم هو في عدتهاء أو أسلم هوء ثم 
أسلمت هي في عدتهاء وطلقها قبل وطئهء أو بعده» أو كان الزوجان مسلمين» 
فارتدّت الزوجة؛ ثم أسلمت في العدة» ثم طلقهاء فعليها عدة مستأنفة بلا خلاف. 
[ي/ ١لا‏ 477 (عن الثوري)]. 
4 - شهادة الرجل بانقضاء العدة 

إن شهادة الرجل في إثبات انقضاء عدة المرأة لاتصح إجماعاً. [-04/5]. 
8- الادّعاء بانقضاء العدة 

اتفقوا على أن المرأة إذا اذّعت انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صُدَّقَتء 
إذا أتت على ذلك ببيّنة1': على اختلافهم في البيّنة. 

وإذا ادّعت انقضاء العدة فى مدة ممكنة» معتادة» كثلاثة أشهرء فصاعداً» قبلت 
دعواها إجماعاً. ْ 

أما إذا ادّعت انقضاءها في مدة غير ممكنة» كثمانية وعشرين يوماًء فإنها لاتقبل 
بالإجماع. ْ 

ولو قالت: طلّقني» ولم تنقض عدتي؛ حتى ماتء وادّعى الورثة أنها قد انقضت 
عدتهاء فقد أجمعوا على أن القول قول المرأة. [مرلالاما4ت. ٠٠١‏ ح8/8١7‏ 5084]. 

- خطبة المعتدة ونكاحها 117١(‏ - 41488) 

- نسب ولك المنكوحة في العدة (407/8) 


فأخبرته بذلك؛ وغلب على ظنه صدقهاء إما لمعرفته بأمانتهاء أو بخبر غيرها ممن يعرف 
حالهاء فله أن يتزوجها في قول عامة أهل العلم. [ي١/‏ 4070]. 


طرق و طححطط70 7ر77 ايا 


١‏ - حكم عدة الوفاة 

اتفقوا على أن العدة واجبة من موت الزوج الصحيح العقل» سواء أكان وطئهاء 
أم لم يكن» وسواء أكان قد دخل بها أم لم يدخل» وسواء أكانت الزوجة صغيرة» 
أم كبيرة. [مر”/ ف00/4٠4].‏ 


5 - علدة الحرة الحامل للوفاة 

أجمع أهل العلم على أن عدة المتوفى عنها زوجهاء إذا كانت حاملاً» تنتهي 
متى وضعت حملهاء عرفت بالوفاة» أم لم تعرف» وأن العدة تبقى مابقي الحمل» 
فلو وضعت بعد موته بلحظة قبل غسلهء فقد حلت بذلك للأزواج”"". وروي عن 
علي» وابن عباس» وسحنون.ء أنها تعتد بأقصى الأجلين» أربعة أشهر وعشرة أيام» 
أو وضع الحمل. وروي عن الشعبي» والحسنء والنخعي, أنه لايصح زواجها حتى 
تطهر من نفاسها. وهذا شذوذ مردود. 

وإن مضت مدة العدة» وهي أربعة أشهر وعشرء ولم تضعء فإن عدتها لاتنقضي 
إلا بوضع الحمل بالإجماع. [ي8/١2.‏ ال ش01/5” - 30# ماهة 578992 - 1:20/؟ - 
كا" -لاءةلا؟ فة/ ١‏ (عن البعض) ن788/5 2 58494]. 


*41 - عدة الوفاة لغير الحامل 

إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة غير ذات الحمل من وفاة الزوج أربعة 
أشهر وعشرة أيام بلياليهاء مدخولاً بهاء أو غير مدخول؛ سواء أكانت كبيرة بالغة» 
أم صغيرة لم تبلغ» وحكي عن يحيى بن كثير» والأوزاعي أنها أربعة أشهر وعشر 
ليال. 

ولم يختلف العلماء في أن العدة بالحول قد نُسِحَت إلى أربعة أشهر وعشر. 
[ب5/ ه36 ١١11‏ /ا؟ - 17أكلا؟ - لااكلا؟ - ما؛ة يغ8/ لالم ش7/ 7١7‏ ف101/4 (عن ابن 
عبد البر)]. (17191) 


)١(‏ اتفقوا على أن وضع الحمل» إن كان بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر على الوفاة» ثم خرجت 
من دم نفاسهاء أو انقطع عنها الدم: فقد انقضت عدتها. [مرلالا]. 


:الل )6 ل _ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


45 - عدة الزوجة الأمة للوفاة 

١‏ - عدة الأمة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تنتهي بوضع الحمل» كعدة 
الحرة» وعليه اتفق جميع أهل الإسلام. 

١‏ - فإن لم تكن حاملاً» فإن عدتها شهران وخمسة أيام عند جماعة العلماء من 
الصحابة والتابعين»: وأئمة الفتوى فى أمصار المسلمين”'': إلا ابن سيرين» فإنه 
قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة. [م//91١‏ مالا 71/401 ي8/8/]. 


6 - اعتبار الحيض في عدة الوفاة 

وجود الحيض لايعتد به في عدة الوفاة» وهو قول عامة أهل العلم» إلا ماحكي 
عن مالك من أنها إذا كانت مدخولاً بها وجب أربعة أشهر وعشرة أيام فيها حيضة. 
وإن اتباع الكتاب والسنة أولى. [ي4/8/]. 


955 - وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى 
أجمعوا على أن زوج المطلقة الرجعية إن مات في عدة الطلاق» فإنها تستأنف 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً. [ما45 ي74/8 (عن ابن المنذر) ح8/ 714]. 


1 - وفاة الزوج في عدة الطلاق قبل الدخول 

من طلق زوجتهء وهو مريضء. وماتء. قبل أن يدخل بهاء فلا عدة عليها 
بإجماع العلماء . [ك:177]. 

- لا عدة لوفاة السيد (65؟0/1) 
6 -ما يجب في عذّة الوفاة 

إن عدة الوفاة توجب شيئين: الإحداد» وترك الخروج من البيت» وعليه 
الاتفاق. [ب؟/7١‏ <-5/ 7714]. 


رَ: إحداد 


)١(‏ اتفقوا على أن الأمّة المتَوَفّى عنها زوجها إذا اعتدّتُ بالآجال التي تَعْتدٌ بها الحُرَّةُ فقد 
انقضت عِذَّتها. [مرلالا]. 


حرف العين 99/3 


مه عرب 
8 - حدود جزيرة العرب 

اتفقوا على أن جزيرة العرب هي ما أَحََدَ من بلد عبادان مارّاً على الساحل» إلى 
سواحل اليمن» إلى جدة؛ إلى القُّلْْم (البحر الأحمر)؛ ومن القلزم ماراً على 
الصحارى. إلى حدود العراق. [مر؟؟١].‏ 

- أخن الجزية من العربي غير المسلم (487) 

- سكن غير المسلم في أرض العرب )١557/(‏ 


- بيع العرايا (5ه56) 
م عشر 
- لا يؤخن من التاجر المسلم شيء 
رَ: مكس 
- أخن العُشر في زكاة الزروع 
رَ: زكاة الزروع 
- أخن العشر من التاجر غير المسلم (48؟١‏ - )١654‏ 
ر: تتكس 
ه عصابة 
- المسح على العصائب (5:/”) 
تن عصبة 
- تحديد القّصية (886“" - 5هد*) - هيراث العَصّبة (وءههم“" - كهمد"؟) 


- العَصَّبة هي العاقلة (18447) 


5 ب ب ب ب ل ب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


8 عطية 
- صفة العطية )475١0(‏ 


0-7 


عقد 
6 - ما يوقَّى به من العقود 

اتفقوا على أن العقود التي نص القرآن» أو السنة؛ أو إجماع الأمة» على 
وجوبهاء أو جوازهاء وذكرت بأسمائهاء وصفاتهاء فإن الوفاء بها فرض» 
وإعطاءها جائز. [مر؟١].‏ 
0١‏ - مخالفة العقد للشريعة 

إن العقود التي تخالف الشريعة» كمن عقد أن يكفرء أو أن يزني» لايلزم الوفاء 
بها بلا خلاف . [م6١7١].‏ 
- تعاقد الإنسان مع نفسه 

لا يجوز عند الجميع أن يكون أحد مقاسماً لنفسه عن نفسه» ولا أحرى عنهاء 
ولامعطيا لها. [ك/50ة:7]. 

- العيب في العقود 

ر: عيب 
47 - الشروط الجائزة في العقد 

لا يختلف الفقهاء فى أن الشروط الجائزة فى العقد هى التى لا تؤدي إلى إخلال 
بالشروط ا للد ولا تلازمها . [ب1/وبم]. 00 

رَ: شرط 
64 - الرجوع عن الشرطء والعقد 

الإجماع على أنه لا رجوع فيما شرط» أو أضمر فيه العورض» كالبيع» ولا في 
هبة الدين. [<ة/ .]15١‏ 
6 - الشروط المفسدة للعقد 

لا خلاف بين الفقهاء فى أن الشروط التى تفسد العقد هى الشروط المضادة 
لشروط الصحة المشروعة في العقد. [ب1/ ولا ْ 


اف و عت م عي ا 7 يجت ١‏ اياي 


- الخيار في العقد 

رَ: خيار 

- أثر الجنون في العقد (450) 
م عقويبة 

رَ: تعزير» حُدُودء رِدّة» قصاص 
9 كبقساه 
5 - حكم العقيقة 

العقيقة سُنَّةَ عند أهل العلمء إلا أصحاب الرأي. [ي044/4: كلاه4؟7 - 408؟1]. 
717 - العقيقة عن الولد 

أهل العلم يستحبون العقيقة» عن الولد كبشء أو دونه» ويرون ذلك على من لم 
يعقٌّ لِقلّةَ ذات يده أوكد. [72]. 
4 7 العقيقة عن الأنثى 

المشروع في العقيقة عن الأنثى شاة واحدة بالإجماع. [ح-4/ 777 نه/ 154 (عن 
المهدي)]. 
68- العقيقة لكل ولد 

من ولد له اثنان في بطنء» فإنه يُستحبٌ عن كل ولد عقيقة بلا خلاف من 
العلماء. [54٠4؟5‏ - ١١4٠8‏ ف5:85/9 (عن ابن عبد البر)]. 
- صفة العقيقة 

أجمع العلماء على أنه لايجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج 
الثمانية : الإبل» والبقرء والغنم» والماعزء ذكوراً وإناثاً. 

ولاخلاف في أن سنَّ العقيقة» وصفتها هي سن الأضحيةء وصفتها الجائزة» 
ويُتقى فيها من العيوب مايتَّقى في الأضحية. [ك4012؟١‏ - 77401 - 77454 ب1450/1]. 

رَ: أضحية 


١‏ - تدمية رأس الطفل بدم العقيقة 
يكره تلطيخ رأس الطفل بدم العقيقة في قول سائر أهل العلم» إلا الحسن». 
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وقتادة» فإنهما قالا: يستحب ذلك . [كلاه774 - 7104 ي4/ 21357 *45 (عن ابن عبد البر) 
ب 15١/١‏ ]. 
91 - وقت ذبح العقيقة 

ذبح العقيقة في اليوم السابع مستحبٌ بلا خلاف. 

وهي لا تجزئ قبل اليوم السابع؛ ولابعده بالإجماع”''. [ي451/4 -4/ 714 (عن 
الإمام يحيى) ن0/ 171(عن الإمام يحيى)]. 
عل 
598 - كتابة العلم 

أجمعت الأمة على استحباب كتابة العلم بعد أن كان بعض السلف يمنعون من 
كتابة غير القران. [ش5/؟5. 401/٠١‏ (عن عياض) ف١/‏ 1584]. 

- السَفر لطلب العلم (0؟9١)‏ 
8 عصدك 

- العمد بوجب القصاص (0١97؟)‏ 
8 عمصميسرة 
5 - حكم العمرّة 

تجب العُمرة على كل من يجب عليه الحج؛ وهو قول عمرء وابن عباس» 
وزيد بن ثابت» وابن عمرء وجابرء ولامخالف لهم من الصحابة» إلا رواية ساقطة 
عن ابن مسعودء فقد قال: العمرة تَطوّع. والصّحَيحٌ عنه خلاف هذا”". 

ومن شرع بالعمرة مُتطوعاء فقد لزمته بالإجماع. 

فإن خرج منهاء فقد أجمعوا على أن عليه القضاء. [ي9/١٠05١1١7م١41, ١0‏ 
ب١1/1٠لعك/‏ ده كالاه4١‏ <1/ 186]. 
© - إجزاء العمرة عن الحج 


إن العمرة لا تُجزِئ عن حجة الفريضة بإجماع الأمة. [ف47//8 (عن ابن بطال)]. 


.]177" في دعوى الإجماع نظر. [ح4/ 774 نه/‎ )١( 
.]111782[ (؟) قال مالك: العمرة سنة» ولانعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها.‎ 


متكت 2 1 


- إجزاء التَّمَنّع عن العمرة )1١50(‏ 
5 - العمرة مرة في العمر 

لا يجب على المكلّف المُستطيع في جميع عُمْرِهِ إلا عمرة واحدة بإجماع 
المسلمين. [ع4/7]. 
9337 - نيابة من لم يعتمر 

إجماع الجميع على فساد القول بأن عمرة من لم يعتمرء ينوي بها العمرة عن 
غيره» تجزئه من فرضه الواجب من العمرة. [ه ؟/لاذلاء 744]. 
- العمرة قبل الحج» وبعده 

إجماع الجميع على جواز العمرة قبل الحج» سواء أحج في سنته» أم لاء وعلى 
جواز الحج قبل العمرة. [ع177/97]. 
4 - وقت العمرة 

اتفق العلماء على جواز العمرة في كل أوقات السنة بما في ذلك أشهر الحج. 
وقد نقل عن الحنفية أنها تكره يوم عرفة؛ ويوم النحرء وأيام التشريق. وعن الهادي 
أنها تُكره في أيام التشريق فقط. وعن الهادوية أنها تُكرهٌ في أشهر الحج لغير 
المُتمتّعء والقارن. وهذا مردودء لأن النبى يك اعتمر فى عمره ثلاث عُمر مُفْرَّدَة 
كلها في أشهر الحج. [ب١/716‏ مرة؛ شه دم ف #/ 577 55-7 ن؟/ ١8"‏ - 4نلا. 

- سغر المرأة وحدها للعُمرة (577”) 
- كيفية العمرة 

إذا قدم المُعتمر مكة» فليدخل المسجدء ولايبدأ بشيء» لاركعتين ولاغير ذلك» 
قبل القصد إلى الحَجَر الأسودء فيقبّلهء ثم يطوف بالبيت من الحجر الأسود إلى أن 
يرجع إليه سبع مرات» وكلما مرّ على الحجر الأسود قبّله» وكذلك الركن اليماني 
أيضاً فقط. 

فإذا تم الطواف المذكور أتى إلى مقام إبراهيم :كة. فصلى هنالك ركعتين» 
وليستا فرضاً. ثم خرج إلى الصّفاء فصَعِد عليه» ثم هبطء فإذا صار في بطن 
الوادي أسرع الرّجل في المشي حتى يخرج عنه» ثم يمشي حتى يأتي المّروة» 


.مل )لبلب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فيصعد عليهاء ثم ينحدر كذلك؛. حتى يرجع إلى الصفاء ثم يرجع كذلك إلى 
المروةء هكذا حتى يتم سبع مرات» ثلاث منها شيا وأربع 0 وليس الحَبَبٌ 
فرضاًء ثم يحلق الرجل رأسه؛ أو يقصر من شعره؛ ولا تحلق المرأة» لكن تقصر 
من شعرهاء فإذا تم كل ذلك». فقد تمت العمرة» وحل للمعتمر كل ماكان حرم عليه 
بالإحرام من لياس وغيره» وماسبق لاخلاف فيه. [م8*0 مرلاءغ 1549942 <785/1]. 

- مواقيت الاحرام للعمرة 

رَ: مواقيت 
0 - صفة الإحرام للعمرة 

الإحرام للعمرة كالإحرام للحج. ولافرق بينهما بلا خلاف. [ي؟/407]. 

رَ: إحرام 

- جعل إحرام الحج عمرة (164) 
5 - رفع الصوت بدعاء العمرة 

من أراد الإحرام بالعمرة» فلا يجب عليه رفع الصوت بالدعاء بقوله: اللهم إن 
أريد العمزة» فتشرها لى > وتقتلها مت ومعلى حيت مقن رهد ل خلدف 
فيه. [ي"/ 754]. 1 ْ ١‏ اا 
4 - الظواف في العمرة 

أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القُدوم. [ب١1/‏ 809 141472]. 

- صفة الطواف في العمرة 

رَ: طواف 
4 - السَّعيُ في العمرة 

السَّعىُ ركن» وواجب في العمرة بالإجماع”" . [ف#/ 41 (عن ابن العربي) -7/ 787 
ن0/١0‏ (عن ابن العربي والمهدي)]. 

- صفة السعي في العمرة 

ر: سَي 


.]01١/0ن‎ ١941١ أغرب من نقل الإجماع على ذلك. [ف/‎ )١( 


عرق اي حل تح ري لا ب 1/1 


6 - حلق الشعرء أو تقصيره 

إن حلق شعر الرأسء» أو تقصيره؛ نُسَك من منّاسِك العمرة» وركن من أركانها 
لاتحصل إلا به. وهو قول العلماء كافة. [شه/477]. 

- صفة الكلق؛ أو التقصير )٠١05(‏ 


215 - ما يتحلّل به المُعتمر 

إن المعكمن لاتعلن إلا الظرافي والكقى > والشلى نوهو متهت العلناء 
ع7 إلا ماشكى عن أنن عباس > وإسحاق بن :راقويه أنه يتحلن بعد الطواق 
وإن لم يسع وهذا ضعيف مخالف للسّئّة. وقال بعض أهل العلم: إن المعتمر إذا 
دخل الحَرّم حَلَّء وإن لم يطف. ولم يَسعَ» وله أن يفعل كل مَاحَرُمٌ على المُحرِم. 
وهذا من شذوذ المذاهب» وغريبها. 

وإن استلم الرّكن اليّمانيٌ في ابتداء الطواف؛ وأحَلَّ حينئذ. فلا يحصل له 
التّحلّل بالإجماع”"'. [شه/ 554 ف441/5 (عن القطب الحلبي) نه/ 07 (عن القطب 
الحلبي)]. 
1 - ما يَتَحَلّلُ به المُكَمَتمُ من العمرة 

إن المْتَمَتّع الذي أحرم بالعمرة من الميقات إذا فرغ من أفعالها: وهي الطواف 
والسعيء وفَصَّر أو حلق شعرهء فقد حل من عمرته إن لم يكن معه هَديء 
ولايعلم في هذا خلاف. [ي"/١ه].‏ 
- الجماع في العمرة 
وعليه أن يمضي بهاء ويتم ماكان يعمله» لولا الإفسادء يجب عليه قضاء العمرة في 
)١(‏ اتفقوا على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة» وإن لم 


يكن حلقء ولاقصّرء إلا خلافاً شاذاً. [ب١/408-‏ 585 (عن ابن بطال) نه/ 0 (عن ابن 
بطال)]. 


(؟) أغرب من نقل الإجماع على ذلك. [ف7/ 585 نه/ 67]. 


١‏ +ادغدلدددددددلدس ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


كل وقات يمكنه ذلك. [ك”/4 15741-155١٠015‏ - خلاتلاا ب١/له‏ علا امل 
08خ - "20 (عن ابن المنذر» والعبدري» والماوردي) ف47/5]. 
- إدخال الحج على العمرة )٠١51١(‏ 
- الهدي في العمرة 
رَ: هدي 
ه عمرى 
- العمرى لبني هاشم (4) 
سه عصل 
رَ: إجازة» أجرة» جُعل 
- العمل يوم العيد (11844) 
8 -الاستئجار على الأفعال المباحة 
اتفقوا على جواز استحجار الإنسان على الأفعال المباحة. [ب؟/8١؟‏ ي0/4/6"]. 


- الاستكجار على الفرائض 

أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع» مثل 
الصلاة؛ وغيرها. 

فإن دُفعت الأجرة على الفرض المتعيّن» أو على فرض الكفاية» على سبيل 
التبرع » حلت إجماعاً . [ب8/5١7؟‏ ي0/لاه؛ <غ/ 04]. 
١‏ -الاستئجار على المحرّم 

أجمعوا على إبطال إجارة كل منفعة مُحَرّمة بالشرع. 

وعليه : 

١‏ - فقد أجمعوا على تحريم أجرة المُعغنْيّة والمُغْنّي للغناء. 

١‏ - وأجمعوا على تحريم أجرة التّائحة للتوح. 

- وإن ما تأخذه الرَّانيَّة على الرّنى حرام بإجماع المسلمين. 

5 - وإن ما يأخذه الكاهنٌ. وهو من يدّعي مُطالعة علم الغيب ويخبر الناس 
عما سيكونء وما يأخذه المُنجَم حرام بإجماع المسلمين. [ب18/5؟ ماا١١‏ 54405 
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759448٠ -‏ ش”/لا4اء 55/5 (عن البغري؛ وعياض) ف١/١١٠ .٠١7-‏ 798/4. 108/4 (عن 
ابن عبد البرء وابن بطال) ن8/ .١56 .١55‏ 785 (عن ابن حجر)]. 
- استتئجار المُسلم غير المسلم 

استئجار المُسلم غير المُسلم جائز في قول عامة الفقهاء. [ف4/ 660" (عن ابن 
بطال) ن0/ 781 (عن ابن بطال)]. )73/١14(‏ 
5461 - استئجار غير المسلم للمسلم 

إن أَجَّرَ المسلم نفسه لغير المسلم في عمل مُعيّن في الذِّة» كخيّاظة ثوب» جاز 
بغير خللاف يعلم . [يه/ "ةغ - 05غع]. 


- الإجارة على القضاء (؟ه*”) - الإجارة لبناء المسجد (؟57”) 
- الإجارة على الأذان )١91/(‏ - الاجارة على كتاية المصخف )”1١55(‏ 


4 - الإجارة على تعليم الكتابة 

استئجار معلّم على الهجاءء والخط. جائز بالإجماع. [<-ة/44]. 

- الاستتجار لتعليم القرآن (2)*1514 - الاستتجار للحج (ه/اة) 

- استكجار المُرضع (1578) 
6 7 الاستجار للمداواة» ونحوها 

الاستئجار على الختان» والمّداواة» والجراحة» ونحوها جائز بلا خلاف يعلم. 
[ي6/١15].‏ 

- مسؤولية الطّبيب وتحوه (1414) 
5 - الاستئجار للعمل الزراعي 

أجمع العلماء جميعاً لا خلاف بينهم على جواز استئجار الرجل من يقوم بسقي 
نخله» والقيام بمصالح ثمره» وزراعة أرضه البيضاءء وخرثهاء ومصالحها بأجرة 
معلومة من الذهبء والفضة» والعروض. والثمارء غير مايخرج من النخل» 
والأرض المستأجر على القيام بها الأجيرء إذا كان الاستئجار إلى مدة معلومة 
وغاية معلومة. [خ١/7١١].‏ 
لاه - اسشحار الحصّاد 

استئجار رجل لحصاد الزرع جائز بلاخلاف بين أهل العلم. [ي5/١72].‏ 
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4- استتئجار الكبّال. والوران 

استئجار الكيّال» والورّان لعمل معلوم؛ أو في مدة معلومة» جائز في قول 
مالكء» والثوري» والشافعي» وأحمدء وأصحاب الرأي» بلا مخالف يعلم فيه. 
[ي0/ 87؟]. 
64 - استتئجار الرّاعي 

استئجار الرّاعي جائز بلا خلاف. [ي140/0]. 
- الاستئجار لتحسين السلاح 

هم مجمعون على جواز الإجارة لجلاء سلاح المجاهدين. [م917]. 

- الاستئجار لحفر القبر )1١5(‏ 
05١‏ - أجرة كنس الكنيف 

الأجرة على كنس الكنيف كسب خبيثء وهو قول ابن عمرء وابن عباس» 
ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف. [مر4ا؟١].‏ 
5 - صيغة عقد النقل 

فوقان: امتاعرتف لمعيل تك هذه اضاعة إنن مكان كدان بأجزة نكاهاة 
فالإجارة صحيحة بغير خلاف. زي 14/0 4]. 
*45 - تحديد المنقول في عقد النقل 

من استأجر إيلاً مثلاً» لتحمل بضاعة مُقدّرة بمقدار مُعيّنْء ونقص منها شيء في 
الطريق» فله أن يكلف الناقل بتحميل بضاعة تعادل مقدار النقص ولو لم يكن 
بينهما شرط بذلك» وهذا لاخلاف فيه. [ي5/١7؟47‏ <غ/15]. 
64 - استئجار الأجير لغير اختصاصه 

إن استئجار الحجّجام لغير الحجامة» كالفصدء. وحلق الشعر وتقصيره» والختان؛ 
وقطع شيء من الجسد. وللحاجة إليه جائز بغير خلاف. [ي457/5]. 
6 - العمل الذي لا أجرة له 

من رد شيئاً ضائعاً» أو عمل لغيره عملاً بلا أجرء غير ردٌ العبد الآبق» فإنه 
لا يستحق عوضاً بلا خلاف يعلم. [ي0/1]. 
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65 - مسؤولية رب العمل عن طارئ العمل 

من استأجر أربعة رجال ليحفروا له بثراً» فحفروهاء فانخسفت بهم البئر» فمات 
أحدهمء ضمن الثلاثة ثلاثة أرباع الدية» وطرح عن الميت ربع الدية» وهو قول 
علي» ولايعرف له في ذلك مخالف من الصحابة. [م417١5].‏ 
7 - مسؤولية الأجير 

الأجير ليس بضامن ما استؤجر عليه إذا هلك عنده بلا تعد منه» ما عدا ناقل 
الطعام» والطحان» ففيه خلاف. 

وعليه؛ فإن الراعي لايضمن ماتلف من الماشية بلا تَعدٌّء وهذا لايعلم فيه 
خلافء إلا عن الشّعبِي فإنه ضمن الراعي. [ب؟/4؟؟ يه/ 440]. 
- مسؤولية الصانع 

لا خلاف في أن الصانع يضمن مايّراد صُنعه إذا قبضه''؟. [ب770/81 م1780 حغ/ 
ا 


(1) أجمع الفقهاء على أن من دفع شيئاً إلى صانع ليصنعه له بأجرء أو بغير أجرء فضاع عنده» 
أو أصابه عيب» لم يضمنه الصانع» إلا مالكاء فإنه ضمنه إياه [نو 775]. 
قال محقق النوادر: المراد بالصانع في هذه المسألة هو ما يطلق عليه الفقهاء اسم الأجير 
المشترك. وسمي مشتركاً لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين» أو ثلاثة» وأكثر في وقت واحدء ويعمل 
لهم» فيشتركون في منفعته» واستحقاقهاء فسمي مشتركاء لاشتراكهم في منفعته. 
ويقابله الأجير الخاصء» وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في 
جميعها. وسمي خاصاً. لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. 
وأما عن ضمان ما يتلف في يد الأجير المشترك» فقد اتفق الفقهاء على تضمينه ما تلف 
بيدهء إذا كان عن تعد وتقصيرء أد تفريط منه. وأما إذا كان من غير تعد منهء ولا تفريط» 
فجماهير أهل العلم على القول بأنه لا يضمن. وهو قول طاووسء وابن سيرين» وأبي ثور 
وعطاءء وأبي حنيفة» وزفرء والمزني؛ وهو الصحيح عن الشافعي» وهو قول الإمام أحمد. 
وذهب أبو يوسف. والإمام أحمد على رواية مرجوحة أنه إذا جنت يد الأجير» أو ضاع من 
بين متاعهء ضمنهء وإن كان عدواًء أو غرقاًء فلا ضمان. 
وقال مالك وابن أبي ليلى: يضمن بكل حال» وهو مروي عن عمرء وعليء قال الربيع: 
كان الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير» ولكنه لا يفتي به التاس. 
ونُسب القول بالضمان مطلقاً إلى الإمام مالك. نص عليها ابن رشد في بداية المجتهد. وابن حت 
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68 التعويض عن مسؤولية الصانع 

إذا فسد الشيء بصنعة الصانع» وكان النقص دون نصف قيمته» فالواجب على 
الصانع الأرش. 

وإن أصبح الشيء لاقيمة له» فالواجب قيمته» وعلى هذا الاتفاق. [ح00/4]. 

- شهادة الأجير (7118) 

- تشغيل الصغير (1701) 


ه عورة 


- حدود عورة الرجل 

إن القل» والتره عوزة بالأجماع. 

أما سُرَّة الرجل» وساقٌهء فليستا بعورة بالإجماع'". ولذلك جاز النظر إلى 
الساق حيث لا فتنة» وعليه الإجماع. 

أما المَحِذَّء فليست بعورة» وهو قول أبي بكر الصديق» وأنسء» وثابت بن 
قيس» ولايعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة. 

وما فوق السرة ليس بعورة إجماعاً. [مرة؟ م7167 ما4١‏ ش/48١‏ ف١/400‏ ح١/‏ 
/17, 5/ ها" (عن الإمام يحبى) ن7/ 75. 55 (عن الإمام يحبى)]. )91791١5(‏ 


> قدامة في المغنيء إلا أن الذي ورد فى المدونة لا يدل على هذا الإطلاق» حيث ورد 
ما تصه: قلت: أرآيت الصناعء ما أصاب المتاع عندهم من أمر اللهء مثل التلف؛ 
والحريق» والسرقة» وما أشبه» فأقاموا على ذلك البينة. قال: قال مالك: لا ضمان عليهم 
إذا قامت على ذلك بينة» ولم يفرطوا. 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال: يضمن كل عامل أخذ أجراً إذا ضيّع. وقال ابن 
شبرمة؛ والشعبي : لا يضمنء إلا ما أعنت بيده» وروي عن علي أنه كان يضمّن الخياطء 
والصباغ. وأشباه ذلك. احتياطاً للناس» وكذلك عن عمرء وشريح» ومسروق. 
وذكر عن إبراهيم (النخعي) أنه إذا كان بأجر ضمنء وإن كان بغير أجر لم يضمن. [1760- 
105 ). 

)١(‏ في دعوى الإجماع على أن سُرَّة الرجل ليست عورة نظر. [ح]/ 7/0 ن57/7 (عن 
المهدي)]. 
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١‏ - حد عورة المرأة 

اتفقوا على أن شعر الحرة» وجسمهاء حاشا وجهها وكمّيهاء عورة0". 

أما الأمة» فقد أجمعوا على أنه ليس منها عورة إلا ما من الرجلء مُروّجة 
كانت» أم غير مزوجة:» إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي 
أسكنها الزوج منزله» كالخٌرّةء ولا فرق. [م9١‏ ما9؟ كىؤلالا؟ - 41194 ع175/5 (عن 
أبي حامد. وغيره) </ هلا (عن الإمام يحبى)]. (7515؟) 
57 - على من قُرِضٌ حجاب الوجه؛ والكفين 

لا خلاف في أن فَرضّ الحجاب في الوجهء والكفين مما اختصت به نساء 
النبى يِه فلا يجوز لهن كشف ذلك فى شهادة؛ ولا غيرهاء ولا إظهار 
0 وإن كن مُستترات» إلا ما دعت إليه و [ش8/ هلا - 51/6 (عن 
عياض) ف8/١47].‏ 
741 - ستر وجه المرأة 

إن اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوهء ولاسيما عند 
كثرة الفُسَاق”' . [ن5/ ١١14‏ (عن ابن رسلان)]. 

- كشف المرأة وجهها في الصلاة (؟0؟؟) 

- كشف المرأة وجهها في الحج (44) 

- كشف وجه المرأة عند الشهادة (؟١٠؟)‏ 
4 - ظهور المرأة للطفل 

للمرأة أن تظهر على الطفل بالإجماع. .]98١/4-[‏ 
(1) جميع المرأة عورة. وإن الإجماع على أن وجههاء وكمَّيّْهاء مخصوصان من عورتها غير 

مُسَلْم به. [حة/ 3/0]. 
(1) ليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهن. وقد كنّ بعد النبيية يحججنّ ‏ 


ويطفن. وكان الصحابة» ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث» وهن مُستترات الأبدان 
لا الأشخاص. [ف8/٠47].‏ 


(9) لا يلزمها ستر وجهها في طريقهاء وعلى الرجال غض البصرء وهو قول العلماء. [ن"”/ 
14 (عن عياض)]. 
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6 - ستر العورة 

إن ستر العورة عن العيون واجب على الرجل والمرأة بالإجماع. [ع7/١/31ء‏ 17 
ب1/ 11١‏ “دلا حة/ ه/], 

- ستر العورة في الصلاة (141؟) - ستر عورة الميت حين غسله (0*5.”) 
415 - كشف العورة للضرورة 

كشف العورة» والنظر إليها لمداواة الجسم مباح» وليس بواجب بالإجماع. 

وعليه. فإن للطبيب أن ينظر إلى ما يحرم نظره في المداواة للضرورة» 
ولا يتعذاه» وعليه الإجماع. [ف١٠/١78‏ (عن عياض) ح-4/4/ا]. 

- صلاة العاري لعذر (١0؟؟)‏ 
/ا91 - لمس العورة 

لمس عورة الآخر بأي موضع كان حرام بالاتفاق» إلا من الزوجين» والسيد 
وأمته. 

أما مس الرجل ذَكرّه بشماله» ومس المرأة فرجهاء فمباح بإجماع الأمة كلها. 
[ش؟/ 0 ١غ‏ م703 ف4/ 4 .]11١١92‏ 

- لمس المّحَرم فيما ليس بعورة (1880) 
- النظر إلى العورة 

اتفقوا على وجوب غضٌ البصر عن غير الحرِيمة» والزّوجةء والأمّة» إلا من 
أراد نكاحها فإنه يحل له أن ينظر إليها. 

وإن نظر الرجل إلى عورة المرأة والرجل» والمرأة إلى عورة المرأة والرجل 
حرام بالإجماع» حيّاً كان أو ميتا. 

وقد أجمعوا على أنه لا يحل لأحد كشف فرجه في موضع ينظر إليه آدمي. 
إلا حليلته امرأته» وأمتهء وأنه لا يحل النظر إليه إلا للزوج. 

أما المرأة المحرم؛ فإن الإجماع على تحريم النظر إلى العورة المغلّظة منهاء 
ويطنهاء وظهرها فقط. 

ولا يعلم خلاف في أنه لا بأس على الرجل إن نظر إلى شعر امرأة ابنه» وشعر 
أم امرأته. 
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ومن أراد أن يشتري أمة» فجائز أن ينظر إلى صدرها بلا اختلاف بين العلماء. 
[مرلاه١‏ 4م1١‏ ط"/ ١١١494 - ٠١95١ك ١6‏ - لاخمغ4ة" 20755١0-‏ ش7/ 507 ف7”1/8/4 (عن 
النووي) <5/ 5لا ن5/ ١١7‏ (عن المهدي)]. 

- النظر إلى عورة لضرورة (19476) 

4 - قلع عين الناظر إلى العورة 

الإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر لاتفقأ عينه» فإن قُقِعْتْ لايسقط 
اي [ف7؟7١5/1١2‏ (عن البعض) ن/7/ 77 (عن البعض)]. 
- نظر الرجل إلى صدر الآخر 

إن نظر الرجل إلى صدر الرجل جائز بلا خلاف. [ش١/17].‏ 

0١‏ - نظر المرأة إلى وجه الأجنبي 

إن نظر المرأة بشهوة إلى وجه الرجل الأجنبي» وعند خشية الفتنة حرام 
اتفاقاً”'' . [ش198/4 ف755/5 (عن النووي)]. 

- النظر إلى المخطوية (41258) 

ه عول 
- معثى العولء وآخره (5784”) 
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7 - العقود التي يُؤثر فيها العيب 

لا خلاف في أن العقود التي يُؤثْر فيها العيب» ويوجب فيها حكمهء هي العقود 
التي يقصد منها المُعاوّضّة» كالبيع... أما التي لايقصد منها المُعاوّضة» كالهبة لغير 
الثواب» والصّدَقَةء فلا تأثير للعيب فيها. [ب؟/177١‏ - 079#(]. 
4817 - أثر العيب في نقل الملكية 

إن العيب لا يمنع نقل الملك في العين بلا خلاف. [ي117/8]. 

- العيب في البيع (518) - العيب في المأجور )"١(‏ 


)١(‏ قد نازع القرطبي في بوت الإجماع. [نف؟١5/1١7‏ نلا/ل/ا؟ا. 
(؟) أما بغير شهوة» فالأصح أنه محرّم أيضاً.[ف؟05/7"]. 
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- ضمان عيب المغصوب (لاه.") - أثر العيب بالنكاح )47١94(‏ 
- رد المهر المعيب )58١“(‏ 


8 عساك 
64 - تحديد أغياد المسلمين 

للمسلمين عِيدان هّما: عيد الفطر من رمضانء وهو أول يوم من شوال» ويوم 
الأضحىء وهو العاشر من ذي الحجة. وليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم 
الجمعة»ء وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى. وهذا لاخلاف فيه بين أهل الإسلام. 
[م64. 87 ]. 

- تحديد عيد الفطر (7704) 
6 - تحديد عيد الأضحى 

أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت» يكون بعد انسلاخ عشر ذي 
الحجة. 

وهو: يوم النحرء ويومان بعده. وهو قول عمرء وعليء وابن عباس» 
وأبي هريرة» وابن عمرء وأنسء ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف"'". [ك:14؟ 
5١508 -‏ م985 (عن البعض) ي9/ 407 505]. 

- ما هي أيام التشريق؟ )٠١٠١(‏ 
5 - إحياء ليلة العيد 

اتفقوا على استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة. [ش178/06]. 

- عُسل العيد (011:) 

- صلاة العيد 

رَ: صلاة العيدين 


)١(‏ لا يصح شيء من هذا كله إلا عن أنس وحده. وإن كان هذا إجماعاً. فقد خالف عطاءء 
وعمر بن عبد العزيز»ء والحسن (قالوا هو أربعة أيام): والزهري (هو أيام التشريق)» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار (قالا بأنه حتى هلال شهر المحرم) الإجماع. 
وأف لكل إجماع يخرج عنه هؤلاء. فقد روينا عن ابن عباس مايدل على خلاف هذا القول. 
[م؟/اة]. 


ون حب ب ب:بج ف نسي با الوه 


17 - الأكل يوم العيد 

أجمعوا على أنه يُستّحبُ أن يُقطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلىء وألّا 
يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. [ب١/4١7‏ ي7/7١7‏ ف08/1" (عن 
ابن قدامة)]. 
584 - صوم يومي العيدين 

انعقد الإجماع على أنه لا يجوز صوم يوم الفطرء ولا يوم النحرء لا تطوّعاًء 
ولا قضاءء ولا نذرأًء ولا كقارة» بأي حال من الأحوال. 

وإن الإجماع منعقد على تحريم صوم هذين اليومين» ولو صام قبلهماء أو 
بعدهما. ومن نذر صومهما لم يَنعقذْ نذره» ولاشيء عليه عند العلماء كافة» 
إلا أبا حنيفة» فقال: ينعقد نذره» ويلزمه صوم يوم غيرهماء فإن صامهما أجزأه مع 
أنه حرام. ومن نذر صوم يوم الاثنين مثلاً» فوافق يوم العيد» لم يجز له صومه 
بالإجماع. [ع5/ 40١‏ خم مر١4‏ ش9/5١1. 1١١8‏ ب149/1ات8”/ 1١١6‏ ه8/ 716 طا/ 
/لاملء /5؟ ك١ؤ459؟‏ - 110١5 - ١1705‏ لأدءهلا١‏ - دولا( - ١957586‏ ي1:1/5١‏ 
ف190/4. 155 200/1١١‏ (عن الطبري) ن4/ ١76٠‏ 77 (عن الطبري» والنووي)]. 

- صوم أيام التشريق (1511) 
84 - العمل في العيد 

لا خلاف بين أهل الإسلام في أنه لا يحرّم العمل ولا البيع»ء في شيء من أيام 
الأعياد. [م549]. 

- التكبير في العيد 


رَ: تكبير 


١‏ صف الغين جح 
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ه غدر 
الك - حكم الغدر 
العٌّدر في حق المسلم وغيره خرام. وهذا مجمع عليه . [ش// /7417 ١921‏ فن8/ 
165 ن04/8” (عن ابن حجر)]. 
م غخرر 
5 الغرر في البيع زقدمة) 
ل غرّة 
رز: دية 


و 


م غشل 

رَ: جَنابة» حيض» استحاضة 

- الغُسل طهارة شرعية (17/8) 
0١‏ - حكم القُسل 

لا خلاف في وجوب الغسل. [ب١/47].‏ 
5 - تعليق الغسل بالصلاة 

الاتفاق على أنه لايلزم تعليق الغسل بالصلاة» إذ لا تؤدى به وحده. .]1١0/١<[‏ 
49 - من المكُلّف بالغسل؟ 

لا خلاف في وجوب الغسل على كل من لزمته الصلاة. [ب١/45].‏ 
4 - خروج المّنِيٌ يوجب الغسل 

إن خروج المَنِيَ الدّافق بشهوة من الرجل» والمرأة» في يقظة» أو نوم» يوجب 
الغسل بإجماع المسلمين. وكان النخعي لا يرى على المرأة عُسلاً من الاحتلام 
ويْظَن أن هذا لا يصح عنه. 

وإن رأى النائم أنه يجامعء وأنه قد أنزل» ثم استقيظ» فلم يجد بللأء فلا غسل 
عليه بإجماع المسلمين. 

فإن رأى أنه يجامع» ولا ينزل» فلا غسل عليهء وهذا مجتمع عليه. وإن انتبه من 
نومهء فرأى منيّاء ولم يذكر احتلاماء فعليه الغسل بلا خلاف يعلم. 


5 ب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن قَبّل امرأة» فَأحَسٌ بانتقال المَىَء ونزولهء فأمسك ذَكْرهٌء فلم يخرج منه في 
الحال شيء» ولا علم خروجه بعد ذلك. فلا غسل عليه عند العلماء كافة» 
إلا أحمد. فإنه قال في أشهر الروايتين عنه: يجب الغسل. 

وإن شكٌ هل خرج منه المنيّ لم يلزمه الغسل. وهذا متفق عليه. [ما١؟‏ ط١/1ه‏ 
اط ا ل ال ار ف ارا افا 49 ع5/ 1 6ل 
د, "19 (عن ابن المنذرء والطبري) ش١/‏ «ه". 5٠١‏ مرا” ي١/145ء‏ 2188 144 (عن ابن 
المنذرء والترمذي) ب١/40‏ ف١94/1٠"‏ (عن ابن بطال) ج١/‏ !9 ن١/7519,‏ 777 774 (عن 
الترمذيء وابن رسلان» وابن بطال» النووي)]. 
6 - الإريلاج يوجب الغسل 

إيلاج ذَكر الرجل في فرج المرأة» أو دُبُرهاء وإن لم يكن معه إنزال مّنِيِ7© 
يوجب الغسل على الرجل» والمرأة؛ وعليه أجمع المسلمون. وقد كان فيه خلاف 
لبعض الصحابة» ومن بعدهم فقالوا بعدم وجوب الغسل إلا بالإنزال» ثم انعقد 
الإجماع على ما ذكرء. ولم يخالف فيه إلا داوودء ولا عبرة بخلافه. 

وإن وّطءَ العجوز الشوهاء المتناهية في القبح. والعمياء» والجذماءء واليرصاءء 
والمقطعة الأطراف يوجب الغسل بالاتفاق. 

وإِنَّ تَغيّب الذّكر لا يُشْتَرط بالاتفاق. وإنما انعقد الإجماع على إيجاب الغسل 
متى غابت الحشفة في الفرج» وذلك بمجاوزة الختان... 

ولو وضع موضع خختانه على موضع ختانهاء ولم يدخله في مدخل الذكر ةلم 
يجب الغسل بإجماع الأمة. 

ولو غَيِّب بعض الحَشَّفَة في الفرج؛ فلا شيء عليهما بالاتفاق» إلا وجهاً شاذاً 
ذكره بعض الشافعية من أن حكم البعض حكم جميعهاء وهذا غلط. منكرء متروك. 

ولو أولج ذْكَرَهُ في فم المرأة» وأذنهاء وإبطهاء وبين أليتيهاء ولم ينزل» 


)١(‏ الخلاف مشهور بين الصحابة وثبت عن جماعة منهم, لكن ادذّعى ابن القصار أن الخلاف 
ارتفع بين التابعين» وهو مُعْتَرَض أيضاً. فقد قال الخطابي: إنه من الصحابة جماعة» فسمّى 
بعضهم » وقال به من التابعين أيضاًء فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهشام بن 
عروة» وكل هؤلاء يقولون بأن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. [ف١7515/1].‏ 


حرف القن ببس 8889 


فلا غسل فيه بالإجماع. [ش5؟/ 767 4١5-4198 ,4٠١‏ ط١/ه.‏ 356 78512351- 
5867 -]الام؟ ع5/ ١517 .146 .1554 147 .15١‏ (عن ابن جرير) ف١/715. "١5‏ (عن ابن 
العربي) 77١ 770 /1١ن 44 /١<‏ (عن ابن عبد البرء وابن سيد الناس» وابن العربي» والنووي)]. 
5 -الإيلاج بغير لذة 

الإجماع على وجوب الغسل على المستكرهة؛ والنائمة» إذا جاوز الختان 
الختان» وإن لم تقع لذة. [ك17310]. 
17 - الإيلاج بغير المسلمة 

أجمعوا على أنه لا غسل على المسلم زوج الكتابية» إلا كما هو عليه من 
المسلمة. [ك١81].‏ 
6 - الجنابة من الزنى توجب الغسل 

اتفقوا على أن الغسل في الجنابة من الزنى واجب» كوجوبه من وطء الحلال. 
[مر١‏ ؟]. 
8 - الحيض يوجب الغسل 

إن الحيض يوجب الغسل عند انقطاع الدم بالإجماع الْمُتيفّنَ. [م2187 191 511 
ب١/‏ 45 ي١195/1‏ ش1/ لادلا ع؟/ 14٠‏ 199 (عن ابن المنذرء والطبري» وغيرهما) .]1٠١١/١<‏ 

- عُسْل المُستّحاضّة (017) 
- إلزام المرأة بالغسل من الحيض 

الإجماع على أن للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيضء ليحل له الوطء. 
[ح"/ .]/"١‏ 
١‏ - النفاس يوجب الغسل 

إن الثفاس يوجب الغسل عند انقطاع الدم بالإجماع المتيقن. [م187: 2197 11" 
مالا ي١/44١‏ ش1/ هلا ع7/ +14. 104 (عن ابن المنذر» والطبري» وغيرهما) .]1١1١/١<‏ 
567 - ما لا يوجب الغسل 

اتفقوا على أن ماعدا الإمناءء والإيلاج في فرجء أو دَبْرٌء من إنسي» أو بهيمة» 
ومس الإبط» والاستحدادء ودخول الحمّام» ودخول المنِيّ في فرج المرأة» أو 
خروجه من فرجها بعد وقوعهء. والإمذاء» والحيضء. والاستحاضة. والدم كله. 
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والصّفرة» والكٌدرّة» والحَدّث في تضاعيف الغسل قبل تمامه مما لو كان في غير 
غسل لنقض الوضوء فقطء والحبّامة» والإسلام» وغسل الميّتء ومواراته. 
والإحرام. ويوم الجمعة» لا يوجب عُسلاً . [مر١ا؟].‏ 
*ه٠6”‏ - الغسم من المَذِي 

إن خروج المّذي لايوجب الغسل بالإجماع”'' . [ف١707/1‏ ش١1/‏ 544 01/1 (عن 
ابن حجر) ع؟7/ 197]. 
4 - الغسل من الوّدذي 

إن خروج الوَذي لا يوجب الغسل» وعليه أجمع العلماء. [ع؟1827/7]. 
6" - الغسل من الإغماء 

أجمعوا على أن المغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام» لا يجب عليه الغسل . 
[ي١/5‏ (عن ابن المنذر) ع7/ 15 (عن ابن المنذرء وابن الصباغ» وغيرهما)]. 
5 الغسل من الجنون 

إن المجنون إذا أفاق من غير احتلام» لا يجب عليه الغسل بلا خلاف يعلم. 
زي95/16١].‏ 
8٠0‏ - الغسل من المعاصي 

الإجماع على أنه لاغسل في شيء من المعاصي . [م147]. 
4- الغسل من مس الحرير 

أجمعوا على أنه لا غسل من مس الحرير. [ع5/ ١47‏ (عن المزني)]. 
4 - الغسل من مس الميتة 

أجمعوا على أنه لاغسل من مس الميتة. [ع0/ ١47‏ (عن المزني)]. 
- غسل الجمعة 

أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض 


.0"٠015( نقل ابن حزم مايفيد أن في المذي الغسل.‎ )١( 
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واجب"“. وإنما هو سنة مؤكدة» قد عمل بها الرسول كل والخلفاء بعده. 
والمسلمون» واستحبوهاء وندبوا إليها. 

وعليه» فإن من صلىء ولم يغتسل صحت صلاته بالإجماع؛ لأن الغسل ليس 
شرطاً لصحتها بالإجماع. 

وإن اغتسل» ثم أحدث, لم يبطل غسله بالإجماع. ومن اغتسل بعد الصلاة لم 
يغتسل للجمعة بالإجماع. 4ه -5544 - 7الاه "لاه ١١4/١‏ ح١/‏ ؟ة ١٠١ 3١‏ 
ي7/ 781 (عن ابن عبد البر) ب١/ ١69‏ ع5/١١4‏ ف785/5. 588 (عن ابن عبد البرء والخطابي» 
وغيرهما) ن١/771,‏ 777 (عن الخطابي؛ واين عبد البرء وغيرهما)]. 

+ الغسل للجمعة؛ وللجنابة معاً (5:19) 
-١‏ غسل العيد 

أجمع العلماء على استحسان غسل العيدين. وهو بالاتفاق سنة لكل أحد سواء 
الرجالء» والنساءء والصبيان. 1[ب١/94١٠ع؟9/ 177١‏ 9477]. 
- الغسل عند الإسلام 

العمل عند أهل العلم أنه يستحب لمن أسلم أن يغتسل» ويغسل ثيابه. 

ومن كفر متأوّلاًء وعاد إلى الإسلام» ولا جنابة عليه» فإنه لا يعيد غسله 
بالإجماع. [ت؟/ 0" 1م ١7‏ ]. 
*0 - تعدد موجبات الغسل 

١‏ - اتفقوا على أن من اجتمع عليه غسلان» كحائض أجنبت» أو نحو ذلك» 
فاغتسل» أو اغتسلت غسلين» فقد أدّيا ماعليهما". 

' - ومن أجنب مرّات كفاه غسل واحدء وسواء أكان الجماع مُباحاً» أم زنى» 
وعليه الإجماع. [مرا١؟.‏ 504/1377 (عن ابن حزم)]. 
)١(‏ إجماع الصحابة على وجوب فرض الغسل يوم الجمعة» ومايعلم أنه يصح عن أحد منهم 

إسقاطه. [م11/8] (07007. 
(؟) من اغتسل للجمعة؛ والجنابة» غسلاً واحداًء ونواهماء أجزأه بالإجماع؛ ولا يضّره اشتراك 


النية في ذلك. وقال قوم من أهل الظاهرء ويعض المتأخرين بفساد الغسل إذا اشترك فيه 
الفرضء» والنفل. وهذا شاذ لاوجه له. [ك١5لا؟‏ - هكلا؟ - ملالاه ي؟/ 184]. 
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- صفة الماء الذي يفتسل فيه 

رَ: مياه 
4 ** - كمية الماء اللازمة للغسل 

أجمعت الأمة على أن ماء الغسل لايشترط فيه قدر مُعين» بل إذا استوعب 
الأعضاء كفاه بأي قدر كان. 

وإن الصاع من الماء يجزئ بلا خلاف يعلم. [ع5/1١5‏ - 7٠١7‏ (عن الطبري) ش”/ 
9” ي١/6١].‏ 


806 - الإسراف فى ماء الغسل 

أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء للغسل» ولو كان على شاطئ 
نهر. وأنه مكروه بالاتفاق. [ن١1/‏ 760 ع١/6504, 7١/5‏ (عن البخاري)]. 

- الفسل بالمائعات غير الماء (لااه؟) 


5 وقت وجوب الغسل 

إن إجماع المسلمين على أن غسل الجنابة ليس على الفورء وإنما يجب عند 
القيام للصلاة. [ش7/١761ع١/‏ 50 (عن الجويني) ن17/1١7‏ (عن النووي)]. 
607 - صفة الغسل 

اكفقوا على أن إنساتن الجلذ كله والرامنء.وفضون البدة» وذاغل الشرة 
والأذنين والإبطين؛ وما بين الألَْتَيْن وما له حكم الظاهر» في الغسل بالماء فرض. 

واتفقوا على أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل» فتوضأًء ثم صَبٌ الماء على 
جميع جسده» وأصول شعره.ء ودَّلّك كل ذلك أوّله عن آخره؛ ولم يترك من كل 
ذلك مكان شعرة» فما فوقهاء ولم يحدث شيئا ينقض الوضوء قبل تمام جميع 
غسله؛ ونوى الغسل لما أوجب عليه» فقد أجزأه. 

وإن المرأة تغتسل كالرجلء وهذا متفق عليه. [مرة١‏ ت١/15١‏ كههاع١/‏ 0307 
هلال سب١/17].‏ 
4 - استصحاب النية إلى آخر الغسل 

إن استصحاب النية إلى آخر الغسل متفق على استحيابه. [ع؟/١١5].‏ 
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689 - التيامُن في الغسل 

اتفق على استحباب البداءة بالمَيامن في الغسلء فيغسل شِقّه الأيمن» ثم 
الأيسر. [ع7/١1١٠7‏ ن١/140].‏ 
5*6 - كيفية تعميم البدن بالماء 

من كان عليه غسل» فوقع في ماء» أو وقف تحت ميزاب» ونوى الغسل» صح 
غسله بالإجماع. 

أما إن مسح بدنه بالماء» وكرر ذلك» فقد أجمع العلماء على أنه لا ترتفع 
جنابته؛ بل يشترط جري الماء على الأعضاء. [ع١/‏ 97 875]. 
0- الحدث الذي يطهره الانغماس في الماء الراكد 

من كان عليه غسل واجب» وانغمس في ماء راكد. ونوى الغسلء أجزأه من 
الحيض» ومن النفاس» ومن غسل الجمعة؛ ومن الغسل من غسل الميت» ولم 
يجزه للجنابة. 

فإن كان جُنْباً» ونوى بِانْغِماسه في الماء الرّاكد غسلاً من هذه الأغسال» ولم 
ينو غسل الجنابة» أو نواه» لم يجزه أصلاً للجنابة» ولا لسائر الأغسالء والماء في 
كل ذلك طاهر بحسبهء قل أو كثرء سواء أكان في بثرء أم في غدير راكد» وهذا 
كله قول أبي هريرة» وجابر» ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. [م194]. 

- لا يمسح على الخف في الغسل (0:01”) 
الدّلك في الغسل 

دَلكُ الأعضاء في الغسل سُنَّةَ ليس بواجبي27. 

فلو أفاض الماء عليه» فوصل به» ولم يمسّه بيديه؛ أو انغمس في ماء كثير» أو 
وقف تحت ميزاب» أو تحت المطرء ناوياً» فوصل شعرهء وبشرهء أجزأه غسله 
في قول العلماء كافة» إلا مالكاًء والمُزنيَء فإنهما شرطاه في صحة الغسل. [ع١/‏ 
3٠‏ م١111١].‏ 


)١(‏ احتج من رأى التّدليك فرضاً بأن قال: قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيهء فإنه 
قد تم. وما يُعْلَّمِ لهم سَلّف من الصحابة في القول بذلك. [م88١].‏ 


؟.م )ذل للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


80 - المضمضة والاستنشاق في الغسل 
الإجماع على أن المضمضة والاستنشاق مشروعان في الغسل. .]٠١5/١<[‏ 


4 - تخليل الشعر بالماء 

إن تخليل الشعر بالماء في الغسل مشروع بلا خلاف يحفظ. 

وهو غير واجب بالاتفاقء إلا إذا كان الشعر مُلَبَّداً بشيء يحول بين الماء وبين 
الوضولة إلى أصنوله. 

أما إذا كان الشّعر كثيفاً» فيجب غسل ما تحته بلا خلاف. [ن١744/1ع١477/1‏ 


.]؟ما//١ف‎ 


606 - نقض شعر المرأة 

إذا اغتسلت المرأة» فإنها تنقض شعرها بعد أن تفيض الماء على رأسهاء وذلك 
يجزئها عند أهل العلم» غير أن نقض الشعر غير واجب بلا خلاف بين العلماء» 
إلا ما روي عن ابن عمر. [ت١/ ١5١‏ ي١/8١5].‏ 
05 - عدد مرات الغسل 

تكرار الغسل ثلاث مرات مستحب بلا خلاف يعلمء إلا ما انفرد به الماوردي» 
فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل» وهو شاذ متروك. 

وإن استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه. [ش١/‏ /الا, 4لا ف١/‏ 
817 (عن النووي» والسنجيء والقرطبي) ن١/‏ 744 (عن النووي» والسنجي» والقرطبي)]. 
5017 - بقاء أثر الخضاب بعد الغسل 

أجمع العلماء على أن للحائض أن تخضّب يدها بخضاب يبقى أثره في يدها بعد 
غسله . [ع١/ 06٠‏ (عن ابن جرير)]. 
6 - الوضوء مع الغسل 

إن الوضوء مع الغسل لا يجب؛ وليس بشرط بالإجماع. وإنما أجمعوا على 
استحباب الوضوء قبل الغسل. 

هذاء وإن الوضوء داخل تحت الغسلء وإن نيّة طهارة الجنابة تأتي على طهارة 


ا 01 


الحدث الأصغر بلا خلاف بين العلماء0'' . [ف787/1 (عن ابن بطال) ت119/1 71492 
- 5744 ب١1/‏ 57 ي١/ 7١‏ (عن ابن عبد البر) ش7/ 7554 ع7/ 7١7‏ (عن ابن جرير) ن١/‏ 2144 
5 - 547 (عن ابن بطال» وابن العربي)]. 
69 - الكلام في أثناء الغسل 
إن العلماء كرهوا الكلام في الغسل . [ع١/507‏ (عن عياض)]. 
- الاغتسال بآنية الذهب والفضة (5) 
80٠‏ - اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد 
إن اغتسال الرجل والمرأة جميعاً من إناء واحد جائز بإجماع المسلمين”". 
[ش759/7ع7/ 7١8‏ ات1/1" - 54 ف1/ 75١‏ (عن الطحاويء والقرطبي» والنووي) ن١77/1‏ (عن 
ابن تيمية» والطحاوي. والقرطبي» والنووي)]. 
"0*١‏ - البول قبل غسل الجنابة 
تقديم البول قبل غسل الجنابة مندوب إجماعاً . .]٠١6/١<[‏ 
- الغسل عند دخول مكة  )8750(‏ - الفسل للاحرام (45) 
- غسل المُحرم من الجناية (/170) 
م غسل الميت 
رَ: عُسلء ميت 
07" - حكم غسل الميت المسلم 
عسل الميت» الذي لم يكن شهيداً» أو مقتولاً ظلماً في قصاص» فرض على 
الكفاية بإجماع المسلمين”". فإن قام به بعض الناس سقط عن سائرهم. 
ولا خلاف في أن الرجل» والمرأة» والكبير» والصغير في ذلك الحكم سواء. 
)١(‏ هو مردودء فقد ذهب جماعة منهم أبو ثورء وداوودء وأكثر العترة إلى أن الغسل لاينوب 
عن الوضوء للمحدث. [ف١//ا784‏ ن١/‏ 17155]. 
(؟) فيه نظرء فقد حكي عن أبي هريرةء وقوم النهي عنه. [ف١/ 74٠‏ ن١/77].‏ 
(؟) هو ذهول شديدء فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية» حتى إن القرطبي رجّح أنه سُنة» 
ولكن الجمهور على وجوبه. وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك. وقال: قد توارد به 
القول والعمل. [ف”/ /ا9 ن4/ 75 (عن ابن حجر)]. 


6١م‏ )<< ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


[ع8/ ٠١8‏ مرة"” 50*15 ب١94/1١1؟‏ ممةة, لأكم ”717 فل" ا 54 (عن النووي) 41/1 


ن5/١7‏ (عن المهديء. والنووي)]. 


- غسل المحرم (140) - غسل شهيد المعركة (158؟) 
- غسل شهيد غير المعركة (150؟) - غسل الطفل (045) 

- غسل اللقيط (الاه*) - غسل السقط (/407هة؟) 

- غسل تارك الصلاة (715؟) - غسل المرجوم )١١54(‏ 


"٠0‏ - عسل ما وجد من الميت 

إذا لم يوجد إلا بعض الميت» فإنه يغسل بإجماع الصحابة. [ي؟/448 -1444]. 
54 - غسل ما انفصل من أعضاء الميت 

إذا انفصل من الميت شىء من أعضائهء وهو موجودء فإنه يغسل» ويجعل معه 
في أكفانه بلا خلاف يعلم. 44/1 
60 - صفة غسل الميث 

أجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة. 

ويكون غسلة وتراء كلاثاء أو خمماء او أكثر من ذلك ويغسل بماء» وسدر: 
وفي المرة الأخيرة يوضع كافورء أو شيء منه على مواضع السجودء والرأسء 
والمغابن» وإن أمكن على جميع الجسدء وعلى هذا العمل عند أهل العلم. 

هذاء وإن الواجب في غسل الميت هو مرة واحدة فقط”"2» ولايزاد على السبع» 
وعليه الإجماع. [ما ءات" الام - لال 2وم 1١11945- ١1١1‏ ب1/ 778 ش 1١17/12 175١/4‏ 
ن4/١”‏ (عن ابن عبد البرء والمهدي)]. )7٠11/(‏ 
5 - ستر الميت حين الغسل 

السنة المجمع عليها أنه لا يجوز لأحد أن يغسل ميتاً إلا وعليه ما يستره. 

فإن غسل في قميص فحسن» وستره كله حسن» وأقل ما يلزمه من الستر له ستر 
عورته. 


)١(‏ ذهب الكوفيون؛ وأهل الظاهرء والمزني إلى إيجاب الثلاث» وإليه ذهب الحسنء وهو يرد 
الإجماع. [ن4/١7].‏ 


حرف الفيين---- ‏ ببس ٠‏ ببيسس ف 88 


ومن السنة المجمع عليها ألا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة. 
[الحوءل - ؟7ك9١١‏ ي5/ملا؟]. 

- النظر إلى عورة الميت (197/8) 
”٠7‏ - غسل من مات وعليه غسل واجب 

إن الجنب». والحائضء إذا ماتاء فإنهما يغسلان غسلاً واحداً في قول العلماء 
كافة», إلا الحسن البصري» فقال: يغسلان غسلين. [ع0/١٠١‏ (عن ابن المنذر) -؟/ 
6 
0 - الميت أحق بالماء من سواه 

إذا جد جنب» وحائضء» وميتء وماء لا يكفي أحدهمء وكانت الحائض 
أيَمأّ» فالميت أحق بالماء اتفاقاً. .]٠١0/1١-[‏ 
84 - من يغسل الميت 

اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال» والنساء يغسلن النساء. [ب١/١57].‏ 
0 - تغسيل الرجل زوجته 

للزوج غسل امرأته» وهو فعل عليء وقول ابن عباس» وقد اشتهر ذلك في 
الصحابةء فلم ينكرء فكان إجماعاً . [آي551/1 (عن ابن المنذر) م7117 ن4/ 77]. 
-0١‏ تغسيل المرأة زوجها 

أجمعوا على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات. وروي عن أحمد أنه ليس لها 
غسله» فإن ثبت عنه ذلك». فهو محجوج بالإجماع قبله. 

أما المطلقة المبتوتة» فقد أجمعوا على أنها لا تغسل زوجها إن مات فى عدتها . 
[ماء ك”#” ١١١ /6ع1١١46 - 1١١8 - 11١‏ (عن ابن المنذرء وأحمد) ش 158/4 ب1/ 111 
ي7/ 476 (عن ابن المنذر» وأحمد ن4//ا7]. 
5 - تغسيل المرأة الصغير 

أجمعوا على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير. [ما٠"اع0/ 17١‏ (عن ابن المنذر) 
ي4"8/7 (عن ابن المنذر)]. 

- تغسيل غير الزوجين (49:”) 

- الوضوء من غسل الميت (4458) 


5م ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


04" - متى يِيْممْ الميت؟ 

لا خلاف بين العلماء في أن الرجل إذا هلك» وليس معه أحد إلا نساءء يمّمْنه. 

وإذا ماتت المرأة» ؤليس معها نساء يُغْسّلنهاء ولا من ذوي الرحم أحد يلي ذلك 
منهاء يُمُمتء فمّسح بوجهها وكمَّيهًا من الصعيد وليس في ذلك خلاف بين 
العليء 

وإن كان صب الماءء وإمرار اليد لاينقي الميتء فإنه يُيَمّم بخرقة» كالحي تعذّر 
عليه الماء؛ وهو الإجماع. وخالف فيه بعضهم. فقال: لايِيمّمء لوجود الماءء 
وتحريم اللمس . [ك97١11‏ - 11١4‏ - 8ا١١1‏ <494/1]. 
4 - خروج شيء يسير بعد التكفين 

إن خرج من الميت شيء يسير بعد وضعه في أكفانه فلا يعاد غسله بلا خلاف 
يعلم بين أهل العلم. [ي؟/١41].‏ 
مه غش 
496 - حكم الغِْش 

تحريم الْغْسْلٌ مجمع عليه. [ن17/5١7ات4/١77].‏ 
غصب 
5045 - حكم الغصب 

أجمع المسلمون على تحريم الغصب. [ي148/5 -178/4]. 
”٠0 410‏ - من الغاصب؟ 

أجمع جميع الحُبَّةء الخاصة والعامّة» على أن الغاصب هو من أخذ مالاً 
لمسلمء أو مُعاهدٍ بغيرحق. ولاطيب نفس صاحبه؛ وكان أخذه المال قهراً 
للمأخوذ منه» وقسراً بغلبة ملك» أو فضل قوة. [خ١/155.‏ 187 (عن ابن المنذر)]. 


)١(‏ اتفقوا على أن المرأة إذا ماتت» ولم توجد امرأة تغسلهاء فللرجل أن يغسلهاء إلا أنه 
لا يباشر غسلها بالمسٌّ» بل يغسلها من وراء حائل» وقال الأوزاعي: تدفن كما هي» وقال 
غيره: تيمم ولا خلاف في أنه لا يجوز للأولياء غسل المرأة التي هي تحت ولايتهم. 
[ف51/5م9١5‏ ن// 51١‏ (عن ابن بطال)]. 


حرق افير اتح سا و ست ار 
4 - عقوبة الغاصب 
اتفقوا على أن الغاصب لايقتل» ولاتقطع يده. [مرةه. ١5‏ ت5/ 144 51958 


ب277//75]. 

- الوضوء بأرض مغصوبة (4784) 2 - الصلاة في ثوب مغصوب (15؟) 

- الصلاة في المكان الغصب (5"؟؟) ‏ ذبيحة الغخاصب )١644(‏ 

- الذبح بآلة مغصوبة )١6797(‏ - الذكاة في أرض مغصوبة )١1549(‏ 
684 - انتفاع الغاصب بالعين 

انتفاع الغاصب بالمغصوب لايجوز بالإجماع. 

إن كان الفعصوت طعاما 6 :فاكلة القاضب» عله إخراجة ولا يقيةاق تسفة 
مادام يقدر على ذلك» وإن استهلكه». وهو فعل أبي بكر» وعمرء وعلي» بحضرة 

الصحابة» وعلمهم لا مخالف لهم منهم في ذلك . [ي0/ 747 م1750]. 

«مء" ‏ تصرف الغاصب بالعين 

لا يعلم خلاف في بطلان تصرف الغاصب بالمغصوب إذا اختار المالك إبطاله» 
وأخذ المغصوب. فمن اشترى جارية مغصوبة من غاصبهاء وادّعى جهالة الغصب»ء 
فإنه يقبل منه. ويجب رد الجارية إلى سيّدهاء وللمالك مطالبة المشتري» أو 

وقد أجمعوا على أن الرجل لو غصب من رجل غاصب عرضاً. فاستهلكاه» ثم 
لقى أحدهماء كان له أن يضمّنه نصفه» وليس عليه أن يضمنه كلهء إلا مالكاً» وابن 

القاسم قال: قا معاينه عليه أن يضمنه ا [ي5/ 774 77178 نر /191]. 

١‏ - لمن عَلَةَ المغصوب؟ 

)١(‏ قال محقق النوادر: «لو عُصب المغصوب من الغاصبء قفالمالك بالخيار» إن شاء ضمّن 
الغاصبء وإن شاء ضمّن غاصب الغاصب» اه من مجمع الضمانات نقلاً عن الأشباه 
والنظائر لابن نجيمء إلا أن الحموي في شرحه على الأشباه قال: «وفي فوائد صدر الإسلام 
طاهر بن محمود. وأحاله على فتاوى سمرقئند: إن للمالك أن يضمن الغاصب» وغاصب 
الغاصبء» كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب» [/7588-541]. 


م.مىه+ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا خلاف في أن على الغاصب أن يرد العَلّة المتولّدة عن المغصوب مع 
المغصوب إذا كانت على يلقته وصُورّته» كولد الحيوان مع الحيوان» والولد مع 
الأمة المغصوبة» إلا أنه روي عن علي أن الأمة ترد إلى سيدها ويُقوّم عليه الولد» 
فيَغْرّم الغاصب قيمته. 

وإن قصد غصب الغلة دون الأصل» فهو ضامن للغلة» سواء أعظل المغصوب» 
أم انتفع منهء وهذا لا خلاف فيه. [ي0/ 71 م1709 ب5/ 16 315 حغة//ا17]. 
065 - رد عين المغصوب 

إن من غصب شيئاً من غير ولدهء فوجده مالكه بعينه» لم يتغير من صفاته شيء» 
ولا و 4 وجب رده كما هوء وعليه إجماع العلماء. 

وإن الدراهم» والدنانير تتعيّن في الغصب وينبغي في الغصب ردّها بذاتها 
بالإجماع. 

وقد أجمع الفقهاء على أن للمغصوب منه أن يطالب غاصيه بدراهم مصرء إذا 
لقيه بالعراق» وسواء كان بين الصرفين كثيراًء أو قليلاً. إلا الليثء فإنه قال: إن 
كان بين الصرفين كثيراًء لم يكن له أن يطالبه إلا بمصر. [ي148/5. 757 مرؤه نو 
١‏ ب5/ 7 الاع9/ 7585 18/12 .]١0794‏ 

- رد غلّة المغصوب (01:*) 
“اوهل - رد العين خالية من الشواغل 

من غرس في أرض غيره» أو زرع فيهاء أو بنى فيهاء فطلب صاحب الأرض 
قلع ما أحدثه الغاصبء لزم الغاصب ذلك بلا خلاف يعلم. والمشهور عن مالك 
أن من زرع في أرض غيرهء وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع 
زرعه» وكان على الزارع كراء الأرض. 

فإذا استرجع صاحب الأرض أرضه المغصوبة بعد حصاد الزرع» فإن الزرع 
للغاصبء. وعلى الغاصب أجرة الأرض إلى وقت التسليم» وضمان النقص» 
ولا يعلم فيه خلاف. 

وإن للغاصب فصل ما ينفصل بالإجماعء كالحلية» ونحوها. [ب؟/17اي0/ 
73٠١ ١‏ ح5/ 184 نه/ 350 "71١‏ (عن ابن رشد)]. 


عحرى 7 سحتب ب/ب_بس2ب ## ب نت انم 


45 - تقديم الغصب على الدين 

أجمعوا على أنه يؤدي الدين مما بقي بعد الغصبء. إذا لم يُقدّر على الغاصب. 
[ك؟؟غ ؟1]. 
ه66" - ضمان هلاك المنقول المغصوب 

كل مال منقول استهلكه الغاصبء أو تلف عنده بأمر السماء (قضاء وقدراً). أو 
سُلّطت عليه اليد» وتّمُلْكَء فإن الضمان فيه واجب بالاتفاق. 

وإن كان المغصوب مكيلاً» أو موزوناً» فقد اتفقوا على أنه يجب على الغاصب 
ود عكلةاضفة»: وزوزنا: 

واتفقوا على أنه إن عدم المِثل وجبت القيمة. [ب5/١71.‏ 717 مره -8/ 1لا 4/ 
76 ]. 
5 - ضمان هلاك العقار المغصوب 

من غصب داراًء فتهدمتء كلف بردٌ بنائها كما كان» ولابدء وهو مأمور بردها 
في كل وقت إلى صاحبهاء وعليه إجماع أهل الإسلام. 

وما تلف من الأرض المغصوية يفعل الغاصبء أو بسبب فعله» فعليه ضمانه 
بغير اختلاف بين العلماء 1م751١‏ ي5/١1١5].‏ 
/اه 6 - ضمان عيب المغصوب 

من غصب شيئًاً» فحدث به عيب تنقص به قيمته» وجب على الغاصب أرش 
النقص بلا خلاف يعلم. [ي9/0١٠‏ - 33٠١‏ 116]. 
- ضمان هزال المغصوب 

إن الغاصب يضمن هزال المغخصوب بالإجماع. وقال الهادي: لايضمن مع 
بقائه. [حة/ .]18٠١‏ 

- صفة الضمان في الغقصب 

رَ: ضمان 
048" - الصلح عن الغصب 

لا خلاف بين الجميع في أن رجلاً لو كان له على رجل كمية من حنطة موصوفة 


٠م‏ دب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


من غصب. فإن له أن يصالحه عن تلك الكمية على ماأحبا مما يجوز أن يكون مثله 
ثمناً للأشياء التي يحل شراؤها وبيعها. [خ؟/11]. 
-الإشهاد على الغصب لايجعله أمانة 
لو أشهد الغاصب على نفسه بما غصب, لم يدخل المغصوب في حكم الأمانة. 
11 ؟)]. 
ه غلط 
١‏ - إثم الغلط 
إن الغالط لآ إثم عليه بالإجماع. [ش١/95].‏ 
ه غلول 
- القُلول في الغنيمة ”١/4(‏ - .لم0" - اى0:م) 
هم غناء 
َ: ملاهي 


و 


لا غنيمة 


رّ: جهادء حربي: أسير 
ل حكم الغنيمة 

أجمعوا على تحليل الغنائم. [1947442 هه/١111].‏ 
5 0” - تحديد الغنيمة 

اتفقوا على أن أموال أهل الحرب» بعد أن يخرج منها سَلَّبٍ المقتولين من 
الأعداء» وما أكل المسلمون من الطعام» أو احتملوه» كلها مقسومة. 

وعليه؛ فإن ما افتتحه المسلمون عنوة ملكوه إجماعاً". 

)١(‏ وقف عمر الشامء والعراق» ومصرء وسائر ما فتحه المسلمون من الأراضي» وأقره على 
ذلك علماء الصحابة» وأشاروا عليه به» وكذلك فعله من بعده الخلفاء» ولم يُعلمْ أحد منهم 
قسّم شيئاً من الأراضي التي افتتحوها. 
وإن اتفاق الصحابة على أن الأرض تصير وقفاً بنفس الاستيلاء عليها. [ي7/ 094 ط”7/ 144 
ك١‏ 71]. 


252700 كس سسكا اتات 11 10 #0 


ولم يختلف أهل العلم في أن رسول الله يق قسّم نصف خيبر بين المسلمين. 
[مرغة١١. ١‏ خ98/ .)751١6 /52 "٠١1م1 ١/ا/ 11١‏ 

- الأسرى من الغنيمة )51١(‏ 

- ملك صبيان أهل الحرب ونسائهم (171448) 

- الأرض من الفنيمة (5057) 
45 - ترك المجاهد مال العدو 

أجمعوا على أن لمن قدر من رجال الجيش على حمل مالٍ للعدو. وقد رآهء أن 
يتركهء ولا يخرج بذلك إلى المَفُسَمء سواء أكان ذلك قبل غلبتهم للعدوء أم 
بعدها. وعلى أنه إن أخذ شيئاً مما لايجوز له أن يملكه دون الجيشء فعليه أن يأتي 
به المقسّمء ولايجوز له أن يرمي به بعد أخذه إذا أخذه للمقسم. [خ”/ .]1١١‏ 
6" - متى يباح إتلاف الغنيمة 

اتفقوا على أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفرء وبأيدي المسلمين من غنائمهم 
ما لا يقدرون على تخليصهء فإن لهم حرق الأثاث غير الحيوان. [مر١؟١‏ خ5/ .]17١‏ 
5 - ملكية الغنيمة 

اتفقوا على أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة. [مر؟١١].‏ 

- التصرف بالغنيمة قبل القبيض (5/44) 
0 - متى تقسم الغنيمة 

أجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب» بل استحبوا ذلك» إلا أبا حنيفة» 
فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلا بعد إخراجها إلى دار من دور الإسلام”'". 

اتفقوا على أن المجاهدين إذا صاروا بالغنائم بأرض الإسلام» فقد وجبت 
قسمتها”"' [نو 17١‏ مرة١١].‏ 
)١(‏ قال محقق النوادر: الخلاف بين الحنفية» والجمهور مبني على مسألة» وهي: أن الملك هل 

يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة؟ فعند الحنفية: لا يقبت الملك أصلاً فيهاء ولكن 


ينعقد سبب الملك فيهاء على أن تصير علة عند الإحراز بدار الإسلام» وعند الجمهور: 
يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام بعد الفراغ من القتال .]١55[‏ 


(9) لم يقفل رسول الله من غزاة أصاب فيها مَعُنماًء إلا قسّمه قبل أن يقفل راجعاً من تلك - 


لم ._ ب ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - قسمة الغنيمة عَيناً 

تقسم الغنيمة عَيناً» وهو قول عليء, وابن عمرء وثابت بن قيس» وجابر ابن 
عبد الله ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة أصلا. [م407]. 
8 - كيفية قسمة الغنيمة 

اتفق المسلمون على أن الغنيمة مقسومة مخمّوسة. حُحمّسها للإمام» وأربعة 
أخماسها للذين غنموها. [ب١/لالالا‏ خ25/9, هلاي5/ 441 404 ج1/ 714 713 - 
إيففة 
- توزيع الخمس المخصص للإمام 

إن الخمس المخصص للإمام يقسم كما يلي: 

١‏ - لاخلاف في وجوب خمس الخمس للرسول كيه سواء أغاب عن القسمة 
أم حضرها. 

؟ - اتفقوا على أن بني العباسء وبني أبي طالب من ذوي القربى في أخذ سهم 
ذوي القربى مدة حياة رسول الله كك. 

وقد أجمعوا على بطلان سهم ذوي القربى بعد وفاة رسول الله كلك. 

كما أجمعوا على جعل سهم النبي يَلَِةِه وسهم ذوي القربى» في الخيل» والعدة 
في سبيل الله. 

وقد ثبت الإجماع على ذلك من أبي بكرء وعمرء وجميع الصحابة فوجب 
العمل به» وترك خلافه. 

“ - اتفقوا على أن الإمام إن وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتَامَىء 
والمساكين؛ وابن السبيل؛ فقد أصاب. 

ولا يُعطى من هؤلاء إلا الفقراء» وعليه الإجماع. 


- الغزوة. ثم لم يزل المسلمون على ذلك حتى هاجت الفتنة بعد مقتل الوليد بن يزيد» لم 
يخرج جيش منهم من أرض الروم إلا بعدما يفرغون من قسم غنائمهم. وإن ترك قسم غنائم 
المسلمين في دار الحرب حتى يخرجوا بها إلى دار الإسلام خلاف لهدي من مضى من 
المسلمين منذ بعث النبي يكلل. [خ19/7١‏ (عن الأوزاعي)]. 


عجرف لغيه بحتب حي ل ب | “ار 


وإن مصرف الخمس المخصص للإمام هو مصلحة الأمة» ويعطي منه الغني» 
والفقيرء والعلوي» وهو الإجماع. [ب١/لالا”,‏ 7/8 مر5١١‏ خ5/ 189 (عن أبي ثور) 
شش/7/ 19" طر7/ ؟ "كل ولاك الالال 14" ا 77]. 


- حصة المجاهدين من الغنيمة (59:*) 
607١‏ - الحيش الذي توزع عليه الغنيمة 

اتفقوا على أن الجيش الواحدء. وإن كان له أمراء كثرء وكان على كل طائفة 
منهم أميرء إذا كانوا مضمومين في جيش واحدء أنهم كلهم شركاء فيما غنمواء أو 

واتفقوا على أن العسكرء والسرية» والخارجين من المدينة» ومن الحصن» أو 
القرية» ونحوهاء والذي هو مسكنهم لايشاركهم أهل ذلك الحصن» أو المدينة» أو 
القرية» في شيء مما غنمواء سواء أكان المَغِيرُونَ منهم أم من غيرهم. 

وإن وجد أهل العسكر بعد انفصال السرية منهم شيئاً رَدُوه على تلك السرية في 
قولهم جميعا. 

واتفقوا على أن جيشين مختلفي الأمراء» غير مَضمومين» لايشتركان فيما غَيِما. 
زمر 1١4 1١17‏ ي559/4 خ// الا 98147 .]١‏ 
0/7" - من له سهم من الغنيمة 

اتفقوا على أن الذكورء الأحرار البالغين» الذين حضروا شيئاً من القتال» 
وعاشوا إلى وقت قسمة الغنيمة» لهم سهم من الغنيمة. 

وقد أجمعوا جميعاً على أن مريضاً لو شهد القتال مع الجيش في أرض العدوء 
ولم يقاتل» فإن له سهمه من الغنيمة. [ب١/74‏ مر/ا١١‏ خ7/ 78 7٠١54‏ (عن الأوزاعي) 
حه/ "1 ]. 
*/1*” - المساواة بين المجاهدين في الغنيمة 

اتفقوا على أنه لا يُمٌُضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان» ولا من أبلى في 
الحرب على من لم يُبل» ولا من قاتل على من لم يقاتل» ولا من ساق مغنماً قل 
أو كتر على من لم يسق شيا : [مرلالاكء 14ل]. 
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4 - مقدار سهم الفارس 

إن للفارس الحرء البالغ» المسلمء العاقل؛ الذي لم يدخل تاجراًء ولا أجيراً. 
ولا أرجف بالمسلمين» ولا خذّل في غزاته تلك» وكان فرسه جيّداً مُدرباً» وليس 
بِبِردّوْنَء في كل غنيمة ثلاثة أسهم: سهم لهء وسهمان لفرسه. وهذا مجمع 
عليه”'؟؛ وانفرد أبو حنيفة» فقال: يسهم للفرس بسهم. 

واتفقوا على أنه يُسهم هجيناً لمن هذه صفته» ولفرسه الواحد» ولو كان معه عدة 
أفراس. وقال سلمان الفارسي: يقسم لكل فرس سهمان وإن كان الفرس هجيناً 
سهمء. ولفرسه سهم» وهو قول عمرء ولايعرف له في الصحابة مخالف. 

ومن استأجر فرساً ليغزو عليه؛ فغزا عليه فإن سهم الفرس له بلا خلاف يعلم. 

وإن قاتل على فرسه حتى أحرزت الغنيمة» ثم ماتت دابته» أو نفق فرسه» فقد 
أجمعوا جميعاً على أن له سهم فارس. 

أما راكب غير الخيل» كالبغل» والحمار» والإبل» فقد أجمع العلماء على أنه 
كالرّاجل» لا يسهم له إلا بسهم واحد. [ماؤه. ١1195 - 51191 - 194182 5٠‏ 
ي4/ :"اك فلالء لالالاء 7734. 7557 (عن ابن المنذر) نو ١1/86‏ مرلا١١‏ خ5/ 24١‏ الى 417 4م 
حده/ /71]. 


هل - مقدار سهم الراجل 

أجمعوا على أن للراجل سهماً واحداً. [مافه؛ مرلا١١‏ ي9/ 2774 184 (عن ابن 
المنذر) حه/ لال ن87/ 786 (عن المهدي)]. 
- سهام المقاتلين في البحر 

أجمعوا على أن الذي للفارس في البر يجب له في البحرء وأن الذي يجب 
للراجل في البر يجب له في البحر من السهام. [خ81/5]. 


.]١١رم[ إن الفارس لا يعطى ثلاثة أسهمء إنما يعطى سهمين: سهماً لفرسه؛ وسهماً له‎ )١( 
هذا ما جاء في مراتب الإجماع. وقال ابن حزم في المحلى: قالوا: قد صح الإجماع على‎ 
المهنين للقارس: لفرسه هم وله اسهم.‎ 
قلنا دعواكم الإجماع ههنا كذ وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: جعل رسول الله يل‎ 
.]40٠م[ للفرس سهمين» ولصاحبه سهما.‎ 


عرق و بنج 2 ا ار ا ب ب حك | قار 


//ا*” - إعطاء غير المسلم من الغنيمة 

إن غير المسلم إذا غزا مع المسلمين: فإنه يُعطى القليل من الغنيمة» وهو فعل 
سعد بن أبي وقاصء ولا يعلم له مخالف من الصحابة. [م167]. 
4 - من لاحق له في الغنيمة 

اتفقوا على أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة» وبعد إخراج الغنيمة 
من دار الحرب فإنه لا يسهم له. 

وقد أجمعوا على أنه ليس للمماليك» ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة» 
حق في الغنيمة. وقال الأوزاعي: يسهم للعيد؛ كسهم الحر سواء. 

وقد أجمعوا على أنه لا يسهم لامرأة» ولكنه يرضخ لهاء إذا كانت في العسكر 
تداوي الجرحى» وتقوم على المرضى. إلا الأوزاعي» فإنه قال: يسهم لها كسهم 
الرجل. 

وأجمعوا على أنه لا يسهم لصبي» إذا كان في العسكرء ولكن يرضخ له إذا كان 
مراهقاً» وإن لم يبلغ» إلا الأوزاعي» فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء. 

وأجمعواء سوى الأوزاعي على أن العبد يرضخ لهء إلا مالكاًء فإنه قال: 
لم0 


)١(‏ قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بأنه لا يسهم للنساءء والصبيان» والعبيد» 
وإنما يرضخ لهم. وقد أخرج الترمذي في سننه أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس 
يسأله: «هل كان رسول الله يَلةٍ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن 
عباس : كتبت إليَ تسألني هل كان رسول الله كك يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن. فيداوين 
المرضىء ويُحْدَيْنَ من الغنيمة. وأما بسهم. فلم يضرب لهن بسهم. قال الترمذي: وهذا 
حديث حسن صحيح.ء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وهو قول سقيان الثوري» 
والشافعي. وقال بعضهم: يسهم للمرأة». والصبي. وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: 
وأسهم النبي يلي للصبيان في خيبرء وأسهمت أثمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض 
الحرب. قال الأوزاعي: وأسهم النبي يَكةِ للنساء بخيبرء وأخذ بذلك المسلمون بعده» أه من 
سنن الترمذي. 
وأما الرضخ للعبدء وعدم الإسهام له فقد قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلمء لاا يسهم للمملوك» ولكن يرضخ له بشيء» وهو قول الثوري» والشافعي» وأحمد» 
وإسحاق. 
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ومن أخذ من الغنيمة ما لاحق له فيهء ولو من غير المقاتلين» فلا قطع عليه 
إجماعا. [مرلا١١‏ نو ١/إ1١-7ل/ا١-9/ا9/5-11١1‏ مالا حهة/ 7/4 .]١‏ 
4 - تحديد الغلول في الغنيمة 

اتفقوا على أن أحداً من المسلمين» من الجيشء أوغيره» ولو كان السلطان» إن 
أخذ لنفسه شيئاً من أموال أهل الحرب التي في ملكهمء سواء أقلّ؛ أم كثرء مالم 
يكن طعاماًء فإنه قد غَلَّ إذا انفرد بملكهء ولم يُلقِه في الغنائم. [مر5١١‏ خ/44: 
.]١٠‏ 
- حكم العُلول في الغنيمة 

أجمع المسلمون على تحريم العُلولء وأنه من الكبائر. [ش//1997: 54/8 
ك1947١‏ مر5١١‏ خ؟/ 14,: 1١١‏ ب1/ 787 ف19/5 (عن النووي) ن7/ 599 (عن النووي)]. 

- عقوبة الغالٌ (5/) 
"04١‏ - رد الغالٌ ما أخذه 

أاجنعوا عن أناعن غْلّ فن القيمة وجي غليه رما عله وانه إن تاف قبل 
قسمة الغنائم ردٌّ ما أخذه في المقسم. 

وإن تاب بعد القسمة أدَى حمس ماغله إلى الإمام» وتصدّق بالباقي» وهو قول 
عبد الله بن الشاعر السكسكيء ومعاوية» والحسن. والزهريء ومالك». 
والأوزاعي» والثوري» والليث» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهمء فيكون 
إجماعا. [ماةه كلالم١٠٠‏ ش8/ 74 ي4/ا79ء 794 ف5/ 15١‏ (عن ابن المنذر) ن// 7٠٠١‏ (عن 
ابن المنذر) خ"7/ 984 .]1١١‏ 


هذاء وقد فرّق المالكية بين إذا ما وجب الجهاد عليهمء أو لم يجب. فقال الشيخ محمد 
البّناني في حاشيته على شرح الزرقاني: «وتعين بِمَّجْءِ العدوان على امرأة»... الجزولي: 
ويسهم إذ ذلك للعبد. والمرأة. والصبي» لأن الجهاد صار واجبا عليهم. وأما حيث لم 
يفجأهم العدوء فلا يجب عليهم» ولذا لا يسهم لهم. 
أما ابن قدامة» فقد حكى في المغني عن الأوزاعي أنه ليس للعبد سهم» ولا رضخ. إلا أن 
يجيئوا بغنيمة» أو يكون لهم غناءء فيرضخ لهم. والرواية الأخرى: أنه يسهم له كالحرء نقل 
ذلك ابن رشد عنه في البداية» ونسب ابن قدامة هذا القول - وهو أنه يسهم له كالحر - إلى 
أبي ثور. وقال: روي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والحسن والنخعي [158-151]. 


و ا ا ل ا يج | 211/7 


- لمن الصَّفِيٌ 

إن إجماع الأمة على أن الصَّفِيَ إنما كان للنبي #كٍِ خاصّة» وليس لأحد بعده. 
وقال أبو ثور: يجري مجرى سهم النبي يلو فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان 
يأخذه النبي كَل ويجعله مجعل سهم النبي من حمس الحُمُس. [ي١/440:‏ 441 ط 


#اولى “70 ك 14 ةؤ9١‏ - ١11949‏ ب "8/١‏ (عن أحمدء وابن المنذر)]. 


08 - التّنفيل في الحرب 


إن تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء جائزء ومشروعء وليس بواجب 
بالإجماع''. [آش717/7 مر4١١‏ ب1/ 781 ف5/ 187 ن7/ 774 (عن البعض)]. 


4 - مصدر التَّنفي| 
إن التنفيل يعطى من الخمس المخصّص للإمام» وعليه اتفاق الصحابة. [ف؟/ 


.]١١ةرم (عن سعيد بن المسيب)‎ ١47 


6 - حد التنفيل 
اتفقوا على أنه لا يُنفل من ساق مَعْنَماً أكثر من ربع سهمه (قبل الدخول في 
الحرب)” ولا أكثر من ثلثه في الخروج بعد الحرب”” . [مره11]. 


)١(‏ خصّ عمرو بن شعيب التنفيل بالنبي ؟ دون من بعده. وكره مالك أن يكون شرط أمير 
الجيش. كأن يحرض على القتال» ويعد بأن ينفل الربع» أو الثلث قبل القسمة؛ أو نحو 
ذلك. وفي هذا رد على الإجماع. [ف5/ 187 ن7/ 7175 (عن ابن حجر)]. 

(؟) إن الإمام» أو نائبهء إذا دخل دار الحرب غازياً» بعث بين يديه سرية تغير على العدوء 
ويجعل لهم الربع بعد الخمسء فما قدمت به السرية من شيء أخرج حُمُسهء ثم أعطى 
السَّريّة ما جعل لهم وهو ريع الباقي» وذلك خمس آخرء ثم قسّم مابقي في الجيش والسرية 
معه. فإذا قفل من الحرب بعث سرية تُغيرء وجعل لهم الثلث بعد الخمس» فما قدمت به 
السريّة أخرج حُمّسهء ثم أعطى السرية ثلث الباقي» ثم قسّم سائره في الجيش» والسّريّة معه. 
[ي8/ .])53١‏ 

() قال ابن تيمية: في جواز مازاد على ذلك إذا اشترط الإمام خلاف. مثل أن يقول: من فعل 
كذاء فله نصف مايغتمء وهما روايتان عن أحمد. وأما تنفيل الزيادة بلا شرط» فلا أعلم فيه 
نزاعاً. يمكن أن يحمل كلام ابن حزم على هذاء فلا يكون فيما ذكره نزاع. .]١114[‏ 


ملم)6_ ب _ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5*8 - استعمال ثياب العدوء وسلاحهء ودواته 

يجوز للمسلم أن يركب دواب أهل الحربء ويلبس ثيابهم» ويستعمل سلاحهم 
في حال الحربء وعليه أن يرد ذلك بعد انقضاء الحرب» وعليه الإجماعء إلا أن 
الأوزاعي شرط فيه إذن الإمام» وأن عليه أن يرده كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله 
فى غير الحربء ولاينتظر برده انقضاء الحربء. لثلا يعرضه للهلاك. [ش١7/‏ ا" 
١40/4‏ ن/7/ 797 (عن ابن حجر)]. 
517 - استهلاك طعام العدو وعلفه 

أجمع العلماء على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من 
الطعامء ويعلفوا دوابهم من أعلاف أهل الحرب. 

وأما بيع طعامهم» فقد أجمعوا على ألّا يجوز في دار الحرب» ولا في غيرها. 
فإن باعه قبل أن تُفُسم الغنائم ألقى ثمنه في المقسم. وإن باعه بعد قسمة الغنائم 
تَصَدَّق به عن العسكرء وهذا هو عمل المسلمين. 

وإن للمجاهد أن يأخذ اليسير من طعام الكفارء ويدخله بلده» ويحتفظ بهء أو 
يهديه» ولا يدخله في قسمة الغنيمة» وعليه الإجماع. 

أما إن كان ما فضل معه من الطعام كثيراًء فأدخله بلده. فإن عليه أن يطرحه في 
مَقسَّم تلك الغّزاة بغير خلاف يعلم. [ش(// “77 (عن عياض) ك19567 719/94 77١‏ 
(عن الأوزاعي) خ857/7: 38» 45 (عن الأوزاعي) ن7/ 545 (عن ابن المنذر)]. 
4 السّلب في الحرب 

من قتل عدواً في الحربء فله سلبه في قول أثمة المسلمين. 

إلا أنه يشترط لاستحقاق السَّلب أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز 
قتلهم. فأما من قتل امرأة» أو صبيّاً. أو شيخاً فانياً» أو ضعيفاً مهيناً» أو أجهز 
على جريح؛ ونحوهم» ممّن لا يقاتل لم يستحق سَلَبه بإجماع العلماء. 

وقال الشافعى: السلب للقاتل إذا قتله مقبلاً عليه. وأما إذا قتله مدبراًء فلا سلب 
له-وقال سائر الفقهام: السلب اللقائل على كل جال» مفلا كان المقثول» أو 
مديرا. 


حدق ا بي ا 7 يي 1 11 ار 


واتفقوا على أنه لا يقبل قول من اذَّعى السَّلبٍ إلا بِبيِّنةٍ تشهد له بأنه قتل من 
يدّعى سَلنَة: [ك*:/ا9١‏ - ععلاة١ا‏ -15ام؟١‏ - ١1م"‏ ي4//ا2371 4 خ"#/ 1١ 1* ٠96‏ 
نف5/ ١9١‏ ن8/ 148 5؟]. 
8 - استرداد مال المسلم من يد الكفار 

إذا أخذ الكفار أموال المسلمين» ثم قهرهم المسلمونء, فأخذوها منهم» فإن 
ظهر صاحبها قبل قسمتهاء ردت إليه بغير شيء. وعليه الإجماع. 

وإن ظهر بعد القسمة فهو أحق بها على أن يدفع قيمتها في قولهم جميعاً. 

وعليه؛: فقد أجمعوا على أن العدو إذا أسروا عبداً لرجل مناء ثم ظفرنا به» ولم 
يأت صاحبه؛ حتى قُسِمَء أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه غرم مع 
ذلك أم لا-. إلا مالكاًء فإنه قال: -في إحدى الروايتين عنه -: لا سبيل له عليه 
بعك القسية. 

وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدوء فأصاب أرضاً لرجل مناء قد 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال في المدونة: قال مالك: إن أدركه قبل القسمء أخذه بغير ثمن. وإن 
أدركه بعد ما قُسِمء كان أولى به بالثمن. 
وقال ابن قدامة: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين» ثم قهرهم المسلمون» فأخذوها منهمء 
فإن علم صاحبها قبل قسمتهاء ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم؛ منهم: عمر» 
وعطاءء والنخعي» وسلمان بن ربيعة» والليث, والثوري» والأوزاعي». والشافعي» 
وأصحاب الرأي. 
وقال الزهري: لا يرد إليه»؛ وهو للجيش» ونحوه عن عمرو بن دينارء لأن الكفار ملكوه 
باستيلائهم» فصار غنيمة» كسائر أموالهم. 
قال: فأما ما أدركه بعدما قُسمء ففيه روايتان: إحداهما: أن صاحبه أحق بالثمن. وهذا 
قول أبي حنيفة» والثوري» والأوزاءءي» ومالك. 
والرواية الثانية عن أحمد: أنه إذا قُسمء فلا حق له فيه بحال. وهو قول عمرء وعلي» 
وسلمان بن ربيعة» وعطاءء والنخعي» والليث». 
أما الشافعي» فقد جعله لصاحبه قبل القسمةء وبعدها ويعطى مشتريه ثمنه من حمس 
المصالحء وهو قول ربيعة». وابن المنذر. 
أما الرواية التي نسبها المصنف إلى الإمام مالك» فلم أعثر عليها في كتب المالكية التي بين 
يدي. والظاهر أنها غير المشهور عنه» وأما المشهور عنهء فهو ما ذكر في المدونةء وغيرها 
مما سبق الإشارة إليه [11/7-19/1]. 1 


4 لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ابتاعها من بعض أهل الحربء سلّمها لربهاء ولم تدخل في الغنائمء إلا أبا حنيفة» 
فإنه قال: تكون فيي0 . [ي4/ 2358 49 خ#/ ٠١١6‏ نو لال11؟-ملا١].‏ 


- غنيس 
- من المُوسِرء ومن الغني؟ 

لا خلاف في أن المُوسر هو الذي يفضل ماله عن قوته» وقوت عياله على 
السعة. والغني هو الذي لا يحتاج إلى أحد»ء وإن كان لا يفضل عنه شيء» لأنه في 
غنىّ عن غيره. وكل مُوسِر غنيُ؛ وليس كل غنيّ موسراً. [م١76].‏ 

- حق الفقراء بأموال الأغنياء (١٠6؟)‏ 

- الإنفاق عل الغني )5٠١8(‏ 

- دفع الزكاة لغني (178) 

- إعطاء اللقطة لغني (55ه؟) 


نا عغفيبسة 
0١‏ - حكم الغِيبّة 
الغِيبّة مُحرّمة بإجماع المسلمين. 


وهي من الكبائر بالإجماعء إلا قول النووي والرافعي: إنها من الصغائر. 
[ف١٠/8”‏ (عن النووي» والقرطبي) مر65١].‏ 
7 - متى باح الغبيّة؟ 

إن الغيبة تباح في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوصول إليه 
بهاء كالتَّظلُمء والاستعانة على تغيير المنكرء والاستفتاء» والمحاكمة» والتحذير 
من الشر. وعليه قول العلماء. 

وعليه؛ فإن جرح الرواة؛ والشهودء والأمّناء على الصَّدَّقات»ء والأوقاف» 
والأيتام» ونحوهم؛ واجب عند الحاجة؛ ولايّحلّ السَّمْر عليهم إذا رأى منهم 


)١(‏ قال محقق النوادر: نصّ على ذلك العيني في البناية. وجاء في كتاب سير الأوزاعي في آخرٍ 
كتاب الأم ما نصه: سئل أبو حنيفة عن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان» فاشترى داراً» 
أو أرضاًء أو رقيقاً» أو ثياباًء فظهر عليه المسلمونء قال: أما الدورء والأرضونء فهي 
فيء للمسلمين» وأما الرقيق» والمتاعء فهو للرجل الذي اشتراه. [10757]. 


حرف الفين ‏ اب ٠٠٠٠٠٠‏ س٠س٠سس«‏ !بسحب حبيبييب اب .1 ب 
مايقدح فى أهليتهم , وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة» وهذا 
مجمع عليه . [ف١٠//اه‏ ش .]11١ 2317/٠١‏ 
*501” - أثر الغيبة في الصوم 

من اغتاب في صومه عّصىء ولم يبطل صومه بالإجماعء إلا في قول الأوزاعي 
أنه يبطل صومهء ويجب قضاؤه. [ي”/ مو ع6/ .]43٠١‏ 

- الوضوء من الغيبة (445:0) 


---- حم جد #ال هميد -.-- 
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حرف الفاء ب  __‏ سسحت 3900 ااى 


ه فتوى 
رَ: إفتاء 
م فرائض 
رَ: مُواريث 
ه فرعة 
4 - حكم الفرّعة 
ذبح القَرّعة لا يسن عند علماء الأمصار. [ي416/4]. 
ه فرق 
6 - تحديد الفرّق 
إن الفرق ثلاثة آصّعء والفرق ستة عشر رطلاً» وهذا لا يعلم فيه بين الناس 
اختلاف . [ي7/1٠0٠7‏ (عن أبي عبيد)]. 
م فسق 
- تأخير الصلاة عمداً فسق (118؟) - الفسوق في الحج )١١١  ٠١9(‏ 
- صيد البر بحق المُحرم فسق(1١١)‏ - اليّفي فسق (445) 


- الظلم فسق )185١(‏ - شرب الخمر فسق (1405) 
- الزتى فسق )١1١79(‏ - السرقة فسق (ا5١١)‏ 

- إمامة الفاسق )41١5(‏ - عزل الخليفة لفسقه (*1*8) 
- شهادة الفاسق (5١١٠؟)‏ - فتوى الفاسق (45*) 

- نكاح الفاسق (11795) - لعان الفاسق (""ه*؟) 


- الاستعانة بالفاسق في الجهاد(18؟4) - قذف الفاسق )١١1١0(‏ 
65- مخالطة الفاسق 

مخالطة الزوجة والخادم الفاسقين جائزة بإجماع السلف» مع إنكار فسقهما قدر 
الإمكان. [حه/ة50]. 

- ظهور السحر من الفاسق )١91١١(‏ 

- الصلاة على الفاسق (4:56؟) 


15ا1 د ثبب موسسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- استعمال أنية الفضة (5 - 7) 
- الفضة من الأعيان الريوية )١688(‏ 
- بيع الفضولي (الاه - 15517) - تأجير ملك الآخرين (4”) 
- هِبّة الفضولي (/1107) - عِتقَ الفضولي (1857) 
- صدّقة الفضولي )5181١(‏ - وَصيّة الفضولي (050ه":) 
- العفو عن حق الآخرين (*980) 
رَ: زكاة الفطر 
صلاة العيد 
فطرة 
رَ: زكاة الفطر 
- من خصال الفطرة 
رَ: استحدادء استنجاء» تقليم » ختان» سواك» شعر 
فقيسر 
- حقوق الفقراء بأموال الأغنياء (١٠/؟)‏ 
- الفقير ئيس من العاقلة (847؟) 
- دقع الزكاة إلى الفقير (178) 
فلس 
ر: تفليس 


لك كت ا ات ل 1 0 #0 


لا فسيء 
"٠410‏ - من له المَيْمُ؟ 

المَّيْء للرسول يَكلةٍ خاصة دون سائر الناس» ومن بعده من الأئمة حكمه في ذلك 
حكم عليه الصلاة والسلامء ولا يكون له خاصة دون سائر الناس بإجماع العلماء. 
[كغ:١٠5].‏ 


6 - من يتولى الفيء؟ 

القَيْء يتولاه السّلطانء وهو قول أبي عبد الله رجل من الصحابة» ولا يعلم له 
مخالف 000 7 (عن الطحاوي) ن// 177 (عن الطحاوي)]. 
8 - ما أرض الفىء؟ 

اتفق العلماء على أن من أسلم من أهل الصلح» فهو أحق بأرضهء وحكمه حكم 
المسلمين؛ ومن أسلم من أهل العنوة؛ فأرضه فيء للمسلمين”''. [ف5/ 1*8 (عن 
المهلب) ي7/ 505 (عن ابن المنذر)]. 
86" ماله حكم الفيء 

من وُجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين» فزعموا أنهم تجارء 
وأن البحر لفظهم» ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك» ولم يصيروا بيد أحدء حتى 
ارتفع أمرهم إلى الإمام» فلا حُمْس فيهم بإجماع» وهم في ثلث المسلمين مع سا 
الفيء. [ك؟9547١].‏ 
١‏ - تقسيم الفيء 

أجمعوا على أن ما أفاء الله على الإمام من أموال العدو بلا خيل» ولا ركاب» 
لمن جعله الله له بقول عز وجل : «9إنَا أذ أَسَّهُ عل رَسُولوء مِن أَهْلٍ الفرئ مله ولول 
)١(‏ تعقبه ابن حزمء فقال: بل خالفه اثنا عشر نفساً من الصحابة. [ف7١//ا١‏ ن/ 177]. 
(7) في نقل الاتفاق نظرء لأن الحنفية يقولون: إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب» وأقام بها 

حتى غلب المسلمون عليهاء فهو أحق بجميع مالهء إلا أرضهء وعقارهء فإنها تكون فيئاً 


للمسلمين. وقد خالفهم أبو يوسف في ذلكء» ووافق الجمهور الذين يقولون بأن من أسلم 
بدار الحرب» وله مال» وأرضء فهي له. [ن6/ اناك #"7(]. 


م )64 ب حجحجكى#_ _. - موبسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وَِذِى الْقَرَقٌ الى وَالْمسكينِ4 [الحشر: 7/09]: بحسب إخراجه منه» إلا الشافعي» 
فإنه قال: يخمّسء كما تخمّس الغناته"©. 

وقد أجمعوا على بطلان سهم ذوي القربى من الفيء بعد وفاة الرسول عل . 
[ح”/غ١؟‏ طث”8/ 094" نو ١594‏ ش/ 778 (عن ابن المنذر) ي5/ 551١‏ (عن أبن المنذر)]. 
7" - من يعطى من الفيء 


إن أعطية المقاتلة» وأرزاق الذْرّيّة» وغير ذلك» إنما تكون من مال الفيء 


بالإجماع. 

وإن الفيء حلال للأغنياء بإجماع العلماء. [ف5/5١‏ (عن ابن المنذر) ك17840]. 
)2 
م فينئة 


- الفيكة في الإيلاء (5/؟ - /الا4) 


سم هه . 


)١(‏ قال محقق النوادر: الفيء: هو المال المأخوذ من الكفاء من غير قتالء ولا حمس فيهء لأنه 
ليس بغنيمة؛ إذ هي للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر؛ والغلبة» ولم يوجد. وهو قول 
عامة أهل العلم: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي في القديم؛ وأحمد على رواية. 
قال اين المنذر: لا نحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء حُحمس» كحُمس الغنيمة. 
وذهب الإمام أحمد على رواية» والشافعي في الجديدء إلى القول بأن الفيء مخموس» 
كما تخمّسن الغنيمة .]1516-١515[‏ 


لحك صم 
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ل قاض 

رَ: قضاء 
ه قبر 
58٠0‏ - صفة القبر 

أجمع العلماء على جواز اللّحدٍء والشَّقّء والدفن فيهما. 

وإن بناء القبر باللبن مُستحبٌ باتفاق الصحابة. [ع/ ١6١‏ ش797/4 ن4/ 8١‏ (عن 
النووي)]. 
84 - تسنيم القبرء وتسطيحه 

تسنيم القبر» أو تسطيحهء جائز بالاتفاق. [ن؛/ 87]. 
- أجرة حفر القبر 

الأجرة على حفر القبر حلال إجماعاً. .]141/١<[‏ 

- وقف الأرض لعمل مقبرة (15197) 

- دفن اللقيط في مقابر المسلمين (الاه”) 

- دفن تارك الصلاة في مقابر المسلمين (715؟) 
*- سؤال القبر 

أهل السنة» والجماعة كلهم مجمعون على الإيمان» والتصديق بسؤال الملكين 
مُنكر» ونكيرء العبدّ في قبره: من ربّك؟ وما دينك؟» ومن نبيّك؟. إلا أنهم 
لا يتكلفون فيه شيئاً. ولا ينكره إلا أهل البدع. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أن أحداً لا يسأل في قبره: من أفضل العباد» 
وهل فلان أفضل من فلان؟ . [482؟ - ,]7١148‏ 
7 - عذاب القبر 

مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبرء وأن الجسد يعذب بعينه» أو بعضهء بعد 
إعادة الروح إليهء أو إلى جزء منه. ونفى المعتزلة» وبعض المرجئة عذاب القبرء 
وقال محمد بن جريرء وعبد الله بن كرامء وطائفة: إنه لا يشترط إعادة الروح 
للمعذب. [ش١٠/18"‏ 719]. 

- الاستعاذة من عذاب القبر (*157) 


لم ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4" - زيارة القبور 

زيارة القبور مستحبة للرجال بإجماع المسلمية2©. 

ولم ينكر السلف على النساء زيارتهن قبر الرسول كله وغيره'''. [ع/781 (عن 
العبدري) ت5/ ٠١‏ ك/1410- 1١847‏ ش15/ 515 ي71/ 4/٠‏ ف”7/ 1١6‏ (العبدريء والحازمي» 
والنووي) <7/ ١5‏ ن4/ 1١١‏ (عن الحازميء والعبدري» والتووي)]. 
8 السلام على القبور 

لا يُعلم أحد من فقهاء المسلمين إلا وهو يجيز السلام على القبور» إلا ما روي 
عن حماد بن أبي سليمان» ولا وجه له. [11715]. 

- الصلاة في المقبرة (7*0؟) - الصلاة إلى قبر (1710) 

- صلاة الجنازة على القبر (1844؟) 
6 - نبش القبر 

نيش القبر لمتاع سقط فيه جائز بالاتفاق. 

وقد أجمع التابعون» ورجل قبلهم من الصحابة» لا مخالف له قبله» على أن 
النبّاش يقطع /١<[‏ 11 نو 7]08". 

[ح؟/ ؟؟1]. 


)١(‏ فيه نظر.لأنه روي عن ابن سيرين» وإبراهيم النخعي. والشعبي الكراهة مطلقاً. فلعل من 
أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأن هؤلاء لم يبلغهم التاسخ. [ف”7/ 
6 ن4/ ٠١١‏ (عن ابن حجر)]. 

(؟) لاخلاف في كراهيتها للنساء. [1847]. 

() قال محقق النوادر: قال أبو بكر الجصاص: واختلف في قطع النباش» فقال أبو حنيفة» 
والثوريء ومحمدء والأوزاعي: لا قطع على النباش. وهو قول ابن عباس؛ ومكحول. وقال 
الزهري: اجتمع رأي أصحاب رسول الله يلِ في زمن كان مروان أميراً على المدينة أن 
النباش لا يقطع. ويعزر. وكان الصحابة متوافرين يومئذ. وقال أبو يوسفء وابن أبي ليلى» 
وأبو الزناد» وربيعة: يقطع. وروي مثله عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء والشعبي» 
والزهري» ومسروقء. والحسن» والشعبي؛ وعطاءء وهو قول الشافعي. 
هذا وقد نقل عبد الرزاق في مصنفه القول بقطع النباش عن عمر بن الخطاب» وعمر بن 
عبد العزيزء وقتادة؛ وعباد بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم النخعي. والشعبي» كما نقل - 
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مه قبض 
- القبض في البيع (89ه - 44ه) 


رَ: استقبال القبلة 
رّ: جهاد» بغاة 
قتل 


رَ: إجهاض. انتحارء» قصاص» دية 


"١‏ - حكم القتل 

أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. [ي4/ 7*0 م67١7‏ <ه/ 1114]. 
7" - أنواع القتل 
بإنكار شبه العمد. [ماة ١‏ ك46هلا"؟ مر ١5١‏ ب5/ +199]. 
0" - متى يكون القتل عمداً؟ 

من عمد إلى آخرء فضربهء حتى فاضت نفسهء فهو قتل عمد بلا خلاف بين 
العلماء. 

ومن قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالباً» كالسيف» والسكين» والسّنانء وما في 
معناهاء» وجرحه جرخا كبيراء ومات» فهو قتل عمد بإجماعهم. 

وقد أجمع الفقهاء على أن الرجل إذا ضرب الرجل مراراً بعصاًء حتى أتى على 


> القول بعدم القطع عن مروانء لما كان والياً على المدينة» وعطاءء وسفيان الثوري. 
وأما قول المصنف: «ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله: فالظاهر أنه عمر بن 
الخطاب» حيث أخرج ابن حزم في المحلى» وعبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن 
عامر بن أبي ربيعة أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب» فكتب 
إلى عمرء فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم [١٠5؟-1551].‏ 


ب - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


نفسهء قتل به إذا عمد لذلك منهء إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا قود فى ذلك عليه0©. 
وإن حصل الموت عقيب علة من غير واسطة, كالإغراق» وإصابة المقتلء أو 
بواسطة» كجرح رقاد بالسّراية إلى المقتل» فهو عمل موجب للقود إجماعاً . لَك 
١ل"‏ ب 9/75 8“ة9 ط 7/8 44ا اي 075/8 /377 حق 1617 ه/5١1].‏ 
- عقاب القتل العمد 
رَ: قصاص 
4" - إثم القتل العمد 
الأصل المجمع عليه أن القاتل عمداً آئم وفاسق. ومن قتل عمداً مُسْتَحلاً للقتل 
بغير حق» ولا تأويل» فهو كافرء مَرَتَدٌ» يخلد في جهنم» وعليه الإجماع. [طثم/ 
١44‏ ش ١146/٠١‏ ن/ا/ 55 (عن النووي)]. 
6" - مساواة قتل الحرء والعبد في الإثم 
لا خلاف في أن الإثم عند الله عز وجل في قتل العبد» كالإثم في قتل الحرء 
لأنهما جميعاً نفس مُحَرّمَة. [م160؟] 
57" - التوبة من القتل العمد 
مذهب أهل العلمء وإجماعهم على أن توبة القاتل عمداً صحيحة مقبولة» ولم 
)١(‏ قال محقق النوادر: أصل أبي حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح» أو ما يجري مجراهء 
كالمحدود من الخشبء, وليطة القصبء. والمروة المحددة» والنار. 
والعصا. والمستند في ذلك قوله 6: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط»ء أو 
بالعصا مئة من الإبل»: منها أربعون في بطونها أولادها». رواه أبو داوودء والنسائي» وابن 
ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ونسب أبو بكر القفال الشاشي هذا القول 
لأبي حنيفة» والشعبي» والنخعي» والحسن البصري» من أنه لا قود بغير محدد بحال» 
ونسب إلى الأئمة الثلاثة» وابن أبي ليلى» وأبي يوسفء ومحمد القول بوجوب القود فيما لو 
ضربه بمثقل كبير من حديد» أو خشبء أو حجرء فقتله. 
كما نقل ابن هبيرة خلاف الفقهاء في ذلك فقال: واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل» كالخشبة 
التي فوق عمود الفسطاطء والحجر الكبير الذي الغالب في مثله القتل» أن يقتل» فقالوا: 
يجب القصاص بذلكء إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا يجب القصاص إلا بالمحدودء وما عمل 
عمله في الجراح 09-5١51‏ 7]. 
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يخالف فيه أحد إلا ابن عباس. ومانقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله 
الرّجر لا أنه يعتقد بطلان توبته. 

وإن التوبة تكون بالتمكين من القصاصء وعليه الاتفاق. [ش١٠/96١‏ ف١١/1١/غ‏ 
ن/ا/ 55 (عن النووي)]. 
"١7‏ - مافي شبه العمد 

تقد قفتن عو "وعقياة وهل اوويةوابراموسن »+ والمقيرة والنية التخلظة 
في شبه العمد» وإن كانوا قد اختلفوا في أسنان الإبل» ولايعلم لهم مخالف من 
الصحابة»؛ والتابعين. [ك86ولا" - تمؤلا”]. )١161١١(‏ 
64 - متى يكون القتل خطأ؟ 

١‏ - أجمعوا على أن من رمى شيئاًكمن يرمى صيداً» أو هدفاً» فيصيب إنساناًء 
فيقتلهء فهذا قتل خطأ. 

؟ - اتفقوا عل أن من قصد قتل إنسان» فأصاب إنساناً لم يقصدهء وماتء فإنه 

" - الفعل الذي ليس سبباً للموت» وإنما حصل عنده» كمن مات بلطمة في 
غير عمدء أو فرك أذنه من غير إعنات» هو خطأ مضمون بالإجماع. ْ 

4 - ومن قتل في أرض الحرب من يظنه كافراً» فإذا به مسلم» فهو قتل خطأ 
بلا خلاف. [مائ١‏ ك584” ي755/8. 30١‏ (عن ابن المنذر) مر١4١‏ م5١١7‏ حه/١60؟-‏ 
١‏ ], 
8" - عقاب القتل الخطأ 

اتفقوا على أنه لاقود على القاتل خطأ. 

وإنما أجمعوا على أن حكم الله فيه هو الدية» والكفارة. [مرا4١‏ ك1417 ط"/ 
ا ماء"1. ١75‏ ي159/8, لال ف7١4/17/١‏ (عن ابن المنذر) حة/ 7457 ن0/ 77 (عن 
المهدي)]. 

ز: دية 


كفارة القتل 


5م 1 ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- إثم القتل الخطأ 
القاتل خطأ لا إثم عليه بالإجماع. [ش"/ 5/4 م10١7‏ ط8/ 188]. 
"١‏ - اجتماع العمدء والخطأ 
إذا اشترك في القتل عامدء ومخطئ.» سقط القود بالإجماع''". [حه/ 577 (عن 
البعض)]. 
- القتل بالامتناع 1 
من استسقاه مُسلم»ء وهو قادر على أن يسقيه» فتعمد ألا يسقيه إلى أن مات 
عطشاً فإنه قد اعتدى عليه بلا خلاف من أحد من الأمة”' [م98١5].‏ 
07" - القتل بعد إمساك آخر للقتيل 
من أمسك رجلا وقتله آخرء فالقاتل يقتل بلا خلاف”” . [ي8/ 8 "]. 
64 - إعانة القاتل الغير المباشر 
به. [ك"7804]. 
6 - الإكراه على القتل 
انعقد الإجماع على أن القتل لا يباح بإكراه» وعلى المُستكره على القتل أن 
يجتنب القتل» والدفع عن نفسهء وأنه يأثم إن قتل من اسْتْكْرِهَ على قتله. 
وأما من أمر بقتل غير مستحق» فهو آثمء ولا قود عليه بالإجماع. [ش 8/٠١‏ 
(عن عياض» وغيره) ف17/ 757 (عن الشيرازي) حه/١57].‏ 1 
)١(‏ لم ينقل فيه عن الصحابة نفي. ولا إثبات» والتابعون مختلفون. [<ه/ 777]. 
(؟) إن الذي لم يسقه إن كان يعلم أن المقتول لا ماء له البتة» ولا يمكن إدراكه أصلاً حتى 
يموتء فهو قاتل عمداًء وعليه القود. وإن كان لا يعلم ذلك» فهو قاتل خطأء وقال عمر 
عليه الدية. [م/7091]. 
(7) إن لم يعلم الممسك أن القاتل يقتلهء فلا شيء عليه. وإن أمسكه للقاتل ليقتله» فإنه يحبس 
حتى يموت» وهو قول أحمد؛ وعطاءء وربيعة؛) وروي ذلك عن علي. وقال مالك يقتل 


أيضاًء وهو رواية عن أحمدء وقول سليمان بن أبي موسى. وقال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأبو ثور» وابن المنذر: يعاقب. ولا يقتل. [ي8/8: ؟ا. 
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5 الاضطرار لقتل إنسان 

من أشرف على الهلاك من مٌخمصةٍء ولم يجد إلا آدمياً محقون الدمء لم يبح قتله» 
ولا إتلاف عضو منه» مسلماً كان. أو كافراً» وعليه الإجماع. [ي418/4 ب584/5]. 
57 - حكم الدفاع المشروع 

من عدا عليه شخص» كاللْصَء ونحوهء يريد روحهء أو حريمهء أو ماله» فقد 
اتفقوا على أن دفعه واجب . [مر4؟١‏ م98١7‏ ه١/5"‏ ش١/"51].‏ 
4 - القتل في الدفاع المشروع 

اتفقوا على أنه إذا كان القتل في حالة الدفاع المشروعءفلا شيء على القاتل. 
أما إن تمكّن المُعتدي من قتل المُدافع» فقد استحق القتل قصاصاً. [مرة؟١‏ ف؟1١/‏ 
78 ]. 
549" - إثبات الدفاع المشروع 

من قتل رجلاً» وادّعى أنه وجده مع امرأتهء وأنه قتله دفعاً عن نفسهء أو أنه 
دخل منزله يكابره على حريمه» فلم يقدر على دفعه إلا بقتله» لم يقبل قوله إلا بِبِيْنةٍ» 
فإن لم يقم بَيّنة على ما اذّعاه» لزمه القصاصء. سواء أوجد المقتول في دار القاتل» 
أم في غيرهاء أو وجد معه سلاح, أم لم يوجدء وعليه الإجماع. [حه/ ٠٠١‏ 
77١1‏ ي4/ 17 1]. 

- قتل من تترّس به العدو (550/1) 
- القتل بآلة الغير 

من حفر بثراًء أو أعطى سكيناً» أو نصب سلما فتوصل به القاتل إلى القتل» 
فلا شيء عليه مع المباشر إلا التوبة» وعليه الإجماع. [حه/١11].‏ 

- حرمان قاتل مُوَرّثه من الإرث (2841) شهادة القاتل (705١1؟)‏ 

- ثبوت القتل 

رَ: قَسامّةء بَيّنات 

- قتل المصلي للمارٌ بين يديه (751) 

- قتل المجنون المُرقدَ )15١4(‏ 


مدب _ _ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه قدر 
١‏ - تحديد القضاءء والقدر 

إن القضاء هو الحكم الكل الإجمالي في الأزل» وإن القدر هو جزئيات ذلك 
الحكم. وتفاصيله. وعليه قول العلماء. [ف١١/404].‏ 
"0١‏ - إثبات القدر 

إن إثبات القدر حق» وإن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى» وقدرهء خيرهاء 
وشرّهاء نفعهاء وضرّهاء وعليه إجماع أهل السَنّة. 

وعلى ذلك» فإن معتقد أهل السنة» ومذهبهم في القدرء لا يختلفون فيه أن 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه خلق العباد» وأن ما يفعلونه إنما هو 
بعلمه» فمنهم مُعانء ومنهم مخذول» ومنهم شقيّ» ومنهم سعيد» وكلّ بأعماله 
مرتهن» ومنهم فقير» ومنهم غني1 ومنهم قبيح» ومنهم حسن. [ش١199/1- 030١‏ 
6/0 ١٠/لالا‏ للع هلا دمةه/ا؟ - :اهم |. 
”٠#‏ - الإيمان بالقدرء والجدال فيه 

أهل السنة مجتمعون على الإيمان بالقدرء على ما جاء فى الآثار التى تضمنت 
ذكرهء وعلى اعتقاد معانيهاء وترك المجادلة فيها. 7887١[‏ - امم ْ 
4 - الاحتجاج بالقدر 

أجمع العلماء على أنه غير جائز لأحد أن يجعل القدر حجة إذا أتى ما نهاه الله 
عنهء وحرّمه عليه» فيقول: أتلومني على أن قَتَلتُء وقد سبق في علم الله أن أَكتل؟ 
وتلومني على أن أسرقء أو أزني» أو أظلم» أو أجورء وقد سبق ذلك على في 
علم الله تعالى؛ وقدره؟ . [8061؟]. 
ه قدس 

رَ: ممسجد 
ه قذف 

- عقوية القدذف 

رَ: حد القذف 


- الوضوء من القذف (4460) 


حرف القاف سسا ايام 


9 قرآن 
ه80 - ما هو القرآن؟ 

إجماع أهل الإسلام على أن المكتوب في المصاحف, والمسموع من القارئ» 
والمحفوظ في الصدورء من أول لالْكَنَدُ ينه رب اللي ©» إلى آخر وَثُلُ 
َعُودُ يرت ألنّاس (©4. والذي نزل به جبريل على قلب محمد كله كل ذلك 
كتاب الله تعالى» وكلامه»ء القرآن حقيقة لا مجازاً. 

ومن خالف ذلك كفر بالإجماع. وما نقل عن ابن مسعود في أن الفاتحة 
والمعوذتين ليست من القرآن» فهذا باطل ليس بصحيح عنه. 

وإن اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو صفة من صفات 
ذاته سبحانه وتعالى. [مر7#١‏ م9 ١"؟‏ ك١‏ الا ي5048/4ع7/ 3757 فل1/ 04ت 15/ 
مم 46 471 477. 03 (عن البخاري, والبيهقي» وابن حزمء والنووي)]. 

- القرآن كلام الله غير مخلوق (10*) 


5" - تعظيم القرآن 

أجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق» واحترامه» وتنزيهه» 
وصيانته. 

فمن استخف بهء أو بشيء منه» أو بالمصحفء. أو ألقاه في قاذورة» وهو عالم 
بذلك» فقد أجمع العلماء على كفره. [ع؟/4لاء 180]. 

- وجوب الحكم بالقرآن (581) ١‏ - معرفة القاضي بالقرآن (494م 7‏ ١وم)‏ 

- معرفة المُّفتي بالقرآن (45؟) 
/” - رد الحديث المخالف للقرآن 

أجمع العلماء على رد ما خالف القرآن من أخبار الآحادء كما في حديث 
فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاثاً: ليس لها سُكُنى» ولا نفقة» والذي رده عمر 
بالآية الكريمة: (كَليّا الي دا طلتَدُ اند مَلََُومُنَ مدن ولسوا اليه وَانقُوا اله 
ريحت ا حرجوهٌن مِنْ سسُوِتِهِنَ4 [الطلاق: ]١/18‏ [حق174]. 

- الحَلِف بالقرآن (4047 - 4444) 


6م - ا لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


6 - حفظ القرآن 

اتفقوا على وجوب حفظ شيء من القرآن» وعلى أن من حفظ الفاتحة» وسورة 
أخرى معها فقد أدّى فرض الحفظ. وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك. 

وإن إجماع المسلمين على ذم من امتلأ قلبه من الخطبء. والرسائل» وأساجيع 
الكهان»ء حتى لا يكون فيه شيء من القرآنء وعلم الدين. 

اتفقوا على استحسان حفظ جميع القرآن» وأن ضبط جميعه على جميع الأمة 
واجب على الكفاية» وليس متعينا . [مر؟6١‏ ه1”5/4]. 
39 - معنى القرّاء 

القرّاء عند الصحابة: هم العباد» والعلماء. ولهذا كان يقال للخوارج قبل 
خروجهم: القراءء لما كانوا عليه من العبادة» والاجتهاد. [59078]. 
6 - صحة كل ما في القرآن 

اتفقوا على أن كل ما ورد في القرآن من خبر ما مضىء أو ما يأتي حق صحيح» 
وصدق لاشك فيه. 

فمن كذّبِ بشيء مما جاء به القرآن من حكمء أو خبرء أو نفى ما أثبتهء أو 
أثبت مانفاه» أو شك في شيء من ذلك» وهو عالم بهء فقد أجمعوا على كفره. 
[مرئ/ا١.‏ لاا ع؟/ 146]. 
0 - تَحدّي العرب بالقرآن 

اتفقوا على أن محمداً يكِةِ دعا العرب إلى أن يأتوا بمثل القرآن. فعجزوا كلهم. 
زمرة/١].‏ 
- ثبوت القرآن 

إن القرآن لايثبت إلا بالتَّوائّر بالإجماع [ش017/5]. 
*1” - مصحف عثمان 

استقر الإجماع على ما في مُصحف عثمان. [ش4/4١٠‏ (عن عياض) ف111/15]. 
45" - ترتيب آيات القرآن 

إجماع المسلمين على أن ترتيب الآيات في كل سورة» ونظمها على ما هي عليه 


حرف القاف سس سسسسببب ب[ 


الآن في المصحفء توقيف من الله تعالى» وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها َكل 
[ش4/ 5ه 415/5 - 5٠١‏ (عن عياض) ف5/ ,7١4‏ 17/5 (عن الباقلاني) ن7/ .]77"٠‏ 
5 - تحريف القرآن 

من زاد في القرآن حرفاً من غير القراءات المّرويّة» المحفوظة» المنقولة نقل 
الكافة» أو نقص منه حرفاً» أو بدل منه حرفاً مكان حرف» وقد قامت عليه الحجة 
أنه من القرآن» فتمادى مُتعَمّداً لكل ذلك؛» عالماً بأنه بخلاف ما فعل» فإنه كافر 
بالإجماع. [ع؟/ دحك "797/7 مرك/ا١‏ م445 ش5/ ٠٠١‏ ن5/١1١1].‏ 


5 


قن اوه 
إبدال آية أمثال بآية أحكام حرام بإجماع المسلمين. [ش4/ ٠٠١‏ (عن عياض»]. 
517 - جحود شيء من القرآن 
ذلك» فهو كافر. [ع؟/ 180 <18!/1]. 
- رفع غير القرآن من المصحف 
أجمع المسلمون على أنه لا يكتب في المصحف بخط القرآن غير القرآن. 
وعليه» فإنهم مجمعون على أن الزيادة في الآية: (حَنفِظُا ع الصََّلُواتِ وَالصَّكلزة 
لْوْسَع 4. (صلاة العصر) لا يحل لأحد أن يقرأ بهاء ولا أن يكتبها في مصحفه . 
[ش”/ 6" مر5لا١‏ م808]. 
48" - ترجمة القرآن 
إن ترجمة القرآن ليست قرآناً بإجماع المسلمين”؟. [ع"7 48". 
)١(‏ لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب» سواء أمكنه العربية أم عجز عنهاء وسواء أكان في 
الصلاة أم في غيرهاء فإن أتى بترجمته في الصلاة بدلاً عن القراءة لم تصح صلاته» سواء 
أحسن القراءة» أم لاء وهو قول جماهير اي وأحمد» والشافعيةء وداوود. 


وقال أبو حنيفة: : تجوز » وتصح به الصلاة مطلقا. وقال أبو يوسف: : يجوز لعاجز دون القادر 
[ع9/ "1١‏ - 5115]. 


9 ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


6" - قراءة القرآن 

لا خلاف في أن القراءة لا تجب في غير الصلاة. وكان السلف يقومون الليل 
بالقرآنء ويندبون إليه. [-١/"4؟‏ ك54"١1].‏ 
"0١‏ - لمن تباح القراءة 

اتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المَحُدِثْء والججنب» والحائضء وفيما عدا 
الخَلاءء والحمام حَسَنُ. [مر؟؟]. ْ 
27 - الطهارة للقراءة 

أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن لغير المُتوضّئ. إن لم يكن جنباً» 
والأفضل أن يتوضاً لها. [شغ78/4اع؟/ثالاء /11/9 - 11074 5402ة - 48 ,]1١1"‏ 

- قراءة الممستحاضة للقرآن (١١؟)‏ 

- أين ثباح القراءة (161*) 
”٠6‏ - القراءة في حِجُر الحائلض 

قراءة القرآن في حِجر الحائض ثابتة جائزة بلا خلاف. [ن١/118].‏ 
4 - صفة القراءة الصحيحة 

كل قراءة وافقت العَربيّة» ولو بوجهء ووافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو 
احتمالاً» وصح إسنادهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز إنكارهاء بل هي 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء وسواء 
أكانت عن الأئمة السبعة'"'. أم عن العشرة”"'؛ أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق على القراءة ضعيفة» أو 
شادّة أو باطلة؛ سواء أكانت عن السبعة؛ أم عن هو أكبر منهم. وهذا هو 
)١(‏ وهم: عبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر (توفي سنة ١١4‏ ه)ء وعبد الله بن كثير الداري 

(توفي سنة ١١١ه)ء‏ وعاصم بن أبي النجود الأسدي (توفي سنة 11717١ه)»‏ وأبو عمرو زبّان بن 

العلاء بن عمار (توفي سنة 65١ه)»‏ وناقع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (توفي سنة 79١ه)ء‏ 

وحمزة بن حبيب الزيات (توفي 84١ه)»‏ ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (توفي سنة 6٠1ه).‏ 
(؟) وهم السبعة المذكورون أآنفا يضاف إليهم : علي بن حمزة الكسائي (توفي سنة 198 ه)ء 

ويزيد بن القعقاع المشهور بأبي جعفر (توفي سنة 170١ه)‏ وخلف بن هشام (توفي سنة 19؟). 


عزف انق عدن ب د وسح تح ص تللم ١‏ وم 


الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلفء. وهو مذهب السلف الذي 
لا يعرف عن أحد خلافه. 

ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات الصحيحة حقٌّ كلها 
مقطوع به مبَلّخة كلها إلى رسول الله بكِ عن جبريل غه. عن الله عز وجل بنقل 
الأمة. [ن8/1؟7 (عن الجزري) م775]. 
هه_“" - القراءات السبعة» والصحيحة سواء 

إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات 
السبعء وعلى أنه لا فرق بينهاء وبين القراءات الصحيحة الأخرى [ن158/1]. 
5 - القراءة بما يوافق المصحف 

أجمع الصحابة» ومن بعدهم على حرف واحد من السبعة الأحرف التي قال 
رسول الله يك إن القرآن أنزل عليهاء ومنعوا ماعدا مصحف عثمان منهاء وانعقد 
الإجماع على ذلك. 

وعليه؛ لا يجوز عند جماعة الأمصار من أهل الأثرء والرأي» أن يقرأ أحد في 
صلاته مكتوبة» أو نافلة» بغير ما في المصحف المجمع عليه» سواء أكانت القراءة 
المخالفة له منسوبة لابن مسعودء أم لأبي بن كعب. أم إلى ابن عباسء أم 
لأبي بكرء وعمرء أم كانت مسندة إلى النبي كلل 

أما في غير الصلاة» فجائز عندهم القراءة بذلك كله» وروايته» والاستشهاد به 
على معنى القرآن» ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في السنن» لا يقطع على 
عينه» ولا يشهد على الله تعالى» كما يقطع على المصحف الذي عند جماعة الناس 
من المسلمين؛ عامتهم؛ وخاصتهمء» مصحف عثمان: وهو المصحف الذي يقطع 
به» ويشهد على الله عز وجل . [ك557 1٠١458-7١‏ - لاوط ع#/ مه" (عن ابن عبد البر)]. 

- إمامة من يقرأ بالقراءة الشاذة (479) 
67" - ما يستحب في القراءة 

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة» ما لم يخرج عن حد 
القراءة بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد حرفاًء أو أخفاه حرم ذلك. 

وقد اتفق العلماء على أنه يستحب قراءة القرآن بالنّحزين» والتّرتيلء والتَّديْر. 


:4+ د - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ولا خخلاف في جواز السّرد في تلاوة القرآن من دون تدبر. 
وقد اتفة تفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع في تلاوة القرآن. [ش8/4/ (عن 
عياض) ع؟/ 11/8 14١‏ 57/8 ي "40/1١‏ ف37/7١7‏ 04/9 (عن النووي)]. 


- مراعاة ترتيب السّور في القراءة 
مراعاة ترتيب السّور في القراءة» وفي داخل الصلاة. أو خارجهاء لا تجب في 
قول أحد. [ف7/4* (عن ابن بطال» والباقلاني)]. 


48 - تنكيس السّورة بالقراءة 

قراءة السُورّة من آخرها إلى أوَّلها متفق على منعه» ودَمّه . [ع؟/ ١م1].‏ 
- افتتاح دروس الحديث بالقرآن 

إن افتتاح مجلس حديث رسول الله وَكهِ بقراءة قارئ حَسّن الصوت ما تَيّسّر من 
القرآن مُستحبٌ عند العلماء. [ع7/١18].‏ 

- قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة (458؟) 

- قراءة القرآن للميت (444”) 
05 -الإنصات للقراءة 

إجماع أهل العلم علي أن الأمر بالاتمدات لقراءة القرآن. والاستماع له في 
قول الله تعالى : «وَإِدًا قرىء الْفرَانُ فََسْسَمِعوأ لم وَأَنصِثُوا4 [الأعراف: »]7١4/7‏ إنما هو 
عند سماع القرآن في الصلاة» ركد لاا كل عوضية ملم فل ارا لأن نزول 
هذه الاية في هذا المعنى دون غيره [ك4441]. 
7 - القراءة في المصحف 

إن القراءة فى المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب» وهو قول جماعات 
من السلف» ولا خلاف فيه. [ع١/ .]18١‏ | 

- السجود في القران 

رَ: سسجود التلاوة 
"٠7‏ - المدة التي يقرأ فيها القرآن 

اتفقوا على إباحة قراءة القرآن في ثلاثة أيام [مر55١].‏ 


عى لل لح ا اج لسوتت 8 بار 


16 - الاستئجار لتعليم القرآن 

الاستئجار لتعليم القرآن جائز عند العلماء كافة» إلا الحنفية”'2. [ف175/4 (عن 
عياض) ش64/1١1-‏ 48 (عن عياض) ح5/ 594 ن"/ 19/7 (عن عياض)]. 

- قيول مصحف عثمان فقط (5ه١")‏ 
6 - كتابة المصحف 

إن كتابة المصحف. وتحسينهاء وتبيينها» وإيضاحهاء أجمعوا على استحبابه. 
[ع؟/4]. 
5 - الإجارة على كتابة المصحف 

الإجارة فى كتب المصاحف جائز بإجماعهم. [ب١/١١7].‏ 


1 - الوضوء لمسٌ المصحف 

يحرم على المُحدث مس المُصحف. وحمله؛ وهو قول علي» وسعد بن 
أبي وقاص» وابن عمر»ء ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. 

واتفقوا على أنه لا يجوز له مسُّهء ولو كان بغير أعضاء الوضوء. كالصّدر. [ع١/‏ 
5 6/5 ]. 
64 - مس المصحف بغير العضو النجس 

من كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنهاء فأصاب المصحف بغير 
ذلك الموضعء فلا يحرم بالإجماع. وقال الصميري: يحرم وهو مردود. [ع١/76‏ 
(عن أبي الطيب)]. 
8 - مس الجُتب» ونحوه للمصحف 

إن المُحدث حدثاً أكبر يحرم عليه أن يمس المصحف بالإجماع» وخالف في 
ذلك داوود. ٠١" /١2[‏ كلاا١٠‏ ن١/5١5].‏ 
- مس المستحاضة للمصحف (١١؟)‏ 


(1) الأصل المجمع عليه لو أن رجلاً استأجر رجلاً على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم 
يصح. [ط"/ ١9‏ ف7/54/4١).‏ 
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”١‏ - السفر بالمصحف إلى أرض العدو 

اتفقوا على أنه لايجوز السفر بالمصحف إلى أرض العدوء إذا خيف وقوعه في 
أيديهم. وقد أباح أبو حنيفة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها”'". 

وعليه. فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يسافر بالمصحف فى السّراياء والعسكر 
الصغير المخوف عليه . [ع؟8/7/, ك197/0 نو 1617 ب7//1/ا ف5/١١1‏ (عن ابن عبد البر)]. 
” - كتابة بعض الآيات لكفار 

اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب القائد» أو السلطان المسلم إلى الكفار 
كتاباً فيه آية» أو آيات من القرآن. [ش57/8ع8/7/ ف5/١١٠‏ (عن النووي)]. 
”١*‏ - دفع نقد فيه قرآن لكافر 

إقطاء الكافر ديتاراة أوتفرهما فيه آية تاعة: أو سبورة ثافة مكروه يله خلاف 
يعلم. 5 .]١‏ 
5” - بيع المصحف 

بيع المصحف مَنْهِيَ عنه عند جميع الصحابة بلا مخالف. ورويت إباحة بيعه عن 
الحسن» والشعبي باختلاف عنهما. وأما الأثر عن ابن مُصبح أنه كان يكتب» ويبيع 
المصاحف في زمن عثمان» لاينكر عليه ذلك» فلا يصحٌ» لأنه موضوع. وأما الأثر 
عن ابن عباس أنه كان يكره للرجل أن يبيع المصاحف» يتخذها متجراً ولا يرى 
بأسا بما عملت يداه منها أن يبيعه. فهو موضوع أيضاً [م681١‏ ي4/ 58 55]. 

- بيع المصحف لغير المسلم (9كه1) 
6 - عقوبة بيع المصحف وسرقته 

يباح قطع الأيدي في بيع المصاحف, وقد صح ذلك عن ابن عمر بلا خلاف له 
من الصحابة. 
)١(‏ قال محقق النوادر: نسب ابن حزم في المحلى إلى الإمام مالك القول بالجوازء إذا كان 

العسكر مأموناً - وهو المعروف عند الحنفية.. فقال: لا يحل السفر بالمصحف إلى أرض 

الحرب لا في عسكر. ولا غير عسكر .]١57[‏ 
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وقد أجمعوا على أن سارق المصحف. إذا ساوى ما يجب به القطع» يقطع» 

إلا أبا حنيفةء فإنه قال: لا يقطع به" . [ملاهه١‏ نو .]١4‏ 

5" - نسخ بعض آيات القرآن 

أجمعوا على أن من القرآن مانسخ حكمه؛ وثبت خطه'"' [5185]. 
7" - تأخير البيان» والتخصيص 

إن كل نص مجملء أو عام احتاج إلى بيان» أو تخصيصء لا يجوز بالإجماع 
تأخير ذلك عن وقت حاجة المكلف إلى معرفة المراد من النص. [حق١9١].‏ 
4- تفسير القرآن ا 

الإجماع على أن تفسير القرآن من العلماء حَسّنٌء وأنه يحرم تفسيره» والكلام 
في معانيه لمن ليس من أهله. [ع١/188].‏ 
8 - القول بمتشابه القرآن 

أجمع أهل العلم» وهم أهل السنة على الإيمان بمتشابه القرآن» والتسليم له 
ولما جاء عن النبي يكلهِ من أحاديث الصفات كلهاء وما كان في معناهاء 
وإنما يبيحون المناظرة في الحلال؛ والحرام» وما كان في سائر الأحكام يجب 

العمل بها. [ك5١7١٠1].‏ 

- القول بآيات الأحكام )*1١4١(‏ 
- اعتماد ما ئيس في مصحف عثمان في التفسير (5161) 

)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في البناية للبدر العيني: ولا قطع أيضاً في سرقة المصحف, وإن 
كان عليه حلية» لأن الآخذ يتأوّل في أخذه للقراءة» والنظر فيه. وبه قال أحمد في رواية» 
ولأن المصحف لا مالية له على اعتبار المكتوب». لأن معنى المالية تبع لا مقصود. وإحراز 
المصحف لأجل المكتوبء لا لأجل الجلد» والأوراق. 
وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بقطع يد سارق المصحف إذا كانت قيمته تبلغ ما يقطع 


فيهء وذلك لعموم قوله تعالى: (وَالَارِقٌ وَأَلتَارِقَةٌ مَأَقطهُوا أْدِيَهُمَا4 [المائدة: 8*8/6]؛ 


ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصاباًء فوجب القطع بسرقته ككتب الفقه [195]. 

(؟) كما في قوله نعالى: (كيِبَ عَلَِكمٌ إدَا حَصَرَ أحَدَكُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ حيرا ألْوصِيّةُ ودين 
وَالْأؤْيِينَ بِلْممرُوف حَفًا عَلَ الْمُتّقِينَ 9©» [البقرة: »]١8١ /١‏ فإنها منسوخة بآية المواريث. 
(النساء: )١١‏ 
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البّسمّلة في القرآن 

إن الصحابة أجمعوا على إثبات البّسملة خظّاً في المصحف في أوائل السور 
جميعاً» سوى سورة براءة التي ليس في أولها بسملة بإجماع المسلمين. 

وقد أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها في أوائل السور غير سورة براءة»؛ 
ولا من نفاها. 

وإن البَسمّلة في أثناء سورة النمل: 9إِنَمُ من سَلَيِمنَ وَإِنَهْ بم الله البَحَمْنِ الحم 
©» قرآن بالإجماع» فمن حجد منها حرفا كفر بالإجماع. [ع7/ 590 541 97 
9 ك1500 ش”7/ 56 مرةل/ا١‏ ن5/١01١1].‏ 
5“ - آيات الفاتحة 

إن الفاتحة سبع آيات بالإجماع. 

ولا اختلاف في أن في (بسم الله الرحمن الرحيم) ثلاث شدَّاتء وفيما عداها 
من بقية السورة إحدى عشرة تشديدة. [ك17/!؛ - 5945 ط١/ 5١١‏ ش"/ 16 ي١/‏ 171 
ن؟/8١1ا.ء‏ 


7" - ذكر اسم سورة البقرة» ونحوها 

استقر الإجماع على جواز قول سورة البقرة» وسورة النساء» وسورة العنكبوت» 
ونحوها. وكان فيه نزاع في العصر الأول. وكان بعضهم يقول: لا يقال سورة كذاء 
وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها كذا... وهذا باطل مردود. [ش777/9- 777 ف9/ 
١‏ (عن ابن كثير)]. 
7347 - معنى الخير في آية الوصية 

أجمعوا على أن الخير في قوله تعالى: ( كُيْب عَلَيِكْمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ إن 
رك حي الوضِية لِلْوَلَِيْنِ وَاَلأَوَيينَ [البقرة: ؟/0٠8١]‏ هو المال. [811842]. 
14" - معنى الرفث في الصوم 

لم يختلف العلماء في أن الرفث في قوله تعالى: «أِْلّ لَحكُمَ ليله أَلضِيَاِ أ 
ِل ميك [البقرة: ؟/147] هو الجماع . [147/192]. 
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6 - الهدي في الإحصار 

لم يختلفوا في تأويل قوله تعالى : «ٍوَأنوًا تلج لمر َو ون حورج ها أستَسَرَ مِنّ 
ََدَيٍ 4 [البقرة: ؟195/7] أن الهدي شاة»ء إلا ما روي عن ابن عمر: بدنة دون بدنة» 
وبقرة دون بقرة. [11014]. 

- من هو حاضر المسجد الحرام؟ )1١9/(‏ 
15" - معنى فرض الحج 

قال العلماء بتأويل قوله تعالى: #الْحَج 1 ف وض هرك ألج)4 
[البقرة: 191//7]: إن الفرض هو التلبية. [ك5ل/اه9١].‏ 
417" - ما الأيام المعدودات؟ 

الإجماع الذي لا خلاف فيه أن الأيام المعدودات في قوله تعالى: « ,كرا 
لَه > صا تَمْدُووابْ» [البقرة: 67١7/5‏ هي أيام التشريق. [ك 18497]. )1١70(‏ 
4" - المشركة التي لا تنكح 

إن تأويل قوله تعالى: إوَا تَدكحُوأ الْمتْرَكَتِ حَقٌّ يُؤْمِنَّ6 [البقرة: 111/1] هن 
الوئنيات» والمجوسيات عند جماعة العلماء. [155:52]. 
89" - فيئة المؤلي | 

لم يختلف العلماء من السلف. والخلف أن قوله تعالى: (إإلْلَذِنَ يُؤْلُونَ ين يَِآنِهمْ 
رض أبس 0 إن فَآهُو فَإِنَّ أله عَمُوْرٌُ يسم 09 4 [البقرة: 177/7] هو الجماع لمن 
قدر عليه . [ك/ا16884]. 
- وقت رجعة المطلقة 

لا خلاف بين العلماء في أن قوله تعالى: رومن لحن بيهن في دَلِكَ4 [البقرة: ؟/ 
4 أنه عني به العدّة. [ك0٠497؟-‏ 74701]. 
"0١‏ - صفة الطلاق للسنة 

قوله تعالى: (الطَلَقُ مَرْنَانِ4 [البقرة: ؟/1714] يقتضي مرة بعد مرة في وقتين» 
فلا يكون إلا مفترقاًء وهذا عند العلماء هو الطلاق المختار للعدة» والسنة» ومن 
خالفه لزمه فعله» وعصى ربه. [ك7/771؟ - ال/ا؟]. 
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65“ - متى تكون البينونة الكبرى؟ 
أجمع العلماء على أن قوله عز وجل: «أؤ تَسْرِيع يإِحْسَنْ) [البقرة: ؟574/7] هي 
الطلقة الثالثة بعد الطلقتين» وإياها عنى بقوله تعالى: 9ن طَلَقَهًا قلا يل لم مِنْ بَعْدُ 


سي ام سس سو بي 00 


حي تنكم روجا غَيرَمِ 6 [البقرة: 7/ .]77٠‏ [ك7777]. 


14" - الحكم الذي انتهت إليه عدة الوفاة 

لم يختلف علماء الأمة في أن قوله تعالى : «وَألنَ يُتَوَوّت مِنحكُْ ويَدَرُونَ 
وجا وصِيّةٌ لَأَرْدَجِهم متنعًا إل الْحَولٍ عَيْرَ مراج» [البقرة: ؟/140] قد نسخ بقوله 
تعالى : (وَالدينَ يتوغرنَ مَك وَيَدَُودَ ونا يَريسْنَ بهن أيه در وَعَكْا 4 [البقرة: 
؟/*5]. [ك١كلا؟‏ - اأكلالكا], 
4 - تحديد متعة الطلاق 

لم يختلف العلماء في أن المُبْعة التي ذكرها الله تعالى بقوله : «لّا جاح عَلَيْ إن 


لسع مارمو اط : 1 520006 8 5 
متلعا بالمعروف 4 [البقرة: 757/79] غير مقدرة»؛ ولا محدودة. ولا معلوم مبلغهاء 
ولا معروف قدرها معرفة وجوب لا يتجاوزه» بل هي على الموسع بقدره» وعلى 
المقتر أيضاً بقدره متاعاً بالمعروف» كما قال عرّ وجلٌّ. [ك5101]. 


6 - ميراث الإخوة لأم 

أجمع العلماء على أن الإخوة في قوله تعالى: «وَّإن 5ح رَجُلُ يُوَرَثُ كله 
َو أمراةٌ وله ع أو أَحْتّ كَلِكُلٍ وحِدٍ يَنْهُمَا ألشدْسَ هن كَانوًا أخكْثرٌ ين ذَلِكَ مَهُمْ 
شُرَكاء فى الكُلْث 4 [النساء: ]١7/4‏ هم الإخوة لأم. 

وأجمعوا أن الإخوة الأشقاء» أو لأب ليس ميرائهم هكذا. [ك179917 - 744؟]. 
5 - المحارم في النكاح والتسرّي 

أجمع المسلمون على أن من ذُكرنَ في هذه الآية: «9خرّمَتْ عَلَتِحْمْ أَقَسَدَم 
ادك وَأعوَنحُ وَعَمَفْكْمْ وكَنلككُم وَبَنَاكُ الخ وَبَاتُ الخْنت ََنَهَئُْمْ الى 
َرْصَعَتَكْمْ رَأَعَونُكُم ضرت ألرصَلعَةَِ [النساء: 4/ 7]حرام نكاحهن» والتسرّي بهن. 
[ك١١؟14].‏ 
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17" - من له المغفرة؟ 

قول الله تعالى: (إنَّ أنه لا يَنْفْ أن مُْرَكَ بو وَيمْفرٌ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 42155 [النساء: 
4 هو بإجماع المسلمين محكم لا يجوز النسخ عليه. [ك59007]. 
- المكلف بالدية» وكفارة القتل 

أجمع العلماء على أن قوله تعالى: «إومن قَثْلَ مُوْمِنًا حَطَنًا مَتَحِرُ ربق مُؤْمِمَةَ 
ويه لجاع ِل أَهَلدوء4 [النساء: 4/؟4] لا يدخل فيه العبيد» 06 أراد الأحرار. 
[81]. 
68 - الصيد بعد الإحرام 

أجمع أهل العلم على أنه لا بأس بترك الصيد لمن حل من إحرامه» وفهموا أن 
الأمر بقوله تعالى: «وإدًا حلم امامو » [المائدة: / 7] هو لإباحة الصيد بعد أن 
حظر عليهم في حال الإحرام. [ك4419"]. 
المراد بطعام أهل الكتاب 

إجماع أهل العلم بتأويل القرآن أن قوله تعالى: «الْدِنَ أو ألكتب حِلّ ككْ» 
[المائدة: 6/ 0] إنما عَني به ذبائحهم . [770752- .]77١78‏ 
-١‏ من المكلف بالوضوء؟ 

الإجماع على الأمر في قوله تغالى: «إينابا الْزِرت َامَئْوَا إذا ممم إل الصا 
فََعْسِلُوا جوف يديك م يَكْمْ إِلَ المرافق وأمسحواً يرموس ٌّ 0 إل الكمَيَنِ» 
[المائدة: 5/6] هو خطاب للمحدث فقط . [ح١/١5ة].ء‏ 


امم 


- معنى الفساد فى الأرض 

الغساة في الأرقي بقولة تعالى : ين أجْلٍ ذَنِكَ كينا عل بن إسرويلٌ أَنَمْ من 
0 06 بر قيس أَوَ فَسَادٍ فى الْارَضِ كان ف كل الا جَمِيعًا 6 [المائدة : ] 
[54١75؟].‏ 
60 - موجب حد الحرابة 


قال الفقهاء: معنى قوله عز وجل : 9إِنَّمَا جروا أَلَدنَ يحَارِبوْنَ له [المائدة: ه/ 
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وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم [ك 76079 نو 30]5:4. 


4 - معنى التصدّق على القاتل 
لم يختلف العلماء أن المتصدّق في قوله تعالى: (كَكيََا عَم با أن الس 


)١(‏ قال محقق النوادر: نقل أبو بكر الجصاص اتفاق السلفء وفقهاء الأمصار على أن حكم 
الآية جار في الملة إذا قطعوا الطريق» كما نص على أنه لا خلاف بين السلف والخلف من 
فقهاء الأمصار على أن حكم الآية غير مخصوص بأهل الردة» وأنه فيمن قطع الطريق» وإن 
كان من أهل الملة؛ ثم قال: وحكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص 
بالمرتدين. وهو قول ساقط مردود مخالف للآية» وإجماع السلف» والخلف.. ويدل على أن 
المراد به قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى: (إِلّا ألَدِيت تَابوَا ين قَبَلٍ أن تََدِرُوا عََيِمْ 
أعَلَموًَا أت أله حَفُوْرٌُ يَسسِمٌ © 4 [المائدة: 4/0]. ومعلوم أن المرتدين لا يختلف 
حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة» كما تسقطها عنهم قبل القدرة. وقد 
فرق الله بين توبتهم قبل القدرة» أو بعدها. وأيضاً فإن الإسلام لا يسقط الحد عمن وجب 
عليه» فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة» وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة عليهم 
هي المسقطة للحدّ عنهم. وأيضاً فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة» 
والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة» فعلمنا أنه لم يرد المرتد. وأيضاً ذكر فيه نفي 
من لم يتب قبل القدرة عليه؛ والمرتد لا ينفى» فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملة 
أيضاًء فإنه لا خلاف أن أحداً لا يستحق قطع اليد والرجل بالكفر» وأن الأسير من أهل 
الردة متى حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام» فإن أسلمء وإلا قتل» ولا تقطع يده ورجله. 
وأيضاً فإن الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله. ولم توجب معه شيئاً آخر. 
ومعلوم أن المرتد لا يجوز أن تقطع يده ورجله ويخلى سبيله» بل يقتل إن لم يسلمء والله 
تعالى قد أوجب الاقتصار بهم في حال على قطع اليد والرجل دون غيره. وأيضاً ليس من 
حكم المرتدين الصلبء فعلمنا أن الآية في غير أهل الردة» ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: 
9ل لَِسِنَ كَتَرُوًا إن يَنَهُوا يُنْئَرَ لَجُم» [الأنفال: 78/4]» وقال في المحاربين: (إلّا 
لدت تَبوا من قبل أن تَفْردا عَكِيِمَ َأعَلموًا أل الله عَمْوْدٌ د © »6 فشرط في زوال 
الحد عن المحاربين وجود التوبة قبل القدرة عليهم» وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة 
ويعدها. 
ويعد هذا يتبين لنا أن ما نقله المصنف من القول بأن الصحابة أجمعوا على أن المرتدين 
وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم» كلام فيه نظرء ولا يمكن أن 
نحمله على الصحة» إلا في حالة واحدة وهي إذا ما وجدت المحارية مع الردة» فتطبق على 
المرتد آية المحاربة .]7١7"-1!٠15[‏ 


حرف القافىةن _ _ _ _ اُْ:شُ: 37 كاه 


مي 50007 02001 روح 6 سه م« رو مو ره 4 لمري ‏ ثثسث ‏ م .| ا رمع هه 
يألتّقين والمت يلْمَينِ والأنفت بالأنفٍ والأذت بالأذن والسَنّ بآلسَنَ والجرو. 
دس ع مس سرك سر 42س وو د .ىد 
قِصاصٌ هْمَن تَصدّفت به فَهوّ كهارة لم4 [المائدة: ه/45] هو المقتول يُتصدّق 
بدمه على قاتله. أى: يُعفى عنه. [ك4161"]. 
- آية جزاء الصيد محكمة 
3 ,ادس 5 ص سس سل سا لكرة ص مي 6 م ظًّ 

أجمع المسلمون على أن قوله تعالى: 59 الذين َامَنْوأ لا لوا ألصَّيدَ وس م 
لس ممص ع سهدي ب سسيسو لع لس م م ول سس صم سء | ل ص عرس ص مسا كم 
ومن كلم منكم متعمدا فجَرَاء مَثْل ما قثل مِن النعو يكم بد ذوا عدل منكم هديا بليغ الْكمبََ أو 
ره طَمَامٌ مسَكينَ أَوَ عَدلُ ذَلِكَ صِيّامًا4 [المائدة: 5/ 44] هى أية مُحكمة. [ب١415/1”‏ 
كملامه4 ا ]. 


- الإقرار بالوحدانية 


اه دوعر 


أجمع أهل العلم في قوله تعالى: 9وَإِْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ ب عَادَمْ من ظُهورهر دُرَيتمُم 
وَأَتَبِدَمْ ع1 أَنَفيِيِمَ4 [الأعراف: 5077/7 أنها الأرواح قبل الأجسادء فاستنطقهمء 
وأشهدهم على أنفسهم: (أَلَنْتُ 5 نا بنْ)4ء فقال: انظروا ألا تقولوا: «إِنَّ 
حكنًا عن هَدا عَِنَ»» (أ ووأ إن أت 90 ين قبل وَسَكنًا دري ينا بَندهم» . 
[ك ١٠١5٠‏ (عن إسحاق)]. 
7 - حق المجاهدين في الغنيمة 

أجمع العلماء على أن قوله تعالى : ( يَدَثُئكَ عن الال ل الأَتمَال يله وَلرَسُول» 
[الأنفال: .]١/8‏ إنما نزل بعد أن اختلف أهل بدر في غنائم بدرء وبعد ذلك نزل قوله 
جل جلاله: «وعلموًا أَنَمَا عَنِمَثُم ين َو فَأنَّ بل مم » [الأنفال: .]4١/8‏ [07972و١‏ 
- لالاهة١1]ى‏ 
4 - الكنز المعاقب عليه 

قول الله سبحانه: (َالْدِ يكرت الذّهَبٌ وَالْقصسة ولا يفِقُوبًا في سَبيلٍ اله 
فبشَرَهُم بِحَدَابٍ أَلي ء يَرْمَ يح عَلَتَهًا فى نَارٍ جَهَئَمَ مَتُكْوك بها حِبَاهُهُمْ 4 [العوبة: 
9/ 0-74"]. المراد من الكنز المال الذي لا تؤدّى منه الزكاة» وهو قول ابن عمر» 
وعليه جماعة فقهاء الأمصارء وسائر العلماء من السلفء والخلف. [175872- 
١5541‏ ل ول ١‏ ]. 


46م موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


8م - من يتولى جباية الزكاة 

أجمع العلماء على أن قوله عرّ شأنه: كدي انون مد صَدَفَه تطهرهم وتركهم يا4 
[التوية: ]١٠١*”/68‏ ينوب فيها منات رسول الله عََدِبد . الخلفاء» ا بعذه. ويقومون 
مقامه. [ك79/ا9]. 


- فضل أهل قباء 
قوله تعالىٍ يد فص عَلَ التق بن أ يوم أن أن مَقُومَ فِيةٌ فيه َال 
عر سس أن و | وَأ م يب الْمُطفرنَ 4 [التوية: 41/9 ]٠‏ قد نزل في أهل فناءة 


لاستنجائهم بالماء. وهذا لا خلاف فيه. [ك7784١]‏ 


١‏ - في فضل الفجر 

قال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: 9إإِنَّ قرَانَ الْفَجْرٍ كات مَسْمُودًا4 [الإسراء: 
١‏ : تشهده ملاتكة الليل» وملائكة النهار. [ك91852]. 
57 - مقام الشفاعة 

المقام المحمود في هذه الآية: «وَينَ أثَّلِ مَتَهَجَّدْ يهء افِلهٌ لك عن أن يبِعَنَكَ 
رَيّكَ مَقَامَا تَحْمُودًا 09 4 [الإسراء: 17/4/17 هو شفاعته يلِهْ في المذنبين من أمتهء 
بلا مخالف يعلمء إلا شيئاً وروي عن مجاهدء وروي عنه خلافه على ما عليه 
الجماعة. فصار إجماعا منهم . [ك19/04١1].‏ 
91” - عبد المرأة من محارمها 

أجمع علماء المسلمين من الصحابة» والتابعين» لم يختلف في ذلك من بعدهم 

من الفقهاء أن المرأ لا يحل لها أن يطأها من 7 ا 
تعالى : (وَلزينَ هُمّ لوحم حَفِظونً © إلا عل أيهم أز مَا ملكت اشيم متم 
غَيْدُ لوست © ل[المؤمنون: *5-0/7]ء لأنه عني بقوله: وآ ما مَلَكَتْ م6 
الرجال دون النساء . 58455521 -/74558]. 
64 - تكليف الحرة بالحجاب 


العلماء مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى لم يرد بما أمر به النساء من 





حرف قاف سس بيبا 8 
الحجاب بقوله تعالى : (] أليّنُ ل ايك مَبََاكَ مضل الْنزيننَ ينقت عون ين 
جَلبيبِهِنَ 6 [الأحزاب: /24] الإماءء وإنما أراد بذلك الحرائر. [41192]. 

- قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة (86450) 
76 الذكر المأمور به يوم الجمعة 

الإجماع على أن المراد من الذكر في قوله سبحانه: 9يكأيًا ألدِنَ اموا إذا وت 
ِلصَّلَروَ ين يَرْرِ الْجْمْمَةَ سوا إِلّ ذَرْ أله وَدَروأ لبي [الجمعة: 4/57] هو الصلاةء 
والخطبة. .]17١52[‏ 
5 - البقاء فى المسجد بعد الجمعة 

فهم أهل العلم الأمر في قوله تعالى عن صلاة الجمعة: وَنَِدًا قضِيَتِ الصَلُوهٌ 
َأَنسَشِرُوأ في الْأرضٍ وَأَبَعوأ من فَضْلٍ ألو [الجمعة: ]٠١/77‏ إنما هو للإباحة بعد أن منع 
من التصرف» والاشتغال بكل ما يمنع من السعي إلى الجمعة عند النداء. [ك4419*]. 
117“” - آيات تبارك 

سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع من دون البسملة. [ن؟/108]. 
مه قراض 

رَ: شركة المَضَارَبَة 
ه قرض 
4 - تعريف القرّض 

اتفقوا على أن القرض هو أن تعطي إنساناً شيئاً من مالِكَ تدفعه إليه» ليرد عليك 
مثله. إما حالاً فى ذمته» وإما إلى أجل مُسمّى. 

ولو قال: أسلفني دراهم» وأمهلني بها عل أو شهراً جاز بإجماع العلماء. 
[مرة4 م9١11‏ ك0 147]. 
8 - حكم القرض 

أجمع المسلمون على أن القرض جائز. 

وقد اتفقوا على أنه فعل خير. [ي5/ "8٠‏ مر4ة ن58/0؟1]. 


5م ذل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


8 - حكم الاستقراض 

لا خلاف فى جواز سؤال القرض عند الحاجة» ولا نقص على طالبه. [نه/9؟17 
(عن ابن رسلان)]. 
١‏ - ما يجوز اقتراضه 

اتفقوا على جواز استقراض كل شيء ماعدا الحيوان”". 

وعليه» فإنه يصح القرض في كل مال مثلي من المكيل» والموزون» والأطعمة» 
وكل مال قيمىي جماد أمكن وزنه» وقل التفاوت فيهء كالخشبء والحطب» وعلى 
ذلك الإجماع . [مرةة مالا ٠١‏ ي4/ 787 (عن ابن المنذر) ح؟/ 97 ”7]. 


05 - توئيق القرض 
اتفقوا على أن من أقرض إلى أجل» وأشهدء وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى 
ماعليه. فإن لم يفعل» فقد اتفقوا على أن القرض صحيح. آمراذ]. 
*7” - ملكية المدين للقرض 
اتفقوا على أن من استقرض شيئاًء فقد ملكه.ء وله بيعه إن شاءء وهِبّتهء 
والتَصَرّف فيه كسائر ملكه. [مر 44 م90١١].‏ 
6145 ضمان المدين للقرض 
صح الإجماع على أن الدين مَضْمُون على المُسْتَفْرِضِ مثله في حال غصبه. 
[مرةة م٠56١‏ (عن البعض)]. 
16- اشتراط من يضمن القرض 
لا خلاف في أنه لايجوز في القرض اشتراط ضامن.ء وأنه شرط باطل. 
[م97١1]. ١‏ 
- اشتراط القرض في البيع (077) - وفاء القرض )1١477(‏ 
)١(‏ قال ابن تيمية: الاتفاق إنما هو في قرض المِثْلِيَاتء المّكيلء والمّؤزون؛ وأما ماسوى 
ذلك» فأبو حنيفة لم يُجِوَّرْ قرضهء لأن مُوجِبَ القرض المِثْل» ولا مثل له عنده» فالنزاع فيه 
كالنزاع في الحيوان. [194]. 


حرف القاف سسا ا ا 


مه قرعة 

75" - حكم القرعة 
أجمع المسلمون على العمل بالقرعة. [ط87/4]. 
- القرعة لاختيار ولي النكاح (4167) - القرعة في القَّسم بين الزوجات (145*) 
- القرعة حين جهالة المُطَّلّقَة (710؟)- القرعة ا مُدّعِي السب (4:085) 
- القرعة في القِسْمّة (105) 
- القرعة في تحديد من يَتَوَلَى القصاص (0:4”) 


قريش 


7 - تفضيل قريش 
انعقد إجماع الأمة على تفضيل قريش على جميع قبائل العرب» وغيرهم . [ع١/14].‏ 


- الخلافة في قريش )١1١/0(‏ - أخن الجزية من القرشي الكتابي (/407) 
ه قرينة 

رَ: بينات 

- ثكبوت الزنى بالقرينة (/!اه١١)‏ 
ه قسامة() 


- حكم القسامة 

القَسَامَة قد أخذ بها الأئمة» والسلف من الصحابة» والتابعين» والعلماء. 
وفقهاء الأمصار كاقّة'"'2» وإن اختلفوا في صُوَرٍ الأخذ. [ش/7/ 150 (عن عياض) ته/ 
م١٠ ٠١9-‏ ف15/ 146 (عن عياض)]. 


)71777( .]١47"ام[ كل ما في القسامة من الإجماع هو الحلف بالله.‎ )١( 

(5) قال عياض: وطائفة لم يروا القسامةء ولا أثبتوا بها في الشرع حُكُماء ومنهم الحكم بن 
عتيبة؛ وأبو قلابة» وسالم بن عبد الله» وسليمان بن يسارء وقتادة» ومسلم بن خالد» 
وإسماعيل بن علية» وإليه ينحو البخاري» وروي باختلاف عنه. 
وهذا ينافي صدر كلامه المثبت بالأصلء ولم يقل بمشروعية القسامة ابن عباس» والنخعي. 
[َف946/17١1955-1].‏ 


06 بل للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - القسَّامة في القتل 

لا خلاف فى أن القسامة تكون إذا كان المَمْتُّول مُسْلِماًء حُرّاء» سواء أكان 
لقوق غلب مس أم كافراً. 

وتكون القسامة سواء أوجد القتيل في دار أعداء كُفَارِء أم أعداء مُؤمنين» أم 
أصدقاء كفار» أم أصدقاء مؤمنين» أم في دار أخيهء أم ابنه» أم حيثما وُجِدَّ. وهذا 
هو قول ابن الزبيرء ومعاوية» بحضرة الصحابة لايصح خلافهما عن أحد من 
الصحابة. 

ومن وجد قتيلاً في دار نفسهء فلا قسامة إجماعاً. [ي504/8 - 500 م44١7‏ حه/ 
194)]. 


فض - القسامة في الجراح 

إن القسامة لاتكون في الجراح بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي007/4]. 
”١‏ - متى تجب القسامة؟ 

أجمع العلماء على أن القسامة لاتجب بمجرّد دَغوى الأولياء حتى يقترن بها 
شُبْهَة تغلب على الظن الحكم بها. 

فإن ادعى الأولياء القتل من غير وجود شُبْهةء أو عداوة» فلا بد من تعيين 
المدعى عليه؛ ويكون القول قوله.وهذه الدعوى حكمها حكم سائر الدعاوى 
بلا خلاف يعلم. [ش/7/ ١65‏ ي5:45/8 ف1517/15 (عن القرطبي) ك/84471"]. 
7 - قول القتيل دمي عند فلان 

إذا قال القتيل في حياته: دمي عند فلان» وهو قتلني» أو ضربني» أو جرحنيء 
ويذكر أن ذلك جرى عمداً» فهذا موجب القسامة؛ وهو مما أجمع عليه الأئمة 
قديماًء وحديثاً”''. [ش7/ 197 (عن مالك) ن8/9" (عن مالك) ك984717]. 
)١(‏ لم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غير مالك» والليثء. ولا روي عن غيرهماء وخالفا في ذلك 

العلماء كاقّة» فلم ير أحد غيرهما في هذا قسامة. 

واعترض هذه الدعوى ابن العربي. [ش/7/ ١81‏ (عن عياض) ن/784]. 


حرف التثاف ‏ سسسسس ب ب 766 


وموم - أَيُمان القسامة 

أجمع أهل العلم على أن أَيْمان القسامة حَمُْسون مُرَدّدَة. 

وهي لا تكثر بكثرة الأولياء إجماعاً . [ي441/4 ح<ه/501]. 
4 - أيُمان المدعين في القسامة 

أجمعت الأئمة على أن المدعين يبدؤون في القسامة”". 

وإن ادعوا على خمسين رجلاً أنهم قتلوه» حلفوا خمسين يميناً؛ كل واحد 
منهمء وهو قول الشافعي» وسائر العلماء. [ش67/72١‏ (عن مالك) ف17/ 1917 (عن مالك) 
5846 - 8455| 
ه” - تحليف النساء في القسامة 

اتفقوا على أن النساء يحلّفن فى القسامة؛ء إن انفردن» ويأخذن الدية على 
موارثيهن. [ك58441]. ْ 
75 - أيْمان المُشْتَبَهِ بهم 

إن وُحَدَ القنيل فى مكان معين يستخلف غتمسون رجلا من أهل تلك المحلّة: 
بالله با اقنلقاءة: وما عونا له قاتلاً» وَيُعَرَّمُونَ الدَّيّة» وهو قضاء عمرء ولم يعرف له 
في الصحابة مخالف» فكان إجماعاً. 

وَإِنْ العامة تجيغلن المالق» لآ علق اشاقن" وذلك لو أن رجلا وامراته 
كانت في أيديهما دار يسكنانهاء وهي للزوج» فوجد فيها قتيل» كانت القسامة» 
والدية على عاقلة الزوج خاصة دون عاقلة المرأة. وعليه إجماعهم. [ي8/ 440 ط؟/ 
عل 7٠٠١"‏ ما"15١].‏ 


)١(‏ إن الأولياء إذا اذّعوا القتل على من بينه وبين القتيل لَوْثُّ شُرِعَت اليمين في حق المدعين 
أرَّلأَء فيحلفون خمسين يميناً على المدعى عليه أنه قتله» وثبت حقهم قِبَلهه وهو قول 
يحبى بن سعيد» وربيعة» وأبي الزناد» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
فإن حلفوا استحقوا القّوّد إذا كانت الدعوى قتلاً عمداً إلا أن يمنع منه مانع» وقد روي 
ذلك عن ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيزء ومالك» وأبى ثورء وابن المنذرء وأحمد. 
[ي8/ 496 445]. ١‏ 


٠95‏ إ-| - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


0د" - من لا يُحَلّف في القسامة 

١‏ - إن الصبي لا يُحَلّفُ في القَسّامة بإجماع مُتَيََّنَء سواء أكان من الأؤلياء» أم 
من المدعى عليهم. 

" - المجنون لا يُحلّف بإجماع متِيّن. 

* - إن ابن الأأخت ا مع أخواله بلا خلاف. 1م51١7‏ ي444/4]. 


- حكم القَد 

اتفقوا على وجوب المساواة فى الليالى بين الزوجات الحرائر»ء المسلمات» 
العاقلات» غير الناشزات» مالع كن لين زوة مُبْتَدَأَة النكاح. [مره؟ 511١١‏ - 
7“ ب7/ ده ي7/ 1١‏ ]. 
68 - التسوية في المحبة بين الزوجات 

أجمع المسلمون على أن محبة الرجل لزوجاته لاتكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية 
بينهن فيهاء وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. [ش8/١١7].‏ 
- التسوية بين الزوجات في الجماع 

التسوية بين النساء في الجماع لاتجب بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي/154/7]. 
0١‏ -القّسَم بين المسلمةء وغير المسلمة 

أجمعوا على التسوية في القَسْم بين الزوجة المسلمة» وغير المسلمة. [ما4هم ي// 
(عن ابن المنذر)]. 
05 القّسْم بين الحرة» والأمّة 

لاخلاف في أنه لا يجوز للرجل أن يَقْسِمَ آم وَلَيِو ولا لأَمَتِه مع زوجته إن 
كانت" . 1م19:1]. 


- احتج من رأى القسْم للحرة يومين» وللأمة يوماً بأنه قول علي؛ ولا يعرف له في ذلك‎ )١( 


حرف القاف 3 سسسسمبببببب ب با فا 


م0704 - مُدَّة القَسْم 

من كانت له نساء؛ فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع» وهذا قول كعب بن 
المسور في عهد عمرء وقد انتشرء فلم ينكرء فكان إجماعا. [ي//577]. 
64 - عماد القَسْم 

عماد القَسْم الليل بلا خلاف. [ي//177]. 
46 - كيفية بدء القسم 

إذا أراد الرجل البداية بالقَسم أقرع بين نسائه بلا خلاف يعلم بين العلماء. 
ز[ي١٠9/6١غ].‏ 
65 - متى يسقط الحق بالقسم؟ 

إن الزوجة إذا سافرت بإذن زوجهاء أو بغير إذنه» لم يبق لها حق في القَّم 
بلا خلاف يعلم. [ي114/7]. 
53517 - هبة الزوجة يومها لضرتها 

يجوز للمرأة أن تهب يومها لضَرَّتها» وهو مجمع عليه. 

فإن وهبت يومها لضرتهاء وقَبِلَ الزوج» لم يكن للموهوبة أن تمتنع» وإن لم 
يقبل لم يُكْرّهِ على ذلك. وهو قول العلماء. 

وإن على الزوج أن يقسم للواهبة يوم ضَرّتهاء فإن كان تالياً ليومهاء فذاك» 
وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي من نسائه في قول العلماء. 
[ح”/ ه45 ن5/ 7١9‏ (عن المرتضى) فل105/9]. 
46 - الطواف على أكثر من زوجة في الليلة 

لا خلاف في جواز الطواف على أكثر من زوجة في ليلة واحدة برضاهن كيف 
كان. [ش6/١١5].‏ 
64- اختيار إحدى النساء للسفر 

للرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أن يقرع بينهن بلا خلاف يعلم. [ي١٠/415].‏ 


> مخالف من الصحابة. ولا حجة في قول أحد دون رسول الله يَكلِِ. [م1844]. 


١م12‏ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


60 - حساب مدة السفر في القسم 

إن سافر الزوج بمن شاء من نسائه بغير فُرْعَةَء فقدَّمِ بعضهن في القَسْمء لزم منه 
إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقّهاء وليس ذلك واجباً عليه بالإجماع. 

واتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب الزوج بها المقيمة» بل يبتدئ إذا رجع 


بِالقَسُم بين زوجاته فيما يستقبل. [ف755/4 (عن ابن المنذر) ط4/ 87 ش١١/‏ 777]. 


مه قشسمة 


"0١‏ - حكم القِسْمة 

أجمعت الأمة على أن القسمة جائزة. [ي١٠١/‏ 196 .]٠١"/4-‏ 
- كيفية القسمة 

اتفقوا على أن جميع الشركاء إذا دُعُوا إلى القسمة» وكان الشيء إذا قُسمَء 
ووقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحداًء كجوهرة 


واحدة؛ أو ثوب واحد»ء أو اثنين مزدوجين » كزوج باباء أو ل أو نعلينء 
وما أشبه ذلك» وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببيئنة عدل» فإنه يقسمه 


الحاكم بينهم . [مرده ما١5١].‏ 
*76” - رضا الشركاء بالقسمة 

إن رضا الشركاء جميعاً في القسمة لايشترط إجماعاًء إلا عند أبي ثور فإنه 
قال: لا إجبار فى القسمة. .]٠١4/4-<[‏ 

الإجماع على أنه يكفي في الإفراز قسّام واحد. .]1١8/5-[‏ (7077) 
6 - إعطاء الشريك بدل حخصته 

إن القسمة مع توفية النصيب من غير جنسه هي بيع إجماعاًء لكن لايحتاج إلى 
لفظ إيجاب» وقبول. زحة/ .]٠١:‏ 


عق لقا تح يي ري 1 جر 


65" - القرّعَة في القسمة 

أجمع العلماء على أنه تستعمل القرّعة في القسمة'''. [ي١٠/414‏ ط784/4ح؛/ 
.]٠١8‏ 
/61"“” - قسمة المنقول 

الاتفاق على أن قسمة المنقول تكون حسب الأنصباء. .]1٠١8/4-[‏ 
4 - قسمة المكيل» والموزون 

قسمة المكيل بالوزنء والمَوْرُونَ بالكيل جائزة» وقد جرى ذلك بمحضر من 
جماعة الصحابة» فلم ينكرء فصار إجماعاً. 

ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي» سواء أكان يجوز فيه ربا الفضل» أم 
لاء وسواء أكان بكيل معلوم» أم مجهولء إلا أنه لاتجوز قسمته ججزافاً بغير كيل» 
ولا وزن. [ي:5//١‏ ب576/5]. 
8 - قسمة الذهبء والفضة جُزافاً 

قسمة الذهب» أو الفضة مجارّفة حيث يقع الاشتراك في الاستحقاق لايجوز 
إجماعاً . [فه/41 (عن ابن بطال)]. 
- قسمة الثمار بالحؤر 

قسمة الثمار خَرْصاً جائزة» وقد جرى ذلك بمحضر من جماعة الصحابة» فلم 
ينكرء فصار إجماعاً. [ي77/4]. 
0 - قسمة المياه 

إن قسمة المياه صحيحة إجماعاً. [-"/ ه؟”. .]٠١/4‏ 
7 قسمة العقار 

إن قسمة الأراضي» والدور» ونحوها من غير ضرر يلحق أحد الشركاء صحيحة 

وقد أجمعوا على وجوب هذه القسمة. 

واتفق أهل العلم على أنها تكون بالتراضي» وبالسهام إذا عُدّلت بالقيمة. 


.]150 المكيل؛ والموزون لا تجوز بقسمته القرعة باتفاق» إلا ما حكي عن اللخمي. [ب؟/‎ )١( 


6م ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن هذه القسمة تنقض بعدم استيفاء المرافق في الأنصباء» كالطريق» والمسيل» 
وعليه الإجماع. [حة/لا١٠.‏ 9١٠ماة:5١‏ - دوك ب5/ 757 1]. 
0" - ما لا يجمع في القسمة 

إذا كانت الرّباع مختلفة» مثل أن يكون منها دور» ومنها بساتين» ومنها أراض » 
فلا يُجْمَعٌ في القسمة بالسهام بلا خلاف. [ب177/5]. 
4 - قسمة مايقبل التجزئة 

لا خلاف في جواز قسمة الشيء إذا انقسم إلى 0 مُتساوية بالصفة» ولم 
تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام» ويُجْبّر الشركاء على ذلك. [ب؟/517]. 
6 - قسمة ما لا يقبل التجزئة 

اتفق الفقهاء على أنه لاتجوز قسمة الحيوان» والعغروض » للفساد الداخل في 
ذلك. إلا أنه إذا كانت العُرُوض أكثر من جنس» فإنها تقسم على التراضي باتفاق 
العلماء. وعليهء فقد أجمعوا على أن لؤلؤة لو كانت بين جماعة» فأراد بعضهم أن 
يأخذ حصته منها بأن تقطع بينهم» أو تكسرء أنهم ممنوعون من ذلك» لأن في 
قطعها تلفا لأموالهم. وكذلك الحكم في السفينة» والمصحف. والسيفء والدرع» 
والمائدة» والصندوق» وما أشبه ذلك. 

وإن قسمة العُرُوضء وسائر الْأَمْتِعَة بعد التّقويم جائزة بلا خلاف بين العلماء. 
[ب5/ 7574 7560 ماةة١‏ فه/94 (عن ابن بطال)]. 
65 - قسمة ما لايجوز بيع بعضه ببعض 

قسمة مالايجوز بيع بعضه ببعض جائزة» وقد جرى ذلك بمحضر من جماعة 
الصحابة» فلم ينكرء فصار إجماعا. [ي7/4١].‏ 
/3"61” - قسمة الحَربيّ 

اتفقوا على أن ما اقتسمه الحربيُون قبل أن يُسْلِمُواء فإنه لايْرَد. [مره١٠].‏ 

- انتهاء الشركة بالقسمة )٠١١7(‏ 
ه قصاص 

رَ: جراحء ديّة» قل 


رق ا اح ا ا هتصح | كر 


64 - حكم القتصاص 

إن القصاص مشروع بالإجماع. [حه/117]. 
8 - القصاص في القتل 

اتفقوا على أن من قتل غيره غِيلّة» أو حرابّة» فرضي ولي المقتول بقتله» أن دمه 
حلال. [مرهم؟١].‏ 
30 - موجب القصاص 

لا خلاف بين أحد من الأمة في أن القصاص ليس إلا في القتل العمد» والجرح 
العمد بشرطه. [م76١٠7‏ ي16/8؟ خ"/ 747 ه١ا/؟ة"‏ - 15١‏ ب599/15]. 
١‏ - قتل من تترس به العدو من المسلمين 

لا قصاص فى قتل من تترس به العدو من المسلمين إجماعاً . [حه/ 147]. 

ل قضاصض في القتل في الدفاع المشروع (7178) 

- القصاص في القتل بالامتناع (؟17*) 
- القصاص في الجراح 

أجمع المسلمون على أنه يجري القصاص فيما دون النفس إذا أمكن. [ي98/8؟ 
ب 9/7" ل اخ 47/7 17. 
*1” - ما يدل على العمد في الجراح 

إن ضربه على عضوء فقطعه. وضربه بآلة تقطع العضو غالباً» أو كان الضرب 
لعداوة بينهماء فقد أجمعوا على أن فيه القصاص . [مائ١ 78٠١92‏ ب8494/5]. 
4 - القصاص في الجرح الخطأ 

الجرح الخطأ لا قصاص فيه بالإجماع. [ي198/4]. 
6 - ما يشترط للقصاص في الجراح 

يشترط في القصاص في الجراح إمكان الاسْتيفاء من الجاني من غير حَيْف 
ولا زيادة» بلا خلاف يعلم. 

وعليه؛ فإنه لا قصاص في العظم الذي يُخاف منه الهّلاك بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أنه لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد. وقد أجمعوا 
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على أن من قطع من رجل عضواً» وليس العضو في بدن القاطع» فلا قصاص في 
ذلكء إلا ابن شبرمة» فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى» إذا لم توجد اليسرى» 
واليسرى باليمنى» إذا لم توجد اليمنى» وكذلك الأسنان» والأضراس. وقال ابن 
صالح: يقطع ما يلي ذلك”''. [ي744/8 مرة؟١‏ نو 7١4‏ ن7/ 14 (عن المهدي)]. 
5 - ثبوت موجب القصاص بالإقرار 

انّفقوا على أن من أقر على نفسه إقراراً صحيحاً بقتل يوجب قَوَّداً مرتين 
مختلفتين» وثبت على إقراره» فقد ثبت عليه القصاص مالم يرجع عن إقراره» أو 
يعفو عنه الولي”"". [مر١4١].‏ 

- إقرار المحجور عليه بموجب القصاص )٠١78(‏ 
07" - ثبوت موجب القصاص بالشهادة 

إن ما يوجب القصاصء. كالقتل العمدء لا يثبت إلا بشهادة رجلين» عَذْلَيْن7" 
ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين» ولا شاهد ويمين المدعي» وهذا لا يعلم فيه 
خلاف بين أهل العلم. [ي15-116/8ه ن// 878]. 

- شهادة المرأة فيما يوجب القصاص )٠٠١”(‏ 

- الشهادة على الشهادة في القصاص (47١؟)‏ 

- القصاص من الشاهد إذا رجع عن شهادته (64١5؟)‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية: ولا تؤخذ يمين بيسار. وقال ابن 
شبرمة: تؤخذ بهاء وحكي عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه» ولا يمين له» قطعت 
يسراهء وإن قطع يسراهء ولا يسار له قطعت يمينه. 
ووصف ابن قدامة في المغني القول بعدم أخذ اليمين باليسار أو اليسار باليمين بأنه قول 
أكثر أهل العلمء منهم: مالك؛ والشافعي؛ وأصحاب الرأي. ثم قال: وحكي عن ابن 
سيرين» وشريك: أن إحداهما تؤخذ بالأخرى» لأنهما تستويان في الخلقة» والمنفعة. ثم 
استدل لقول الجماهير بأن كل واحذة منهما تختص باسمء فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى» 
كاليد مع الرجل .]51١7[‏ 

(؟) اتفقوا على أنه يكفي في القتل الإقرار مرة واحدة. [ف7١/ ٠١6‏ ن// 737]. 

(5) ليس القود بالشاهدين إجماعاًء لأن الحسن يقول: لايقبل في القَّوّد إلا أربعة. 
وعليه» فقد اتفقوا على أن أربعة رجال يُقبَلون في القتل. [م549١5؟‏ مر8#» .]١8٠‏ 


حرف القاف ببسب ب اام 


7“ - من عليه القتصاص 

اتفقوا على أن الجر المُسْلِمَء العاقل» البالغ» إن قتل مُسْلِماًء حُرَأَء ليس هو 
له بوَّلّدء ولا انفصل منه؛ وهو رجلء حرّء عاقل» غير حَرْبِيَء ولا سكران, 
ولا مُكْرَه فقتله قاصداً لقتله. عامداً غير متأول في ذلكء وانفرد بقتله» ولم يشترك 
فيه إنسان» ولا حيوان» ولا سبب أصلاًء مباشراً لقتله بنفسه بحديدة يُمات من 
مثلهاء وكان قتله له في دار الإسلام» أن لوليّ ذلك المقتول قتل ذلك القاتل» إن 
شاءء وأن دمه حلال. [مره؟١‏ ب؟/284]. 
48 - تطبيق القصاص على النساء 

اتفقوا على أن القصاص من النساءء كالقصاص من الرجال سواء بسواء. 
[مرة١].‏ 
- من لاقصاص عليه 

لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صَبِيَء ولا مجنون» وكذلك 
كل زائل العقل بسبب يُعْذَرُ فيهء مثل النائم» والمُعُمى عليه» ونحوهاء إذا كان 
القتل في حال الجنون» وزوال العقل. 

فإن كان المجنون يفيق أحياناً» ويغيب أحياناً» فما جناه فى حال إفاقته» فعليه 
فيه ما على غيره من البالغين غير المجانين» وعليه أجمع 56 [ي777/4 مر؟4١‏ 
و خم ]. 

- القصاص في النظر إلى العورق والملك (5941094-/10م/0”) 

- القصاص من اليّفاة (505) 
0١‏ - القصاص من بريء 

إن الولي الذي باشر قتل الجاني البريء» وهو يعلم بكذب الشهود. وأقر 
بذلك» وتعمد قتلهء فعليه القصاص بلا خلاف يعلم. [ي44/8؟ - 140]. 
65 - حبس من عليه القصاص 

إن من وجب عليه القَوّد يحبس» ويمنع من الانطلاق بلا خلاف. [م1084]. 


مذ _ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


*8” - إذن السلطان بالقتصاص 
اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتصّ من حقّه دون إذن 
السلطان0'. [ف؟1/١181‏ (عن ابن بطال)]. 
6+4 - تفويض السلطان لغيره حقه بالقصاص 
إن إجماع الأمة على أن السلطان إذا أوجب له ما للولي من القتل» فإنه يأمر من 
يقتل الجاني . [1176]. 
6 - مراعاة الإحصان فى القتل 
لا خلاف في أنه لا را قن القتل الإحصان» وعدمه. [م5079]. 
65 - القصاص في دار الحرب 
من أتى من العّزاة ما يوجب قصاصاً في أرض الحربء لم يِقَمْ عليه» حتى يقفل 
عائداً إلى أرض الإسلام» فيقام عليه» وهو إجماع الصحابة. [ي758/4: 1144]. 
- القصاص في الحَرّم )”07١0(‏ 
17 - متى يستحق القصاص فى النفس؟ 
لا خلاف بين أحد من الأمة في أة المقتول مادام حياًء فليس له حق في القَوّد. 
1م31١‏ ؟]. 
- متى يقتص للجرح؟ 
أجمعوا على أنه لايجوز القصاص في الجرح إلا بعد اندماله. [ما751١‏ ي4/ 777 
(عن ابن المنذر)]. 
8 - الضرب المفضي إلى الموت 
سراية الجناية إلى النفس مضمونة بلا خلاف. [ي777/4]. 
- كيفية القصاص في الجرح المفضي إلى موت 
إن جرح الجاني رجل المّجُني عليه» أو قطع طرفا له» فمات» فاستوفى الوَلِيَ 
)١(‏ أما نقل الاتفاق» فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في نسخة أبي الزناد عن 
الفقهاء الذين يُنتهى إلى قولهم. وفيه: لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون 
السلطان؛ إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنى على عبده... وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في 
زمن أبي الزناد. [ف181/17]. 


ىلق ع ل لب ل سيت 71:14 


من الجاني مثل الجرحء ولم يمت الجاني به» فإنه لا يكرر عليه الجرح بغير 
خلافء وإنما يُعْدَل إلى ضرب عنقه. 

وإن قطع اليمنى للمجني عليه» ولا يُمْنَى للقاطعء أو اليدء ولا يَّدَ له» أو قلع 
العين» ولا عين لهء فمات المجني عليه» فإنه يقتل بالسيف في العنق». ولا قصاص 
في طرفه بلا خلاف يعلم. [ي784/4- 1868]. 
0١‏ - تنفيذ القصاص على الحامل 

إجماع أهل العلم على أنه لايجوز أن يقتص من حامل قبل وَضْعهاء سواء 
أكانت حايلاً وقت الجناية» أم حملت بعدها قبل استيفاء القصاصء إذا كان 
القصاص في القد ‏ 4 3151 ةلالا ب91//7 ٠‏ ش// 76 ف7١1/ 1١٠١‏ (عن 
النووي)]. 
01 - آلة القصاص 

من قتل بالسيف افيص منه إجماعاً. 

ولا خلاف في أنه لايُقّتَصَ يُقْمَصٌ من القاتلٍ بِرَجمِدِء إلا أن يكون قد قتل المقتول 
بحجر. وإذا قتل الجاني شخصاً بما لايَحِلّ لِعَيْنِه مثل إن لاط به فقتله» أو جَرّعه 
خمراًء أو سَحَرّهء فمات. لم يُقْتَلُ في مثله» وإنما يقتل بالسيف بالاتفاق. [حه/ 
هلا - 585 م59١٠‏ ي1/ 86 51]. 

- استسقاء من عليه القتل (1594) 
*17” - تعدد الجنايات» والفاعل واحد 

إذا قطع الجاني يد المجني عليه ورجليهء فبرئت جراحه دون أن يُقُمَصّ من 
الجاني» ثم قتله الجاني بعد ذلكء, فقد اسّثَمَرَ حكم القطع على الجانيء وَلِوَلِيَ 
القتيل الخيارٌ إن شاء عَفَاء وأخذ ثلاث ديات: دِيّة لنفس المقتول» وديّة ليديه» 
ودِيّة لرجليه؛ وإن شاء قتل الجاني قصاصاً بالقتل» وأخذ دِيَتَيْن لأظرافه» وإن أحبٌّ 
قطع أطرافه الأربعة» وأخذ فيه لتقيس وإن أحب قطع بدن اه دِيتَيْنِ لنفسه» 
ورجليه» وإن أَحَبٍّ قطع رجليه» وأخذ ديتين لنفسه» وبديه» إن أحب قطع طرفا 


)١(‏ والقصاص فيما دون النفس. كالقصاص ف في النفس في هذا الحكم. زي6/48؟*7]. 


ملم | _._ ب ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


واحداء وأخذ دية الباقي» وإن أحب قطع ثلاثة أطراف» وأخذ دية الباقي 
بلا مخالف يعلم في هذا. 
وقد أجمعوا على أن رجلاً إذا قطع يمين رجل» ويسار آخرء أنه يقتص 
لهما جميعا. [ي788/8 -784 ما5؟١].‏ 
64 - تعدد الجنايات» والفاعلين 
إذا جَنَى شخصان على آخر جنايتين» فإن كانت الجناية الأولى هي القاتلة» 
فالأول هو القاتل» وعلى الثانى التَّعْزِيرء وإن عفا الوَلِىَ إلى الدَّيّة فإنها على الأول 
وحده. ْ ١ ١‏ 
وإن كان جرح الجاني الأول يجوز بقاء الحياة معهء فالثاني هو القاتل» ثم ينظر 
في جرح الأولء فإن كان مُوجِباً للقصاصء كقطع طَرّف مثلاً» فالوَلِيَ محَيِّر بين 
قطع طرفهء والعفو عن ديته مُظلّقاً» وإن كان لايوجب القصاصء فعليه الأزش» 
وهو مذهب الشافعي» وأحمدء ولا يعلم فيه مخالف. [ي180/8]. 
6 - ممارّسّة حق القصاص 
اتفقوا على أن القَّوَدَ إذا مارسه الوَّلِىُ بأمر السلطان» فذلك جائز له» ولا يقتص 
من الولي في ذلك. [مرة"١].‏ 
65 - مجّاوزة حَدٌ القتصاص 
١‏ - من مات حين استيفاء القصاص منهء فلا شيء فيه بالإجماع”". 
؟ - إذا زاد مُسْتَوْفِي القصاص في النفس على حقهء كما لو قطع أطراف 
الجاني: أو بعضهاء فقد أجمعوا على أنه لم يكن عليه قصاص في ذلكء إلا مالكاً» 
فإنه أوجب فيه القصاص على الوالي؛ وأوجب للولي القتل كما كان”". 
)١(‏ فيه نظرء فقد قال أبو حنيفة» وابن أبي ليلى : إنه تجب الدية على عاقلة مُسْتَوفي القتصاص. 
زنل/ا/ .]١56‏ 
(؟) قال محقق النوادر: نص على ذلك الإمام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبيرء فقال: 
وإن فقئت عين القاتل عمداًء أو قطعت يده مثلاً» ولو حصل ذلك من الولي المستحق لقتله؛ 
فله القود من الوليء وله العفو عنه. وإذا قيد له من الولي؛ فللولي أن يقتلهء وإنما قيّد 


الشارح الفقء» والقطع بالعمد» لأجل قوله: فله القودء لأنه إذا كان خطأء فليس له في 
ذلك إلا ديته خطأ [؟١؟77-9].‏ 


حرف الاهف- ل ٠س‏ ا ١7‏ 


* - وإن المقتص من الجرح». والضرب» وفقء العين» والكسرء ونحوهاء لو 
تعمد قتل الجاني» وقتله» لوجب عليه القَّوّد بلا خلاف. [ن140/7 (عن النووي) نو 
0٠‏ ي8/ 46 585 م9١١1‏ (عن البعض)]. 

10" - حكم المُْلّة 
المُثْلّة مكروهة» وهذا مجمع عليه . [ش// 7١98‏ ته/ "97 ن/ا/ 7١‏ (عن الترمذي)]. 


06- من هو وَلِيٌّ الدم؟ 

اتفقوا على أن الوَّلّد والوالد» ورجال العَصَبَّة إن لم يكن هناك امرأة ولدت 
المقتول» أو ابن» فهم أؤلياء تقذ ما اتفقوا عليه من قَوّدء أو عفو. [مرة"1]. 

إن القصاص يورث إجماعاً . [حة/ ١‏ ؟]. 


- تحديد حَقٌ الوليّ 

اتفقوا على أن لِوَلىَ الدم أحد شيئين: القصاصء أو العفو؛ إما على الدية» 
وإما على غير الدية. 

فإن أخذ الورثة الدية حَرّمَ القَوَدُ عليهم بلا خلاف. [ب1/ 744 ها/74 م41١‏ 1]. 
١‏ - إجماع الورثة على القتصاص 

إن الورثة إذا اتفقوا على القَّوّد نَمَذَّ وإن اتفقوا على العَفْو نفذ. وعليه إجماع 
الأمة. 

ولا يقتل القاتل إلا باجتماع الورثة» فإن عفا أحدهم فقد أجمعوا على أن 
القصاص قد بطل» ووجبت الدية. 

وإن كان الورثة أكثر من واحد لم يجز لبعضهم استيفاء القَّوّد إلا بإذن الباقين» 
فإن كان بعضهم غائباً لم يجز للحاضر الاستقلال بالاستيفاء» ولا بد أن ينظر 
قدومه. وعليه الإجماع . [مؤلا١؟‏ ب5/ مولايم/ 109 حه/ 7179]. 


- القصاص حين يكون الولي صغيراً 
إذا كان ولي الدم صغيراًء انتظر بلوغه إجماعاً . [-ه/584]. 


,لام بدلللت_ _ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


*80” - القصاص حين يكون أحد الورثة صغيراً 

إذا كان للمقتول بَنُونَء وفيهم واحد كبير» والبقية صِغارء فإن للكبير أن يقتل 
القاتل» ولا ينتظر بلوغ الصغارء وهو فعل الحسن بن علي بحضرة الصحابة دون 
مخالف يعرف له منهم . 1م074٠‏ (عن البعض)]. 
8” - خخلاف الأولياء فيمن يقتص 

إذا تساوى الأولياء في درجة الولايّة» واختلفوا فيمن يَتَولَى استيفاء القصاص»ء 
فإنه يفرع بينهم بلا خلاف يعلم . ني 3١‏ 419]. 
ه.*” - العَفُو عن القصاص 

أجمع أهل العلم على أن العَفُو عن القصاص مَشْروعء وجائزء وهو أفضل» 
إلا أنه لايُجْبرٌ عليه الوَّلِيَ بلا خلاف. 

فإن قال الولي: عفوت عن القصاصء سقط إجماعاً . 1[ي75/2 ب8/ 746 7١74+‏ 
كغ ه784 حه/ 711 نلا )77١5( .]7١‏ 
5 - تجزئة العفو 

إذا قتل الولي أحد القاتلين» ثم عفا عن الآخر صح العفو إجماعاً. وقال 
أبو طالب: ليس له القتل. لأن القود لايتبعض. وهو مخالف للإجماعء ولا قائل به 
سواه. [1حهة/9١5].‏ 
"٠‏ - متى يكون العفو عن القصاص؟ 

أجمعوا على أن عفو الول إنما يكون بعد موت المقتول؛ أما قبل ذلك فالعفو 
للقتيلء خلافاً لأهل الظاهر الذين أبطلوا عفو القتيل . 1آف؟18/1 (عن ابن بطال»], 
- عفو القتيل 

يجوز عفو المجني عليه؛ وإن مات بعد ذلك, وهو حكم عمر بحضرة الصحابة» 
ولا يعرف له منهم مخالف"'". 1م41١٠‏ (عن البعض)]. 


.]1١41م[ سند الرواية عن عمر مَنْقَطعٌ.‎ )١( 


حرف القاف- ‏ _  _____‏ _ سسا ياي 


4 - حمل القاتل على قبول العفو 

أجمعوا على أن الولى لو قال للقاتل: قد رضيت أن آخذ منك هذا الشىء» 
كالدار مثلاًء على ألا أقتلك أن الواجب على القاتل فيما بينه» وبين الله تسليعة 
ذلك لهء وحقن دم نفسهء فإن أبى لم يجبر عليه باتفاقهم على ذلك» ولم يؤخذ منه 
ذلك كرهاً: فيدفع إلى الولي . [ط"/ /الا1 -1174ف175/15 (عن الطحاوي)]. 
٠‏ - عقاب القاتل إذا عفا الولي 

لا جلد على القاتل» ولا نفيء إذا عفِيَ عنه» وهو قول ابن عباس» ولا يصح 
عن أحد من الصحابة خلاف له أصلا . [م59١5].‏ 
”*١‏ - تلع عشيرة الجاني له 

يجوز لعشيرة الجاني خَلْعٌه فلا يكون لهم طلب دمه إن قتل» وهو قول عمر 
بحضرة الصحابة لايعرف منهم مخالف له. [م59١1].‏ 
36 - تكافؤ المقتول» والقاتل 

اتفقوا على أن المقتول إذا كان مُكافئاً للقاتل في الإسلام» والكفرء والحرية» 
والعبودية» والذكورية» والأنوثية» والواحدء والكثير» أنه يجب القصاص. [ب١؟/‏ 
9"'ماك؟! حه/7١؟].‏ 
81" - فروق لاتؤثر في تكافؤ المقتول» والقاتل 

لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن قرشياً لو قَكل غيره قُتِلَ. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الحُرّ المسلمء يُقَادٌ به قاتله» وإن كان مُجُدّع 
الأطراف» معدوم الحواسء والقاتل صحيح سَوِيُ الخلّق» أو كان على العكس» 
وكذلك إن تفاوتا في العلم» والشرف, والغنى» والفقرء والصحة» والمرض» 
والقوة» والضعفء. والكبرء والصغرء والسلطان. والسُّوّفَة لأن هذه الصفات 
لاتمنع القصاص بالاتفاق. 

وقد اتفقوا على أن مقطوع اليدء أو الأعورء لو قتله الصحيح عَمْداً لوجب عليه 
القتصاصء ولم يجب له بسبب عينه» أو يده دية. [م5167 ي545/8 7840782 ما"*1 - 
١*5‏ ف1709/175. 18١‏ (عن ابن المنذرء واين عبد الير) حدة/ 577]. 


:لالم 6_ ل _ لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - قتل الواحد بالجماعة 

اتفقوا على أن من قتل جماعة» فاتفق الأؤْلياء كلهم على قتله» أن لهم ذلك. 
[مرة١].‏ 
م" - قتل الجماعة بالواحد 

لو قام جماعة بقتل شخص واحده فإنهم يقتلون به بإجماع الصحابة. وقال 
ربيعة» وداوود: لاقصاص على الجماعة؛ بل الدية. وهو مخالف للوجماع. ي8/ 
مدت ١59‏ م/م ١‏ 1؟]. 
5" - القصاص بين الولاة» والرعية 

يجرى القصاص بين الولاة» والموظفين» وبين الرعية بلا خلاف يعلم . 1ي531/8]. 
7” - من يقتل بالمسلم 

اتفقوا على أن كل من جنى على مسلم جناية توجب القَّوّدء فلم يفارق المجني 
عليه الإسلام» ولا أحدث حَدَئاً يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية» فعليه 
القَوَّده مسلماً كان الجاني» أو كافراً. [مره7ك 19 م5071]. 
4 - القصاص بين المسلم» وغيره 

١-يقتل‏ المسلم إذا قتل الذميّ. وقد كتب بذلك عمر إلى أحد ولاته» وفعله 
عثمان”"2. وتم ذلك بحضرة الصحابة» ولا يعرف لهما مخالف, ولا منكر. 

؟ - ولا يقتل المسلم بالحربي» ولو كان له أمان» وعليه الإجماع. وقال 
أبو يوسف: يقتل به'". 
)١(‏ الرواية عن عثمان ضعيفة جداًء وفيها راو ساقط الرواية جداًء ثم هي عن رجل لم يدرك 

عثمان. [م98١5].‏ 
(؟) قال محقق النوادر: أكثر أهل العلم لا يوجبون القصاص من المسلم للكافرء أي كافر كان» 

في النفس» وفيما دون النفس. روي ذلك عن عمرء وعثمان» وعليء وزيد بن ثابت» 


ومعاوية ا وبه قال عمر بن عبد العزيزء وعطاء. والحسن» وعكرمة» والزهري» وابن 
شبرمةء ومالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأبو عبيد» 


وأبو ثور» وابن المنذر. 
واستندوا في ذلك إلى ما رواه البخاري» وأبو داوود أن النبي كيلِ قال: «لا يقتل مسلم 
بكافر»ء فحملوا لفظ «كافر؛ على عمومه» فشمل الحربي» والذمي» والمستأمن. 


حرف القاف -------------سسسس ب 8/8 


* - وقد أجمعوا على أنه لايقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من 
الجراح. [ط"/ 197 ١95‏ كحؤفلا" - ١وهلال‏ م90١7‏ (عن البعض) نو 5١5‏ ب15/ 897-7941 
حه/7؟7 زلا/ ٠١‏ (عن المهدي)]. (09*5194) 


84 - قتل غير المسلم بمثله 
يقتل الذَّميَ بالذمي بالإجماع. 
ولا يقتل الذمي بخربي بلا خلاف يعلم. [نلا/ ٠١‏ ط"/ 1١9‏ ي100/8]. 
- إسلام الكافر لا يسقط القصاص (”4؟) 
- متى يسقط القصاص عن الحريي )١١150(‏ 
- القصاص في قتل غير المحارب من العدو (558) 
”*٠‏ - قتل المرأة بالمرأة 
اتفقوا على أن المرأة الخرّة» المسلمة» إن قتلتها خخرّة» فَلِوَّلِيّها الخيار بين 
القَوّدء أو العَمُو. [مرم؟١‏ حه/37؟]. 
0١‏ - قتل الرجل بالمرأة. والمرأة بالرجل 
أجمعوا على أن الرجل يُقْتَل بالمرأة”"'» وعلى أن المرأة تقتل بالرجل. وحكي 


- وقال النخعي» والشعبي» والحنفية: يقتل المسلم بالذمي خاصة. 
واحتجوا بأن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» مع أن المال أهون من النفس» كما احتجوا 
بقول علي ذهب : إنما دفعوا الجزية» لتكون أموالهم» كأموالناء ودماؤهم كدمائنا: وحملوا 
لفظ «الكافر» الوارد في دليل الجماهير على الكافر الحربي» وألحقوا به المستأمن. لأنه 
أشبه به من الذمي. 
وفي رواية عن أبي يوسف - خلاف المشهور عنه - أن المستأمن يلحق بالذمي في الحكم» فيقتص 
من المسلم لهء وذلك لشبهه بالذمي من جهة أن العصمة مؤقتة في كل منهما [/1* 58-١‏ 7]. 

)١(‏ إن إثبات القصاص بين الرجل» والمرأة فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب عطاءء والحسن 
أنه لاقصاص بينهما في نفس. ولا طرّفء بل تتعيِّنُ دية الجناية. الثاني : مذهب جماهير 
العلماء من الصحابة؛ والتابعين» فمن يعدهم» ثبوت القصاص بينهما في النفس» وفيما دون 
النفس مما يقبل القصاص. الثالث: مذهب أبى حنيفة» وأصحابه أنه يجب القصاص بين 
الرجال» والنساء في النفسء ولا يجب فيما دونها. [ش7/ .]١8٠‏ 
أقول: إن النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن قتل الرجل بالمرأة هو إجماع من يُعْتَد به. 
[ش7/ 174]. ساق العبارة الآنفة الذكرء وهي تفيد انعدام الإجماع. 
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عن علي» وعثمان البتي أنه إذا قتل الرجل المرأة كان على أولياء المرأة نصف 
الدية. ولا يصح عن علي ذلك. وقال الحسن البصريء. وعطاء: لايقتل الذكر 
بالأنثى. وهو شاذ. [ما 50197-201521١4‏ ب5/ 947" - 98" ي77/5/4 ش/87/ 174 
ف7١77/1١ء 18١6‏ (عن ابن المنذرء وابن عبد البر) حدة/ /ا١7‏ ن/17/ ١١‏ (عن ابن المنذر)]. 
#” - قتل العبد بالعبد 

يقتل العبد بالعبد اتفاقاً. [<ه/ 714 ط#/ 140]. 
87” - القصاص بين الحرء. والعبد 

١‏ - أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر. 

؟ - وإن السيد لايقتل بعبده بالإجماعء إلا ماحكي عن النخعي» وبعض 
التابعين. 

“ - واتفقوا على أنه لاقصاص بين العبدء والحر فيما دون النفس . [ط"#/ ١46‏ 
815 ب78/ 741 ي8//ا75 ف177/17 (عن ابن عبد البرء وأبي ثور) حه/ 775 ن/9/ 016 ١5‏ 
(عن المهدي)]. 
45 - قتل الولد بوالديه 

يقتل الولد بقتل كل واحد من والديه إجماعاً . [حه/ 7١7‏ ي7178/4 1442ل/”]. 
ه780 - قتل الوالد بولده 

أجمعوا على أن قتل الأب ولده حرام» سواء أخشي الإملاق» أم لا. 

فإن قتلهء فقد أجمعوا على أنه لايقتل به27. [ك504؟؟ - كولاه" ف15ر هك هم 
(عن ابن عبد البرء وابن بطال) ت6/"ل/ا حده/ 69؟1]. 
5 - تنفيذ الولد القصاص بأبيه 

أجمعوا على أن الأب لو قتل ابن ابنه» أو من كان الابن وليّه لم يكن للابن 
أن يقتص من أبيه في ذلك كله. [ك9ؤ/اه"]. (8411) 
ا" - قتل الجد بالحفيد 

اجتوا على ان الع لاريت لوقا يدي لاملشمك بق وقال انع اتاتب 
)١(‏ قال ابن عبد البر في موضع آخر: أكثر العلماء على أن الأب لا يقتل بابنه إذا قتله عمداً. 

[ؤون4كلا؟]. 
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الشافعي» والحسن بن صالح: بل يقاد من عدا الأب» من الأمهات, والأجداد. 
وهذا مخالف للوجماع. [77654>؟ ب78/ 575 ف17/ ١5‏ (عن ابن عبد البر) حده/ 786؟]. 

- الرّضاع لا يؤثر في إسقاط القصاص (157:0) 
- القصاص في جراح الزوجة 

إذا عمد الرجل إلى امرأته. ففقأ عينهاء أو كسر يدهاء أو قطع أصبعهاء أو شبه 
ذلك متعمداً لذلك» فإنها تقاد منه. 

فإن أصابها خطأ. فلا يقاد منه» وإنما عليه الدية. وهذا كله قول جماعة 
العلماء» ولم يختلف فيه أئمة الفتيا. [759407 - اهام" - 48504"]. 

- إقامة القصاص في الحرم (0://”) 
84 - القصاص في عظم الرأس 

اتفقوا على أنه لاقصاص في عظم الرأس. [ف188/175 (عن الطحاوي) ن4/7؟ (عن 
الطحاوي)]. 
8 - القصاص في الموضِحة 

اتفقوا على القصاص في المُوضِحَة من الجراح مالم تكن في مقتل"''. [مرة؟١‏ 
ي99/8؟ <ة/ 5 757]. 
”١‏ - القصاص في غير الموضِحَة 

لا يجب القصاص فيما فوق الموضِحَة. في قول عامة أهل العلم. 

وعليه؛ فإن الإجماع على عدم القصاص في الهِاشِمّةء والمُتَقّلَةَ والآمَّة» وكسر 
العظم. وقد روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المُتَقّلّة وليس بثابت عنه. [ي00/8:* 
(عن ابن المنذر) حدة/ 23777 774]. 
807 - القصاص في العين 

اتفقوا على أن عين الرجل المسلمء الحرء البالغ» العاقل» الصحيحة» 
وصاحبها ليس بأعور من الأخرىء تُفْقَأْ بِعَيْنَ الرجل المسلمء الحرء البالغ» 


العاقل» الصحيحة بيُمنى » ويسشرى بيسرى. 


.]41١/؟ب[ اتفق العلماء على أن الدية واقعة في عَمْد المُوضِحَة.‎ )١( 


ملم 8< للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
وإن شبّه شجّة دون المُوضِحَة» فأذهب ضَوْءَ عَيْنِهِ» لم يُقْتَص منه مثل شجتِهِ 
بغير خلاف يعلم. [مره١‏ ي8/ 1١‏ 7الا ك١41م"].‏ 
- قلع الأعور عين مثله 
إذا قلع الأعور عين مثله» ففيه القصاص بغير خلاف. [ي715/4]. 


4 - قلع الأعور عين صحيح 

إذا قلع الأعور عين الصحيح التي لاثُمائل عينه الصحيحة» فعليه نصف الدية 
بلا مخالف يعلم. وإن قلع العين الممائلة لعينه الصحيحة عمد فلا قصاص عليه» 
وعليه دية كاملة»؛ وهو قضاء عمرء وعثمان» ولا يعرف لهما مخالف في الصحابةء 
فكان إجماعاً . [ي4/ #0 9لا 408]. ْ 
ه70 - القصاص با لأذن 

أجمع أهل العلم على أن الأذن تؤخذ بالأذن. 

وإن كان الجاني أَقْطع الأذن» وقطع أذن ذي أذنين وجب عليه القصاص بغير 
خلاف يعلم. [ي7:05/8: 815]. 
85 - القصاص في الأنف 

اتفقوا على أن القصاص يجري في الأنف. [مره؟١‏ ي08/4]. 
8” - القصاص في اللسان 

يؤخذ اللسان باللسان بلا خلاف يعلم. 

ولا يجب قطع لسان صحيح بلسان أشل في قول أهل العلم» إلا داوود» فإنه قد 
أوجب ذلك . [ي4/ 117 337"]. 
- القصاص في السن 

قلع السّنَ بالسن إذا قلعها الجاني كلها عمداً واجب بالإجماع. 

فإن كسرهاء قلا قصاص إجماعا. 

ومن كانت له سن زائدة» فقطعها قاطع؛ اقتص منه من أقرب سن إلى تلك 
السنء وهذا لاخلاف فيه. [ن74/7 (عن المهدي) مرة"١‏ م74١7‏ ي5/4١"‏ ش(7/ 18٠١‏ 
ف148/175(عن ابن بطال) حدهة/ ااا 727]. 
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9" - القصاص فى الأطراف 

أجمع أهل العن علن أن القصاص يجري في الأطرافء اليُمُنى باليمنى» 
واليَسُرى باليسرى. [ي07/4* مره 1]. 
- متى لايجرى القصاص في الأطراف 

إذا كان الجرح من غير مَفْصِلء فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف 
يعلم. [ي07/8]. 
0١‏ - القصاص بين الأشل» والصحيح 

إذا قطع الصحيح يد أشل» أو رجل أشل» فلا يجب قطع يده أو رجله عند أحد 
من أهل العلمء إلا داوود فإنه أوجب ذلك. وإذا كان القاطع أشل» والطرف المقطوع 
سالماء واختار المجني عليه الدية فله ذلك بلا خلاف يعلم. [ي7717/4: 71294]. 

, 

5 - القصاص في الذْكّر 

القصاص يجري في الذَكَرٍ بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي8/8:.]. 
"#5 - القصاص في الأنثيين 

القصاص يجري في الأنْتَيْن بلا خلاف يعلم. [ي04/4:]. 
14 - القصاص في اللطمة» وضربة السوط 

أجمع الصحابة على أن في اللطمة القود بمثلهاء في مثل مكانها من اللاطم. 

أما ضربة السوطء ففيها القصاص''". وهو قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وخالد بن الوليد» وأبي موسىء وابن الزبيرء ولا مخالف لهم يعرف من 
الصتتعابة 27 


() قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في القصاص في اللطمة» فقالت طائفة: 
لا قصاص فيهاء روينا هذا القول عن الحسن.ء وقتادة» وبه قال مالك» والشافعي» 
والنعمان. 
وقالت طائفة: فيها القصاصء فمن روينا عنه أنه قال: في اللطمة القصاص: أبو بكر 
وعثمان» وعلي» وخالد بن الوليد 25 وشريح» والمغيرة بن عبد الله» وبه قال ابن 
شبرمة» والحكمء والشعبي » وحماد؛ 1١ ١-7١١[‏ ). 

(؟) نقل البعض الإجماع على عدم القَوّد في اللَّظمّة» والصّربّة» وإنما يجب التعزير. وهذا - 


.مما ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإن الوقوف على قدر اللطمة؛ والضربة شرط فى القصاص إجماعاً . [نو 717 
م186 حرهة/ 31١‏ ], ْ 
6 - القصاص من قطع أصبع زائدة 

من كانت له أصبع زائدة» فقطعها قاطع» اقتص له من الجاني من أقرب أصبع 
إلى تلك الأصبع بلا خلاف. [م1174]. 
ه قصر الصلاة 

رَ: صلاة المسافر 
ه قضاء 

رّ: إثبات» إقرار» شهادة» دَعُوى» يمين. 
5" - حكم القضاء 

أجمع المسلمون على أنه يُشْرع نَضْب القضاة» والحكم بين الناس. 

واتفقوا على أن القضاء من فروض الكفاية. [ي١٠/77١‏ ف17/ .]1١‏ 
8 - ثواب القضاء 

أجمع المسلمون على أن الحاكمء العالمء الأهل للحكمء إن أصاب في 
حكمه.ء فله أجران: أجر باجتهاده. وأجر بإصابته. وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. 
[ش/87/ 759]. 
- تعيين القاضي 

إن تولية الإمام الأعظم للقاضي شرط في صحة قضائه. 

وتصح ولاية القضاء من سلطان جائرء إذ تولى الفضلاء أيام بني أمية» وبني 
العباس» ولم ينكرء فكان إجماعا”". 

وإذا نصب البغاة قاضياً يرى إباحة دماء أهل العدل. وأموالهم؛ لم يصح قضاؤه 
إجماعا. [ب؟/ 557 حه/ 11١8 - ١١9‏ 477 (عن البعض)]. 
حت مبالغة» وذهولء فإن القول بجريان القَّوّد في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو أولى 


بأن يكون إجماعاً. [ف؟17/ 197 (عن ابن القيم)]. 
)١(‏ بل أُنْكرء فإن الثوري» وأيا حنيفة امتنعا. [حه/18١].‏ 
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48 - من هو الأهل للقضاء؟ 

اتفقوا على أن من لم يكن مَحْجُوراء وكان بالغاًء حسن الدين» سالم الاعتقاد» 
خُرَّاء غير مُعْتَقَء عالماً بالحديث. والقرآن» والقياسء والإجماعء والاختلاف» 
لم يبلغ الثمانين» جائز أن يُوَلى القضاء. 

ويجب أن يكون عدلاً إجماعاًء إلا الأصمء فإنه جوز حكم الفاسق. 

وإن الإجماع على عدم ولاية القضاء لصبي». ولا مجنون. 

ويشترط في القاضي السلامة من العمى. والخرسء والمرض المنفرء كالجذام» 
وعليه الإجماع. [مرة؛ ب5/ 11١ .11١9/هح 40١‏ ن8/ 150 (عن المهدي)]. 
٠ه“”‏ - ولاية المرأة للقضا 

اتفة عبرا على أ يشترط أن يكون القاضي رجلاً. وقالت الحنفية بجواز ولاية 
المرأة للقضاءء واستئنوا القضاء في الحدودء وقال ابن جرير بجواز ولايتها القضاء 
مطلقاً . [ف1/ 1740 ن8/ 556 (عن ابن حجر)]. 
965” - من أحق الناس بالقضاء؟ 

إن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضلهء وصدقهء وعلمهء 
وورعهء قارئاً لكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه, عالماً بِسئّن رسول الله يله حافظاً 
لأكثرهاء وكذا أقوال الصحابة؛ عالماً رداك واتخلذت: رانوال ققهاء 
الصحابة» يعرف الصحيح من السَّقِيمء د يتتبع في النوازل كتاب الله فإن لم يجد 
عمل بالسّنَّة فإن لم يجد عمل يما اتفق الا فإن اختلفوا فما وجده أشبه 
بالقرآن ثم بالسَّنّةَ ثم بفتُوى أكابر انصحابة» عمل به. ويكون كثير المُذاكرَة مع أهل 
العلم» والمشاورة لهم مع فضلء ووَرّع» ويكون حافظاً للسانه» ونطقه وقرجهء 
فهماً لكلام الخصوم, ثم لابد أن يكون عاقلاً» مائلاً عن الهوى. 

وهيّْهات أن تجتمع هذه الصفات في أحد. ولذلك يجب أن يُظلّب من أهل كل 
زمان أكملهمء وأفضلهم. وهذا كله لايعلم فيه خلاف بين العلماء ممن سلف. 
[ف١/ ١74‏ (عن الكرابيسي) ن8/ 760 (عن الكرابيسي)]. 
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"8 - راتب القاضي 

لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجْرأٌء وهو قول عمرء ومذهب 
الشافعي» وأحمد بلا خلاف يعلم. 

إلا أن الإمام إذا أعطى الحاكم مالاً من وجه طَيِّبٍ دون أن يسأله إِيّاهء فقد 
اتفقوا على أنه حلال لهء سواء أرتّبه له كل شهرء أم كل وقت محدودء أم قطعه 
عنه. [ي ١186/٠١‏ مراه ف178/11: ١59‏ (عن الكرابيسي» وغيره) ح<ا/ 2.145 .]1١١14/8‏ 
“هسام - كون القاضى غَنَاً 

اتفقوا على أن القاضي لا يشترط أن يكون غَييَاً . [ف17/ ١76‏ (عن ابن العربي)]. 
15 - تعاطى القاضى التجارة 

اتفاق ايسان أن ينبغى للقاضى ترك التجارة عند الغنى عنها. [ي١٠/‏ 
]. ْ 
6 - إجابة القاضي للوليمة 

لأسي الخامر دعزة مخ يفيه وو شيو تن ال 2ق له نكا ترون 
ترك الإجابة. وهو قول العلماء. [ف179/17]. 

- رشوة القاضي 

زَ: رشوة 
كه"7” - صلاحية القاضى 

اتفقوا على أن القاضي ينك في كل شيء من الحقوق» سواء أكان حقّاً لله. أم 
حمّاً لآدميّء وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى» وأنه يعقد الأنكحةء 
ويُعَيّن الأوصياء. [ب؟/407]. 
/اه9” - تحديد صلاحية القاضي 

اتفقوا على أن من ولي القضاء في جهة ماء أو وقتٍ ماء أو أمر ماء أو بين قوم 
ماء فإن له أن يحكم بينهم. [مر١ه].‏ 
- حق القاضي باستخلاف غيره 

إذا وَلَى الإمام قاضياً اسْتُحِبٌ أن يجعل له الحق بأن يستخلف غيره» فإن أذن له 
في الاسْتخلاف جاز بلا خلاف. [ي١٠1487/1].‏ 


حرف ا :بلس _بب7؟7؟؟7؟227 سير 


8 - صفة حاجب القاضي 

اتفق العلماء على أن القاضى إن اتخذ بَوَاباًّء أو حاجباًء وجب أن يَتَخِذَهِ ثِقَّهَ 
أميناًء عفيفاً» عارفاً» حسن الأخلاق» عارفاً بمَقادير الناس. [ف4/1١1 77/١/80‏ 
(عن ابن حجر)]. 
- القضاء في منزل القاضي 

اتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله. [مر١ه].‏ 

- التقاضي في المسجد (585”) 
5١‏ - التقاضي قبيل الصلاة 

إن دخل القاضى للصلاة» أو كان منتظراً» وعرضت خصومة جاز فصلها اتفاقاً. 
زحده/١؟١]. ١‏ 
5 - من يقضي له القاضي 

اتفقوا على جواز ماحكم به القاضي» ونفاذه» إذا وافق الحقّء وكان لغير نفسهء 
ولغير أبويه» ولغير عَبْده ولغير كل من يُخْتَلَكُ في قبول شهادته له من ذوي رَحِحِهء 
ومن ولدهء أو من ولد ولده بكل وجهء وإخوته وأخواته؛» ومن هو فى كفالته. 
وصديقه المُلاطف. أو عَدُوٌه. [مرهة؛ ب؟9/ 547 ش7918/4 - ١184‏ (عن عياض) 844012 

- من لا يقضي له القاضي (8165”) 
*36” - تقاضي غير المسلم أمام القاضي المسلم 

اتفقوا على أن القاضي إن حكم بين الناس الْرّاضِين بحكمه مع رضا حكام أهل 
دين المتخاصمين من غير المسلمينء فإن ذلك له» وأنه يحكم بما أوجبه دين 
الإسلام. وإن تحاكم مسلمء وغير مسلم وجب الحكم بينهما بغير خلاف. [مرءه 
ي55/9]. 
4 - أصول ترتيب الدّعاوى في الجلسة 

اتفق العلماء على أنه يُسْتَحَبٌ للقاضي حين النظر في الدعاوى تقديم الأسبق» 
فالأسبق. والمسافر على المقيم» ولا سيما إن خشي المسافر فوات رفاقه. [ف١/‏ 
14 ن8/ 7١‏ (عن ابن حجر)]. 


:ممه ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


33“6” - دعوة المدعى عليه 

على القاضي الأمر بإحضار المدعى عليه. فإن تمرّد حبسه» إن طلب خصمهء 
وعليه الإجماع. 

فإن اختفى» نودي على باب بيته» فإن لم يخرج سُمّر عليه بابه» فإن لم يؤثر 
ذلك هوجم بالنساءء ثم بالمراهقين» ثم بالرجال ذوي الأمانة» وهذا هو فعل 
السلف. فإن حضر بعد ذلك قبل الحكمء فإن القاضي يسمع جوابه بالإجماع. 
[<ةغ/5ة*, واكك .]١171١‏ 
5 - استحواب أطراف الدعوى 

لا يختلف العلماء في أن الحاكم يبدأ بالمدعي» فيسأله: هل لك بما تدّعيه 
بيّنة؟. ولا يسأل المدعى عليه حتى يسمع مايقول المدعي. [171845]. 
/391” - الدعوى المجردة عن الدليل 

أجمعوا على أنه لايعطى أحد بدعواه» وإنما البينة عليه فيما يدّعيه» إذا لم يقر به 
المدعى عليه. 

فإذا لم تكن للمدعي بينة» فالقول أبداً عند جميعهم هو قول المدعى عليه. 
[9 5" - 710/11" ]. 
- ترتيب عرض البَيئة 

أجمعوا على أن القاضي يبدأ بالمُدّعي» فيسأله البَيْنَة إن أنكر المدعى عليه. 

وإن لم يكن له بَيّئة» فإن كان في مال وجبت اليمين على المدعى عليه 
بالاتفاق. [ب157/7]. 
848 - تعديل البينة 

يطلب القاضي من المدعي تعديل البينة المجهولة» ثم يطلب من المنكر درأهاء 
وهو الإجماع. [حه/١؟١].‏ 
3" - متى تسمع البينة من المتداعيين؟ ٍ 

اتفقوا على أن الخْلْطَة بالمُبَايَعَة» والمُشاراة إذا ثبتت؛ وكان المدعى عليه مُتّهُما 
بمثل مايُِدّعى به عليه مَظنوناً منه ذلك» فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما. 
[مر4 6]. 


ورف و - بم ع عت يخي شي ا لتك اقم 


١ا”‏ - متى يقضي القاضي بعلمه الشخصي؟ 

إن العلماء أجمعوا على أن القاضى يقضى بعلمه الشخصى فى تعديل الشاهدء 
وتجريحهء وفي إقرار الخصمء فإنكارءة 5 حجة أحد التصدين على الآخرء 
إلا أن مالكاً يرى أن يُحْضِرٌَ القاضي شاهدين لإقرار الخصمء وإنكاره”"©. 

وقد أجمعوا على أن القاضي لو قتل أخاه» لعلمه بأنه قاتل» لم يجب له القود 
منه. [ب75/ 50 ي ١47/٠١‏ ف7١7//1١‏ ككامهة1" - هده١!|].‏ 
7 - ما لا يقضي به القاضي بعلمه 

الإجماع على أن القاضي لايحكم بعلمه الشخصي في الحدود”'“. [ف0//1١1‏ 
(عن ابن العربي) ن4/ 584 (عن ابن العربي)]. 
“ا/الا” - البينة بخلاف علم القاضي 

إن العلماء أجمعوا على أنه إذا شهد الشهود بِضِدٌ علم القاضي» لم يَقْضٍ بعلمه. 

إلا أنه لو شهدت البَيّتَة بخلاف ما يعلمه القاضي عِلْماً حِسَّيَاً بمُشاهّدَة أو 
سماعء يقينياً» أو ظنياً راجحأء لم يجز له أن يحكم بما قالت به البَيْنّة بالاتفاق. 
[ب5؟/ 550 16494" ف17/ 161١‏ (عن البعض) ن7/8 7581 (عن البعض)]. 
70/4 - عرض الصلح على الخصمين 

الإجماع على أنه يندب للقاضي الحث على الصلح قبل فصل الدعوى. [حه/ 
65 ). 
ه8” - القضاء على الخصم الحاضر 

اتفقوا على أن القاضي يقضي على المسلم الحاضر. [ب5/ 1450]. 


000( احتج من منع من أن يحكم الحاكم بعلمه بقوله: هذا قول أبي بكر» وعمرء وعبد الرحمن بن 
عوف, وابن عباسء ومعاوية» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. 
وهم مخالفون لهؤلاء في هذه القصة. لأنه إنما رُوِيَ أن أبا بكر قال: إنه لايثيره» حتى يكون 
معه شاهد آخرء وهو قول عمرء وعبد الرحمن» أن شهادته شهادة رجل من المسلمين» فهذا 
يوافق من رأى أن يحكم في الزنى بثلاثة هو رابعهم» وبواحد مع نفسه في سائر الحقوق. 
وأيضاً فلا حجة في قول أحد دون رسول الله ككل. [م1747]. 

(؟) هذا تهويلء وإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الخلاف. [ف77//17١‏ ن8/ 7588 (عن ابن 
حجر )]. 


5+ ل د ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5/ال” - الحكم بين الوكيلين 

إن الحكم بين وكيلي الخصمين جائز إجماعا. [ح-7/ 77]. 
//ا8” - القضاء على الخصم الغائب 

يصح القضاء على الغائب إذا صح الحقّ قِبَله» وهو قول عمرء وعثمان؛ 
ولا يصح عن أحد من الصحابة خلاف ذلك”". 

وإن القضاء على الغائب يكون فى حقوق الآدميين دون حقوق الله. وعليه 
الاتفاق. ْ 

وإن حضر الغائب بعد الحكم لم ينقض بالإجماع. [م80/١‏ ف147/117 <795/4]. 
8" - العدل في مجلس القضاء 

أجمعوا على أنه واجب على القاضى العدل بين الخصمين فى كل شىء من 
المعلي: و تعطايى بولسم واللسيو لكر ن عليه رو الإ بمنات النيهاء 
والاستماع منهما. [ب5؟/ ”5 ي١٠159/1].‏ 
88 - القضاء حال الغضب 

لا خلاف بين أهل العلم في أنه لاينبغي للقاضي أن يقضي» وهو غضبان. 
[ي١71/1؟1١].‏ 
- صدور الحكم في غضب القاضي»ء ونحوه 

اتفقوا على أنه إذا قضى القاضى بالصوابء وكان مشغول النفس» أو غضبان» 
أو عطقاة» أو جائعاء أو عنافا فإنه نف ك1 1 
-0١‏ العدل في الحكم 

اتفقوا على أنه فرض على القاضي أن يحكم بالعدل؛ والحق. 

وعليه» فقد أجمع علماء المسلمين على أن الجور في الحكم من الكبائر. [مرءه 


.]4 ١7/1 


)١(‏ قالوا: لايُفُضى على غائب» وهو قول عمرء ولا يعلم له في ذلك مخالف من الصحابة. 
ولا د ذلك عن عمر. [م .]١ 78٠‏ 
(؟) يحتمل ألا ينفذ حكمه فيما لو قضى وهو غضيان. [ب١7/‏ 478]. 


حرف 77ت .ب ب ب ا ب ا | الال 


- مستئّد الحكم 

اتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن. والسنة» والإجماع. 

واتفقوا على أن من حكم بغير هذه الثلاثة» أو القياس» أو الاستحسانء أو قول 
صاحب لامخالف له من الصحابة» أو قول تابع لامخالف له من التابعين» ولا من 
الصحابة» أو قول الأكثر من الفقهاء» فقد حكم بباطل لايحل. 

واتفقوا على أنه لايحل لقاض تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله كَل 
فلا يحكم إلا بقوله» سواء أكان ذلك الرجل قديماً» أم حديثاً. 

ويجوز للقاضي الأخذ بفتوى المقلدء إذا صرح بالحكاية» مع كمال شروط 
الرواية» ولا يحفظ فيه خلاف. 

ولا يجوز للإمام أن يولي القضاء أحداً على أن يحكم بمذهب بعينه بلا خلاف 
يعلم. [مرةك, 5١ 5١٠‏ ف5/ 5١١‏ (عن ابن بطال) ي ١89/1١١‏ حه/ .]17١‏ 
5 (مكرر) - الاستشهاد على الحكم 

أجمع الصحابة على إجازة الشهادة على قضاء القاضيء وإن كان القاضي 
لا يحفظ ذلك”'' . [نو .]”1١6‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: في الشهادة على قضاء القاضي» وهو 
لا يذكرء روى الحسن بن زيادء وبشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال: لا ينفذ القاضي 
ذلك؛ ولا يحكم بهء لأنه لا يذكره. 
وقال إسماعيل بن حماد: أنا أقبل الشهادة» وأنفذها له. ووافقه على ذلك محمد بن سماعة» 
ورواه عن محمد في نوادره. وهو قول مالك. وقال الشافعي: لا يحكم به إذا لم يذكره. 
قال أبو جعفر: روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر هبه فبعثه معي أبو موسى إلى 
عمرء فلما قدمت به. كلمهء فلم يتكلمء فقال: مالك لا تتكلم؟ قال: كلام حيء أو ميت؟ 
قال: تكلمء فلا بأس عليكء فتكلم. ثم أراد عمر قتله. فقلت له: ليس لك إلى ذلك سبيل» 
لأنك قلت له: تكلم فلا بأس عليك» فقال: لتأتيني بشاهد آخرء أو لابدَّ لي من عقوبتك. 
قال: فخرجتء. فلقيت الزبير» فوجدته قد حفظ مثلما حفظت, فشهدء فأرسله عمرء 
وأسلم» وفرض له» وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف» فدل على وفاقهم إياه. 
ونص العيني: فيما لو نسي القاضي قضاءه؛ ولم يكن مسجلاًء وشهد الشهود عنده بذلك أنه 
لا يقضي به» ولا يمضيه. وهو قول أبي حنيقة» وأبي يوسفاء والشافعي. وعند محمد» 
وأحمد» وابن أبي ليلى أنه يقضي بهء ويمضيه [7:09-7:8]. 


ههدهىه+دب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


8م" - الحكم قبل الاجتهاد 

الحكم قبل الاجتهاد لايجوز اتفاقا. [ف1/1/ا1- 377]. 
5 - تغير اجتهاد القاضي 

اتفقوا على أنه لايَحِلَ لقاض أن يحكم بما يشتهي في قضية» وينما اشنتهى 
مما يخالف ذلك الحكم في أخرى مثلهاء وإن كان كلا القولين مما قال به جماعة 
من العلماء مالم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له. 

وإن الصحابة أجمعوا على أنه إذا تَغَيّر اجتهاد القاضي من غير أن يخالف نصأء 
ولا إجماعاً» أو خالف اجتهاده اجتهاد غيره» لم ينقض الحكم الذي أصدره وفق 
اجتهاده السابق. [مراه ي١١٠/ ١57‏ حق198]. 

- دية خطأ القاضي غير الوظيفي )١609(‏ 
6 ” - مخالفة الحكم 

الإجماع على تحريم مخالفة الحكه”". [<ه/ ١5‏ (عن البعض)]. 
5 - أثر الحكم بالحلال والحرام 

إن حكم الحاكم الظاهر في الأموال خاصة:. لايّحِلٌ حراماً. ولا يُحَرَّمِ حلالاً» 
وعليه الإجماع. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهرء حرام على 
المُقُضى له بهاء مما يعلم أن ذلك حرام عليه. من ذلك أن يُحكم له بالمال» مع أنه 
مملوك لغيره» وبالقود على من يعلم أنه بريء مما كم له عليه ببينات ثبتت في 
الظاهر. ”17١04[‏ ما؟5” -7 ب7/ 507 ف١١57/1‏ (عن ابن عبد البر)]. 
1م 8ل” - الحق الثابت بشهادة الزور 

اتفقوا على أنه لايحل أكل مال الغير بشهادة الزورء ولو حكم بها القاضي 
بما ظهر له من عدالة الشاهدين في الظاهر. 

ولا خلاف بين الأئمة في أن رجلاً لو أقام شاهدي زور على ابنته أنها أَمَته؛ 
وحكم الحاكم بذلك ظاناً عدالة الشاهدين أنه لايحل له وطؤها. 


)0غ( فيه نظر. زحه/ .])١6‏ 


خزاق القا ف تخ عب مح و ب ا سي حي سس | :قز 


ولو احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ع بأمرهاء فأثبت القاضي 
نكاحها إياه. لايحل هذا النكاح عند أحد من العلماء. 

ولو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طَلَّق امرأته» وكانا شهدا 
في ذلك زوراًء فإن زواجها يحل لمن لايعلم باطن تلك الشهادة وعليه الاتفاق. 

ومن ادعى على خرٌ أنه رقيق في ملكه» وأقام بذلك شاهدي زور» وهو يعلم 
خُرّيتهه وحكم له الحاكم بذلك» لم يحل له أن يَسْتَرِقه بالإجماع. [ف١؟١/‏ لامك /١١‏ 
١6‏ (عن الشافعي» والمهلب» وابن بطال)]. 


8" - تنفيذ الحكم بالقوة 

أجمعوا في الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخرء فيمتنع من أدائه» فواجب 
على القاضى أن يأخذ من ماله فإن نصب دونه الحرب قاتله» حتى يأخذه منه» 
وإن أتى القتال على نفسه. [ك049:١].‏ 
848 - من ينفذ حكمه 

اتفقوا على أن من ولاه الإمام الأحكامء فإن أحكامه إذا وافقت الحق نافذة. 
[مرة4]. 
٠‏ #” - من لا ينفذ حكمه 

اتفقوا على أن من لم يُوَلّه الإمام؛ ولا حَكْمَّه الحَصمانء ولا هو قادر على إنفاذ 
الحكمء أن حكمه غير نافذ» وأن تحليفه ليس تحليفاً. [مره؛]. 
0١‏ - تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي 

من وجد حكم أبيه مكتوباً بحَطه لم يجز له إنفاذه بالإجماع. [ي١٠/١11].‏ 
0” - الإنابة القضائية بالتنفيذ 

أجمعت الأمة على صحة كتاب القاضى إلى القاضى. والقضاء به» وهذا في 
غير الحدود. والقصاص. 


إذا كتب القاضى كتاباً بما بالغ الجمكععؤت إلنه قبولة "سوام أكاتت 
و : صي د يم . 8 :اع فبو عه 


.وم لل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


بينهما مسافة بعيدة» أم قريبة» حتى لو كانا في جانبي بلدء أو مجلسء لزمه قبوله» 
وإمضاؤه» سواء أكان حكماً على حاضر أم غائب» ولا يعلم في هذا خلاف. 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على اشتراط الشهود على كتاب القاضي للقاضي . 
[ي١٠/76‏ مرادء 7ه مالا ب5/ 559 ف7١1/ ١77‏ (عن ابن بطال)]. 
ه قضاء الصوم (49؟؟ - ؟4؟؟ - 540 - 545) 
ه قضاء الفوائت 
*39 - حكم قضاء الصلاة الفاثتة 

اتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة المفروضة المتروكة» سواء أتركها 
عمداً”". أم سهواًء أم من نوم عنها. وقال ابن حزم: من ترك الصلاة عمداً لايقدر 
على قضائها أبداًء ولا يصح فعلها أبداً. بل يكثر من فعل الخيرء وصلاة التطوع. 
ليثقل ميزانه يوم القيامة» ويستغفر الله تعالى» ويتوب. وهذا القول مخالف 
للوجماع» وباطل من جهة الدليل. 

وقد أجمعوا على أن السئن لاتقضىء ولو كانت شرعت لعارضء كصلاة 
الكسوفء. والاستسقاءء ونحوهما [ب١/ه1/6١‏ ي5/ الال مر؟” م74 1741١‏ ش 1/8" 
علا 55/7 525 )107١-‏ 


16 0 علد مايقضى من الصلوات 
أجمعوا على أنه من نام عن خمس صلوات» فدونء فعليه أن يقش ”3 
51ل ]. 


)1غ( من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء فهذا لايقدر على قضائها أبداً. وهو قول عمر» وابن 
عمر» وسعد بن أبي وقاص» وسليمان» وابن مسعودء مايعلم لهم من الصحابة مخالف. 
[م79]. 

(؟) أما مازادء فقد قال ابن عبد البر في آخر هذه المسألة: فكذلك في القياس مازاد على 
الخمس. وقدم لهذا القياس قوله: “وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن: أن النائم إذا نام 
أكثر من يوم وليلة» فلا قضاء عليه. (قال أبو عمر: لاأعلم أحداً قال هذا القول من الفقهاء 
غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه» والمشهور عنه في كتبه غير ذلك» كسائر العلماء. 
وراوية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نامء أو نسي أنه يقضي. [775- 7586]. (410 088 
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6" - وقت قضاء الصلاة 

أجمع الكل على أن الصلاة الفائتة تقضى في كل وقت اتفقوا على أنه وقت 
الصلاة. وعليه؛ فإن غروب الشمس لايقضى فيه صلاة باتفاقهم . [ط١/‏ 197]. 

- صلاة القضاء جماعة (/0/م07؟) 
5 - قضاء الصلاة الفائتة قبل الحاضرة 

من فاتته صلاة» وذكرها فى وقت صلاة أخرى» فإنه ينبغى له أن يبدأ بقضاء 
الفائتة» ثم يصلي الحاضرة» وهلا باعي لاي ْ 

وعليه» فإن من ذكر صلاة فائتة في وقت العصرء أو صلوات يسيرة» فإنه إن قدم 
العصر على الفائتة» فلا إعادة عليه للعصر التي صلاهاء وهو ذاكر للفائتة» إلا أن 
يبقى من وقتها قبل غروب الشمسء وعلى ذلك إجماعهم. 

أما إذا ذكر صلوات كثيرة» كصلاة شهرء أو أكثرء أو مازاد على صلاة يوم» 
وليلة» فقد أجمع علماء المسلمين على أنه لم يلزمه ترتيب ذلك مع صلاة وقته. 
[ش* "١5‏ كولم - 3144]. 
/91” - الترتيب بين الصلوات المقضية 

إن الترتيب في الصلوات المنسيات إذا لم يخف فوات الصلاة الحاضرة 
مستحسن في قول الجميع. [ب١/187].‏ 
4 - إعادة الصلاة المقضية 

إن إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة المقضية إذا حضر 
وقتها من الغد. [ف05/5 (عن الخطابي) ن7/ 78 (عن الخطابي» وابن حجر)]. 
48 - النيابة في قضاء الصلاة 

أجمعوا على أنه لاتقضى الصلاة عن حي» ولا ميت. [ك171800]. 
- قضاء الكافر للصلاة 

إن الكافر الأصلي» إن أسلمء لايقضي الصلاة بالإجماع. .]177/١<[‏ 
قطع الطريق 

حل الحراة 
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ه قفاز 
- المسح عليه (*50/0) 
م قلة 
0“ - تحديدها 
لا خلاف في أن القلة التي تسعة عشر رطلَ ماء تسمى عند العرب قلَّةٌ0" . 
[م15]. 
ه قمار 
- حكم القمار 
أجمع العلماء على أن القمار حرام» بالنرد» أو بالشطرنجء أو بأي شيء من 
الأشياءء وأنه أكل للمال بالباطل. [4992٠؟‏ - 4001١ - 5١6٠٠١‏ ف497/4]. 
- طهارة أدوات القمار (0/84؟) 


ل قنوت 
5507 - حكم القنوت 

إن القنوت غير واجب إجماعا. 

وعليه» فإن تركه غير مفسد للصلاة عند جميع سلف علماء الأمة» وخلفهم 
بلا خلاف بينهم . [-708/1 78/١١‏ ن41/1” (عن المهدي)]. 
5 - صيغة القنوت 

لا يتعين في القنوت دعاء باتفاق العلماء. 

وإن قنت بالقرآن جاز إجماعاً. ومن قال يتعيّن الدعاء الآتي: (اللهم إنا 
نستعينك» ونستغفرك...)”"2» فقوله شاذ مردود. [ع478/9 (عن عياض) ح١/‏ 117]. 


)١(‏ لم يوقف على حقيقة مقدار القلة في أثر ثابت» ولا إجماع. [ن١/١"‏ (عن ابن عبد البر)]. 

(9) وهذا الدعاء هو: بسم الله الرحمن الرحيم: (اللهم إنا نستعينك». ونستهديك» ونستغفرك» 
ونؤمن بك» ونتوكل عليك» ونثني عليك بالخير كله؛ ولا نكفرك. بسم الله الرحمن الرحيم: 
اللهم إياك نعبد» ولك نصلي» ونسجدء وإليك نسعى»؛ ونحفد» نرجو رحمتك». ونخشى 
عذابك» إن عذابك الجَدَ بالكفار ملحق. اللهم عَذْبْ كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 
سبيلك». وهاتان سورتان في مصحف أبيّ بن كعب. [ي717/7١].‏ 
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6 - القنوت في وتر النصف الأخير من رمضان 
إن الوتر في النصف الأخير من رمضان مجمع على القنوت فيه”"". [ج<04/1؟ - 
ن"/ 0 (عن المهدي)]. 
05 - الصلاة التي لا قنوت فيها 
الاتفاق على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات هي : الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء. 
وعليه؛ فإن المغرب لايقنت فيهاء إذا لم يكن حرب بإجماع الكل. 
وما كان يفعله الرسول يف من القنوت في المغرب منسوخ. ليس لأحد أن يفعله 
بالإجماع. [ط١/747.‏ 7507 ن5/ 74٠‏ 547 (عن الطحاوي)]. 
7 - موضع القنوت 
أجمع الكل على أن القنوت بعد القراءة» وأن القراءة مقدمة عليه”"'. [ط4/١80].‏ 
م54” - مسح الصدر بعد القنوت 
اتفقوا على كراهة مسح الصدر في دعاء القنوت. [ش؟/57"]. 
4 - قنوت الإمام 
إذا أخذ الإمام في القنوت قال من خلفه: آمين» وهذا لا يعلم فيه خلاف. 
[ي؟/ 7 ]. 
ل قود 
رَ: قصاص 
)١(‏ عدم صحة دعوى الإجماع. زن*/رةة]. 
(؟) إذا فرغ المصلي من القراءة كَبَّرء ثم قَنَتْء ثم كبّر حين يركع» وهذا قول عمرء وعلي» وابن 
مسعودء والبراء» والثوري» ولا يعلم فيه خلاف. [ي؟177/7]. 


هذا ماقاله ابن قدامة هناء وقال في موضع آخر: القنوت بعد الركوع» وقد روي ذلك عن 
أبي بكر الصديق» وعمر وعثمان» وعلي. [ي؟/757 ١‏ ). 
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قياس 
- اعتماد القياس 
إجماع الصحابة على القياس . [حق 188]. 
"١‏ - ركن القياس 
لا قياس إلا مع حصول شبه بين الأصل المقيس عليه» والفرع المقيس» وعليه 
الاتفاق. [حق146]. 


- الحكم بالقياس  )*8*87 - ٠١81١(‏ - معرفة القاضي بالقياس (44* "7 - )”80١‏ 
مه قيافة 

- الحكم بها في النسب (لاكه؟) 
ه قيامة 

ر: ينث 


ا تختصيم 


افر قا اح تو ا يب كت | لا ار 


كافر 
رَ: ذِميَّ» كتابن» مجوسء مُشْرك. 
- ما يوجب الكفر 
رَ: كُفر 


ح- من الكافر؟ 

اتفقوا على أن من.لم يؤمن بالله تعالى» وبرسوله يله وبكل ما أتى به فللا 
مما نُقِلَ عنه نقل الكاقة» أو شَّكَ في التوحيدء أو في النْبْرَة» أو في محمد كلل؛ أو 
في حرف مما أتى به لتلاء أو في شريعة أتى بها 852 مما نُقِلَ عنه نقل كاقْة» فإن 
كه نا مان أوشلك قو شوم مه وات عل تذلك 1 فال عافن 
مشرك» مخلد فى النار أبداً . [مرلالا١].‏ 048 

المئافق كافر )6١(‏ 
1 - تسمية أهل الكتاب كفاراً 

اتفقوا على تسمية اليهودء والنصارى كفاراً. [مرة١١].‏ 

- السفر من دار الكفر (4؟4١)‏ 
14 - تكليف الكافر بالتوحيد 

إن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف . [ف١/10].‏ 

- تكليض الكافر بالزكاة )١758(‏ - تكليف الكافر يزكاة الفطر )14868:-1١445(‏ 
6 - عذاب الكافر 

لا خلاف في أن الكافر يُعَذَّبِ على كفره؛ وعلى ترك أحكام الإسلام. 1ن١4*/1‏ 
ف١/765‏ حق8/]. 

- خلود الكافر في النار (919 - 4:004) 
5 - قتل الكافر ليس كفارة 

إن الكافر إذا قُتل على شِرْكهء فمات مُشْركاًء فإن ذلك القتل لايكون كفارة له 
بالإجماع . [ف؟١1/؟39]. ١‏ 
7" - قيام الكافر بالأعمال الصالحة 

انعقد الإجماع على أن الكمار لا تنفعهم أعمالهم الصالحة» ولا يثابون 
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عليها بنعيم» ولا تخفيف عذابء وإن كان بعضهم أشد عذاباً من بعض بحسب 
جرائمهم. 

وإن فعل الكافر أفعالاً جميلة» كالصدقة. وصِلَّة الرحم» ثم أسلم» ومات على 
الإسلام» فإن ثواب ذلك يكتب له بالإجماع. [ش84/7١‏ (عن عياض) ع7/7 ف١/‏ 2487 
4 (عن عياضء وغيره) ن١/ "٠٠١‏ (عن البعض)]. 

- الصلاة على الكافر (١40؟)‏ 
*- الدعاء للميت الكافر بالمغفرة 

الدعاء للميت الكافر بالمغفرة حرام بالإجماع. [ع15/0١1].‏ 

- القصاص للكافر (018” - 19”) 2 - طهارة بدن الكافر (؟415) 


- القَدُر بغير المسلم 

رَ: غدر 

- قذف الكافر (17119) - السلام على مسلم,؛ وكاقر (1940) 

- دفع الزكاة لكافر )١0798(‏ - إعطاء غير المسلم من الغنيمة (/لا١9)‏ 
- إرث الكافر من الكافر (898؟) - التوارث بين المسلمء والكافر (858؟) 


- إسلام الكافر يعد موت مورثه المسلم (894م) 
- شهادة المسلم على غيره (/7؟7١7)-‏ - شهادة غير المسلم على المسلم (8؟7١؟)‏ 
- صيد الكافر(/846-7498-7751ه17-0/ا؟) - أذان الكافر )١954(‏ 
- إمامة الكافر )52١(‏ - خلافة الكافر (؟15١)‏ 
8484" - وصية الكافر 
إن وصية الكافر جائزة بالإجماع. [ف7/4/5؟ (عن ابن المنذر) ن1/ 7 (عن ابن 
المنذر)]. 
- وصية المسلم لكافر (17"50) 
- إشهاد غير المسلم على وصية المسلم (4554) 
- عتق العبد الكاقر (855؟) - مكاتبة الكاقر )”7/4١0(‏ 
- بيع رقيق المسلمين لكافر )١55*(‏ - تملك الكافر للعبد المسلم )١5554(‏ 
- احترام أموال الكفار 
إن الكفار لايُمْتعون أموالهم بلا خلاف. [م1794]. 
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- معاملة الكفار )١6595(‏ - مشاركة المسلم لكاقر (4594؟) 

- استتكجار المسلم لكافر (947؟) - استتجار الكافر لمسلم (907؟) 

- تعيين الكافر وصياً على المسلم (4578) 

- ولاية الكافر على المسلمة في النكاح )41١64(‏ 

- نكاح الكافقر للمسلمة (41817) 

- اليمين التي يحلفها الكافر أمام القضاء 

رَ: يمين 
0١‏ - إسلام الكافر 

أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهواء وتابوا من كفرهم. غَفِرَ لهم 
ما سلف»ء وسقط عنهم ما كان لزمهم في حال الكفر من حقوق الله عز وجل» 
وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهمء ويصيروا في أيدي المسلمين» فلا يحل 
قتلهم بإجماع المسلمين» ولا يؤخذ منهم شيء جنوه في مال» أو دم. [ك؟507]. 

- وضوء الكافر إذا أسلم )44541١(‏ 

- بدء تكليف الكافر إن أسلم بالصلاة (0775) 

- إسلام الكافر في رمضان (080؟ - 5544؟) 

- نكاح الكاقر بعد إسلام (15١؟ 5 )47”١5- 45١6‏ 

- إسلام الولد تبعاً لأبيه (145) 
كبائر 


رَ: مخصية 
ه كتابة 
رَ: مُكائب 
كتابي 
- من هم أهل الكتاب 
أهل الكتاب هم اليهودء والنصارى» بالاتفاق. 
أما الوثنيون» وعبّاد النجوم. ونحوهم» فإنهم غير كتابئين بالإجماع. زَف5//ا9١‏ 
رهة/ "5: نم/ لاه (عن ابن حجر)]. 
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- كضر أهل الكتاب (4004-4001-841-198) كتب أهل الكتاب 

رَ: إنجيل 

توراة 
177” - إبقاء معابد أهل الكتاب 

إن الكنائس التي كانت قائمة في البلاد التي فتحها المسلمون عَنْوَة» تجوز تبقيتها 
بالإجماع . [ي1"18/9]. 

- الوقف على الكنائسء: ونحوها (4404) 
4 - اعتناق الكتابي ديناً غير الإسلام 

إن الكتابيّ إذا انتقل إلى دين غير دين أهل الكتابء كعبادة الأوئان مثلاًء لم يقرّ 
عليه بلا خلاف يعلم. 

وإن خرج من اليهودية إلى النصرانية» أو من النصرانية إلى اليهودية» أو 
المجوسية؛ فإنه لايقتل إن كان ذمَيَاً» وله ذمّته» وهو قول جماعة العلماء بلا خلاف 
منهم. [ي// .]571١1412/06‏ 

- أخر الإسلام في النكاح (4١؟؟‏ - 475١6‏ - 4715) 
6 - دين ابن الكتابي 

إن الزوجين الكتابيين إذا ولد لهما ولدء ولم يُسْبَء ولا أسلم أحد أبويه» أو 
كلاهماء فقد اتفقوا على أنه يكون على دينهما . [مردة ب١/‏ **5]. 

- إسلام الولد تبعاً لأبيه (45؟) 
5" - نكاح المسلم المرأة الكتابية 

اتفقوا على أنه يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الكتابية الحرة”''. وقد روي عن 
عمر أنه كان يأمر بالتنزه عن نكاحها من غير أن يحرمه؛ وعن ابن عمر تحريم 
نكاحهاء ولا يصح عنه» وعن عطاء أنه مكروه. [ب5/ 4 7441٠١ 748404-1١‏ 
ن7/ 07 (عن ابن المنذر) ف4/ 7847 (عن ابن المنذرء وأبي عبيد)]. 


- وجوب الإنفاق على الزوجة الكتابية )41٠١(‏ 


.]744172[ لايعلم خلاف في نكاح الكتابيّات الحرائر إذا لم يكن نساء أهل الحرب.‎ )١( 
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- المساواة بين الزوجة المسلمة: والكتابية بالقّشم )7741١(‏ 

- وجوب العدة على الزوجة الكتابية (847؟ - 4979م؟7) 
57 - حل ذبائح أهل الكتاب 

أجمعوا على أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم» سواء أكانوا في دار الحرب» أم 
في دار الإسلام» وسواء أدان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن» أم بعده 
إلا الشافعي» فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهمء أو أحد من آبائهم 
قبل نزول القرآن»ء وأما من دان منهمء أو أحد من آبائهم بعد نزول القرآن» فإنه 
لد يبيح اللي و 

وقال مالك: لايؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي. 

وقد أجمعوا على أنها تؤكل» وإن لم يُسَمّ الله عليهاء إذا لم يسمٌ عليها غير 
الله" . [نو 4ه مالاه ته/ 791 177402 ع4/ الا 4٠‏ 7 (عن ابن المنذر) ش// 575 ب١/‏ 
م1 تلك لالاغ ي94/ 845" - /ام؟ (عن ابن المنذر)]. 

- تذكية الكتابي )1١64(‏ 

- توكيل الكتابي بذبح الأضحية (184) 


4 - صيد أهل الكتاب 


أجمعوا على أن صيد الكتابي حلال للمسلم»؛ ما لم يسم عند إرسال الجارح 
المسيح. أو العُرّيْرء إلا مالك بن أنس» فإنه منع من أكل صيد الكتابي» وخالف 


)١(‏ قال محقق النوادر: صرح النووي في المجموع أنه إن كان يهودياً» أو نصرائياً من العجم» 
أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ. والتبديل» حلت ذبيحته. وإن كان من نصارى العرب» 
وهم تنوخ» وبهراء» وبنو تغلب» ممن شك في وقت دخولهم في دين أهل الكتاب» لم تحل 
ذبائحهمء وذلك لما روي عن عمر َه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب» لا تحل لنا 
ذبائحهم [0/]. 

(؟) اتفقوا على جواز أكل ماذبحه اليهوديء والنصراني» إذا لم يكن عربياً» ودان آباؤه بدين 
اليهودء والنصارى قبل مبعث رسول الله كقيةِ» وعلم أنه سَمَّى الله عز وجل» ولم يُسَمْ غيره 
عند الذبحء ولا ذبح ليوم عيد عندهم» وكانت الذبيحة مما لم تحرم عليهم في التوراة» 
ولا حرموها هم لأنفسهم. [ب١575/1‏ مرلا4١].‏ 


١و‏ دل لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


بينه وبين ذبيحته [نو همهي 745/9" . 


48 - الشركة بين المسلم» والكتابي 

يكره أن يشارك المسلم الكتابيّ» وهو قول ابن عباس» ولا يعرف له مخالف في 
الصحاية(' . [يه/ ". 4 (عن البعض)]. 
- رد تحية أهل الكتاب 

اتفق العلماء على رد السلام على أهل الكتاب إذا سَلَّمواء لكن لايقال لهم: 
وعليكم السلام؛ بل يقال: عليكم. وعن طائفة من العلماء بينهم مالك أنه لا يُرَدُ 
على أهل الكتاب السلام. [ش418/8 ن18/8 (عن النووي)]. 

- محاكمة الكتابي أمام القاضي المسلم (757) 

-إرث الكتابيٍ من غيره (7878 - 1855) - أخن الجزية من أهل الكتاب 

رَ: جزية 

- عتق الكتابي عبده المسلم (84090؟) 
مه كذِب 
1 - حكم الكذب 

اتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب» وغير مُداراة الرجل امرأته» وإصلاح 
بين اثنين» ودفع مَظلمَة. [مر5ة١‏ ك599400]. 

57 - متى يباح الكذب؟ 

-١‏ اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار» كما لو قصد ظالم قتل رجل» 
وهو مُحُتَففٍِ عنده» أو غصب مال لإنسان له وديعة عنده» فله أن ينفي كونه عندهء 
ويَحْلِف على ذلك. ولا يأثم» وهذا كذب جائزء بل واجب. 

؟١-‏ لا خلاف في جواز الكذب في حديث الرجل امرأته» وحديث المرأة 
زوجها. 

)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاً. 
قال ذلك عطاءء والليث؛ والشافعي» وأصحاب الرأيء ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل 
الكتاب إلا مالكاًء أباح ذبائحهم» وحرم صيدهم [4/]. 

(؟) هو قول واحد من الصحابة لم يثبت انتشاره بينهم. [ي5/ 5]. 


رق قاف يش 7 


واتفقوا على أن المراد بالكذب هنا إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليهء أو عليهاء 
أو أخذ ما ليس لهء أو لها. 

فإن كان يمنع ما على الزوج. أو الزوجة من حقء أو فيه أخذ ما ليس لهء أو 
لهاء فهو حرام بإجماع المسلمين. 

- لاخلاف في جواز الكذب في الحرب في غير الأمان. 

4- لاخلاف في جواز الكذب في الإصلاح بين الناس. 

وقد قال آخرون منهم الطبري أنه لايجوز الكذب في شيء أصلاًء وما جاء من 
الإباحة في هذاء فالمراد به النَّوْرِيّة» واستعمال التعريض» وليس المراد به صريح 
الكذب. [فه/94؟5؟ ش777/4. "5/٠١‏ - لالاء م" (عن عياض) ن// 7601 (عن ابن حجر)]. 

- شهادة الكاذب (ه17؟) - الوضوء من الكذب (4450) 

- الكذب يبطل الصوم رصم 
ه كرامة 
8" - ثبوت كرامة الأولياء 

مذهب أهل السنة إثبات كرامات الأولياءء خلافاً للمعتزلة. [ش3779/8 445/9]. 

- التمييز بين السحرء والكرامة )١91١(‏ 
نا كسمب 
5 - حكم الكسب 

اتفقوا على أن كسب القُوت من الوجوه المباحة له؛ ولعياله» فرض إذا قدر على 
ذلك . [مرهه١‏ ف١1/١781‏ (عن البربهاري)]. 

- الكسب في الحج (94074) - السفر للتجارة؛ ونحوها (1458) 

- العمل سيب للكسب 

رّ: عمل 

- الكسب من التصوير (058؟) 
8" - التوسع في الكسب 

اتفقوا على إباحة التوسع في المكاسب. والمباني من طريق حلالء إذا أدّى 
جميع حقوق الله تعالى. 
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إلا أن ترك التّرِيّد من كسب المال لمن معه الكفاف لهء ولعياله مباح» وإن إقباله 
حينئذ على العمل للآخرة أفضل من إكبابه على طلب التزيد من المال» وهذا لايعلم 
فيه خلاف. [مرة6١‏ م1"94]. 
ه كسوف 

رَ: صلاة الكسوف 
مه كغبة 
5" - سّدانة الكعبة» ومن يتولاها 

اتفق العلماء على أن سدانة الكعبة» وحجابتهاء وهي ولايتهاء وخدمتهاء 
وفتحهاء وإغلاقهاء ونحو ذلك. وهذا حق مُسْتَحَقٌّ لبني طلحة من بني عبد الدار 
ابن قُصَيَء وهي ولاية لهم عليها من رسول الله كله فتبقى لهم دائمة أبداًء 
ولِذّراريهم. لاتحل لأحد منازعتهم فيها ماداموا موجودين صالحين لذلك. [ع// 
7 (عن عياض) ش8/5 - 9 (عن عياض)]. 
3” - ستر الكعبة بالحريرء والديباج 

ستر الكعبة بالحرير» والديباج جائز بالإجماع. [ف08/8”ع79/6 ج١1/‏ 771 نا/ 
الى 

- قبلة من يعاين الكعبة (١1؟)‏ 

- الصلاة بجوف الكعبة: أو على ظهرها (١71؟)‏ 
8" - الذبح في الكعبة 

أجمعوا على أنه لايجوز الذبح في الكعبة. [ك/اه4/ا - .]1817١‏ 
ه كفالة 
49” - حكم الكفالة 

أجمع المسلمون على ثبوت الكفالة» وجوازها في الجملة. [ي4/ 48٠‏ ب141/5]. 
80 - من تصح منه الكفالة 

اتفقوا على صحة كفالة العاقل؛ الخرّء غير المُكْرّهء وغير المَحجُور عليه» رجلاً 
كان أو امرأة» إذا كان الذَّيّن لايحيط بماله. 
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ولا تصح الكفالة من المجنونء والمُبَرْسَمء والصَّبِيَ غير المَمَيّْرَه بلا خلاف. 
"0١‏ - كتتالة الرقيق غير المأذون له (/ا/51١)‏ 
44“ - صفة الكفالة 

اتفقوا على أن من كان له على آخر حَنَ”'' واجب من مال محدود قد وجب»ء 
فكفله عنه كفيل واحد بأمر الذي عليه الحق. ورضي المكفول له بذلك» وكان 
الكفيل غنياً» فإن ذلك جائزء وللمكفول له أن يطالب الكفيل بالدين. [مر؟؟]. 
4417 - رضا المدين بالكفالة 

رضا المَدِين المكفول عنه لا عِبْرَة له بالكفالة بلا خلاف يعلم. [ي4/ .]44١‏ 
14 - الخخيار بالكفالة 

لا يدخل الكفالة خيار» وهو قول أبي حنيفة ) والشافعي» وأحمدء ولا يعلم 
لهم مخالف. [ي44/4]. 
6 - الكفالة إلى أجل 

الكفالة إلى أجَل معلوم جائزة بإجماع جميعهم. 

أما الكفالة المُعَلّقة إلى هطول المطرء أو هُبوبٍ الريح» أو قدوم شخصء فهي 
جائزة» والآجال فى ذلك باطلة» والمال على الكفيل حال إن طالبه المكفول له 
بِالدَّيْنَ. وعليه إجماع الحجة. [خ١//اء‏ 14]. 


)١(‏ أجمع الفقهاء على أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة» وإن لم يخلّفوا وفاءهاء 
إلا أبا حنيفة» فإنه لم يجزهاء إلا بمقدار ما خلفوا من ديونهم [نو 97؟]. 
قال محقق النوادر: وبقول أبي حنيفة قال الثوري كذلك. نص على ذلك أبو بكر القفال 
الشاشي: 
وجهة نظر أبي حنيفة: أن هذا الدين أصبح ساقطاًء فلم يصح ضمانه؛ كما لو سقط 
بالإبراء» ولأن الميت قد خرجت ذمته خراباً لا تعمر بعده» فلم يبق فيها دين» والضمان: 
ضمّ ذمة إلى ذمة في التزامه. 
أما الجماهير» فدليلهم حديث أبي قتادة» وعليء؛ فإنهما ضمنا دين ميت» لم يخلّف وفاء 
[586]. 
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65 - معلومية الدين المكفول 

من قال لآخرء بايعْ فلاناًء وما ينشأ لك من دين عليه من كذا إلى كذاء فهو لك 
عليء فإن القائل تلزمه الكفالة إذا بلغ الدين الحَدّ الذي حَدَّهء أو كان دون ذلك. 
وعليه أجمع الجميع . [خ؟/ /هه/ 107]. 
51 - جهالة الدين المكفول 

لو أن رجلاً قال: مالزم فلاناً اليوم من دين فهو على» من غير أن يُبيّن المكفول 
له الدين للكفيل» فتلك كفالة باطلة بإجماع الجميع. 

ومن قال لآخر: إن طلعت الشمس غداً» فمالك على غُريمك فلان» وهو ألف 
درهمء علئّ» فطلعت الشمس من الغدء فلا يلزمه ذلك بشيء بلا خلاف بين 
الجميع . لخ7/ 30٠١‏ 45]. 
4“ - كفالة ما لا يجب 

اتفقوا على عدم جواز كفالة مالم يجب قطء ولا وجب على المرء. [مر؟” <ه/ 
كلااء 
48 - جهالة المكفول 

إجماع الجميع على بطلان الضمان لمجهول الشخص . [مه/18]. 
"5٠‏ - جهالة المكفول له 

إجماع الجميع على أن ضمان المال لغير شخص معلوم باطل . [هه/11]. 
“١‏ - كفالة أكثر من مدين 

اتفقوا على جواز كفالة الواحد لاثنين» فصاعداً؛ بما عليهم من ديون تجاه 
الدائنين. [مر؟1]. 
66" - أثر الكفالة 

إن الكفالة الصحيحة تلزم الكفيل أداء ماكفله» وللمكفول مطالبته» وعليه اتفاق 
الفقهاء. وقد أجمعوا على أن للكفيل أن يرجع على المدين. 

وقد أجمعوا على أن رب المال لو أخذ كفيلاً بعد كفيل له لا يكون أخذه الثاني 
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براءة للأولء إلا ابن أبى ليلى» فإنه جعلها براءة للكفيل الأول2'7. [ب8/ 787 ما"1١ا‏ 


نو 794 ي5/ 447]. 
ه4” - متى يطالب الكفيل بالدين؟ 


أجمع العلماء على أن مطالبة الكفيل بالدين تكون بعد ثبوت الحق على المكفول 
إما بإقراره» أو بالبينة. [ب7/ 797]. 


4 - حبس الكفيل 
إن المكفول له إن سأل الحاكم حبس الكفيل الذي لم يؤد له ماكفل له عن 
مدينه» وهو على الأداء قادر» فإن الحاكم يحيسة بحقه حتى يؤديه إلى المكفول له. 
وعليه إجماع الحجة. [خ١/18].‏ 
6 - أثر إبراء المدين فى الكفالة 
إن أبرأ الدائن المدين من الدين» فإن ذمة الكفيل تبرأ بلا خلاف يعلم. [ي:/ 
7]. 
كه - إفلاس الكفيل 
إذا أفلس الكفيل» ولم يكن له سبيل إلى أداء ماكفل للمكفول له من المال» 
/ه4” - حكم الكفالة بالنفس 
أجمع الصحابة؛ ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس - وإن لم يكن ذا مال- 
)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونة» وجاء بالصورة الموافقة لما جاء به المصنف 
هناء وهي فيما لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل» وأكد ابن القاسم أن لصاحب الحق 
(المكفول له) أن يأخذ أيهما شاء بجميع الحق» ولا يعتبر أخذ الثاني إبراء للأول» وعلل 
ذلك بقوله: لأنهما لم يتحمّلا في صفقة واحدة» وإنما تحمّل كل واحد على حدة. 
لكن الذي اطلعت عليه في الهداية للمرغيناني» وشرحها للعيني» والأم للشافعي أن المراد 
بالكفالة هنا الكفالة بالنفس» وليس الكفالة بالمال» كما ذكر المصنف» يقول الشافعي: وإذا 
أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسه. ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه» فإن أبا حنيفة يقول: 
هما كفيلان جميعاًء وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ 
الكفيل الآخر [845؟580-1]. 
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وإنما الاختللاف بعذهم» وقال الشافعي: لا تجور الكفالة بالنفس ٠»‏ وهي صحيحة 
لازمة؛ بإجماع الجميع من الحجة”". 


بلا 
مه 


000 


020 


وإن اشترط الكفالة بالنفس دون المالء وصرح بالشرطء. فالمال لايلزمه 
خلاف . [نر 195 خ5/لاك 5# ي444/4. 6500 ب5/ 197 حه/ .]7١‏ 

4” - الكفالة بالنفس ذ في الحدود 

الكفالة بالنفس في الحدود صحيحة بإجماع الصحابة 6 ٠‏ 1751 (عن البعض)]. 


لم يصح قط كفالة الوجه (النفس) عن صاحبء ولاتابع؛ فهي باطل مُتَيَفَنْء لاتجوز البتة. 
م777 .]١‏ 

وقال محقق النوادر: الذي نص عليه الشافعي في الأم أن الكفالة بالنفس ضعيفة» وذلك في 
باب الدعاوى» والبينات. قال الرافعي: وحمل ما ذكره في الدعاوى على ضعفها من جهة 
القياس. وقال الرافعي أيضاً: «إن الشافعي طبه نص في أكثر المواضع على أن كفالة البدن 
صحيحة. ويه قال أبو حنيفة» ومالك» وَأَحْمد رحمهم الله». 

وذكر ابن قدامة في المغني أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم» ثم قال: 
وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة» واختلف أصحابه» فمنهم من قال: 
هي صحيحة قولاً واحداء ومنهم من قال: فيها قولان: أحدهما: أنها غير صحيحةء لأنها 
كفالة بعين ٠‏ فلم تصح » كالكفالة بالوجه» وبدن الشاهدين». 

ومما نقل يتبين أن الصحيح عن الإمام الشافعي هو القول بصحة الكفالة بالبدن» حتى إن 
الغزالي في الوجيز اقتصر عليهء ولم يشر إلى خلافه» وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي 
يعتبر قولاً خلاف الأظهرء وذلك عند بعض الأصحاب من الشافعية. 

هذاء وقد نقل الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء له عن أبي ثور قوله: إن الكفالة بالنفس 
ليس لها أصل في الكتاب»؛ ولا في السنةء ولا في إجماع الئاس يرجع إليه؛ ولا تلزم في 
الحكم» ولا يحكم بهاء وهي بمنزلة العِدّة التي ينبغي لصاحبها أن يُقرّ بها [45؟187-1]. 
انعدل هولاء على ذثلق بآن ابن مسعوة أبن قوم بُقدٌّون يووا مُسيلمة+ وفيهم: ابن التواحة 
فاستتابه» فأبى» فضرب عُنّقه. ثم إن ابن مسعود استشار أصحاب النبي يَِِ في الباقين» 
فأشار عليه عَدِيَ بن حاتم بقتلهم». وأشار عليه الأشعث بن قيس» وجرير بن عبد الله 
باستتابتهم» وأن يكفلهم عشائرهم» فاستابهم» فكفلهم عشائرهمء ونفاهم إلى الشام. قالوا: 
وهذا إجماع الصحابة. 

وقد روينا خبر ابن سعود بأسانيد هي أنوار الهدى لم يذكر أحد منهم في روايته أنه كفل بهم 
إلا إسرائيل وحده؛ وهو ضعيف. ولو كان ثقة ماضرٌ روايته من خالفها من الثقات» ولكنه 
ضعيف. [م1775]. 

وقد أجمعوا على أن الكفالة في الحدود لاتجوز. [ما"177]. 
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48 - متى نسقط الكفالة بالنفم 
تسقط الكفالة بالنفس بموت المكفول به إجماعاً(' [حه/ *7]. 


ر: كافر 

- عصمة الأنبياء من الكفر )401١80(‏ 
- النطق بموجب الكفر 

إن المتعمد للنطق بما يوجب الكفرء يكفرء وإن لم يعتقد. وعليه الإجماع. 

ومن نطق بلفظ لايدري معناه» وكان معناه كفراًء فإنه لايؤاخذ به» وهذا لم 
يختلف به أحد من الأمة. [<ه/7١7م1147].‏ 
١‏ - حكاية الكفر 

إن حاكي الكفر لا يكفر إجماعاً . [<ه/05]. 

- كفر من هذى 

رَ: هذيان 
- الكفر يحبط العمل الصالح 

مذهب أهل السّنّةَ أن الأعمال الصالحة لاتحبط إلا بالكفر. وقال المعتزلة: إنها 
تحبط بالمعاصي الكبائر. [ش١٠/04].‏ 


- عزل الخليفة لكفره (87؟1) - نفي وجود الله كفر (*94*) 

- جحود قدرة الله كفر (5084) - إنكار خلق الله للأشياء كمقر (14*) 
- تفي علم الله كقر (59448) - سب الله تعالى كفر (5:5) 

- وصفه تعالى بالظلم كفر (*74) 2 - السجود لفير الله كفر (1885) 

- نقمي وجود الجنة كفر (114) - إنكار تعيم الجنة كفر )41١60(‏ 


- إنكار دخول المؤمنين الجنة كفر(415) إنكار وجود النار كفر (5444) 
- اعتقاد فناء الثار كفر (2444) 
- كفر من اعتقد بأن النار ثم تَعَنَ للكافر (4001) 


)١(‏ (كاوع©), 
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5 - القول بقدم العالم كفر 
الؤإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم. [ف75١/١٠17‏ (عن عياض» وغيره)]. 
- القول بقدم الروح كفر (1/81) ١‏ - القول بتناسخ الأرواح كفر (1/54) 


- جحود النبوة كفر (56:5) - كفر من حطّ من قدر الأنبياء (4:00:4) 
- ظن السوء بالأنبياء كفر  )4.004(‏ - جحود نبوة محمد نغ كفر (44ه"- 
وه 


- كفر من أنكر بعثة النبي عَلللدُ للجن (47ه؟) 

- كفر من أنكر صحبة الجن لمحمد 2 )01١(‏ 

- عدم تعظيم النبي طَلكلاٌِ كفر(ه25094) - تكذيب النبي ظَرٌ كفر (5044) 

- كفر من التزم بغير الإسلام (8؟؟) - كفر من قال بشرع غير الإسلام (198) 
- جحود أحكام الشريعة كفر )٠١68(‏ 

- أخن الشريعة عن غير الرسل كفر -)3١60(‏ التغيير في الشريعة كفر )٠١48(‏ 


- تحريف القرآن كفر (1346"#) - جحود حرف من القرآن كفر )”1١40(‏ 
- إنكار اليسملة كفر )*18١0(‏ - الشك يبراءة عائشة كفر )1١7/4(‏ 


- إنكار ما في القرآن كفر (140”*) الاستخفاف بالقرآن كفر (9*155) 

- مخالفة الحديث الذي نقله الكافة كفر )1١454(‏ 

- مخالفة الإجماع كفر (ده) - ترك الصلاة كفر (715؟) 

- الإعراض عن استقبال الكعبة في الصلاة كفر (١؟5)‏ 

- إنكار فرضية الزكاة كفر (178) 
14 - كفر مرتكب الكبيرة.» والحدود 

إجماع أهل السّئّة على أن مُرُتكب الكبيرة» والحدود»ء لايكفر إلا بالشّرْك. 
[ت/7/ 74 ف17/ 250 95 (عن الترمذي)]. 


- كفر مستحل الحمر )١1:4(‏ - كفر ممُستحل الحراية )١١١5(‏ 
- كفر مستحل القتل العمد (0151”*) - وطء المحارم كفر )١681١(‏ 
ه كفارة 


6 - أنواع الكفارات 
الإجماع على أن من الكفارات ماهو مُرنَّبِء مثل كفارة الظهارء وكفارة القتل» 
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ومنها ماهو مُخَيّرٌه مثل كفارة اليمين. وفي الكفارة المخيرة» أيّها فعل أجزأ. 
ولافضل لأحدها على الآخرء وعليه الإجماع. [<4/ 570: 111]. 
5 - لمن تدفع الكقّارة؟ 

لا خلاف في أن مُسْتحقي الكمّارة هم المساكين» والفقراء الذين يعطون من 
الزكاة. 

ولا خلاف في أنه لايجوز دفع الكفارة إلى عبدء ولا إلى أمّ ولد. 

ولا خلاف في أن الإنسان لايأكل كقارة نفسهء ولايُعطيها عائلته» ولا من تلزمه 
نفقته. إلا أنه يجوز أن يعطيها لأقاربه ممن يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله» وهو 
قول الشافعيء. وأحمدء وأبي ثورء ولا يعلم فيه مخالف. [ي/047/7. 5:8/٠١‏ 
ب١//ات].‏ 
17" - قدر الإطعام في الكفارة 

إن قدر الإطعام في الكفارات كلها مُّدَ بْرّ لكل مسكين”''»: وهو قول زيد ابن 
ثابت» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة» ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف» 
فكان إجماعاً. ولاخلاف في الإشباع في الإطعام. 

ولاخلاف في أنه يكفي وضع الطعام بين يدي المسكين. [ي/7/ 084١ 54٠‏ م1414 
ف5/5*١‏ -ح75"”/5]. 
4 - عتق العبد الصغير في الكفارة 

عتق العبد الصغير في الكفارة جائز في قول عامة فقهاء الأمصارء وحكي عن 
بعض المتقدمين منعه. [ب7/١١١1].‏ ْ ْ 
8 - عتق العبد المعيب في الكقّارة 

أجمعوا على أن العيوب التي تكون في الرّقاب» منها ما لايجزئ؛ ومنها 
مايجزرى. 

وأجمعوا على أن العبد إن كان أعمى,ء أو مقعداًء أو مقطوع اليدين» أو 
أشلهماء أو الرجلين» فإنه لايجزئ. 


,65948- ”5م١( لقد ورد غير ذلك.‎ )١( 


؟ة د لب الا ل موبسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
وأجمعوا على أن الأعورء ومن به عرج خفيف, أو عيب خفيف. يجزئ. 
وإن العبد الخصي يجزئ بلا خلاف يعلم. [مالاة - 91# 54004 ب5/١١1‏ ي١٠/‏ 
86 ]. 
"8/٠‏ - عتق العبد الفاسق 
إن الرقبة الفاسقة تجزئ فى الكفارة إجماعاًء خلافاً للناصر. [-151/4]. 
١‏ - عتق ولد الزنى 
من عليه رقبة» يجوز له أن يعتق ولد زنى» وذلك يجزئ عنه. على هذا جماعة 
أئمة الفتوى بالأمصار. [ك4وةوم - ؟ووومع. 
” - دفع قيمة العبد 
إن دفع قيمة العبد في الكفارة لايجزئ عن العتق إجماعاً . [-177/4]. 
- صوم الكفارة في العيد (544؟) 
4337” - وجود المال بعد صوم الكفارة 
من صام عند تعذر المال في الكفارة» ثم وجد المال بعد ذلك» لم يستأنف 
الكفارةء ولم يلزمه المال» لأنه قل برى » وعليه الإجماع. [ح<ة/ 55 ؟ا. 
8 - النية عند تعدد موجبات الكفارة 
تكفيه النية المطلقة» وهو قول الشافعى» وأبى ثورء وأحمد» وأصحاب الرأي» 
ولا يعلم فيه مخالف. [ي7/ 57 ة]. 
ه كفارة الصوم 
رَ: صوم 
” - حكم كقارة الصوم 
إن كفارة الصوم تجب على من جامع عامداً أفسد به صوم يوم من رمضان سواء 
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أأنزل» أم لم ينزل. وهو مذهب العلماء كافة» إلا ماحكي عن الشعبي» وسعيد بن 
جبيرء والنخعي» وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه”"©. 

وأجمعوا على أن المرأة إذا جومعت» وهى صائمة فى رمضان بلا عذرء ولا علة 
بها مع ذلك؛ وهي مطاوعة» فعليها من الكفارة ما فى الل إلا الأوزاعي» 
والشافعي» فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما”". 

وقد أجمعوا على أن من أكل» أو شرب في نهار رمضان عامداً فعليه مع القضاء 
الكفارة» إلا الشافعىء فإنه قال: لا كفارة عليه””". وأما الفطر فى غير رمضان» 
قاذ تحب قبدالكفاز: قن كول أهل الك . وقال قتادة: ساعن لامو لفان 
رمضان. [ش68/ م4 ع5/ه0ؤلات#/ دلا نو 7411لا يل" 0.311١‏ 115]. 


- موجب كقارة الصوم (40705؟) 


)١(‏ قال محقق النوادر: نقل ذلك ابن قدامة في المغني» وقال بلزوم الكفارة في قول عامة أهل 
العلم» وحكي عن الشعبي» والنخعي» وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه. وذكر ذلك صاحب 
الحلية. وأضاف صاحب البناية القول إلى ابن سيرين» والزهري أيضاً. وذكر النووي في 
المجموع أن الكفارة لازمةء ثم قال: وبهذا قال مالك» وأبو حنيقة» وأحمد» والعلماء كافة» 
إلا ما حكاه العبدري» وغيره من أصحابنا عن الشعبي» وسعيد بن جبيرء والنخعي» وقتادة» 
أنهم قالوا: لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة. كما روى عبد الرزاق في مصنفه 
عن الشعبي» والنخعي» وابن سيرين ذلك» وأنه يصوم يوماً مكانه» ويستغفر الله [07-017]. 

(؟) قال محقق النوادر: نص على ذلك ابن قدامة فى المغنى» ونسب القول بوجوب الكفارة 
عليها إلى أبي بكرء ومالك» وأبي حنيفةء وأبي ون ان المنذر» وهو المذهب عند أحمد 
رحمه الله» وخالف في ذلك الشافعي في أحد قوليه؛ والحسن البصري» ورواية عن الإمام 
أحمدء فقالوا بعدم لزومها على المرأة. 
وعبارة النووي في المجموع صريحة بعدم لزوم الكفارة على المرأة. أما عبارة الأم» فقد نصت 
على أن الكفارة واحدة على الرجل. وإذا كمّر أجزأ عنه؛ وعن امرأته» وكأن العبارة توحي بأن 
على المرأة شيئاً إلا أن تكفير الرجل يجزئ عنه؛ وعنهاء وهو ما تفيده عبارة المصنف هناء 
مع ملاحظة أن ما سبق ذكره هو في المرأة المطاوعة بلا عذرء ولا علة [00-04]. 

(*) قال محقق النوادر: صرح ابن قدامة في المغني بعدم لزوم الكفارة» وأنه ظاهر المذهب» 
وهو قول سعيد بن جبيرء والنخعي» وابن سيرين» وحمادء والشافعي» ثم نسب القول بلزوم 
الكفارة إلى الإمام مالك» وأبي حنيفة» وعطاء» والحسنء والزهري» والثوري». وإسحاق» 
والأوزاعي [/08-41]. 
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5 - صفة كفارة الصوم 

لاخلاف في أن الكفارة عتق رقبة» أو إطعام ستين مسكيناً» أو صيام شهرين 
متتابعين. وعن الحسن البصري إطعام أربعين مسكيناً عشرين صاعاً. وعن ابن 
أبي ليلى أنه لايشترط التتابع بالصوم. 

وهم مجمعون على أن الكفارة تكون جبراً لنقص وطء التعمد في نهار رمضان» 
وفعل ذلك لايجوز إلا بعد تمامه. 

وأجمعوا على أنه إذا لم يجد رقبة» وعجز عن الصومء ولم يجد الإطعام؛ فإنه 
دين عليه إلى ميسرتهء إلا الأوزاعي» فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره. [م477, 74٠‏ 


1١17 11/9‏ نو #0-901-6" ش8/ 1 ن8/ 117 (عن ابن حزم)]. 


41" - قطع تتابع الصوم لعذر 

أجمعوا على أن الصائمة صوماً مُتتابعاً إذا حاضت قبل إتمامه تقضى إذا طهُرت» 
وتبني على الأيام التي صامتها . [ماة؟ ك ١4507‏ ي8/ /اه 78]. ْ 
64 - الكفارة لا تغني عن قضاء الصوم 

يجب على المكمّر مع الكفارة قضاء صوم اليوم الذي جامع فيه» وهو قول جميع 
الفقهاء.ء سوى الأوزاعي» فإنه قال: إن كَمّر بالصوم لم يجب قضاؤه» وإن كفر 
بالعتق» أو الإطعام» فعليه القضاء. [ع5/ 745 (عن العبدري)]. 

- الكفارة في تأخير قضاء الصوم (75150 -1545) 
4" - تكرار موجب الكفارة 

-١‏ أجمعوا على أن من وطئ مراراً في يوم واحد ليس عليه إلا كمّارة واحدة. 

7- وإن وطئ أياماً في شهر رمضانء فعليه لكل يوم كفارة بالإجماع"". 

- وإن وطئ في يوم رمضانء ثم كمّرء ثم وطئ في يوم آخرء فقد أجمعوا 
على أن عليه كفارة أخرى. [ب١7945/1‏ مالالا: 5154 (عن البعض) ل7 ي8/ ١٠١‏ 
ه١5١ .])141١69-‏ 


ديق زفر بن الهذيل». وغيره يرون أن من أفطر بوطء أو غيره جميع أيام شهر رمضان» ولم يُكفْرء 
فليس عليه إلا كفارة واحدة فقط. هذا هو الواجب على قول سعيد بن المسيب. [م79١5].‏ 
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ه كفارة الطلاق 

رَ: طلاق 
- لا كقارة في الطلاق 

أجمعت الأمة على أن الطلاق لاكفارة فيه [ل19١؟‏ ك04641١1].‏ 

ه كفارة الظهار 

رَ: ظهار 
0 - كقارة ظهار الخُرٌ 

أجمعوا على أن كمّارة الظهار بالنسبة إلى الحر هي : 

-١‏ إعتاق رَقِبَة» سليمة» بالغة» ليست ممن تُعتقُ عليه إن مَلّكهاء ولا هي 
مكاتبء ولامُدبّرء ولا 1 ولدء وليس فيها شريك. وانفرد البتّي» وطاووس» 
فقالا: عتق أم الولد يجرى. 

7- أن تكون الرقبة مؤمنة. 

- فإن لم يجد أية رَقبة كانت» صامّ شهرين متتابعين» ولايعترض صومه شهر 
رمضان, ولايوم لايجوز صومهء ولامّرضء ولاسَمّر يفطر فيه. 

ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين في أول شهرء ومن أثنائه» بلا خلاف يعلم. 

وإن بدأ الصوم من أول شهرء فصام شهرين بِالْأَهِلَةِ أجزأه بالإجماع؛ سواء 
أكانا تامّيْنء أم ناقصين. 

وإن بدأ في أثناء الشهرء فصام ستين يوماً. أجزأه بغير خلاف. 

ويجب التتابع في الصيام؛ فمن صام بعد الشهرء ثم قطعه لغير عذرء وأفطرء 
فعليه اسئناف الشهرين» وقد أجمع أهل العلم على ذلك. 

وإن وطئ غير المرأة التي ظاهر منها ليلاً لم ينقطع التتابع في الصيام 
بلا اختلاف. 

5- فإن لم يقدر أطعم سائين مسكيناً من المسلمينء؛ الآكلين» وهم متغايرو 
لكام »كنم متل» دهها ازينة أرطال من التي لكر ستكين. 

ويجزئ إطعام الوليّ» ولايجزئ إطعام الغنيّ» وعليه الإجماع. 


5 لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أن الكفارة على الترتيب» فالإعتاق أولاً» فإن لم يكن 
فالصيام» فإن لم يكن فالإطعام. 

وقد أجمعوا على أن المظاهرء إذا لم يجد الرقبة» ولم يطق الصيام» ولم يجد 
الإطعام؛ لم يطأ زوجته تلك. حتى يجد واحداً من تلك الأصنافء إلا الثوري» 
وابن صالحء فإنهما قالا: يطؤها بغير كفارة”". 

[ب5/ ١١١‏ مراك - الممالافق 10554-17471598 نر"١٠ت88/5١-84اي//‏ 
الام ”لد "الام 9ه مزه (عن أبن المندذر) عن :“ال لخ ول 555/50١‏ ن5/ ”7 
(عن المهدي)]. 
8" - متى تجب الكفارة 

الإجماع على أن كفارة الظهار تجب بعد العٌود. 

وقد أجمعوا على أن المظاهر إذا أخّر الكفارة من غير إضرارء أكثر من أربعة 
أشهرء لم يكن بذلك كالموليء إلا الثوري» فإنه قال - في إحدى الروايتين عنه: 
يكون بمضي أربعة الأشهر قبل أن يكفّر موليً”" [<8/ 7 نوة١٠].‏ 
4" - الوطء في الكفارة 

من وطئ زوجته في كفارة الظهار نهاراً متعمداء استأنف إجماعاً. 

فإن وطئ قبل الإطعام لم يستأنف بالإجماع”" . [-/792. 040]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: لعل ما نسبه المصنف إلى الثوري رواية أخرى عنه» حيث إن الذي نقله 
ابن قدامة عن الثوري هو القول بوجوب الكفارة. 
وقد ذكر القرطبي في تفسيره» وابن قدامة في المغني القول بسقوط الكفارة» دون أن ينسباه 
إلى أحدء إلا أن الشوكاني في نيل الأوطار نسب القول بسقوط الكفارة إلى الزهري» 
وسعيد بن جبيرء وأبي يوسف .]1١9[‏ 

(؟) قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا فى المظاهر معنى ل(أريعة أشهر)» فقالت 
طائفة: ليس ذلك بإيلاء؛ كذلك قال عطاءء والشعبيء والزهري. وقال ابن المسيب» 
والحسن, والنخعي: ليس في الظهار وقت. وقال جابر بن زيدء وقتادة: هو إيلاء. قال 
أبو بكر (ابن المنذر): لا يكون المولي مظاهراً» والمظاهر مولياً» وهما أصلان. وهذا على 
مذهب الشافعي» والثوري» وأحمدء والتعمان. .]١١9[‏ 


() قلنا: إن صح الإجماعء فَمْسَلَّمّ» وإلاء فالقياس وجوبه. [-"/ .]54٠‏ 
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615 - وحدة الكفارة 

أجمعوا عل أن كفارة المظاهر واحدة. ولو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحدء 
فقال: أنتنّ علىَّ كظهر أمي. فليس عليه أكثر من كقّارة» وهو قول عمرء وعلي» 
ولايعرف لهما في الصحابة مخالف. فكان إجماعا. [ك41505١‏ ي19/7ف .]07٠‏ 
6 - تحديد الظهار بعد الكفارة 

من ظاهرء ثم كمّرء ثم ظاهر لزمته للظهار الثاني كفارة بالإجماع. [ي// 5ه -؟/ 
7*5 ]. 
65 - كفارة ظهار العبد 

إن العَبدَ إذا ظاهرء فكقارته صيام شهرين متتابعين بالإجماع. وعن النخعي أنه 
لوصام هرا أجزأه. 

وإن أذن له سيده بالإطعام» فكقارته كإطعام الحر ستين مسكينا بلا خلاف يعلم. 
[ف4/لاهة” (عن ابن بطال) ب5؟/ ١١١‏ ك١‏ الاة؟ - 9الاة؟ يلا/ ٠5ه‏ ن86/ 76١‏ (عن ابن بطال)]. 
ه كفارة القتل 

ر: قتل 
17" - حكم كقارة القتل 

أجمعوا على وجوب الكفارة فى القتل الخطأء وفى شبه العمد. [ما47١‏ ط#/189 
ب5/ 5٠١‏ ه/ ١09‏ ن/ا/ /ا0]. ْ ١‏ 
4" - موجب كقارة القتل 

اتفقوا على وجوب الكقّارة على المسلم. العاقل» البالغ» إن قتل مسلماً خطأء 
خحرَاً كان المقتول؛ أم عبداً» صغيراً» أم كبيراً» ذكرأء أم أنثى. وقال أبو حنيفة 
لا تجب بالقتل بالتسبب» كحفر البئرء وشهادة الزورء لأنه ليس بقتل. 

وفي قتل الجنين كقّارة» وهو قول عمر»ء ولايعرف له مخالف من الصحابة. 
[مر١4١‏ م74١اء 7١4٠‏ ما؟4١‏ ك8495؟ ي754/8.: 4+4 5١١‏ (عن ابن المنذر)]. (/5/41 '7) 
8 - صفة كفارة القتل 

اتفقوا على أن الكفارة عتق رقبة» مُؤمنة» سليمة» قَتيِّة» عاقلة» بالغة» ليست أمُّ 


04 ل ب  -‏ سس هموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وَلدء ولا مكاتبّة ولا مُدَبّرة» ولا من يُعْتّقَ بحكمء ولا من يُعْتَقُ بالملك» ولا من 
بعضها خُرٌء وهذا لابد منه لمن قدر عليها. 

فإن عجز عن عتق الرقبة» فقد اتفقوا على أنه يصوم شهرين متتابعين. [مرا4١‏ 
م44١7 5١4+‏ ش8/ 91 04/5” ك14 7947-7477 حجله/ 15]. (0548” - 5ه" - 
«لاة"ا - الاه") 
- تكليف القاتل بالكفارة 

صح الإجماع على إلزام القاتل بالكفارة. 

فإن كانت عتق رقبة» وجبت في ماله بغير خلاف يعلم. [م4ه١٠؟‏ ط188/8 ي2/ 
64 
0١‏ - الكفارة حين الاشتراك بالقتل 

إذا اشترك جماعة في القتل»ء فعلى كل واحد منهم كفارة بالإجماع. [157552 - 
84 ي1:7/4]. 
5 - تغليظ الكفارة 

أجمعوا على أن الكفارة لا تُغْلَظْ على من قتل في الشهر الحرام» والبلد 
الحرام. [ب5/ 4٠١‏ ك7١/1ل].‏ 

- تقديم الدية على الكفارة )١6١09(‏ 
#49 - الكفارة في الجراح ‏ - 

إن الإجماع قد صح على إسقاط الكفارة في الجراح خطأ. [م70١٠‏ (عن البعض)]. 
4 - الكفارة في قتل الحيوان» وإتلاف المال 

أجمعوا على أنه لا كفارة على من قتل شيئاً من البهائم» أو أتلف شيئاً من 
الأموال. [كه؟ةل” - 84910 "]. 
ه كفارة النذر 

رَ: تذر 
6 - حكم كفارة التّذر 

النّذْر أغلظ اليمين» وفيه أغلظ الكقّارة عِمَقُ رَقبة» وهو قول ابن عباس» ولايعلم 
له مخالف من الصحابة. [م6١111١].‏ 


حرف الكاقف- ل + لس| 4184 


سه كفارة اليمين 

رَ: يمين 
5 - حكم كفارة اليمين 

أجمع المسلمون على أن الكفارة مشروعة في اليمين بالله تعالى. وهي فرض بعد 
الحنث بالإجماع. [ي١٠7/1م75١1].‏ 
/1” - موجب كفارة اليمين 

اتفقوا على أن من حلف. من عبدء أو حرّء ذكره أو أنثى» من البالغين» 
المسلمين» العقلاء» غير المُستكرهين» ولا الغضاب, والسّكارى» فحلف باسم 
من أسماء الله تعالىء ألّا يفعل أمر كذاء أو أن يفعل أمر كذاء فإن وقّت وقتاًء مثل 
غداًء أو يوم كذاء أو اليوم» أو أي وقت يُسمّيه. فإن مضى ذلك الوقت. ولم يفعل 
ما حلف فيهء عامداً» ذاكراً ليمينه» فعليه كفارة يمين. 

واتفقوا على أن الكفارة لا تجب باليمين» وإنما تجب بالحنث. 

فمن لم يَحْنث لاتلزمه كفارة بالإجماع المتيقن. 

وإن الكفارة هي في اليمين التي على المستقبل من الأفعال» وعليه إجماع 
السلمية: 

أما إن حلف على أمرٍ متعمّداً الكذبء» فهو آثم» ولاكفارة عليهء وقد أجمعوا 
على ذلك. وكان بعض التابعين يقول بكفرهء وبه أخذ الشافعى. [مر58١. ١64‏ 
م/111ء 5 هملااكء 1١١5‏ سب1/ :١ ١‏ ما56١1‏ 175ل7؟7١51‏ يوك نه (عنابن 
عبد البر) فب١١/‏ 515 (عن عياض) ن8/ 779 (عن عياض)]. 

- تحريم الأمة يوجب كفارة يمين (1548) 
4 - صفة كفارة يمين الخرٌ 

-١‏ اتفقوا على أنه يُجزئ في الكفارةٍ عِتق رقبة» مؤينة» ذكراً» أو أنثى» سليمة 
الأعضاءء لا تُعتق على الحانث بشيء يوجب العتق. ولم تكن أمّ وَلّدء ولا مكاتباء 
لا مُدبّراً» ولا مُعتقاً إلى أجل. 

؟- واتفقوا على أن من أطعم عشرة مساكين» أحراراء متغايرين» مسلمين» فقد 
أجزأه. 


6و د لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وإد الإطعام من الحنطة» والشعير»ء والتمرء ويجزئ منه مَذَّان. وهذا مجمع 
عليه. ولايجزئ إطعام ابن يومين إجماعاً. 

“- واتفقوا على أنه إن كسا عشرة مساكين» أحراراًء متغايرين» مسلمين» 
ما تجوز فيه الصلاة» فقد أجزأه. 

ولو كسا مسكيناً ثوباء ثم اشتراه»ء ثم كساه آخرء ثم اشتراهء ثم كذلك» أجزأه 
إجماعاً. 


5- واتفقوا على أن من عجز عن عتق الرقبة» أو الكسوة» أو الإطعام» ففرضه 
ثلاثة أيام متتابعات. 

واتفقوا على أنه مُخيّر بين العتق» والإطعام» والكسوة.ء وأنه لايجزيه الصوم 
مادام يقدر على العتق» أو الإطعام» أو الكسوة. 

ولم تختلف الأمة في أن المراد من الإطعام»ء والكسوة تمليكهما للمساكين. 

ومن دخل في الصومء وأحب الانتقال إلى غيره في أصناف الكفارة» فله ذلك 
بلا خلاف يعلم» إلا في العبد إذا حنث؛: ثم أعتق. 

ومن أعتق نصف عبدء وأطعم خمسة مساكينء أو كساهمء لم يجزئه 
بالإجماع. 

وإن أطعم كل يوم مسكيناً. حتى أكمل العشرة أجزأه بلا خلاف يعلم. 

وإن أطعم واحداً من كفّارتين في يومين جاز بغير خلاف يعلم. 

وإن أطعم اثنين من كفارتين في يوم واحد جاز بلا خلاف يعلم. 

وقد سوّى الله تعالى في كل الأيمان بين العتق» والإطعام» والكسوةء ولم 
يختلف العلماء فيه. [مرا؛. 14754-151١١1١١ 1511١١4 - 75١١االك ١١ا!لخم ١5١ - 1١89‏ 
14#" ب١1/"١‏ :1 ط؟/خم: ما75ايئ١٠/” 51751١4‏ 50 نفه/ همك ١ل/لده‏ 
(عن ابن بطال) 75١/5‏ 17 ل 7114]. (658" - واه" د علأاة" - الله 37), 


8 - كفارة يمين العبد 
لاخلاف في أن الصيام يجزئ الرقيق في كفارة اليمين. [ي .]1١/٠١‏ 


حرق آي 3 لاة 


"٠‏ - متى تجزئ الكفارة؟ 

اتفقوا على أن الكفارة تجزئ بعد الحنث. 

أما قبل الحنث» فقد أجمعوا على أنه لاتجب على الحانث0"©. 

وأما قبل اليمين» قد أجمعوا على أنها لاتجزئ, لأنهم أجمعوا على أنه لإيجوز 
تقديمها على اليمين. [مر04١‏ ش//48١١‏ ي575/4ه ف459/6. 5١6 2214/١١‏ (عن 
المازري» وعياضء والنووي) <ة/ 05 ن8/ 779 (عن عياضء والمازري)]ء 
"٠١‏ - أثر كفارة اليمين 

إن كفارة اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه بالاتفاق. [ب؟/١١1].‏ 
*6” - اليمين على أمور عدة 

اتفقوا على أن من حلف يميناً واحدة على أمور شتّىء فقال: والله لاأكلت» 
ولاشربت» ولالبست» فَحَدْتْ في الجميع» فكفارته كفارة يمين واحدة. [ب١/4007‏ 
ي014/5 .]١58/5<‏ 
#.و” - الأيمان على أشياء عدة 

من حلف أيماناً على أجناس» فقال: والله لاشربت» ولالبست» فحنث في 
واحدة منهاء فعليه كفارة. فإن أخرجهاء ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى 
بلا خلاف يعلم. 

وإن قال: لاأكلتّ» ولاشربتٌ؛ ولاركبتٌ» وحذف (لا) لم يحنث إلا بمجموعها 
اتفاقا. [ي9/١51‏ ح108/5]. 
4 6" - الأيمان على شيء واحد 

إن الكفارة لاتتكرر بتكرر القسم وحده بالإجماع. 

وعليهء فمن حلف أيماناً كثيرة على شيء واحدء وحَيْثْء فعليه كفارة واحدة» 


000( يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث» وهو قول عائشة. ومسلمة بن مخلد» وسلمان الفارسي» 
وأبي الدرداء» وابن عباس» ولايعلم لهم مخالف من الصحابة» إلا رواية عن ابن عباس أنه 
كان لايكفر قبل الحنث» وهذا باطل» لأن أحد الرواة مذكور بالكذب» وفي سندها مجهول 
[م17/7١1].‏ 

وفي الكفارة بعد الحلف». وقبل الحنث خلاف. [ن8/ 794 (عن المازري)]. 


١‏ )ا ب ممع ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وهو قول ابن عمرء وابن عباس» ولايعرف لهما من الصحابة مخالف'"'؟. ٠68/4-[‏ 
م146١ .]١1‏ 
ه كفن 

رّ: تكفين 
كئتزل 

- معنى الكنز في القرآن (51:8) 
ه كئيسسة 

5 الحفاظ على الكنائس (*45*) 
ه كلية 
6" - مايتكنى به 

أجمع المسلمون على جواز التكني بالأسماء المُباحة» سواء أكان له ولدء 
أو بنتء فَكُُنيَ به أو بهاء أم لم يكن له ولدء أو كان صغيراً» أو كُني بغير ولدهء 
حاشا التكني بأبي القاسمء فإنهم اختلفوا فيه فمن مانع» أو كاروء أو مبيح. [ش١/‏ 
هلع مرة6١].‏ 
ه كهانة 
(مكرر) - حكم الكهانة 

اتفقوا على كراهية الكهانة. [مر؟١].‏ 


الأجرة على الكهانة (401؟) - صلاة من أتى العَرّاف (6١؟؟)‏ 


)١(‏ لاخلاف بينهم» فيما أحسبء أنه إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحدء أن الكفارة 
الواجبة في ذلك بعدد الأيمان. [ب١/‏ /ا١4].‏ 


9 حرف اللام‎ ١ 


حرف اللام_ت- ا شد يٌ ل ل 4 


مه اباس 
5 - مايباح من اللباس 

اتفقوا على أن لباس كل شيء حلال للرجالء وللنساءء مالم يكن حريراً» أو 
منسوجا فيه حرير» أو مُعصفراً. أو مغصوياً أوامسنوغا بالبول» أو جلد ميتة» أو 
من صوفهاء أو من شيء منها. [مر١6١].‏ 
/ا٠ه”‏ - طهارة الثياب 

لا وجوب على طهارة الثياب لغير الصلاة بالإجماع. [حا/١1١11].‏ 

- إزالة النجاسة عن الثياب )4١57/(‏ 


- لبس التفيس المباح 

يجوز لبس ثياب الكتان. والقطن» والصوفء والشعرء والوبرء وإن كانت 
نفيسة الأثمان» وهذا مجمع عليه. [ع4/4]. 

- لبس جيد الثياب للجمعة (1475) 
848- لبس ما زاد عن المعتاد 

لبس كل مازاد على العادة» وعلى المعتاد فى اللباس من الطولء» والسعة» 
مكروه في قول العلماء. [ف١٠/6١7‏ (عن عياض) لوس 
6- التيامن في اللبس 

التيامُن في اللّبس غير واجبء. وهو مجمع عليه. [ن١/171].‏ 
١‏ - إسبال الرجال اللباس 

الإسبال ممنوع في حق الرجال بالإجماع. [ف١٠/71١7‏ (عن عياض)]. 
5" - إسبال النساء اللباس 

الإسبال جائز في حق النساء بإجماع المسلمين. [ن؟/ ١١4‏ (عن ابن رسلان) ش8/ 
11 

- صلاة من يجرٌ ثوبه خُيلاء (1111) 
031" - لبس ثوب واحد 

الفقهاء يقولون في تفسير اشتمال الصّمّاء: هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد 


5 ) ل/-ل ‏ _ دب ووسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد جانبيه» ويضعه على منكبيه» فيبدو منه فرجه» 
وهو منهى عنه . [5؟ 97" - لاقع 5 ]. 


465 - تقصير الثوب 

أجمع العلماء على أن تشمير الثوب إلى نحو نصف الساق للرجال دون النساء. 
[كدلالة ؟]. 

- صفة لباس الصلذة (64١1ا‏ - 6ه؟"؟! - 1755" -لاه7؟ -4ه؟31) 

- صفة لباس الإاحرام (50 - 5١‏ - 44) 
6*- لبس الأبيض» والمصبوغ 

اتفقوا على إباحة لبس الثوب الأبيضء والمصبوغ. مالم يكن بعصفرء أو 
نجاسة. 

وقد أجمعت الأمة على تحريم لباس الثياب الذي مسّه الرّعفران» والورس. 
[مر ١6‏ ت75/8 ش و / لماع4/١15].‏ 
5 - لبس المُخطط 

جواز لبس الثوب المُخطط مجمع عليه. [ش1/8١ل0].‏ 


يعتقن طراز اعون منتوجاء أ و ملضعا + ]3 العمل المسلدرة بل شاك عر 
4ه" ]. 
4 - لبس الجلد 


الجلود الطاهرة يجوز لبسها بالإجماع. [ع7”7/4]. 
8 - لبس النساء السواد 
يجوز للنساء لبس الثياب السود بلا خلاف يعلم. [ن1/1١1].‏ 
- ما تلبسه الحادّة (54) 
6 - لبس الحرير للرجل» والمرأة 
-١‏ أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل لبس الحريرء إلا لعارض» أو 


حرف اللاةو ب لب سسسسسسسسجججصسسسسعب جا ا ل 


عذ 0 وعليه» فقد أجمع الفقهاء على إجازة لمن الحرير للرجال في الحروب» 
إلا أبا حنيفة» فإنه كرهه في الحروب أيضا”". 


(1) اتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحربء وفي التداوي بلباسه إذا كان محضاً. 
[مر؟6١].‏ 
وخالف ابن علية في التحريم» وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته. وقال أبو داوود: إنه 
لبس الحرير عشرون نفساً من الصحابة» أو أكثرء منهم: أنس» والبراء بن عازب. ويبعد كل 
البعد أن يقدم الصحابة على ما هو مُحرَّم في الشريعة» ويبعد أيضاً أن يسكت عنهم سائر 
الصحابة» وهم يعلمون تحريمه» فقد كانوا ينكرون على بعضهم بعضاً ما هو أخف من هذا. 
قال عياض: وقال ابن الزبير» وعلي» وابن عمرء وحذيفة» وأبو موسى» والحسن» وابن 
سيرين بتحريم الحرير على الرجال» والنساءء وقد انعقد الإجماع بعدهم على تحريمه على 
الرجال وإباحته للنساء. 
وقد حمل بعضهم النهي عن لبس الحرير للرجال على الكراهة لاعلى التحريم. 
قال ابن دقيق العيد: إثبات قول الكراهة دون التحريم» إما أن ينقض ما نقل من الإجماع» 
وإما أن يثيت أن الحكم قبل التحريم على الرجال كان هو الكراهة. ثم انعقد الإجماع على 
التحريم على الرجال» وإباحته للنساء. ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة. وهو بعيد جداً. [ن؟/ 
ىا "م ف١77/1].‏ 

(؟) قال محقق النوادر: قال أبو جعفر الطحاوي: ويكره لبس ما كان لحمته حريراً» وسداه غير 
حرير في غير الحرب» ولا نرى به بأساً في الحربء وما كان حريراً كله؛ فإن أبا حنيفة نه 
كان يكرف فئ الحرت» رفير الحرب قال ابويوسق» رمحية وق : لا بانن يلين 
الحرير» والديباج في الحرب» وبه نأخذ. 
وإطلاق المصنف لفظ (الإجماع) في المسألة غير صحيح» حيث لم ينفرد أبو حنيفة في 
مقابل الجمهورء بل نقل ذلك عن الإمام مالك أيضاًء كما نقل عن عمر بن الخطاب» وابن 
سيرين» وعكرمة» وغيرهم. 
قال العيني في شرحه على اليخاري: قال ابن يطال: اختلف الناس في لباسه» فأجازته 
طائفة» وكرهته أخرى» فممن كرهه عمر بن الخطاب, وابن سيرين» وعكرمة» وابن محيرز. 
وقالوا: الكراهة في الحرب أشد لما يرجون من الشهادة. وهو قول مالك» وأبي حنيفة )» 
وممن أجازه في الحرب: أنس» وعطاء؛ ومحمد بن الحنفية» وعروة» والحسن البصري» 
وهو قول أبي يوسف» ومحمدء والشافعي. 
وقال أبو الوليد الباجي: فأما لباسه فى الجهادء والصلاة فيه» فقد روي عن ابن حييب» عن 
ابن الاجفوق أنه سمي ذلك وفال + لتنا افيه ملق الأرنناتب عل العدق والميناهاء: وقد 
روي ذلك عن عائشة أم المؤمنين» وأنس بن مالك» وغيرهما من الصحابة» والتابعين ' » 
وقال الشيخ أبو محمد: ليس هذا مذهب مالك. وما قاله الشيخ أبو محمد صحيح. وإن- 
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أما لبس ثياب الحرير المغلوب بالقطن» وغيره» فإنه يحل بالإجماع”) 

فإن كان الحرير غالباً فإنه يحرم بالإجماع”"© 

؟- يجوز للنساء لبس الحرير بالإجماع. وقد منعه قوم فخالفوا الإجماع. 

وقد أجمعوا على أنه لا يختص لمجرد التَّريّن للزوج فقط. [ح١/‏ *5, 901/4 
4 و" 14و 1و ل وروم وموم - جوم ن7/ 487 41 (عن المهدي) 
ع4/ 915 الالاء “الى نو ٠5‏ ي1/ 011 (عن ابن عبد البر) ش44" (عن عياض) ف١١/‏ 777 
(عن عياض)]. 
0١‏ - لبس الصبي الحرير 

لذ تجوز لول الصبي نيليه الخرير» وهو فل الصحانة يما 1]: 

- الصلاة في كوب ارود (17780) 2 الصلاة على الحرير (74؟؟) 
75 - لبس الديباج 

يحرم على الرجل لبس الديباج؛ وهو مجمع عليه. [ع0/4؟*]. 

- ستر الكعبة بالحرير؛ والديباج (/450) 
*اه” - لبس الخرٌّ 

لبس ثياب الخرّ جائز بالاتفاق» وقد لبسها الصحابة والتابعون””". وليس في 
لبسها وعيدء ولا عقوبة بالإجماع. [ع79/4 ن5/ 294٠‏ 97 (عن ابن الأثيرء وابن العربي) 
ف١٠/46].‏ 


- مذهب مالك المنع منه. والدليل على ذلك عموم قوله يهِ: «إنما يلبس هذا من لا خلاق 
لهغ. فيحمل على عمومه ؛ إلا ما خصّه الدليل [949؟-:: !]| 

)١(‏ هذا الإجماع ممنوع. فقد نقل الحافظ ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان 
مجموع الحرير فيه أربع أصابع» ولو كانت منفردة بالنسبة إلى جميع الثوب. [ن 41/7]. 

(؟) هذا الإجماع ممنوع. فقد تقدّم الخلاف عن ابن عَليَّة في الحرير الخالص» وثقله القاضي 
عياض [ن7/١94].‏ 

(9) لا يخفاك أنه لا حجة في فعل بعض الصحابة» وإن كانوا عدداً كثيراً؛ والحجة إنما هي في 
إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع» ولو كان لبسهم الخز يدل على أنه حلال لكان 
الحرير الخالص حلالاً» لما تقدم عن أبي داوود أنه قال: لبس الحرير عشرون صحابياً. وقد 
أخبر الصادق المصدوق يَلِكِ أنه سيكون من أمته أقوام ل ون الخْرْءً والحرير» وذكر 
الوعيد الشديد في آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة» والخنازير. [ن؟/ .]14٠‏ 


خرف اللام د بط 814 


64 - لبس القَرّء واتخاذ الوسائد منه 

إن القّرّ من الحريرء ولذلك فهو مُحَرّم على الرجال؛ ولو كان كَمِدَ اللونء وعليه 
الاتفاق0". 

أما الوسائد المَخْشوة بالقرّء فلا خلاف فيها. [ف١٠/45؟‏ (عن الرافعي» الجويني) 
557/4 ن86/7 (عن المهدي)]. 


6ك - لبس الرجل ما نسج بالذهب 
إن ليبس المنسوج بالذهب» والمُموّه به حرام للرجال» إلا لعارض» أو عذر. 
وعليه الإجماع. [ي١1/١01‏ (عن ابن عبد البر)]. 


55 - المشي في نعل واحدة ونحوها 
يكره المشى في نعل واحدة» أو خفي واحدء أو مّداس واحدء إلا لعذرء وهذا 
مجمع عليه . [ش8/ "91١‏ 9191" - لؤاة]]. 
17" - التيامن با لانتعال 
[ف١٠/705‏ (عن عياضء» وغيره) ن١/‏ ١ال79١1].‏ 
4- لبس النعال السبتية 
لباس النعال السبتية جائز في غير المقابر بلا خلاف يعلم. [ك15544]. 
4 - مايباح الركوب عليه 
اتفقوا على أنه يباح للرجال الركوب على ما أحبوا مالم يكن جلد ميتة» أو 
سبع » أو حرير» أو ميثرة حمراء. [مر١6١].‏ 
)١(‏ لكن حكى المُتولّي في التّدمة وجهاً أنه لا يحرم لأنه ليس من ثياب الزينة. قال ابن دقيق 
العيد: إن كان مراده بالمرٌ ما نطلقه نحن الآن عليهء فليس يخرج عن اسم الحرير» فيحرم» 


ولا اعتبار يكمُودة اللون» ولا بكونه ليس من ثياب الزينة» فإن كلاً منهما تعليل ضعيف 
لا أثر له بعد إطلاق الاسم عليه. [ف١١/47؟‏ - 7847]. 
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ه لعان 
٠م‏ - حكم اللّعان 

إن اللعان ثابت ومشروع بالإجماع. [ب76/ 1١١‏ ش5/ 71١6‏ ف4/ 57" 1148/8 نا/ 
4 (عن ابن حجر)]. 

"6*١‏ - الادعاء باللعان 

لاخلاف في وجوب اللعان بالقذف بالزنى» إذا اذّعى الزوج رؤية زوجته في 
الزنى. 

وقد أجمعوا على أن اللعان لايجوز مع عدم التحقق من الزنى. [ب؟/5١١‏ ف4/ 
7" ن5/ 758 (عن ابن حجر)]. 

"56 - متى لايشرع اللعان؟ 

-١‏ إن أراد الزوج اللعان من غير مُطالبة زوجته به» فليس له أن يلاعن» إن لم 
يكن هناك نسب يريد نفيه» وكذلك كل موضع سقط فيه حد القذف» مثل إن أقام 
البينة بزناهاء أو أبرأته من قذفهاء أو حُدَّ للقذف, ثم أراد لعانهاء ولا نسب هناك 
يُنفى» فإنه لايشرع اللعان» وهو قول أكثر أهل العلم بلا مخالف فيه. 

؟- أجمعوا على أنه إذا رأى زوجته تزني» ثم وطئها في يوم الزنى,أو بعدهء أن 
الولد لاحق بهء لاينفيه بلعان أبداً. وقال ابن قاسم: إذا قال رأيتها اليوم تزني» 
ووطتئتها قبل الرؤية في اليومء أو قبله» ولم أستبرئ» ولم أرّ بعد الرؤية» لاعن» 
ولم يلحق به الولد إذا أتت به لأقل من ستة أشهرء أو أكثرء وهذا القول قد غلب 
فيه الزنى على الفراش» وروي أن مالكاً قال به» ثم رجع عنه ولم يقله أحد قبله» 
وهو قول لا أصل له. 

*- أجمعوا على أن من أقر بالحمل» وبان لهء ولم ينكره. ولم ينفِهء ونفاه بعد 
ذلكء. لم ينفعه ذلك» ولحق به الولدء ويجلد حد القذف. إلا عند أبي حنيفة» 
والثوريء فإنه» يلاعن» ولايجلد. 11/421 77710 ل ام ل 11؟]. 
اه" - صفة الزوجين المتلاعنين 

اتفقوا على أن الزوج» الصحيح عقد الزواج» الخرٌ المسلمء العاقل» البالغ» 


حرف اللام_ سس __ ع !ااي 


الذي ليس بسكران» ولا محدوداً فى قذف؛» ولا أخرسء ولا أعمى”''. إذا قذف 
بصريح الزنى زوجته» العاقلة؛ البالغة» المسلمة» الحرة» والتي ليست محدودة في 
زنى» ولا قذف». ولا خرسىء, وقذفها وهي في عصمته بزنى ذكر أنه رآه منها بعد 
نكاحه لهاء وهي مختارة للزنى» غير سكرىء وكان الزوج قد دخل بهاء ووطئهاء 
أو لم يدخل بهاء ثم لم يطأها بعدما ذكر من اطلاعه على ما اتللع» ولم يُطلّقها بعد 
قذفه لهاء ولا ماتت» ولا ولدتء ولا انفسخ نكاحهاء فإن اللعان بينهما واجب. 
[مر٠م‏ - ١م‏ ب5/ 1١8 21١95‏ ما45 ي85/8 (عن ابن المنذر) ف9/ 47" (عن ابن المنذر)]. 

- لعان المطلقة الرّجعيّة (70؟) 
68" - اللعان في النكاح الباطل 

لا لعان للمنكوحة باطلاً بالإجماع» إن لم تحمل» إذ ليست بزوجة. [-6/ 750]. 
5ه" - لعان الفاسقين 

أجمعوا في اللعان بين الفاسقين. [ك15770]. 
/ا“اه” - اللعان بين غير الزوجين 

إن غير الزوجين لا لعان بينهما بلا خلاف. 

وعليه» فقد أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة» ثم تزوجهاء فإنه يُحذَّء 
ولا يلاعن. [ي4/١٠‏ ك١7514‏ ما4ة]. 
+*8ه” - صورة اللعان 

اتفقوا على أن الزوج إن قال في اللعان يوم الجمعة»؛ بعد العصرء في 
الجامع””'؛ بحضرة الحاكم؛ الواجب نفاذ حكمه: بالله الذي لاإله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة» إني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه - ويشير إليهاء وهي 
حاضرة - من الزنى» وإن حملها هذا ماهو مني» ثم كرر ذلك أربع مرات» ثم قال 
في الخامسة: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين» فقد التعن» وسقط عنه حد 
)١(‏ أجمعوا على أن الأعمى يلاعن إذا قذف زوجته. [75971]. 


9 يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين؛ وليس ذلك واجباً في قول 
أبي حتيفة» والشافعي؛ وأحمدء بلا مخالف يعلم. [ي8/ 44]. ويستحبٌ القيام عند اللعان 
(هلاةة). 
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القذف. واتفقوا على أن الزوجة إن قالت بعد ذلك: بالله الذي لاإله إلا هوء عالم 
الغيب والشهادة» إن فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنى» لكاذب» وكررت 
ذلك أربع مرات» ثم قالت في الخامسة: علق حعبب الله إن كان من الصادقين» 
أنها قد التعنت» ولا حد عليها من الزنى» وأن الولد قد انتفى حينئذ عن الزوج في 
الفرقة منها إن التعنا. 

واتفقوا على أن الحاكم إذا أمر بين المرة الرابعة» والخامسة من يضع يده على 
فم كلا الزوجين» أو ينهاهما عن اللّجاج» ويذكرهما الله عزّ وجل» فقد أصاب. 

وإذا فرّق الحاكم بينهما بعد الأيمان الأربع صح إجماعاً . [مرام ت194/4 - ١405‏ 
74 1/5 ل 76]. 
9" - من يبدأ اللعان؟ 

إن السّنّة أن يبدأ الزوج باللّعان» وعليه إجماع المسلمين. [ش5/ 517 (عن عياض» 
وغيره) ح<"/ 561١‏ ن5/ 719 (عن المهدي)]. 
- نكول أحد الزوجين عن اليمين 

أجمعوا على أن أحد الزوجين إن أبى اللعان» ححدٌ الآخرء إلا أبا حنيفة» فإنه 
قال: تحبس» حتى تلتعن» ولا تحدٌ [نو 1١١‏ م 17817 (عن البعض)]7©. 
0١‏ - تكذيب الزوج نفسه في اللعان 

اتفقوا على أن الرجل إذا لاعن امرأته» ونفى ولدهاء ثم أكذب نفسهء فعليه 


)١(‏ لا خلاف في أن أحد الزوجين» إن نكل عن الأيمان في اللعان» فإن عليه بنكوله الحدء إذا 
كان الناكل هو الزوج» أو السجن,» إذا نكلت الزوجة [م1787 (عن البعض)]. 
قال محقق النوادر: قال صاحب الهداية (من الحنفية): فإن امتنع منه حبسه الحاكم» حتى 
يلاعن أو يكذب نفسهء ليرتفع السبب» ولو لاعن وجب عليها اللعان» لما تلونا من النص» 
إلا أنه يبتدئ بالزوج» لأنه هو المدعي» فإن امتنعت» حبسها الحاكم» حتى تلاعن» أو 
تصدقهء لأنه حق مستحق عليهاء وهي قادرة على إيفائه» فتحبس فيه. 
ونسب ابن قدامة في المغني هذا القول إلى الإمام أحمدء ثم قال: وبه قال الحسن» 
والأوزاعي؛ وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني. 
وهذا فيما لو نتكلت الزوجة عن اللعان» أما فيما لو نكل الزوج عن اللعان: فقد سبق قول 
الحنفية فيه» وجماهير أهل العلم على القول بأنه يحد حد القذف .]١١5[‏ 


حرف اللاك٠/----‏ شد بي )بحي هاي 


الحَدّء والولدَ لاحقٌ به» ولم تعد الزوجية بغير عقد إجماعاً . [ب؟/ ١٠١‏ ي4/ 0 -؟/ 
11]. 
4ه" - الحكم باللعان 

أجمعوا على أن من شرط صحة اللعان حضور الإمامء أو الحاكم» وأن يكون 
بحكم حاكم. [ب119/5 176052 8-2/ 101]. 
#غه” - أثر اللعان 

أجمعوا على أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين» ولكن يقع الطلاق» إما باللعان» 
وإما بتفريق القاضي بعده؛ على ما تختلف الفقهاء في ذلك» إلا عثمان بن مسلمء 
فإنه قال: هما على النكاحء ولا يعمل فيه اللعان فرقة» ولا تفريق القاضي"". 

ولاينتفي الولد» مالم يتم اللعان بين الزوجين» وهو قول عامة أهل العلمء 
إلا الشافعي فإنه قضى بالفرقة» ونفي الولد بمجرد لعان الرجل”" . [نو ٠١9-١١4‏ 
ي8/ 66]. 


- توارث المتلاعنين (09484) 


)١(‏ قال محقق النوادر: عامة أهل العلم على وقوع الفرقة بين المتلاعنين» ولم يؤثر خلاف 
إلا عن عثمان بن مسلم البتي» وجماعة من أهل البصرة:» أنه لا يتعلق باللعان فرقة بحال 
.]١7[‏ 

(7) قال محقق النوادر: ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الفرقة بين المتلاعئين لا تحصل 
إلا بلعانهماء وتفريق الحاكم بينهماء وهو رواية الإمام أحمدء وهو ظاهر كلام الخرقي» 
وذهبت طائفة إلى القول بأن الفرقة تحصل بمجرد لعانهماء وهو رواية عن الإمام أحمدء 
وهو اختيار أبي بكرء وقول مالك» وأبي عبيدة» وربيعة» وأبي ثورء وداوود»ء وزفرء وابن 
المنذر» وهو مروي عن ابن عباس. 
والقول الأخير أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج وحده؛ وإن لم تلتعن المرأة» وهذا قول 
الشافعي» نصّ عليه في الأم. 
وقال ابن قدامة: ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول. 
وهذا غير مسلّمء فقد قال ابن رشد في مقدماته: وقد قيل: إنها تجب - أي الفرقة - بتمام 
لعان الزوج» وإن لم تلتعن المرأة» وهو مذهب الشافعي» وظاهر قول مالك في موطته» 
وقول عبد الله بن عمرو بن العاص في المدونة» وهو قول أصبغ في العتبية [11-117]. 


:5غ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - أثر اللعان بالنسبة إلى الزوجة 

لا خلاف في أن الزوجة في اللعان تحرم مؤبّداً على الزوج» فلا تحل له إذا لم 
يكذب نفسه. [م1957 ي15/8]. 

- مهر الملاعَنة (17*:0) - قذدف الملاعَنّة (175) 
6 - أثر اللعان فى النسب 

الإجماع على أن الرجل إذا لاعن امرأته» ونفي ولدهاء وفرق الحاكم بينهماء 
انتفى ولدهاء وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن» فلم يرثه هوء ولاأحد من 
عَصّبّاته» وترث أمه. وذوو الفروض منه فروضهم. [ط*/ ٠١5‏ ت4/ 1948 ك:7514 ي1/ 
4* نر 945؟]. (5950 )2١:844-‏ 
5 قذف الزوجة دون لعان 

اتفق علماء الأمصار على أن مُجَرّد قذف الزوج زوجته لايحرمها عليه؛ إلا أبا 
عبيد» فقال: تصير مُحرّمة عليه بنفس القذف بغير لعان. [ش1/ "٠7١‏ (عن عياض)]. 

إن الرجل إذا قذف امرأته: ثم أكذب نفسه. فعليه الحَدَّء سواء أكذبها قبل 
اللعان» أم بعذله») وهو قول الشافعى» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وأحمد. 
بلا مخالف يعلم. [ي16/8]. 
74 اللعان لا يثبت الزنى 

من قذف امرأته برجل» فلاعنء لم يحدّ الرجل بلا اختلاف. [ك0٠07"].‏ 


8 لعب 
رَ: مَلاهِي 
ه لعن 
4 - حكم اللّعن 


اتفق العلماء على تحريم اللعن. [ش١/١94"ء‏ 451]. 


حرف اللام سي 37 


م لقب 
8 - ما يُستحب فى اللّقب 

اتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه. 

وقد اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بمايكره» سواء أكان صفة 
كالأعمش» ونحوهء أم كان صفة لأبيه» أم لأمه. 

واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لايعرفه إلا يذلك. [ع8/ 
لاة "]. 
5 لقطة() 
١هه“"‏ - ترك الالتقاط 

ترك الالتقاط أفضل» وهو قول عمرء وابن عباس» ولم يعرف لهما مخالف في 
الصحابة. [ي1/"؛ 4]. 

- التقاط اكثثار (؟6١41)‏ 
5" - لُقطة الحاجٌّ 

إن العلماء أجمعوا على أنه لايجوز التقاط لقطة الحاج. [ب؟/١٠].‏ 
مه" - لقطة الغنم 

اتفقوا على أن الغنم تُلتقط ولاضمان إن تركها اتفاقاً. 

وإن العلماء اتفقوا على من وجد الغنم في المكان القفر البعيد عن العمران أن 
يأكلها. 

ومتى أراد أكلها حفظ صفتهاء فمتى جاء صاحبهاء دفع الملتقط عُرْمَتها له 
وعليه قول عامة أهل العلم؛ إلا مالكاًء فإنه قال بأكلهاء ولاعُرْم عليه ولا تعريف. 
ولم يوافق مالكاً أحد من العلماء على قوله. 

وقد أجمعوا على أنه لوجاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذهاء لأن ملك 
ريها لها صحيح»؛ وهو مجتمع عليه. [ب5/ ١9ل‏ اد" 904" 67س لإواا؟ 
ي5/ لال 9" (عن ابن عبد البر) فه/ 57 -ة/70/8]. 


)غ0( لم يثبت في اللقطة إجماع. [ما4١١‏ مرؤة]. 


605 دل _ _ ب بل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


45 - لقطة الوبل 

اتفقوا على أن الإبل لا تلتقط. [ب؟/01]. 
06" - حكم تعريف اللقطة 

أجمع المسلمون على وجوب تعريف اللقطة» إذا لم تكن تافهة» ولا في معنى 
التافهة» ولم تكن من الغنمء ولم يرد المُلُتقط حفظها على صاحبهاء بل أراد 
تملكها . [ش/7/ 78١‏ ب/ 711 
65" - مدة تعريف اللقطة 

لابد من تعريف اللقطة مدة سَّنَةَ بالإجماع. 

أما بعد السّنة» فلا يجب التعريف بالإجماع. وروي عن عمر أن التعريف ثلاثة 
أعوام» أو عام واحد, أو ثلاثة أشهرء أو أربعة أشهرء أو ثلاثة أيام. [ش// ١80‏ 
ب75/١1١7‏ -غ4/ 187 - 74 نه/ 78٠‏ #51 (عن المنذري» والمهدي)]. 
56" - تصرف الملتقط في مدة التعريف 

أجمعوا على أن يد الملتقط لاتنطلق على التَصَرف في اللقطة بوجه من الوجوه 
قبل الحول» إن كانت مما يبقى مثلها حولاً دون فساد يدخلها . [0:0942]. 
4" - مَحَلٌّ تعريف اللقطة: 

مَحَلَّ تعريف اللقطة المحافل» كأبواب المساجدء والأسواق» ونحو ذلك. 
يقول: من ضاعت له نفقة» أو نحو ذلك من العبارات» ولايذكر شيئاً من الصفات. 
وهذا هو قول العلماء. [ف06/؟5]. 
4 - كيفية تعريف اللقطة 

يعرّف الملتقط اللقطة في مكان سقوطهاء وفي غيره» في كل يوم مرتين» ثم 
مرةء ثم في كل أسبوع» ثم في كل شهرء ولايشترط أن يُعرّفها بنفسهء بل يجوز 
بواسطة وكيله. وهو قول العلماء. [ف17/8]. 
- لمن تدفع اللقطة؟ 

من بِّن أن اللقطة ملكةُ رُدْت إليه بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أنها لاتدفع لمن ادّعاها إذا لم يعرف العفاصء ولا الوكاء. 
31١ - 01/5‏ ح14/ 1م 1]. 


حرف الاة/----بببب ‏ ل بيب يبب ا 


- رد اللقطة بجوض 

رَ: جعالة ْ 
5١‏ - رد اللقطة بغير عوض 

من رد لقطة بغير ججعل» لم يستحق عوضاً بلا خلاف يعلم. [ي0/1]. 
- اللقطة سبب للتملك 

لاخلاف في أن كل مالٍ لاصاحب لهء فهو لمن وجده. 

ومن أهمل مايملكه من الحيوان رغبة عنهء فإن آخذه يملكه. فإن وهبه»ء أو باعه 
لم ينقض إجماعاً. 

ومن رمى شيئاً في الطريق» أو تركه في مكان كان قد نزل به» وقد عزم على أن 
يعود لأخذهء فإن ملكه لايزول بذلكء, وله استرجاعه ممن كان قد أخذهء وهذا 
فعل المغيرة بمحضر من الصحابة. [م7١/امه//ا4؟‏ - 748 حه/7717]. 
6" - الانتفاع بيسير اللقطة 

أخذ اليسير من اللقطة والانتفاع به مباح بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

وعليةه فإن القثرةة وتحوهامن محرات الأمؤال» وكذلك ماعلفه الحقادرة 
من سنبل» وححبٌ» وغيرهاء يباح أكله» والتّضّرف به في الحال. وهذا متفق عليه. 
[يه/ "ه*”, 5/ لاش ه/8"]. 
165 -الإذن باللقطة. وبتملكها 

التقاط اللقطة. وتملكهاء لايفتقر إلى حكم حاكمء ولا إلى إذن السلطان» وهذا 
مجمع عليه . [ش7/ /781]. 
56" - ضمان اللقطة 

إن العلماء اتفقوا على أن اللقطة في السنة التي يتم تعريفها خلالها تكون أمانة 
في يد الملتقط. فإن تلفت بغير تفريط» أو نقصت فلا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة: 
إن لم يُشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عند”". 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن المنذر: واختلفوا في اللقطة» تضيع من ملتقطها قبل الحول أو 


بعدهء فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليهء كذلك قال الحسن البصري» والنخعي» 
وأبو مجلزء والحارث العكلي. ومالك بن أنس» ويعقوب, وقال النعمان» وابن الحسن:- 


مو 6 لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فإن تلفت بفعلهء أو بتفريطه. ضمنها بمثلهاء إن كانت من ذوات الأمثال» 
وبقيمتهاء إن لم يكن لها مثل» وهذا لايعلم فيه خلاف. 

أما إن جاء صاحب اللقطة بعد أن تَمَلّكها الملتقط يضمن هلاكها بإجماع 
المسلمين» إلا داوودء فإنه أسقط الضمان. 


وقد أجمعوا على أن الملتقط يضمن قيمة اللقطة» إن كان أكلهاءأو استهلكهاء 
قبل الحول» أو بعذه. 

فإن كان استهلاكها بعد الحولء. كان صاحبها مخيراً بين أن يضمن الملتقط 
قيمتهاء وبين أن يسلم له فعله» فينزل على أجرهاء هذا كله لاخلاف بين أهل العلم 


فنه. 


وقد أجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط - بعد التعريف سنة باللقطة - أن 
يتصدق بهاء ولا يأكلهاء وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها بعدهه”'. [ب07/1 


- إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردّها على أهلهاء وأشهد على ذلك شاهدين 
بمقالته» لم أضمنه. وإن لم يكن كذلك ضَمَئاه. 
هذاء وقد نص العيني في شرحه على البخاري على قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسن من 
عدم الضمان فيما لو أشهد أنه أخذها ليردّهاء وإلا ضمنء إلا أنه خصص ذلك في حال 
ضياع اللقطة أثناء الحول؛ أما إذا ضاعت بعد الحول من غير تفريط» فقد قال: الجمهور 
على عدم الضمان. ونقل ابن التين عن الشافعية» أنه إذا نوى تملكهاء ثم ضاعت ضمنهاء 
وعند البعض: لا ضمان [/91؟598-5]. 

)١(‏ قال محقق النوادر: أخرج مسلم في صحيحه في أول كتاب اللقطة عن زيد بن خالد 
الجهنيء. قال: «سثل رسول الله يَلِ عن اللقطة: فقال: عرَّفُها سنة؛ فإن لم تُعرف» فاعرف 
عفاصهاء ووكاءهاء ثم كُلْها. فإن جاء صاحبهاء فادها إليه». 
وأخرجه الترمذي في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة» وضالة الغنم. 
يقول الإمام الترمذي في جامعه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي كل وغيرهم» ورخصوا في اللقطة» إذا عرّفها سنةء قلم يجد من يعرفهاء أن ينتفع 
بها. وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَه: 
يعرّفها سنةء فإن جاء صاحبهاء وإلا تصدّق بها. وهو قول سفيان الثوري» وعيبد الله بن 
المبارك: وهو قول أهل الكوفة؛ لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنياً. وقال 
الشافعي : يتتفع بها. وإن كان غنياً. - 


حرف اللام ا سيم ةي 


ي5/ 8م1١‏ ش87/ 147 (عن عياض) كلا اللا “1ل 3114 - هوا"7 زر -1١84‏ 
"181١/4 6‏ نه/ 747 (عن المهدي)]. 
85 - إعطاء اللقطة لغنيّ 
9 5 اوآت أ 50000 ردق 
صح الإجماع على أن الملتقط لايعطي اللقطة بعل تملكها غَنيًا عيره ‏ . انين 
(عن البعض)]. 
- بين اللقطة: والركاز /م5ا) 


ه لقيط 
/ااة” - نسب اللقيط 

إن نسب اللقيط لايزول بلا خلاف. 

وإذا ادّعاه واحد ينفرد بدعواه» وكان المُرِّعى رجلاء مسلماًء حراًء لحق نسبه 
به إذا أمكن أن يكون منه. ولأخرلاق فيه بين أهل الغلم: 

وقد أجمعوا على أن المرأة إن ادّعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها. 

وإذا لم تكن بينة بنسب اللقيط» أو تعارضت به بينتان» وسقطتاء فإنا ثريه القافة 
مع المتداعيين» أو مع عصبتهما عند فقدهماء فنلحقه بمن ألحقته القافة به منهماء 
وهو قضاء عمر بحضرة الصحابة» فلم ينكره منكرء فكان إجماعا. [م86؟1 ما14١‏ 
رن 
4 - حرية اللقيط 

أجمعوا على أن اللقيط حر”"'» إلا إسحاق. فإنه قال: ولاؤه للذي التقطهء 


8. 


حت هذاء وقد نسب ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب» وابن مسعود القول فيما بعد تعريفهما أنه 
شأنه بها. ونسب إلى علي» وابن عباس القول بأنه يتصدق بها. 
ومما سبق يتبين أن نقل المصنف للإجماع في هذه المسألة فيه تساهل جداً» حيث ورد عن 
بعض الصحابة ما يخالفه [19795-/791]. 

)١(‏ من أجمع على هذا؟ وأين وجدوا هذا الإجماع؟ بل كذبوا في ذلك. وإذا دخلت اللقطة في 
ملكه بانقضاء الحول الذي عرّفها به» فإن أعطاها غنياًء أو أغنياء» أو قارون لو وجده حياءأو 
سليمان رسول الله لو كان في عصره؛ لكان ذلك مباحاً لاشيء من الكراهية فيه. [م745؟1]. 

(") إن اللقيط مملوكء وهو قول عمر» وعلي » ولامخالف لهما من الصحابة. [م48؟١].‏ 

وقال عمر: هو حرّء وأقرّه الصحابة. [ح741//4]. 


:و دل للب هموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
وإلا النخعي» فإنه قال: إن التقطه ملتقطه للحُسبة» فهو حُرّ وإن أراد أن يسترقّهء 
فذلك له. ؤهو قول شذ فيه عن العلماءء ولايصح في النظر. وروي عنه كقول 
الجماعة. 

وقد أجمعوا على أن اللقيط إذا أقرّ ملتقطه بحريته» فهو حر. [ما4لاء ١١9‏ ي4!/5 
(عن ابن المنذر) مره" فب5١/‏ ” (عن ابن المنذر) حة/ /741]. 

8484" مال اللقيط 

ما وُجد من مال مع اللقيط فقد أجمعوا أنه ماله. [ما9١١].‏ 
ان" - نفقة اللقيط 

أجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط. 

وعليه» فإن انكشف للقيط مال بعد الإنفاق. رجع عليه الملتقط اتفاقاً. 

فإن لم يكن للقيط مال» فنفقته في بيت المال. وهو فعل عمر بعد استشارة 
الصحابة. [ما9١١‏ ي1/ 50 - 5١‏ (عن ابن المنذر) <545/4]. 
١/اه“”‏ - غسل اللقيطء. ودفته 

أجمعوا على أن الطفل إذا وجد فى بلاد المسلمين ميتاًء فى أي مكان وجدء 
فإن غسلهء ودفنه قاد سامون واس أما أطفال المشركين فلا يدفنون في 
مقابر المسلمين. وإذا وجد لقيط في قرية ليس فيها إلا مُشرِك. فهو على الظاهر 
كافر. وهذا كله أجمع عليه عوام أهل العلم. [ما91١١‏ ي48/1 لض ابن المنذر)]. 
سه لواط 
؟ل/اة” - حكم اللواط 

اتفقوا على أن وطء الرجل جرم عظيم. 

وهو أعظم إثماً من الزنى بلا خلاف بين الأمة0"©. 

وقد أجمع أهل العلم على أنه حرام» وأنه من الكبائر. [مرا١‏ م1908 ي1/4* 
ف75١/91‏ (عن ابن بطال) ن/7/8١١].‏ 


)١(‏ في هذا نظر. ولعل ناقله لايقدر أن يأتي بنقل صحيح صريح بما ادّعاه عن إمام واحدء بل 
المنقول عن جماعة عكسه. [ف7١//81].‏ 


حرف الامو 1ح 2 سس ,اا ا 


“الاه” - البينة على اللواط 

اتفقوا على قبول شهادة أربعة رجال لإثبات اللواط. [مر105]. 
4" - عقاب اللّواط 

في اللُواط يقتل الفاعل» والمفعول بهء وهو إجماع الصحابة”'. [ي81/4 ف؟١/‏ 
/1ة ن7/7١١‏ (عن عياض)]. 

- شهادة النُوطي (111) 
ه ليلة القدر 
هلاه“” - ثبوت ليلة القدر 

أجمعوا على أن ليلة القدر حق» وأنها دائمة إلى آخر الدهرء وهي في كل سنة 
ليلة واحدة. وقالت الرافضة: إنها رفعت. [مر١؛‏ ش ١545/85‏ ع448/56 (عن عياض)]. 
كلاه“ - تحديد وقت ظهورها 

الإجماع على أن ليلة القدر في رمضان. 

وإن الصحابة أجمعوا على أنها في العشر الأواخر منه”". [ج1/ لاا ف511/4 
عك/ 4 (عن الماوردي) ن5/ 17لا7]. 


سيج #صي.-. 


)١(‏ من عمل عمل قوم لوط يحرق الأعلىء والأسفل بالنار بإجماع الصحابة. 1م7149 (عن 
البعض) ن/17/7١١].‏ 
وقد روي هذا عن أبي بكر بأسانيد كلها منقطعة» وروي عن علي» وابن عباس» وابن الزبير» 
واين عمرء الرجم. أو حد الزنى» وغير ذلك. [مة119]. 
وروي عن ابن عباس» وعليء وعثمان أن اللوطي يرجم» ويقتل بالرجمء أخصن.ء أو لم 
يصن » ولامخالف لهم من الصحابة. [84542- 940/١‏ 7]. 

(؟) هذا لا يقبل. فقد قيل في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعودء وأبي حنيفة» وصاحبيه. وقيل 
هي في كل رمضان خاصة.» وهو قول ابن عمر وجماعة. [ع5/ 494) 4494]. 


ف الميهم ‏ < 


م ا 


ضاعءع 

رَ: مياه 
ه مائعات 
/الاه” - التَطهّر بالمائعات 

أجمعوا على أنه لايجوز الوضوءء ولا الغسلء بشيىء من المائعات مثل ماء 
الوردء والخلء والمّرقء» وغيرها حاشا الماءء والنيولة. [مر/ا١‏ م141 ي١1/‏ الا 77 
(عن ابن المنذر) ع١/‏ 178» 167 (عن ابن المنذر)]. 

- تَتَجُس المائع يُملاقاة النجاسة (4059) 

- إراقة المائع النجس (4058) 

- بيع المائع التنجس (الاه) 

- شرب المائع النجس (40*5) 
هم مال 

- معنى المال في القرآن (9187) 

رَ: ملكية 

- زكاة المال 

رَ: زكاة 
»ه مبارزة 
- مبارَرّة في الحرب 

أجمعوا على أن للإمام إذا أذِنَ لرجل من المسلمين في مُبارَرّة رجل من العَدرٌ أن 
له مُبارَرّته» إلا أن الحسن البصري كان يكره المبارّرّة. [خ"/ ؟١1‏ ماده ي199/9. .]5٠١‏ 
ه متعة الحيج 


- معنى متعة الحج (5ه١٠‏ - 8ه١٠)‏ 


)١(‏ قال ابن تيمية: وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى» وهو أجل من يحكي ابن حزم قولهء أنه 
يجرئ الوضوء بالمعتصر. كماء الورد. ونحوه. وكما ذكروا ذلك عن الأصمّء لكن الأصمٌ 
ليس ممن يَحُذّه ابن حزم في الإجماع. [/و١].‏ 
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ه متعة الطلاق() 

رَ: طلاق 
4/أزه” - حكم متعة الطلاق 

متعة المطلقة مشروعة بالإجماع. [-17/8]. 
- من لها المتعة 

إن المطلقة التي لم يُّسَمَّ لها مهر. ولم تمس لها المتعة إجماعاً”"؟. [-9/8؟١١‏ 
(عن البعض)]. 
١‏ - من لامتعة لها 

١‏ - المطلقة التي سمي لها مهرء طلقت قبل المَّسنّء ولامتعة لها بالإجماع. 

؟ - المتوفى عنها زوجها لامتعة لها إجماعا. 

* - الزوجة إن أسلمتء أو ارتدت لاتستحق المتعة بالاتفاق. ١707 .11١9/*-[‏ 
ي// .]17١‏ 
9" - حد المتعة 

ليس للمتعة حدٌ معروف في قليلهاء وكثيرها في قول جماعة أهل العلم. 

وإن متعة المُوسر المتناهي خادم سوداء» فإن زاد على ذلك» فهو حَسّن. وهذا 
ما اتفق عليه ابن عباس. وعبد الرحمن بن عوف» بحضرة الصحابة لايعرف 
لهما مخالف منهم"". [ك١لالة؟‏ - 75001 مكهةا]. (8195) 
متعة النكاح 

- معنى تكاح المُنّقَة (؟477 - 4777) 
ه مثقال 

- تحديد المثقال 

رَ: درهم 
)١(‏ لم يثبت في متعة المطلقة إجماع. [ما4]. 
(؟) في دعوى الإجماع نظرء لمخالفة الشافعي الذي قال: لها نصف مهر المثل. [ح-9// .]١19‏ 
(5) أعلى المُتعة خادم» إن كان الزوج مُوسِراًء فإن كان فقيراً مَتعّها كِسْوتهاء وهو قول ابن 

عباس» والزهريء والحسن. [ي/179/1/97]. 


رف و تي ا 81/7 


ه مجلون 

رَ: جنون 
8 موس 

- أخن الجزية من المجوس (808) 
687" - نكاح المجوسية 

أجمعوا على أنه لايحل نكاح النساء المجوسيات. وقال أبو ثور يحل ذلك»؛ 
وهو مخالف للإجماع”"'. 11851 ل لكلظلر - 1114 - 1191 يلا لاه 5ه نكم 
١1‏ (عن ابن عبد البر) ن51//4 (عن ابن عبد البر)]. 

- أثر إسلام المجوسية في النكاح (4715) 

- التّسرّي بالأمة المجوسية (0:5) 
4 - ذبيحة المجوسي 

أجمعوا على أن ذبيحة المجوسي لاتؤكل؛ ولو سمَّى الله”". وقال سعيد بن 
المسيب» وأبو ثور بإباحتها. وهو مخالف للإجماع. [17751- 18885 - 51544 - 
4857 مالاه نو ١انو 5١‏ يلا لاه,. 05. 84/84" ف5/ 197 (عن أبن عبد البر) ن4//ا0 (عن ابن 
عبد البر)]. 


6“ - أكل صيد المجوسي 


أجمع أهل العلم على تحريم أكل صيد المجوسي» سواء أصاده بسهمه» أم 
2 


)١(‏ فيه نظر. فقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب» وعطاءء وطاووسء وعمرو بن دينار 
أنهم كانوا لايَرَوْنَ بأساً بالتّسرّي بال.جوسية. 
وقال ابن المنذر: ليس تحريم نسائهم مُتفقاً عليه» ولكن الأكثر من أهل العلم عليه. [ف؟/ 
حول ٠٠١‏ ن4/ل!ائ. 8ه (عن ابن حجر)]. 

(؟) قال ابن المنذر: ليس تحريم ذبائحهم مُتفقاً عليه. ولكن الأكثر من أهل العلم عليه [ف"/ 
موك ٠٠١‏ ن8/4ه (عن ابن حجر)]. 
أقول: نقل ابن المنذر الإجماعء وتفرّد ابن المسيب يخلافه. 

() اتفقوا على أن ماصاده من ليس مسلماًء ولانصرانياً؛ ولايهودياًء ولامجوسياًء فقتله الكلب» 
أو غير الكلبء أنه لايؤكل. [مر"5١].‏ 


44 )| معج جل _ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


أما ما لاذكاة فيه» كالسمكء» والجرادء فمباح» وعليه أجمع أهل العلم. وقال 
مالك والليث: لايؤكل جراد صاده مجوسي. ورخّحصا في السمك. وقال أبو ثور: 
يباح صيدهء وهذا حرق للإجماع. [ي789/9 9م97١٠‏ ك11981ع3/ 4لا حة/704]. 
- الصيد بكلب علمه مجوسي (3971؟) 
5" - دية الرجل» والمرأة من المجحوس 
دية المجوسي ثماني مئة درهم. ودية المرأة منهم نصف ذلك. وهذا قول عمرء 
وعثمان» وابن مسعود. ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف. فكان إجماعا. [ي/ 
كلكلا 
- دية جنين المجوسي (/07) - إرث المجوسي (5858) 
- تكليف المجوس بالزكاة (11954) 2 - أخن الجزية 5 المجوس (20/8م) 
ه محاربة 
رَ: حَدَ الحرابة 
» محاربون 
خري 
ه محاقلة 
- معنى المحاقلة (554) 
ه مخرم 
0 الرّحِم 
ه محلل 
- تكاح المحلل (/4757) 
- محمد نكلا 
: و 
/امه” - لمن بعِث نكل ؟ 
إن الإجماع على ثبوت بعثة النبي كل إلى الملائكة. وقد اتفقوا على أنه عليه 
الصلاة السلام مُبعرث إلى جميع الجن» والإنس إلى يوم القيامة. 


2 م 


ومن خالف ذلك كفر بالإجماع. [ف5/ 750 7/" (عن ابن حزمء وابن عبد البر» وابن 
تيمية) مر/ا71١].‏ 

- صحبة الجن له تك (١1ه)‏ 
4 - ملدة بعنته غلا 

اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة عشر سنوات نَبِيَاً رسولاً» 
وششكة كلها رشولا تنا :1ر17 
8" - كونه يَكِدٍ آخر الأنبياء 

إن إجماع المسلمين على أنه لانب مع محمد يكلو ولانبي بعده أبداًء وعلى أن 
من خالف ذلك يكفر. [مر”/١‏ ش١٠١/15:07].‏ 
9" - مكانته يك بين الأنبياء 

محمد عليه الصلاة السلام أفضل الأنبياء بالإجماع. [حق /7]. 
"0١‏ - اتباع ماجاء عنه يكل 

اتفقوا على أن كلام رسول الله يَكلهِ إذا صَمّ أنه كلامه بيقين» فواجب اتباعه. 

ولا خلاف في وجوب اتباع أفعاله يَكٍ التي هي لبيان مُجمل الكتاب. [مره7١‏ 
ف7/ 7٠7‏ (عن الخطابي) حق .]١187‏ 

رَ: سن 
- تبليغه يَلِةِ للرسالة 

لا يختلف مسلمان بيقين في أن الله تعالى افترض التبليغ على رسوله كل وأنه 
عليه الصلاة والسلام قد بلّْ كما أمر. [م204]. 
85 - ججحود نبُوته كله 

لاخلاف في أن من جحد نبوة محمد ككل كان كافراًء ولو لم يجعل مع الله إلهاً 
آخرء والمغفرة مَنتَفِية عنه. [ف١/١/].‏ 

- الشك بمحمد يبو ونبوته (417) 
6145 - تكزيبه يلل 

تكذيب النبي ولخ كفر مجرد بلا خلاف . [م76١1].‏ 
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هوه" - التّيل منه ع 

إن أذى النبي عليه الصلاة و السلام حرامء قليله وكثيره بالاتفاق. 

وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة في هجاء النبي يَكٍ مُوجبّة للكفر. 

ومن أوجب شيئاً من التّكال على رسول الله يِه أو وصفهء وقطع عليه 
بالفسق» أو بجرحه فى تتهادقة» فهو كافرء مُشرله» مرتد: وكاليهود» والتضارى: 
حلال الدم والمال بلا خلاف من أحد من المسلمين. 

ومن سَّبّ النبي كل صريحاً وجب قتله باتفاق العلماء» فلو تاب لم يسقط عنه 
القتل. وقال القفال: يسقط القتل بالإسلام؛ وقال الصَّيْدلانيَ : يزول القتل ويجب 
حد القذف. [ما4ئ5١‏ ف4/١717.‏ 755/17 (عن الخطابيء وابن المنذر» وأبي بكر الفارسي) 
مهلا ش8/ ٠١‏ ك0١14١لا‏ حق88 ح ة/ 7٠١6‏ ن9/ 189 (عن الخطابيء وابن المنذرء وأبي بكر 
الفارسي)]. 

- عقوبة الثيل منه غ14 (5وه) 
5 - الهزيمة بحقه َل 

إن إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يُعتقد انهزامه يكِ في الحرب» 
ولا يجوز ذلك عليه. 1[ش7//ا9"]. 
1 - عِصّمته كَهُ من الكبائر 

إن النبي كَِ ممعصوم من الكبائر بالإجماع. [شه/17]. 
6 - عصمته يلِْهُ من الشيطان 

إن الأمة مجتمعة على عصمة النبي يِهِ من الشيطان في جسمهء وخاطره. 
ولسانه. [ش 776/٠١‏ (عن عياض)]. 
8 النسيان بحقه عَللِيِ 

اتفقوا على أنه لايُقرٌ عثة على النسيان» بل يعلمه الله تعالى به [ش"/ ؟77]. 
- الخطأ بحقه يلل 

أجمعوا على أن النبي كَِةٍ لايقرٌ على الخطأ. [ش//44 (عن الخطابي)]. 


حرف المي 2 اط 1 


١‏ -السّهو بحقه عَكلِلٍ 
الإجماع على منع دخول السَّهوء واستحالته على النبي يك في الأقوال التبليغية. 


رش" لالالا لالالا ن"/ ٠١9‏ (عن عياض» والنووي)]. 
- اختصاصه كيه بالحوض 


أجمع السلف. وأهل السِّنة على إثبات اختصاص النبي ككل بالحوض. [ف١١/‏ 
"]. 


- اختصاصه تخ بالشفّاعة (١7١؟)‏ 
*50” - الصلاة على محمد يله 


الإجماع على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مُسِتَحَيّة!'2. وعلى أنه 
إن تركها لايكون عاصياًء وعلى أنها لاتجب عليه كلما ذكر. وماقاله البعض من 
وجوب الصلاة عليه كلما ذكر مخالف للإجماع قبله. [ف١177/1: 14١‏ (عن الطبري؛ 
والقدوري))]. (741 'مكرر" - ١ل7#‏ - 78480 -144#) 


)0( أجمع العلماء على أن الصلاة عليه فرض على كل مؤمن. [ك١/ا84].‏ 
وإن الإجماع على أن الصلاة على النبي يَلِهِ تجب في الجملة بغير حصرء وأنها واجبة في 
كل حين وجوب السئن المؤكدة» وتجب في العمر مرة. 
وما ادعاه الطبري من الإجماع على استحبابها معارض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية 
ذلك في الصلاة» إما بطريق الوجوب. وإما بطريق الندب» ولايعرف عن السلف لذلك 
مخالف. إلا ما أخرجه ابن أبي شيبة» والطبري» عن إبراهيم النخعي أنه كان يرى أن قول 
المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي» ورحمة اللهء وبركاته يجزئ عن الصلاة عليه 
ومع ذلك لم يخالف في أصل المشروعية» وإنما ادّعى إجزاء السلام عن الصلاة. 
واستدل به بعضهم من أن الصلاة عليه يكِ واجبة في الصلاة بالإجماع؛ وليست الصلاة عليه 
خارج الصلاة واجبة بالإجماع» فتعين أن تجب في الصلاة. وهذا الاستدلال ضعيف. ولأن 
قوله: لاتجب في غير الصلاة بالإجماع؛ إن أراد به عيناًء فهو صحيح. لكن لايفيد 
المطلوب؛ لأنه يفيد أن تجب فى أحد الموضعين لابعينهء وإن أراد الوجوب المطلق» 
فممنوع. [ف١117/1.‏ 15 - 1 ١41‏ (عن القرطبيء وابن دقيق العيدء وابن 
القصارء وغيرهم) ع"7/ /١< 56٠‏ 71 ن7/ 7817 (عن ابن دقيق العيدء والمهدي)]. 
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4 - الصدقة عليه يكل 

إن صدقة الفرض «الزكاة»» والتَّطرُع مُحرّمة على النبي كل بالإجماع"''. آش؟١/‏ 
إرذانا لذن ف/ 777 (عن الخطابي» وغيره) ن5/ 56١ء‏ ثا/ا١ا‏ (عن الخطابي» وغيره)]. 

- حَمُه عكر في الغنيمة (070:” - 040:”) 

- نساؤهُ عا 

رَ: نساء النبي 
6 - جمعٌه لأكثر من أربع نسوة 

اتفق العلماء على أن من خصائص النبي كل الزيادة على أربع نسوة يَجمعٌ 
بينهن . [ف9*/8 ن5/ ١5١‏ (عن ابن حجر)]. 
56 ههبة امرأة نفسها له يلل 

أجمعوا على أن هبة المرأة نفسها خالصة لرسول الله يك دون المؤمئين. [ط؟/ 
14أ].ء 
7" - خحرّية ولده إبراهيمء وأمّتِه مارية 

اتقموا على أن إراعيم بن رستول الل له لق خرّا» وأمه:منارية آم ولد 
رسول الله يكل مُحرَّمةٌ على الرجال غير مُملوكة» وأنه عله كان يَطؤها بعد ولادتهاء 
وأنها لم تُبَع بعده؛ ولاتصدّق بهاء وأنها كانت بعده تا خرّة. [مر4؟1]. 
- هجرته عليه السلام 

اتفقوا على أن مهاجر رسول الله كل كان من مكة دار الحج إلى المدينة يثرب. 
[مرة/؛١].‏ 
4 - رجعته َكل 

إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن على أن محمداً ككِ لا يرجع إلى الدنيا إلا يوم 
القيامة إذا أرجع الله المؤمنين» والكافرين للحساب,» والجزاء. 1م١4‏ مر76١].‏ 


)١(‏ لكن حكى غير واحد عن الشافعي في صدقة التَّطوُع قولاًء وكذا في رواية عن أحمدء أنه 
لا يحل للنبي يِه وأهل بيته» صدقة الفطرء وزكاة الأموال» ولاالصدقة يصرفها الرجل 
على محتاج يريد بها وجه الله. وقيل لاتحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار» والمساجد. 
[فل"/ 5/ا؟ ن4/ .]١7#‏ 


حرف المسم د ثم ماف 


البرك بآثاره يكل 

أجمعواء وأطبق السلف» والخلف على التَّرّكُ بالصلاة في مصلى رسول الله وَل 
في الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله يك وغيره ذلك [ش8/ 5494 7]. 
5 - تحديد قبره كلل 

اتفقوا على أن قبره بيئرب» وبها مات #. ولاخلاف بين العلماء في أنه يكل 
دفن في الموضع الذي مات فيه من بيته في بيت عائشة» ثم أدخلت بيوته المعروفة 
بعد مذته في مسجده فصار قبره في المسجد. [مرةلا١‏ ك616١١],‏ 
- فضل موضع قبره وَل 

إن موضع قبر رسول الله كَلِكِ أفضل الأرض بإجماع المسلمين"'''. [/7/ 445 (عن 
عياض) ش5/ ١١١‏ (عن عياض) ن594/9؟ (عن عياض)]. 
*51” - زيارة قبره كلل 

زيارة قبر النبي يك مشروعة بالإجماع» وهي من أفضل الأعمال بالإجماع. 
[ف”/ ١ه‏ نه/ /ا9]. 
65 - أصول زيارة قبره يكل 

مسح قبر النبي كل باليدء وتقبيله مَكروه» بل الأدب أن يبتعد منه كما يبعد منه 
لو حضره في حياته يِه وهذا قول العلماء قد أطبقوا عليه [ع117/4]. 

- الصلاة على قبره 22 (5م4) 
ه مخابرة 

رَ: مزارّعة 
ه مخالعة 
8 تساريسلن 


رَ: تدبير 
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)١(‏ إن صح الاتفاق كان هو النحجة عند من يرى الإجماع. [ن79/80]. 


#وة ذ_ ل _ ب لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه المدينة المنورة 
66" - فضل المديئة» ومكة 

أجمعوا على أن مكة» والمدينة» أفضل بقاع الأرض» وعلى أن مكة أعظم 
خحرمة من المدينة”'2. [ش5/١١٠‏ (عن عياض) م919 ع// 444 ف4/"لاء 04 7١7402‏ - 
807" ]. 


5 - المدينة حرم الرسول ككل 

أجمع المسلمون على أن المدينة حرم رسول الله كيلا . [ك؟ اهم ؟)].ء 

- نذر المشي إلى المدينة (4055) 
7 - دخول المدينة بلا إحرام 

دخول المدينة للرجل حلالاً لابأس به بإجماع الكل. [ط145/4]. 

- فضل الصلاة في مسجدها (5/15) 
4 - الصلاة في مسجدها لاتُجْزِئٌ عن صلاتين 

من كان عليه صلاتان» فصلّى فى مسجد المدينة صلاة لم تجزئه 
عنهما بلا خلاف. [ش7/6١٠].‏ 
649 - بيع عقار المدينة 

بيع دور المدينة» وأراضيها جائز إجماعاً . 5-1 ؟917]. 
صيلد المدينة 

صيد حَحرّم المدينة حرام في قول الصحابة» والعلماء كافة» إلا أبا حنيفة» فقال: 
ليس بحرام. 

ولا جزاء في صيدها بإجماع الفقهاءء وأئمة الفتوى بالأمصارء وأتباعهب”"© 
وشذت فرقةء فقالت فيه الجزاء. [ك8577" - 45154اع// 406 ف4/ ١ل‏ - 1 (عن ابن 


خزيمة) <4/ 75954 (عن الإمام يحيى)]. 


)١(‏ اختلفوا في الأفضل منهما. [ك8647؟]. 
(؟) في دعوى الإجماع نظر. [ح4/ 794]. 


حرق الم لس ب 9 اب 


0١‏ - عقوبة الاحتطاب في حَرّمٍ المدينة 
من احتطب في حرم المدينة» فحلال سَّلبه كل مامعه في حاله تلك. وتجريده 
من 'تناتس» إلأ ناور العووة فق > وهو فول تعد وعم وارن اغبر اتفال 
لهم من الصحابة يعرف”''. [م401]. 
ه مرأة 
- تكليف المرأة بالإسلام (١41؟)‏ 
- تكليف المرأة بالصلاة (١١؟7‏ - "5 - 5451١‏ -؟017؟) 
- دخول المرأة المسجد (141") 
- تكليف النساء بالزكاة (1445) 
- تكليف المرأة بزكاة الفطر (18590) 
- تكليف المرأة بالصوم (56/اه؟) 
- تكليف المرأة بالحج (441) 
- فرض الحدود على المرأة (؟1؟1١١‏ - )١١98 - ١١14"‏ 
- عقوبة المُرْتَدّة )11١8(‏ 
- فرض القصاص على المرأة (و/؟م ‏ ,لصم - اسم 
- دية المرأة تحملها العاقلة )1١61١(‏ 
- جهاد المرأة (575) - طهارة المرأة (؟45) 
- وصل المرأة شعرها )٠١7١0(‏ - ختان المرأة (ه174) 
- عَوْرَة المرأة 
ر: عَوْرَة 
- ستر المرأة شعرها في الصلاة (1059؟) 
- هما تتحلى به المرأة 
رَ: خُلِيَ 


- لباس المرأة المحرمة (14) 


لق يحرم قطع شجر المدينة» وحشيشها في قول مالك» والشافعي» وأحمد. وقال أبو حنيفة : 
لايحرم. ولاجزاء في القطع عند أكثر أهل العلم. [ي 18/7" 19"]. 


63) ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - تشبه المرأة بالرجل: وعلى العكس 

تَشَبّه النساء بالرجال» والرجال بالنساء من قاصدء مُحُتارء حرام اتفاقاً. [ف/ 
0 ]. 

- مَخْرّم المرأة 

رَ: ذو الرّحم 
+857 - التّظر إلى الأجنبية 

أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى الأجنبية» مُؤْمِئَة كانت» أو كافرة. 

أما النظر للحاجة عند البيع» والشراء» والشهادة» فجائز بإجماع الأمة. [ف١١/‏ 
0١‏ ش58/ "16 ن5/ 1١1"‏ (عن ابن المظفر)]. 

- النَّظَّر إلى المخطوبة (4158) 
61 - عقوبة الخلوة بأجنبية 

أجمعوا على تعزير من وُجِدّ مع امرأة أجنبية في بيت؛ء والباب مُغْلّقَ عليهما. 
[ف؟١١1597/1].‏ 
6 - اصطحاب الأجنبية لضرورة 

لا اختلاف في أن من وجد امرأة أجنبية مُنْقَطِعَة في الطريق» أو نحو ذلك» 
فيباح له استصحابهاء بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها . [ش59/6]. 
5 - السفر مع زوج» أو مَحْرْم 

اتفقوا على إباحة سَمَر المرأة مع الزَّوجء أو ذي مَحُرّم. آمراه١‏ ح01/8]. 
(1416) 
37" - السفر مع غير زوجء أو مَْرّم 

إن سفر المرأة» شابّة كانت. أم عجوزاًء في غير الحجء والعُمْرّة لايجوز 


إلا مع زوجء أو مَحْرّمء وعليه الإجماع”'' وقد حَحضّه أبو الوليد الباجي بالمرأة غير 


)١(‏ المشهور عند الشافعية اشتراط الزوج» أو المَحْرّم» أو النسوة الثّقات. وفي قول تكفي امرأة 
واحدة ثقةء وفي قولٍ تُسافر وَحْدَّها إذا كان الطريق آيناً. وهذا كله في السفر الواجب من 


على الإجماع. [ف4/ .]2١‏ 
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العجوز التي لاتشتهى . [ف١//‏ 406: 50/4. 5١‏ (عن البغوي) ت4/ ١6١‏ ش7/6” (عن 
عياض)]. 
64 - الاضطرار للسفر مع غير زوج أو محرم 

إن المرأة يجوز لها السفر بغير مَحْرّمِ في سفر الضرورة» وهذا مجمع عليه. 

وقد اتفقوا على أنها إن كانت بدار الحرب, فعليها أن تهاجر إلى دار الإسلام» 
وإن لم يكن معها مَحَْرّم. [ن491/4 ش6/ 7" (عن عياض)]. 
848 - سفر المرأة مع النساء 

يجوز للمرأة أن تسافر مع النْسُوة النّقات حين أمْن الطريق» وهو اتفاق عمرء 
وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف. ونساء النبي وَيِةِ» وعدم نكير غيرهم من 
الصحابة. [ف4/١1].‏ 


- الدفاع عن المرأة (21597) - كبو النساء )401١(‏ 

- تَوَنِي المرأة الخلافة (1707) - تَوَنَي المرأة القضاء (65:0) 
- إمامة المرأة في الصلاة(7-415١4)‏ - أذان المرأة (144) 

- نيابة المرأة بالحج (454) - قدف المرأة (17.0) 

- دية المرأة )١6٠١(‏ - كفارة قتل المرأة (4848*) 


- دِيّة جراح المرأة )16١١(‏ 
- المكلف بنفقة المرأة 

لاخلاف في وجوب نفقة النساء. وكسوتهن على الرجال؛ فذات الزوج على 
الزوج» وغير ذات الزوج» إن احتاججث على أَهْلِها فقط. [م193]. 

- ولاية المرأة في النكاح (4164) - استئنان المرأة بالنكاح 41١57(‏ - 4145) 

- حق الولي بتزويج المرأة )415١-4169(‏ 

- تملّك المرأة للمهر (414*) 
"١‏ - تصرف الحامل 

أجمعوا على أن الحامل مادون ستة أشهر من حملهاء هي كالصحيح في أفعاله. 
وتصرفه في ماله. 

فإذا ضريها المخاض» والطلق» فقد أجمعوا أنها كالمريض المخوف عليه» 


همه )ا ب ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


لاينفذ تصرفها فى مالها بأكثر من الثلث . [ك781*4 - معنم سل وا لا 0874 


- أمان المرأة )4"١(‏ - بيع المرأة (6١1ه)‏ 

- تدبير المرأة لرقيقها (541) - ذبيحة المرأة )١6894(‏ 

- رواية المرأة (5/ا9١)‏ - شهادة المرأة (ه6١1- )81٠١" - 75٠١١‏ 
- صيد المرأة (5519؟) - عِدّق المرأة لرقيقها (8056؟) 

- كفالة المرأة (440*) - وصيّة المرأة (ه4"45) 

- وكالة المرأة (4485 - 4447) - تكليف المرأة بنفقة القريب (؟4177) 


- فرض الجزية على المرأة (2)480 - قتل نساء العدو (99"4 - م58ة) 
ه مرض الموت 
؟*5” - وفاء الدين في مرض الموت 
الجناية» وجناية عبّدهء وما عاوض عليه بثّمن المِثْلء وما يَتَعْابّن الناس بمثله» فهو 
من رأس المال» يلا خلااف يعلم . [ي5/ ١45‏ ]. 


5" - حرّمّة مال المريض على الوارث 

لاخلاف في أن الوارث لو وطىء أمّة مُوَرَه المريض مرض الموتء قبل مَوْتِهِ 
لكان زانياً عليه الحَدَّء وأنه لو سَرّق من ماله شيئاً في مِثْلِهِ القطعء لَقْطِعَتْ يَدُه. 
[م1796]. 

اتثقوا :على أن المريسن موصن الدر له أن عفرف ف كل الي 

وعليه. فقد أجمعوا على أن المريض إذا باع عَرَضاً وحابى فيه مبتاعه فى 
ثمنه» ثم مات من ذلك المرض» كان للمتباع من محاباة الميت إياه. ما حمل ثلث 
ماله» ويبطل ما سواهء إلا الشافعىء فإنه قال: - فى إحدى الروايتين عنه - البيع 
)١(‏ قال ابن حزم في مراتب الإجماع: إنهم اتفقوا على ذلك. وقال في المحلى: قالوا: جاء 

ذلك عن علي» وابن مسعودء ولا مخالف لهما من الصحابة» فهو إجماع. 

وإن الخبر عن ابن مسعود مَرْسَلء وروي عنه خلافه» والرّواية عن علي مَتْقَطعَة. [زمة9؟١].‏ 
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باطل لا يجوز على حال”''. [مر11 م146 (عن البعض) 7378772 نو 1537]. 
8" - إقرار المريض بوارث 

اتفقوا على أن المريض مرض الموت إذا أقَرّ بوارث صح إقراره. [ف5/ 150]. 
5 - إقرار المريض بدين لأجنبي 

أجمعوا على أن إقرار المرء في مرض موته بِدَيْن لغير الوارث جائزء إذا لم يكن 
عليه دين في الصحة. [ماه/ ي175/0 (عن ابن المنذر) ف0/ 589 (عن ابن المنذر)]. 
” - العَطيّة فى مرض الموت 

اتفقوا فلن امحل دورق ل رش و إذا كانت ثلث مالهء فأقَلَّء فإنها 
نافذة. ْ 

ولم يجز أهل العلم للمريض أن يعطي الوارث من رأس ماله» إلا أنه لو قال في 
مرضه.ء وهو مريض: كنت أعطيته شيئاً في صحتي لم يقبضهء وأنا أوصي له الآن» 
فهذا موقوف على إجازة الورثة. 

ولو كان لأجنبي» وقد قال: أنفذوا له ما أعطيته في الصحةء فقد أوصيت له 
بهء وأنفذته لهء كان ذلك جائزاً من ثلثه» رضي الورثة بذلك» أو لم يرضواء إلا أن 
يكون أكثر من الثلث» فيكون ذلك من إجازتهم. وهذا كله قول جماعة الفقهاء. 
[مركة كت *” - امتع 8" داورو ل], 
- الهبّة في مرض الموت 

إذا كانت الهبة في مرض الموتء فهي بمنزلة الوّصِيّة» وتكون من ثلث المال إذا 
كانت لأجنبي» وعليه الإجماع. 

ولا خلاف في أنه إذا وهب في المرض» وصح منه» فالهبّة صحيحة. لا سبيل له 
عليهاء وقال الليث بن سعد: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت 
الهبة”'".[ما17, 141 ي0/ 004 (عن ابن المنذر) خ؟/ ٠٠١‏ مركة ب45/5, 397 -110/4]. 


)١(‏ قال محقق التوادر: المحاباة في البيع» والشراءء حال المرض لا تمنع من صحة العقد» 
وهو قول جماهير أهل العلم. وقال أهل الظاهر: العقد باطل. نص على ذلك ابن قدامة... ثم 
قال: ولم أعثر على رواية للإمام الشافعي في الحكم ببطلان البيع .]191/-1١95[‏ 

(؟) قال محقق النوادر: لم أعثر على قول الليث بن سعد 1471]. 


دو لت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - الوقف في مرض الموت 

اتفقوا على أن من وقف داره في مرضه على الفقراءء والمساكين» ثم توفي في 
مرضه ذلك» جاز من ثلث ماله وأنها غير موروثة عنه. [ط؛/ لاه يه/ 51: 014]. 
- الصّدَقّة في مرض الموت 

الصَّدَقَة الْمُنْجَرَة لاينفذ مازاد على ثلث المال إلا برضا الوارث عند العلماء 
كافة. وخالف أهل الظاهرء فقالوا: للمريض مرض الموت أن يُتَصَدّق بكل ماله 
ويتبرع به”3. [ش// ٠ه‏ م1451]. 

- حَدٌ صدقة المريض (76١؟)‏ 
4١‏ - النكاح في مرض الموت 

أجمعوا على أن تزوج المريض من الصحيحة» أو المريضة» أو تزويج المريضة 
من المريضء أو الصحيحء جائزء إلا مالكاًء فإنه أبطله”" [نو هلام 14897]. 
45 - الطلاق في مرض الموت 

اتفقوا على أنه يقع طلاق المريض مرض الموت إن صَحّ من مرضه. [ب؟/١4].‏ 

- إرث المُطلّقة البائن في مرض الموت (259) 

- المُخائّعَة في مرض الموت (1890) 
4” - نفقة عيال المريض 

النفقة على عيال المريض من رأس مالهء مات أو عاش بإجماع جميع أهل 
الإسلام. [م10517]. 


)١(‏ الحديث: إن صَدَقَتَكَ من مالك. وهذا كله بإجماع مثاء ومنهم» ومن جميع أهل الإسلام من 
رأس مال المريض ماتء أو عاش. فثبت يقيناً ضرورياً أن صدقة المريض خارجة من رأس 
ماله لا من ثلثه بنص حكمه. [م17717]. 

(7) قال محقق النوادر: حكم النكاح في المرض» والصحة» سواءء في صحة العقد» وتوريث 
كل واحد منهما من صاحيهء وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الإمام مالك: أي الزوجين 
كان مريضأ مرضا مخوفا حال عقد النكاحء فالتكاح فاسد لا يتوارئان به. وهو قول يحيى بن 
سعيد» والزهريء وعطاء. وقال ربيعة» وابن أبي ليلى : الصداق» والميراث من الثلث. وقال 
الأوزاعي: النكاح صحيح, ولا ميراث بينهماء وعن القاسم بن محمدء والحسن: إن قَصَد 
الإضرار بورثته» فالتكاح باطل» وإلا فهو صحيح [46-كما. 
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- التدبير في مرض الموت (581 - 585) 
14 - العتق فى مرض الموت 

أجمع الكنماء علق أن عتق المريض» صاحب الفراش الثقيل المرض» لعبيده 
في مرضه إذا مات من مرضه ذلكء» لاينفذ منه إلا ما يحمل ثلث ماله. [ك7745415]. 
6 - ماله حكم مرض الموت 

أجمع العلماء أن من بلغت منه الجراح أن أنفذت مقاتلهء أو قُدَّم للقتل في 
قصاصء أو لرجم في زنى» أنه لايجوز له من القضاء في مالهء إلا مايجوز 
للمريض صاحب الفراش المخوف عليه . [ك:١8*44*],‏ (0751951) 
ه مزفق 

رَ: ارتفاق 
ه مريض 

رَ: مرض الموتء» دواء 
5 - عيادة المريض 

الإجماع على أن عيادة المريض فضل» وسنة غير واجبة» وسواء فيه من يعرفه» 
ومن لايعرفهء والقريبء والأجنبي. [ش47/8", 457/4 مرلاة١‏ 115892 ف١٠41/1‏ 
(عن النووي) ن5/١١‏ (عن النووي)]. 

- خروج المعتكف من المسجد لعيادة المريض (/0”) 
1 - إخبار المريض عن حاله 

إخبار المريض صديقه» أو طبيبه عن حاله لابأس به بالاتفاق. [ف١١1/1١1].‏ 

- تكليف المريض بالصلاة (١١١7-١1١11؟)‏ - صفة صلاة المريضص 

رَ: صلاة المريض 

- تكليف المريض بصلاة الجمعة )145١(‏ 

- ترك المريض صلةة الجماعة (ه/0؟) 

- إباحة التيمم للمريض (048) 

- تكليف المريض بالصوم (1640) 

- تكليف المريض الفقير بالحج (9575) 
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- الطواف بالمريض (77/85) 

- تنفين حد الجلد على المريض )11١5(‏ 

- منع المِجُدُوم من المسجد (7586) 

- لا جهادٌ على المريض (175) 

- نفقة الزوجة المريضة )41٠١(‏ 
ه مزايبنة 

- حكم المزابنة (500) 
ه مزارعة 
4 - حكم المزارعة 

أجمعت الصحابة على أن المزارعة جائزة. [ي4*/0*, 44" فه/8 نه/ 7174 (عن 
البخاري)]. 
4 - العِوّض في المزارعة 

إن المزارعة على جزء شائع مما يخرج من الأرضء كالثلثء» أو النصفء أو 
السدسء أو أي جزء مُسَمَى كان مَنْسوباً من الجميع إلى مُّدّة معروفة جائزة 
بالإجماع المتيقن المقطوع به. وإن زارَعَه على أن لربّ الأرض زرعاً بِعَيْنه 
وللعامل زرعاً بِعَيّنهء فهو فاسد بإجماع العلماء. 

وإن المزارعة بنصيب من غلة أرض أخرى فاسدة إجماعاً . [م154 مره ي01/0* 
حة/ 14]. 
- تقديم العامل البذر 

يجوز في المزارعة أن يكون البَذْر من العايل» وهو فعل عمرء وقد اشتهر ذلك» 
فلم ينكرء فكان إجماعاً. [ي48/5”: 49"]. 
0١‏ المزارعة بين الشركاء المالكين 

إن كانت الأرض لثلاثئة» فاشتركوا على أن يَرْرّعوها ببذرهم» ودوابهم. 
وأعوانهم» على أن يوزع المحصول على قدر مالهم» فهو جائز في قول مالك»؛ 
والشافعي؛ وأحمد» وأبي ثورء وابن المنذر بلا خلاف يعلم. [ي57/0"]. 
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- المزارعة في أرض الوقف 

يجوز للموقوف عليه أن يزارع في الأرض الوَقف بلا خلاف يعلم. [ي40/5"]. 
66" - المزارعة في أرض الخراج 

يجوز لمن في يده أرض تحراجية أن يُزارع فيها بلا خلاف يعلم. [ي40/4" 
م64١ .]١‏ 
9 مزدلفة 

- تحديد المزدلفة: والمبيت يها ٠١٠١5(‏ -9و١٠١٠)‏ 
ه مسابقة 
4 - حكم المسابقة 

أجمع المسلمون على جواز المسابقة. [ي851/4 مر64١‏ حه/١١1].‏ 
06 - ما تكون به المسابقة 

اتفقوا على إباحة المسابقة بالخيلء والإبل» وغيرها من الدواب» وعلى 
الأقدام» والتّرامي بالسهام»ء واستعمال الأسلحة. وخصّها مالك. والشافعي» 
بالخيل والابل» والسلاح. وخصها البعض بالخيل. وأجازها عطاء في كل شيء. 

وقد أجاز العلماء السبق على الأقدام في غير الرهان. [ما57 مرلاه١ ٠١4842‏ 
ش// 407١‏ 557/8 ف5/ ده 7/ “لا (عن القرطبي) ن8/ 8لا 4/ (عن القرطبي)]. 
5 - المسابقة بعِوّض 

إن المسابقة بعرض جائزة بالإجماع. لكن بشرط أن يكون العِرّض من غير 
المتسابقين» أو يكون بينهماء ويكون معهما مُحَلْله وهو ثالث على فرسه مكافىء 
لفرسهماء ولا يُخْرِجُ المُحَلَلَ شيئاً من عنده. 

وإن جعل السلطانء أو غيره. شيئاً من ماله للسابق في الخيل خاصة جاز 
بلا خلاف يعلم. 

وإن أخرج أحد المتسابقين بالرّمْي بالقوسين المتساويئَيْنِ من ماله شيثاً مُسَمَىء 
فإِنْ سَبَقَه الآخر أخذه. وإن سَبَقَ هو أخْرّرٌ ماله» ولم يُعَرّمِ الآخر شيئاًء فذلك مُباح 
بلا خلاف يعلم. 
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أما إن أخرج كل من المتسابقين عِرَضأُء فمن غلب أخذ الجميع» فهذا ممنوع 
بالاتفاق. [ش5”/4 -/ا5 ك1/ا5١٠7‏ مرلاه١‏ ف5/ 50 ن8/8/ (عن ابن حجر)]. 
/اه""” - المسابقة بلا عوَّض 
أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض . [ش57/8 ف1/ 5ه ن28/8]. 
ه مسالة 
رَ: سؤال 
ه مشؤولية 
رَ: ضمان 
ه مسائر 
رَ: سَمْر 
صلاة المسافر 
مساقاة 
54 - حكم المساقاة 
المساقاة جائزة بالإجماع. [ي5ه/ 778 م231778 1514]. 
6 - الشجر الذي تجوز فيه المساقاة 
إن المساقاة جائزة في جميع الشجر المُثْمِر بالإجماع. 
وهي تصح في البعل من الشجرء كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي. وهذا لايعلم 
فيه خلاف. أما ما لاثمرة له من الشجرء فإن المساقاة عليه لاتجوز في قول مالك» 
والشافعي» وأحمد بلا خلاف يعلم. [ي5/ 774 6ل .]0٠‏ 
7- المساقاة على الشجر الوقتف 
المساقاة على شجر الوقف جائزة بلا خلاف يعلم. [ي5/٠1"].‏ 
0 المساقاة المُظلقّة 
أجمعوا جميعاً على أن المساقاة على أصول الرَطبَّةَ إلى غير وقت مُسَمَى» باطلة. 
إلا أن أبا ثور قال: فيها قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر على أنها أول جرَّة 
كما تكون النخل على أول الثمرة. قال: والأول أحب إلَيّ. [خ١174/1].‏ 
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57 - المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة 

اتفقوا على أن المساقاة قبل بُدُوٌ صلاح الثمرة جائزة. [ب؟/145]. 
*56“” - مخالفة المساقاة للشرع 

اتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على الوجه غير الذي أجازه الشرع أنها تنفسخ 
مالم عت بالعمل. [ب158/7]. 
4 - عقد المساقاة قبل العمل 

إن عقد المساقاة قبل العمل لايوجب شيئاً بلا خلاف. [يه/00"]. 
6 - العِوّض في المساقاة 

أجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمرء كالسّدس» 
والثلث» أو أي جزء مُسَمَى كان مَنْسُوباً من الجميع إلى مُدّة معروفة. وأنكر أبو حنيفة 
المساقاة على شيء من العْرس ببعض مايخرج منها. 

واتفقوا على أنه لايجوز اشتراط جزء معلوم من الثمرةء وزيادة دراهم معلومة» 
كعشرة: أو تحوهاء: او شيعا من الأشياء: الشارجة عن الناقاة» إلا الشيء السير: 
[مر 5١‏ م55”١‏ ب5/ 2758 15؟ يه/ ”5٠‏ ما6١١].‏ 1 
5ح ما يجب على العامل 

إن العلماء أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السَّفَيء والإبار. [ب؟/ 
1 
617” - حصر حق العامل بالثمرة 

أجمعوا على أن ماكان فى البستان من الدّوابء» والعبيد, أنه ليس من حَقٌّ 
العامل. [ب١/‏ 40؟]. ْ 
4 - المساقاة حين عدم زيادة الثمرة 

إن بقي على الشجر المَثْمِر ما لاتزيد به الثمرة» كالجذاذء ونحوهء فإن المساقاة 
عليه لا تجوز بغير خلاف. [ي76/85"]. 
اصن 

رَ: المدينة المنورةء مكة المكرمة 
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84" - فضل المسجد الأقصىء» وزيارته 

أجمع العلماء على فضل المسجد الأقصىء وعلى استحباب زيارته» والصلاة 
فيه. [ع4/١77].‏ 
- نذر زيارة غير المسجد الحرام والتَبّوِي: والأتصى 

إن نذر زيارة مسجد من مساجد المسلمين غير المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى. لايجبء ولا ينعقد في مذهب 
العلماء كافة» إلا محمد بن مسلمة المالكي, فإنه قال: إذا نذر قصد مسجد قباء 
لزمه قصده. 

وقال الليث بن سعد: يلزمه قصد المسجدء أي مسجد كان. وعن الحنابلة رواية 
أنه يلؤمة كفازة يفيق» ولا يقد تذره ون المالكية رؤاية أنه إن تَعَلقَت بَهعِبَادة 
تَخْنَصٌ بهء كرباط» لَرِمَهء ولا فلا. [ش1/ 5 ف01/5 (عن النووي)]. 
١س‏ - المُلّك الذي يبنى به المسجد 

إن بناء المسجد فيما يملكه المرء جائزء وأما في غير ملكه. فممنوعء وعليه 
الإجماع. 

أما بناء المسجد في الأرض المباحة حيث لايَضْرٌ بأحد» فجائز بالإجماع» 
إلا أنه رُوِيَ مَنْعَه عن ربيعة» والحسن. ونقل عن عليء» وابن عمر بإسنادين 
ضعيفين . [ف١/441‏ (عن المازري)]. 

- وقف الأرض لبناء مسجد )1497١(‏ 
8 - الإجارة في بناء المسجد 

إن الإجارة في بناء المساجد جائزة بإجماعهم. [ب١1/١71‏ م117 <181/1]. 
*/1” - استقلال بناء المسجد 

لا يصح جعل العلو مسجداً دون السفل» ولا العكس. وهو فعل المسلمين. 
وقال الشافعي: بل يصح. وقال المؤيد بالله: إن كان المالك واحدا صح جعل 
السفل مسجداً دون العلو» ويؤمر برفعه: لاالعكس. وإن إجماع المسلمين في فعلهم 
على خلاف ذلك . [<157/5]. 
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5 - زخرفة المسجد 

يحرم تزيين المسجد. إلا المحراب. وهو عمل السلف من غير تناكر. وقال 
المنصور بالله: يجوز مطلقا. وقال محمد بن القاسم: يحرم مطلقا. 

أما زخرفة محراب المسجدء وتمويهه» فجائزء لعمل السلف من غير نكير. 
حا ات 31/4ا1]. 

- تطهير المسجد )4١77/(‏ 
ه/ا6” - تطييب المسحد 

إن تطييب المسجد هو عمل المسلمين. [<١/4؟17].‏ 


5" - نهي آكل الثوم. ونحوه عن دخول المسجد 

من أكل الثوم» والبصل». ونحوهماء فإنه مَنْهِىَ عن دخول أي مسجد من 
المساجد في مذهب العلماء كاقة» إلا ما حكي عن البعض من أن هذا النْهُي خاصٌ 
بمسجد النبي يي . [ش7/ 715 ن1/ 154 (عن النووي)]. 
17“” - البصاق في المسجد 

لا يجوز البُصاق فى المسجد ألبَنَّة» وإن كان فى غير صلاة» إلا أن يدفنه» وهو 
لول رطانق دن اليحاد لالعرف له مخالفه ا . * 

أما البصاق» والتَتَكُم في الثوبء فجائز بلا خلاف. [م91ات174/5- 776 ف١/‏ 
ك“٠ئ‏ ن؟”/ره”""؟]. 
- الوضوء في المسجد 

إن إجماع العلماء على جواز الوضوء في المسجدء وإسقاط مائه في أرضهء 
إلا أن يؤذي أحداً بوضوئهء أو يَبْلُ موضع الصلاة؛ فإنه مَكُرُوه. [ي1/ 140 (عن ابن 
المنذر) ش5/ 715. 55١‏ (عن ابن المنذر) ع72/ 02189 056/5 (عن ابن المنذر)]. 
64 - اتّخاذ موضع ثابت في المسجد 

إن الاتفاق على أنه يجوز إيطان الرجل موضعاً يلازمه لحاجة» كتدريس علمء 
أو للإفتاء» أو سماع الحديث». ونحو ذلك . [ش"/ ١66‏ (عن عياض)]. 
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- أفعال الطاعة في المسجد 

أجمع المسلمون على جواز الأمور التي فيها طاعة» كالجلوس في المسجد 
للاعتكاف» والقراءة» وسماع الموعظة. وانتظار الصلاة» ونحو ذلك . [ن١48/1‏ (عن 
النووي)]. 

- الاعتكاف في المسجد 

رَ: اعتكاف 

- صلاة تحية المسجد 

رَ: صلاة تحية المسجد 

- التّطُوَعِ في المسجد (8؟) 
1 - دخول المرأة المسجد 

شهود النساء المساجد لاخلاف فيهء إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجد بلا اختلاف . [ك/91؟١٠‏ - 4143 1]. (7710/7) 

- الإذن للزوجة بالصلاة في المسجد (1495) 

- الصلاة في مسجد الضرار (١81؟؟)‏ 

- اشتراط المسجد للجمعة (4758؟) 

- إدخال الميت إلى المسجد (1471) 
- القّضاء وإقامة الحد في المسجد 

إن القَضاء في المسجد لا يُكْرَهُ بإجماع الصحابة. 

وقد أجمع الفقهاء على أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحداً في المسجدء 
إلا ابن أبي ليلى» فإنه أباحه. وفعله [ي 187/٠١‏ نو 200140. 


)١(‏ قال محقق النوادر: لا تقام الحدود في المساجدء وهذا على مذهب عكرمة» ومالك» 
والشافعي» وأحمدء وإسحاقء والنعمان» وابن الحسن. 
وقال أبو بكر بن المنذر: وقد روينا عن الشعبي أنه ضرب يهودياً في المسجدء وبه قال ابن 
أبي ليلى. 
قال أبو جعفر الطحاوي: وقال مالك: لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواطء 
ونحوهاء أما الضرب الموجعء والحدء فلا يقام في المسجد. 
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5687 - البيع في المسجد 

البيع؛ والشراء في المساجد منهي عنه بالإجماع. فإن وقع. كان صحيحا 
جاع ار ١‏ 154/7 (عن العراقي: والماوردي) ف١/477‏ (عن الماوردي)]. 
64 - وضع الطعام في المسجد 

وضع الماءء والطعام في المسجد لمن أراده من الفقراء جائز بلا خلاف. [ش8/ 
64 ]. 
6 - منع المَجُذَُوم من المسحد 

لم يختلفوا في أن المجذومين إذا كانوا نادرين» فإنهم لايمنعون من المساجدء 
والجماعة» ولا من شهود الجمعة. [ف١٠١/؟179].‏ 
5 - الخروج من المسجد بعد الأذان 

إن الخروج من المسجد بعد سماع الأذان وقبل الصلاة» مكروه عند عامة أهل 
العلم» إذا كان لغير عُذّْر من طهارة» أو نحوها. فإن كان لعذر جاز بلا كراهة. 
[ن7/ 176 (عن ابن رسلان)]. 
17 - جلوس المحدِث فى المسجد 

اعم السلبوة على اله عور الككديت كنا امسو لجاري فى السو 
[ش؟19/7اع؟188/1]. 

- عبور الجنب المسجد (448) 

- عبور الحائض؛ والنفساء المسجد (90؟١‏ - )4٠١١‏ 
4 التَّصَرّف بفضل أثاث المسجد 

إن ما فضل من حُحصّر المسجد. ورَيْيِ ولم يُحْتَجْ إليه» جاز أن يُجَعَل في 
مسجد آخرء أو يُتَصدّق به على الفقراء» وهو قول عائشة» وقد انتشرء ولم ينْكَرُ 
فيكون إجماعاً . [يه/ ٠ف‏ ١3م].‏ 


)١(‏ نهى رسول الله ييه عن البيع في المسجدء. وقد أخرج ذلك أحمدء وأصحاب السئن. وحمله 
جمهور العلماء على الكراهة. [ن؟/68١.‏ 199]. 

(؟) أما المُحْدِتُ حَدَّثاً أكبرء فقد منع جماعة من العلماء جلوسه في المسجدء وأباحه داوود 
وأصحابه. [ب١45/1].‏ 
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لحان - بيع مسحد البيت 
إن مسحد البيت ألااخلااف في جواز بيعه 2 وفي تغييره . [ع17]. 
- بيع المسجد الوقف (4457) 
- هدم المسجد لرحيل أهله 
إذا أجلي أهل محلة لمخافة» أو غيرهاء لم يكن لهم هدم المسجد لنقل آلته إلى 
مسجد حيث هم إجماعاً . [-17*/4]. 
- فضل المسجد الأقصى (594) 
ه المشجد الحرام 
5 مكة المكرفة 
ه المسجد النبوي 
- فضل المسجد النبوي (19” - 5ثبم) 
2 مشح 


صاك 


رز نمم 


0١‏ - المسح على البَرْقّع 
أجمع العلماء على أنه لايجوز المسح على البُرْقُع في الوجه. [ع١015/1].‏ 
- المسح على الجبيرَة 
المسح على الجبيرة جائز» وهو مجمع عليه . [ع١17/1ه].‏ 
- تيمم صاحب الجبيرة (605) 
4# - المسح على الجَرْمُوق 
المسح على الجرْمُوقَيْن جائز في قول العلماء كافة. وفي مذهب الشافعي 
الجديدء ورواية عن مالك المنع منه. [ع١/١561‏ (عن المزني وأبي حامد)]. 


خرف ا تتح حي و ا م ب الح ا اج ب 1 5/17 


4 - المسح على الجوارب 

المسح على البجوارب جائز”''» وهو فعل علي» وعمّارء وابن مسعود» وأنس» 
وابن عمرء والبراءء وبلال» وابن أبي أؤْفى» وسهل بن سعدء تسعة من الصحابة» 
ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم.ء فكان إجماعاً . 55/1 1]. 
6 - كيفية المسح على الجورب 

اتفقوا على أنه إن مسح على الجورب بثلاث أصابع أجزأه”"'. [م777 (عن 
البعض)]. 
5 المَسْح على الحُمَيْن 

المح على الحُمَيْنَ جائز في السَّمَرء والحَضّرء سواء أكان لحاجةء أم لغيرهاء 
حتى إنه يجوز للمرأة المُلازْمّة بيتهاء والرّمِن الذي لايمشي. وعليه إجماع 
الصحابة» والعلماء. وأَنْكَرَتْهُ الشّيعَة» والخوارج. ولا يعتد بخلافهم. 

وقد أجمعوا على أن المسح على الحُمّيْن مأخوذ من طريق الأثر» لامن طريق 
القياس . [كه١؟‏ - 5١81١ - 5١85#‏ ش75/ 784 ع518/1 - 815 (عن ابن المبارك؛ وابن 
المنذر) ب١/4١‏ ي١/‏ 705 (عن ابن المبارك) ف١/‏ 17"5؟» 144 (عن ابن المبارك» وابن عبد البر) 
ن١757/1١ء. 18١6‏ (عن ابن المبارك» وابن عبد اليرء وابن سيد الناس)]. 
17" - كيفية المسح على الحُمَيْن 

اتفقوا على أنه مَّن مَسّح على الحُفٌ بثلاث أصابع أجزأه”". 

وإن استيعاب الحْفٌ بالمسح لايجب بالإجماع. ويجزىء مسح ظاهره بلا خلاف. 

أما مَسْح باطنه» ومسح مافوق الكعغُب» فلا يجزىء بالاتفاق. 

وقد أجمع المسلمون على أن الاقتصار على مسح أسفل الخف لايجزىء» وقال 
أبو إسحاق المَرْوَزِيَ: يجزىء مسح أسفل الخف. وهذا خلاف الإجماع فلا يُعْتَدَ 
)١(‏ يجوز المسح على الجورب بشرطين: (أحدهما) أن يكون صَفِيقاً لايبدو منه شيء من القَّدَمء 

(والثاني) أن يمكن مُتَابَّعَة المَشي فيه. [ي١757/1].‏ 


(؟) قد صح إجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة. [م7؟1]. 
(*) قد صح إجماعهم على وجوب المسح بأصبع واحدة. [م7؟7]. 


١لوى‏ ا لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


به. [م7؟7 (عن البعض) ط١/ ١‏ ي١754/1‏ (عن ابن المنذر) ع١/‏ 447. 031 014 (عن ابن 


م1 


4 - مُدَة المسح على الحُمَيْن 

إن التوقيت في المسح على الخُمّينَ هو ثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة للمقيم» 
وهو قول عامة العلماء من الصحابة. والتابعين»؛ ومن بعدهم. وحكي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي» وربيعة» والليث» وأكثر أصحاب مالك» 
والمشهور عنه أنه لاتوقيت في المسح» ويمسح ماشاء. وروي عن مالك أنه مُوَّقَتء 
وروي عنه أنه مُوَّقَت للحاضر دون المسافر. وقال سعيد بن جبير يمسح من عَدُوٌه 
إلى الليل. 

ومن مسح في السفر أقل من يوم وليلة» ثم أقام» أو قدم من سفره» فإنه يتم 
مسح مُقِيمء ويَخُلّع الحْفَء وعليه الإجماع. وقال المُرَنِيَ: يُتِمّ مسح مسافر. 
والإجماع على خلافه. 

أما إن مسح في السفر يوماً وليلة» فصاعداًء ثم أقامء أو قدم. خلع الخف في 
قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وأحمدء بلا مخالف يعلم. 

ومن لم يمسح حتى سافرء فإنه يتم مسح مسافر بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

ومن لبس الحخت» وأحدث في الحَضَّرِء ثم سافر قبل خروج وقت الصلاةء فإنه 
يمسح مسح مسافر عند جميع العلماء. 

وكذلك من لبس الحُف في الحضرء وسافر قبل الحَدَّتْء فإنه يمسح مسح 
مسافر بالإجماع. [ت١/8١٠‏ ع١/‏ 5170 281١‏ 2478 014 (عن أبي عيسى الترمذيء 
والخطابي» وابن سريج) ي١/‏ 2357 114]. 


8" - صفة الحُف الذي يُمْسّح عليه 
اتفقوا على جواز المسح على الحُفَ الصحيح. 


أما إذا تَحَرّقَء حتى تَبْدُو القَدَمِ فإن المسح عليه لايجزىء بالإجماع”"' . 1ط١/مة‏ 
ب١/9١‏ ف1/ 7١16‏ (عن الطحاوي)]. 


.]؟1١8‎ /١ف[ الطحاوي مُنازِعٌ في نقل الإجماع المذكور.‎ )١( 
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06- لبس الخف على طهارة 

يشترط للمسح على الحُمّيْنَ أن تكون الرّجْلان طاهرتين بطهر الوضوءء وهذا 
مجمع عليه إلا خلافاً شاذاً. 

وعليهء فإن من لبس خفين» ثم أحدثء ثم لبس فوقهما خفين؛ أو جُرْمُوقَيْنَء 
لم يُجزىء المسح عليهما بغير خلاف. 

وقد أجمعوا على أنه إذا توضأء وَغْسّْل إحدى رجليه» فأدخل المغسولة الخف» 
ثم غسل الأخرى» وأدخلها الخف, أنه طاهر. 

وأجمعوا على أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه. جاز له المسح. [708”2 - 
5هما١”‏ ب١/١؟‏ ي١1/‏ 706 791 ع١56057/1‏ (عن الجويني)]. 
١‏ - الطهارة التي يمسح فيها على الخف 

الإجماع على أن المسح على الحُمَيْن خاص بالوضوءء ولا يجزىء في غسل 
الجنابة» ولا في غسل واجب» ولا مستحب . [ف١/748‏ ي١17537/1ع١017/1].‏ 
7 - المسح على العصابة 

يجوز المسح على العٌصائب». وهو قول ابن عمرء ولم يعرف له في الصحابة 
مخالف . [ي١/١7386.‏ 107]. 
80 - المسح على القُفاز 

أجمع العلماء على أنه لايجوز المسح على القُفَارَيْن في اليدين. [ع010/1]. 
4- المسح على اللفائف. والخِرّق 

المسح على اللفائف, والخْرّق التي توضع على القدم لايجوز بلا خلاف يعلم. 
زيارلاكك حكلا. 
المسح على النتْعْليّن 

جواز المسح على النَعْلِيّن مججمع عليه بين الصحابة. [ن١/١18‏ (عن ابن سيد 
الناس)]. 
5 - المسح على الوقاية 

المسح على الوقاية لايجزىء بلا خلاف يعلم. [ي١/1041].‏ 


:لاو 0 ل لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


7 - نواقض طهارة المسح 
أجمعوا على أن نواقض هذه الطهارة هي نواقض الوضوء بعينها. [ب١/51].‏ 
)841١69(‏ 


4 - اتخاذ المسكن 
اتفقوا على أن بناء مَايَسْتَترٌ به المرءء هو وعياله» وماله» من العيون» والبرد» 
والحرء والمطرء أو اكتساب منزل» أو مسكن يستر ماذكرناء فرض . [مره0١].‏ 
48 - زخرفة المسكن 
مما لا خلاف فيه كراهة مُجاوّرَّة الحَدّ فى الإنفاق على البناء زيادة على قدر 
الحاجة» ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك المبالغة فى الزخرفة. [ف١٠/ه+).‏ 
- استتكجار المسكن (6” - /”) ْ 
م مضشكين 
- دفع الزكاة للمسكين (/17) 
- دفع الكفارة للمسكين (455" - 51/ا4” - 1م42" -4ة4؟) 
مسكلم 
رَ: إسلام 
ه مشرك 
٠‏ - الشركء والكفر سواء 
الإجماع على أن الكفرء والشرك سواء. [حق47]. 
رَ: كفر 
١‏ ى - من المَشْرك؟ 
اتفقوا على أن ما عدا اليهود» والنصارى» من أهل الحرب يُسَمَّوْنَ مشركين. 
[مر١17].‏ (08517) 


و عد ا م و ف ينك وله 


- خلود المُشْرِك في النار (199” - 5004) 
- عقوبة المشرك 

إن الإجماع على أن القتل» والصلبء وقطع الرجل واليد؛ لايفعل بالمشركين 
لذلك . 1ح ه/لا5١].‏ 
878” - عقاب المشرك ليس كفارة له 

لا خلاف في أن المشرك إذا عُوقِبِ على شِرْكهِ لم يكن ذلك كقارة له» بل زيادة 
في تكالِه. [ف15/١10].‏ 
4أ- سكن المشركين في اليّمَن 

لا يُمْنَع الممشركون من سُكْتَى اليمَنْء وعليه اتّفاق الجميع. [ف18/6؟١‏ ن10/4 (عن 
ابن حجر)]. 
6 - نكاح أهل الشرك 

أجمعوا على أنه لايجوز للمسلم» ولو فاسقاًء أن ينكح المشركة؛ ولا للمسلمة» 
ولو كانت فاسقةء أن تنكح المشرك. [49482؟ حم/ لا ب5/ 7/اي7/ 54 ن1/ 140 (عن 
المهدي)]. (9184) 

- التسرّي بالمشركة )٠١5(‏ 
5 - ذبيحة المشرك 

أجمعوا على أن ذبيحة غير الكتابي لاتحل» ولو سمّى الله عز وجل . [15482؟ 
ب١/‏ ه"ة ي/ا/ 5ه حغة/ 5 .]7١‏ 
7 - أكل صيد المشرك 

اتفقوا على أن ماصاده المَشْرِكء فقتله الكلب» أو غيره» لا يؤكل. [مر45١‏ ب١/‏ 
4 ]. : 
4 الاستعانة بالمشرك 

صح الإجماع على جواز الاستعانة بالممشرك في خدمة الدابة» ونحوها 
مما لايخرجون فيه عن الصَّغار. [م1194]. 

- استكجار المشرك (؟50؟) - استتجار المشرك للمسلم (967؟) 

- عِدّقَ العبد المشرك (1855؟) 
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ه مصافحة 
8 - حكم المُصَافحَة 

مُصافَحَة الرجل للرجل عند التّلاقي سن بالإجماع. [ع9/ ١‏ 4070/4 5404172 
مرلاة١‏ ف١١255/1‏ "5 (عن النووي» وابن بطال» وابن عبد البر)]. 
- كيفية المصافحة 

إن الأخذ باليد هو مُبَالَعَةَ بِالمُصافْحَة. وهو مُسْتَحَب عند العلماء. [ف١١47/1‏ (عن 
ابن بطال)]. 
مه مضحف 

رَ: قُرآن 


85 مصبيسةه 
05 - ما يقال عند المصيبة 
إجماع المسلمين على أنه يَندَب أن يقول المسلم عند المصيبة: إنا للهء وإنا إليه 
راجعون. [ش4/4؟7]. 
ه مضاربة 
رَ: شركة المضاريّة 
© معاطاة 
- معنى المعاطاة (١ه)‏ 
ه معاملة 
رَ: مساقاة 
ه مغتوه 
رَ: عَنّه 
مفغدين 
- تملك المّعادن بالاحياء )١69(‏ 
- بيع المَغين (070) 


ذا ا ا ار 


05 - ما في المعادن 

الإجماع على أنه يجب الخمس من المعادن قبل إخراج المؤن. [<577/1]. 

- زكاة المعادن (9؟5ل/ا١ ‏ ه9/4١)‏ 

رَ: زكاة الذهب 

زكاة الفضة 

- ملكية الذهب )١67(‏ 

- التَّحَلّي بالذهبء والفضة 

عي 
مغصية 
7/” - اجتناب المعاصي 

اجتناب المعاصي فَرْض بلا خلاف. [م171]. 
645 - نوعا المعاصي 

إن المعاصي تنقسم إلى كبائرء وصغائر في قول عامة الفقهاءء, إلا أبا بكر بن 
الطيب»: وأصحابه» فإنهم يقولون: إن المعاصي كلها كبائر. [ف١٠/55‏ (عن ابن 
بطال)]. 
6 - النص على بعض الصغائر 

الإجماع على أنه يصح أن تُعْلّم الصغائر بالسمع. [حق١8].‏ 

- ما يوجب الكُفْر 

زَ: كفر 

- ما يوجب العُقُوبة 

رَ: حدودء قصاص 
75" - ظلم مرتكب الصغيرة لنفسه 

إن فاعل الصغيرة ظالم لنفسه اتفاقا. [حق؟47]. 

- صيد البر بحق المُّخْرِم معصية )١١4(‏ 

- بيع وسيلة المعصية (0اه) 
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ر: 


الهَرّب من المعركة من الكبائر (447) 
تأخير الحج معصية )4١7(‏ 
إقامة المجرم الحد على نفسه معصية )٠١8*(‏ 
الوطء المباح في حالة مَحَرَّمَةَ معصية )١١7١(‏ 
قطيعة الرّحم من الكبائر )1١١/4(‏ 
الريا من الكبائر (1685) 
السّحر من الكبائر )111١(‏ 
تَعَمّد وَضْع الحديث من الكبائر )1١971(‏ 
شهادة الزور من الكبائر (9١؟ ‏ ١514؟)‏ 
تأخير الصلاة عن وقتها معصية (1778) 
التشاغل عن صلاة الجماعة معصية (١/؟)‏ 
تصوير الحيوان من الكبائر (1059) 
الفُلول في الغنيمة من الكبائر (5:80) 
الفِيبّة من الكبائر (0911:؟) 
الجور في الحكم من الكبائر (781) 
النواط من الكبائكر (الاه”) 
عغصمة محمد يل من الكبائر (لاؤه”*) 
عصمة الأنبياء من المعاصي (4015) 
ندر المعصية )105١(‏ 
عُقُوق الوالدين من الكبائر (4:5) 
الوصيّة بما هو معصية (5ه":5) 
أكل مال اليتيم من الكبائكر (4594) 
إيمان مرتكب الكبيرة (144 - 454*) 
تعذيب مرتكب المعصية بالنار (44؛1 - 9515 - 4005) 
التَؤْبَة من المعصية 
توبة 
زوال إثم المعصية بالحد )١1١١١(‏ 


حرف الم ب يش ِلك 


/1١/ا”‏ - غفران المعصية بلا توبة 

مذهب أهل السنة غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. [ش١٠/04].‏ 
0921959 
4 - الإصرار على المعصية 

الإصرار على الذنب حرام» ومعصية بإجماع الأمة كلها المُتيَفّن. 1م7171 ف١١/‏ 
75 ). 

- ارتكاب المعصية بطريق الغلط 

رَ: غَلّط 

- ارتكاب النّاسي للمعصية (4:45) 
64 - لوم مرتكب المعصية 

أجمعت الأمة على جواز لوم مرتكب المعصية» بل على استحبابه . [ف١١/؟”7غ‏ 
ام ؟]. 
اا - فتل مرتكب المعصية 

الإجماع على أنه لايجوز قتل العاصي بترك أي حَصْلّة من خخصال الإسلام. 


[ن/ا/ "]. 
- صلاة مرتكب المعصية (110؟5) 2 - أثر المعاصي في الصوم (١؟)‏ 
- شهادة العاصي (0١1؟)‏ - لا طاعة للخليفة في معصية 
ركم - عوبطم 
- الغسل من المعاصي (0007.”؟) - الصلاة على مرتكب المعصية )١4580(‏ 
ل مفقود 


- من المفقود؟ (١#91/م)‏ 
3١‏ - متى يباح لزوجة المفقود التكاح؟ 

من كان ظاهر غَيْبّته الهّلاك, كالذي يفقد من بين أهله ليلاً» أو نهاراً. أو يخرج 
إلى الصلاة» أو مكان قريب» فلا يرجعء أو يُْقَد في المعركة» فإن زوجته تتربص 
أربع سنين 6١‏ ثم تَعْتَدَ للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام , وتحل بعدها للأزواج» وهو 


/_ لل بموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
قول عمرء وعشمانء» وعبد الله بن الزبير» وقد انتشر في الصحابة» فلم ينكرء فكان 
إجماعاً( . [ي2/هه- حى 109]. 
؟7” - نفقة زوجة المفقود 

أجمعوا على أن زوجة المفقود ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين» 
أربعة أشهر وعشراً. [ما١ه].‏ 
777” - متى لا يباح لزوجة المفقود النكاح؟ 

إذا كانت غَيْبّة المفقود غير مُنْقَطِعَة» يُعْرَفُ حََبَرُه ويأتي كتابّه» فهذا ليس 
لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين» إلا أن 0 الإثفاق عليها من ماله 
فلها أن تطلب فسخ النكاحء فَيُفْسَخ يكاحه. [ي44/8]. 
84 - عودة المفقود قبل نكاح امرأته 

أجمع العلماء على أن المفقود لو جاء قبل أن تتزوج امرأتهء فإنه أحقٌّ بها. 
[ك156940]. 
ه” - عودة المفقود بعد نكاح امرأته 

إن تزوجت امرأة المفقود»ء ثم عاد بعد دخول الزوج الثاني بهاء فإن المفقود 
يُخَيّر بين أخذهاء فتكون زوجته بالعقد الأول» وبين أخذ صداقهاء وتكون زوجة 
الثاني» وعليه إجماع الصحابة. وقد أجمعوا على سقوط الحدّء وعلى أنها إن 
ولدتء. فنسب الولد لاحق بالزوج الثاني» وانفرد أبو حنيفة» فقال: الولد للأول» 
وهو صاحب الفراش . [ي44/8 ما1ه ح-*/ 07]. 
للا" - أثر عودة المفقود في ماله 

إن عاد المفقودء فإن كل ما أَحُذ من ماله يُرَدْ إليه اتفاقاً. [-ه/ 11]. 

- وَرَكَة المفقود (4517؟) 

ليس 


)١(‏ تنكح امرأة المفقود بعد صحة طلاقهء أو ردّتهء أو موته بيقين» أو ببينة إجماعاً. [ح-*/ ه*]. 
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و مقبرة 

ر: قر 
ه مكاتب 

رَ: رَقِيق 
املاس - حكم المكاتبة 

أجمعت الأمة على أن المكاتبة مشروعة. 

وهي جائزة بالإجماع» ومستحبة في قول عامة أهل العلم'". 

وروي وجوبها عن عطاءء والضحًاكء. وعمرو بن دينار» وداوودء وهي رواية 
عن أحمد. [ي١٠١/455‏ ك41/0" ح5/؟517]. 
3 - صفة السيد المكاتّب 

اتفقوا على أن من شرط السيد المكاتِب أن يكون مالكاً صحيح الملك» غير 
ترز عايةة صخ الجميم: 

فإن كان مَعْتّوهاء فإن كتابته باطلة في قولهم جميعاً. [ب5/١30‏ خ١/0].‏ 
9 - صفة العبد المُكاتتب 

لا يعلم خلاف في أنه يشترط في العبد المكاتّب أن يكون قَوِيَاً على السَّعْي 
للوفاء بمال الكتابة. 

فإن لم يكن كذلكء. فإن إجابته لطلب المكائبة لاتجب بلا خلاف. 

وإن الأمة» كالعبد في المكاتبة بالإجماع. [ب1/ الالاي١457/1‏ -4/ 119]. 
6 - مكاتبة غير المسلم 

أجمعوا على أن غير المسلم إذا كاتب عبده غير المسلم» على ماتجوز به الكتابة 
بين المسلمين» فإن ذلك جائز. 

وإن أسلم الحربي عن مكاتب مسلمء فإنه يعتق بالأداءء وولاؤه للأول اتفاقاً. 
زما١1؟١‏ حم/ .]4١١‏ 


00( روي وجوبها عن عمرء وعثمانء والزبير» وأنس» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. 
[م86"١].‏ 
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10 - صفة المكاتبة 

تفقوا على أن العده» بوالائة الفنلفية الالعى الفاملية التعسيين: 
الصالحين في دينهماء إذا سألاء أو سأل أحدهماء السيد المالك كُلّ العبد» أو 
الأمّة» لابعضه. ملكاً صحيحاً» والسَّيّد أيضاً مسلم» بالغ» عاقل» غير مَحجُور 
عليه؛ ولا سّكران» والسائل كذلك. أن يُكاتِبّهء فأجابه» وكائبّه على مال مُنَجَم 
ولم يشترك معه في كتابته أحد غيره» وكاتَّبّه كله بما يَحَلَْ بيعه من مال محُدودء 
مَعْلوم» يعطيه طالب المَكاتبَة عن نفسه لسيده بلا شرط رَدٌ المال عليه» وبلا شرط 
أصلاًء في نَجَمَيْنَء فصاعداً إلى أجَل مَحُدود بالحساب العربي باسم الكتابة 
لابغيرهاء وقال السيد: متى أَدّيْتَ إِلَىَ هذا المال كما اتفقناء فأنت خُرَّء وقال 
لأنيهة أني خْره عذللف» اتفقوا أنه كنابة متحييدة. 

وقد أجمعوا على أنه يصبح حرّاً إذا أدى ذلك على ما شرط عليه. 

وإن المكاتب لو قال لعبده: إن جئتني بكذاء وكذا دينار إلى أجل كذاء فلم 
يجئه بهء فقد أجمعوا أنه لايلزمه شىء. [مرة؟١‏ ما١17. "465511١‏ ي١٠3094/1‏ حغ/ 
77]. ْ 
5 - لزوم عقد الكتابة 

أجمعوا على أن المكاتبة لاتنفسخ مادام السيدء والعبد ثابتين على العقدء لأنه 
عقد لازم. 

وإذا تزاقيا فشكها انفسفت إجماعا. 

ولا يملك السيد فَسْحَها قبل عجر المكاتب عن بَدَل الكتابة» وهذا لايعلم فيه 
خلاف. 

وإن اختار السيد الصبر على المكاتب ببّدل الكتابة لم يملك العبد الفسخ بغير 
خلاف يعلم. 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكتابة لاتنفسخ ببيع العَبْد 
المكائبء» ولا يجوز إبطالها. [ما١١١‏ ي١٠/2051:‏ 044 (عن ابن المنذر) ح1194/4ء 
ل]. 


حرف الس تت سسب بهلي 


*4/ا - شمول الكتابة للولد 

إن أولاد المكاتب عبيد للسيدء وليسوا تبعاً له في عقد كتابته بلا خلاف يعلم. 

وقد اتفقوا على أن ولد العبد المُكائّب لايدخل في كتابة أبيه إلا بالشرط. 

فإن كان المكاتّب أَمَّة» وشَّرّط السيد مافي بطنهاء فله الشرط في قول ابن عمرء 
وأبي هريرة» ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة. 

وأما ماوَلِدَ للمكاتب بعد الكتابة» فقد اتفقوا على أنه يدخل في الكتابة. 

ومن كاتب على نفسهء وبنيه» فأعتق السيد أحدهمء فإنه يسقط حصته عن غيره 
منهم بلا خلاف يعلم . [؟15:” - ملاوع" - هالاغ* ب78/ الال ي 058/1١‏ 0]. 
415 - ولد المكاتب من الحرة 

أجمعوا على أن ولد المكاتب من الحرّة خرّ. [ما١؟١].‏ 
6 - اشتراط السيد إرث عبده المكاتب 

إن اشترط السيد على عبده المكاتّب أن يرثه من دون ورثته» أو يزاحمهم في 
مواريثهم» فهو شرط فاسد في قول عامة العلماء. وأجاز إياس بن معاوية أن يشترط 
شيئأ من ميراثه . [ي١٠/١/00].‏ 
65 - أثر موت السيد بالكتابة 

إن الكتابة لاتنفسخ بموت السيد بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي١١/447].‏ 
1 - بدل الكتابة 

اتفقوا على أن الثمن في الكتابة يجوز إذا كان معلوماً بالعلم الذي يشترط في 
البيوع. واتفقوا على أن الكتابة بما لايحل فاسدة. 

وإن الحيوان المطلق لايجوز أن يكون بدل الكتابة بلا خلاف بين الناس. 

وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار» وجعل محل الدينار بعد الشهر بيوم صح 
بلا خلاف يعلم. 

وقد أجمعوا على أن المكاتب إذا أعتق عبداً له على مال يكتسبه على غير سبيل 
الكتابة» إلا مالكاًء فإنه أجازهء إذا كان على حسن النظرء ووجه التجارة. 

وأجمعوا على أن من كاتب عبده» وكاتب آخر عبداً له» فعقدا جميعاً الكتابتين 
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عقداً واحداًء بمال واحدء لم يذكرا ما على كل واحد منهما منهء جازت 
الكتابتان» وكان المال مقسوماً على قيمتي العبدين» فيسعى كل واحد 
منهما فيما أصاب قيمته منهء إلا ابن القاسمء فإنه قال: -على معاني مالك - إن 
الكتابتين باطلتان. 

وقد أجمعوا على أن رجلاً لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة» ولا مال 
للمكاتب على الكفيل» لم تجز الكفالة؛ إلا ابن أبي ليلى» فإنه أجازها. 

وأجمعوا سوى ابن أبي ليلى - على أن ذلك لا يجوز أيضاًء وإن كان للمكاتب 
على الكفيل مال مثل مال الكتابة» إلا محمد بن الحسن» فإنه أجازها. [ب؟/758 
مر8؟١‏ نو 175١-/ا١1‏ ي١5/1لا4:‏ /الا4]. 
4 - تأجيل بدل الكتابة 

اتفقوا على أن بدل الكتابة يجوز أن يكون مُوَجَلاً ومُنَجَماً على أقساط 
بالأشْهّر. وإن كان من قِسْطَيْن جاز بالإجماع". 

وقد أ حمهوا على أنه يجوز أن يكون البدل حالاً» على مال موجود عند العبد» 
وتسمى عندها قطاعة لا كتابة» ويعتق بذلك. إلا الشافعي فإنه قال: لا يعتق بها 
على ذلك. حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت ذلك» عتقت» 5 
العقد: إنها كانت كذلك في نيته حينئذ. 

وهي لا تجوز إلا بالعغروض في قول ابن عمرء ولا يعرف له في ذلك مخالف 
من الصحابة”" . [ب758/5 م1599 نو 178 ي١٠1/‏ 478 ك7١841‏ فه/ 140 ن3/ 40 (عن ابن 
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)١(‏ قال محقق النوادر: قال بالجواز ابن حزم الظاهري» ونسيه إلى الزهري. وقال ابن المنذر: 
أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا 
قول عطاءء ومالك» والثوري» والشافعي» وأحمدء والنعمان. وكان الزهري يجيز ذلك» 
وبه قال ابن أبي ليلى» ومال إسحاق إلى هذا القول [174]. 

(9) إن الكتابة لاتصح خالة» ولا تجوز إلا مُوَّجَلَة مُنَجَمّة. وقد روي عن جماعة من الصحابة 
أنهم عقدوا الكتابة. ولم ينقل عن واحد منهم أنه عقدها حالّةء ولو جاز ذلك لم يتفق 
جميعهم على تركه. وقال مالكء وأبو حنيفة» يجوز حالّة. [ي١١/‏ 40/7]. 
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4 - كيفية دفع بدل كتابة العبد المشترك 

إذا كان العبد المُكائّب ملكاً لرجلين» فليس له أن يُوَدَي إلى أحدهما من البدل 
أكثر من الآخرء ولا يقدم أحدهما على الآخرء وهو مذهب أبي حنيفةء 
والشافعي. وأحمدء ولا يعلم فيه خلاف. [ي١٠/018].‏ 
- أثر دفع بدل الكتابة 

اتفقوا على أن العبد المكاتب إذا أدى بدل الكتابة إلى السيدء أو إلى وكيله؛ أو 
أدى ذلك عنه أحدء فإنه يصبح خَرًاً. 

وإذا مات السيد عّتق المكاتب بالأداء إلى الورئة إجماعاً. [مرة”١‏ ما١؟7١‏ ب5/ 
4ك" كلام حة/9١1].‏ 
١‏ - متى يعتق المكاتب؟ 

أجمع أهل العلم على أن المكاتب لايعتق بعقد المكاتبة» وإنما بأداء بدل 
الكتابة0؟ . [ط*/117ات4/ 5 751 19/42 0]. 

- ولاء المكاتّب (46097) 
7 - عجز المكاتب عن بدل الكتابة 

اتفقوا على أن المُكائب إنما يَرِقُّ إذا عجز عن كل بدل الكتابة» أو بعضه.. 

واتفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن يؤدّي من البدل شيئاً أنه يرقٌ. 


)١(‏ أجمعوا على أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة» قبل أن يؤدي شيئاً من المال» إلا رواية شذ 
بها أيوب الفرائضي عن ابن عباس بغير إسناد ذكره لها إليه أن يعتق» ويكون جميع المال 
عليه دينا [نو 175]. 
قال محقق النوادر: ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي أقوال أهل العلم في المكاتب متى يعتق» 
فقال: ذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويكون حكمه فيه حكم الحرء 
ويكون حكمه فيما لم يؤد حكم العبد.. 
وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة.. 
والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن الطحاوي روى عن ابن عباس من طريق أيوب خلاف 
ما ذكره المصئّف. والظاهر أنه هو الصواب» حيث أشار المصنف أن الرواية التى أثبتها عن 
أيوب لا سند لهاء والشيء الآخر الذي نؤكد عليه أيضاً هو نقل الطحاوي الإجماع على أن 
المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة [5؟5١78-1١].‏ 
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وإن مات السيدء وعجز المكاتب بعد وفاة سيده عن أداء تمام البدل» فلورثة 
السيد أن يردٌُوه إلى الرَّق بلا خلاف بين الحُجّة. [ب5/ 79 3/4 خ7/ 4م كحد؟ة؟]. 
736 - مساعدة السيد للمكاتب 

الإجماع على إيتاء السيد عبده المكاتب مالاً لوفاء بدل الكتابة» صحيحة كانت» 
أو فاسدة. [-4ة/5918]. 
4 - متى يكون المكاتّب رقيقاً في الأحكام؟ 

أجمع عوام الفقهاء على أن المكائب ما بقي عليه درهم من بدل الكتابة» فهو 
عبد في أحكامه الشرعية مثل الطلاق» والشهادة» والحدّء والجناية عليه. وغير 
ذلك مما يختص به العبد. وقال إبراهيم النخعي : من جَنى على العبد المكاتب فإنه 
يؤدّي بقدر ما أدّى من بدل الكتابة دِيّة خرٌ. وما بقى دية عبدء وروي في ذلك شيء 

وقد أجمع الفقهاء على أنه إن مات في حياة سيده» أو بعد وفاته» ولم يترك 
وفاء الكتابة» فإنه مات عبداً» وما يُخلّفه من مالٍ لسيده. [ك4070؟ي784/8 ب؟/ 
18 ]. 
ر: رفيق 

- حق السيد بمال المكاتب ١560(‏ - وه/”) 
هه - حق المكاتب بماله 

المكاتب يملك المال بغير خلاف. وعليه؛ فإن له أن يبيع» ويشتري مايرجو فيه 
نماء ماله بغير إذن سيده» مالم يسافر. وله أن يتصرف في ماله بما فيه صلاحه» 
والتوفير عليه» وعلى ذلك إجماع المسلمين. 

وقد أجمعوا على أنه في تصرفه في البيع» والشراء بغير محاباة» ولا غبن» 
كالأحرار. 

وأجمعوا على أن له أن يرهن ماله. وانفرد الشافعي. فقال: لايجوز له ذلك. 

وأجمعوا على أن له أن ينفق على نفسه من كسبه في كل مايحتاج إليه من 
كسوتهء وقوته بالمعروف. 

ولا يجوز للسيد. ولا لغيره انتزاع شيء من مال المكاتب» ولا الانتفاع منه 


لك ساسكت 1 


بشيء» بغير إذن المكاتّب» أو بغير حقٌّ واجبء وعليه إجماع المسلمين. إلا أنه 
أجمع العلماء على أن المكاتّب ليس له أن يخرج شيئاً من ماله بغير عِرَضِء 
فلا يَهِبٌُء ولا يعْيَقُء ولا يَتَصَدَّقُء بغير إذن سيده؛ لأنه محجور عليه في هذه 
الأمورء وأشباهها. [ي١٠/497,‏ 25.60 4ه مر150 م5848 000 
0 في ين" 
"ه” - شراء المكاتب للعبيد 

شراء المكاتب للعبيد يصح بلا خلاف. [ي١٠/010].‏ 
/اه/” - نفقة المكاتب 

نفقة المكاتّب لاتلزم سيده بلا خلاف. [ي4/؟8]. (71/68) 
4ه/” - حق السيد بأمته المكاتية 

إن منافع المكاتبة لسيدها بلا خلاف. 

واتفقوا على أن الأمة المباح وطؤهاء يحل للسيد وطؤها قبل الكتابة» ويحرم 
بعد العتق بأداء بدل الكتابة. 

فإن وطئها السيد من غير شرطء لاحَدَّ عليه في قول عامة الفقهاء بلا خلاف 
يعلم. إلا عن الحسنء والزهري. 

فإن عجزت الأمّة عن البَدَلء فقد أجمعوا على أنها تحل لسيدها . 1م1790 مره؟١‏ 
ب الالال ي١٠/‏ انه لادم]. 
48 - بيع العبد المكاتّب 

العبد المكائب الذي لم يؤد لسيده شيئاً من بدل الكتابة جائز بيعه بالإجماع 
المتيقن. 

وقد أجمعوا على عدم جواز بيع السيد مكاتبه على أن يبطل البيع المكاتبة» إذا 
كان المكاتب ماضياً فيهاء مؤدياً مايجب عليه من نجوم البدل في أوقاتها. 1م190 
ما١1؟١].‏ (اكه) 
- بيع ولد الأمَة المكائبة 

لا خلاف في بيع ماولدت الأمة المُكاتبة قبل أن تُكاتّب سيدهاء وبعد أن كُوتبت 
مالم تؤد شيئاً من بدل كتابتهاء وأنه حلال. [م1601]. 


ممه ةد ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- تدبير المكاتب (5875) - عِدّق المكاتّب (4594؟) 

- فرض الزكاة على المكاتّب )١17417(‏ - تكليف المكاتّب بزكاة الْفِطّر (18407) 
م مكس 
6١‏ - فرض المغارم» والمُكُوس 

اتفقوا على أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق» وعند أبواب المدن» 
وما يؤخذ في الأسواق من المُكُوس على السلع المَجُلُوبة من المارّة والتّجَار طلم 
عظيم» وحرام؛ وَفِسُْقء حاشا ما أخذّ على حكم الزكاة» وباسمها من المسلمين 
من حَوْل إلى حَؤْل مما يتّجِرُونَ به» وحاشا مايَؤْحَذ من أهل الحربء. وأهل الذمة 
مما يَنّجِرُون به من عُشْره أو نصف عُشْرء فإنهم اختلفوا في كل ذلك"'". [مرا؟1]. 

رَ: زكاة عغروض التجارة. (54؟١‏ - )١8554‏ 
سه هكة المكرمة 

- مكان الحج مكة (404) 
5 - مكة حرم اللّه تعالى 

أجمع المسلمون على القول بأن مكة حرم الله سبحانه. [ك؟801؟]. 

- فضل مكة )"51١6(‏ 
- الدخول إلى مكة 
65 - الإحرام لدخول مكة 

أجمع الفقهاء على أن من أراد الحرمء ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق» أو 
بعدها إلى قلة» فلا ينبغى له أن يدخل مكة إلا محرماًء إلا محمد بن شهاب الزهري» 
)١(‏ كتب عمر لبعض ولاته: خذ من المسلمين من أربعين درهماً درهماً» ومن أهل الذمة من كل 


عشرين درهماً درهماًء وممن لاذمة له من كل عشرة دراهم درهماً. هذا فعل عمر بحضرة 
الصحابة» فلم ينكره عليه منهم أحدء كان ذلك حجة؛ وإجماعاً منهم عليه. [ط؟/ 97"]. 


حرف المي سبع يي 


فإنه أباح دخولها بغير إحرام [نو 44 ش 407/17 (عن عياض) ف 00/4 (عن عياض)]7© 
ولام - م و 

الاغتسال عند دخول مكة مُسْتَحَبَ عند جميع العلماء» وليس في تركه فِذْيّة 
عندهم . [ف”/ "4١‏ (عن ابن المنذر) ن١/‏ 7151 (عن ابن المنذر) ك5 447]. 


5 - فضل الصلاة في المسجد الحرام 
الصلاة في المسجد الحرام. أو مسجد النبي عَِدهِ . أو مسجد بيت المقدس 
أفضل من الصلاة بمسجد قُباء بإجماع من العلماء. 


وإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد النبي يكوه وهو 
قول عمرء وعبد الله بن الزبير» ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف . [452ا١؟‏ 
م9١1‏ ة]. 


- نذر الصلاة في الحَرّم (40317) 
- نذر المشي إلى المسجد الحرام (5:050) 
1 - توسعة المسجد الحرام 


لا خلاف بين أحد من الأمة في أنه لو زيدَ في المسجد المكي أبداً حتى يَعُمَ 


دلق ليس كما نقل. بل مذهب الشافعي» وأصحابه» وآخرين أنه يجوز دخولها حلا لا للمحارب 
بلا خلاف» وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر للطوافء. وغيره. [ش/7/ /401]. 
قال محقق التوادر: سبق الكلام فيمن أراد النسك أنه لا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام 
اتفاقاً. 
أما من أراد دخول مكة غير مريد للنسك. فإن كانت له حاجة متكررة» فلا يشترط له دخول 
مكة محرماً بالاتفاق كذلك. كالحطابء وسائق السيارة» وإن لم تكن له حاجة متكررة» 
فلا يجوز له دخول مكة بغير إحرام» سواء كان خارج الميقات أم دونه» وبه قال الإمام 
مالك» وأحمد على الراجح من مذهبهء وأبو حنيفة بالنسبة إلى من كان خارج المواقيت. 
وخالف في ذلك الشافعي»؛ والزهري» وأبو حنيفة لمن كان داخل المواقيت» وأحمد على 
الرواية الأخرى؛ فقالواء يجوز دخول مكة بغير إحرام؛ مستدلّين بدخوله يل مكة عام 
الفتح؛ وعلى رأسه الوِعْفْر. قالوا: ولو كان محرماًء لما كان على رأسه المغفر» كما استدلوا 
بقوله عله و فى المواقيت: «هنّ لهن» ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج» أو 
العمرة». والعوق أبو حنيفة من كان داخل المواقيت بالحظابين». والحشاشين» ومن كان داخل 
الحرم» أو قريباً منهء فأعطاه حكمهم [54-57]. 


زمووم6 سدس تب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


جميع الحَرّم يسمى مسجداً حراماء وأنه لو زيد فيه من الحِلَّ لم يُسمّ مازيدٌ فيه 
مسجداً حراماً. [م870]. 
6 - إخراج الخربي من الحرم 

قالوا جميعاً في الحَرْبِيَ يوجد في الحَرّم بغير أمان كان تقدم منه» أنه إن أخذه 
أحد من المسلمين» ولم يخرجه من الحرمء فينبغي له أن يخلي سبيله في الحرمء 
حتى يخرج منهء فيؤخذ. [خ"/ 47]. 
48 - القتال في مكة 

أجمعوا على أن مكة لم يجز فيها من حكم العنوة» ولم يقتل» إلا من استثناه 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأمر بقتله» ولم يسبٍ فيها ذريةء ولا عيالاء ولا مالاء 
وأن أهلها بقوا إذ أسلموا على ماكان بأيديهم من دارء وعقار» وليس هذا حكم 
العنوة بإجماع. 

وغل :ققد أحَيعِو عدن أن الكفان» أو المحاريي» أى' اليفاةء الو غلتوا عن 
مكة المكرمة؛ء والعياذ بالله. فمنعوا فيها من إظهار الحقء ففرض على الأمة 
غزوهم» وقتالهم» وشهر السلاح فيهاء وسفك الدماءء وأن حكم من بعد النبي كَل 
في ذلك في إباحتها حكم النبي عليه الصلاة والسلام. 

ولا خلاف في أنهم يقاتلون» ولو عند الكعبة”'. [6542١؟‏ ط737/8م7197 ف4/ 
6٠‏ (عن الطحاوي)]. 
- إقامة الحد والقصاص في الحرم 

من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حداًء أو قصاصاًء فإنه يُقام عليه حَدَّها 
بالإجماع”" . [94لام” ي8/4/ا ف8/5" (عن ابن الجوزي) حة/1648]. 

- تفليط كفارة القتل في مكة (445؟) 


.]168٠ في دعوى الإجماع نظرء فإن الخلاف ثابت. [ف5/‎ )١( 

(5) لايُقاد في الحَرّمء وإنما لايُجالّسء ولا يُكُلّمء ولا يُبايَع» ولا يُظَعَمء ولا يُسْقَىء حتى 
يخرج من الخرم» فَيُوْحَذْ وهو قول عمر» وابن عمرء وابن عباس » وأبي شريح» 
ولا مخالف لهم من الصحابة. [م087؟]. 


حرف المي يس ١‏ 9ش 


١لا"‏ - ما يباح ذبحه في الحَرّم 

لا خلاف في ذبح الحلال في الحَرَّم؛ كل ماعدا الصيد مما يأكل الناس من 
الدجاج» والإبل» والبقرء والغنم» ونحوها. [م888]. 
- الصيد في الحرم 

أجمع المسلمون على تحريم صيد الحَرّم على الحلال» والمُحُرم» فإن قتله 
فعليه الجزاء؛ ويجزىء بمثل مايجزىء به الصيد في الإحرام وقال داوود: يأثمء 
ولا جزاء عليه. وإن قتل الصيد ساهياًء كقتله عامداً في وجوب الجزاءء وعليه 
أجمع العلماء» إلا من شذ منهم. واتفقوا على أن أكل صيد الحرم إثم» إلا أن 
الصحابة حكموا بالجزاء على من أكل مما صيد من أجله. 

وقد اتفق العلماء على أن قتل الصيد بمكة المكرمة» ومِتّى» وسائر الحرم» سواء 
في وجوب الجزاء. وقد ذكروا أن الجزاء لم يكن في صيد مكة إلا على أمة 
محمد يلي ولم يكن على من كان قبلنا في صيد مكة. [ي5/ 7١١ 273١‏ مرا ماده 
طع/95١1‏ ؤ9هل9. صطلي لطل/لاك اك ١‏ 5م5١‏ - لمكه5 ١‏ - م للوكهؤ5ا1 - فؤولاز - وكمم١ا‏ - 
861560-47" ب1/ 741 17594 ش1/ لافاع/8/ 419 2555 .47٠‏ 64: ج1/ 116]. 

- مقدار جزاء الصيد )١١7(‏ 
الا" - جزاء صيد المُحُرم في الحرم 

إذا قتل الصيد مُحُرم في الحرمء فليس عليه إلا جزاء واحد عند جماعة العلماء. 
ممت ل]. 

- قتل الهوامّ في الحرم (5؟7١)‏ 
4 - أداء الصدقة الواجبة في الحج. وجزاء الصيد بمكة 

اتفقوا على أن كل صدقة واجبة في الحجء أو الطعام» إن أذّاه بمكة أجزأه. 

واتفقوا على أن جزاء الصيد لايجزىء إلا بمكة”'' . آمرة؛]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: مذهب أب حنيفة» ومالك أنه يجزىء الإطعام في جزاء الصيد في غير مكة» 
الشافعي» وأحمد» ومن وافقهماء فإنما أوجبوا ذبحه في الحَرم» وأوجبوا تفرقته في الحرمء 


0 د للبت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- ذبح الهديء أو تَخرّهِ بمكة (4795) - ندر إهداء بَدَنَة إلى مكة (4058) 


ه/ا/ا” - قطع نبات الحرم 

-١‏ أجمع أهل العلم على تحريم قطع أشجار مكة» وسائر الحرمء إلا التي 
يستنبتها الناس في العادة. إلا أن الشافعي أجاز قطع السّواك من فروع الشجر. 

؟- ولا بأس بقطع اليابس من الشجرء والحشيش» ولا بقطع ما انكسر منهاء 
ولم ينفصل» ولا بالانتفاع بما انكسر من الأغصان, وانقلع من الشجر بغير فعل 
آدمي. ولا ماسقط من الورق بلا خلاف يعلم. 

“'- أجمع أهل العلم على إباحة أخذ ما استنبته الناس من حرم مكة من زرع» 
وَبقل» ورياحين» وغيرها. 

وإن أخذ الإذخر مباح بالإجماع. [ماده 5ه ط195/4 ه١/3 ١139111٠١‏ - 
14 - 1919494م8م؟١‏ ي87/ 516 515 (عن ابن المنذر) ش55/56 ع/ا/ 49 ف4/ 0لا ولا 
* (عن ابن قدامةء وابن العربي؛ وابن المنير) <5/ 27117 7١8‏ ن0/ 55 (عن ابن قدامة)]. 
كلالا” - بيع رباع مكة 

بيع رباع مكة جائز بالإجماع. [ي1"4/4]. 
/ا/ا/1” - إجارة دور مكة 

إجارة دور مكة جائز بالإجماع . [ي:/ :1 "1]. 
- الانتفاع بمياه مكة» وترابها 

إن الانتفاع بشرب مياه آبار مكة المكرمة» ويترابها لابأس به بإجماع الجميع. 
زها/١١].‏ 

- التطهير بماء زمزم (502”) 
ه ملايكة 
4 - وجود الملائكة 

اتفقوا على أن الملائكة حَقَّ . آمر74١].‏ 
- إيمان الملائكة 

اتفقوا على أن الملائكة كلهم مؤمنون. [مر174]. 


حرف الى <---- ب ا كي 


- بعثة محمد ظَيَبْْرٌ إلى الملائكة (24ه؟) 
0١‏ - جبريل» وميكائيل من الملائكة 

اتفقوا على أن جبريل» وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجلء مقَرّبانء عظيمان 
عند الله تعالى . [مر74١].‏ 

- سؤال الملكين في القبر )1١5(‏ - إسرافيل الْمُكَلف بالصُور (440) 
ه ملاعنة 


رَ: لعان 


لا ملاهي 
- حكم الجداء 
الاتفاق على إباحة الجداء”' . [ف١٠7/‏ 447 (عن ابن عبد البر)]. 


7/8 - حكم الغناء 
إن مجرد الغناء من غير آلة مُباح بإجماع الصحابة» والتابعين عليه. [ن8/١١٠‏ (عن 
الغزالي» وابن طاهر)]. 
- الأجرة على الغناء (961؟) 
4 - حكم ارد 
الإجماع على تحريم التو" , ز[ي١٠/ة؟؟ا].‏ 
65 - اللعب بالشطرنج 
إن اللعب بالشطرنج إذا كان بعوض من اللاعبين» محظور إجماعاً. [<ه/19]. 
5 - حكم الموسيقا 
الإجماع على تحريم الآلات الموسيقية”"". [ف؟/ 04" (عن البعض)]. 
)١(‏ في كلام بعض الحنابلة مايشعر بنقل الخلاف فيه. [ف١١/‏ 540]. 
(7) اللْعِب بالكعاب. وهي قُصوص التَّرْد مكْرٌُوه عند عامة الصحابة» وجماعة الفقهاء [ن8/ 44 
ة4ة: ١‏ :1]. 
(5) حكى بعضهم عكسه. [ف5؟/ 704]. 


وه لح تت نشت مو عه الماع تف الفقة الإسلامي 


مه ملك 

رَ: ملكية 
ه ملكية 
1" - احترام حق الملك 

أجمع جميع الخاصة:؛ والعامة على أن الله عزّ وجل حَرَّمِ أخذ مال امرىء 
مسلمء أو مُعاهدء بغير حق, إذا كان المأخوذ منه ماله غير طَيِّبٍ النفس بأن يُوْحَذ 
ها ال 

وقد أجمعوا جميعاً على أن آخذه على السبيل التي وصفنا آثمء وظالم. 

وأجمعوا على أن من نظر من باب رجل» ففقأ عينه في حال نظره على التعمد 
لم يقتص منه لذلكء» ولا دية» إلا مالكاًء فإنه جعل القصاص عليه* 3 ١/8‏ 
مرة9ه م7554 ك60١#5‏ - 77474 مغ54١‏ نو5١7‏ ب57/5١‏ ف4/ 1/١‏ نة/0١0].‏ (565 - 
0 
4 - تصرف الدولة بالملك الخاص 

لاخلاف بين العلماء في أن الإمام لايجوز له إقطاع ماقد مُلك بإحياء» أو غيره 
مما يصح به الملك . [ك١715١].‏ 

- الدفاع عن الملك (/1؟1” - 51718) 

- حماية الملك من التعدي 


رَ: ضمان» غصب» فضولي 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال البدر العيني في عمدة القاري عند شرحه للحديث الذي رواه 
أبو هريرة َيه قال: قال أبو القاسم يِ: «لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن» فخذفته 
بحصاة.» ففقأت عينه» لم يكن عليك جناح» قوله: فخذقته» بالخاء والذال المعجمتين» أي : 
رميته» قيّد بالحصاة. لأنه لو رماه بحجر ثقيل» أو سهم مثلاً. تعلق به القصاص. وفي وجه 
للشافعية: لا ضمان مطلقاً. ولو لم يندفع إلا بذلك جاز. 
ثم قال: واستدل به على جواز رمي من يتجسسء ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» 
وأنه إن أصيبت نفسه؛ء أو بعضهء فهو هدر. وذهب المالكية إلى القصاص. واعتلوا بأن 
المعصية لا تدفع بالمعصية؛ وَرَدَ بأن المأذون فيه - إذا ثبت الإذن - لا يسمى معصية» وهل 
يشترط الإنذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعية» كدفع الصائل وأصحهما: لا [9١٠؟-١١7].‏ 


خويش 1_7 > #آ# # | ؟7ت شل 8887 


- عقوبة الاعتداء على مال الفير 

رَ: حد السرقة 
8 - الإباحة سبب الملك 

إن إباحة الشاة للبن» والشجر للثمر جائزة للمباح له إجماعاً. 

وهي لاتفتقر إلى لفظ. بل تكفي القرائن. كتقديم الطعام. وهذا هو عرف 
المسلمين. [<5ة/ا15ء. 1547]. 
٠وللم‏ - متى تكون المَوّدّة سبياً للتملّك 

أجمعوا على أن الإنسان الذي يدخل ملك غيره بغير إذنه» إذا علم أنه يرضى 
بذلك لمودة بينهماء يجوز له الانتفاع بما يملكه الغير على ألا يتجاوز الطعام؛ 
وأشباهه إلى الدراهم» والدنانير» وأشباههما”'". [ش١/‏ 05” (عن ابن عبد البر)]. 
0١‏ -الإحراز سبب للملك 

اتفقوا على أن ما أخذه الإنسان من طيرء أو حيوانء فإنه يملكه» سواء أذن 
الإمام» أم لم يأذن. 

ومن احتطب من أرض غير مملوكة, أو أحرز الكل بعد قطعهء فهو له 
بالإجماع. [ف14/5. 5" (عن الطحاوي؛ وابن بطال) م81١٠‏ <غ/ هلا ن707/0]. 

- إحياء الموات سبب للملك )١68(‏ - الإرث سبب للملك 


َ: تركة» مواريث 


- البيع سبب للملك )5١4(‏ - الصيد سبب للملك (554؟) 
- الغئيمة سبب للملك (7055) - كسب العبد سبب للملك )١560(‏ 
- اللقطة سبب للملك (57ه*) - العارية ليست سبياً للملك (85*5؟) 


- الهبة سبب للملك (/*”؟:   )477‏ الوصية سبب للملك 


ر: وصيه 
- الرشوة ليست سبباً للملك ١714(‏ مكرر') - الرهن ليس سبياً للملك (1776) 
() في ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظرء ولعل هذا يكون في 


الدراهم الكثيرة التي يشكء أو قد يشك في رضاه بهاء فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك 
لايجوز التصرف مطلقاً فيما تشكك في رضاه به. [ش١/‏ 706]. 


)ل ع حت ص سوق الإجما 6 فى الفقةا الإسلامن 


- عتق غير الإنسان لا يسقط الملك (864؟) 


- تملك المياه (9448") - تملك الحرير )١١5١0(‏ 
- أهلية اليتيم للتملك (4077) - ملكية غير المسلم للأرض )١655(‏ 


- أهلية الرقيق للتملك(578١9/500-1*)‏ - الحيوان غير أهل للتملك (1714) 

- كبوت الملكية بشهادة الزور (0/1”) 
0 - ملك غلة الشيء 

إن كل ما تَوَلّد من شيء» فهو لصاحب ماتولد منه بلا خلاف. 

وعليهء فإن ولد ما يملكه المرء من الحيوان» وصوفه. ولبئه؛ وشعره. ووبرهء 
هو له بلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام. 

وقد اتفقوا على أن من ملك شجراًء أو حَبَّاّء فكل ماتولد منه» فهو له من حب» 
أو تبن» أو ثمرة» أو ورق. 

ومن أحضن دجاجة غيره بيضاًء فأفرخت. فالفراخ لرب البيض إجماعاً. [مرهه 
مك 845 ح-<غ13/4]. 
*9” - خرّيّة النَصَرّق بالملك 

اتفقوا على أن تَصرف الإنسان فى كل ماملكه نافذ بالنص» إن شاء باعه» وإن 
شاء أمسكهء وإن مات» تهبو تتوروت عنهء لأنه ماله يَتَصَرَّف فيه كيفما أحَبٌ. 
[مر١1‏ م1751]. 
4 - ما يباح به التصرف قبل القبض 

إن ما مُلِكَ بإرث» أو وصِيّةء أو غنيمة» وتَعَيِّن ملكه فيه» جاز له التصرف فيه 
بالبيع» وغيره قبل قبضه. وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء بلا خلاف 
يعلم. [ي4/ ٠١4‏ ح5/ 7”1]. 
6 - نفاذ التَبَرّعات المُنْجَدّة 

إن التَبَرّعات المُنْجَرَّة كالعِئّق» والمُحاباة» والهبة المقبوضة» والصدقة» 
والوقف. والإبراء من الدَّيْنَء والعَفُو عن الجناية المُوجِبّة للمال. والحق الخاص» 
إذا كانت في الصحة هي من رأس المال بلا خلاف يعلم. [ي18/5 ك01485"]. 

- العفو عن الحق الخاص (80؟) 


حرف المسيب با با لبس 4 


5 - حرية استعمال الملك 

الإجماع على أن لكل أحد أن يفعل في ملكه ماشاء» وإن ضر الجار. 

وله أن يضع الأحمال على بابهء والأحجارء والأخشابء. ونحوها بالإجماع» 
وعدم النكير فيه مع عدم الضرر. [ح؛/ الاء 0/8]. 
317 - إصلاح الملك 

إصلاح الإنسان شجره. أو بنيانه» لايجبر عليه إجماعا. 

أما في ملكية الطبقات» فإن رب السفل المتخرّب» إن غابء» أو أعسرء أو 
تمرّدء فإن لصاحب العلو إصلاحه إجماعاً. [<8/ 384 95/4 - 47]. 
4 - حدود حرية التصرف 

أجمعت الأمة على أن تصرف الإنسان في المال بالباطل حرام» سواء أكان 
أكلاًء أم بيعاء أم هبة» أم رمياً في الطريق» أم شرب الخمرء أم غير ذلك. 

ومق آزاق طعافا # صارضية تقثن اطع 6 ورائحهه إلن شال تكرهة التفسن 
وتعاف أن تطعمه. فإنه لايسمّى مُضَيّع مال» ولا مفسد طعام بإراقته» وإن كان 
حلالاً أكله؛ غير حرام على طاعم يطعمهء وعليه أهل العلم. [ع168/4 مر١١١‏ 
لقنن ه*"/ 189]. 
4" - التعاون في الملكية 

من كان معه فَضْل من راحلةء أو زادء فَلْيَعْدُ به على من لا راحلة لهء ولا زادء 
وعليه إجماع الصحابة. [م776]. 

- حق الوالدين بمال الولد (47085) 

- حق الزوج بمال زوجته (1836) 

- حق الوارث بمال المورث قبل موته (050”) 

- حق الخليفة في الأموال العامة (17410) 
- حقوق الفقراء بأموال الأغنياء 

في المال حق سوى الزكاة» وإن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر 
مايكفي فقراءهم. فإن جاعواء أو عَرُواء وجهِدُواء فبمنع الأغنياء» وحَقٌّ على الله 


04 ) _ ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


سبحانه أن يحاسِبّهم يوم القيامة» ويُعَذْبَهُم عليه. وهو إجماع مقطوع به من 
الصحابة. [م6١؟لا].‏ 

رَ: زكاة» صَدَقة 

- الحد من ملكية المُخْتّكر (50) 
-0١‏ خُحرّمّة مال القريب» والصديق 

الناس مجمعون على أن الأخذ لأشياء الأخ» والأختء والعم» والعمةء 
والخالء. والخالة» والأب» والأم» والصديقء من بيوتهم ونقل مافيها حرام» وأن 
الأكل حلال. [م04؟؟]. (7”1/94) 

- أثر الرّدّة بالملكية )151١8(‏ - نزع الملكية بالشفعة 

زَ: شفعة 


- تقييد الملكية بالارتفاق 


رَ: ارتفاق 

- بيع الحيوان لعدم الإنفاق )١71١(‏ - بيع الرقيق لعدم الإنفاق )١1545(‏ 

- تأجير ملك الفير (4*) - بيع رقيق الغير (1157) 

- التصدق يمال الغير )51481١(‏ - عتق رقيق الغير (18457) 

- بناء المسجد في ملك الغير(57171؟) ‏ الوصية بملك القير (5ه"4) 

- هبة مال الغير (/اه470) - شهادة المعتدي على أموال الناس (175؟) 


- الاضطرار لأخذ مال الغير 

إذا لم يكن مع المضطر مال» وكان مع غيره طعام يستغني عنهء لم يلزمه بذله له 
بلا عوض» وله الامتناع من البذل» حتى يشتريه بشمن مثله في الدّمّة وهو قول 
العلماء كافة» إلا بعض أصحاب داوود الظاهري. قال: يجوز للمضطر أن يأكل منه 
قدر ماتزول به الضرورةء ولا ضمان عليه في ذلك. [ع9/١0‏ (عن العبدري)]. (19'75) 
88 - العفو عن حق الغير 

عفو المرء عن حق غيره لايجوز بلا خلاف. [م79؟17]. 
ه منابذة 

- حكم المنابدذة (417ه) 


حرق يقبف كي سب .4 بق 


رَ: النّهي عن المُذكر 
م منى 

زجع 

- منى من الحرم (؟/700) 
8 مؤضر 
64 - حكم المهر 

أجمع المسلمون على أن الصّداق مشروع في النكاح. 

وقد اتفقوا على أنه من شروط صحة عقد النكاح» وعلى أنه لايجوز التواطؤ 
على تركه. 

ولو قالت: زوّجني بلا مهرء فزوّجها بمهرء صح النكاح إجماعاً. [ي//1 
ب75/ 14 كلاة 17 1 لا )57١5( .]1١9‏ 
6- من يجب لها المهر 

إن المهر يجب للمنكوحة نكاحاً صحيحاً» والموطوءة في نكاح فاسدء 
والموطوءة بشبهة. وهذا لايعلم فيه خلاف. [ي/7/ 7٠١7‏ ب01/5]. 
5 - ما لايكون مهراً 

-١‏ إن الشيء الذي لايُّتَمَوّلء ولا قيمة لهء لايكون صَداقاً؛ ولا يحل به 
التكاح» وعليه الإجماع”'". 


00 إن ثبت ذلك» فقد خرق ابن جرم الإجماع حين قال: يجوز بكل شيء. ولو كان حبَّةَ من 
شعير. [ف9/ ١/*‏ ن171//5]. 


لكك 1ك موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


1- أجمعوا على أنه إذا انعقد النكاح على مهر مُحَرَّم؛ كالخمرء والخنزيرء 
فالنكاح صحيح» وفيه مهر المثل. 

وإن قال الزوج: تزوجتك على مقدار من الخمرء فإذا هو خلء أو على هذا 
الحُرّء فإذا هو عبدء فإن المرأة ملكت ذلكء. إجماعاً» إذ الإشارة أقوى من 
العبارة. [ف7”/9١‏ (عن عياض) ن517/5١‏ (عن عياض) 74٠66‏ ب7/ لاه ي/ا/ ١6١‏ ح1/ 
/]. 

- جَغْل بُضْع المرأة مهراً (1775) 
/0 - حرد المهر 

اتفقوا على أن الصّداق إن كان ثلاث أواقٍ من الفضة., أو ما يساوي ثلاث 
أواقء فصاعداً» وكان مُعَسجلاًء وحالاً في الذَّمَّةَ فهو صَداق جائز»ء وروي عن 
الشعبي» والنخعي أنه لايتزوج أحد على أقل من أربعين درهماً. 

وإن أكثر الصداق لاحَدٌ له بالإجماع. 

هذاء وإن ماتراضى به الزوجان من المهرء مما يجوز تَمَلّكُهء قل أو كثرء 
صحيح في مذهب العلماء كاقة. [مرة؟ - ٠م٠187‏ ك75471 ي18/37 (عن ابن عبد البر) 
ب8/5١‏ ش165/5ء ١6!‏ (عن عياض) ح"#/ ٠٠١‏ ن5/ ٠/إ١].‏ 


4 - معلومية المهر 
اتفقوا على انعقاد النكاح على العِرّض المنضبط جنسهء وقدره بالوصف. 
وعليه. فقد أجاز الجميع النكاح على عبد موصوف. [ب؟/١5‏ ك704072]. 
8 النكاح على مهر فاسد 
أجمعوا على أن النكاح على المهر الفاسد» لجهالة» أو غيرهاء ثابت لايفسخ 
لفساد صداق» ويكون فيه مهر المثل. [ك/81١4؟‏ يلا .]16١‏ 
- تسمية المهر بعد العقد 
الإجماع على صحة فرض المهر بعد مجلس العقد. [ح”/56؟١].‏ 
١‏ - تأجيل المهر 
يصح تأجيل المهر إجماعاً . [-8/ .]٠١6‏ 


1 


5 - ضمان المهر 

الإجماع على أن الزوج ضامن للمهرء ولما نقص منهء حتى تقبضه الزوجة. 
[ح"/ .]٠ ١"‏ 
*87” - رد المهر بالعيب 

إذا وجدت الزوجة بالمهر عيباً فاحشاًء فلها رده إجماعاً. [-8/ 1١١‏ ي/144/8]. 
415- تملك المرأة للمهر 

إن المرأة تملك الصّداق بعقد النكاح» وهو قول عامة أهل العلم» والفقهاءء 
إلا مالكاً حكي عنه أنها لاتملك إلا نصفه. وروي عن أحمد مايدل على ذلك. 
وما تفرع من المهر قبل القبضء فللمرأة إجماعا . [ي// .]٠١7 1١1 /8- 774782 ١94‏ 
6 - تنازل المرأة عن المهرء أو بعضه 

إذا عفت المرأة عن صَداقها الذي لها على زوجهاء أو عن بعضه. أو وهبته له 
بعد قبضهء وهي جائزة الأمر في مالهاء جاز ذلك» وصحء بلا خلاف يعلم. 

ولم يختلفوا في أنه إذا أنكح أمة ابنته» واكتسب لها الصداق بذلكء» فإنه ليس له 
أن يعفو عنه دون إذن سيدتها ابنته. [ي/ا/ 180 ك494؟؟5]. 
5 - اشتراط الولي بعض المهر لنفسه 

إن ماشرط الولى لنفسه من المهر يسقط من المهر فى قول عامة الفقهاء؟2. [ن5/ 
ا قن طبر المسي )1 ْ 
١7‏ - تسليم المهر قبل الدخول 

لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول» وهذا 
لا يعرف فيه خلاف. [ن174/1]. 


)١(‏ هذا وَهُْم. فقد قال عمر بن عبد العزيزء والثوري» وأبو عبيدء ومالكء والهادوية بأن المرأة 
تستحق جميع مايذكر قبل العقد من صداقء أو عطاءء أو عِدَة بوعد» ولو كان ذلك الشيء 
مذكوراً لغيرها. أما ماذْكِرٌ بعد عقد النكاح» فهو لمن جُعِلَ لهء سواء أكان وَلِيََّء أم غيره» أم 
المرأة نفسها. وقال أبو يوسف: إن ذُكِرَ قبل العقد أن المهر لغيرها استحقه الغير. وقال 
الشافعي: إذا سمي المهر لغيرها كانت التسمية فاسدة» وتستحق المرأة مهر المثل. ن5/ 14]. 


22 ب موسوعة الإجماع في لققه الإسلامي 


- العجز عن تسليم المهر 
إذا عجز الزوج عن تسليم الصداقء فالنكاح ثابت بلا خلاف يعلم. 
وقد أجمعوا على أن للمرأة أن تمنع الزوج من الدخول عليهاء حتى يعطيها 
المهر. 
إلا أنهم أجمعوا على أن الزوجة إذا أباحت للزوج الدخول عليها قبل قبض 
عاجل الصداق» ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضهء لم يكن لها 
ذلك. وأجبرت على المقام معهء إلا أبا حنيفة» فإنه جعله من حقها”'2. [ما"/ نو 4/ 
يلال 191١ 16١‏ (عن ابن المنذر)]. 
8 ح- ما يجب من المهر بِالحَلُوَة 
أجمع الصحابة على أن الرجل إذا خلا بزوجته: وأغلق بابأء وأرخى ستراً 
ولا حائل بين جماعه لها من عبادة» ولا غيرهاء وأمكنته من ذلك» فلم يفعل» فقد 
وجب لها عليه جميع صداقها [نر +١‏ ي7948/7١‏ ب17-177/7]. 
- ما يجب من المهر بالدخول 
الإجماع على أن الرجل يطأ امرأة قد نكحها نكاحاً فاسداًء أو نكاحاً صحيحاًء 
أنه يجب عليه المهر بوطء مرة» ولو وطأها بعد ذلك مراراً لم يكن عليه غير ذلك. 
7ش اا 17/17 ل 201117 
)١(‏ قال محقق النوادر: جماهير أهل العلم على القول بأن الزوجة» إن سلّمت نفسها قبل قبض 
المهرء ثم أرادت منع نفسهاء حتى تقبضهء فليس لها ذلك. 
وذهب أبو حنيفة؛ وأبو عبد الله بن حامد إلى القول بأنه لها أن تمتنع» لأنه تسليم يوجبه 
عليها عقد التكاح» فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقهاء كالأول. 
ونقل ابن قدامة توقف الإمام أحمد عن الجواب فيها[44]. 
(؟) الخلوة لاتوجب تكميل المهر اتفاقاً. [ح"/ .]١١4‏ 
قال محقق النوادر: خلاصة القول: هل الخلوة بعد العقد الصحيح تقوم مقام الوطء في 
وجوب المهر كلهء أم لا...؟ 
المنقول عن عموم الصحابة» وجماهير أهل العلم أنها تقوم مقامه. وهو مروي عن الخلقاء 
الراشدين» وزيدء وابن عمرء وبه قال علي بن الحسين» وعروة» وعطاءء والزهريء 
والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» وأحمد في المشهور عنهء والشافعي في القديم. - 


يبب بسب ا 


0١‏ - ما يجب للمُطَلّقَة قبل الدخول من المهر 

اتققوا على انف طلق امراتة وقة سكن لها مدان متها ف نقين عقيد 
النكاح لابعده» ولم يكن وطئها قطء ولا دخل بهاء وإذال تافاته ركان طلاقه 
لها وهو صحيح الجسم والعقل» فإن لها نصف ذلك الصداق. 

وإن لم يُسمٌ الزوج مهراً حين العقدء ثم سمّى شيئاًء ثم زاد عليه» ثم طلّق قبل 
الدخول. فلا شيء للمرأة في الزيادة اتفاقاً. 

وقد أجمع المسلمون على أن الثيب» والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق 
قبل الدخول سواء. 

ومن طلق زوجته» وهو مريضء ومات قبل أن يدخل بهاء فلها نصف الصداق 
بإجماع العلماء. [مر١/ا‏ 7/7 7 1 ل :اك 156]. 
7 - مهر المَْفْوّضَة 

إن للمُْمَرّضَة المُطالّبة بفرض المهرء وهو قول الشافعي» وأحمد بلا مخالف 


يعلم. 


وخالف شريح والشعبي» وطاووس» وابن سيرين» والشافعي في الجديد» ومالك» وداوود» 
ورواية عن أحمدء ققالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطء. وهو محكي عن ابن عباس» وابن 
مسعود. هذاء وقد نص ابن قدامة في المغني على إجماع الصحابة وَقّر» إلى أن قال: 
«وهذه قضايا تشتهرء ولم يخالفهم أحد في عصرهم. فكان إجماعاً. ثم قال: وما رووه عن 
ابن عباس لا يصحء. وحديث ابن مسعود منقطع» قاله ابن المنذر». 
وقد يقال: كيف يخالف بعض الفقهاء أمثال الشافعي؛ ومالك إجماع الصحابة؟ الجواب 
على ذلك أنه لم يثبت لديهم هذا الإجماعء وإن ما نقل عن ابن مسعود» وابن عباس صحيح 
لديهم. ولذلك كان لهم رأي مخالف. وإلاء فلا يتصور أن يخالف واحد منهم إجماعاً 
سابقاً. ويمكن أن يجاب بجواب آخرء وهو أن الإجماع الصادر في هذه المسألة يعتبر 
إجماعاً سكوتياً» لأنه لم يكن هناك استقراء لسائر الصحابة» والإجماع السكوتي مختلف في 
حجيته. أ.ه [44]. 
أقول: ذكر صاحب النوادر مسألة تغاير ما ورد في هذه المسألة» فقال: وأجمعوا على أن 
رجلاء لو أصدق زوجته أباها (وكان عبداً) فعٌتق عليهاء ثم طلقها قبل الدخول» رجع 
عليها بنصف قيمتهء إلا مالكا نه فإنه قال: - في إحدى الروايتين عنه - لا يرجع عليها 
بشيء [نو 44]. 
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وقد اتفقوا على أنه إن وقع في نكاح المُفَوَضَة وطءء فلابد من الصداق» وهو 
مهر مثلها. [ي7/4/ ١1/7‏ مر54 كلاة"777], 
587 - ما يجب للمُمَوَّضَة المُطَلّقَة قبل الدخول 

من طلق زوجته المُفَوَضَة ابتداء» فليس عليه شيء بلا خلاف يعلم. [ب؟1/1]. 
415 - مهر الملاعنة 

انعقد الإجماع على أن المُلاعَنة المَدْحُول بها تستحق جميع الصداق. [ف5/4/" 
ش5/ 6ل" نث5/ الات 10/7]. 
65 - ما يجب من المهر بالتكاح الفاسد 

إذا كان عقد النكاح فاسداًء لزم بالوطء مع الجهل بالفسادء الأقل من المهر 
المسمى» ومهر المثل» وعليه الإجماع. وقال الشافعي»ء وزفر: بل لها مهر المثل. 
[ح"/ .]١17١‏ 
5 - مهر من أفسدت نكاحها 

إذا أفسدت الزوجة نكاح نفسها بعد الدخول"'' لايسقط مهرهاء ولا يرجع عليها 
الزوج بشىء .2 إن كان أذّاه إليها. 

وإن أفسدته قبل الدخول» سقط صداقهاء ويرجع عليها بما أعطاهاء هذا كله 
لايعلم فيه خلاف. 

ولو تزوج كبيرة» وصغيرة» ودخل بالكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة في 
الحَوْلَين"“: فعليه نصف مهر الصغيرة» ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بهاء وهذا 
قول مالك. والشافعى» أب ثور. وأصحاب الرأي» وأحمدء ولا يعلم فيه 
خلاف . [ي167"/82ء 155]. 


)١(‏ كما لو أن الزوجة الصغيرة ارتمت على الزوجة الكبيرة» وارتضعت منها. 

(') وقد انفسخ نكاح الزوجينء وحَرّمَتا جميعاً على الأبد. لأن الكبيرة صارت من أمهات 
النساء» والصغيرة ربيبة قد دخل بأمها. وإن كان الرضاع بلبن الزوج صارت الصغيرة بنتاً 
مُحَرّمة عليه لوجهين: لكونها بنتهء وربيبته التي دخل بأمها. [ي8/ 197]. 


حي ا بت 000 


81” - ادعاء الزوجية» والمهر 

إذا ادعت المرأة الزوجية» وأنكرها الرجل» وأضافت إلى ذلك استحقاق المهر» 
فإن الدعوى تسمع إجماعاً . حر ؟ .]١‏ 

- الخلع بأكثر من المهر )1١41(‏ 
4 - مهر المطلقة بعد خُلْع بلا دخول 

من خالع امرأته» ولم يدخل بهاء ثم تَرَوّجها في عِدَّتهاء ولم يدخل بهاء ثم 
طلقهاء فعليه نصف الصداق الأول» ونصف الصداق الثاني بغير خلاف. [ي/101/7]. 
4- مسؤولية العاقلة عن مهر المثل 

أجمعوا على أن العاقلة لا تحمل مهر المثل. [ما١4١].‏ 
- ما يجب من المهر يفسخ النكاح 

لا خلاف في أن فسخ النكاح لعدم توافر مُوجبات الصحة في العقدء لا توجب 
تشطير المهر إذا لم يكن للزوجة في الفسخ اختيار أصلاً. [ب؟/18]. 
8١‏ - ما يجب من المهر بموت أحد الزوجين 

اتفقوا على أنه إن مات الزوج» أو ماتت الزوجة» وكان العقد على مهر 
صحيح» فللزوجة (أو ورثتها) جميع ذلك المهرء سواء أوطئها الزوج» أم لم 
يطأها . [مر١ء/اب؟/؟7].‏ 

- المُتَوَفَى عنها زوجها لا متعة لها (0541) 
موات 

رَ: إخياء المُوات 
ه مواريث 
رَ: تركة 
"8 - طبيعة حق الإرث 

الإجماع على أن الوارث ليس خليفة للمورث حيث لاتركة» ولذا لايلزمه الدَيْن. 

فإن لم يكن دّينء ولا وصية» فهو خليفة إجماعا. [-707/5]. 

- الوصية لوارث (4801) 
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81" - أسباب الإرث 

أسباب الإرث بالإجماع : سباع ونكاح» وولاء. 

وأما التوارث بسبب الهجرةء فاتفقوا على أنه قد انقطع. [ح<ه/04” مر؟١٠].‏ 

- لا توارث بسبب الرضاع (15:0) 
5 - متى كان التوارث بالدين؟ 

أجمعوا على أن الميراث بالدين لايكون إلا عند عدم النسب"'؟. [ك70761؟]. 
8 - الإرث بسبب نشأ قبل الإسلام 

إن المجوس. ومن جرى مُجراهم» ممن ينكح ذوات المحارمء إذا أسلمواء 
وتحاكموا إليثئاء لايرئثون بنكاح ذوات المحارم بلا خلاف يعلم بين علماء 
المسلمين. 

فأما غيره من الأنكحة. فكل تكاح اعتقدوا صحته» ورا عليه بعد إسلامهم 
توارثوا به سواء أَوَحِدَ بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين» أم لم يوجد. 

وكل نكاح لا يُقَرُونَ عليه بعد إسلامهم لايتوارثون به. 

فلو طلق الكافر امرأته ثلاثًء ثم نكحهاء ثم أسلماء ومات أحدهماء لم يُقَرَا 
عليه ولم يتوارثا به» وكذلك إن مات أحدهما. وهذا كله قول الجميع. [ي748/1]. 
85 - فروق لا تؤثر فى الإرث 

اتفقوا على أن الولد من الأمّة كالولد من الجُرّة في الميراث» ولا فرق» وأن 
البكر. كغير البكرء وأن الصغيرء ولو ابن ساعة» كالكبيرء والفاسقء كالعَذّل» 
َالْأَحْمَقَء كالعاقل» وأنه من كان في بطن أَمّه بعدء ولو بطرفة عين قبل موت 


مورثه أنه إن وَلِدَ حَيّا ورث. [مر7؟١37.‏ 157 م8 ؟ل١].‏ 


)00( لقد آاخى رسول الله يليه بين المهاجرين» والأنصارء فكان التوارث بين المهاجر. وأخيه 
الأنصاري» ثم نسخ ذلك بأسباب الإرث المعروفة. 
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8317 - تحقق حياة الوارث قبل موت المورث 

اتفقوا على أن من قربت روحه من الرُهوق» فمات له ميت» فإن حقه في ميراثئه 
فناقيته وآنه ورهدوركة الميت الناني: 

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لايرث أحد أحداً بالشك في حياته» وموته. 
[مر”١٠‏ م44١7‏ ك١‏ أه]. 
8 - وحدة الدين بين الوارث» والمورث 

اتفقوا على أن التوارث لايكون إلا إذا كان دين الوارث» والمورث واحداً. 

وعليه» فإنهم اتفقوا على أن النصراني يرث النصراني» والمجوسي يرث 
المجوسي ء واليهودي يرث اليهودي. 

ولا توارث بين أهل مِلَنَيْن إجماعاً. 

وعليهء فإن كان أحدهما نصرانياً. والآخر يهودياً» فلا توارث بينهماء وهو قول 
على» ولم يعرف له مخالف في الصحابة» فكان إجماعاً. 

وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لايرث المسلمء وأن المسلم لايرث 
الكافرء إلا ماروي عن إسحاق بن راهويه؛: وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر. 
[مرة١٠‏ ب755/5. /21” يي" 1 5 475_اش5/ 0١‏ ا "اه ه91١7‏ - 77976 فن؟١/‏ 
7 حده/ /ا“"ان5/ 74 (عن المهدي)]. 
4 - إسلام الكافر بعد موت مورثه المسلم 

من كان كافراً فأسلم قبل قسمة ميراث مورثه المسلم؛ فإنه يرث» وهو قول 
عمرهء وعثمانء» وابن مسعودء والحسن بن علي» وقد انتشرء فلم ينكرء فكان 
ا 

أما إن أسلم بعد القسمةء فقد اتفقوا على أنه لايرث. [ي44/1", 740 مرمة]. 
- إرث المرتد 

إن المرتد لايرث المسلمء ويكون ميراث المرتد لورثته المسلمين» وعليه 


.]745 قال عامة الفقهاء بأن من أسلم بعد مورثه المسلم لايرث. [ي5/‎ )١( 


(4و ا ل لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
الإجماع. وقال الشافعي: ميراثه لبيت المال. وقال أبو حنيفة: ماكسبه قبل الردة 
لورثته المسلمين»: وبعدها لبيت المال. 

وهم مجمعون على أن المرتدين لايرث بعضهم عضا“ لأن الردة لست بملة: 
[ش// “اه ط9/ 707 ي5/ 47" حه/ 759 ن5/ 5 (عن المهدي)]. 

- إرث تارك الصلاة (715؟) 


0١‏ - قتل الوارث مُوَّرثه 

أجمع الصحابة ون على أن القاتل خطأء أو عمد”"'. لا يرث من مال من 
قتل» ولا من ديته» وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه. 

وقال سعيد بن المسيب». وسعيد بن جبير بتوريث القاتل مطلقاً. وهو قول شادّء 
لايعَول عليه. وهو رأي الخوارج. 

والقاتل لايُسقط وارثاًء ولا يحجبه إجماعاً. [نر 16١‏ ما؟لا مرمة. 1١9‏ 597/912 - 


ااا 14 الال - الالالالاتة/ مها ي5/ لال ب5/ 56غ حه/ 376 /3101]. 


05- التوارث بين الحرء والعبد 
لا توارث بسن حر ومملوك إلجفاعا : [حه/ خ؟؟ ا. 


من قربت روحه من الرُمُوقء وكان عبداًء فأعتقه سيّده» فإنه يرئه ورثته من 


)١(‏ قال محقق النوادر: ذكر ابن قدامة قاتل الخطأء فقال: ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه 
لا يرث أيضاً. نص عليه أحمد. ويروى ذلك عن عمر» وعلي. وزيدء وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس. وروى نحوه عن أبي بكر و. وبه قال شريح» وعروة» وطاووس» 
وجابر بن زيدء والنخعي» والشعبيء والثوريء وشريكء. والحسن بن صالح.ء ووكيع. 
والشافعي» ويحبى بن آدمء وأصحاب الرأي» وورثة قوم من المال دون الدية» وروي بذلك 
عن سعيد بن المسيب» وعمرو بن شعيبء وعطاءء والحسنء» ومجاهدء والزهري» 
ومكحولء والأوزاعي»؛ وابن أبي ذئبء وأبي ثورء وابن المنذرء وداوود»ء وروي نحوه عن 
علي. 
وذكر أبو القفال الشاشي عن الحسن» وابن سيرين أنه يرثه من الدية أيضاً. ونقل عن 
الأصمء وابن عليه أن القتل لا يوجب حرمان الميراث .]١50-١485[‏ 
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الأحرار. وإن كان كافرآء فأسلمء وهو قادر على الكلام والتمييزء فإنه مسلم يرثه 
أهله من المسلمين. وهذا لايختلف فيه اثنان من الأمة كلها . [م094١5].‏ 
45 - من الورثة؟ 

الورثة من الرجال عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سفلء. والأب» والجد 
أبو الأب» وإن علاء والأخ من أي جهة كان, للأمء والأب» أو لأحدهماء وابن 
الأخ وإن سفل» والعم» وابن العم» وإن سفلء والزوجء ومَوْلَى التّْمَة. 

وإن الورثة من النساء سبعة: الابنة» وابنة الابن» وإن سفلتء والأم» والجدة 
وإن علت. والأختء والزوجة» والمّؤلاة. 

وهؤلاء الورثة هم المتفق عليهم. [ب5/ 377 مر١ 1٠١‏ م4هلالء 1960 ي577/16]. 
6 - ميراث الأب 

اتفقوا على أن الأب يرث. 

وله ثلاثة أحوال: 

أ - يرث بالفرض : وذلك إذا كان معه ابن للميت» أو ابن ابن» إن سفل فليس 
له إلا السدسء والباقي للابن» ومن معه. 

ولا ينتقص فرض الأب مع ذوي الفرائض من السدسء وله مازاد. 

ب - يرث بالتعصيب المجَرّد إذا لم يكن معه ابن للميت. أو ابن ابن» وإن 
سفلء» فيأخذ المال إذا انفرد» وإن كان معه ذو فرض غير الولدء كزوجء أو أمء 
أو جدة» فلذي الفرض فرضه. وباقي المال كله للأب. 

ج - يرث بالفرض» والتعصيب إذا كان معه بنت للميت» أو بنت ابن» فللاب 
السدس فرضاًء وتعطى البنتء أو بنت الابن فرضهاء وما زاد يأخذه الأب 
بالتعصيب. 

وهذا كله إجماع أهل العلم. [مرحة. ٠١١‏ ي774/16. 0لا ب785/1 مالالا 510102 
- 5756018 -9١د؟”‏ - 177507٠١‏ 1 ”ا م6 الا١‏ ف7١6/1١‏ (عن ابن عبد البر) حه/ 15"|]. 

- الأب مع الزوج (5850) - الأب مع أحد الزوجين: وأم (5801) 

- الأب مع الجد (418*) - الأب مع الجدة (5970) 
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الأب مع الابن (5845) - الأب مع البنت (845؟) 

- الأب مع الإخوة (89117) - الأب مع الأم والاخوة (١6م؟)‏ 
5 - من الجد الوارث؟ 

قد صح الإجماع على أنه لايرث من الأجداد إلا واحد هو أب الأبء وأبوه. 
وأبو أبيه. 1م1759 مرمة]. 
81 - ميراث الجد 

أجمع أهل العلم على أن الجد في ميراثه ينزل منزلة الأب» إلا في موضعين 
(الأول) زوجء وأبوان» (الثاني) زوجةء وأبوان» فإن للأم فيهما ثلث الباقي مع 
الأب» وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد. 

أما توريث الجد مع الإخوة» فقد اختلفوا فيه. 

وقد اتفقوا على أن الجد إذا ورث لاينقص نصيبه عن سبع المال'''. [ماالاء 7 
7854 ي774/1 (عن ابن المنذر) مر” ٠١‏ م1/84 ب1/ 840 ف19/17 (عن ابن المنذر)]. 
(هع8" -784). 

- الجد مع جد فوقه (550”) - الجد مع الجدة )"95١(‏ 

- الجد مع الأب (9418*) 
4 الجد مع الولد 

أجمعوا على أنه يعطى الجد مع البنين الذكورء والإناث مايعطى الأب. وأن 
الأبناء لاينقصون من فرضه شيئاً . 1م174 ما١/ا‏ ب5/ 847 حه/781]. 
64 - الجد مع الإخوة 

اتفقوا على أن الجد يرث» وإن كان هناك إخوة أَشِقَاءء أو الأب. 

وذهب ثمامة بن أشرسء وبعض المعتزلة إلى حجب الجد بالأخ» ورووا فيه 
عن عمر شيئاً لايصح؛ وشذّوا عن جماعة المسلمين»: وخالفوا سبيلهم. 


)١(‏ لاينقص الجد أبداً عن سدس جميع المالء» أو نصيبه إذا زادت السهام» وهو قول عامة أهل 
العلم. إلا أنه روي عن ابن عباس أنه كتب إلى علي في ستة إخوة وجَدّء فكتب إليه علي: 
اجعل الجد سابعهم وامح كتابي هذا. وروي عنه في سبعة إخوة وجد أن الجد ثامنهم. 
وحكي عن عمران بن الحصين» والشعبي المقاسمة إلى نصف سدس المال. [ي5/ 0/17ا1ا. 


رت ا ب ل كم 7 نذا 


وقد أجمعوا على أن الإخوة» من أي جهة كانواء أشقاء: أو ا" أو 
زأه*") ذكوراً. وإناقا : لايرثون إذا كان للميت جد. [مرةة -94. ٠١5‏ ماءلاا م1/04١ا.‏ 
ا 5114 - 1141 - 770/111 1ك بان 67]. 11م 


- الجد مع بني الإخوة 

اتفقوا على أن الجد يرث. وإن كان هناك بنو إخوة أَشِفّاء أو لأب. ولا خللاف 
في أن بني الأخ لا يرئون مع الجد””'. [مر؟١٠‏ م1784 ي134/3]. 

"86١‏ - ميراث الأم 

-١‏ ترث الأم الثلث بشرطين : (أحدهما) عدم الابن» وولد الابن من الذكورء 
والإناث. (الثاني) عدم الاثنين فصاعداً من الإخوة» والأخوات من أي الجهات 
كانواء ذكوراً وإناثاً» أو ذكوراً» أو إناثاً بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

1- ترث الأم السدس إذا كان للميت ولدء أو ولد ابن» أو ائنان من الإخوة» 
والأخوات”*'؛ وعلى ذلك الإجماعء إلا ماروي عن مجاهد في أن ولد الابن 
لايحجب الأم من الثلث إلى السدس. وقال ابن عباس: إنه لايحجب الأم من 
الثلث إلى السدس من الإخوة» والأخوات إلا ثلاثة» وحكى ذلك عن معاذ. وإن 
الإجماع قبل مخالفة ابن عباس. 


؟_ وإذا كان هناك أحد الزوجين» وأبء وأمء فإن الأم تأخذ ثلث مابقى بعد 
أن يأخذ كل من هؤلاء فرضهء وعليه إجماع الصحابة» إلا ابن عباس» فإنه أعطى 


)١(‏ اختلفوا في توريث الإخوة الأَشِقّاءء أو لأب مع الجد. [ي514/5]. 

(0) ليس في عدم توريث الإخوة لأم مع الجد إجماع. فقد جاء عن ابن عباس توريثهم مع الجد. 
[م1775]. 
أقول: هذا ماقاله ابن حزم في هذه المسألة. وقال في موضع آخر: لايرث أخ لأم مع جد 
بللا خلاف. [م4١7١].‏ 

(5) ليس هذا إجماعاً في الأصلء فقد جاء عن علي توريثهم مع الجد. [م774١].‏ 

(5) اتفقوا على أن ميراث الأم الثلث إذا لم يكن هنالك ثلاثة إخوة» وثلاث أخوات؛ وترث مع 
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الأم ثلث المال كله. [ي5/ 779 384 7810 مر1 7١‏ م2115 116( ب1/ 780 581 <ه/ 
5غ" كمهه؟؟ - 5ه 7], 
8 - الأم مع الأب 

أجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه. فإن للأم الثلث». وللأب الثلثين. [م41” حه/ 
5 
886 - الأم مع الأب» والإخوة 

جماعة العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم على أن للأم السدس» 
وللأب الباقي. ولايرث الإخوة شيئاً مع الأب. 

أجمعوا على أن الأم إذا حجبها الإخوة للأم» أو للأذب عن الثلث إلى السدس » 
رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأبء إلا رواية شذت عن ابن عباسء أنه 
للإخوة للأم» ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثاً [ك 1١/5066‏ نو144]. 

- الأم مع البنت (859؟) - الأم مع الجدة )"945١(‏ 

- أم مع أحد الزوجين: وأب (المسألة العمرية) )*861١(‏ 

- أم مع جدء وأحد الزوجين (5840) 

- الأم مع أحد الزوجين: والإخوة (447) 
15 - ميراث الحدة 

أجمعوا على أن الجدة لاترث ثلثاً: وإنما ترث السدسء سواء أكانت أمَّأ» أمْ 
أَمّ أب» وعليه اتفاق الصحابة؛ والتابعين» إلا رواية شاذة عن ابن عباس أنها بمنزلة 
الأم”'" . [ك7177 ماالا ب5/ 748 ي1/ 770 (عن ابن المنذر) ن5/ 7١‏ (عن محمد بن نصر) 
م (عن البعض)]. 
6 - ميراث الجدات 

إن فرض الجدتين» والجداتء. هو السدس يشتركن فيه إذا كُنَ بدرجة واحدة 
)١(‏ اتفقوا على أن الجدة لاترث أكثر من الثلث» ولا أقَلَّ من السدسء إلا في مسائل العَؤْل» 

واجتماع الجدات. وما وجدنا إيجاب السدس للجدة إلا مرسلاً عن أبي بكرء وعمرء وابن 
مسعود؛ وعلي ء وزيد؛ خمسة فقط. فأين الإجماع؟ [مرا١ ١٠١‏ م19١‏ ]. 


حرف المي ب سس ب يِل 6 ا 
مثل أم أم» وأم أم أبء» وعليه اتفاق الصحابة» وإجماع أهل العلمء إلا ما كي 
عن داوود من عدم توريث أم أم الأب شيئاً”". 

وقد اتفقوا على أنه إن كانت إحدى الجدتين أقرب» فإنها ترثء وتسقط 
البعدى» إن كانتا من جهة واحدة. 

أما إن كانت الجدتان من جهتين» والقربى من جهة الأم. فالميراث لهاء 
ولا شيء للتي من جهة الأب في قول سائر أهل العلم» وقد روي عن ابن مسعودء 
ويحيى بن آدم» وشريك أن الميراث بينهما. 

وقد أجمعوا على أن أم أبي الأب. إذا لم يكن من يحجبها عن الميراث» فإنها 
ترث» إلا مالكاًء فإنئه قال: لا ترث على حال”"* . [ن50/5 (عن محمد ين نصر) ما1/ 


مر١ 1١‏ م779١‏ نو ١4‏ ب7/ 47" بي 1ك الل “م 1354]. 


5 - الإرث من أم الأم 
لا يرث المرء من أم أمه بلا خلاف. [م1774]. 
- الجدة مع الوالدين (١؟:59‏ - 59471) 


/اهم” - الجدة مع الجد 
أجمعوا على أن أم الأب لاتسقط بالجد. [ف15/15]. 
- الجدة مع العم 
الجدة ترث مع ابنها إذا كان عَمَاَء أو عَمْ أب بلا خلاف. [ي150/1]. 
64 - الجدة التي لا ترث 
أجمع أهل العلم على أن أم أب الأم لاترث؛» وما كي عن ابن عباس» 
)١(‏ اتفقوا على أنه ليس للجدتين» أو الجدات» عند من يورثهن أكثر من السدسء أو من. الثلث 
عند من يرى ذلك. [مر١١].‏ 
(؟) قال محقق النوادر: قال أبو بكر القفال الشاشي: فأما أم أب الأبء فإنها ترث على ما نقله 
المزني. وروى أبو ثور: أنها لا ترث. فجعل أصحابنا في ذلك قولين: أشهرهما أنها ترث. 


وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه. وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت» وسعد بن 
أبي وقاص أنها لا ترثء وبه قال الزهري» ومالك» وربيعةء وأبو ثور .]١471-١41[‏ 
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وجابر بن زيدء ومجاهدء وابن سيرين من توريثهاء فهو شاذ» وليس بصحيح» 
ولا يُعْلَم به اليوم قائل 7" . التو اريف لضفن (عن البعض)]. 


- التوارث بين الزوجين 

اتفقوا على أن الزوج» والزوجة ذوا فرض لايرثان بغيره» وأنهما يتوارثان إذا 
كان زواجهما صحيحاً؛ قد جرى في حال صحتهماء ودينهما واحداًء وهما حُرَّانء 
مالم يقع طلاق غير رجعيء أو فسخ., أو خلعء ولا ظاهّر الزوج من زوجته» 
فماتت قبل الكفارة. وإن مات أحدهما قبل الدخولء. وقبل فرض المهر للزوجة» 
ورث صاحبه بالإجماع. 

ولم يختلف العلماء من السلف. والخلف في أن نكاح المتعة لاميراث فيه. 
[مرة١٠‏ -١١اي1/‏ 5*6 لاردلا١‏ ك+غ160؟ ح"/ ١١9‏ ن5/ ١7‏ (عن المهدي)]. 
١‏ التوارث في الطلاق الرجعي 

اتفقوا على أن المُطَلَّفَة طلاقاً رجعياً في صحة الزوج» أو في مرض موته ترث 
زوجهاء ويرثهاء مادامت في العذة. [مر“١٠. 1١١‏ م1لا9١‏ مالالم ي5/ الا ح؟/ 115]. 
(17/56؟) 


87 - التوارث فى الطلاق البائن 
من طلق امرأته في الصحة طلاقاً بائناًء ثم مات. أو ماتت في العدة» أو بعدهاء 
أو طلاقاً رجعياًء فبانت المرأة بانقضاء عدتهاء لم يتوارثا بالإجماع. [ي777/1- 


"اللا 6١م‏ مر ١١١‏ مالاضف كو لء١*"١‏ ك9475ه؟ - 5141 - 711 1 ). 


- التوارث في الطلاق البائن في مرض الموت 

أجمعوا كلهم على أن من طلّق زوجته؛ وهو في مرض الموت» طلاقاً بائناً» 
ومات في عدتهاء ورثته. وإن ماتت هي لم يرثها. وروي عن عليّ» وعبد الرحمن بن 
عوفء وعبد الله بن الزبير أن المَبْتُونَةَ لاترث. وما روي عن علي» وعبد الرحمن» 
لم يثبت» وما روي عن ابن الزبير» إن صحء فهو مسبوق بالإجماع'". 


)١(‏ ما هذا ببدع من جسراتهم» فقد أكذبهم قول ابن سيرين» وغيره. [م109/79]. 
(؟) لامعنى لقول المالكية : إنه إجماع الصحابة» فإن الخلاف فيه عن ابن الزيير مشهور. [ب7/ 47]. 
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وإذا طلق المريض زوجته الأمّة» أو الذَّميّةَ طلاقاً بائتء ثم أسلمت الذمية» أو 
أعتقت الأمة» ثم مات في عدتهما لم ترثاه» لأنه لم يكن عند الطلاق فاراً. 

وإن قال لهما: إذا عُيِْتِ أنت» أو أسلمت أنتء» فأنتما طالقتان» فَعْيَفّت الأمَق 
وأسلمت الذمية» ومات. ورثتاهء لأنه طلاق الفرار. 

فإن قال لهما: أنتما طالقتان غداً» فعتقت الأمّةَ» وأسلمت الذمية لم ترثاهء لأنه 
غير فارّ. وإن قال سيد الأمّة» أنت حُرَّة غداً» وقال الزوج: أنت طالق غداًء وهو 
يعلم بقول السيدء ورثنهء وإن لم يعلم لم ترثه. 

وهذا كله قول أبي حنيفة» وأصحابهء والشافعي» وأحمدء ولا يعلم لهم 
مخالف . [ل15 757784 757410-77 ب1/ على “الى 157 (عن المالكية)]. 
4 - ميراث الزوج 

اتفقوا على أن للزوج النصف إذا لم يكن للزوجة ولد ذكرء أو أنثى» ولا وَلّد ولد 
ذكرء أو أنثى من ولد ذكرء وإن سفل» سواء أكان الولد من ذلك الزوج أم من غيره. 

واتفقوا على أنه إن كان للزوجة ابن ذكرء أو أنثى» أو ابن ابن ذكرء أو بنت ابن 
ذكر وإن سفل» فليس للزوج إلا الربع» إلا ماروي عن مجاهد من أن ولد الابن 
لايحجب الزوج من النصف إلى الربع. [مر١١٠‏ م16١‏ ب78/15 ما9 ي10/5 
كماه؟؟ ‏ واه""؟ ه/ "1 ؟]. 
8565" - الزوج مع الأب 

إن تركت زوجاًء وأباًء فللزوج النصف. والباقي للأب إجماعاً . [<ه/ ه4"]. 

- زوج مع أم وإخوة لأم (445”) 
5 - ميراث الزوجة 

اتفقوا على أن للزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد ذكرء ولا أنثى» ولا ابن 
ذكرء وإن سفل» سواء من تلك الزوجة كان الولد المذكورء أو من غيرها. 

وعلى أنه إن كان للزوج ولدء أو وَلّد ولد ذكره فليس للزوجة إلا الثُمُنَ. وإن 
إجماع العلماء على أنه سواء أكانت زوجة واحدة» أم اثنتان» أم ثلاث. أم أربع» 
فهن شركاء في الربع» أو الثمن. 

وروي عن مجاهد أن ولد الابن لايحجب الزوجة من الربع إلى الشمن. 
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وقد أجمعوا على أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة؛ وطلّق واحدة» ولم 
يلبئهاء ثم تزوج خامسة؛ ثم مات قبل أن تبين التي-طلّق» أن ربع التّمُن للآخرة 

وإن إجماع المسلمين على أن امرأة لاترث زوجين معاً في حالة واحدة. [مر١٠‏ 
مكالا١‏ ماك كم - للم 757561١‏ -16ه7؟ - 1114 ب١1/‏ هرون ي"/ 36 ]. 
/8617” - ميراث البنت 

-١‏ أجمع المسلمون على أن البنت إذا انفردت ترث النصف. 

؟- أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين المنفردتين الثلثان» إلا رواية شاذة 
عن ابن عباس أن فرضها النصف”'“: وهي منكرة عند أهل العلم قاطبة. 

“- أجمع المسلمون على أن الثلاث من البنات» فصاعداً يرثن الثلثين» إذا لم 
يكن هنالك ولد ذكر. [ب5365/5 ي778/6. ٠١7 ن٠١ارم 57٠‏ مالاث 1٠‏ م١٠/1١‏ 
ك/11؟7” -58غ؟” - 751595 غ1" -65118؟7؟ هة/ 17 7]. 
4 - البنت مع الأب 

الإجماع على أن للبنت مع الأب النصفء. والباقي له. وقال الإمامية: بل له 
السدسء لأن البنت لها النصف. والباقي رد عليهما. وفي قول آخر عندهم: الباقي 
لها وحدها. [حه/ *:"]. 
8 - البنت مع الأم 

لا خلاف في أن للبنت مع الأم النصف. وللأم السدسء والباقي للعصبة» أو 
رد عليهما. وإن للبنتين مع الأم الثلثين» والباقي كما مر. [ح-ه/45"]. 

- البنت مع الجد (5818) - البنت مع الابن (8410؟) 
ا8” - البنت مع ابن الابن 

اتفقوا على أن من ترك ابنة» وابن ابن» وإن سفل» فصاعداً» أن للابنة النصف» 
ولابن الابن مابقي. 
)١(‏ أجمعوا على أن للبنتين المنفردتين النصف. [مر؟١١].‏ 

أقول: هذا ماقاله ابن حزم في مراتب الإجماع. وقال في المحلى: إن ترك ابنتين؛ فصاعداً» 

وبني ابن ذكوراً» فللبنتين الثلثان» وما بقي فلبني الابنء وهذا إجماع متيقن. [م1751]. 
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واتفقوا على أن من ترك ثلاث بنات» وابن ابن» وبنات ابن» أن الثلثين للبنات» 
وما بقي فلأولاد الابن. [مره 1١5- 7١‏ م1١‏ ط4/ 41" مام1]. 
”81١‏ - البنت مع بنت الابن 

أجمع أهل العلم على أنه إذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن» أو بنات ابن» 
فللبنت النصف. ولبنات الابن واحدة كانت» أو أكثر من ذلك السدس تكملة 
للثلئين» وهذا لاخلاف فيهء إلا شيء روي عن أبي موسىء وسلمان بن ربيعة» لم 
يتابعهما أحد عليه؛ ويْظنّ أنهما انصرفا عنه. 

فإن بسكت يات الطا للقي سقطايات الانن كالم كوب اله أو أسفل 
منهن ذَكَر يُعَصّبّهِنء كأخيهن» أو ابن عمّهن» أو أنزل منهن كابن أخيهنء أو ابن 
عمّهن» ويكون الباقي بينهم للذّكرٍ مثل حظّ الاثنتين» وهو قول عامة العلماء؛» وسائر 
الفقهاء» إلا ابن مسعودء فإنه جعل الباقي للذكر دون أخواته» وبه قال أبو ثور. 

وعليه؛ فإن من ترك بنتين» وبنات ابن» وعماً» أو ابن عمء أو أخاًء أو ابن 
أخ» فللبنتين الثلثان» ويكون مابقي للعمء أو لابن العمء أو للأخ» أو لابن الأخ. 
ولا شيء لبنات الابن. وهذا إجماع متيقن. [ي1518/6 -179 570 ب1/ 7880 مر5١٠‏ 
ط5ة/١84"‏ ما4" كا١٠6؟77”‏ - 77567 نف7١1/١١‏ (عن الطحاوي) مففن حره/ "5:7١‏ - 7517 |. 
"/ا8" - البنت مع الإخوة 

اتفقوا على أن من ترك بنتاً واحدة» أو اثنتين» أو أكثر» وترك إخوة رجالاً» 
ونساء فيهن شّقائق» أو لأب.ء فإن البنات يأخذن سهامهن. وإن الإخوة الذكور» أو 
الأخ الشقيق يرث» فإن لم يكن هناك أخت شقيقة تالدع لأب يرث. 

وغلية» فقن اجمعوا: على أن الميت لواكركة ينعا واعا لاب كان للينت 
النصف؛ وللأخ الباقي. 

ومن ترك بنتين» وزوجة» وأخاء فللبنتين الثلثان» وللزوجة الثمن» وللأخ 
الباقي. وهذه سنة مجتمع عليهاء لاخلاف فيهاء إلا ماجاء عن ابن عباس من أن 
للبنتين النصف إن لم يكن معهن أخ» وهذا لايعلم أحد من فقهاء المسلمين من 
التابعين» ومن بعدهم أخذ بذلك [مر؛١٠‏ طغ/ 99" 704012 -170407- 110817 ف15/ 
١عن‏ الطحاوي)]. (7391/8 - 09441 
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810" - البنت مع العم والعمة 

الإجماع على أن من ترك بنتء وعمّاً وعمّة» فإن للبنت النصف, وما بقي للعم 
دون العمة. [ط4/١9"‏ ف7١1/١١‏ (عن الطحاوي)]. 

- البنت مع الشقيقة: وبنت الابن (ه410*؟) 
8/5“ - ميراث بنت الابن 

من لم يترك ابنة» ولا ولداًء وترك بنت ابن» فلها النصف» وإن كانتا اثنتين» 
فلهما الثلثان» وهذا إجماع متيقن. 

وقد أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن» 
وحجبهن لمن يحجبه البنات» وفي جعل الأخوات معهن عَصَبَّة: وفي أنهن إذا 
استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن من بنات الابن» وغير ذلك. 

وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن» بعضهن أسفل من بعض. 
فللعليا منهن النصف. وللتي تليها السدس» وما بقي فللعصبة. [ما1/7 مره ٠١‏ ما54 
717/4 حه/ 25*51 517]. 

- بنت الابن مع ابن ابن (لاهمهى”) - بنت الابن مع البنت (74171) 
هلاخ" - بنت الابن مع البنت» والشقيقة 

من ترك ابنة» وابنة ابن» وأختا شقيقة» فللبنت النصفء» ولبنت الابن السدس 
تكملة للثلثين» وما بقي للأخت بلا خلاف بين الفقهاء. ولم يخالف في ذلك 
إلا أبو موسى الأشعريء وسلمان بن ربيعة الباهلي» فقالا: للابئة النصفء 
وللأخت النصف. وقد رجع أبو موسى عن ذلك؛. ولعل سلمان أيضاً رجع. 
[ك4 76> ف158/ ١54‏ (عن ابن بطال؛ وابن عبد البر) ن5/ 09 (عن ابن بطال» وابن عبد البر)]. 
- بنت الابن مع الإخوة الأشقّاءء أو لأب 

اتفقوا على أن من ترك ابنة ابن ذكر» أو أكثرء وترك معهن إخوة رجالاًء 
ونساءء فيهن شقائق» أو لأبء فإن بنات الابن يأخذن سهامهن, وإن الإخوة 
الذكورء أو الأخ الشقيق يرث. فإن لم يكن هناك أخت شقيقة» فالأخ لأب يرث. 
[مر؟ .]٠١‏ 


- بنت الابن مع الإخوة لأم (841؟) 
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41/0" - ميراث الأخت الشقيقة 

تفقوا على أن الأخت الشقيقة إذا انفردت» ولم يكن هنالك ولد ذكرء ولا أنثى؛ 
ولا ولد ولدٍ ذكر» أو أنثى» ولا أب» ولا جد لأب» وإن علاء ولا أخ شقيق» أو 
لأمء فإن لها النصف. وإن للأختين» فصاعداً الثلثين. [مر؟١٠‏ م١11١‏ ماءلااب808/15 
حده/ 6غ "]. 


- الشفقيقة مع الشقيق (ا4+4" - 64م”؟) 


- الأخت الشقيقة» أو الأب مع البنت 

أجمعوا على أن الأخت الشقيقة» أو الأب. مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد 
فرض البنت» إن لم يكن معها بنت ابن» وتأخذ الباقي بعد فرضهاء وفرض بنت 
الابن. 

قمن لم يُحَلْف إلا بنتأء وأختاًء فللبنت النصف, وللأخت النصف الباقي. وإن 
خلّف بنتين» وأجاء فلهما الثلثان» وللأخت مابقي. وإن خلقت بها ء راعسا رويك 
ابن» فللبنت النصف. ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وللأخت ما بقي. وهذا 
قد أجمعوا عليه ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس» فإنه كان يقول: 
للبنت النصفء. وما بقي للعصبة» وليس للأاخت شيء. وكذلك للبنتين الثلثان 
وللبنت وبنت الابن كما ذكرنا سابقاًء والباقي للعَصّبة. فإذا لم تكن عَصَبّة ردّ الفضل 
على البنت» أو البنات. ولم يوافق ابنَ عباس على ذلك إلا أهل الظاهر. [ي7/1١7‏ 
7١19 -‏ ن5/ مه ف١15/15‏ (عن ابن بطال) كولاه ؟5]. 

- الشقيقة مع البنت»: وبنت الابن (870م”) 
8 - الشقيقة مع الأخ لأب 

إن الإجماع المتيقن على أن من ترك أختاً شقيقة» وأخاً لأب. أو إخوة لأبء 
فإن للأخت النصف. وللأخ» أو للإخوة لأب ماكثروا النصف. 

وقد اتفقوا على أن من ترك أختين شقيقتين» وأخاً لأب» فالمال بينهم أثلاثاً . 
[م1/77١‏ مر١1].‏ 


٠06‏ ؤد ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- الشقيقة مع الأخت لأب 

الإجماع المُتَيَقّن على أن من ترك أختاً شقيقة» وأختاً لأب». أو أخوات لأب» 
فللشقيقة النصف, وللتي لأبء أو اللواتي لأب السدس فقطء إلا أن يكون معهن 
ذَكَرء فيُحَصّبِهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن ترك أخوات شقيقات» وأخوات لأبء فللشقيقات الثلثان» وليس للأخوات 
من الأب شيء. إلا أن يكون معهن ذكرء فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وهذا مُجْمّع عليه بين علماء الأمصارء ولم يخالف فيه إلا ابن مسعودء 
فإنه قال: إذا استكمل الأخوات من الأبوين الثلثين» فإن الباقي للأخ لأب دون 
الأخت لأب. فإن كانت أخت واحدة من الأبوين» وإخوة» وأخوات من أبء فإنه 
جعل للأخوات لأب الأضَرٌ بهن من المُقَاسَمَة» أو السدس. وجعل الباقي للذكورء 
وقال الحسن البصري: يرثن ما بعد الثلثين. [م7١‏ مر7١١1- ٠١6,٠١‏ ماهلا - الانو 
م16 جب5/الاي5/ 71 -7917]. 

- الشقيقة مع الاخوة لأم (8879؟) 
1١‏ ح- متى يرث الإخوة لأم؟ 

اتفقوا على أن الأخ لأم. والأخت لأم» يرثان إذا لم يكن للميت ابن ذكرء 
أو بنت» أو ابن ابن» أو بنت ابن» وإن سفلواء أو أب» أو جد من قبل الأب» 
وإن علا. [مرفة. ١٠١١‏ ملا١8!‏ ماهلاء الاب؟/98؟]. 
- ميراث الإخوة لأم 

أجمع العلماء على أن الإخوة لأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكراً 
كان» أو أنثى. 

وعلى أنهم إن كانوا أكثر من واحدء فهم شركاء في الثلث على السَّويّة للذكر 
منهم مثل حظ الأنثى سواءء إلا رواية شَذْت عن ابن عباس أنه فَضَّل الذكر على 
الأنثى. 

وقد أجمعوا على أن الإخوة لأم هم المراد في قوله تعالى: (وَإِن كانت رَجَلُ 
ع عي 202 1 
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تر من ذّلِكَ فَهِمْ سرَكاء فى الثْلثِ» [النساء: 17/4] [ب38/5 مرة١٠‏ ماه - ٠‏ 
74١ 70/74‏ ش// 7١‏ ف9/137 (عن ابن التين) /77651 حه/ 46 "]. (896) 

-الإاخوة لأم مع الأب (917) - الاخوة لأم مع الجد (845؟) 

- الاخوة لأم مع الشقيق (16م7 - 5ؤل؟) 
588 - الإخوة لأم مع الشقيقة 

الإجماع المتيقن على أن من ترك أختاً شقيقة. وأخاً لأم؛ فللشقيقة النصف». 
وللأخ لأم السدس. فإن كان أخوان لأم. أو أختان لأم؛ أو أخاء أو أختاء أو 
إخوة كثيراً لأم» فالثلث الباقي لمن كان من هؤلاء. [م1757]. 
14 - الإخوة لأم مع زوج» وأم 

أجمعوا في زوج» وأمّء وأخت لأمء أو إخوة لأم: أن للزوج النصف. وللأم 
السدسء ولكل واحد من الأخ. أو الأخت لأم السدس. [ك57644]. 
6 - تحديد العصَبة بالنفس». وميراثهم 

إن العصبة هم الذكور من ولد الميت» وآبائه» وأولادهم» ولاتكون من قبل 
الأم؛ وليس ميراثهم مُقَذَراًء بل يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض. 

فإن كان معهم ذو فرض لايسقط بهمء أخذوا الفاضل عن ميراثه كله. وأولاهم 
بالميراث أقربهم» ويسقط بهم من بَعٌد. 

أقربهم البنون» ثم بنوهمء وإن سفلواء ثم الأبء ثم آباؤه» وإن عَلَوَا الأقرب» 
فالأقرب» ثم بنو الأب» وهم الإخوة الأشِقَّاءء أو لأب» ثم بنوهم» وإن سفلواء 
الأقرب» منهمء فالأقرب. ويسقط البعيد بالقريب؛ سواء أكان القريب من ولد 
الأبوين» أم من ولد الأب وحده. فإن اجتمعوا في درجة واحدة» فولد الأبوين أوْلَى 
لقوة قرابته بالأم. ومهما بقي من بني الأخ أحدء وإن سفل» فهو أولى من العَمْ. 

فإذا انقرض الإخوة» وبنوهمء فالميراث للأعمامء ثم لِبَنِيهِمْ على هذا النّسّق. إن 
استوت درجتهم قُدّم من هو لأبوين. فإذا اختلفت قُدّم الأعلى» وإن كان لأب. 
ومهما بقي منهم أحدء وإن سفلء فهو أولى من عم الأب. فإذا انقرضواء فالميراث 
لأعمام الأب على هذا النسقء ثم لأعمام الجدء ثم بنيهم. وعلى هذا أبداً 
لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه» وإن نزلت درجتهم. 


بل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وهذا كله مجمع عليه. [ي7"1/6 -لإا7 مالاا. الاء 6/اب5/ 745-546 ش// 06 
ف5١/١٠‏ (عن النووي) ح”/ 55. ه/ 8ه" ن55/5؛: ١15‏ (عن النووي)]. 
5- العصبة من النساء 

الإجماع على أن العصبة من النساء: البنت» بنت الابن» الأخت لأبء» وأمء 
الأخت لأب مع إخوتهن. [حه/4]. 
817 - ذكور العصبة مع أخواتهم 

اتفقوا على أن أربعة من الذُكور يعصبون أخواتهم؛ فيمنعونهن الفرض» 
ويقتسمون معهن ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين» وهم الابن» وابن الابن» وإن 
نزل» والأخ من الأبوين» والأخ من الأب. وأما بقية العصباتء فإن الذكور 
ينفردون بالميراث دون الإناث» وهم بنو الأخ, والأعمام» وبنوهم. 

وقال الناصرء وأبو طالب. والإمامية: البنت تسقط العصبةء كالابن. وهذا 
مخالف لإجماع الصحابة» والعلماء. 

ولا يعلم خلاف في أن ابن الابن يعصب من في درجته من أخواته» وبئنات 
عمهء وبنات ابن عم أبيه على كل حال» ويعصب من هو أعلى من عماته» وبنات 
عم أبيه» ومن فوقهن بشرط أن يكُنَّ ذوات فرضء ويسقط من هو أنزل منه كبناته 
وبنات أخيهء وبنات ابن عمه. [مر؟١٠. ٠١8‏ م19لال ١17٠‏ ط91/4” مالا 34 
1575155-55 1 ل بللل ول ٠١/1١17‏ يي/ 713 الالال اللا لاا جسة/ 
.)"١‏ 

- العصبة التي ينفرد الذكور فيها بالارث (0اه2؟ - "50١‏ --951:9) 

- العصبة مع الغير (4ا4؟ - 87//6؟) 
4 - ميراث الابن 

أجمع المسلمون على أن الابن الواحد إذا انفرد» فله جميع المال. [ب؟/74 
مر4ة حهة/ .]"5١‏ 
8- من يرث مع الابن 

الإجماع المُتَيفّن على أنه لايرث مع الولد الذكر أحد إلا الأبوان» والجد لأب» 
والجدة للأم؛ والجدة للأبء. والزوج» والزوجة» والابنة فقط. 
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وقد اتفقوا على أنه ليس للابن إلا ما فضل عن الأبوين» والجدء والجدة» 
والزوجين . [م18/١‏ مرة ٠١‏ حه/١7"41].‏ 
- الابن مع الأب 

أجمعوا على أن من ترك ابناً. وأباً. أن للأب السدسء وما بقي فللابن. 
[ماالا]. 

- الابن مع الجد (5848) - الابن مع ابن الاين (457”) 

- الابن مع الإاخوة لأم (881؟) 
"0١‏ - ميراث ابن الابن 

أجمعوا على أن بني البنين يقومون مقام البنين» عند فقد البنين يرئثون كما يرثون» 
ويحجبون كما يحجبونء إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا يحجبون 
الزوج من النصف إلى الربيع» كما يحجب الولد نفسه» ولا الزوجة من الربع إلى 
الثمن» ولا الأم من الثمن إلى السدس. 

وهو يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى منه بالاتفاق. [ب5/ 70 مرهف 0306 ٠١5‏ 
مككلال 5 ماخ5 كئمة؟؟ 775١5-‏ نف75١5/1١1‏ (عن ابن عبد البر) حدة/ 57 7]. 

- ابن الابن مع الابن (5959) - ابن الابن مع البئنت (400”) 

- ابن الابن مع الإخوة لأم (١1لم؟)‏ 
1 - معنى الكلالّة 

الإجماع على أن الكلالّة: من لاولد له» وإن نزل. ولا والد لهء وإن علا. 

واتفقوا على أن من ورثه الإخوة» أو الأخواتء الأشِقاءء أو لأبء أو لأمء 
وليس هناك أب. ولا ججدء وإن علا من قبل الأبء ولا ابن ذكر أو أنثى» ولا ولد 
ذكر وإن سفل نسبهمء لاذكرء ولا أنئى» فإن هذه الوراثة وراثة كلالة. [ش7/١51‏ 
(عن عياض) مرةة م148لا١‏ ك46/ا؟؟ - 7754017 ماه" ب774/5]. 
58 - ميراث الإخوة في الكلالة 

أجمع المسلمون على أن الإخوة للأب» والأم» أو للأب فقطء ذكرهمء 


وأنثاهم» يرئون في الكلالة» وأنهم المراد بقوله تعالى: «يِسََْبُونكَ هل أَلّهُ بْتِيكُمْ 


4 ع عملم 


. مع سام رع 020 بوس كرا سم 1 5 4 م ع مع لور 2 9 
فى الْكلدلة إن انركا هلك لس لَمْ ولد وَلَهُ أحْتٌ قَلَهَا يضف ما ررك وَهُوَ يَرِثْمَآ إن لم 


6 ب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


1 0 كنا أَنْنَتيْنِ هَلَهُمَا ان ا يك ين كنا نوه يَبَالَا مضه 0 
وكْلٌ حا لين بين ) له لصطع ان تا وله يل تَوْء عَلِيك 603 [المساء: 
37/7]. 0 ه91" - ١لا‏ ب5؟/ لالال ل ي774/5]. 

- الإخوة مع الأم وأحد الزوجين (5449) 
4 - ميراث الأخ الشقيق 

تفقوا على أن الأخ الشقيق يرث إذا لم يكن للميت ابن ذكرء ولا ابن ابن» وإن 
سفل» ولا أب» ولا جد من قبل الأبء وإن علا. 

وهو يرث مع البنت» وبنت الابن» والشقيق عصبة يأخذ من المال بعد أصحاب 
الفريضة» فإن انفرد أخذ المال كله. وإن كانت معه شقيقة» جرت قسمة المال للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

وإن لم يفضل شيء بعد أصحاب الفريضة» فلا شيء للإخوة الأشقاء. وهذا كله 
قول علي» وزيدء وسائر الصحابة. [مرفة - 44. ٠١6‏ ماءلا كالاه1؟ - 7100/48 - 
6 ي5/ 775 (عن ابن المنذرء وغيره)]. 

- الشقيق مع الأب (0844) - الشقيق مع الجد (844”) 

- الشقيق مع الابن (5844) - الشقيق مع البنت (1لا4؟ - 844*) 

- الشقيق مع بنت الابن(1844-78175) - الشقيق مع الأخ لأب (1ام” - 5507؟) 

- الشقيق مع الأخت لأب (848؟ - /91707؟) 


6 - الشقيق مع الأخ لأم 
تفقوأ على أن الأخ الشقيق لايحجب الأخ لأم. [مرة .]٠١‏ 
5 - الشقيق مع الأخت لأم 
اتفقوا على أن الأخ الشقيق لايحجب الأخت لأم. [مر4١٠].‏ 
- الشقيق مع بني الأخ (5814 - 2158) 
8891 - ميراث الأخ لأب 
اتفقوا على أن الأخ لأب يرث إذا لم يكن هناك ابن ذكرء ولا ابن ابن» وإن 
سفل»؛ ولا أباء ولا جد من قبل الأب» وإن علاء ولا أخ شقيق. 
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ذكر أو أنئى» وإن سفلوا. [مرهة - 54: ٠١١‏ ماءلاي5/ 774 (عن ابن المنذرء وغيره) ب7/ 


ل 
- الأخ لأب مع الأب (90م؟) - الأخ لأب مع الجد (44م5” - /0ؤم؟) 
- الأخ لآب مع الابن (440*) - الأخ لأب مع البنت (2801) 
- الأخ لأب مع ابن الابن (84107؟) الأخ لأب مع بنت الابن (7805) 
- الأخ لآب مع الشقيقة (414؟) - الأ لآب مع بني الأخ (59418) 


- ميراث الأخ لأم (6لم؟) 
4 - ميراث الأخت لأب 

اتفقوا على أن الأخت لأب إذا انفردت» ولم يكن هناك ولد ذكرء ولا أنثى» 
ولا ولد ذكرء أو أنثى» وإن سفلء» ولا أب» ولا جد لأبء وإن علاء ولا أخ 
يشاركها في ولادة الأم. أو الأم والأبء فإن لها النصفء وإن للأختين» فصاعداً 
الثلثين. [مر7١٠‏ ب84/75" ماءلا حه/741]. 


- الأخت لأب مع الابن (58948) - الأخت لأب مع ابن الابن (848؟) 
- الأخت الأب مع البنت )١848(‏ - الأخت لأب مع بنت الاين (5844) 
- الأخت لأب مع الشقيق  )9417(‏ - الأخت لأب مع الشقيقة (280؟) 


- الأخت لأب مع الشقيقة: والبنت(5417)- ميراث الأخت لأم (//887؟) 


8 - توريث ابن الأخ 
صح الإجماع على توريث ابن الأخ. [م1714]. 


8 (مكرر) - متى يرث ابن الأخ؟ 

اتفقوا على أن ابن الأخ» من أي جهة كان. لأبوين» أو لأبء أو لأم» لايرث 
إذا كان للميت وارث عاصب» أو ذو رجم له سهم مفروض من الرجال» والنساء. 
[مرةوة. .]١٠١6‏ 

- ابن الأخ مع الجد (860؟) - ابن الأخ مع الأخ (5478) 

- ابن الأخ مع ابن أخ غيره (459*) 


++ + ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- ميراث العم 

صح الإجماع على توريث العم . [م5 7/7 .]١‏ 
١‏ - متى يرث العم؟ 

اتفقوا على أن العم أخا الأب لأبيه» أو شقيقه؛ يرث إذا لم يكن هناك ولد 
ذكر» ولا يرجع نسبه إليه.» ولا أب ولا جد لأب» وإن علاء ولا أخ شقيق» أو 
لأب ممن يرجع نسبه إلى أ الميتء. ولا أخ لأم» ولا ابن أخ شقيق» أو لأب» 
وإن سفل. [مركف ١٠١5‏ مظحلاكء 4 الاك 1175 ب5/ 41 556/15 - 1158014 - 


48 
- العم مع الأب (5401) - العم مع الجد (١40؟)‏ 
- العم مع الجدة (لاهة”) - العم مع الابن )895:1١(‏ 
- العم مع البنت؛ والعمة (1/08م؟) - العم مع الإخوة (5:1*) 
- العم مع ابن الأخ (54.01) - العم الشقيق مع العم لأب (:1”) 


4 - ميراث العمة 

صح الإجماع على أن العمة يُورَثْء ولا تَِث. 

وعليه؛ فإن من ترك عمّاًء وعمّة» فإن المال كله للعم دون العمّة بالاتفاق. 
[م كلاق 8 ط4/ "91١‏ فنف7١1/١١‏ (عن الطحاوي)]. 


0 - ميراث ابن العم 
وقد اتفقوا على أنه إذا انفرد أحاط بالمال كله. 1م974١‏ مر١٠3ء .]1١4‏ 


- متى يرث ابن العم 

اتفقوا على أن ابن العم الشقيق» أو لأبء, أو لأم» يرث إذا لم يكن للميت ولد 
ذكرء ولا ذكر يرجع نسبه إليهء ولا أب ولا جد لأب» وإن علا ولا أخ شقيق » 
ولا عم أقرب منه» ولا ابن عم أقرب منه. [مرةة - لمءللال ولتاا]. 

- ابن العم مع الولد (104*) - ابن العم مع الأب (5:4؟) 


عرق ا تي ع ا ا م 118117 


- ابن العم مع الجد (541054) - ابن العم مع الإخوة (55:4) 

- ابن العم مع العم )"5١٠4(‏ - ابن العم مع ابن عم أقرب منه (8504) 
6" - ميراث ذوي الأرحام 

زيد» وسائر الصحابة يورثون ذوي الأرحام كلهم من كانوا. وبهذا قال جماعة 
العلماء في سائر الآفاق. 

وفي ميراث ذوي الأرحام يُجَعَل الخال بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب» 
وتنزل بنت البنت منزلة البنت» وبنت الأخ منزلة الأخ» وبنت الأخت منزلة 
الأخت. وهذا قول عمرء وعليء وابن مسعود في الصحيح عنهم» ولا مخالف 
لهم في الصحابة. [ك١41؟؟‏ -1/ل14اي1/ 1875 - 114 (71840 - أدمظ1 - لاحم 
- لالم - 1م" - لاقم - 1نم) 


5 - ميراث ابن البنت 

إذا انفرد ابن البنت حاز المال كله بالإجماع. [<ه/ 50]. 
/ا٠ة“‏ - العمة مع الخالة 

أجمع العلماء على أن من مات» وترك عمتهء وخالته» أن للعمة الثلثين» 
وللخالة الثلث. إلا بشر بن غياث» فأسقط الخالة معهاء وهو خلاف الإجماع. 
[حدهة/ ٠ه‏ "]. 
- ذوو الأرحام مع غيرهم 

متى خَلّف الميت عصبة» أو ذا فرض من أقاربه» ولم يستوعب المال» فإن 
الفاضل يُرَدْ عليه» ويكون له المال كلهء ولا شيء لذوي الأرحام بلا خلاف» 
إلا ماروي عن سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز أنهما وَرّئا الخال مع 
البنت» فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبةء أو مَوْلَىء لثلا يخالفا الإجماع. [ي:/ 
/41" - 1848 (عن الخبري) مر"١٠‏ - ٠١5‏ م14لا١‏ ما4ا]. 
8 الإرث بسبب الولاء 

أجمع المسلمون على أن الولاء سبب للإرث. [ش1/ 40” ب5/ 0ه" ي407/1» 
م4١:‏ حة/لا؟17]. 


م4 _ ل _ _ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


٠‏ - متى يرث السيد بالولاء؟ 

أجمع أهل العلم على أن العتيق إذا مات» وليس له وارث» فإن ميراثه للسيد» 
أو لمن تناسل من ذكور ولدهء أو لعصبته» متى اتفق دين الميت» وهؤلاء. 

وعليهء فإن كان للعتيق ذوو سهام» أو عصبة» أو ذوو أرحامء فهم أولى بميراثه 
من السيد إجماعا. 

فلو كان للعتيق عصبة من نسبهء أو ذو رَحِم مَحْرّمَة من النساء» والرجال» أو 
كان له ذوو فرض تستغرق فروضهم المال» فلا شيء للسيّد بلا خلاف يعلم. 

وإن كان للعتيق ورثة» إلا أنهم لايحيطون بالمال» فإن السيد يكون عصبة يأخذ 
مافضل عن الورثة» وعليه أجمع العلماء. 

واتفقوا على أن السيّد يرث سواء أكان رجلاً» أم امرأة. 

ولم يختلفوا في الذميّ يعتق الذمى» ثم يُسلم أحدهما قبل صاحبه؛ ثم يُسلم 
الآخرء أنه يرث منهما السيد مولاه الذي أنعم بالعتق عليه. فإن لم يسلم المعتق» 
وكان له ولد مسلمء ورثه الابن المسلم» وعد أبوه» كالميت في الميراث مادام كافراً. 

هذاء وإن السيد لايرث من غير عتيقه» ممّن كان أسفل منهء كابن عتيقه. 
ونحوهء وعليه الإجماع. إلا ماحكيَ عن شريحء وطاووس أنهما وَرَّئاه. [ي0/5, 
اال م404 5م١232‏ لال لزعل م١٠‏ - 1١9‏ ما"الاء 5لا ك٠١7278‏ ب5/ 6ه" رهة/ مه" 
- وه"]. 
-١‏ إرث ورثة السيد بالولاء 

أجمعوا على أنه إن مات السيد. وله أولاد ذكورء وإناث» ثم مات العتيق» 
ولا وارث لهء ولا ذو رحمء فإن مال العتيق لذكور السيد دون الإناث» لأن النساء 
لايرئن من الولاء إلا من أعتقن» وأعتق من أعتقن. وقال طاووس: ترث النساء. 
زماثال/ا - 5/]. 
- إرث العتيق من سيده 

الإجماع على أن المولى الأدنى لايرث سيده بحال. وقال شريح وطاووس: بل 
يرث حيث لاعصبة» ولا مولى» وهو خلاف الإجماع. [ح-ة/١5؟].‏ 


عزف ل سحتبيي ببح7 7ج م ا 7 7 | 1114 


8 - إرث المَوْلى المشترك 

اتفقوا على أن المَؤُلى إن مات. ولا وارث لهء إلا مُعْيِقهء ومُعْتَقتهء وقد 
أعتقاه بنصفين» فإن ماله لهما مُناصَّفَة» وإن تفاضلت سهامهما في عتقه» فإن لكل 
واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لافرق في ذلك بين رجل» أو امرأة. [مر"١٠].‏ 

- توريث الولاء (1:5:5) 
4" - متى يرث بيت المال؟ 

من مات» ولم يترك عصبة» فإن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين» وعليه 
العمل عند أهل العله'؟. [ت88/1؟]. 
6" - من لا يرث لايححب 

اتفقوا على أن من لايرث لايحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصضّة. 
[مرمة ]. 


5 - غير المسلم لا يحجب المسلم 

إذا مات المسلمء وله أب كافرء وجَدٌ مسلمء أو عم مسلمء أو أخ مسلمء أو 
ابن أخ مسلمء أو ابن عم مسلمء فكل من ذكرنا يرث» وإن الذي يُذُلى به لايرث» 
وهذا لاخلاف فيه. [م9؟7١].‏ 

- من يحجب الأم حجب نقصان (5860) 
- حجب الأب للإخوة 

أجمعوا على أن الإخوة من أي جهة كانواء أَشِقَاءء أو لأب. أو لأم”"', 


)١(‏ هذا يحمل على قول من لم يقل بتوريث ذوي الأرحام. وهم زيد بن ثابت» ورواية عن ابن 
عباس » وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومالك» والأوزاعي» وداوود» والطبري. 
أما على قول القائلين بتوريث ذوي الأرحام» وهم عامة الصحابة» وشريحء وعمر بن 
عبد العزيزء وعطاءء وطاووس» وعلقمة» وابن سيرين؛ ومجاهد» ومسروقء. والحنفية» 
والمذهب الجديد للشافعي» والحنابلة» فإن توريث بيت المال لايكون إلا عند عدمهم. 
46" الا ل و 

(؟) عدم توريث الإخوة لأم من الأب ليس إجماعاً في الأصل. لأنه جاء عن ابن عباس توريثهم 
معة. [م4؟07١].‏ 


أقول: قال ابن حزم في موضع آخر: لايرث أخ لأم مع أب بلا خلاف. [م8١17].‏ 


٠0‏ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
ذكوراًء أو إناثاًء لايرئون إذا كان للميت أب. وفي رواية شَذَّت عن ابن عباس أن 
من ترك أباًء وأمء وأخوين لأم أن للأم الثلث» وللأخوين الثلث» وقيل عنه بأن 
لهما ثلث الباقي. وهذا بعيد جداً. [مرةة - 44 مدلا ١14‏ ماما 34 7١‏ 7/7972 
-868؟5 ب78/1 45" ي5/ 775 7١16‏ (عن ابن المنذرء وغيره) ف7١/ 7١‏ (عن ابن بطال) 
ن6/؟07ا]. 

6 - حجب الأب للجد 

انعقد الإجماع على أن الجد لايرث مع وجود الأب. [ف14/15 مرةة ماالا 
كؤه8؟؟ م4١7١‏ ي5/ 759 (عن ابن المنذر) ب5؟/ "4٠‏ ح<ه/ 44 7]. 
8 - حجب الأب لبني الإخوة 

الإجماع على أن الأب يحجب بني الإخوة الأشقاءء أو لأبء أو لأم. 
[469؟؟]. 
- حجب الأب للجدة 

أجمعوا على أن أم الأب تسقط بالأب. 

أما الجدة لأم» فإنها ترث مع الأب بإجماع الصحابة. وقال بعض العلماء: 
لاترث”'؟. [ف15/ 16 ماللا م1779 حه/ 744]. 
0١‏ - حجب الأم للجدة 

الإجماع على أن الجدة؛ سواء أكانت أمّ أب. أمْ أمّ أم» لا ترث مع وجود 
الأم. [ب5/ 0غ" مراءك 1٠١‏ مهلا( ماالاي51/7؟ حه/؛4"]. 
- حجب الجد لجد أعلى 

الإجماع على أن الجد يحجب من فوقه من الأجداد. [ب41/5]. 

- حجب الجد للاخوق وأولادهم (244” - 0١وم")‏ 
)١(‏ قال ابن حزم في المحلّى: لاخلاف في أن الأب لايحجب أم الأم. ولا أم أم الأمء 

فصاعداً. [م1719]. 


وقال في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن أم الأم» وأمهاء وأم أمهاء وهكذا صُعْداً ترث 
مالم يكن هنالك أمء ولا أب. [مر١١١].‏ 


حرف اس ا ا ) 


2347 - حجب الاين لابن الابن 

لا يرث ابن الابن مع الابن الذكر شيئاء أباهم كان؛ أو عمهمء وهو إجماع 
مَتَيقّن . [10/اكء ١784‏ حه/ 747]. 
14 - حجب الابن» وابن الابن للإخوة 

اتفقوا على أن الإخوة من أي جهة كانواء أَشِقَاءء أو لأبء. أو لأم؛ ذكوراً» أو 
إناثاً : لايرئون إذا كان للميت ولد ذكرء أو ابن ابن ذكر. [مرفة م١7١‏ ك777/947 
ب1/ 74 ي/ 1177 7716 ف15/ ٠١‏ (عن ابن بطال)]. 
6 - حجب القريب من العصبات للبعيد 

الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. والأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق» وابن 
الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب, وابن الأخ لأب يحجب ابن ابن الأخ الشقيق. 
وهكذا سبيل العصبات من الإخوة» وبنيهمء وكذلك الأعمامء وبنوهمء الأقرب 
يحجب الأبعد» فإذا استووا حجب الشقيق من كان لأب خاصة. وهذا إجماع من 
علماء المسلمين لاخلاف بينهم في ذلك . [77841- 71447 - 571847]. 
5 - حجب الأقوى من العصبات للأضعف 

أصل المواريث عند الجميع هو صاحب السببين» فمن أدلى للميت بالأب» 
والأم» أولى من الذي لايدلي إلا بالأب وحده. [514402], 

- من يحجب الأخ الشقيق (5844) 

- من يحجب الأخت الشقيقة (/ام*) 
70 - من يحجب الإخوة لأب 

من ترك أخاً شقيقاًء وأخاء أو أختاً لأب. فإن المال كله للشقيق» ولا يرث 
الأخ, ولا الأخت لأب شيئاً. وهذا إجماع متيقن. [م1711 مر4١٠‏ ماء/ات///؟ 
7751014-77 - 51561 - 5م71 ب1/5/ 15" ف١١/‏ 77 (عن ابن بطال) حره/ 55 ؟ 
945 ن5/مه]. (لالاى" - م8 - لاحم" وروم" - 50و" -11و) 

- من يحجب الإخوة لأم (١1حد؟)‏ 


- من يحجب ابن الأخ (5819 "مكرر') 


ؤد ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - حجب الأخ لبني الأخ 

إن الأخ الشقيق»؛ أو لأب» يحجب بني الأخ بالإجماع المتيقن. [م8١27ء‏ 
ا وثا/ا١‏ مرةة. ٠١54‏ سب560/1*]. (3941780 -59475) 
49 - ابن الأخ الشقيق يحجب ابن أخ غيره 

اتفقوا على أن ابن الأخ الشقيق يحجب غير الشقيق. [مر4١٠‏ م8١‏ ب١/‏ 40"]. 
(9760” -15وم) 

- من يحجب العم )*501١(‏ 
- حجب العم الشقيق للعم الأب 

اتفقوا على أن العم الشقيق يحجب العم الأب. [مر؛١٠].‏ (7976 -8975) 
5١‏ - من يحجب ابن العم 

اتفقوا على أن الأخ من أي جهة كانء شقيقاً» أو لأبء أو لأم؛ يحجب ابن 
العم. 

واتفقوا على أن ابن العم الشقيق يحجب ابن العم الأب. [مر؛١٠].‏ (9476 - 
شذكرة 
7" - الرد على ذوي الفروض 

زيد بن ثابت وحده من الصحابة كان يجعل الفاضل عن ذوي الفروض - إذا لم 
تكن عصبة - لبيت مال المسلمين. وسائر الصحابة يقولون برد ذلك الفاضل لذوي 
الفروض . [ك5794042 -7759407]. (75915) 
78و" - الرّدَ على الزوجين 

الزوجان لايُرَدُ عليهما إجماعاًء إلا عثمان» فإنه ردّ على زوج» ولعله كان 
عَصَبَّةء أو ذا رحم». فأعطاه لذلكء أو أعطاه من بيت المال لاعلى سبيل 
العيراتك” 2 , [ي"//اة؟ نو ١54‏ حه/ 66 ]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم القول بجواز الرد على أحد الزوجين 


عند فساد بيت المال» ولم يكن غيره. ققال: وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه. 
ثم قال: بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال» لأنهم لا يضعونه موضعه .]١8417-١847[‏ 


ل ات ا 1 ا 101 


4 - العَوْلُ في المواريث 

معنى العَؤل: هو أن تزدحم فروض لاينّسع المال لهاء فيدخل النقص على 
نصيب أصحاب الفروض» ويقسم المال بينهم على قدر فروضهمء وهو قول عامة 
الصحابة» وسائر أهل العلم» إلا ابن عباسء فإنه قال: لاتعول المسائل» ولا يعلم 
اليوم أحد يقول بمذهب ابن عباسء» لأنهم اتفقوا على توريث هؤلاءء ولابد. 

وإن دخول النقص على سهام الأخواتء والبنات هو الإجماع. [ي545/1 مر/ا١٠‏ 
حه/ ؟ه” - /زة؟]. 
ه98" - ميراث الحَمْل 

أجمعوا على أن من ماتء. وزوجته حبلىء فإن الولد الذي في بطنها يرث» 
ويورث إذا خرج حياء ووقع منه الاستهلال''', أو مايقوم 500 ثم ماتء 
ولا تقسم التركة حتى يولد. 

فإن طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال» ولكن يدفع إلى من لايُنْقِصُه 
الحَمْل لو ظهر حيّاً كمال ميراثه» أقل نصيبه» ولا يدفع شيء إلى من يسقطه 
الحمل» وهذا لاخلاف فيه. [ما؟لا م145١‏ (عن البعض) ي4/5ه” ف175/ ٠١‏ ن218/1]. 
5" - ميراث المَقَرَ له بالنسبي 

من أقر بأخ لهء فإن الأخ يشارك المقر ميرائه من المورث» وهو قول علي» ولم 
يخالف . [<ه/54*]. )1١847*(‏ 
9107" - ورثة المفقود 

اتفق الفقهاء على أن ورثة المفقود هم الأحياء من ورثته يوم تقسيم ماله» لامن 
مات قبل ذلك» ولو بيوم. 1ي7537/5]. 
584 - إرث الأسير من غيره 

إن الأسير الذي لدى العدو يرث إذا عُلِمَتْ حياته» وهو قول عامة الفقهاءء 
إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لايرث. وليس بصحيح. [ي516/6]. 


)١(‏ لامعنى للاستهلال. [م1745]. 


50)1١#‏ لل ب ب ب ووسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - توارث المُتَلاعِنَيْن 

إن الرجل إذا لاعن امرأته» ونفى ولدهاء وقرّق الحاكم بينهماء انقطع التوارث 
بين الزوجين بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي08/6]. 
التوارث بين ولد المَلاعَنَة» وقرابته 

لايرث ابن الملاعنة من الذي نفاهء ولا من قرابته شيئاء وهؤلاء لايرئون منه. 
ويكون ميرائه لأمه. وقرابتهاء وهذا مجمع عليه. 

فإذا خَلّف ابن الملاعنة أمَاً» وخالاًء فلأمه الثلثء» والباقي لخاله بلا خلاف. 

أما إن كان له غير الأم» وقرابتهاء فإن كل واحد يعطى ما يستحقه» كما في 
سائر المواريث» كما لو توفي عن أم» وزوجة» وولدء فقد أجمعوا على أن ماله 
مقسم بينهم على قدر مواريثهم. 

هذاء وإن وَلَّد بنت الملاعنة ليست عَصَبّة المُلاعَئَةَ عَصبّةَ لهم في قول الجميع. 
7/1 ش 77١/5‏ ي١/‏ لاه م0" الل 15لا ماالا ا ف5١/75-‏ ه75 سةه/ 5"6). 
0١‏ التوارث بين ولد الزنى» وقرابته 

ولد الزنى يرث أمهء وترثه أمهء ولها عليه حق الأمومة من اليرّء والنفقة» وسائر 
حكم الأمهات. ولا يرثه الذي تَخَلَّق من تُظمّتهء ولا يرئه هو ولا له عليه حق 
الأبوة» لا في برء ولا في نفقة» ولا في غير ذلك» وهو منه أجنبي» ولا يعلم في 
هذا خلاف. [م17/١‏ ت184/86]. 

- ميراث أم الولد )441١(‏ 

- اشتراط السيد إرث مكاتبه (ه4/”) 

- ميراث الحُنْتَى (1417) ْ 

- ميراث الرقيق (1597) 
1- موت الوارث» والمورث معاً 

اتفقوا على أنه إن تيقن أن الوارث» والمورث قد ماتا معاً أنهما لايتوارثان. 
[مر؟١٠١].‏ 
5 - أحد الزوجين مع أم؛ وإخوة (المسألة المشتركة) 

من ماتتء. وتركت زوجاء وأمّاء وأخاً واحداً لأم» وإخوة شقائق؛ فإن الأخ 


حرف المييم  .-----‏ سس كي عا 


للأم يرث السدس كاملا وما تبقى بعد فرضص الزوج. والأم يوزع بين الأشقاء. 


وعليه الإجماع. 
فإن تركت عه 6 وأخوين» وأختين لأمء وإخوة تال ونساءً.» ومثلهم 


لأبء فقد اتفقوا على أن الزوجء والأمء والإخوة لأم ونون 


وإن ماتت. وتركت زوجاًء وأمّاّء وأختاً واحدة لأم. وأختاً شقيقة» فقد اتفقوا 
على أن الزوج؛ والأم. والأخت لأم يرئون» واختلفوا في الشقيقة أترث شيئاً» أم لا. 

أما إن كان الميت رجلاً» وترك زوجةء وأماًء وأختاً واحدة لأم» وأختاً شقيقة» 
فإنهم متفقون على أن للأخت الشقيقة الربع» وأنها لاتأخذ النصف المذكور لها في 
القرآن» ولابد أن تحط منه بإجماع. 

ومن ماتتء وتركت زوجاًء وأماء وأختين لأم» وأختين لأب» فإن للزوج 
النصفء وللأم السدسء وللأختين لأم الثلث» وهؤلاء مُجْمَّع على توريثهم في 
هذه الفريضة بلا خلاف من أحدء ولا شيء للأختين للأب بالإجماع. [ب؟/40” 
مر5 19 - لا١1‏ علا الا 4/65 +14 71570 - 1715011 حم/ 17144 
4 - إخوة من أم أحدهم ابن عم 

أخوان من أم أحدهما ابن عم» فالثلث بينهماء والباقي لابن العم. وتصح 
المسألة من ستة لابن العم خمسة» وللآخر سهم بلا خلاف. 

وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث» والباقي لابن 
العم. [ي546/6 ف5١/17].‏ 
6 - شقيقان مع أختين لأم. وإخوة لأب 

من ترك أختين شقيقتين» وأختين لأم. وأخواتء أو أختاً لأب. أو إخوة لأب» 
فللشقيقتين» فصاعداً الثلثان» وللأختين لأم؛ فصاعداً الثلث» ولا شيء للأخت 
لأب» ولا للأخوات لأب. ولا للإخوة لأب. وهذا إجماع متيقن مقطوع به. 
1م777١‏ ]. 


)١(‏ ولا شيء للإخوة الأشقاء» أو لأب. لأن للروج النصف» وللأم السدس. وللإخوة لأم 
الثلث. وإن بقية الإخوة عصبة لايستحقون الإرث,ء إلا بعد أصحاب الفروضء وقد استغرق 
هؤلاء التركة. وقال عمر» وابن مسعود» وزيد: بل يشاركون الإخوة لأم في الثلث. 


5 )ا ل _ ب ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - شقيقان وأخوات لأب. وعمء وابن عم 
من ترك شقيقتين» وأخوات لأب. وابن عم.ء أو عمّاء فللشقيقتين الثلثان» 
وللعم» أو لابن العم مابقي. ولا شيء للواتي لأب» وهذا إجماع متيقن؛ إلا شيثاً 
ذكر عن الحسن البصري أن الثلث الباقي للواتي لأب. [م1777]. 
ه مؤت 
- مرض الموت 
رَ: مرض الموت 
/441" - طبيعة الموت 
إن الموت عرض يُضادٌ الحياة عند أهل السّنّة. [ش١٠١/07].‏ 
- أشر الموت في الوكالة (4444) 
ه موسيقا 
جلدم 
ل مؤلود 
رَ: وَلّد 
ه مياه 
4" - ملكية المياه 
إن المياه العامة» كمياه الأنهار غير المستخرجة» والسيول» لاتملك» وإنما هي 
حق للكل» وعلى ذلك الإجماع. 
آما الماء المحردع فهو ملك بالإجماع. 
ومن احتفر بثراً» أو نهراًء فهو أحق بمائه إجماعاً. [-8/ 70 49/4 ٠١5‏ ش1/ 
ن0/ 504 (عن المهدي)]. 
- بيع الماء (١٠/اه)‏ - سرقة الماء )١١41(‏ 
4 - قدرة الماء على دفع النجاسة» والحدث 
إن للماء الكثير قُوَّة في دفع النّجَس بالإجماع. 
وإن طهارة الحَدَّثْ مخصوصة بالماء بالإجماع. وقال الأصَمٌّ. ومحمد بن 


عرف و ع مس77 ب اا وا لجسي ححا اذا 


عبد الرحمن بن أبي ليلى بجواز رفع الحَدَّثْء وإزالة النجاسة بكل مائع طاهرء 
ولا يَعْتَدَ بخللاف لصم : [ع9/1"ك2ء /1513 - 158 (عن الغزالي) ك””/ا0١1].‏ (80778) 
62 - صفة الماء المطهّر 

0 اتفقوا على جواز استعمال الماء الجاري ما لم تظهر فيه نحنا منة‎ -١ 

-١‏ أجمعت الأمة على جواز استعمال الماء غير الجاري» الذي لم يبل فيه 
ولا كان سؤر حائض» ولا كافرء ولا جُنْبِء ولا من شرابء ولا من غير ذلك» 
ولا سَؤْر حيوان غير الناس» وغير ما يؤكل لحمهء ولا خالطته نجاسة» وإن لم 
تظهر فيه؛ أو ظهرتء ولا كان آجناً مُتََيّراً من ذاته» وإن لم يكن من شيء حَلّه 
ولا مات فيه ضفدع» ولا حوت, ولا كان فضل متوضئ من حَدَّثْ» أو مغتسل من 
غسل واجبء ولا اسْتَعْمِل بعد. ولا توضأت منه امرأة» ولا تطهرت منهء ولم 
يُسَّمّسء ولا سُخُنء ولم يؤخذ من بحرء ولا غصب. ولا أدخل فيه القائم من 
نومه يده قبل أن يغسلها ثلائء ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره 
فظهر فيهء ولابُلَ فيه خبزء ولا توضأ فيهء ولا به إنسانء ولا اغتسلء ولا وَضَّأ 
شيئاً من أعضائه بهء سواء أكان حُلُواًء أم مرّء أم مَلِحاًء أم زعافاً» أم نزل من 
السماء» أم نبع من الأرض. واتفقوا على أن التََطهّر بهذا الماء جائز» وأن استعماله 
فرض على الصحيح الذي يجده؛. ويقدر على استعماله. [مر5١-‏ 317ء 1١١18‏ ما4١‏ 
و0/ 0/2١‏ ب١/7؟‏ ي١255/1‏ #” ع70/1١-‏ 848 ا/ "١‏ |. 

- التّطّهُّر بماء المطر (595:0) 

5 -التطهر بماء البحر 

الطهارة بماء البحر جائزة عند جميع العلماء”"“: وكان فيه خلاف شاذ في الصدر 
الأول. [ك987١1‏ ن١17/1‏ يالواع4/1؟1 ب١1/ 1١‏ حا/ .]١‏ 

- الإسراف في الماء في الطهارة (014” - 4781) 


3 


)١(‏ قال ابن تيمية: الشافعي في الجديد من قوليهء وأحد القولين في مذهب أحمد أن الماء 
الجاري كالراكد في اعتبار القُليْنَء فينجس مادون القلتين بوقوع النجاسة فيهء وإن لم نظهر 
فيه. [/إ١].‏ 

.,)9460( )0 


.٠لا‏ ل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- التَظهّر بماء زمزم 
لم يزل المسلمون على التَظهّر بماء زمزم من غير إنكار. وما نقل عن العباس من 
خلا فه لايصح. [ع١1//١].‏ 


467" - التطهر بالماء المُشَمّس 
الطهارة بالماء المُشَّمّس صحيحة بلا كراهة» وهذا مجمع عليه"". [ع١1/‏ هل 
ك5"( حارهة؟). 


414 التطهر بالماء الآجن 

أجمعوا على أن التطهر بالماء الآجن من غير نجاسة حَلَّت فيه جائز بلا كراهة» 
إلا أبن سيرين» فكرهه. [ما9١‏ ع١/79١‏ (عن ابن المنذر) ي١/‏ 74 (عن ابن المنذر)]. 
هه" - التطهر يماء مختلط بطاهر 

-١‏ ما أضيف إلى الماء مما لايمكن التَّحَرّز منه» كالظخلب» وسائر ماينبت في 
الماء»ء وكذلك ورق الشجر الذي يسقط في الماء» أو تحمله الريح فتلقيه فيه 
وما تجذبه السيول من العيدان» والتبن» ونحوهء فتلقيه في الماء» وما هو في قرار 
الماءء كالكبريت» والقارء وغيرهماء إذا جرى عليه الماءء فتغير به» أو كان في 
الأرض التي يقف الماء فيهاء فإن التطهير بهذا الماء جائزء وهذا مجمع عليه. 

- الماء الذي خالطه طاهر يمكن التََحَرَّزْ منه» كالرَّعْمَرانَء ونحوه من الأشياء 
الطاهرة التي تنفك عنه غالباً. وهو ماء طاهر مُطهّر عند جميع العلماء؛ إلا ماحكي 
عن أم هانىء في ماء بُلَّ فيه خبز لايتوضأ به»ء وكذلك حكي عن الزهري. 

*'- ما أضيف إلى الماء مما يوافق في صفتيه : الطهارة» والطهورية» كالملح. 
والتراب» إذا غيّر الماء» فقد أجمعوا على أن هذا الماء باق على طهارته. 
وطهوريته. 

فإن ثخن بحيث لايجري على الأعضاءء لكثرة التراب» لم تجز الطهارة به 
لأنه طين» وليس بماء. وهذا لايعلم فيه خلاف بين أهل العلم. 


)١(‏ (جعمهة"), 
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5- إذا تغير الماء بما غلب عليه من طاهرء فإن الإجماع الذي لاخلاف فيه هو 
أنه غير مطهر. 

5- ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في جواز التطهر بالماء الذي أضيف إليه 
مايتغير به بمجاورته من غير مخالطة؛ كالدهن. والعنبرء إذا لم يهلك في الماءء 
ولم يمع فيه. [ع١/ 16١‏ ب1/ 377 5 ي78/1 - ]لل 88 15١4‏ حالم ١‏ -51]. 

465" - التطهير بماء الورد» ونحوه 

أجمعوا على أن الطهارة لاتجوز بماء الورد»ء وماء العصفرء وماء الشجرء 
ولا تجوز إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. [ما4١‏ ي١/5"‏ (عن ابن المنذر)]. 
فنك ارة 
7ه" - التطهر بالأشربة 

أجمعوا على أنه لايجوز التطهر بشيء من الأشربة سوى النبيذ. [ما1]. (4075) 

- طهارة سُؤْر الإنسان (455) 
- طهارة سؤر مأكول اللحم 

أجمعوا على أن سؤر الحيوان مأكول اللحم يجوز شربه» والوضوء به. [ما١٠‏ 
ل76 ي١55/1‏ (عن ابن المنذر) ب١//71].‏ 

69 - الماء الذي مات فيه ما لانفس له سائلة 

إن الماء الذي مات فيه الذباب» والخنفساءء ونحوهما لايفسد بذلك بإجماع 
الفقهاء. وفي قول للشافعي أنه ينجس. وقال يحيى بن كثير» ومحمد بن المنكدر: 
إن الماء ينجس بموت العقرب فيه. [نو ١‏ ع١/‏ 181-1480 (عن ابن المنذر)]. 
- التطهر بماء مُسَحََنَ بنجاسة 


اتفقوا على جواز التطهر بالماء المسخن بنجاسة. إلا مانقل عن مجاهد”"'. 
[ف١/579].‏ 


/١ي[ هذا محمول على الماء المُسَحُن بنجاسة لاتصل إليه. وفيه تفصيل يرجع إليه من شاء.‎ )١( 
.]7/ 


اا 


0١‏ - طهارة الماء المَسْتَعْمّل بالتطهر 

إن الصحابة كانوا يتوضّؤونء ويتقاطر الماء على ثيابهم؛ ولا يغسلونهاء لأن 
هذا الماء طاهر بالإجماع. [ع١5/1٠٠‏ (عن الشافعي) م41١‏ ك5؟١؟‏ ف١0/1؟‏ (عن ابن 
المنذر) ح١/‏ 7979]. 


5 - طهارة الماء المستعمل في التَبَرّد والنظافة 

إن الماء المستعمل في التَّبَرّده والتنظيف باق على طهوريته بلا خلاف يعلم. 
[ي١/ .]1٠‏ 
4" - الانتفاع بالماء المستعمل 

الاتفاق على جواز الانتفاع بالماء المستعمل بالشربء والطبخ» والعجن» 
والتبردء ونحوها”''. [ع١/8:].‏ 
45 - قابلية الماء للنجاسة 

إن الأمة مجمعة على خلاف ظاهر هذا الحديث الشريف: الماء لاينجسه شيء. 
زه؟/ 555]. 
6 - تغير الماء بمجاورة النحاسة. أو بالمكث 

إن تغير الماء بريح ميتة قربه» أو بالمكثء. لايضر إجماعاً . .]0١/1<[‏ 
5 - الماء الذي لم تغيره النجاسة 

اتفقوا على أن الماء الراكد إذا كان قدر القلْتِينء فأكثر» ووقعت فيه نجاسة» 
فلم تغير له لوناء ولا طعماًء ولا ريحاًء أنه على طهوريته» ويتطهر به. 

فإن كان أقل من ذلك» فإنه ينجس بإجماع الجميع. [آمرلا١‏ ما9١‏ ه؟/ 7الاء 44لاء 
6 ب١1/‏ 7 ي١/‏ 6ه (عن ابن المنذر) "١ /١<‏ - 7" ن١/‏ الا “2]. 

- الماء المتغير بطاهر (14075) 
1" - الماء المتغير بنجاسة 

إن الماء إذا وقعت فيه نجاسةء فغيرت طعمهء أو لونه» أو ريحهء أو أكثر من 


)١(‏ الإجماع على إضاعة الماء المستعمل» وعدم الانتفاع به. [ن19/1 (عن البعض)]. 


ا 22 


واحد من هذه الأوصاف» فهو نجس مادام كذلك؛ لاتجوز الطهارة به» سواء أكان 
الماء جارياء أم راكداًء قليلاًء أم كثيراً. وعليه الإجماع. [ما9١‏ ه5/ ١الاء /١١‏ 
ك0 ط3١/؟١ع١11/1. 17١6‏ (عن ابن المنذرء وغيره) مر9١‏ ب١/“7‏ ي١/‏ 55 (عن ابن 
المنذر) ف١/‏ 717 (عن الشافعي) /١<‏ الء لال ن1/ 79 7١‏ (عن ابن المنذرء والمهدي)]. 
4 - إراقة الماء النجس 

المياه النجسة. غير التي ولغ فيها الكلب؛. لا تجب إراقتها بلا خلاف. [ش'/ 
.]"٠‏ 
48 - الشك بطهارة الماء. وبتجاسته 

إذا تيقن طهارة الماء» وشك في نجاسته توضأ بهء وإن تيقن نجاسته؛ وشك في 
طهارته: لم يتوضا. وإن لم يتيقن طهارته» ولا نجاسته توضا به. وهذا متفق عليه. 

وإن تغيّر الماء» والتبس مُعَيّرهء فالأصل فيه الطهارة» ولو وقعت فيه نجاسة؛ 
ولم يُطَنَ تغيّره لأجلهاء ولا يحفظ فيه خلاف. 

وإذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته» توضأ من كل واحد منهما وضوءاً 
كاملاً» وصلى بالوضوءين صلاة واحدة. وهذا لايعلم فيه خلاف. 

فإن وجد ماء طهوراً غير ماء الإناءين المُشْتَبِهَين توضأ به» ولم يجز التحري 
لمعرفة النجس منهماء ولا التيمم» بغير خلاف. [ع١/؟117‏ ي١/‏ آالاء 4/ا حا/794]. 
- ما يُظهْر به الماء النحس 

إن الماء الكثير المتغير بالنجاسة يطهر إما بزوال تغيّره بنفسهء أو بما يضاف إليه 
من ماء طاهرء أو بما ينبع منه. 

إلا أنه إن كان قُلَيّْن لايطهر بأخذ بعضه لأنه ينقص عن قُلتيِنَء وهو نجس. وهذا 
كله متفق عليه . [ع١1//ا4١‏ ف١٠/لاه‏ - 08]. 
١‏ - عسالّة الوضوء 

إن البلل الباقي على أعضاء المتوضىء؛ وما قطر على ثيابه» طاهر بإجماع أهل 
العلم. [ف١/577؟‏ (عن ابن المنذر)]. 
او" - عُسالة النجاسة 

إن عُسالة النجاسة إذا انفصلت مُتَعَيِّرَة فهي نجسة» سواء أتغير طعمهاء أم 
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لونهاء أم ريحهاء وسواء أكان التغير قليلاً» أم كثيراً» وسواء أكان الماء قليلاً أم 
كثيراً. وعلى هذا إجماع المسلمين. [آش8/5١71ي47/5ع١/114].‏ 
- التَّخَلّي في مجاري المياه (118) 


8 مهبحت 


918" - الحضور عند المحْتّضْر 

الحضور عند المَحْتّضر لتذكيره» وتأنيسه» وإغماض عينيه» والقيام بحقوقه 
مُسْتَحَبٌ» وهذا مجمع عليه. [ش778/4 ن4/ ٠١‏ (عن النووي)]. 
15 - توجيه المختّضر للقبلة 

يستحب أن يُسْتَقْبّل بالمُحْتضر القبْلّة. وهذا مجمع عليه. [ع7/0١1].‏ 
هة" - تلقين المختضر 

أجمع العلماء على تلقين المُحْتَضَر: لاإله إلا الله وكرهوا الإكثار عليهء 
والموالاة. 

وإن الاتفاق على استحباب تنبيهه على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى» وذكر 
آيات الرجاء» وأحاديث العفو عنده؛ وتبشيره بما أَعَدَّه الله تعالى للمسلمين» وذكر 
حسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى» ويموت عليه . [ش١/‏ لالا4؛ 712/4 ن4/ .]5١‏ 
- تصرف المختّضر 

من بلغت روحه الحُلّقوم لم تصح وصيُّهء ولا صَدَقَُهُ» ولا شيء من تصرفاته 
باتفاق الفقهاء. [ش4/١57].‏ 
91/1" - تغميض عينى الميت 

أجمع المسلمون عار استحباب تغميض عيني الميت. [ش4/١4١‏ ن4/؟7 (عن 
النووي)]. 
8و" - إعلان الوفاة 

وقع الإجماع في زمن النبوة» وما بعده على جواز الإعلام للعَسْلء والتكفين» 
والصلاة» والحَمْلء والدَّفْن. [ن007/4]. 
49 - تَسْجِيّة الميت 


-- .َ 


استحباب تسجيّة الميت مجمع عليه . [ش758/4 ن6/5؟ (عن النووي)]. 
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- تقبيل الميت 

تقبيل الميت تعظيماً» وتبَرٌكاء جائزء وهو فعل أبي بكر الصديق» لم ينكره عليه 
أحد» فكان إجماعاً . [ن56/4]. 
0- النَياحَةء والبكاء على الميت 

إن تدب الميتء والنياحة عليه ولطم الحََدَّء وشَّقٌ الجَيْبء وخمش الوجهء 
ونشر الشعرء والدعاء بالوَيْلء والتُبورء كلها مُحَرّمّة بالإجماع. وقال بعض المالكية 
بأن النياحة ليست بحرام. وهو قاذ فردوة: 

وقد أجمع العلماء على أن ذلك لا يجوز للرجال» ولا للنساء. 

وأما دمع العين» وحزن القلب» فمباح عند أهل العلم. 

وإن الإجماع على أن المراد بالبكاء الذي يُعَذْبِ الميت عليه هو البكاء بصوت» 
ونياحة» لابمجرد دمع العين. [ع5/ /الا7 (عن البعض) شس544/4. 1066 ت8/ 784 ١176:‏ 
١166 -‏ ف517/8 (عن النووي) ن7/5١٠غ,‏ لا١٠‏ (عن النووي)]. 

- أجرة النائحَة (19401) 

- غَسْل المَيّت 

رَ: غسل الميت 

- لق عاقّة الميت 

رَ: استحداد 

ر: تكفين 

- الصلاة على الميّت 

رَ: صلاة الجنازة 

- إدخال الميت إلى المسجد (1401) 

- جنازة الميت 

رَ: جنازة 

- شكل قبر الميت 

ر: قبر 
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- دفن الميت 
رَ: دفن 

7 - نفقة تجهيز الميت» دفنه 
إن حنوط الميت» وكفنهء وقبره من رأس المال بالإجماع. [<ه/014]. 
- تجهيز المقتول من الدية .)١919(‏ 

*8” - تعزية أهل الميت 

إن تعزية أهل الميت ممُستحبة بلا خلاف يعلمء إلاعن الثوريء فإنه قال: 
لاتستحب التعزية يعد الدفن. [ي؟/؟557]. 

64 - وصول الثواب إلى الميت 

-١‏ إن الميت يلحقه ثواب بعد موته بإجماع الأمة. وخالف بعض أصحاب 
الكلام. وهو قول باطل لايعتد به. 

؟- وإن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت بالإجماع. 

وليس في الدعاء للميت شيء موقت عند الجميع. 

“- وإن الاستغفارء والصدّقة» والعتق» وما جرى مجرى ذلك من الأموال» 
والحجٌء وأداء الواجبات» إذا كانت هذه الواجبات مما يجوز أن يفعلها الحيٌ» 
ويجعل ثوابها للميت» فإن كل ذلك ينفع الميت» كما ينفع الحيّ ثواب الصدقة عن 
الميت؛ وعليه إجماع المسلمين. 

4- أجمع الفقهاء على أن التطوع بالحج عن الموتى جائزء بل يستحسن» 
إلا مالك بن أنس» فإنه كرهه. 

5- وإن إجماع المسلمين على جواز قراءة القرآن» وإهداء ثوابه إلى الميت من 
غير نكير. [ش١/9١١1-١5كء‏ 4/ كلا لارخدء ١وع77/8"‏ نر 1١‏ ي5/ 41/7 "الاك ت5/ 
6 كخى 7١/١4 - ١١":‏ - لام دع" مما" 46/5 ن:5/ 047 (عن النووي)]. 

- قراءة القرآن للميت )٠١84(‏ 

- الدعاء للميت )٠١84(‏ 

- الدعاء للميت الكافر بالمغفرة (418*) 

- الحج عن الميت )٠١84(‏ 
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- الاعتكاف عن الميت () 

- الصدقة عن الميت (844١؟‏ - 5184) 

- الموت في وقت الصلاة قبل أداتها (1778) 

- الصلاة عن الميت (١؟7”‏ - وؤمم) 

- موت من عليه قضاء الصوم (6545؟) 

- الدعوى بحق على ميت )١1445(‏ 

- ثبوت الدين بعد الموت )١470١(‏ 
6م" - قضاء الدين عن الميت 

أجمعت الأمة على وجوب قضاء الحقوق المالية الواجبة على الميت» ولافرق 
بين أن يقضيه عنه وارثء أو غيره. فإذا قُضِيَ دينهء برئت ذمّته به [ش4/ 54 ه/ 
«لالل لال ٠١4 - ٠١‏ ن4/ "9 (عن النووي)]. 

- تجهيز الشهيد 

رَ: شهيد 
5 - تجهيز الطفل 

أجمعوا على أن الطفل إن خرج حيّاً. واستهل؛ ثم مات فإنه يُغْسّلء ويُصلى 
عليه . [ما٠"‏ ط١/‏ 5:4 ي١5/‏ 575 (عن ابن المنذر)]. 
/441" - تجهيز السشقط 

إن السقط الذي لم يتم أربعة أشهر لايُغْسَّلء ولايُصلى عليه» وإنما يُلفُ في 
خرقة. هذا لايعلم فيه خلافء إلا من ابن سيرين» فإنه قال: يصلى عليه إذا عُلمَ 
أنه نفخ فيه الروح . [ي؟/47"0]. 
- حرمة الميت 

السنة المجمع عليها أن حرمة المؤمن الميت» كحرمته حيّاً. .]٠١412[‏ 

- النظر إلى عورة الميت (194/8) 
8 - ذكر الميت بالشرٌ 

ذكر الميت بالشر جائز بالإجماع. [ن8/4١1].‏ 
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- نجاسة الميتةء وأجزائها 

اتفقوا على نجاسة مَيْتَةَ الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائيّ. 

وعليه فإن السمك» والجراد إذا ماتاء فإنهما طاهران بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أن لحم الميتة» وشحمهاء وودكهاء وعُضروفهاء ومُحَهاء 
وعصبهاء كل ذلك نجس. 

وإن جلد الميتة قبل الذَّبغْ نجس بلا خلاف يعلم من أحد. [ب١/7/ء‏ 6 مر 77 ي 
١/لالاع‏ الركقكت ؟للاكف مكف ححه حال 4 .]١‏ 

- طهارة ميتة السمكء والجراد (:9494*) 
0١‏ - بيع الميتة 

أجمع المسلمون على تحريم بيع الميتة» وشرائهاء ويستثنى من ذلك السمك» 
والجراد. وقد استثنى بعض العلماء من الميتة مالاتحله الحياة كالشعر» والصوف» 
والوبرء فإنه طاهر يجوز بيعه؛ وهو قول أكثر المالكية» والحنفية» وزاد بعضهم 
العظمء والسّنَّء والقرن» والظلف. [ما١١٠‏ ت798/4- 749 ش1/ 470 ع144/4 (عن 
ابن المنذر) ي5/ 7719 (عن ابن المنذر) ب7/ ١78‏ ف775/4. /87” (عن ابن المنذرء غيره) نه/ 
7 (عن ابن المنذر)]. 

- بيع ميتة السمكه والجراد (941؟) 
5 - الانتفاع بجلد الميتة 

الإجماع على أنه لاينتفع بجلد الميتة» ببيع» ولا بغيره» قبل أن يدبغء خلافاً 
للزهري» والليث. [<١/4؟‏ ك775؟7 (عن الطحاوي)]. 


- أكل الميتة )”٠١(‏ - أكل هيتة السمك )*1١6(‏ 
- أكل ميتة الجراد )9١4(‏ - إطعام الميتة لكلاب الصيد (5756؟) 


- لا وضوء من مس الميتة (1414) 

- لا غسل من مس الميتة (4441) 

- تطهير الجامد إذا وقعت فيه ميتة (4:41) 
- ماله حكم الميتة )*1١(‏ 


ل ل ا 


844 - نجاسة ما قُّطع من الحيوان الحي 
إن ما قُطع من أعضاء الحيوان الحي نجس بالإجماع؛ لأنه ميتة. [ما؟57ع؟/014 
ف١/718‏ ن١58/1‏ (عن ابن المنذر)]. 


- أكل ماقّطع من الحيوان الحي (817) 
ميراث 


و مواريث 
ه ميزان 
4 - ميزان الآخرة 
أجمع أهل السّئّة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» 

وأن الميزان له لسانء وكفتان» ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان. [ف1/ 

5 (عن الزجاج)]. 

ه ميقات 

رَ: حجء2 عُمرة 
6 - تحديد المواقيت 

أجمعوا على أن ميقات أهل المدينة ذو الحُلفية» وميقات أهل الشام الجحفة» 
وميقات أهل نجد قرن» وميقات أهل اليمن يلملم. وميقات أهل العراق ذات 
عرق» وأن العَقيق أولى وأحوط من ذات عِرق» وميقات أهل مكة» ومن كان بهاء 

سواء أكان مُقيماً بهاء أم غير مقيم» و7 . 

)١(‏ ذو الحليفة: بضم الحاء المهملة بالناء موضع معروف بقرب المدينة» وبينه وبينها نحو ستة 
أميال» وبينه وبين مكة عشر مراحل. فهو أبعد المواقيت من مكة. وتعرف الآن باسم آبار 
علي. 
الجحفة : بجيم مضمومة» ثم حاء مهملة ساكنة. ويقال لها مَهيعة بفتح الميم والياء مع سكون 
الهاء بيتهماء وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة» على نحو ثلاث مراحل من مكة. تعرف 
الآن باسم رابغ. 
قرن: بفتح القاف وإسكان الراء. وهو جبل بينه» وبين مكة مرحلتان. ويقال له قرن المبارك» 
أو قرن الثعالب. هو قريب من المكان المسمى الآن بالسيل. 0 
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وأجمعوا على أن هذه المواقيت للحج» والعمرة المفردة التي لايريد صاحبها أن 
يحج من عامهء إلا أنهم أجمعوا على أن المقيم بمكة المكرمة من غير أهلهاء 
لا يحرم من مكةء وإنما يحرم من الحل”''.: إلا الحسن بن صالحء فإنه قال: 
لا ينبغي له أن يحرم إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة المكرمة'". 

ولاخلاف فى أنه لايجوز لمن كان ميقاته ذا الحليفة» أن يؤخر إحرامه إلى 
الجحفة. ْ 

وإن الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يَهِلَ في مسجدها بعد فراغه من 
الصلاة» ويكرر الإهلال حينما يركب على راحلته؛ وعندما يمر على استواء 
البيداء”": ولايجوز له تأخير ذلك إلى البيداء. وعلى هذا اتفق جميع فقهاء 
الأمصار. [مر؟؛. 55 م١4‏ ط4/5١ات9/8/١‏ - ١045511486‏ - ملامة١‏ - ]لم5١1‏ - 
١57517-1404956 - 16956‏ - 157578 ب175/1* /الالانوةة ي”/ ”١لا‏ ””3ةا زعن ابن 
عبد البر) ع9/ 197 (عن ابن المنذرء وغيره) 191/8 146ل "70 ف8/ 01 4د 817 (عن 
الشافعي» والمحب الطبري) <؟/ /781: 585 ن747/4: 791 708 (عن المحب الطبري» وابن 
حجر)]. 
5- ميقات من كان بين مكةء والميقات 

من كان مُسكنه بين مكةء والميقات» فميقاته مسكنهء ولا يلزمه الذهاب إلى 
. الميقات» ولا يجوز له مُجاوزة مسكنه بغير إحرام. وهذا مذهب العلماء كافة» 
إلا مجاهداً فإنه قال: ميقاته مكة نفسها. وقال ابن حزم: ميقاته حيث شاء: [شه/ 
١44 19‏ ف01/8” ن595/4 (عن ابن حجر)]. 


- يلملم: بفتح الياء» وسكون الميم الأولى» وفتح اللامين. وهو جبل جنوبي مكة المكرمة» 
وعلى مرحلتين منها. 
ذات عِرق: بكسر العين المهملة» وهي قرية على مرحلتين من مكة. وقد خربت. 
العقيق: واد يدفق ماؤه في غور تهامة. [ع/1/ 191 - 197]. 
)١(‏ الحل: أي: إن ميقاته من أي جوانب الحرمَ شاء. [ش”/ 4 77]. 
(؟) قال محقق النوادر: لم أعثر على أحد نسب القول المذكور إلى الحسن بن صالح [14]. 
(©) البيداء: موضع فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد الوادي. [ف”/ 17 7]. 
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17 - المرور بميقات غير الميقات المعين 

إن الإجماع على أن من مر بميقات» وهو من غير أهله» كالشاميٌ يمر بميقات 
أهل المدينة» فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة» وكذا الباقي من 
المواقيت» ولا يؤخر حتى يأتي ميقاته الأصلي. 

فإن أخرٌ أساءء ولزمه دم بالإجماع”''. [شه/*19ع145/2 ف701/8 (عن النووي) 
ن755/4 (عن النووي) ك16679١].‏ 


)١(‏ وتعقب بأن المالكية يقولون يجوز له ذلك» وإن كان الأفضل خلافه» ويه قالت الحنفية» 
وأبو ثورء وابن المنذر من الشافعية. وهكذا ما كان من البلدان خارجاً عن البلدان 
المذكورة» فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه. [ف*/ 7١١‏ ن7945/4]. 


١‏ صف التون جح 


حت ا تت ل 


ه نار 
4 - وجود النار 

اتفقوا على أن النار حقٌ 

وهي مخلوقة» كما يقول جماعة أهل السنة. 

ومن خالف ذلك. فإنه يكفر بالإجماع . [مر7١‏ 4482- .]11481٠‏ 
8 - صفة النار 

اتفقوا على أن النار دار عذاب أبدأء لا تفنى» ولا يفنى أهلها أبداً بلا نهاية» 
وأن من خالف ذلك» فإنه يكفر بالإجماع. [مر17]. 
٠‏ - العذاب بالنار للجسدء والروح 

اتفقوا على أن أجساد العغصاة تدخل مع أنفسهم في النار. [مرا7١].‏ 
- لمن أَعِدَّت الثار 

اتفقوا على أن النار أعدت لكل كافر مُخالف لدين الإسلام؛ ولمن خالف 
الأنبياء السالفين قبل مَبعث رسول اللهيكية» وبلوغ خبره إليه. وأن من خالف ذلك» 
فإنه يكفر بالإجماع. [مر177]. 
- عذاب العصاة من المؤمنين 

عذاب بعض العصاة من المؤمنين ثابت بإجماع أهل السّنّة. [ش40/6]. (115) 
600 - عذاب المدين بالدّين 

إن مذهب أهل السنة أن من وجبت عليه حقوق لغرمائه لم تُوفٌء فإنه يأتي يوم 
القيامة» فتدفع إليهم من حسناته» فإذا فرغت الحسنات» وبقيت بقية من الحقوق 
فيؤخذ قدرها من سيّئات خصومهء فتوضع عليه» فيعاقب بالنار. [ش١٠/14١].‏ 
4 - من يخلد في النار 

أجمع المسلمون على أن من مات وهو غير مسلم» دخل النارء وخلد فيها. 
ولا فرق في ذلك بين أهل الكتاب» وبين عبدة الأوثان» وسائر الكفرة» ولافرق 
بين من خالف ملَّة الإسلام» وبين من انتسب إليهاء ثم حكم عليه بالكفر. [ش١/‏ 
مر 1119 (115 -7(:” - 416" - ):1١:‏ 


ا 0700077 


- من لايخلد في النار 
أجمع السلف. وأهل السَّنّةَ على أنه لايخلد في النار أحد مات على التوحيد. 
زش١/ثاق‏ /الالى لاو1]. 


- الشفاعة بالا خراج من الثار )5١55(‏ 


ه نافلة 
رَ: صلاة التُطرّع 
ه نبوة 


- ثبوت النيوّة 

اتثقوا:غلن أن الر حي 

وأن من خالف ذلك. فقد كفر بالإجماع. [مرا؟١].‏ 

- الشك بِالتَبُوة 541١(‏ - #دوم) 
7 - تعريف النْبّة» والرسالة 

لا خلاف من أن البُرّة هي الوحي من الله تعالى بأن يعلم المُوحى إليه بأمر مالم 
يكن يعلمه من قبل. 

وإن الرسالة هي النْبُرٌة وزيادة» وهي بعثته إلى خلتٍ ماء وبأمر ماء وهذا 
لاخلاف فيه. [م:6]. (8:060) ْ ْ ْ 
- فضل الرسلء والأنبياء 

إن أفضل الإنسء والجن: الرسل» ثم الأنبياء» ثم أصحاب محمد يل ثم 
الصالحونء. وهذا لا خلاف فيه من أحد. 

ولاخلاف بين المسلمين في أن من خالف في رفعة الأنبياء»ء وقدرهمء فليس 
مسلما. [م57» .]5١‏ 
48 -ظنٌ السوء بالأنبياء 

ظنّ السوء بالأنبياء كفر بالإجماع. [ش0/8١48].‏ 


- الدعاء للأتبياء (84؟4١)‏ 


7 اس مهم 1 


- تحديد عدد الأنبياء 

اتفقوا على أنه كان أنبياء كثير» منهم من سمّاه الله تعالى في القرآن الكريمء 
ومنهم من لم يسم لنا. 

ومن خالف ذلك» فإنه يكفر بالإجماع. 

واتفقوا على أن كل نبي ذكر في القرآن حق» كآدم وإدريس » ونوح» وصالح. 
وإبراهيم» وعيسى» وغيرهم عليهم السلام» [مرلاككء “ا7١].‏ 
١‏ - نبوة النساء 

إن الإجماع على عدم نبوة النساء» إلا ما نقل عن الأشعري أن من النساء نبيات 
هن : حواءء وسارة» وأم موسى » وهاجر» وأسية» ومريم. [نا/مة" كحت مار 
5 (عن الكرماني» والنووي) ش4/ 7١85‏ (عن البعض)]. 
017 نر ة لقنن 

اتفق العلماء على أن لقمان كان حكيماًء ولم يكن نبياً. وقال عكرمة: كان نبياً. 
وقد تفرد بهذا القول. [ش١/‏ 86 (عن أبي إسحاق الثعلبي)]. 

- تكليم الله سبحانه لموسى طَكلارٌ (400) 
4+1 - طبيعة عيسى 2ك 

اتفقوا على أن عيسى عبد مخلوق من غير ذكر» ولكن في بطن مريم» وهي 
بكر . [مرة7١].‏ 

نزول عيسى لذ حق» وصحيح عند أهل السّنَّة. [ش 15٠5/٠١‏ (عن عياض) 
4" ]. 

- قتل المسيح للدُّجال (*147) 
6 - عصمة النبى من الكفر 


لاخلاف في أن الكفر ليس بجائز على الأنبياء بعد النْبّوُّة» وهم معصومون منه. 
[ش”/ ١6١‏ (عن عياض) ف١١/ 7/١‏ (عن عياض)]. 


1265 سي سح هونو الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - عصمة النبي من المعاصي 

إن الأنبياء معصومون من الصغائر التي تزري بفاعلهاء وتحط منزلته» وتسقط 
مروءته. [ف55/8 ش75/ ١0١ .16١‏ (عن عبان 10132 
/1 - عصمة النبي في التبليغ 

اتفقوا على أن كل ما كان طريقه الإبلاغ في القول. فإن الأنبياء معصومون على 
كل حال. 

ولا يجوز دخول السهو عليهم في ذلك بالإجماع'”''. [ش5/١10‏ (عن عياض) 
ف/78 (عن عياض)]. 
64 - سهو النبي في الأفعال 

وقوع السهو من الأنبياء عليهم السلام في الأفعال جائزة في قول عامة العلماء. 
وشذت طائفةء فقالوا: لايجوز على النبي سهو. [ف١1/٠٠15‏ (عن ابن دقيق العيد)]. 
48 - كفر قاتل النبي 

أجمع المسلمون على أن قاتل أي نبي من أنبياء الله عليهم السلام» كافر بذلك» 
وإن كان مقرًاً بكل ما أنزل الله تعالى [ك40١/].‏ 


0 - متى يكون النبيذ طاهراً 

إن الإجماع على طهارة النبيذ الذي لم يَشْتَدَّه ولم يصر مُسكراًء وذلك كالماء 
الذي وضع فيه حبّات تمرء أو زبيب» أو مشمشء أو عسل, أو نحوهاء فصار 
حلوا. [ع6/ ١لاه‏ - ١لاه].‏ 


)١(‏ لكن تعمّبوه. نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لايقرٌ عليه: بل يقع له بيان ذلك إما مُتضَّلاً 
بالفعل» أو بعده. [ف/ 9/8]. 


ل 5 مه ل 0 


0١‏ - نبيذ التمرء والزبييب 
صح الإجماع المتيقن على إباحة نبيذ التمرء ونبيذ الزبيب غير المخلوطين. 
[م4ة١٠١].‏ 
- آنية النبيذ 
أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية. [ب١1/ 7١4552 45١‏ - 771787], 
207 - شرب النبيذ 
شرب قليل النبيذ» أو كثيره مادام حلواًء لم يتغير» ولم يغْل؛ ولم يبلغ حد 
الإسكارء مباح بإجماع الأمة. 
فإن أسكرء فهو حرام بإجماع المسلمين. [ش2719/8 544 ف١٠77/1‏ ب١/لاه4ء‏ 
484 
414 - الوضوء بالنبيذ 
أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجوداً في حال وجود الماء أنه لايتوضاً 
هع لأ تن نم37 ونزارقة. 
ه نثار 
6 - الثثار فى الزفاف 
لاخلاف في إباحة الثثارء والتقاطه. [ي718/7]. 
ه نجاسة 
رَ: طهارة 
5 - نجاسة بول الإنسان» وغائطه 
إن إجماع المسلمين على نجاسة بول الآدمي» وغائطه» ووجوب اجتنابه؛ 
لافرق بين الكبير» والصغيرء والذكرء والأنثى» ولم يخالف في نجاسة بول الصبي 
)١(‏ قال بعضهم: الوضوء بنبيذْ التمر في السفر جائزء وهو فعل بعض الصحابة» ولا مخالف 
لهمء فهو إجماع. 
إن هذا مردود» لأنه لا حجة في قول أحد غير رسول الله يِه ولأنه روي عن أولئك 
الصحابة خلاف ما روي عنهم. [ب١/‏ 77 م448١].‏ 


بجت سبي رت وبرج زان لوق ابلس 


الذي لم يطعم إلا داوود الظاهري؛ وما حكي عن الشافعي» وغيره من طهارة بول 
الصبي» فباطل قطعا. [ك/ا*/ا" - 57لا ما١7”‏ ع7/ 288» 7181 (عن ابن المنذرء وغيره) مرة١‏ 
ملا1 ب١/‏ 4لاء لالاي7/ الاش 817/75 #77 (عن البعض) /١<‏ / ن١/‏ ه“اء 47 417]. 
7 - نجاسة مابال عليه الصبي 

لا خلاف في نجاسة الشيء الذي بال عليه الصبي. [ش١/7137].‏ 
4 - نحاسة الدم 

إجماع المسلمين على نجاسة الكثير من أ دم كان» حاشا دم السمك» 
وما لايسيل دمه. 

ولاخلاف في أن الدم المسفوح رجس نجسء وأن قليلاً من الدم الذي لايكون 
جاريا مسفوحا متجاوز عنه. 

وقد أجمعوا على أن من احتجم؛ فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشَّرْطء 
وما جاوزه». مما تلطخ بالدمء فإنه لا يجزئ مسحه منه» وإن مسحهء. وصلى أمر 
قطلة :وإعانه ماوتت إلا اللي تن فد قرثه لجاز له موصي" 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن حجر في الفتح نقلاً عن الخطابي: إن جميع النجاسات بمثابة 
الدم» لا فرق بينه» وبينها إجماعاً» وهو قول الجمهور. 
هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسنء وقتادة قالا في المحتجم: يغسل أثر 
المحاجمء فيتوضاًء ثم يصلي. وعن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم» وعن منصور 
قال: دخلت على إبراهيم» وهو يحتجمء فقلت: أتغتسل اليوم يا أبا عمران؟ قال: لا. 
ولكن أغسل أثر المحاجم. 
هذاء وقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بأنه يعفى عن يسير الدم» ويجزئ المسح فيه. 
قال ذلك أبو حنيفة» ومالك»: وأحمدء وهو أصح أقوال الشافعي» كما روي ذلك عن ابن 
عياس » وأبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن أبي أوفى» وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» 
ومجاهد» والنخعي » وقتادة» والأوزاعي» وسعيد بن المسيب. 
وتقدير اليسير بمقدار الدرهمء قال به كثير من العلماء. وذلك بقياسه على مخرج النجاسة.» 
فإنه يكفي فيه الاستنجاء بالحجارة» ولا يلزم غسله بالماء إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج. 
وأما مسألة الحجامة؛ فلابدّء وأن نحملها على إذا ما كان موضع الدم فاحشاًء ومتجاوزاً 
قدر الدرهم - عند القائلين بالتقدير به - حيث يقول عامة أهل العلم بوجوب غسله بالماءء 
وعدم الاكتفاء بالمسح. وما نقل عن الليث لم أعثر عليه [57؟717-1]. 


حرف الثون_ د سب نسحب أ 1 09 1 


ويُعفى عن نجاسة دم الاستحاضةء ونحوها إجماعاً. إلا أنهم أجمعوا على 
غسلهء كسائر الدماء. [ش5؟/758اع7/ 554 نو 7 مرة١‏ كلاءلال ب١/‏ 7 - ؤلاء لالاي7/ ”لا 
ف١781/1 40٠ -"89/1١ن 77/١١‏ (عن النووي)]. 
49 - نجاسة الخارج من الذّكر 

كل مايخرج من الذكر نجسء إلا المني» وهذا لم يختلف فيه العلماء. 

وعليه» فقد أجمعت الأمة على نجاسة الودّي» والمذيّ» ولم يخالف في المذي 
إلا بعض الشيعة. [ك985؟'ع؟59/7ه ي؟/ الا ن١/07].‏ 
- نجاسة ماء الصديد 

ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق. [ع؟/016]. 

- نجاسة الخمر )١4١:5(‏ - النجس من الحيوان )١1415 - ١"١9(‏ 

- نجاسة بول الحيوان )1١:5(‏ 

- نجاسة ما يرشح من الكلب؛ والخنزير )15١197(‏ 

- تقجاسة الميتة (994:0*) 

- تجاسة ماقطع من الحيوان الحى ةم 
١‏ - نجاسة السرجين 

مجمع على نجاسة السرجين. [ي5079/4]. 

- بيع السرجين النجس (00ه) 
0 - أكل النجاسةء وشربها 

اتفقوا على أن أكل النجاسة» وشربهاء حرام حاشا التبيذ المسكر. 

واتفقوا على أن كل مائع غيّرته النجاسة» فأحالت لونه» أو طعمهء أو رائحته» 
إلى لونهاء أو طعمهاء أو رائحتهاء فحرام أكله؛ وشربه على المسلم. آمرة1. ١6١‏ 
7١94‏ 1]. 

- بيع العين النجسة (1لاه) - وقوع النجاسة في الماء (55ه "9‏ 4510”) 
20 - ملاقاة المائع غير الماء للنجاسة 

إن غير الماء من المائعات». وغيرها من الرطبات» ينجس بملاقاة النجاسة» وإن 
بلغت قلالاً. وهذا لايعلم فيه خلاف لأحد من العلماء. [ع١177/1].‏ 


ها _ ب تب هموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - إراقة المائع النجس 

الإجماع على إراقة ماتقع فيه النجاسة من قليل المائعات» ولو عظم ثمنه. [ف١/‏ 
ففةة 
هه - إزالة الئحاسة 

تفق العلماء على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. وهي فرض بلا خلاف. 
[ب1/ 77 م77 ة]. 
مع - تقديم الوضوء على إزالة النحاسة 

الإجماع على صحة تقديم الوضوء على رفع النجاسة غير الناقضة. /١<[‏ 84]. 
0 - المحل الذي تزال عنه النجاسة 

تفق العلماء على أن النجاسة تزال عن ثلاث محلات: الأبدان» ثم الثياب» ثم 

المساجدء ومواضع الصلاة. [ب١1/ 8١‏ ك745172]. 
0*4 - ماتزول به النجاسة 

اتفق العلماء على أن النجاسة تزول بغسل» ومسحء ونضح. واتفقوا على أن 
الغسل بالماء عام لجميع أنواع النجاسات» ولجميع محال النجاسة. 

واتفقوا على أن المسح بالأحجار يجوز بالمخرجين «القُبل وال وعلى أنه 
يجوز مسح الخمّين» والتّعلين بالعشب اليابس. 

ولاخلاف بين العلماء في أن النضح طهارة ما شك فيه؛ وكأنهم جعلوه دفعا 
للوسوسة”'". وأن طهارة المولود والبهائم تكون بالجفاف؛. أو نحوه بالإجماع. 

وإن الأرض الرّحُوة النجسة تطهر بغمر موضع النجاسة المُذّْهِبٍ لأوصافهاء وإن 
لم ينصب الماءء وعلى ذلك الإجماع. 

ولو وقعت نجاسة في بئرء فإنها تطرح بالنزح» وحفرها غير واجب» وقد 
أجمعوا على ذلك. [ب١/ 84١‏ 45 مر4؟ ك980؟ - 489" ط8/1١‏ ف١1/‏ 754 (عن الخطابي) 
حا/راك7, ا 78 ن١/9"‏ (عن ابن حجر)]. 

رَ: مياه 


.]79/١ن[ اختلفوا في النضح لأي نجاسة هو.‎ )١( 


ست ا ا 01 1 00 


- نية إزالة النحاسة 

إن إزالة النجاسة لاتفتقر إلى نية بإجماع المسلمين» وشذَ بعض الشافعية» 
فأوجبهاء وهذا باطل مخالف للإجماع. [ع١551/1.‏ 5311/7 (عن الماوردي» والبغوي) 
ش7/8١1١].‏ 
- شمول التطهير 

إن من ترك جزءاً يسيراً مّما يجب تطهيره لاتصح طهارته» وهذا متفق عليه. 
[ش 55/7١‏ 7]. 
0١‏ - العفو عن يسير النجاسة 

أجمعوا على العفو عن اليسير في بعض النجاسات. [ب١/78].‏ (1513) 
- تطهير الجامد إذا وقعت فيه ميتة 

إن الطعام الجامدء كالسَّمنَ ونحوهء إذا وقعت فيه ميتة» كالفأرة» والسُنّورء 
فإنها ُطرح» ويُطرح ماحولها من الطعام إذا تحقّق أن شيثاً من أجزاء الميتة لم يصل 
إلى غير ذلك من الطعام. وعليه الاتفاق0' . [ف١/‏ 774 (عن ابن عبد البر) ع١/ .]11/٠‏ 
4# 50 - تطهير ذيل الثوب النجس 

اتفق العلماء عل أن تطهير ذيل المرأة الطويل النجس إنما يكون بجرّه على 
العشب اليابس. ومن جرّت ثوبها على نجاسة رَطبّة» فأصابته» لم يطهر بالجرٌ على 
مكان طاهر. وعليه الإجماع. [ب١/81‏ ع١/‏ 154 (عن الخطابي)]. 
4 - غسل الإناء من وُلُوعْ الكلب 

إن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يطهر بغسله سبع مرات» وبتعفيره بالتراب» وعليه 
الإجماء”؟. 

وقد أجمعوا على وجوب هذه الغسلاتء وأن ذلك لا يلزم إلا عند 
اااستعمال. 

وإن الإجماع على أنه لايجوز أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء الذي 


.0”15( انظر تعليق ابن تيمية في‎ )١( 
أجمعوا على أن من غسّل أثر الكلب سبع مراتء والثامنة بالتراب» فقد طهر [مر؛ ؟].‎ )7( 


7 ب للب لب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


غسله فيه [ك”“/ا١٠7‏ - 7١960‏ - لالاه٠؟‏ ف١/777‏ (عن البعض) ن١/‏ لا" (عن ابن عبد اليرء 
وغيره)]. 

- تطهير أكر الخنزير (1115) 
96 - غسل الإناء من ولوغ الهرة 

غسل الإناء من ولوغ الهرة فيه لايجب بالإجماع"'" [ع70/1]. 
5 - غسل البراجم 

غسل البراجم سُّنَّهَ مستقلة عن بقية أعضاء الوضوءء ومُتمْق على استحبابه. [ع١/‏ 
لا 8]. 
1 - غسل المَنيَ من الثوب 

غسل المني من الثوب جائز بلا خلاف. [ن١/04].‏ 
4 - غسل المذي 

المذي يغسلء ولايُرّشنُ» وهذا لايختلفون فيه [14112]. 
48 - ما تتطهر به قطرة البول 

أجمعوا على أن مقدار مايتوضاً به يكفي لتطهير قطرة البول الواقعة في الثوب» 
أو البدن. [ب١/58].‏ 
٠6م‏ - تطهير ما بال عليه الصغير 

أجمع المسلمون على وجوب الرّش على مابال عليه الصبي الذي لم يأكل 
الطعام على جهة التغذية. فإن أكل» فقد وجب الغسل بلا خلاف. 

وأما الصغيرة» فإنه يغسل بولهاء وهو قول أم سلمة أم المؤمنين» وعليء 
ولامخالف لهما من الصحابة. [ع؟7/ 0104 (عن البيهقي) ش١/‏ 98" - 374 م171]. 
سه ندر 
66١‏ - معنى النذر 

النذر الواجب فى الشريعة: إيجاب المرء فعل البرّ على نفسه. هذا حقيقة اللفظة 
عند العلماء. هو 


)١(‏ أجمعوا على أن من غسّل أثر الهر سبع مرات بالماءء والثامنة بالتراب» فقد طهر. [مرغ ؟7]. 
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6 - حكم النّذر 

أجمع المسلمون على صحّحة النّذره ووجوب الوفاء به إذا كان المُلَْرَمُ به طاعة» 
ولاكفارة فيه. [شلا/ ٠١‏ ي١١/١91‏ كككم١٠‏ <غة/لا17]. 
06 - صفة النذر 

اتفقوا على أن من نذر من الرجال الأحرار» العقلاء» البالغين» غير الشّكارى» 
لله عنَّ وجل نذرأ من صلاة فى وقت تجوز فيه الصلاة» أو صدقة مما يملك مما يبقى 
لنفسه. وعياله بعد ذلك ثلثيه: أو عمرة» أو حج.ء أو صيام جائزء أو اعتكاف 
جائز» أو عتق رقبة يملكها حين نذر وبعينهاء أو عتق شخص معين» كل ذلك على 
سبيل الشكر لله عرّ وجل إن كان كذا وكذاء لشىء ذكرهء ليست فيه معصية لله عز 
زعلة: كات قلق اند يلويه ما نقوه خا لم يكن العين الدي يثر الميدلة ونه أو 
الرقبة التي نذر عتقهاء خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء» وما لم يكن 
مريضاً مرض الموت» أو كجاوز ما تثر ثلث ماله آمر كك 3و عالا11]: 
:6ه - صيغة النذر 

الإجماع على أن التذر لاينعقد إلا بالقول» ولاتكفي فيه النية”". 

وإن قال: نذرت» وما تصرّف منهء ونحو: علي نذر كذاء أو هو نذرء فهو 
صريح بالنذر إجماعاً . [حة/ 7717 (عن الإمام يحيى)]. 
6 - ما يشمله النذر 

متى تعيّن النذر لم تدخل فروعه المتصلة؛ ولاالمنفصلة الحادثة قبل الحنث» 
وإنما يدخل مايتناوله العقدء وعلى ذلك الاتفاق. [<غة//اا؟]. 
5 - التّذر المُطلق 29 

اتفقوا على انعقاد النَّذْر المُطلق؛ وعلى لزومه» إلا ماحكي عن بعض أصحاب 
الشافعي من عدم جواز النذر المطلق. 


)١(‏ في دعوى الإجماع نظر» إذ يروى خلاف مالك. [ح7717//4]. 

(؟) النذر من جهة اللفظ نوعان: نذر مُطلق: وهو المُخرج مُخرج الخبرء كقوله: لله علي نذر أن 
أحجء أو لله نذرء دون أن يصرح بمُخرج النذر. والنوع الثاني هو النذر المُقيد وهو المخرج 
مُخرج الشرطء كقوله: إن كان كذاء فعليٌ لله نذر كذا... [ب١408/1].‏ 


1٠ ١:‏ لل ل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وهذا النذر تجب به كفارة اليمين» وهو قول ابن مسعودء وعائشة» وابن عباس». 
وجابرء ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم.ء فيكون إجماعاً. [ب408/1 -4:04 
ي١٠/‏ "9 ف1:55/11]. 
/اه 0ه - التّذر المُقيد30) 

أجمعوا على لزوم النذر الذي مُخرجه مُخْرجٍ الشّرطء إذا كان نذر طاعة. 

وعليه؛ فقد اتفقوا على أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض. [ب١/‏ 
8 مرة" ف١١/5:86 .]١59/5<‏ 
4 - نذر اللّجاجٍ والغضب”" 

نذر اللّجاج والغضب يمين» وحكمه أنه مُخيِّر بين الوفاء بما حَلف عليه» وبين 
أن يحنثء» فيتخيّر بين فعل المنذورء وبين كفارة يمين. وهذا قول عمرء وابن عمرء 
وابن عباس» وعائشة» وحفصة:؛ وزينب بنت أبي سلمة» من الصحابة» ولامخالف 
لهم في عصرهم. [ي604/9]. 

8 - نذر المباح 

نذر المباح» كلبسء وركوب, لا يجب الوفاء به بالإجماع. 

فإن لم يَف بهء فقد اتفقوا على أنه لاشيء عليه”” [ع8/ 3/4 مر131]. 
- نذر القّلاعة 

إن النذر بالتزام طاعة لها أصل بالوجوب في الشرع» كالصوم في مقابلة نعمة 
استجلبهاء أو نقمة استدفعهاء فهذا يلزمه الوفاء به بإجماع أهل العلم. [ي١٠/41‏ 
ف١١/‏ 440 (عن القرطبي) ن8/ 7147 (عن القرطبي)]. 


)١(‏ رّ: الحاشية السابقة. 

(؟) نذر اللّجاج» والغضب: هو خروج النذر مُخرج اليمين بأن يمنع نفسه» أو غيره به شيئاًء أو 
يحثٌ به على شيء؛ مثل أن يقول: إن كلمت زيداًء فللّه علي الحج؛ أو صدقة مالي» 
أوصوم سنة. [ي10:09/9]. 

(*) قال ابن تيمية: النزاع في نذر المباح» هل يلزمه فيه كفارة إذا تركهء كالنزاع في نذر 
المعصية؛ وأوكدء وظاهر مذهب أحمد لزوم كفارة اليمين في الجميع» وكذلك مذهب أكثر 
السلفء وهو قول أبي حنيفة» وغيرهء لكن قيل عنه إذا قصد بالنذر اليمين. .]١51[‏ 
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١‏ - نذر المّعصية 

إن نذر المعصية مُحرم لا يحل الوفاء به بالإجماع . 

وعليه» فإن من نذر بمعصية محضة. كقتل رجل مسلم ظلماًء أو نحوه» وجب 
الحنثء» والكفارة إجماعاً . [ي١٠١/‏ 99 مراة١ا‏ ف495/11 71١/4-‏ ن4/ 745]. 
07 - نذر الصَّمتَ 

من نذر الصّمت عن الكلام لم يلزمه الوفاء به» وهو قول أبي بكر الصديق» ولم 
يخالفه أحد من الصحابة. [ي"/ 144]. 
058 - نذر المال 

اتفقوا على أن من نذر أن يجعل ماله كله فى سبيل الله» أو فى سبيل من سبل 
البرّء فأنه يلزمه» وأنه ليس ترفعه الكقارة. وذلك إذا كان نذراً علق جهة الخبر» 
لا على جهة الشرط» وهو الذي يسمونه يميناً. 

ولو نذر أن يتصدّق بثلث ماله» فإنه يُعتبر فى تحديد الثلث ما يملكه حال 
النذرء وعليه الاتفاق. 1ب/”١4‏ فه/784 20056 (عن ابن رشد)]. 
64 - نذر الصّوم 

من نذر صياماً مُطلقاً دون تحديد مُذَّة فأقل مايلزمه لوفائه صيام يوم واحد 
بلاخلاف. ومن نذر صوم شهر معيّن كان كرمضان.ء أداءً وقضاءً بالإجماع. 

فإن فرّقه لعذرء كالحيض. ونحوه. فإنه يبني إجماعاًء وإن كان لغير عذرء فإنه 
يستأنف بالإجماع. ١‏ 

وإن نذر صيام شهرء أجزأه ثلاثون يوماً بلا خلاف. 

وإن نذر صيام أشهر متتابعة» فابتدأها من أول شهرء أجزأه صومها بالأهلّة 
بلا خلاف. 

ومن أوجب صيام ثلاثة أيام بلياليهاء لغا ذكر الليالي إجماعاً. 
)١(‏ ويجب على الناذر كفّارة اليمين من قول ابن مسعودء وابن عباس» وجابرء وعمران بن 


الحصين» وسمرة بن جندب» والثوري» وأبى حنيفة » وأصحابه» وأحمد. وقال مسروق» 
ومالك» والشافعى» ورواية عن أحمد أنه لاكفارة عليه. [زي١٠/97].‏ 
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ومن نذرت أن تصوم يوم يقدم فلان» فوافق يوم حيض» أو نفاس»ء فلا تصوم 
بغير خلاف بين أهل العلم. [ي١٠1/ 1١50116 31١ 0306١‏ <5/ 570 177]. 

- صوم الندر إن كان في العيد ,55١(‏ 948؟) 

- قضاء نذر الاعتكاف (؟4؟) 


66 - نذر المشي إلى المسجد الحرام 

اتفقوا على أن من نذر المشي راجلاً إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره. 
ولا يجزئه المشي إلا في حجء أو عمرة» وهو قول الشافعي» وأحمد بلا خلاف 
يعلم. 

ومن نذر الحج ماشياً» فإنه يركب للعجزء وعليه دم» ولابدل له إجماعاً. 

ومن نذر المشي إلى البيت حافياًء فليركبُ. وليصمٌ ثلاثة أيام» وعليه العمل 
عند أهل العلم. [ب١/١41‏ مراا( ت157/0- 137 191412 الالال ي١1/ 1١1‏ حا/ 
6]. 


5 - نذر المشي إلى غير المسجد الحرام 
من نذر المشي إلى المديئة المنورة على الأقدام لم يجب عليه ذلك عند أحد. 
ومن قال: علي المشي إلى بيت المقدس» أو إلى مسجد المدينة المنورة» ولم 
ينو الصلاة في واحد من المسجدين» وإنما أراد قصدهما لغير الصلاة» فإنه لم 
يختلف العلماء فى أنه لايلزمه الذهاب إليهما . 7٠١9/4[‏ - /الال701]. 


/ا"ه - تحديد مكان وفاء النذر 

إذا نذر الصلاة في الحرم لزمه الصلاة. ففي أي موضع صلَّى أجزأه بلا خلاف 
يعلم, إلا عن الليث؛ فإنه قال: لو نذر صلاة» أو صياماً بموضع لزمه فعله في 
ذلك الموضع. ومن نذر المشي إلى المسجد مشى إليه. ولم يوافقه على ذلك أحد 
من الفقهاء. 

وعليه؛ فإن من نذر المشي إلى مكة المكرمة» ليصلي في مسجدهاء فإنه لايجزئه 
الصلاة في مسجد النبي كيد . [ي١٠/ ٠١5‏ (عن الطحاوي) ك1لالا١7].‏ 
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6 - نذر بَدنّة إلى مكة 
اتفقوا على أن من نذر أن يُهدي بدنة إلى مكةء إن كان أمر كذاء فكان ذلك 
الأمرء فعليه أن يُهدي بَدَنة. [مرا؟١].‏ 
648 - نذر كسوة الكعبة 
لم ينكر المسلمون لزوم نذر كسوة الكعبة؛ ولو حريراً. [-571/4]. 
- تذر الهدي (41374) - نذر الزوجة (18548) 
- التخلف عن الوفاء بالنذر 
رَ: كفارة النذر 
2 ترد 
- اللعب بالنرد (5/84) 
نساء النبى عليه الصلاة والسلاه(" 
ر: محمد يل 
*/اهك, - نكاحه عليه الصلاة» والسلام 
اتفقوا على أنه 8 نكح النساءء وأولد. [مر174]. 
- فرض الحجاب على نسائه (901؟) 
٠0/١‏ - نكاح نساء النبي بعده 
أجمعوا على أن نكاح نساء النبي يك بعده. من خرة» أو سرية» حرام على 
جميع ولد آدم بعده ت. وأن هذه الكرامة ليست لأحد بعده. [مر14]. 
- الصدقة على أمهات المؤمنين 
إن أزواج النبي يك لايدخلن في تحريم الصدقة على النبي كه باتفاق الفقهاء. 


)١(‏ هن: خديجة بنت خويلد» وسودة بنت زمعة» وعائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب» وزينب بنت خزيمة بن الحارث» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة رملة بنت 
أبي سفيان» وأم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» وميمونة بنت الحارث» وصفية بنت 
حبي بن أخطب» وجويرية بنت الحارث» وأسماء بنت النعمان» وعمرة بنت يزيد. وقد ماتت 
خديجة وزينب بنت خزيمة في حياته؛ وطلق أسماءء وعمرة قبل الدخول. 
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وما أزؤاه التشاذل عن عافشة: إنا آل مكمه ل كس لها الضدفة وهو يدل على 
تحريمهاء لايقدح بالاتفاق المذكور. [ف//1؟ (عن ابن بطال)]. 
4007 - فضل خديجة على عائشة 
إن خديجة أفضل من عائشة بلا خلاف"27. [ف8/ 1٠١‏ (عن ابن العربي)]. 
4 - الشك ببراءة عائشة 
من تشكّك يبراءة السيدة عائشة مّما رُميت بهء صار كافراً» مُرتداً بإجماع 
المسلمين. [ش١٠/0"؟].‏ 
2 تسب 
ه0٠‏ - الولد الذي يُنسب لأبيه 
أجمعوا على أن ولد المُتزوّجة زواجاً صحيحاًء أو فاسداًء والزوج جامل 
بفساده» وولد المملوكة ملكا صحيحاً؛ أو فاسداًء والمالك جاهل بفساده؛ ولم 
يكن فيهما شرك في الملك. والزوجية» فإن الولد لاحق بالزوج» وبالسيد. [مرلاة؛ 
يفنا م٠5‏ اا 1/5 اخ 1711| 
5 - مدة الحمل الذي يثبت به النسب 
اتفقوا على أن حمل الأمةء أو الزوجة» الذي يكون من ستة أشهر إلى تسعة 
أشهرء وهو غير سقطء فإنه لاحقٌّ بمن تكون الحامل فى عصمته الآن. وقد أجمعوا 
على أن جما الها ةقد يكوق اكت من انسفة نهر إلا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكمء فإنه قال: لا تحمل المرأة حملاً أكثر من تسعة أشهر أبدا”". 
)١(‏ إن الخلاف ثابت قديماًء وإن كان الأرجح أفضلية خديجة. [ف7/ .]1١١‏ 
(؟) قال محقق النوادر: جمهور الفقهاء على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين» الشافعي» 
وظاهر مذهب أحمدء والمشهور من مذهب مالك. 
وذهب الثوري إلى القول بأن أكثره سنتانء وهو قول عائشة ويتَاء ورواية عن الإمام أحمد. 
وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين» وقال عباد بن العوام: خمس ستين. وعن الزهري قال: 
تحمل المرأة ست سنين» وسبع سنين» وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. ونقل 
ابن حزم عن عمر بن الخطاب ذَفِمء ومحمد بن عبد الله بن الحكمء وأبي سليمان» 


وأصحابه من الظاهرية» القول بأن أكثر مدة الحمل تسعة أشهرء ونصر هذا القول» وأيده» 
وخأ ما سواه .]1١١-1١٠١[‏ 


0 تت 1 


واتفقوا على أن الولد لايلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء إما من وقت 
العقدء وإما من وقت الدخول. وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان 
الحمل» وإن كان قد فارق الحامل» أو اعتزلها. 

واتفقوا على أن من ولدت لأكثر من سبع سنين من آخر وطء وطثئها الزوج؛ أو 
السيد» أنه غير لاحق بهءإلا أن يكون الحمل مشهوراً بشهادة قوابل عُدول متّصلاً . 
[مركة, لاه نو 9 ماغختث 46 ك75815” -9117؟” -غم هخ ب5/ 7ه" ١57/7‏ ن5/ .]58١‏ 
7 - نسب الولد في حال تعذر الوطء 

من ولدت امرأته ولداً لا يمكن أن يكون منه في النكاح لم يلحق به نسبه» ولم 
يحتج إلى نفيه» وهو قول كل من يعلم قوله من أهل العلم. 

فعليه» إن لم يمكن الوطء لبعد المكان» كما لو نكح المغربي مشرقيّة» ولم 
يفارق واحد منهما وطنهء ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثرء لم يلحق نسبه لعدم 
إمكان كونه منه. وهو قول العلماء كافة» إلا أبا حنيفة» فلم يشترط الإمكان» بل 
اكتفى بمجرد العقد. 

وإن ولدت امرأة من رجل مقطوع الذكر والأنثيين لم يلحق نسبه به من قول عامة 
أهل العلم. 

ولا يلحق الولد بزوج ابن تسع سنين» إذ لم يُعتد أن ولد لمثله» ويلحق بابن 
عشرء إذ قد يمني مثله ولو نادراًء وعلى ذلك الاتفاق. [ي8/4”". 8" ش777/6؟ 
ح"/ 127]. 
4 - نسب ولد الموطوءة من العدّة 

اتفقوا على أن من وطئ مطلقته الرجعية» فالولد به لاحق. 

ومن نكح مُعتدَّة من طلاقء أو وفاة قبل تمام العدَّة» وهو جاهلء؛ فإن الولد 
لاحق به بلا خلاف . [مر؟؟1 م1440]. 
4 - ثبوت النسب بالفراش وحده 

عمرء وجماعة الناس على أنه لا عبرة لقول القائف مع الفراش . [ك70؟7]. 

- تسب اللقيط (519ه؟) 


0 لد سي ييست دون رمي ل رن نري 


6 - ثبوت النسب بالإقرار 

الإجماع على أنه يصح الإقرار بالنسب» وقال بعضهم: لايصح. وهو مخالف 
للوجماع قبلهم. 

وعليهء فقد أجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني» وليس للطفل 
نسب معروف ينسب إليه» أن نسبه يثبت بإقراره. 

وأجمعوا على أنه لو قال رجل لبالغ: هذا ابني» وأقر له البالغ» ولانسب للمقر 
به معروف. فهو ابنهء إذا جاز أن يولد مثله لمثله. 

وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام» لتلزمه رجلاً هو 
زوجهاء لم يقبل قولها إذا أنكره زوجهاء أو أنكر ولادتها إياه» إلا ببينة. وأنها إن 
أقامت نساء يشهدن لها بالولادة بعد تزوجها بأكثر من ستة أشهرء جازت شهادتهن» 
ولزمه الولد» وانفرد إسحاق» فقال: إقرار المرأة جائزء وقال الحسن بن صالح: 
لا تقبل شهادة النساء على ذلك» ولكن القول قول المرأة أنها ولدته”". [حه/؟١‏ نو 
"557١ "14‏ مالالا *7#]. 
١‏ - حق الأب بالاستلحاق 

أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحقّ. [ن141/6]. 
- استلحاق ولد الزنى 

أجمعوا على أن ولد الزنى إذا وُلد على فراش رجلء فادّعاه آخرء أنه 
لا يلحقه. [ي6/5١”‏ كغ777]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وإن قال: ما ولدته» وإنما التقطته أو استعارته» فقالت: 
بل هو ولدي منكء لم يقبل قول المرأة إلا ببينة» وهذا قول الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب 
الرأي» لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليهاء والأصل عدمهاء فلم تقبل دعواها من غير 
بينة» كالدين» فعلى هذا لا يلحقه الولدء إلا أن تقيم بينة» وهي امرأة مرضية» تشهد 
بولادتها له فإذا ثبتت ولادتها به» لحقه نسبهء لأنه ولد على فراشه» والولد للفراش 
وذكر القاضي في موضع آخر أن القول قول المرأة» لقوله تعالى: (إوَلَا يعلُلَنَّ أن يَكْتنَنَ ما 
خَلَقَّ أَنَهُ في أَنَعَامِهنَ4 [البقرة: 178/7؟] وتحريم كتمانه دليل على قبول قولها فيه» ولأنه 
خارج من المرأة تنقضي عدتها به» فقبل قولها. كالحيض. وهو قول الحسن بن صالح على 
ما ذكره الطحاوي .]5١١[‏ 


حرجت ل ب ار ا 1 11/1 


04 - إقرار الوارث بنسب وارث آخر 
أجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معهء ينكر عليهم بقيّتهم» يوجب للمَمَرٌ له 
الدخول مع المُقِرَ فيما في يده من تركةء وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت» 
إلا الليث بن سعدء والشافعىء فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما فى يد 
المقر من تركة الميت شيئاً» إذ لم يثبت له النسب الذي به يرث©. ْ 
فإن أعر الوارفاث» أو -الورثة جميعا 6 فقد اتفقوا على أت 'نسبه يفبت نذلك: اثر 
لايه/"5 ك١١81؟”‏ حه/ 7ك 3754]. 
- ثبوت النسب بشهادة السماع (55١؟)‏ 
64 - ثبوت النسب بالشهادة المستفاضة 
إن النسب يثبت بشهادة الاستفاضة بالإجماع. [ف5/ 197 (عن البعض)]. 
6 - ثبوت النسب بالتكول عن اليمين 
التكول عن اليمين لايثبت به النسب بلا خلاف فيه. [ح-ة/١141].‏ 
5 - تعدّد مُدعي النسب 


إن الولد إذا ادّعاه ثلاثة رجال» ولابيّنة لأي منهم» وقضي به باليمين فإنه يلحق 
بأحدهم بالقّرعة» وهو قضاء علي»: وحكمهء وليس له من الصحابة» ولامن التابعين 
مُنكرٌ في ذلك”"'. 1م17517]. 


)١(‏ قال محقق النوادر بعد نقل قول الشافعي: وخالفه في ذلك جماهير أهل العلم» حيث قالوا 
بالإآرث مع عدم ثبوت النسب. 
قال البدر العيني في البناية: ومن مات أبوه» وأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه» لما بيّناء وهو 
أن فيه حمل النسب على الغيرء ويشاركه فى الميراث. وبه قال مالك؛ وأحمد رحمهما الله 
وأكثر أهل العلم؛ وقال الشافعي رحمه الله: لا يشارك في الإرث؛ لعدم ثبوت النسبء 
وحكي ذلك عن ابن سيرين .]١58[‏ 

(0) قالوا: قد أجمع المسلمون على ترك الأخذ بقضاء علي. 
قال ابن حزم: كيف يجمع المسلمون على تركه؛ وقد قضى به علي باليمن» وأقرّه النبي عليه 
الصلاة» والسلام» وعلمه؟ ولعنة الله على كل إجماع يخرج عنه علي بن أبي طالب» ومن 
بحضرته من الصحابة. 1م5107/ا١].‏ 


)ا _ ل ب ب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


17 - ثبوت النسب بدعوى الأم 

أجمعوا على أن الأم لا تسْتَلْحِق بالزوج ما ينكرهء ولا يثبت النسب بدعواها. 

فإن أقامت البيّنة» قُبلتْ حيث تكون في عصمة الزوج. 

أما إذا لم تكن ذات زوج»ء وقالت لمن لا يعرف له أب: هذا ابني» ولم ينازعها 
فيه أحدء فإنه يعمل بقولهاء وترئهء ويرثهاء ويرثه إخوته لأمه”". [ي57/5 (عن ابن 
المنذر) ف7١/‏ 40 (عن ابن بطال)]. 
- ثبوت نسب أهل الحرب 

إن أهل الحرب إذا دخلوا إلينا مسلمين» أو غير مسلمين» فأقرٌ بعضهم بنسب 
بعض ثبت نسبهم بلا خلاف يعلم. [ي١٠/70/8].‏ 

- اللّعان سبب لنقي النسب 

رَ: لعان 
8 - كيفية نفي النسب 

اتفقوا على أن ولد المتزوجة» أمة كانت» أو حرّة: ذمّية» أو مسلمة» إذا نفاه 
زوجها ساعة علمه به ساعة ولادته. ولم يكن علم حمل أمه به ولم يتأن في ذلك» 
وقذف أمه بالرّنىء ولاعنهاء وأكذبته» والتعنتٌ هي »2 وأتت به لأكثر ما يأتي به 
النساء» وكلاهما سُ بالغ عاقل» غير محدود في زنى » ولاقذف. ولاهو أعمى ‏ 
ولا سكران» وإذا اذّعى رؤيته» ولم يمكنه حاكم إلا حينئذ» فإن الولد عنه منتفي. 

واتفقوا على أنه له نفى النسب إذا ولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول. 
أو من إمكانه. لا من وقت العقد. وهل أبنو خشينة» فقال: ومن وقت العقد. 

ومن لاعن» ولم ينف الولد لا يلزم استلحاقه بالإجماع. 

هذاء وإن نفي الحمل أن يذَّعي أنه استبرأهاء ولم يطأها بعد الاستبراء. وهذا 
لاخلاف فيه. [مرلاة -4ه ب15/7لك ا1اي4/لاك 4"]. 
٠وهع‏ - من لا ينفى نسبه 

إن كل موضع لزم الرجل نسب الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك في قول جماعة 


.]40 /١؟ف[ نازع فيه ابن التين» فحكى عن ابن القاسم أنه لايقبل قولها إذا اذّعت اللّقيط‎ )١( 


حرف اللون---- د سس سس سس “م اف ١‏ 


أهل العلم. وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه مادامت أمه عنده يصير لها الولد ولو 


أقك به, 
وعلية» فإ من اق بابي مه ققد" اتفقوا على آنه لأحق بده وليسن له فيه ربعن 
ذلك. 


وكل موضع لا لعان فيهء فالنّسب لاحق به. ويجب بالقذف موجبه من الحدء 
والتعزير» إلا أن يكون القاذف صبياً» أو مجنوناً. فلا حد فيه» ولالعان. وهو قول 
الثوري» ومالك؛, والشافعي» وأبي عبيد» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وأحمدء 
وابن المنذرء ولايحفظ عن غيرهم خلافه. [ي8/ 0/8/٠١ 25:٠١‏ (عن ابن المنذر) 
مر“ة م؟1١50].‏ (50173) 
0١‏ - نفي النسب لاختلاف اللون 

إن الإجماع على أنه لايحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة» كالأدمة 
والسّمرة» ولا في البياضء والسوادء إذا كان قد أقرٌ بالوطء» ولم تمض مُذدَّة 
الاستبراء”'2. [ف715/4 (عن القرطبي» وابن رشد) ن5/ 71/8 (عن القرطبيء وابن رشد)]. 
- تحويل النسب 

أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب. [ف75/15 (عن ابن بطال) ن1/ ٠١‏ 
(عن ابن بطال)]. 
م نسخ 
*04 - وجود النسخ 

الناسخ» والمنسوخ في القرآن» والسّنَةَ أمر لاخلاف فيه بين علماء المسلمين. 
[ ك8 ,]1١‏ 
حك - حكم النسخ 


إن النسخ جائز بالإجماع. إلا من شذ من المسلمين [حق؟7١].‏ 


)١(‏ كأن المراد به الإجماع في المذهب المالكيء وإلاء فالخلاف ثابت عند الشافعية. فقالوا: 
إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنى لم يجز النفي. فإن اتهمها به جاز النفي به على 
الصحيح عندهم. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مُطلقاً. [ف77/9” ن70/8/7 (عن 


#لادواب ‏ _ ل ب هموسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


6 - النسخ بالقياس 
إجماع الصحابة على رفض النسخ بالقياس عند وجود النص . [حق؟77١].‏ 
2 نسيان 
5 - إثم الثاسي 
الناسي لا إثم عليه بالإجماع. [ش١/5ة, .]4١/5‏ 
17 - العفو عن النسيان 
ما يقع من الفعل عن نسيان» فهو معفو عنه باتفاق. [ف8/١؟١1].‏ 


- الإفطار تاسياً (١51؟)‏ - النسيان بحق النبي تكد (544) 
مه نشوز 
- أثره في نفقة الزوجة )414١ - 41١١(‏ 
ع تصارى 
رَ: كتابي 
م تعل 
- المسح عليه (545؟) 
لا نفاس 
ر: حيض 


- طهارة بَدَن النفساء (457) 
لياأحيك - تحديد دم النفاس 

أجمعوا على أن الدم الخارج بعد الولادة هو دم نفاس» ولاخلاف في أن دم 
النفاس ليس طهراًء ولاهو حمل. 

وإن خرج الجنين متخلّقاًء فهي نفساء إجماعاً. أما إن خرح نطفة» فلا نفاس 
بالإجماع. 

وإن لم يتخلّل بين الولدين دم فنفاس واحد إجماعاً. [576” ب١1/‏ ١ه‏ مر"؟ 
مام ع؟7/ 1ه حا/رة:١].‏ 

- نجاسة دم النفاس (4018) 
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8 - ملة النفاس 

اتفقوا على أن دم النفاس إذا دام سبعة أيام» فهو نفاس. 

وقد أجمع أهل العلم من الصحابة» ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 
أربعين يوماً» إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فإنها تغتسل» وتصليء لأن أقصى مدة 
النفاس أربعون فوا وروي ذلك عن عمرء وابن عباس» وأنس» وعائذ بن عمرء 
وأم مسلمةء ولأمخالف لهم فيه 00 [مرة؟ات١/ ١97/١‏ نو ه ك7 1لا" - # الام - 
7 ي١/8٠”‏ (عن الترمذي وأبي عبيد)]. 
-ما يحرم على النفساء. وما يحل 

لاخلاف من أحد في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع مايحرم عليهاء 
وما يحلء وما يسقط عنهاء وفي إباحة مُباشرتهاء والاستمتاع بما دون الفرج. 
[ع1قك3 ١941‏ ك556" ب(//ر اه ي١17/1”‏ ج1/ ١46‏ ن1/ 784 (عن المهدي)]. 

و حيض 
١‏ - عبور التفساء المسجد 

يباح للنفساء غبور المسجد بإجماع الصحابة. [ي١/157].‏ 

- اغتسال النفساء للاحرام (*4) 

- مناسك حج النفساء ٠١4١0(‏ - 0788؟) 

- النفاس يوجب الفسل )6٠١01١(‏ 

- طهارة النفساء بالتيمم (0/45) 

- تفغسيل النفساءء؛ وتكفينهاء والصلاة عليها (0١5١؟)‏ 
ه نفاق 
7 - من هو المنافق؟ 

من كان مُنقاداً للإسلام في الظاهرء ومظهراً للشهادتين؛ غير مُعْتقد للإسلام 
بقلبه» فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين. 

أما من إذا حدِّث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدرء 


)١(‏ اتفقوا على أنه إن اتصل الدم أزيد من خمسة وسبعين يوماء فليس دم نفاس. [مر4 ؟1]. 


ب ب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


فهو منافق. ومن كانت به خصلة من ذلك» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 
وهذا هو نفاق العمل عند أهل العلم. 

وكان الصحابة يعدّون من النفاق أن يدخل الرجل على الإمام» فيراه يقتضي 
بالجورء فيسكت عليه وينظر إلى أحدهم» فيثني عليه بذلك. [ش١/2.149‏ 4978؛ /١‏ 
٠‏ (عن ابن بطال) ه5/ 354١‏ 547 ت/ا/ 7949 حق/41]. 

- كُفر المنافق (؟١٠4)‏ 
*46 - حُحبث المنافق 

لاخلاف بين أحد من المسلمين في أن المنافقين أخبث الخلق. [م119]. 
64 - عذاب المنافق 

إن عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر في قول العلماء. [ف4/8١1].‏ 

- المنافق لا يرى الله سبحانه في الآخرة (*40) 

- الاستعانة بالمنافق في الجهاد (558) 

- الصلاة على المنافق (470؟) 
يا نفس 

رَ: روح 
لا نفقة 
6 - حكم النفقة» ومستحقها 

النفقة على الزوجة» والمملوكء والبنين الصغارء والبنات واجبة بالإجماع. 
111 حث/ 10/1 ]. 
5 - مضمون النفقة» وحذها 

اتفقوا على أن من لزمته نفقته من زوجة, أو ولدء أو والدين» أو غيرهم» فقد 
لزمته كسوة المنفق عليهء وإطعامه. 

واتفقوا على أن من كسا من تلزمه نفقته مايطرد البردء وتجوز فيه الصلاة» 
وأطعمه مايدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه» وأنفق عليهم ماينفق مثله على 
أمثالهم» فقد أذّى ماعليه. 


عرق لاعت ب بإ بسب ات تت ا الوا 


واتفقوا على أن الكسوة غير محدودة» وإن الإطعام محدود. 

ولا يقاس تقدير الكسوة في النفقة على الكفارة إجماعاً. 

هذاء وإن حدَّ الواجب في النفقة هو الكفاية» وعلى ذلك الإجماع الفعلي من 
الصحابة» والتابعين» ولايحفظ عن أحد منهم خلافه. 

وإن للإنسان إنفاق ماله في مشتهياته المباحة» وإن تأنق» واستغرقه. [مر0+ ب١؟/‏ 
لاد 04 ها/١ة؟اي4/ ١1/١‏ ش 71/0 ف417/9. “557 ل الاك 14/5"]. (598 0١‏ 


7 - متى تُودَّى النفقة؟ 
يجوز الاتفاق على تعجيل النفقة» وتأخيرهاء بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 
ولذلك لايلزم الزوج بتعجيل النفقة لمستقبل بالإجماع. [ي8/ ١7‏ ح"8/ 717]. 
- المكلّف بنفقة المرأة (50:0”) 


- الإنفاق على الغنيّ 

اتفقوا على أنه لايلزم أحد أن ينفق على غَنِيَ غير الزوجة» فلها النفقة» وإن 
كانت موسرة. [مر١8].‏ 

- نفقة المُفلس وعائلته (؟75) 

- نفقة عائلة المريض في مرض الموت ("7557) 

- تقديم الدين على نفقة أولاد الميت )١444(‏ 

- لا نفقة بسبب الرضاع )157*١0(‏ 
84 - لا نفقة للجار 

لو صمح عند أحد أن جاره يبيت طاوياً» لعجزه عن اكتساب قوته الذي لا قوام 
لجسده إلا بهء فإن القاضي لا يلزمه بإعطاء القوت إلى الجار في قول جميع الأمة. 
زه؟/ 66ل!]. 
ه نفقة الحيوان 

رَ: حَمُوان 


وه عومه 


نفقة الرقيق (1544 - 1746) 


_٠ 00‏ لل _ ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ه نفقة الزوجة 
٠‏ - نفقة الزوجة 

اتفقوا على تكليف الحرء الحاضرء الذي يقدر على المالء البالغ» العاقل» 
غير المحجور عليه» بنفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحاء إذا دخل بهاء وهي 
ممن توطأء وهي غير ناشزء سواء أكان لها مال» أم لم يكن. 

وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة» ولو كانت أمة» أو مريضة» أو 
غير مسلمة» أو هاشمية. 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته. 

وأجمعوًا على أن على المولى إذا خلى بين أمته» وزوجهاء حت يوأهما بيتاء 
فانقطعت عن خدمة مولاهاء كانت نفقتهاء وكسوتها على الزوج دون المولى» 
إلا الأوزاعي. فإنه قال: الكسوة على الزوج» والنفقة على المولى”''. [مرة/ 
ايليل ب5/ ”057 205 هه شه0/*١"”‏ نو 9م مائم ي155/48ء هلااء 1935 (عن ابن المنذرء 
وغيره) ف١/7١1ء‏ 4/ .41١١ ,.41١‏ 514.417 (عن المهلب) ن8*71/5], )831١١85(‏ 

- نفقة زوجة العيد )١1584(‏ 
١‏ - إعسار الزوج 

إن الزوجة إن شكت تضييق النفقة؛ فإن الحاكم يضعها عند ثقة» لدفع الضررء 
وعليه الإجماع. 

وإن ظهر إعسار الزوج أطلق من حبسه إجماعاً. [<74/8؟]. (14464) 
0517 - من هو المعسر؟ 

الإجماع على أن المعير مزه لا بحن اه 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتهاء لأن النفقة 
مواساة» وليس هو من أهلهاء ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه» ولا زكاة ماله. 
ونص ابن عابدين في الحاشية عن الزيلعي أن المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها لمصالح 
الزوج. وذلك يحصل بالتبوئة» وإن استخدمها السيد بعد التبوئة» سقطت نفقتها لزوال 
الموجب. أي: لزوال الاحتباس الموجب للنفقة» ومقتضاه أنه استخدمها في غير بيت 
الزوج [97-941]. 

(؟) فيه نظر. بل هذا قول المؤيد بالله. وفُسّر بالعشاءء والغداء. وهو قوي. [ح"/ .]754١‏ 
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وإن الفقهاء قد اتفقوا على أن الموسرء لو أعسرء فلم يقدر إلا على قوت يوم؛ 
فلم يُفرق بينه وبين زوجته لأجل» لا يسقط من نفقة الموسر إلى نفقة المعسر. 
[ح7/ 738١‏ (عن الإمام يحى) 717875 (عن الطحاوي)]. 

21 - أثر الإعسار بالتكاح 

الإجماع على أنه يجوز الإبقاء على الزوجية حال إعسار الزوج بالنفقة» إذا 
رضيت الزوجة بذلك. [ف517/9]. 

45 - نفقة غير المدخول بها 

أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة» فلم يدخل بها بسبب من قبلهاء فلا نفقة 
لها. وإن كان بسبب من قبلهء فعليه النفقة. وانفرد الحسن» فقال: لانفقة لها. حتى 
يدخل بها . [ما44]. 

6 - نفقة من لم تقبض المهر 

للمرأة الامتناع عن زوجهاء حتى يسلّمها المهرء ولها النفقة» وعليه الإجماع. 
[حث"ر/ 7 7]. 
57> - نفقة الخارجة بغير إذن 

الإجماع على أن نفقة الزوجة تسقط بخروجها من غير إذن زوجهاء خلافاً لابن 
غبينة. [ح#/ 4/ا؟]. 

١7‏ - نفقة الزوجة فى سفرها 

إذا سافرت الزوجة 5 حاجتها لتجارة لهاء أو لزيارة» أو حج تطوع» أو عمرةء 
أو سافرت بغير إذنه» لم يبق لها حق في النفقة بلا خلاف يعلم. [ي//574. 144]. 
- نفقة الناشز 

أجمعوا على أن الناشز لانفقة لهاء ولاسكنى2", 

وانفرد الحكمء فقال: لها النفقة. [ما44 ي8/١١7‏ (عن ابن المنذر)]. 

)010 ينفق الرجل على امرأته ناشزأ كانت» أو غير ناشزء وهو قول عمرء وما نعلم لعمر في هذا 
مخالفا من الصحابة. ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة. 1م1977]. 


أقول: نقل ابن حزم في مراتب الإجماع أن الزوجة التي تستحق النفقة هي غير الناشز. [مر 
]. 


.مات ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


4 - نفقة المطلقة 

-١‏ أجمعوا على أن للمطلقة الرجعية السكنى» والنفقة» حاملاً كانت» أوغير 
حامل» حكمها في ذلك حكم الزوجة. 

؟- أجمعوا على أن للمطلقة البائن النفقة» حاملاً كانت» أو غير حامل7'. 
[ماهة مرغةلا ط”/ 39 ؟لا ك؟75495 ٠م4١7‏ - 1/ا4١1‏ ب5/ 115 ش188/5 17/4 كدل 
+04 7/802 ١1؟‏ نك 0 ,]"1١6‏ 


- نفقة زوجة المفقود (9/”) 


- نفقة المتوفى عنها زوجها 

إن المتوفى عنها زوجها لانفقة لها بالإجماع. 

لأن نقتتهاء وكسوتهااسنة: أو أقل من سنة: فد تسحت يآبة الفيرات 
بلا مخالف. 

وعليهء فإذا أنفقت الزوجة على نفسها من مال زوجها الغائب؛ ثم ظهر أنه قد 
مات قبل إنفاقهاء فإن ماأنفقته من ميراثهاء سواء أنفقته بنفسها أم بأمر الحاكم» 
وهذا قول أبي العالية» وابن سيرين» والشافعي» وابن المنذرء وأحمدء لايعلم 
عن غيرهم خلافه. [ش788/6 ي180/8 - 141١‏ ن5/ 5٠١‏ (عن الشافعي)]. 
١‏ - تكليف الزوجة بالنفقة 

لا تلزم الزوجة بالنفقة اتفاقاً. [-6/ /7]. 
ه نفقة القريب 
5 - من المُكلّفٌ بنفقة القريب 

تلزم المرأة بنفقة القريب كمايلزم الرجل» إلا أن نفقة الولد لا تجب على المرأة 
مادام الأب قادراً عليهاء وهذا عمل جميع أهل الإسلام قديمأء وحديثاً. 1م1487]. 
(5194) 


.]7١”/8ي[ أما غير الحامل» ففي استحقاقها للنفقة خلاف بين العلماء.‎ )١( 
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417 - أثر الرّقّ في نفقة القريب 

إذا كان القريب المطالب بالنفقة» أو كان المطلوب منه النفقة رقيقاًء فلا نفقة 
لأحدهما على صاحبه بغير خلاف. [ي142/4]. 
64 - نفقة الوّلّد 

إن الإجماع على أنه يجب على الأب القادر على الإنفاق نفقة ولدهء وابنته 
اللذين لم يبلغاء ولامال لهماء حتى يبلغا”'". 

فإن أعسر الأب. ولا كسب له»ء ولهما مالء فالنفقة من مالهما إجماعاً. 

فإن توفى» ولهما مال» فقد أجمعوا على أن نفقتهما من ذلك المال» واتنفرد 
ل من جميع مال الأب مثل الدين. وقال النخعي : إن كان المال قليلاً» 
فمن نصيبهماء وإن كان كثيرء فمن جميع المال. 

أما إن كانا من الأغنياء ذوي المال» فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يجب 
لهما على الأب نفقة» ولاكسوةء ولامؤنة» وأن ذلك من مالهما. 

ولاتجب نفقة الولد على غير أبيه بلا خلاف يعلم. [م1977 (عن البعض) مرة/ 
ماخض مم ك؟7557 ي4/ 144ء 134 (عن ابن المنذر) 11/8/17 #/ لالالاء 4لا ن5/ 777 (عن 
المهدي)]. 

- نفقة اللّقيط (١/ه؟)‏ 
6 - نفقة الوالدين 

الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر نفقة أبويه المُعسرين اللّذِين لا كسب 
لهماء ولا مال”'". [ي184/8 (عن ابن المنذر) مر م1977 (عن البعض) ح"/ 779 ن1/ 
””“١ 7‏ (عن المهدي)]. 

- تكليف ولد الزنى بنفقة والديه (7441) 
)١(‏ هذا باطل. لأننا روينا عن الشعبي أنه لايجبر أحد على نفقة أحد. مع أنه لايدعي ضبط 

الإجماع إلا كاذب على الأمة كلها. مع أنه قول لايؤيده قرآنء ولاسئة. [م*197]. 

أقول: لقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع أنهم اتفقوا على ذلك. [مرة]. 

(: الحاشية السابقة. 


5 ب ب ب لب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - نفقة المورث 


على الوارث نفقة مورثه بقدر ميراثه, وهو قول عمر» وزيد» لايعرف لهما من 
الصحابة مخالف . [م1977]. 


3 نفقة المحبوس 
- الإنفاق على المحبوس (401) 
لا نفل 
- حكمه؛ وحدٌّه (*08” - 1ن01” د ومام) 
- نكاح 
/خ"ا 5١‏ - حكم النكاح 
وإن الأمر به لمن استطاعه» وتاقت إليه نفسه مُجمع عليه» لكن أمر ندب» 
لا إيجاب » سواء أخاف العنت» أم لا. وهذا هو مذهب العلماء كافة» ولم يوجبه 


لق 


أحد منهم, إلا داوود» ومن وافقه من أهل الظاهر. وهو رواية عن أحمد ٠‏ آيك/ 


4 ش56/١١117-1].‏ 
- النظر إلى المخطوبة 

من أراد نكاح امرأة» أبيح له النظر إلى وجههاء وكفيهاء وعليه الإجماع. وقال 
الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داوود: ينظر إلى جميع بدنها. وهذا 
مخالف لأصول السئةء والإجماع. [ش1/ 167 ي/17/87]. (1917/8) 
48 - يظبَة المخطوبة 

إذا أجابت المخطوبة الخاطبء أو أذنت لوليّها في إجابته؛ أو تزويجهء فقد حرم 
على غيره خطبتها بالإجماع» وقال ابن قاسم من أصحاب مالك: إن الخاطب الأول 
إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخظب على خطبة الآخر. وإن الإجماع على خلافه. 
)١(‏ من يخاف على نفسه الوقوع في المحظورء إن ترك النكاح» فقد وجب عليه النكاح عند عامة 

الفقهاء. [ي419/5] 
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أما إذا ترك الخاطب الخطبة رغبة عنهاء أو أذن في الخطبة الجديدة» فقد اتفقوا 
على جواز المخطبة على خطيته. [ش56/ ١1١‏ ي/5/17ة كلاه١"5‏ -78:01 ف154/4. ١56‏ 
(عن النوويء وغيره) ن5/ ٠١!‏ (عن النووي)]. 
- نخخطبة المُعندّة 

اتفقوا على أن التصريح بالخطبة في كل عدة حرام. أما التعريض بالخطبة في 
عدَّة الوفاة» أوفي العدَّة من الطّلاق البائن» فقد اتفقوا على أنه حلال2"'7. [مر”ه - 
4 ف5//4١‏ ك١5*041‏ - 78:47 -/م ن5/ ٠١9‏ (عن ابن حجر)]. 


١‏ - صفة النكاح الصحيح 

اتفقوا على أن المرأة إذا زوّجها وليّها العاقل: الحرّء المسلم» غير المحجور 
عليه» وهي مسلمة. بالغة؛ عاقلة» حرة» عفيفة بكرء أو ثيّبٍء خلوٌ من زوج» أو 
في غير عدَّة منه» ورضيت بذلك». ورضي أبوهاء إن كان لها أبء وكان لها جدّء 
وأخ» فرضوا كلهمء فإن لم يكن لها أحد من هؤلاء حيّاء ولابني بنيهم» ولا عم 
حيّء فزوّجها أقرب بني عمها إليهاء وهو حرّء بالغ» عاقل» مسلمء كفءء 
عفيف» غير محجور عليه» ونطق الناكح» والمنكح بلفظ الزواج» أو الإنكاح» في 
مقام واحدء وأشهدوا عدلين» مسلمين» بالغين» ولم يمسكهماء ولاوقع هنالك 
شرط أصلاً» وذكروا صداقاً جائزاً» فهو نكاح صحيح تام. [مرة1]. 
37 - لمُخطبة التكاح 

خطبة النكاح غير واجبة عند أحد من أهل العلمء غير داوود. 

وإن النكاح جائز بغير خطبة في قول أهل العلم. وقد شرطه في النكاح بعض 
أهل الظاهر. وهو شاذ. [ي551/5 ت58/4 ف157/4 (عن الترمذي) ن1/ 177 (عن 
الترمذي)]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: في المّعتدَّة البائنة بالثلاث. أو بما دون الثلاثء كالمُختلعة» ثلاثة أوجه في 
مذهب أحمدء وقولان للشافعي. أحدهما: يجوز التعريض بخطبتهاء وهو قول مالك» وأحد 
قولي الشافعي. والثاني: لايجوز. والثالث: يجوز في المعتدّة بالثلاث» لأنها مُحرّمة على 
زوجها. وكذلك كل محرّمة. لايجوز في المُعتدَّة بما دون ذلك لإمكان عودها إلى مُطلقهاء 
وهو أحد قولي الشافعي. [54 - 14]. 


4 زد لل _ _ ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


41 - حكم عقد التكاح 

الإجماع على أنه يشترط في النكاح العقدء ليتميز الوطء فيه من الزنى. [-؟/ 
حك 1575)]. 
4 - عقد الصائم. والمعتكف 

أجمع الكل على أن الصوم» والاعتكاف, لا يمنع الصائم» والمعتكف من عقد 
التكاح لأنفسهما. [ط١976/1].‏ 
ه* 2 - نكاح ولد الزنى 

إن نكاح ولد الزنى» ذكراً كان. أو أنثى» لايحرم بلا خلاف. [-/ 45]. 
5 - التوكيل بالتكاح 

يصح النكاح بالوكالة إجماعاً. والأحسنء والأحوط له الإشهاد على المرأة 
بالوكالة» إلا الحسن بن صالح.ء فإنه قال: لا يجوز له عقده لهاء إلا أن تكون 
المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين. ولو قال لغيره: زوّجتُ ابنتك من فلان» 
فقال: نعم. وقال الزوج: قبلت نكاحهاء لم ينعقد بلا خلاف» لأنه أضاف العقد 
إلى نفسهء ولم تكن كلمة (نعم) إجازة هنا . [-5/ 2.318 19]. 

- النكاح في مرض الموت (7541) 
/23 - صيغة التكاح 

الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح» والتزويج» والجواب عنهما. 

وإن قال: قد أحللتٌ» وقد أبحتٌ لك» فقد أجمعوا على أنه لاينعقد نكاح 
بذلك. [ي6/لاده مدلا 8/0 1]. 
- قبول الرجل النكاح 

اتفقوا على أن الرجل البالغ» الحرء المالك لأمر نفسهء يشترط في صحة 
النكاح رضاهء وقبوله له باللفظ. وعليه» فقد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مُدخل 
لأبيه» ولا لغيره في إنكاحه أصلاً. [ب؟/5. هم18457]. 
- قبول الأعمى النكاح 

قبول الأعمى النكاح يصح بلا خلاف. [ي١٠/1101].‏ 
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- الهزل في النكاح 

إن الهزل في النكاح جدّء وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم. 

وعليه» فإن من نكح لاعباء فقد جاز» ونكاحه صحيح عند العلماء بلا اختلااف 
يعلم. [ت:/ ١/١‏ - الا١‏ 54951 - 149377 1]. 
0١‏ -العقد غير المنجز 

أجمعوا على أن النكاح بالخيار لايجوزء وسواء في ذلك خيار المجلس» وخيار 
الشرط. 

وعليهء فإن قال لامرأة: إذا قدم فلان» فأذني لوَّليّك أن يزوجني إيّاك. فقالت: 
إذا قدم فلان أذنت لوليّي بذلك. فإن قدم فلان لم ينعقد التزويج حتى تنشئ عقداً 
جديداً بالاتفاق. 

وقد أجمعوا على أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي» أو وليتي فلانة بألف 
درهم» إن جئتني بعبدي الآبق إلى شهرين» وأشهد على ذلك شهوداً» ثم جاءه 
بالعبد قبل مضي الشهرين» أن تلك عدّة إن وفى بهاء فحسنء وإلا لم يجبر عليهاء 
إلا الليث بن سعدء فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأولء إذا أتاه 
بالآبق قبل مضي الأجل [م 157١‏ نو ”الاي 550/5 ف 514/4]. 
5 - تزويج الأب للصغير 

أجمعوا على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائزء وأن له أن يجبره على النكاح. 

وقد أجمعوا على أن الأبء إذا زوَّج ابنه الصغير على صداق» ولا شطط فيه. 
جاز على الابن» والمهر على الابن دون الأبء. إلا الحسن بن صالحء فإنه جعله 
على الأب دون الابن7". 


)١(‏ قال محقق النوادر: ذهب ابن حزم إلى القول بأنه لا يجوز للآب» ولا لغيره إنكاح الصغير 
الذكر حتى يبلغ؛ فإن فعل» فهو مفسوخ أبداً. وحكاه عن طاووسء وقتادة» وسفيان الثوري. 
وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بجوازه؛ وأن المهر في مال الصغير. 
وهل يضمن الأب المهرء أم لا؟ فيه خلاف» وتفريق بين مال اليسارء والإعسار. 
ونص في المدونة أنه إذا كان للصغير مال» ففي مال الصغير»ء وإن لم يكن له مالء فهو في 
مال الأب» وليس له الرجوع عليه فيما لو أيسر بعد ذلك [91-95]. 
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وإن إجماع المسلمين على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة» ولايشاورها. 

وقد أجمع أهل العلم على أن نكاح الأب نافذ على ابنه» وابنته الصغيرين» 
ولاخيار لهما إذا أدركا . [ما"/ ل776 ك3"150 - 19/4ا"73 نو 7م ب7/7]. 
4١5‏ - استئذان البكر بالتكاح 

استكذان البكر البالغة بالزواج مستحب بلا خلاف يعلم. 

وإن إذنها بالموافقة صَمتهاء وأما رفضها فيكون باللفظ». وعليه إجماع الأمةء 
إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن إذنها بالموافقة يكون باللفظ إذا كان وليّها في 
التكاح غير الأب والجد. [ي019/1 07١‏ اله ب4/5 ك7758]. 
64 - استكذان الكبيرة» والتْيّب بالتكاح 

البنت البكر الكبيرة» والنَيّبء لا يجوز للأب» ولا لغيره» تزويجها إلا بإذنهاء 
ورضاها بالاتفاق. وقال الحسنء والنخعي: يجوز للأب إجبارها على النكاح. وهو 
شاذ خلاف أهل السنة» وأهل العلم. 

ولابد أن يكون إذنها بالنطق» أو ما في حكمه. وعليه الإجماع. 

ولا خلاف في وجوب ذلك سواء أكان الولي أباً. أم غيره» وسواء أزالت 
البكارة بتكاح» أم بغيره. 

فإن زوّجها الأب من غير أن يستأمرهاء فكرهت ذلكء فالنكاح مفسوخ عند 
أهل العلم. [ف107/94, 4155 1417/17 (عن المهلب) ت54/4 ل174 7472 ب95/ 24 مع 
كي470/5. 51١‏ (عن ابن عبد البر» وإسماعيل بن إسحاق) شس417//56١‏ -75/ 2378 لاه ن5/ 2277 
3 (عن المهدي)]. 

- إذن الأمة بالنكاح (15417) 
6 - اشتراط الإحسان للزوجة في العقد 

اتفقوا على أنه إن تضمن العقد شرط عدم مُضارة الزوجة في نفسهاء ولا في 
مالهاء فالشرط صحيحء ولايضر النكاح بشيء. 

وإن كان الشرط هو الإمساكُ بالمعروف. أو التسريحٌ بإحسان» وجب الوقاء به 
اتفاقا. [مر١/‏ ن/57١‏ (عن الخطابي)]. 


حرف الثون  ---‏ سس > 0 ١‏ 


5 - اشتراط عدم الوطء 

أجمعوا على أن المرأة إن اشترطت على الزوج ألا يطأها لم يجب الوفاء 
بذلك الشرط . [ف174/8١‏ (عن أبي عبيد) ح9/ 7١‏ ن5/ ١44‏ (عن أبي عبيد)]. 
17 - اشتراط ما يقيد حرية الزوج 

إن شّرط الزوج لامرأته ألّا يخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو لايسافر بهاء أو 
لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاء لها به. فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. وهو قول عمرء 
ومعاوية» وسعد بن أبي وقاصء» وعمرو بن العاص من الصحابة» ولايعلم لهم 
مخالف في عصرهمء فكان إجماعا. [ي17/7, ١4‏ ب08/5]. 
- اشتراط طلاق الزوجة الثانية 

إن اشترطت المرأة فى العقد طلاق ضَرَّتهاء فهذا الشرط لايوفى به بالاتفاق. 
[ف174/9 (عن الخطابي) نه/ 7 (عن الخطابي)]. 
848 - الشرط بعد العقد 

اتفقوا على أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام النكاحء فإنه لايَضرٌ شيئاًء 
وإن كان الشرط فاسداً . [مر١/].‏ 
-“الإشهاد على النكاح 

لانكاح إلا بشاهدي عدلء وهو ماعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة» 
ومن بعدهم من التابعين» وغيرهم. ولم يختلفوا في ذلكء إلا قوماً من المتأخرين 
من أهل العلم. 

وعليه؛ فقد أجمعت الأمة على أنه لو عقد النكاح سرًاً بغير شهادة لم ينعقد. 
وخالف بعض المتأخرين فيه. [ت5/ 7١0‏ 78117- 7411 ن177/1 (عن الترمذي) ب؟/ 
لاا ش5/ *لا١].‏ 
١‏ - إذن الدولة بالعقد 

أجمعوا على أن التكاح يجوز دون إذن السلطان. [ك10446]. 
7 - التثار في الزفاف 

لا خلاف في إباحة النثارء والتقاطه. [ي518/7]. 
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- وليمة العرس 

رَ: وليمة 
4٠6‏ - الولاية في النكاح 

العمل عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم أنه لانكاح إلا بولي» ولافرق في 
ذلك عند أحد من العلماء بين البكرء والثيبء إلا داوود بن علي» فإنه قال: لا أمر 
للولي مع الثيب» وجائز نكاحها بغير ولي. وهذا قول خالف فيه من سلف قبله من 
العلماء. 

وقد أجمع العلماء على أن الولي في النكاح هو الولي من النسبء والعصبة. 
[ت 4/لاه ك 721١١7 - 58556 - 591١4١‏ -١51؟‏ ب7//7١‏ ن6/ ١١19‏ (عن ابن المنذر)]. 
5 - شرائط وليّ النكاح 

اتفقوا على أن من شرائط الوَّليَ: الإسلام» والذكورية» والبلوغ» والعقل. 

وعليهء فقد أجمعوا على أن الكافر لايكون ولياً لابنته المسلمة. 

فإن كان الولي فاسقاً بتأويل» فإن ولايته لاتبطل إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن المسلم لا يلي نكاح ابنته الكافرة» وقال عبد الله بن 
وهبء. صاحب مالك: يكون المسلم ولياً لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلمء 
أو من الكافر. 

ولا ولاية للأم في تزويج ابنتها بلا خلاف. 

ولا ولاية للعبد إجماعاً» إلا داوود. وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يزوّجها 
العبد بإذنها. 

ولا ولاية للصغير إجماعاًء [ب1/7١‏ مالا نو 75 2445/5 807 (عن ابن المنذر) 
ح“/ “ه. 4ه ن5/ 177 (عن الشافعي)]. 
5 - تسلسل الأولياء في التكاح 

الإجماع على أن أولى الأولياء بعد الأب» والجد هم بنو المرأة» ثم بنوهم, 
وإن سفلواء ثم بنو أبيهاء وهم الإخوة؛ ثم بنوهمء وإن سفلواء ثم بنو جدّهاء 
وهم الأعمامء ثم بنوهم» وإن سفلواء ثم بنو جد الأب» وهم أعمام الأب» 
ثم بنوهم؛ وإن سفلواء ثم بنو جد الجدء ثم بنوهم. 


حرف الثون ----  -‏ ب سما 8/9 ١‏ 


ولا خلاف في أن الولاية تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيبء فأحقّهم 
بالميراث أحقّهم بالولاية بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. 

فابن الأخ الشقيق أولى بالولاية من الأخ لأب إجماعاً. 

ولا ولاية لذوي الأرحام مع العصبة بالإجماع. 

فإن لم يكن للمرأة عصبة من نسبهاء وكانت معتقة» فإن مولاها يزوّجها 
بالإجماع. [ي5/ +414 441١‏ ب15/ 14 -5/5: - 417 01]. 
5 - سقوط الولاية بالغيبة 

من غابء فخفي مكانه ولم يُدْرَ أحيّ هوء أم ميت» فإن ولايته تبطل إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لهاء لو 
كان ميتاً أن يتولاه لهاء إلا زفر بن الهذيلء فإنه قال: لا يليه» والغائب حى أبداً 
[ح #/ 5ه نو .]7١‏ 1 
/اه ؛ - تعدد أولياء التكاح 

إذا تساوى الأولياء» واختلفوا فيمن يتولى تزويج المرأة» فإنه يقرع بينهم 
بلا خلاف يعلم. 

ولو زوّج أحد الوليين المرأة قبل الآخرء فنكاح الأول جائزء ونكاح الآخر 
مفسوخ. 

ولو زوّجاها معاًء فنكاحهما جميعاً مفسوخ. وعلى كل هذا العمل عند أهل 
العلم بلا اختلاف يعلم. [ي١٠/419‏ ت14/4]. 
- متى تكون الولاية للسلطان 

١‏ - اتفقوا على أن من لا ولي لهاء فإن السلطان”' الذي تجب طاعته»ء ولي 
لها يُنكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه. 

- واتفقوا على أن الولي إن تضل وليّته إذا دعت إلى نكاح كُفءٍ لهاء وبصداق 
مثلهاء فإنها ترفع أمرها إلى السلطان» فيزوّجهاء وللحاكم أن يستنيب في التزويج من 
غير إذن المرأة بلا خلاف . [مراكه 58187 مالالا ح"/ مه ب97/ 1١9‏ ي5/ 2497 444]. 


)١(‏ السلطان هنا الإمام» أو الحاكمء أو من فرّضا إليه ذلك. [ي497/5]. 
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84 - حق الولي بتزويج البكر الصغيرة 

أجمع المسلمون على أنه يجوز للآأب تزويج ابنته الصغيرة البكرء ولو كانت 
لايوطأ مثلهاء ولايستأمرها. 

وقد أجمعوا على أنه يجوز له تزويجها مع كراهيتهاء وامتناعهاء إذا كان الزوج 
كفؤاً» وقال ابن شبرمة: لايزوج الأب ابنته الصغيرة» حتى تبلغ وتأذن. وليس له 
تزويج من لاتوطأ. 

ويصح تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيهاء وهو فعل عمرء عائشة» ولم ينكره 
منكر من الصحابة» فدل على اتفاقهم. 

فإن زوّجها غير أبيهاء فإنها تخيّر إذا بلغت» ويفسخ نكاحهاء وفسخها ليس 
بطلاق» وعليه الإجماع. [ش148/5١‏ ماثلا ل115 نو ١لا‏ ب5/5 ي517/5: 014 (عن ابن 
المنذر) ف057/9١. 759/1١7‏ (عن المهلب) ح// لاة. 5ل ن5/ 1٠١‏ (عن المهلب)]. 

- حق الولي بتزويج الكبيرةءوالثيب (4154) 
6 - تزويج الولي البنت بمعيب 

لا يعلم خلاف في أنه ليس للولي تزويج البنت الكبيرة برجل مُعيب بغير 
رضاها. [ي/157/7١١].‏ 
١‏ - نكاح الأب ابتته بأقل من مهر المثل 

للأب أن يزوج ابنته من دون صداق مثلهاء ويثبت النكاح بالمهر المُسمى. سواء 
أكانت بكراًء أم ثيباًء صغيرة» أم كبيرة» وهو قول عمر بمحضر من الصحابة» ولم 
ينكروهء فكان اتفاقا منهم عليه. [ي5/ 075 015]. 
7 - زواج المرأة من وَليّها 

من أراد أن يتزوج امرأة هو وليهاء فلا يجوز له أن يتولّى طرفي العقدء لكن 
يوكل رجلاً يزوجه إياها بإذنهاء وهو فعل الصحابة» ولم يظهر خلافه. [ي501/5]. 

- ولي الأمة في النكاح (15848) 
١6*‏ 2 - الكفاءة في النكاح 

الكفاءة معتبرة في التكاح إجماعا. [ح-48/8]. 


ا لل لم احج بجحت سبك اذا 


45 - ما يعتبر في الكفاءة 

اتفقوا على أن نكاح المرأة كفؤاً في النسب» والصناعة» جائز. 

واتفقوا على اعتبار الدين في الكفاءة بالإجماع. [مر4" ب16/1 15 ف4/ ٠١‏ 
ن5/ 17١0‏ (عن ابن حجر)]. 
6 - التفاوت في الكفاءة 

اتفقوا على جواز نكاح الرجل ابنة من كان هو أعلى منه قدراً في نسبهء وحالهء 
وصناعته. [مر4؟]. 
65 - رفض الصغير النكاح لعدم الكفاءة 

اتفقوا على أن للأنثى غير البالغة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء 
جبرهاء كالأب إذا كان الزوج غير كفء. [ب16/5]. 
/41361 - من يباح نكاحها 

اتفقوا على أن نكاح الرجل امرأة لم تكن أرضعته قطء ولاوصل إلى جوفه شيء 
من لبنها بوجه من الوجوه قطء ولا من لبن أمّهاء ولامن لبن من ولدتها من فوق» 
أو ولدتها من أسفل بحرام» ولا بحلال» ولا من لبن زوجة ابنهاء أو زوجة واحد 
من ولدهاء أو ولد ولدهاء ولا من لبن من تكون بذلك عمة» وإن بعدتء» أو 
خالة» وإن بعدت» أو بنت أختء وإن بعدتء» ولا إلى جوف واحد من ولده هوء 
ولا كل من ولد بحلال أو بحرامء ولاملكها قط أبوه» ولا وطئ امرأة ولدتها هي 
من أسفل بحلال» ولا بحرامء ولا خلا بها أبوه؛ ولا ولده» ولا كل من ولدهء أو 
ولد ولده هو بحلال؛ ولا بحرام» ولا كان بدل الخلوة التذاذاً بوجه من الوجوه. 
ولا نكحها ربيبه» ولا لها حريمة في عصمته» ولا حلف بطلاقها إن تزوجهاء 
ولا زنى بها قطء ولا هي زانية» ولاهو زانٍء ولانكح قط أمهاء أو جدة لهاء أو 
ابنتهاء وإن سفلت. ولانكحها في عدة هوء ولا غيره» ولا لاط بأبيهاء ولا بولدهاء 
ولا زنى بأمهاء ولا بامرأة ولدهاء ولا بمن ولدت هيء ولا التذَّ بدل الزنى» 
ولا لاوط بمن ولدت». ولم يكن خصياًء ولاكان وطىء أبوه أمهاء ولا صارت 
حريمته من أجل امرأة وطئهاء أو ملك عقدة نكاحهاء ولا كانت أمته» ولا أمة 
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ولده» ولاكان هو عبدهاء ولاعبد ولدهاء ولاتملك منه شيئاً» وهي مسلمة» بالغة» 
عاقلة» وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة إلى سلام الإمام منهاء وفي غير 
وقت قد تعيّن فيه آخر وقت الدخول في الصلاة؛ ولم تكن مريضة:؛ ولاحاملاً» 
ولاوطئها عبد بتأويل» فإن نكاحه لها حلال. [مرلاا - 378 ي// 47 ك784897]. 
6 - نكاح الصغيرة 

الإجماع على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير» ولو كانت في المهد. لكن 
لايمكن الزوج منها حتى تصلح للوطء. [ف4/١١٠‏ (عن ابن بطال) ن1/ 17١‏ (عن ابن 
حجر)]. 
8 - نكاح من لم تولد بعد 

من قال لآخر: زوجني ابنتك» إن ولدت لك من فلانة» فقال الآخر: نعم قد 
زوجتك ابنتيء إن ولدتها لي فلانة. فولدت ابنة» فإنها تكون له بذلك زوجة. وقد 
جاء إنفاذ هذا النكاح عن ابن مسعود» وقضى لها بمهر المثل» ولا يعرف له في 
ذلك مخالف من الصحابة. [م1951]. 
- نكاح العجائز 

اليائسات من النكاح ينكحن بلا خلاف من أحد. [م156]. 
١‏ - فروق لا تؤثر في المرأة 

لقد فرّق مالك بين ذات الحسبء والمال» وبين الدنية التي لاحسب لهاء 
ولامال» وهذا لايعلم عن أحد من أهل العلم غيره. [ك17554]. 
- التأكد من براءة الرحم 

لايجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بنكاح» ولاغير حامل؛ حتى يعلم 
براءة رحمها من ماء غيره» وهذا لاخلاف فيه بين العلماء قديماء ولاحديثا. 
[ك؟؟؟؟1]. 
277 - ثبوت النكاح بالإقرار 

إن الإقرار بالتكاح يصح إجماعا. [<ه/9١].‏ 
4؛ - نكاح المبتوتة 

اتفقوا على أن المرأة إذا طلقها زوجهاء فانقضت عدتهاء إن كانت من ذوات 
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العددء أو مات» أو انفسخ نكاحها منه؛ وكان الطلاق» والفسخ صحيحينء» فلها 
أن تتزوج من أحبّت ممن يحل لها. وهكذا أبداً. [مر*7]. (51/لا - 317517) 
- نكاح المطلقة ببِيّئنة كاذبة 

إن شهد شاهدان بالزور أن رجلاً طلّق امرأته» لم يحل لمن علم بكذبهما أن 
يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وعليه الإجماع. وقال أبو حنيفة: يحل. وهذا 
مخالف لإجماع من قبله. [آش121/7]. 
475 - نكاح زوجات الأقارب 

أجمعوا على إباحة نكاح الأخ زوجة أخيه بعد طلاقها منه؛ أو بعد موته» والعم 
بعد موت ابن أخيه» والخال بعد موت ابن أخته» والأخ وابن الأخت بعد العمء 
والخال. [مرة5ا]. 
/0 - نكاح غير المسلمة 

إن نكاح من تمسكت بالزبورء وصحف إبراهيم» وشيث؛» وغيرهم حرام 
بالإجماع. 78-1 40]. (144" - 477" - 6الا”) 
- نكاح المزني بها 

أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لايحرم على الزاني تزوج من زنى بهاء 
وإن كانت حاملا . [ك8+1؟ - 7410 ف179/4 (عن ابن عبد البر)]. 
8 - نكاح الفُساق 

الإجماع على أنه يحرم المسلم على الفاسقة المسلمة» وتحرم المسلمة على 
الفاسق المسله”'". [ن5/ 146 (عن المهدي)]. 
6 - نكاح الحْرٌ للأمة 

أجمعوا على أن الحر إذا خشي العنت» ولم يقدر على زواج الحرة» فإن له أن 
ينكح أمة مسلمة بالغة» عفيفة» عاقلة» بإذن سيدها في ذلك» وإنكاحه لها. 

أما إذا كانت تحته زوجة خرّة يمكن أن يستعف بهاء لم يجز له نكاح الأمة 
بلا خلاف يعلم. 
)١(‏ الإجماع على جواز نكاح الفاسقة بغير الزنى» إلا في قول من جعل الفسق كفراً» ونفاقاً. 

[</ 8ل ا. 
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وقد أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة» وأمة في عقدء فإن نكاح الحرة 
يثبت» ويبطل نكاح الأمة. وانفرد مالك» فقال: إذا علمت الحرّة بذلك» فلا خيار 
لها. وإن لم تعلم» فلها الخيار. وليس للسيد أن يتزوج أمته قبل أن يعتقها. وهذا 
لاخلاف فيه من أحد. [مر١١87؟‏ مااهم ي/80/ .]0١ 537 5٠‏ 
١‏ - نكاح الحرة على الأمة 

نكاح الحرّة على الأمة حلال إجماعاً. [-؟/ 47]. 
- نكاح العبد للأمة 

أجمعوا على أن العبد المسلم» العفيف, العاقل» البالغ» إذا أذن له سيده في 
النكاح» وتولى سيده مُقدة نكاحه» وفوّض العبد ذلك إليه» فإن له أن ينكح أمة 
مسلمة. عفيفة» بالغة» عاقلة» بإذن سيدها في ذلك» وإنكاحه لها. 

ولو قال العبد لسيده: زوؤجنيء لم يلزمه ذلك بالإجماع. 

ويصح للسيد أن يزوّج أمته عبده إجماعاً. 

وقد أجمع الفقهاء على أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيدهء ودفع الصداق من مالٍ 
في يده» كان للسيد حل التكاح. وأخذ الصداق كلهء إلا مالكاًء فإنه قال: إن كان 
دخل العبد بالمرأة ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجهاء وأخذ 
باقيه27. [مرغت م 17١‏ نو 1ىات4/ 4417" ب3/ 47 حم 197]. 

- نكاح المعتقة (881؟ - 1ى182) 
418 - نكاح الحرة للعبد 

-١‏ اتفقوا على أنه يجوز للمرأة الحرة أن تنكح العبدء إذا رضيت بذلك هي» 
وأولياؤها”" . 

فإن غرّها العبد المأذون له في النكاح» فقد أجمعوا على أن لها الخيار» إن 
علمت. 


)١(‏ قال محقق النوادر: روي عن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد» فإن أجازه جازء وإن رده 
بطلء وهو قول الحنفية. ونسب ابن أبى شيبة فى مصنفه ما قال به مالك إلى عمر بن 
الخطات ومان بواعنا نت 7 ١‏ 

(؟) ولايد من إذن سيّده. (1785) 
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-١‏ وقد أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل لا يحل. 

فإن تزوجته» فلا حدَّ عليهاء وهو قول عمرء لايعرف له مخالف من الصحابة”"' . 

أما إن أعتقته؛ أو خرج من ملكهاء جاز لهما التناكح» إن تراضياء وهذا 
لاخلاف فيه من أحد. [ب5/ !4 4لا" ما48 ي9/١7‏ (عن ابن المنذر) ملا146ء 1418ء 
١‏ 3780# (عن البعض)]. 
25 - نكاح ذات الزوج 

اتفقوأ على أن من تزوجت اغا متسكا: فحرام عليها أن تتزوج آخرء 
مادامت الزوجية قائمة. 

واتفقوا على أن المرأة» إن تزوجت في عُقدتين مختلفتين رجلين» فعلم أولهماء 
ولم يكن دخل بها واحد منهماء فإن الأول هو الزوج» والآخر أجنبي» ونكاحه 
باطل. [مر 57 58 55 ب5/لا4]. 

- نكاح زوجة الأسير المسلم  )7797(‏ - نكاح زوجة المفقود (7/81 - و#/م) 
6 - نكاح المُعتدّة 

إن نكاح الْمُعتَدَّة في عدّتهاء أي عدَّة كانت» من طلاق» أو وفاة» لايجوز 
بالإجماع. 

وقد أجمع المسلمون على أن العدة في النكاح الفاسد تمنع من النكاحء 
كما تمنع بسبب نكاح صحيح. ومن نكحت فى العدة جهلاً» فالنكاح باطل إجماعاً. 

ومن تزوّجا في العدة. فإنهما يضربان» وهو فعل عمر بحضرة الصحابة» وتابعوه 
على ذلك» ولم يخالفوه فيه. واتفقوا على أن النكاح في العدة مفسوخ أبداًء ويجب 
التفريق بينهما. [ي8/شلاء 9١‏ مرخ4ل م1840 ط*/ 16١‏ 504 ب45/5 ف20/4١‏ ج85 وم 
ن9/5١٠].‏ (6ك6/ا؟) 
65 - التكاح بعد رجعة المطلقة 

من تزوج مُطلّقة مع علمهما بالرّجعة» أو علم أحدهماء فالنكاح باطل بغير 
خلاف . [ي7/ 177]. 


)١(‏ إن عمر قد هم برجمها. فلولا أن الرّجم كان واجباً ما همّ. وإنما ترك رجمها إذ عرف جهلها 
بلا شك. ونحن أيضاً لانرى حجة في قول أحد دون رسول الله ييه [م1١؟77].‏ 
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17 - نكاح غير المسلم للمسلمة 

الإجماع على تحريم نكاح الكافر للمرأة المسلمة. [ي//78]. 
- من يحرم نكاحها من النسب 

أجمعت الأمة على تحريم نكاح الأم» والبنت» والأختء وبنت الأخ» وبدنت 
الأخت. والعمة» والخالة. واتفقوا على أن الأم هنا هي كل أنثى لها عليك ولادة 
من جهة الأم» أو من جهة الأب. وأن البنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من 
قبل الابن» أو من قبل البنت» أو مباشرة. وأن اللأخت: هى كل أنثى شاركتك فى 
أخد اضليك: الأب او الأم» أو كليهماء. وان العمة: كل ات :في الت لأبيك: 
أو لكل ذكر له عليك ولادة. وأن الخالة: هي أخت أمك؛, أو أخت كل أنثى لها 
عليك ولادة من قبل أمهاء أو من قبل أبيهاء أو مباشرة. وأن بنت الأخت: كل 
أنئى لأختك عليها ولادة مباشرة» أو من قبل أمهاء أو من قبل أبيها. وكل هذا 
لاخلاف فيه. 

واتفقوا على أن نكاح هؤلاء حرام مفسوخ أبداً. وهو باطل. 

واتفقوا على أنه إن وُجد رجل كان لأبيه أخ لأم» فإن عمة هذا العم» وجدة هذا 
العم أم أبيه حلال لابن أخته. 

واتفقوا على أن الرجل يكون لأبيه» أو لأمهء أخ لأب» فإن خالات ذلك العم» 
وذلك الخال» وجدته لأمهء حلال لابن أختهما. [ي//1. 7١/9‏ مركة -/51 م1860 
ماهلا ب95/ 77 - #ال]. 
8 - نكاح المحارم من الزنى 

نكاح الرجل بنته من الزنى» وأختهء وبنت ابنه» وبنت بنته» وبنت أخيه» وبنت 
أخته من الزنى حرام في قول عامة الفقهاءء إلا مالكاً والشافعي: فإنهما قالا بجواز 
ذلك.. [ي/7/١4].‏ 
- نكاح أم الزوجةء وجدتها 

لاخلاف بين أحد من المسلمين في أنه لايحل أبداً نكاح أم الزوجة» 
ولا جداتهاء وإن بَعَذْنَ. 1م800١‏ مركا يلار كهلاو"7 - اية"5 -74.144 - 7435510 - 


|1261 
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5١‏ - نكاح بنت الزوجة (الربيبة) 

إن بنت الزوجة المدخول بهاء ولو لم تكن بحجر زوج أمهاء حرام عليه نكاحها 
بالإجماع. وقال علي» وعمر: لاتحرم إلا إذا كانت في حجره. وقد أجمع علماء 
الأمصار على خلافه”". 

فإن نزوج امرأة. ولم يدخل بهاء ثم للها : أو ماتت» فله أن يتزوج ابنتها» 
وعليه أجمع عوام علماء الأمصار. [ف119/9- 10 ب5/ لال امام 58958 - 
لوم 7851-7430 ي/ا 73 (عن اين المنذر) ح"/ 97]. 
9غ - نكاح ابن الزوج لبنت الزوجة 

لو كان لرجل ابن من غير زوجته» ولها بنت من غيره» أو كان له بدنت» ولها 
ابن» جاز تزويج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء؛ إلا ماحكي عن طاووس 
من كراهيته إذا كان من ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها. [ي7/١81].‏ 
9 - نكاح زوجة الأصل 

اتفق المسلمون على أن من عقد على امرأة حرمت أيداً على بنيه بمجرد العقد. 

وقد أجمعوا على أن الجد لأبء أو لأمء حكمه كالأب. 

وعليه»ء فإن زوجة الجَدٌ تحرم على أولاد ابنه» وأولاد ابنته بالإجماع. [ب؟/77 
م17 ١7684‏ ماهلا - 9/ا ي// 5 ف1/ 05 (عن المهلب) ح"/ 997]. 


4 - نكاح زوجة الفرع 

اتفق المسلمون على أن من عقد على امرأة حرمت على أبيه بمجرد العقد. 

وقد أجمعوا على أن الجد لأبء أو لأم؛. حكمه كالأب. 

وعليه» فإن زوجة الابن تحرم على أجداده بالإجماع. [ب77/75م1869 ماهلا - ول 
ف55/17 (عن المهلب) ي// ”7 78 حا/ 77]. 

- من يحرم نكاحها بالمصاهرة (4190 - )4١94  ؛ا9"  4|9؟- 5١9١‏ 


)١(‏ أجمعوا على أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيحء وقد دخل بهاء ووطثهاء وكانت 
الابنة مع ذلك في حِبجرهء فحرام عليه نكاحها أبداً. [مر4؟]. 
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6 - سبب التحريم بالمصاهرة 

إن الوطء في النكاح الصحيح.ء أو في النكاح الفاسدء كمن وطىء امرأة ظنها 
امرأته» فإذا بها ليست امرأته» يتعلق به تحريم المصاهرة بالإجماع. 

وعليه؛ فمن وطىء امرأة بنكاح فاسدء حرمت على أبيه» وابنه» وأجنادهء 
وأحفادهء بالإجماع. 

أما المباشرة فيما دون الفرج» إن كانت لغير شهوة:» والحَُلْوّة بأجنبية» والنظر 
من غير شهوة» والنظر إلى الوجهء فإن كل هذا لايثبت حرّمّة المصاهرة بغير 
خلاف . [ماذلا يلا .5٠١‏ 47,. "47 - 45 (عن ابن المنذر) ح7/ 74]. 

- من يحرم نكاحها من الرضاع 15*١0(‏ - 155") 
5 - حكم نكاح المحارم 

من تزوج ذات محرمه» فالنكاح باطل بالإجماع» [ي17/4]. 
17 - عقوبة نكاح المحارم 

أجمعوا جميعاً على أن من تزوج ذات محرم منه لايجب عليه القتل”"2. [ط؟/ 
48 ها / الاهة). 
- حد تعدٌّد الزوجات 

اتفق المسلمون على أن المسلم» الحرء البالغ» العاقل» العفيف», الصحيح»ء 
غير المحجور. له أن ينكح معاً أربعاً من النساء الحرائر» غير زوانٍ» صحائح. 

ولا يَحِلَ لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة بلا خلاف من أحد من أهل 
الإسلام. وخالف في ذلك بعض الروافض ولا يّصحٌّ لهم عقد الإسلامء ولا يُعْتَدَ 
بم 

واتفقوا على أن من طَلَّق نساءه» فأكملن عِذَّتَهِنَء أو مِبْنَّ» أو طلق بعضهن 


)١(‏ وإنما عليه الحد في قول أكثر أهل العلم. ولكنهم اختلفوا في هذا الحد. فقد ذهب جابر بن 
زيدء وإسحاقء, وأبو أيوب» وابن أبي خيثمة؛ إلى أن حده القتل» وهو رواية عن أحمد. 
وقال الحسنء ومالكء, والشافعي: حده حد الزنى» وهو رواية ثانية عن أحمد. وقال 
أبو حنيفةء والثوري: لاحد عليه. [ي1/9؟]. 
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فاعْتَدَتء أو مانّتْء فله أن يتزوج تمام أربع» فأقل» إن أحبء. فإن كان الطلاق 
رجعياًء فقد أجمعوا على أنه ليس له أن ينكح الرابعة» حتى تنقضي عدة المطلقة. 
[١471؟‏ -59675؟ ماءم ب15/ 40 مرككت 57 م815١‏ يلارف + ف4/ ١١‏ ح5/ 4" ن5/ ١6١‏ 
(عن المهدي)]. (17417) 

- العدل بين الزوجات 

قشم 
8 - العقد على أكثر من امرأة 

أجمعوا على أن عقد النكاح لأربع» فأقل» في عقدة واحدة جائز إذا ذُكرَ لكل 
واحدة منهن صَداقهاء كما يجوز في عقود متَفَرّقة. [مر"1]. 
- الجمع بين الأختين 

الإجماع على تحريم الجمع بين الأختين في التزوج. سواء أكانتا شقيقتين» أمْ 
من أبء أمْ من أمّ. وسواء أكانتا من النسبء أم من الرضاعء وسواء أكانتا 
حرتين» أم أَمَتيْن » أم إحداهما خُرَّة والأخرى أمَة. 

فإن تزوجهما في عقد واحد فسدء سواء أعلم بذلك حال العقدء أم بعده. فإن 
تزوج إحداهما بعد الأخرى. فنكاح الأولى صحيح» ونكاح الثانية باطل» وهذا 
ليس فيه اختلاف. 

فإن تزوج واحدة بعد واحدة» بعد طلاق الأخرى, أو موتهاء أو انفساخ 
نكاحهاء فقد اتفقوا على أن التكاح حلال. 

ولا تنكح المرأة في عدّة أختها المطلقة طلاقاً رجعياًء وعليه إجماع الصحابة. 
[46م؟7” - 759804 -25985؟ ماؤلاء ١م‏ ف4/١7١‏ مر54" مم لادلمكت "لكماا اب 1١/5‏ يِ ادرف 
:"ا -دهم“” ىث"/ 54" ن11/5]. 
١‏ - الجمع بين المرأة» وعمتهاء أو خالتها 

إن الإجماع على تحريم الجمع بين المرأة» وعمتهاء وبين المرأة» وخالتهاء أو 
أن تُنْكُحَ المرأة على عمّتهاء أو خالتها. 

واتفقوا على أن العمة هنا: هي كل أنثى هي أخت لكل ذكر له عليك ولادة» 
إما بنفسك. أو بواسطة ذَكّر آخر. 
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واتفقوا على أن الخالة: هي كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك 
ولادة بنفسهاء وإما بتوسط أنثى غيرها. ١‏ 

فإن نكح امرأة على عمتهاء أو خالتهاء أو العمة على بنت أخيهاء أو الخالة 
على بنت أختهاء فنكاح الأخرى منهما مفسوخ عند عامة أهل العلم. 

وقالت طائفة من الشيعة» والخوارج بجواز الجمع» ولا يُعْتَدَ بخلافهم. [ب١؟/‏ 
:4 م/اهم١‏ ماو١م‏ ك*“م88م"؟ 5خ خ"7” مم51 ”7 - مم57 - 7544 ت5/ 1م ي الى 5 
7” (عن ابن المنذر) ش171/5 - 177 ف86/ 776 ١7/4‏ (عن الترمذيء وابن المنذرء وابن 
عبد البرء وابن حزم» والقرطبيء والنووي) ن5417//5١1- ١54‏ (عن الترمذي» وابن المنذرء وابن 
عبد البرء والقرطبي» وابن حزم» والنووي)]. 
- الجمع بين الأقارب 

إن الإجماع على أنه لايحرم الجمع بين المرأة» وبين غير أختهاء وعمتهاء 
وخالتهاء كالجمع بين بنتي العم أو بنتي الخالة» أو نحوهما. وقد كره أبو بكرء 
وعمرء وعثمانء وابن أبي ليلى» وزفرء الجمع بين القرابة مخافة الضغائن؛ ولكن 
الإجماع على خلافه. 

ويحل الجمع بين المرأة» وبنت زوج كان لهاء وبين امرأة الرجل» وربيبة من 
غيرهاء وعليه الإجماع. [ن58/5١.» ١44‏ (عن ابن المنذر) م871١‏ ش6/ 117 ك400"؟- 
47 ي// لا ف4/ ١77‏ (عن ابن عبد البرء وابن حزم) ح"/ 44]. 
0 - قول المرأة بتحديد الزوجة 

اتفقوا على قبول قول المرأة تَرُْفَ العروس إلى زوجهاء فتقول: هذه زوجتك» 
وعلى استباحة وطئها بذلك . [مرة؟]. 
64 - أثر عقد النكاح 

لاخلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج» فإن المرأة زوجة 
للرجل» فهو حلال لهاء وهي حلال له. 

وإن النكاح قد أحَلَّ للمتزوج ماكان حراماًء وعليه إجماع الكل. [م؛”218 1844 
خ1/ 11١6‏ ش171/5]. 


ر: نعقة) نسب 


85ت 5ت ات ا ل 1 


65 - حق الزوجة بالوطء 

لودعت المرأة زوجها كل يوم إلى الوطءء لم يلزمه ذلك إجماعاً . [<8/6/]. 

- المهر في النكاح 

رَ: مهر 
- النكاح بلا مهر 

أجمعوا على أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره؛ أن التكاح ثابت عليه؛ 
دخل بهاء أو لم يدخل» وهو ما يسمى نكاح التفويضء وقال مالك: يفسخ قبل 
الدخول يها. [نر هلاب؟/ 6 ي// 16١‏ 15]. (34015) 

- انحلال الزواج 

رَ: خلع» تفريق» طلاقء لعان 
7 - معنى النكاح الباطل 

الإجماع على أن النكاح الباطل: هو ما لم يصح. [-9/9]. (150 - 4١51١‏ 
.ماع - “هع - هل/ا(اع - لالالع - "م١‏ - 185 - هماة -185غ - 
/الجاة -هخماة - ؤخماةع -١9(غ‏ - وزع - وضع -د٠75غ‏ - .)150١(‏ 
4 -ما يفسد التكاح 

الإجماع على أن مايفسد النكاح: الشغارء والتوقيت» والتعليق بمستقبل» 
واستثناء المشاع» وشرط ألا نكاح بعد التحليل. [-9/8]. (4151 - 41717 - 
ام - /اا8ع) 

- موجب فسخ النكاح (4144 - 4١59‏ - لاها؛ - 9وا؛ 45١١ - 450١ - 45١١‏ - 

-15؟: -/١؟:‏ -خن؟: - 475١-51١5‏ 1111757 -11755) 
4 - أثر العيب بالنكاح 

إن النكاح لا يُرَدُ بكل عيب يرد به البيع بإجماع المسلمين. 

وقد أجمعوا على أن النكاح لا تُردَ فيه المرأة بعيب صغير. 

وإن ما عدا العيوب الآتية: الجنون؛ والجذامء والبرصء والجَبٌء والعِنَّة 
والفتق» والقَرْنَء والعَقّلء لايثبت به الخيار بلا اختلاف يعلم بين أهل العلم. 
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هذاء ويشترط لثبوت خيار الزوج بهذه العيوب ألّا يكون عالماً بها وقت العقدء 
ولا يرضى بها بعده. فإن علم بها في العقدء أو بعدهء فرضيء فلا خيار له. 

ولا خلاف في أن عدم سلامة الزوج من العيوب لايبطل النكاح» ولكنه يثبت 
الخيار للمرأة دون الأولياء. 

وقد أجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة» ولم تعلم» ثم علمتء أن لها 
الخيار. 

ولم يختلف الفقهاء في الرتقاء التي لايوصل إلى وطئهاء أنه عيب تُردٌ به 
إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أنه لاتُرَدْ الرتقاء» 
ولا غيرهاء والفقهاء كلهم على خلاف ذلك. 

وإن الإجماع على أن العقيم التي لاتلدء لاتُرَدَ بهذا العيب. 

وإن العمى» وقطع اليدء لايفسخ النكاح بالإجماع»: خلافا لمالك. [ب١/50‏ ي 
كرام 11ل ١175‏ كك لالاه"” ‏ موجه“ 7055-7 دغمرةة؟"7؟ مالالا ح"/ 51]. 
- أثر الزنى في النكاح 

إذا زنى الزوج» قبل الدخولء أو بعده» لم ينفسخ النكاح في قول عامة أهل 
العلم. وعن جابر بن عبد الله أنه فَرّق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها. وعن 
علي» والحسن أنه يُقَرّق بينهماء وليس لها شيء. 

وقد أجمع الفقهاء في العصر الأول على أن زنى المرأة لا يبطل نكاح زوجها 
عنهاء إلا الحسن بن أبي الحسن البصري» والنخعي» فإنهما قالا: إذا زنت المرأة 
قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحه عنها [ي 50/9 نو 0]197". 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال الإمام البدر العيني في «البناية» له وعن جابر بن عبد الله أن المرأة 
إذا زنت يُفرّق بينهماء ولا شيء لها. وعن الحسن مثله. وعن علي ؤَهبِهِ أنه فرق بين امرأة» 
ورجل زنى قبل أن يدخل بها. 
هذاء وقد أخرج الإمام محمد بن الحسن في «الآثار؛ عن علي َه قال: إذا تزوج الرجل 
المرأة» ولم يدخل بهاء ثم زنى؛ فإنه يجلدء وأمسك امرأته. وإن زنت هي. ولم يدخل بها 
وفي مصنف ابن أبي شيبة نسب القول إلى علي؛ والحسن البصريء» وإبراهيم النخعي» قال 
النخعي في قوله تعالى: «أنِ لا يكح إلا رََةُ أذ مذرئهٌ وَزيَةُ لا يَكمها إلا ران أو مُفْرلةٌ - 


حرق إن ع ا ف ل رت ا 


١‏ - أثر الرضاع في النكاح 

لا خلاف في أن النكاح بعد صحته يفسخ إذا صارت الزوجة حريمة برضاع. 
[م1947] 
- أثر الرّدّة في التكاح 

إذا ارتد أحد الزوجين, أو ارتدا معاً. انفسخ النكاح. سواء أسلم إثر 
إسلامهاء أم أسلمت إثر إسلامه, أم راجع الإسلام؛ أم راجعت الإسلام» أم 
راجعاه يك ولا ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهماء وبصّداق» وبولي» 
وإشهاد. ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة ولا عرض إسلام. ولا خلاف 
فى ذلك”؟ 1م1547 -8/ .]0١‏ 


481 - وطء الأصل زوجة الفرع 
لاخلاف في فسخ النكاح بعد صحته إذا وطىء الأبء. أو الجدء زوجة الابن» 
أو الحفيد بجهالة , أو بقصد الزنى . [م1947]. 


45 - إسلام الزوج؛ وعنده أكثر من أربع 

من أسلمء وكان له أكثر من أربع نسوة» فأسلمن في عدتهن. أو كُنَّ كتابيّات» 
لم يكن له إمساكهن كلهن, ولا يملك إمساك أكثر من أربع» بغير خلاف يعلم. 
[ي/41/7]. 
6 - أثر إسلام الزوجين معاً في التكاح 

اتفقوا على أن الزوجين إذا أسلما معاً في حال واحدة» أن لهما المُقام على 


- وِحُْمٌ دَلِكَ عل الْميِْنَ © » [النور: 75/ "] قال: هو حكم بينهماء ولذلكء فإن المرأة 
البكر إذا زنت بعد العقدء وقبل الدخول قُرّق بينهاء وبين زوجهاء وسقط حقها في المهرء 
لأن الفرقة كانت من قبلهاء وذكر ذلك ابن حزم في المحلى» ونسب القول فيه إلى الحسن» 
وطاووسء والنخعي» وحماد بن أبي سليمان [41-85]. 

)١(‏ إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخولء» انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلمء إلا داوود» 
فقال: لاينفسخ بالردة. [ي/8/ 194]. 
وإن ارْتدٌ أحد الزوجين بعد الدخول؛: ففي أقوال العلماء اختلاف. 
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نكاحهما الذي عقداه حال الكفرء إذا لم يكن بينهما ما يمنع التكاح من نسب» أو 
رضاع» سواء أكان ذلك قبل الدخولء أم بعده. فإن أسلمت قبل زوجهاء ثم أسلمء 
وهي في العدة» فإنه أحق بهاء وعليه العمل عند أهل العلم. 

فإن أسلمء وكانت له زوجتان؛ أم» وبنت» وكان قد دخل بهماء وأسلمتا معهء 
فقد أجمعوا على أنهما حَرّمَتا عليه على التأبيد. [ب48/7 م1447 ما١94‏ 74792 ي// 
:لاء كلا لالم - د 99 - 95 (عن ابن عبد اليرء» وابن المنذر)]. 
5 - أثر إسلام أحد الزوجين في النكاح 

-١‏ إذا كان الزوجان مشركيّن غير كتابيّيّْنَء وأسلم أحدهما دون الآخرء فإن 
الإجماع على أن النكاح ينفسخ متى انقضت عدة المرأة”". 

7- وإذا أسلم الزوج الكتابي قبل زوجته الكتابية» فقد أجمعوا على أنهما على 
تكاحهما. 

“- وإن أسلمت الزوجةء وكان الزوج كافراًء كتابياًء أو غير كتابي» أو أسلم 
الزوج» وكانت هي كافرة غير كتابية» ففي كل ذلك ينفسخ نكاحهماء سواء أسلم 
إثر إسلامهاء أم أسلمت إثر إسلامه. ولا ترجع إليه إلا برضاهماء وبصداق» 
وبوليء وإشهادء ولا يجب أن تراعى في ذلك عِدَّة» ولا عرض إسلام. وكل هذا 
لاخلاف فيه. 

وإن أسلمت الكتابية» أو المجوسية؛, وأبى الزوج» وكان قد دخل بهاء فلها 
المهر بالإجماع. 1م١1 1801/١‏ - لالمال؟ ل 11 ل الال - 161/18 - 141/0 ي /ا/ 
4 45 (عن ابن المنذرء وابن عبد البر) م9147١‏ ف58/4” (عن ابن عبد البر) ح”/ الا ن5/ 2137 
14 (عن ابن عبد البرء والمهدي)]. 
7 - أثر صنق الأمة في نكاحهما 

أجمعوا على أن الأمة إذا حُتِقَتَء وزوجها عَبّدٌه فلها الخيار في فسخ النكاحء 
أو إبقائه. 


)١(‏ وهو مُتَعََّبٍ بثبوت الخلاف فيه قديماً. وهو منقول عن علي» وإبراهيم النخعي. ويه أفتى 
حماد شيخ أبي حنيفة» وهو قول بعض أهل الظاهر. [ف9/ 58" ن5/ 177]. 


وو تس سبي سي ب يح 1 


وإن خيارها على التراخي مالم يوجد أحد أمرين: عتق زوجهاء أو وطؤه لها. 
ولا يمنع الزوج من وطئهاء وهو قول حفصة أم المؤمنين» وابن عمرء ولا مخالف 
لهما من الصحابة. 

وإن رضيت الأمة المُعتَقَةَ بزوجها العبد لم يكن لها فراقه بعد ذلك بلا خلاف. 

هذاء وإن فرقة الخيار فسخ لا ينقص بها عدد الطلقات بلا خلاف يعلم. 
[مالالا كلاه ١‏ - ٠“*الاه7‏ ي/1//87١1,‏ 2118ء ١١9‏ (عن ابن المنذر» وابن عبد البر) مرة؟ م957١‏ 
ب5؟/ لاه ف4/ هلالا "8٠‏ (عن ابن عيد البرء وابن بطال) ح"/ 58. 5لاء .]1(3١- 313٠١‏ 

- أثر بيع الأمّة في نكاحها (1595:0) 

6 - أثر ملك أحد الزوجين للآخر في النكاح 

إذا ملكت المرأة زوجها العبدء أو ملك الزوج امرأته الأمة» فقد انفسخ النكاح 
بلا خلاف. وقد شد الحسن» فقال: إذا اشترى الزوج امرأته للعتق» فأعتقها حين 
ملكهاء فهما على نكاحهما. [م447١‏ مرةة يا الاء الا]. 

- أخر السّبي في النكاح (؟5؟ - 3155) 

8 - فسخ العقد الفاسد 

إذا كان النكاح فاسداً بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده» 
مثل أن ينكح إحدى محارمه» فقد اتفقوا على فسخه قبل الدخول» وبعده. [ب9/5ه 
مر8"] 
لض - متى لاينفسخ العقد بالفساد 

متى حكم الحاكم بصحة النكاح لم ينفسخ من بعد بالفساد إجماعاً. .]15١/-[‏ 
١‏ - أثر الموت بالتكاح 

موت الزوجةء أو الزوج يقع به فسخ النكاح بعد صحته بلا خلاف. [م1947] 
- صفة نكاح المئعة 

اتفق العلماء على أن صفة نكاح المُنّعة هو: أن الرجل كان ينكح المرأة إلى 
أجل» وأنه لاميراث فيه؛ وأن فِراق المرأة يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. 
[ش56/١7١- ١77‏ (عن عياض) ك٠1165].‏ 
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23 - حكم نكاح المنعَة 

الإجماع على تحريم نكاح المُيْعَة. وقد كان فيه خلاف في العصر الأول» ثم 
أجمعوا على تحريمه. وفي إجماعهم على التحريم دليل على النسخ» وحجة. وقال 
بعدم جوازه عامة الصحابة» والفقهاء. والآثار عن ابن عباس بإجازة المتعة أصح». 
والرواية عنه بالرجوع ضعيفة» لم ينقلها أحد يحتج به. وقال الشيعة بإباحته”". 

وقد أجمعوا على أن هذا النكاح متى وقع بظل» سواء أكان قبل الدخول» أم 
بعده. وقال زفر بأن المتعة كالشروط الفاسدة. [ف147/9. 14#. 744. (عن ابن 
المنذر» وعياض» وابن بطال) كلاة 786 - 75074 ط#/ لاا ت5/ 46 نو لالا ي/ا/ ٠١7‏ ش 917/6 
١775-١775‏ (عن عياضء. والمازري) ن75/5١‏ (عن عياضء وابن المنذرء والخطابي)]. 
64 - سبب بطلان نكاح المنّعة 

أجمعوا على أن شرط بطلان نكاح المُنّعَة هو التصريح بالعقد بتحديد المدة. 

وعليه» فإن تزوج بغير شرط المدة؛ إلا أن في نِيّته طلاقها بعد شهرهء أو إذا 
انقضت حاجته في هذا البلد» أو نحو ذلك» فالنكاح صحيح في قول عامة أهل 
العلم» إلا الأوزاعي فقال: هو نكاح مُنْعَة ولا خير فيه. [ش6/؟17 (عن عياض) 
ي// ٠١5‏ ف8/ ١47‏ (عن عياض) ن175/5 (عن عياض)]. 


)١(‏ روي عن ابن عباس» وابن جريج إباحتها وروي عنهما أنهما رجعا عن ذلك. وقال ابن 
حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله يَكِِ ابن مسعودء ومعاوية» وأبو سعيدء وابن عباس» 
وسلمةء ومعبد ابنا أمية بن خلف» وجابر» وعمرو بن حريث. ورواه جابر عن جميع 
الصحابة مدة رسول الله جَِن. ومن التابعين طاووس»؛ وسعيد بن جبيرء وعطاء. وسائر فقهاء 
(وقد فند الحافظ ابن حجر هذه الروايات عن كل واحد). قال الطحاوي: خطب عمرء فنهى 
عن المنّعة» ونقل ذلك عن النبي يَكيْةِ» فلم ينكر عليه ذلك منكر. وقد اعترف ابن حزم مع 
ذلك بتحريمها لثبوت قول النبي كك إنها حرام إلى يوم القيامة. 
قال الخطابي: تحريم المتعة» كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. ولا يصح على قاعدتهم في 
الرجوع في المخالفات إلى علي» فقد صح عن علي أنها نسخت. [ف9/ 21547 1١4‏ نا/ 
١ 25‏ | 


حرف وى ل ا يي تسح مي 11/5 


6 - نكاح الشغار 


اتفقوا على أن صفة نكاح الشّغار هو: أن يُنكح الرجل من تحت ولايته» سواء 
أكانت بنتهء أم غيرهاء رجلاً على أن يُنْكْحَه الآخر البنت التي تحت ولايته؛ 


ولا صَداق بينهما إلا يُضْع هذه ببْضْع الأخرى. [ب5//اه م1807 ش1/ 147 ف9/ 174 
(عن النووي) ن5/ ١4١‏ - 147 (عن الخطابي» والنووي)]. 
5 - حكم نكاح الشغار 

أجمع العلماء على أن نكاح الشُّغار مَنْهِيَ عنه لا يجوز. 

وإن هذا النكاح يُفْسَخْء وإن ذَكر الطرفان فيه مَهْراً. وهو قول معاوية بحضرة 
الصحابة لايعرف له منهم مخالف”'. [ش6/ 147 - 148 م1867 ب75/ لاه ك714040ات4/ 


لا ف4/ ١*4‏ (عن ابن عيد البر) ح<#/ 7١‏ ن5/ 147 (عن ابن عبد البر)] 


- نكاح المُحَلّل 
قال جميع العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم بأن المطلقة ثلاثاً 
لاتحل لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» ويطأها وطباً يوجد فيه التقاء الختانين» ولو 
من غير إنزال مَنِيٌّء ثم يفارقهاء وتنقضي عِدَّتها. فأما مُجرد عَفّده عليهاء فلا يبيحها 
للأول. وقال سعيد بن المسيب: إذا عقد الثاني عليهاء ثم فارقهاء حَلَّت للأول» 
ولا يشترط وطء الثاني””. وبه قال داوودء وبعض الخوارج. ونقل أيضاً عن 
سعيد بن جبير» ولا يعرف له سند عنه. وقال الحسن البصري: يشترط إنزال المَنِيٌ. 
وإن الأمة إذا بها زوجهاء ثم وطأها سيدهاء فإنها لاتحل لزوجهاء وعليه 
جماعة فقهاء الأمصار. وروي عن عثمان» وزيد» والزبير خلاف ذلك. 
)١(‏ ينعقد نكاح الشّغار بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه. وهو قول العلماء. [ف5١/ 78١‏ (عن 
ابن بطال)]. 
وقد تعقبه السمعاني بأنه ثبت النهي عنه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. [ف75١/1841].‏ 
(7) قال محقق النوادر: هذاء وقد نقل العيني في «عمدة القاري» له. عن كتاب القنية لأبي الرجاء 


مختار بن محمود الزاهدي أن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه هذاء فلو قضى به قاض 
لا ينفذ قضاؤهء وإن أفتى به أحد عَرَّر [56]. 


564+ ل ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


واشترط جميع الفقهاء علم الزوجين بالجماع. فلو وطئها وهي نائمة» أو معغمى 
عليهاء لم يكف لحل عَودتها إلى الزوج الأول» ولو أنزل هو'". 

واتفقوا على أن الجماع إن كان في نكاح فاسدء أو باطل لم يحل. وشذ 
الحكمء. فقال: يكفي. 

وإن تزوجها عبد. ووطئهاء فإنه يُُحِلّها للزوج الأول» وهو قول عطاءء ومالك» 
والشافعي» وأصحاب الرأي». وأحمد» ولا يعلم لهم مخالف. 

وإن شرط الزوج على المُحَلْل التحليل قبل العقدء ولم يذكره في العقدء ونواه 
في العقدء أو نوى التحليل من غير شرطء فالنكاح باطل في قول ابن عمرء 
وعثمان» وابن عباس» ولا مخالف لهم من الصحابة» فيكون إجماعا. وهو حرام 
في قول عامة أهل العلم» وموجب لِلعْنةِ» للحديث الشريف: «لعن الله المحلل» 
والمحلل له» الذي عليه العمل عند أهل العلم. [ما44 نو 46 تغ/ 3لا 4١‏ 55874 - 
كم لام 1م58 ركم وام" لام ل الا غ7 71/4 2؟ م118 
ش/ 2186 ١85‏ مرالاب85/5 ي/8/ ٠١ 37١6‏ لا١لء‏ 500» لاة4 (عن ابن المنذر) ف8/ 


6م" - حم (عن اين المنذر) ح"/ *“/ا١‏ ن5/ 766 (عن ابن المنذر)]. 


4 - التصادق على نكاح المحلل» والوطء 

أجمعوا على أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت» ودخل علىّ 
زوجي» وصذقهاء أنها لاتحل له. [ما0ه]. 
مه نميصمة 
4 - حكم النَمِيمَة 

التّميمة مَحرّمَة بإجماع المسلمين. [ف١٠/7”87‏ (عن النووي) مر66١].‏ 
ه النهي عن المنكر 


رَ: أمر بالمَغروف 


.]160 في نقل الإجماع مبالغة. وهو متَعَقّب. [ف9/ 785 ن5/‎ )١( 


عرق وجي ب ا 7ت ١1‏ 


- حكم النّي عن المُذْكر 

إجماع الأمة على وجوب النّهِي عن المُنْكر. ولم يخالف في ذلك إلا بعض 
الرافضة. ولا يُعْتَدّ بخلافهم. 

وهو فرض كفاية بإجماع العلماء. [ش١/90”.‏ 5/8” حه/ 416]. 
١‏ - المُكَلّف بالنهي عن المنكر 

إجماع المسلمين على أن النهي عن المنكر لايختص بأصحاب الولايات» بل إن 
ذلك ثابت لآحاد المسلمين. 

وقد أجمع المسلمون على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه» على 
حسب طاقته من قول» وعملء مالم يكن فيه انطلاق الدهماءء وإراقة الدماءء 
ولكن على المؤمن أن يغيّر بلسانه» إن عجز عن التغيير بيده. فإن لم يأمن المكروه» 
فإن عليه أن يغيّر بقلبه. بحسب المؤمن إذا رأى منكراً لايستطيع له تغييراً» يعلم الله 
به من قلبه أنه له كاره. 

وعليهء فإن من أظهر السّوء من رجلء أو امرأة» كانفراد الأجنبيِّيُْنَء ودخول 
الرجل منزل المرأة تَسَثّراَه فواجب على المسلمين إنكار ذلك» ورفعه للإمام. وهذا 
لاتختلف فيه الأمة كلها . [ش١/78‏ (عن الجويني) م771 مر9/1١‏ ك14747"2]. 

- كيف ينهى عن المنكر (4751) ١‏ - نصرّة المَظلوم (1816؟) 
نواقض الوضوء (66805 - 6645١‏ - 2659 - 26459 - 22450 - 26455 - 657ع - 

.2)4 


نية 
7 - المُواحدّة على البّة 

إن اتفاق عامّة السّلف وأهل العلم على المُؤْاحَذَّة بأعمال القلوب. لكنهم قالوا: 
إن العزم على السَيّئة يُكتّب سيئة مُجرّدةء لا السيئة التي هَمَّ أن يعملها. [ف١١/77/4‏ 
(عن عياض)]. 
7غ - ما يشترط فيه النية 


اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصدء وفي العبادة المَحْضَّةء كالصلاة. 


01 هحب لتنج وول وي هف ناض 


أما العبادة المفهومة المعنى» كغسّل النجاسةء فإنهم لا يختلفون في أنها غير 
مفتقرة إلى النية. 

وإن أداء بدل الشيءء كالزكاة» يفتقر إلى النية اتفاقاً. [ف١/ ٠١‏ ب١0//1‏ 4 <-4/ 
ن١1/‏ 17 (عن ابن حجر)]. 
5 - مخالفة النية للفظ 

أجمع أهل العلم على أن من نطق بغير مانواه» نحو أن ينوي العْمُرة» فيسبق 
لسانه إلى الحج» أو بالعكسء انعقد مانواه دون مالفظ به. 

إلا أن أحكام الدنيا نُبَنَى على الظاهرء وإن الله يتولى السّرائر. وهذا قد أجمعوا 
كلهم عليه. [ي”/ 154 (عن ابن المنذر) ف5794/17 ن8/ 194 (عن ابن حجر)] 
© - شوائب النية 

من ابتدأ عمله لله. لم يضره بعد ذلك ماعرض في نفسهء وخطر في قلبه من 
حديث النفس» ووسواس الشيطان. ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء باطلاع 
العباد عليه بعد تقضيهء ومضيه على ماندبه الله تعالى إليه خاليا مما نهاه عنه» وكرهه 
له؛ ولا سروره بذلك. 

وإنما المكروه من ذلك أن يبتدته بالنية المكروه ابتداؤه بهاء أو يعمله» وهو في 
حال شغله به غير مخلص لله تعالى» فذلك يستحق عامله من ربه العقاب. ويبطل 
أن يكون له عليه من الثواب» وهذا كله قول المتقدمين من أهل العلم؛ والسلف 
من أهل الفضل . [ه7/5١2‏ -808]. 


- نية إزالة النجاسة (4”.:) - نية الوضوء (”479) 

- نية التيمم (0/47) - نية القُسْل ”١1/(‏ - م1١”)‏ 
- نية الصلاة (77517) - نية الزكاة (7/44ا١)‏ 

- نية الصوم (١1١55؟‏ - "5509 -  )76504‏ نية الاعتكاف (504) 

- نية الإحرام (84) - نية الوقوف بعرفة (1954) 
- نية الطلاق (/1١1ا؟‏ - 0191؟) - نية حالف اليمين (١01ه4)‏ 


- النية المطلقة في الكقارة (9474) - النية في الخطأ (58؟1١)‏ 


دحيم 
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- 


8 سه 
5 - حكم الهبة 

إن الهبة من أفعال المسلمين الكرماء» والصالحين» والفضلاء» ويستحبها 
العلماء» ما لم يسلك بها سبيل الرشوة» لدفع حقء» أو تحقيق باطل» أو أخذ على 
حق يجب القيام به. [كئلادة حة/171]. 
4300 - صفة الهبّة 

اتفقوا على أن الهبة إذا كانت مُجرّدة بغير شرط الثواب» ولا غيرهء ولا كانت 
في مشاعء وكانت مفرغة غير مَشْعُولة من حين الهبة إلى حين القبضء فقبلها 
الموهوب لهء وقبضها من الواهب في صحة الواهبء» وبطيب نفس منهء فقد 
ملكهاء ما لم يرجع الواهب. وهذه ل الهبة الصحيحة. [مر؟ة ماة؟١].‏ 
- الهبة بلفظ النكاح 

أجمعوا على أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح. [ك7074؟7]. 
- الهبة المعلقة 

لو قال: إن لم أوفك اليوم كذاء فهذا الشيء لك؛» أو نحو ذلك» لم يملك 
بذلك مطلقا بالإجماعء إذ ليس بهبة» ولا إقرار» لتعليقه بشرط مستقبل. [-176/5]. 
- الهبة لغير الغثواب 

لاخلاف فى جواز الهبة لغير الثواب'''. وإذا وهب الأعلى للأدنى» أو لمثله؛ 
لم تقيض الهبة ثواباً بالاتفاق. [ب5/ 700 -غ4/ ه١1].‏ 
0١‏ - متى تقتضي الهبة الثواب 

إن ظن الموهوب له إرادة الثواب من الهبة» لزمه اتفاقاً. [-16/4]. 
حقف - من تصح منه الهبة 

اتفقوا على أنه تجوز الهبة من مالك للموهوب صحيح الملكء. وذلك إذا كان 
في حال الصحة» وحال إطلاق اليد. [ب؟/؟71]. 


)١(‏ هبة العين تَؤعان: منها مالا يُقّصَّد بها التّواب» ومنها ما يقصد بها الثواب» إما من الله 
تعالى » وإما من المخلوق الموهوب له. [ب؟/6؟3]. 


(:9111) لدت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- الهبية في مرض الموت (/57” -  )7578‏ - الهبة لنفس الواهب (؟47؟) 

- هبة العبد )١5107١(‏ - هبة المكاتب (هه/0”) 
455 - الإكراه على الهبة 

أجمع العلماء على أن الإكراه على الهبة لاتجوز معه الهبة [ف754/17 (عن 
المهلب)]. 
4 - الرجوع في الهبة 

أجمعوا على أنه لايجوز الرجوع في الهبة التي يراد بها الصّدقة. أي وجه الله 
تعالى. 

وقد أجمعوا على أن الهبة إذا كانت لذي رحم محرمء فلا رجوع فيها. 

وإن البنت» كالابن في رجوع الأب في هبته إجماعاًء إذ هي ولد''". 

وإن استهلاك الموهوب يمنع الرجوع بالهبة إجماعا. 

أما الهبة التي يريد بها الواهب أن يُئاب من الموهوب له أفضل منهاء فإن 
الزجوع فيها جائز:إذا لم ته المؤهوت لهء :أو أنيجه» إلا آنه لم يرهن بوهذا قول 
عمرء وعثمان» وعلي» وابن عمرء وفضالة بن عبيد» وأبي الدرداء» من الصحابة 
ولا مخالف لهم منهه”” . [ب15/ 777 م714 (عن البعض) ل/1/ا؟ -4/ 316 150]. 
6 - الرجوع بوعد الهبة 

الرجوع بالوعد بتقديم شيء جائز بالإجماع. [-1716/4]. 

- الهبة لآل البيت (") 

- هبة الكافر للمسلم )١6549(‏ 
5 - الهبة للحَرْبِي 

الإجماع على جواز الهبة للحربي في دار الحرب. [ي118/6]. 
17 - قبض الهبة 


)0( للأذب الرجوع فيما وهب لولده. وهو مذهب مالك» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثورء. وظاهر مذهب أحمد. وذهب الحنفية» والثوري» والعنبري إلى عدم جواز 
الرجوع . وهو رواية عن أحمد. [ي615/0, .]6١١/‏ 

فرق روي خلاف ذلك عن معاذ بن جبل . وطاووس» والحسن. [م1779١].‏ 


0 


إن إجماع الصحابة على اشتراط القبض في صحة الهبة. [ي05/ ١ه‏ ب8174/5] 
)2 
4 - قبض الهبة قبول لها 

من وهب هِبّةء فقبضها الآخرء ولم يقل: قَبِلْتُ. جازت باتفاق العلماء”". 
[فه/ ١7٠١‏ (عن ابن بطال) ن6/ "6٠‏ (عن ابن بطال)]. 

- من يقبض الهبة للصغير (52505؟) 
4 - قبول الإخبار بالهبة 

اتفقوا على استباحة الهدية لخبر الذي يأتي بهاء ولو أنه امرأة» أو صبي» أو 
ذِمّيء أو عبد. [مرلاة]. 
- رفض الهبة 

اتفقوا على أن الموهوب له إذا لم يقبل الهبة» فإنها ترجع إلى الواهب» وهي له 
حلال بملكه. [مر؟ة]. 
5 -ما تصح هبته 

كل ماصح بيعه صححت هبته اتفاقا. 1-؛/198]. (0:09 - 051) 
- هبة كل المال 

الإجماع منعقد على أن للإنسان أن يهب جميع ماله لغير ولده'"". [ب؟/57 
فه55/0١‏ ن8/6 (عن ابن عبد البر)]. 
*2356 - لاشىء على المال الموهوب 

أجمعوا ل أن المال الموهوب لايجب فيه الخمس. [ف8/ 184]. 
4645 - شيوع الهبة 

تصح الهبة لاثنين مشاعة بينهماء وهذا فعل أسماء بحضرة الصحابة» ولا يعرف 
لها منهم مخالف. [م1777]. 
)١(‏ إن الشافعية يشترطون القَّبُول في الهبة دون الهدية» إلا إن كانت الهبة ضِمْنِيّة» كما لو قال: 

اعتق عبدك منيء» فعتقه عنهء فإنه يدخل في ملكه هبة» ويعتق عنهء ولا يشترط القبول. [ف5/ 

٠‏ نه/ "6٠‏ (عن ابن حجر)]. 

(؟) أجمعوا على أن له أن يهب بعض ماله لأجنبي. ولا يعطي ولده شيئاً. [ل*/7 - 774]. 


ست موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


هه - إعطاء الثوب لاستعماله 

من قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة» فإن له شرطه. وإن لم يذكر أجلاً فهو 
هبة. وهذا لم يختلف العلماء فيه. [ف188/0 (عن ابن بطال)]. 

- هبة المبيع قبل قبضه (010) 
- هبة جزء من إنسان» أو حيوان 

اتفقوا على أن هبة فروج النساءء أو عضو من عبدء أو أمة» أو حيوان» لايجوز 
ذلك . [مرلاة]. 
لاه" - هبة ملك الغير 

اتفقوا على أن من وهب ما لايملك فإن ذلك غير نافذ. 

وعليهء فإن الأب لوخالع على ابنه الصغير امرأته بشيء يأخذه له منهاء لم يكن 
له أن يهبه عند الجميع. [مر1537 ك92ه510؟] 
- هبة المعدوم 

من وهب دهن سمسمه قبل عصره. أو زيت زيتونه» ونحوهء لم يصح. وهو 
قول الثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي» بلا مخالف يعلم. [ي077/0]. 
8 - هبة المجهول 

هبة مجهول القدرء والعددء والعين في المشاع جائزة في قول أبي بكرء 
وعائشة. ولا مخالف لهما من الصحابة. [م 1578]. 
- صفة العطِيّة 

اتفقوا على أن العطيّة إذا كانت مجَرَّدة بغير شرط ثواب» ولا غيرهء ولا كانت 
في مُشاع. وكانت مفرغة غير مشغولة» من حين العطية إلى حين قبضهاء فقبلها 
المَعْطى له من المَعغطي» وقبضها في صِحّة المعطي» فقد ملكهاء مالم يرجع 
المعطى فى ذلك . [مر45]. 

- أثر العطية (4755) 
١‏ - رفض المغطى له للعطية 

اتفقوا على أن المُعْطى إليه إذا لم يقبل العطية عادت إلى المعطي» وصارت في 
ملكه. [مر5ةة]. 


1 


- العطية في مرض الموت (/7597) 
- ما لا تجوز فيه العطية 


اتفقوا على أنه لاتجوز عَطِيَّةَ فروج النساء» ولا عضو من عبدء أو أمَةء 
ولا عضو من حيوان. [مرلاة]. 
- العطية لآل البيت (”) 


48 - العطية للولد 


أجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الصغير شيئاً بعينه» وأشهد عليهء فإن 
الهبة تامةء وإن الإشهاد فيها يغنى عن القبض7'. [ماه ١7١‏ ك44 7 ي5/ 541 (عن ابن 
عبد البر» وابن المنذر)]. )0 


)00( أجمع الفقهاء على أن هبة الرجل الدراهم» والدنانير لابنه الصغيرء وقبّضه إياها له من نفسه 
جائزة» ويملكها الصغير بذلك. إلا مالكاًء فإنه قال: لا يملكها الابن دون أن يقبضها له 
قابض من الأب غير الأب [نو .]"٠١‏ 
قال محقق النوادر: فيما يتعلق بهبة الدراهم» والدنانير خاصة يقول ابن رشد في البداية: 
وأما الذهبء والوّرق» فاختلفت الرواية فيه عن مالك» فروي أنه لا يجوز إلا أن يخرجه 
الأب عن يده إلى يد غيره»؛ وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرفء أو إناء» وختم عليها 
بخاتم» وأشهد على ذلك الشهود. 
وجماهير أهل العلم على أن الأب يحوز لابنه الصغير ما وهبه له» وما وهبه غيره لهء وأنه 
يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة» والإعلان بذلك. هذاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع عن 
أهل العلم في هبة غير الذهب. والفضة»ء فقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينهاء أو عبداً بعينه» وقبضه له من نفسهء وأشهد 
عليه» أن الهبة تامة. هذا قول مالك. وسفيان الثوري» والشافعي؛ وأصحاب الرأي. وروينا 
معنى ذلك عن شريح» وعمر بن عبد العزيز» وروينا عن عثمان بن عفان نه أنه قال: أحق 
من يحوز على الصبي أبوه. 
وقال ابن عبد البر: وأجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره؛» لا يحتاج إلى 
قبضء وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. إلا أن الرملي في شرحه على المنهاج قال: 
وما نقله ابن عبد البر من إجماع الفقهاء من الاكتفاء بالإشهاد هناء مراد به فقهاء مذهبه 
فيما يظهر [917-1791؟]. 


10 عي عد عمسيو نوا انه ناض 


5 - التسوية بين الأولاد في العطية 

العلماء مجمعون على أنه يستحب لمن أعطى ولده شيئاً أن يُسَوّي بين أولاده في 
العطية؛ ويُكْرّه التفضيل» وقال الظاهرية بوجوبه”" . 1 

فإن أعطى ولداًء ثم وُلد له ولد بعد ذلك» فإنه يُسْتَحَبٌ له أن يساوي أخاه في 
العطية بلا خلاف. 

أما ولد الولدء فلا تجب التسوية بينهم في العطية بلا خلاف. [ك71881”ي0/ 
06 205 مرلاة م171171]. 

- الرجوع في العطية )476١0(‏ 
6 - أثر الزيادة المنفصلة في الرجوع بالعطية 

إن الزيادة المنفصلة فى الهبة» كولد البهيمة» وثمرة الشجرة» وكسب العبد» 


لاتمنع رجوع الوالد بهرته لولده» وهذا لايعلم فيه اختلااف. [ية/١66,‏ 
ه هخرة 


5 - الهجرة من دار الكفر 
الإجماع على وجوب الهجرة من دار الكفر إذا حمل المسلم على المعصية. 
[حه/ 5594 ن8/ ١‏ (عن المهدي)]. 1١9375(‏ -7578) 
51 - موجب الهحرة 
من لم تمكنه الإقامة في جهة إلا بفعل قبيح» لزمته الهجرة بلا خلاف. [حه/ 
6١‏ ]. 
6 - بقاء حكم الهجرة 
حكم الهجرة باق لاينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم. [ي181/1]. 
)١(‏ أبو بكر أعطى عائشة دون سائر أولاده. ورأى ذلك جائزأء ورأته هي كذلك» ولم ينكره 
عليهما أحد من الصحابة. 


وعبد الرحمن بن عوف فضّل بعض أولاده فيما أعطاهم على بعضء ولم ينكر ذلك عليه 
منكر. [ط4غ/88]. 


يب يي ب ب 00 


8 - الهجرة من مكة قبل الفتح 

لم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح. [ش58/8 (عن 
عياض)]. 
- امتحان المهاجرات 

إن حكم امتحان من هاجر من المؤمنات قد نسخ بالإجماع”""2. [ف4/ 00 (عن 
البعض)]. 
١ا"؟‏ - ترك دار الهحرة 

أجمعت الأمة على تحريم ترك ا دار هجرته» ورجوعه إلى وطنهء وعلى 
أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر”"' وقال قوم: قد انقطعت الهجرة. [ش8/4ه 
(عن عياض)]. 


ه هداية 


- الهداية من الله جل جلاله 
مذهب سائر أهل السنة أن المَهْتَدِي هو من هداه اللهء وبهدي الله اهتدى» 
وبإرادة الله تعالى ذلك. وأنه سبحانه إنما أراد هداية بعض عباده» وهم المهتدون» 
ولم يرد هداية الآخرين. ولو أرادها لاهتدوا. خلافاً للمعتزلة فى قولهم الفاسد أنه 
سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع. جل الله ألا يريد ما يقع» أو أن لا يقع ما يريد. 
[ش١٠/١٠].‏ 
مه هذدنة 
رَ: جهاد 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «يَايًا لين نّ اموأ ذا ةكم عم الْمَؤْمِستُ مهد بن كتوم أمَُ ألم يإيسنون 
ين علش مزمكن للا تومن إل لكر لا م يِل لك يلا م يي لم [الممتحنة : ]٠/6‏ 
(؟) الفرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها إنما كان في زمن النبي كَيْ لنصرته» أو 
ليكون معهء أو لأن ذلك قبل فتح مكة. فلما كان الفتح وأظهر الله تعالى الإسلام على الدين 
كلهء وأذل الكفرء وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. 1[ش08/8 (عن عياض)]. 


سي سج جم عمدت جا موقو ف للق نانع 


451 - حكم الهدنة 

الإجماع على جواز الهدنة لمصلحة. [ح-ه/47؛ - 447]. 
4 - من يعقد الهُدْنّة 

لا يصح عقد الهُدْنّة إلا من الإمام» أو نائيهء وهو قول الشافعي». وأحمد 
بلا خلاف يعلم. [ي71717/9]. 
هه - الجزية لقاء الهدنة 

اتفقوا على أن إعطاء المُهادّنة على إعطاء الجزية جائز. [مر؟؟١].‏ 
5 - الغموض فى عقد الهدنة 

إن اشترط الإمام عقد الهدنة أنه يُقِرَّ العَدُوٌ ما أَكَرهم الله لم يصح بالإجماع. 
[ي4/ 186]. 
437 - الهدنة غير المحددة المدة 

أجمعوا على أن مُوادَّعَة أهل الشرك من عبدة الأوثان» ومُصالحة أهل الكتاب 
على أن أحكام المسلمين عليهم غير جائزة إلى الأبد. باطلة إذا كان بالمسلمين قوة 
على حربهم. [خ”15/7]. 

- مُهادَنَة اليّفاة (449) 
ل هدي 

زج 
- حكم الْهَدّي 

أجمعوا على أن الهّدْيَ: منه واجبء ومنه تطوع. فالواجب منه ماهو واجب 
بالنذر» ومنه ماهو واجب في بعض أنواع الحج» ومنه ماهو واجب.ء لأنه كقارة. 
[ب١/‏ ا" ؟], 
4 - نَذّر الهدي 

اتفقوا/غلئ أن إيجات الفص فرضن على من ندر تدرا تعلق نشيفة لبينت 
معصية» مثل أن يقول: إن كان كذاء فعليَ نذر هدي لله تعالى. [مر؟؛]. 


ل 01111 
- الهدي في حق المَتَمَةِ 

إن الهدي واجب على المْتَمَنّع بإجماع المسلمين. 

وقد أجمعوا على أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الحج بعد قضاء العمرةء 
إلا عطاء بن أبي رباح» فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة» حتى يقف بعرفة مع 
الناس”'". وهو لا يجب على حاضري المسجد الحرام بلا خلاف بين أهل العلم. 

وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من لم يكن من أهل مكة. 
إن دخلها مُتَمَبّعاًه ناوياً للإقامة بها بعد تَمَتّعهء فعليه دم المنّعّة. هذاء وإن العبد إذا 
تمتع بغير إذن سيده» فعليه الصيام بلا خلاف. [ع8/7,١‏ ش77/0 (عن عياض) ما١٠ة‏ 
١/5١1‏ ب احم 59" ي777/17. 47١‏ 877. 255 (عن اين المنذر) <77/ .]77/١‏ 
١‏ - المْتَمَتّع الذي لايجد الهدي 

إن المُتَمَنْع إن لم يجد هدياًء ولا ثمنه» فإن فرضه الصوم ثلاثة أيام في الحج» 
وسبعة إذا رجع» وأنه لاهدي عليه بلا خلاف من أحد. 

فأما إذا وجد الهدي في موضعهء فلا يجوز له العدول إلى الصوم. وهذا مجمع 
عليه. لأنهم أجمعوا على أن كفارة التمتع على الترتيب: الهدي» فالصوم. 

وقد أجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة أنه 
قد أتى بها في محلهاء وأنه لايكون إلا بعد الإحرام بالحج» وهو قول عائشة» 
وابن عمرء ولايعرف لهما مخالف من الصحاية. 


)١(‏ قال محقق النوادر: روي عن الإمام أحمد في وقت وجوب دم التمتع أنه يجب إذا أحرم 
بالحج». وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجب إذا وقف 
بعرفة» وهو قول مالك. واختيار القاضي. 
وقال عطاء: يجب إذا رمى الجمرة» ونحوه قول أبي الخطاب» قال: يجب إذا طلع الفجر 
يوم النحرء انتهى من المغني لابن قدامة» إلا أن النووي في المجموع ذكر خلاف ما ذكر 
ابن قدامة في المغني» فنسب قول عطاء إلى الإمام مالك» وقول مالك إلى عطاءء فقال: 
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة. وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات. 
أما ابن حزم» فقد قال في المحلى: وقال عطاء: لا يجزي هدي المتعة» إلا بعد الوقوف 
بعرفة. وقال عمرو بن دينار: يجزئ من يحرم بالحجء ويه نأخذ. وأما أبو الوليد الباجي» 
فقال في المنتقى: إذا أهل بالحج» فقد لزمه الهديء فإن عدمه؛ جاز له الصيام [14]. 


09ل هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 
واتفقوا على أنه إذا صام السبعة الأيام في أهله. أو حيث شاءء أجزأه. 
ولا يجب في الصوم التتابع وهو قول الثوري» وإسحاقء وأحمدء ولا يعلم فيه 
ولو شرع المتمتع العاجز عن الهدي في صوم السبعة الأيام» ثم قدر على 
الهدي» فإنه لا يخرج من الصوم بلا خلاف. 
هذاء وإن صوم الأيام السبعة لايجوز في أيام التشريق بالإجماع. [م8*0 ك 
0 م ١لاملا١‏ - 19754 ماءه ب ١/5ه,‏ لزه" 247/7 4غ 65١‏ /دي”ع ا 
١م‏ مك 190 (عن ابن المنذر)]. 
- متى يكون الصيام؟ 
هم مجمعون على أن الصيام يكون جبراً لما نقص من الحجء؛ ويكون بعد 
الخروج منه. [م577 ن"/ ١١7‏ (عن ابن حزم)]. 
08 - الهدي في حق القارِن 
العلماء مجمعون على وجوب الهدي على القارنء» إلا داوودء فإنه قال: لا دم 
عليه. 


وإن هَذَيّهِ شاة في قول العلماء كافة» إلا الحسن بن علي» وابن سريج» 
وطاووسء. وداوودء وابنه محمد بن داوود قالوا: لا دم عليةه. 

وإن كان العبد قارناً بغير إذن سيّده. فعليه الصيام بلا خلاف. [ك5//ا17 شه/ 
3 (عن عياض) ع7/ 1417 (عن العبدري) ي777/7: 114 <59/15*]. (1741) 
45 - الهدي في الإقراد 

الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع. [ع/9/ ١60‏ شه/ 767 ف7#/ 770 (عن الخطابي) ن4/ 
#١١ - ١‏ (عن النووي)]. 
6 - الهدي في الإحصار 

اتفقوا على أن إيجاب الهدي فرض على المُحُصّر”'. [مر”؛ ب1/ 50" كللالالا1]. 


)١(‏ قال ابن تيمية: قد نقل غير واحد عن مالك أنه لا يجب الهدي على المحصّرء وهو المشهور 
من مذهب مالك. [155. 


0111 


485 - الهدي في فوات الحج 
إن إجماع الصحابة على أن الهدي يلزم من فاته الحجء لأنه أحرم» ولم يقف 
بعرفة. [ي"/ 57/7]. 
1 - ما يَهُدَى من الحيوان 
إن العلماء متفقون على أنه لايكون الهدي إلا في الإبل» والبقرء والغنمء 
والمعز. 
وأما ما عداهاء فقد اتفقوا على أنه لايَهُدى منه شيء. [مرة؛ 77/7512 ب١777/1].‏ 
4 - صفة الهدي المجُزىء 
أجمعوا على أن الهدي يكون من الئَنِنَه فما فوق» من الإبل» والبقر» والضأن» 
والمعزء وقد أجمعوا على أن الجذع منها لا يجزئ. إلا الأوزاعي» فإنه قال: 
يجزئ”' . [مر؟4 نو 4ه ب1/ 54" 11/57 - 1514 - دلهما - 1وه1118]. 
64 - أفضل الهدي 
أجمع العلماء على أن الأفضل في الهدي الإبل» ثم البقرء ثم الغنم» ثم المعز. 
ولا خلاف في أن الأغلى ثمناً أفضل. [ب١/754‏ ش4/ 145 ف5/ 794 كلالااه - 
؟مه/ا١].‏ (81486) 
-العيوب في الهدي 
لايعلم خلاف في أنه يمنع من العيوب في الهدي مايمنع في الأضحية. [ي؟/ 
5 /او5]. (717/4) 
0١‏ - متى يكون الهدي؟ 
هم مجمعون على أن الهدي يكون جبراً لما نقص من الحج» وهو بعد الخروج 
منه . [م577 ن8/ 1١7‏ (عن ابن حزم)]. 
)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي في حلية العلماء له. ونسب ابن 
قدامة القول فيه إلى مالك» والليث» والشافعي» وأبي عبيد» وأبي ثورء وأصحاب الرأي. 
ثم قال: وعن عطاءء والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس [70]. 


1١7:‏ اسل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


5 - تعيين الهدي 

من عيِّن الواجب من الهدي عليه بالقول. فيقول: هذا الواجب عليء أو كان 
الهدي واجباًء فعيّنهء فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذَّمّة منه وهو 
مضمون عليه؛ فإن عَطبء أو سْرِق» أو ضَلَّ» أو نحو ذلك؛» لم يجزئهء وعاد 
الوجوب إلى ذمته. وهذا كله لايعلم فيه مخالف. ويجوز إبدال الهدي الأدُون 
بالأفضل بالإجماع"'" . [ي404/4078/4 ك/1757987 نه/ ٠٠١‏ (عن البعض)]. 
4094 - الاشتراك في الهدي 

تفقوا على أن من أهدى من الأنعام هديا ولم يُشْرِك فيه أحداًء فقد أهدى. 

وإن الإجماع على أن الشاة لايجوز الاشتراك فيها بالهدي» وأنها تجزىء عن 


واحد فقط. 

وأما البقرة» فتّجْرِىء عن سبعة فقطء والبَدَنّةَ عن سبعة فقط. وعليه إجماع 
الصحابة. 

وقد أجمعوا على أنه لايجوز أن يشترك في الهدي الواجب أكثر من سبعة”) 


[مر84١‏ م4785 ط5/ 176 ت7537/8 ب1/ 47١‏ (عن الطحاوي) ش 4994/5 ف8/ 547١‏ ج1/ ا" 
ن301/6 307 11١‏ (عن الطحاوي» وابن رشدء والمهدي)]. 
45 - تلبيد الهدي. وتقليده 

إن تلبيد الهدي وتقليده مُسْتَحَبَء وهو سُنّة بالاتفاق. 

وَإذًا كان الهندي من الأبل :والبقر» فإنه يُقْلّد تثلا أواتغليوع اونما أعيه ذلك 
لمن لم يجد النعال. وهذا لاخلاف فيه. 


)١(‏ إن صح ذلك كان حجة عند من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال بالأفضل» 
ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلكء. فإن الشافعي» وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث 
عن ابن عمر قال: أهدى عمر تجيباً فأغطى بها ثلاث مئة دينار» فأتى النبي يَِْةٌ فقال: 
يا رسول الله إني أهديت نجيباً فأَعْيتٌ بها ثلاث مئة ديئار» فأبيعهاء وأشتري يثمنها بَدَناً؟ 
قال: لاء إِنْحرها إياها... رواه أحمدء وأبو داوودء والبخاري في تاريخه. احتجوا بهذا 
الحديث على المنع من مُظلّقَ التصرف» ولو كان للإبدال بأفضل. [ن0/ .]٠٠١‏ 

(؟) اتفقوا على أنه لايجوز أن يشترك في الهدي أكثر من عشرة. [مرة .]١9‏ 


حرق الهام ب ب ب ب بأ ِب 


وإن تقليد الغنم هو مذهب العلماء كافة من السلفء. والخلف. إلا مالكاً فإنه 
لا يقول بتقليدها”'' [آشه/ 4" 54 ب1/ 754 "همه - زمهلا ل كتلال]. 
6 - إشعار الهدي 

إشعار الهدي من الإبل» والبقر يكون بشَّقَ صَفْحَة سَنامها الأيمن حتى يدميهاء 
وهو مَسْنون في قول جميع العلماء» ولم ينكره أحد غير أبي حنيفة» فإنه قال: 
الإشعار بِذْعَة» ونقل عنه أنه حرام. 

وقد اتفقوا على أن الغنم لاتشْعَر. [ع771/4 (عن الخطابي) ت774/8 شه0/ 14ي؟/ 
١‏ ف"/ 571 (عن ابن المنذر) 1958412]. 
5 - مَحَلٌ ذبح الهدي. وتخره 

اتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه» أو كل هدي تَطوّع» فوقف بعرفة» 
ثم نحرهء أو ذبحه بمكة» أجزأه. 

وقد أجمع العلماء على أنه لايجوز لأحد الذبح في الكعبة» ولا في المسجد 
الحرام. 

وإن نحر الحاج يمنى» ونحر المُعْتَمِرٌ بمكة. فإن ذلك يجزىء بإجماع العلماء. 
[مرةع ب1/ هوم ف”/ هع كحمهلا١‏ - ١م١1‏ -١٠لم١1-‏ "لما - 5817م ا ). 
1 - من يذبح الهدي 

مستحب» ومستحسن عند أهل العلم أن يتولى الإنسان نحر هديه بيده أو 
ذبحه» وهو أفضل من أن يوليه غيره. 

وقد انعقد الإجماع على جواز الاستنابة بذبح الهدي إذا كان النائب مسلماً . 
[ك؟5ةهلا١‏ - مهماما شه/ 77١‏ , 
4 - حكم ولد الهدي 

لا يختلف العلماء في أن الناقة إذا قُلّدتَء وهي حاملء. ثم ولدت» أن ولدها 
حكمه في النحر كحكمها. [ك17684]. 
)١(‏ ادّعى اليعض الإجماع على ترك إهداء الغنم» وتقليدها. وهو مردود بما روي عن ابن 


عباس » وعطاءء وعبيد الله بن أبي يزيدء وأبي جعفر محمد بن علي» وغيرهم. قالوا: رأينا 
الغنم تقدم مُقَلَدَة [ف9/١47].‏ 


0 اتسسيمو حتت سس موي وان ا وان 


8 - الهدي إلى البيت العتيق 

لا خلاف بين العلماء على أن مايهدى إلى البيت العتيق يراد بذلك مساكين مكة 
المكرمة. .]185١9[‏ 
- الانتفاع بجلود الهدي 

اتفقوا على جواز الانتفاع بجلود الهدي. [ف578/8 (عن أبي ثور)]. 
١‏ - الأكل من الهدي 

أجمعوا على أنه إذا بلغ هدي التَّطوّع مجِلّه فلصاحبه أن يأكل منه كسائر 
الناس» وأنه إذا عطب قبل أن يبلغ مجلّه خلّى بينهء وبين الناس» ولم يأكل منه. 
وقد أجزأه. 

وقد أجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع سنة» وليس بواجبء وأن له 
أن يتصدق بالجميع» ويجوز للفقراء من غير رِفْقّة صاحب الهدي الأكل منه 
بالإجماع . [ب١/77اع2/‏ 47 +7 ش0/ 714ت87/ 177 91هلا١‏ - 11541 ١13435-‏ - 
06 ف"/ 478 حا/ 895 ن5/ ٠١5‏ (عن النووي» والترمذي)]. 
- بيع لحم الهدي 

اتفقوا على أن لحوم الهدي لاتباع. [ف/558 (عن القرطبي)]. 
"٠‏ - إجارة الهدي 

إجارة الهدي لاتجوز بإجماع المسلمين. [ع8//ا7 (عن عياض) ط15/ 177 ف7/ 177 
(عن عياض) ن5/ ٠١‏ (عن عياض)]. 
ه هرية 


5-2 .-- 


ر. هيه 


هذيان 
+ - لاحد على من هذى 
إجماع الصحابة على أنه لا حَدَّ على من هَذىء ولو كَمَّره أو قذف. [م47؟]. 


0 


ه واجب 
6 - فعل الواجب الموقت 

إن الواجب الموقت الذي يسع الفعل فقطء يجب فعله في جميع الوقت اتفاقاً» 
كالصوم. [حق17١].‏ 
ه والدان 
- ير الوالدين 

اتفقوا على أن بر الوالدين فَرْض. وإن عُقوقَهما من الكبائر بالإجماع. آمرلاة١‏ 
ش/87/ 778 417//84. 489 (عن عياض) 708072]. 
7 - تقديم الأم على الأب في البر 

إن الإجماع على تفضيل الأم على الأب في البِرّ”''. [ش47/4 (عن الحارث 
المحاسبي) ف١١/‏ 770 (عن الحارث المحاسبي) ن771//5 (عن الحارث المحاسبي)]. 

- شهادة العاقٌ لوالديه (105١؟)‏ - حق الوالدين على ولد الزنى (5441) 
- حمل طاعة الوالدين 

طاعة الوالدين في كل ما يأمران بهء وينهيان عنهء لا تجب باتفاق العلماء”". 
[ش 577/١‏ (عن ابن عبد السلام)]. 

- إذن الأبوين في الجهاد (477) 
8 - حق الوالدين يمال الولد 

للأب والأم أن يأخذا من مال ولدهما بغير إذنه» وهو قول جابر بن عبد الله 
وعمرء وعلي» وابن مسعود»ء وعائشة» وابن عباس» ولا يعلم لهم مخالف من 
الصحابة» إلا رواية صحت عن ابن عمر» وأخرى عن علي لم تصح. [م1771 فه/ 
١‏ (عن ابن المنير)]. 
)١(‏ في نقل الإجماع نظر. والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك. وقال ابن بطال: هذا يدل 


على أن مالكاً يرى أن بِرَّهُما سواء. وقال ابن بطال: روي عن الليث قوله: إن لها ثلئي البرّ. 
وحكى القاضى عياض خلافاً فى ذلك. [ش4/ /47. ف١٠1/‏ ٠لالا].‏ 


(؟) طاعة الوالدين واجبة في كل ماليس بمعصية. وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في 
الشّبهات. [ش 417/١‏ (عن أبي عمرو بن الصلاح)]. 


دم) دلبل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- تصرف الوالد بمال ابنته 

الإجماع على أنه ليس للأب أن يهب من مال ابنته البكرء أو الثيب» وأن 
مالهاء كمال غيرها في ذلك» سواء أكان المال مهراًء أم غيره» وحرام على أبيها 
إتلافه عليهاء وأن يأكل شيئاً منه» إن لم يكن محتاجاً إليهء إذا لم تطب نفسها به. 
[كدهة؟؟]. زلا ”ع) 

- نفقة الوالدين على الولد )41١70(‏ - نفقة الولدب على والده (4؟41) 

- دفع زكاة مال الولد لوالديه» وعلى العكس )١984 - ١/848(‏ 

- سرقة الأب مال ولده (؟94١١)‏ 

- شهادة الأب لولده؛ وعلى العكس (١١١؟)‏ 

- القصاص بين الوالدين (074”" - 7010 تا 
١ه‏ - إقامة السلطان الحدء والقصاص على أبيه 

لايختلف الناس في أن إماماً له والد قُدْمَّ إليه في قذفي» أو سرقة» أو في زنى» 
أو في قَوَدء فإن فرضاً على الولد إقامة الحد على والده في كل ذلك. [م4؟؟]. 
ه وثر 

رَ: صلاة الوّثر 
» وثبي 

رَ: مُشْرِك 
ه وديعة 
- حكم الوديعة 

إن الوديعة مَشُروعةء وجائزة من الطرفين إجماعا. [-157/4, 158 ن795/4اي51/ 
]05 
431 - كيفية حفظ الوديعة 

إن على الوديع أن يحفظ الوديعة بما جرت عادة الناس أن تُحْمّظ أموالهم. 

فما كان بَيُنَاً من ذلك أنه حِفْظ اتّفِقَ عليهء وما كان غير بيّن احتّلِف فيه» وهذا 


ا 1 


وعليهء فقد أجمعوا على أن الوديع إذا أحرز الوديعة في صندوقه. أو حانوته؛ 
أو بيتهء فتلفت» فلا ضمان عليه . [ب017/7” مالإ١١].‏ 
415 - اشتراط مكان لحفظ الوديعة 

إن صاحب الوديعة إذا أمر الوديع بحفظها في مكان عَيَّنه فحفظها فيه» ولم 
يَحْشنَ عليهاء وثَلِفَتَء فلا ضمان عليه بلا خلاف. 

فإن خاف الوديع على الوديعة الهلاكء فأخرجها من المكان المَعَيّن إلى حِرَّزِهاء 
فتلفت». فلا ضمان عليه بغير خلاف. [ي155/5]. 
6 - خلط الوديعة بغيرها 

أجمعوا على أن الوديعة إذا كانت دراهم متميزة» فاختلطت بغيرهاء فتلفت» أو 
تعيبت » لم يضمنها الوديع. [مال1١١‏ ي4755/5]. 
30*15 - استعمال الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع ممنوع من استعمال الوديعة» إلا بإذن مالكها [ما114]. 
7 - اقتراض الوديعة 

اقتراض الوديعة من مالكها صحيح إجماعاً . [<047/5]. 
4 - إتلاف الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع ممنوع من إتلاف الوديعة. [ما14١].‏ 
848 - ضمان الوديعة 

الوديعة غير مضمونة بالإجماع. إلا أن الوديع إذا تعدى, أو قَرّط في حفظهاء 
فتلفت» فإنه يضمن بغير خلاف يعلم. 

وإن قال الوديع: أنا لها ضامن» فلا تصير مضمونة بإجماع الجميع. وحكي عن 
عمر أن الوديعة مَضْمُونَة. وعن الحسن البصري أن الوديع لايضمن إلا بشرط 
الضمان. وهذا محمول على ضمان التفريط لاالجناية المتعمدة. [ح-5/*”. 178 نه/ 
17 (عن المهدي) خ؟94/7 ب5/ 706 كل ي477/5]. 
- خيانة الوديع 

أجمع جميع الخاصّة والعامّة على أن من أخذ مال امرئ مسلم» أو معاهدء بغير 
حقء وكان أخذه على سييل الأمانةء أنه يسمى خائناً. 


[15+غء للب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أجمعوا على أنه لايطبق حد السرقة في الخيانة. [خ١45/1١‏ ت144/0 ما9؟١‏ 
ب5/ 5*5 كع ذه" - لم355 - 111ت؟], 
0١‏ - رد الوديعة 

اتفقوا على أنه يجب على كل وديع أن يفي بوديعته» ويردّها إلى مالكها إذا 
طلبهاء فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة. 

واتفقوا على أنه إن أذدّاها إلى مُودِعهاء وصرفها إليهء» فقد برتت ذمته منها. [مر١ة‏ 
مالااثء 8م8١١‏ طع/:5١٠‏ يا/ .]47٠‏ 
- تصرف الوديع بالوديعة 

اتفقوا على أن الوديع إن انَّجَر في الوديعة» أو أنفقهاء أو تَعَدَّى فيها مستقرضاً 
لهاء أو غير مستقرض» فضمانها عليه حتى ترد إلى مكانها. 

فإن أقرض شيئاً من الوديعة, لم يَجرْ له ذلك. وكان المُودع بالخيار» إن شاء 
لاحق الوديع. وإن شاء لاحق المَّدِينء وهذا لايعلم فيه خلاف. [مراا ف787*/4 
(عن المهلب)]. 
0ع - وجود الوديعة عند مفلس 

من وجد وديعة عند مفلس» فهو أحق بها بالإجماع. [ف48/0]. 
64 - الخلاف في هلاك الوديعة 

أجمعوا على أن الوديع إذا أحرز الوديعة» ثم ذكر أنها ضاعتء. أو تلفت» 
فالقول قوله مع يمينه. وقد ضمّن عمر أنساً وديعة تلفت في بيت المال. آمالااك 
١‏ ي5/ ”5 (عن ابن المنذر)]. 
ه وشق 
6 - تحديد الوّسق 

الوسق سبّون صاعاً بالإجماع”'"' . [ع441/0 (عن ابن المنذر) ي؟/ 084 (عن ابن المنذر) 
ف"/ 757 159/752 ك*/711١1‏ نغ/ ١179‏ |]. 


)١(‏ وهو ألف وست مئة رطل بغدادي» وثلاث مئة واثنان وأربعون رطلاً دمشقياً» ونصف رطل» 
وثلث رطلء وسُبْعا أوقية. [ع0/١54].‏ أي: 507 كيلو غراماً. 


وو عع تب وبي بيب بويد 1 


ه وصاية 


ر: يتيم 
5 - موجب الوصاية 

اتفقوا على أن من لا يعقل الْبَنَهَ» وهو مُظبق مَعْتُوهء أو عَرَض له ذلك بعد 
عقله» فواجب أن يُعَيّن من يَتَوَلَى رعاية شؤونه . [مر١١1].‏ 
/5”"1 - من لاوصاية عليه 

العاقل الراشد لاتصح الوصاية عليه بلا خلاف يعلم. [ي195/5]. 
4 - صفة الوصى 

أذ الرضل العانا : المسلمء الحرء الثقة» العدل. يصلح أن يكون وصياً 
بالإجماع. 

أما المجنون» والطفل» والكافر على المسلم» فلا يصلح بغير خلاف يعلم. 

وتصح الوصية إلى المرأة؛ وهو فعل عمرء ولم ينكر. [ي198/1 ماةلاحه/701]. 
49 - تعيين الأب للوصي 

اتفقوا على أن للأب العاقل» الذي ليس محجوراًء أن يُعَيّن على ولده الذين لم 
يبلغوا» والذين بلغو مجانين : رَصِئا من المتلسو"الأحرار» العدول» الأقوياء: 

ويجوز أن يوصي إلى رجلين معاً في شيء واحدء ويجعل لكل واحد 
منهما التصرف منفرداً» وله أن يوصي إليهما ليتصرفا مجتمعين» وليس لواحد 
منهما الانفراد بالتصرف» وهذا كله لايعلم فيه خلاف. 

وقد أجمعوا على أن من أوصى إلى رجل بشيء من ماله» لم يكن وصياً في 
غيره من أمواله» إلا أبا حنيفة» فإنه جعله بذلك وصياً في كل ماله" . [مر ١٠١‏ - 
١١”-١‏ نو ١9/54 ١55‏ ب ]. 


)١(‏ قال محقق النوادر: هذه المسألة مبنية على القول بأن الوصية هل تنجزأ؟ أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة - على رواية الحسن بن زياد عنه -» ومحمدء والأئمة الثلاثة إلى القول 
بأن الوصية تتجزأ. وعلى هذاء إذا أوصى إلى رجلين؛ إلى أحدهما في العين» وإلى الآخر 
في الدين» أن كلاً منهما يكون وصياً فيما أوصى إليه خاصة. ذكر ذلك البدر العيني من رواية 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وروي عن أبي حنيفة عدم تجزئة الوصية؛ وهو قول حت 


موسوعة الإجماع في الققه لإسلامي 


٠ه‏ - قبول الوصاية 

الإجماع على أنه يتعيّن قبول الوصي للوصاية. [حه/ .]7٠‏ 
4١‏ - صلاحية وصي الأب 

للوصي الذي عَيّنه الأب التصرف بعد موته فيما كان للأب التصرف فيه من قضاء 
ديونه بغير مَحَُضَّر من الورثة» واقتضاء الديون التي عليهء ورد الودائع. 
واستردادهاء وتفريق وصيتهء والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من 
الصبيان» والمجانين» ومن لم يؤنس رشدهء والنظر لهم في أموالهم بحفظهاء 
والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه. وهذا كله لايعلم فيه خلاف. 

وقد أجمعوا على أن وصي الصبي يبتاع له العقارء كما يبتاعه أبوه لو كان حياء 
لأن الصحابة عليه» وإنما الاختلاف بعدههو”''. [ي193/5 فه/819-18 (عن 
الداوودي) حدة/ ”7*5 5””” ن5/ لاه (عن المهدي)]. 

- توزيع صلاحية الأوصياء (49374) 
37 - تعيين غير الأب» والجد للوصي 

وصي غير الأب» والجدء كوصي الأمء لاولاية له إجماعاً. [<ه/ "]. 


> أبي يوسفء وهو ما ذكر علاء الدين السمرقندي عن أبي حنيفة في التحفة» ونص على 
الروايتين. هذاء وقد نقل أبو بكر القفال الشاشي المسألة؛ ولم يورد خلافاً لغير أبي حنيفة 
[مه١-ة16١)].‏ 

)1١(‏ قال محقق النوادر: للوصي أن يتصرف في مال الصغير» من بيع » ونحومة. وفي حدود 
المصلحةء لأنه يقوم مقام الأب... وهل له أن يبيع العقار؟ 
عامة السلف على جواز ذلك» وقيده المتأخرون بقيود.. وذلك» كما لو دعت الحاجة إلى بيع 
العقار» أو بعضه لحاجة الصغير فيما لابدّ له منه» أو لقضاء دين عن الميت مستغرقاً ماله 
غير العقارء واحتاج إلى تتمته من العقارء أو لكون غلات العقار لا تزيد على مؤنته؛ أو 
خوف خرابه» أو نقصانه. 
وأطلق صاحب التحفة جواز ذلك من غير قيد» فقال: إن كان في التركة دين يملك الوصي 
بيع كل شيء لقضاء الدين من العقارء والمنقول. وإن لم يكن دين - والورثة كلهم صغار - 
يملك بيع كل شيء. وإمساك ثمنه؛ والتصرف فيه. 
وعامة الفقهاء على التقيد في بيع العقارء لأن العقار محفوظ بنفسه [1150-169]. 


م يي 0 


580 - تعيين الحاكم للوصي 

اتفقوا على أن من مات» ولم يُوص على ولده الذين لم يبلغواء أو المجانين» 
ففرض على الحاكم أن يعين لهم وصياً يتولى شؤونهم. [مرا١١].‏ 
4 - سلطة الحاكم على الوصيّ 

اتفقوا على أن الوصيّ»ء العدلء القَوِيَ على النظر بأمور المُوصى عليه؛ ليس 
للحاكم الاعتراض عليه؛ ولا عزلهء ولا الاشتراك معه بالتصرف. 

وإن خالف الوصي واجبات الوصاية» فإن الحاكم يعزله» ويضمّنه اتفاقا. 
زمر١١١‏ ه/ ع 98]. 
6 - إنفاق الوصي على الموصى عليه 

اتفقوا على أن ماأنفقه الوصى على المُوصّى عليه بالمعروف من مالهء فإنه نافل. 
[مر١١١].‏ ْ 
5 - ادعاء الوصي عن المُوصَى عليه 

دعوى الوصي عن المُوصّى عليه جائزة بلا نزاع. [ف07/0 (عن ابن المنير)]. 
0 - تقيد الوصي بالحكم 

ليس للوصي العمل بالبينة المثبتة للحقوق على الموصى عليه» إلا بعد الحكم. 
وعليه الإجماع . 1حه/ :"1 

- شهادة الوصي على القاصر (7١١؟)‏ 
- تصرف الوصي بما لا يحل 

اتفقوا على أن تصرّف الوصي بما لا يحل مردود. آمرا١١].‏ 
8 - تعدي الوصي 

اتفقوا على أن الوصي يضمن إن تَعَدَّى بحكم وصايته على مال القاصر. 
لمر١١١].‏ 
0 - ضمان الوصي لإهماله 

إذا تراخى الوصى عن تنفيذ الوصاية لغير عذر. حتى تلف المال» فإنه يضمن 
إجباعا + لقره .ةر عم 


سيب جح جسن زو نا لضا لول انا 


0١‏ - استقالة الوصى 
الإجماع على أن للوصي المختار عزل نفسه قبل موت الموصي . [<ه/04]. 


5 - متى يعين ناظر الوصي؟ 

إن الوصي العدل؛ الذي يعجز عن النظر في أمور الموصى عليه لعلٍَّ أو 
ضَعْفء تصمٌ الوصية إليه» ويضم إليه الحاكم أمينئاً» ولايزيل يده عن المال» 
ولا نظره. 

وهكذا إن كان قويًاًء فحدث فيه ضعف, أو عِلَّةَه ضمّ الحاكم إليه شخصاً آخرء 
ويكون الأول هو الوصي دون الثاني. وهذا كله قول الشافعي» وأبي يوسفء 
بلا مخالف يعلم. [ي501/56]. 
*5؛ - دفع المال للموصى عليه بعد رشده 

اتفقوا على أن من بلغ عدلاً في دينه» مقبول الشهادة» حسن النظر في ماله» 
ففرض على الوصي أن يدفع إليه ماله إذا قضى الحاكم بحله من الحجر. 

واتفقوا على أن الوصي إن دفع إلى اليتيم بعد رشده ماله عنده» وأشهد على 
دفعه شهوداً عدولاً؛ أنه قد برىء» ولا ضمان عليه. [مر١١١].‏ 


ه وصية 
رَ: وصاية 
4 - حكم الوصية 
أجمع المسلمون على الأمر بالوصية. 
وهي جائزة» ومندوبة؛ غير واجبة بالإجماءع”"؛ إلا على من عليه حقوق بغير 
بين وأمانة بغير إشهاد. وشذّت طائفة فأوجبتها مطلقاً لمن ترك مالاً قلَّء أو كثر. 
وقد أجمعوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال» أنه لاتندب 
)١(‏ هي مجازفة» لأنه قال بوجوب الوصية جماعة من السلف» منهم عطاءء والزهريء وابن 
مجلزء وطلحة ابن مصرف, والشافعي في القديمء وإسحاقء وداوودء وأبو عوانة 
الإسفراييني» وابن جرير» وآخرون. [ن1/ لال 74]. 


مي ببس 11 


له الوصيّة”؟. [ش 74/97 ه716 - 73675 مر١1‏ 75/1 (عن ابن عبد البر) فه/ 71/54 
(عن ابن عبد البر) دة/ "٠‏ ن56/ 74 (عن ابن عبد البر)]. 
- من المكلف بالوصية (1544) 
6 - من تصح وصيته 
اتفقوا على نفاذ وصية العاقل؛ الحرء البالغ» المسلم؛ المصلح لمالهء والمالك 
الصحيح الملك. 
ولا خلاف من أحد في أن وصية المرأة البكر ذات الأب». وذات الزوج البالغة» 
جائزة؛ كوصية الرجل؛ أحب الأبء, أو الزوجء أو كرهاء ولا معنى لإذنهما في 
ذلك. 
وإن وصية الصبي المَمَيْرْ جائزة في قول عمرء ولم يعرف له مخالف. 
وقد أجمع الفقهاء على أن وصية الرجل البالغ - وإن كان مفسداً لمالهء 
محجوراً عليه لفساده - جائزةٌ إذا أوصى بما يجوز من غيره» إلا أبا حنيفة» فإنه 
قال: القياس أنه لا يجوز على حال0". 
[مر١1م50لا١‏ ط4/ 6" ب5/ ثلا 4كلاي١51/1؛‏ حه/ ١‏ 7]. 
- وصية الرقيق (1511) - وصية الكاقر (9419) 
5 - من لاتصح وصيته 
الطفل الذي لم يبلغ سبع سنوات» والمجئون, والمُبَرْسَمء لاوصية لهم. وهو 
قول حميد بن عبد الرحمن» ومالك. والأوزاعيء والشافعي»؛ وأصحاب الرأي» 
وأحمدء ومن تبعهم» ولم 2 خلافه عن أحد. إلا إياس بن معاوية» قال: في 
)١(‏ في نقل الإجماع نظر. فالثابت عن الزهري أن الوصية حق فيما قل أو كثرء وهو المُصرّح 
به عند الشافعية» إلا في قول أبي الفرج السرخسي منهم. [ف0/ 7074]. 
(؟) قال محقق النوادر: قال الكاساني في بدائعه: وأما السفيه فعند أبي حنيفة عليه الرحمة ليس 
بمحجور عن التصرفات أصلاًء وحاله حال الرشيد في التصرفات سواءء لا يختلفان إلا في 
وجه واحد. وهو أن الصبي إذا بلغ سفيهاً يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة. وإذا بلغ 
رشيداً يدفع إليه ماله.. إلى أن قال: «فيجوز طلاقهء ونكاحه» وإعتاقهء وتدبيره.. وتجوز 


وصاياه بالقَرّب جائزة فى ثلثه استحساناًء كما نص ابن عابدين فى حاشيته على ذلك -١41[‏ 
١14‏ )]. 


ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


الصبي» والمجنون إذا وافقت وصيتهم الحق جازت . [ي5/ 155-156 حه/0]. 
- وصية المُحتّضّر (85ة") 

23*41 - الوصية للأقارب 

إن الوصية للوالدين» والأقارب الذين لايرئون المرء جائزة بإجماع علماء 

المسلمين. [ك774” مالا ي94/5/ (عن ابن عبد البر) <ه/8١1].‏ 

4 - الوصية لأكثر من واحد 
اتفقوا على أن الوصية بالمال إلى اثنين فصاعداً» أو إلى أحد جائزة. [مر"1١].‏ 

84 - الوصية للحمل 
الوصية للحمل صحيحة., ولا يعلم فيه خلاف. [ي 119/56]. 

٠‏ - الوصية لغير المسلم 
الوصية من المسلم لغير المسلم صحيحة بالإجماع. [م5هلا١‏ ي171//1 حه/7:094]. 

6١‏ - الوصية لوارث 

اتفقوا على أن الوصية لوارث لاتجوزء إلا أن يجيز الورثة ذلك. 

وقال عبد الرحمن بن كيسانء والمزنى بإبطالها على كل حال» وقال مالك: إن 
كان أوصى له بشيء تافهٍ جازء وإن كثيراً لم يجز [مر 1١‏ نو 0164-1697 . [مر1١‏ 
ما /ا كك" 1 ل ا لاا 714/7 كرولا (عن ابن المنذر) فل7857/65 ن5/ +١‏ (عن 

اين حجر)]. 

1 - متى يتحقق كون الموصى له وارثاً 

اتفقوا على أن اعتبار الموصى له وراثاً يكون بيوم موت الموصي. 

- قال محقق النوادر: قال ابن قدامة في الوصية إذا كانت لوارث: وإن أجازها - أي الورئة‎ )١( 
جازت في قول جمهور العلماء. وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة» وإن أجازها سائر‎ 
الورثئة» إلا أن يعطوه عطية مبتدأة» أخذاً من ظاهر قول أحمد في رواية حنبل: لا وصية‎ 
لوارث. وهذا قول المزني» وأهل الظاهرء وهو قول للشافعي. واحتجوا بظاهر قول‎ 
النبي يقَِهِ: لا وصية لوارث.‎ 
وظاهر مذهب أحمدء والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسها. وهو قول جمهور العلماء.‎ 


لأنه تصرف صدر من أهله في محله» فصحء كما لو أوصى لأجنبي ١‏ والخبر قد روي فيه: 
«إلا أن يجيز الورئة» [1817]. 


و ب ع و مي 1111 


وعليهء فلو أوصى لثلاثة إخوة مُتَمَرّقين: شقيق» وأخ لأب. وأخ لأم» ولا ولد 
لهء ومات قبل أن يولد له ولدء لم تصح الوصية لغير الأخ لأب إلا بإجازة الورثة. 

فإن ولد له ابن صحت الوصية لهم جميعا من غير إجازة إذا لم تتجاوز الثلث. 

وإن ولدت له بنت» جازت الوصية لأخيه من أبيهء ولأخيه من أمهء فيكون 
لهما ثلثا الموصى به بينهما نصفين» ولا يجوز للأخ الشقيق لأنه وارث. 

وهذا كله لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم. [ف5/ 7817 ي48/5 ن41/16]. 
+40 - تَحَققَ حياة الموصى له 

لا يختلف اثنان من الأمة كلها فى أن الموصى له إن قَرّبَت روحه من الزُهوق» 
ذل ليك :بيلهتورون الموت إلا تقس :(احلها: كنات من أومى .له بوعية» فإنه كد 
استحق الوصيةء ويرثها عنه ورثته. 

وقد أجمعوا أن الوصية للميت باطلة» علم الموصي بموت الموصى لهء أو لم 
يعلم: إلا مالكاء فإنه جعلها لورثة الميت» إذا كان الموصي عالماً موته قبل الوصية 
منه له. 

وإن أوصى لاثئين حَيِّيْنَء فمات أحدهماء فللآخر نصف الوصية» وقد يطلت 
الوصية بالنسبة إلى الميت» وهذا لايعلم فيه خلاف. [م94١٠7‏ ي415/5 نو ١65‏ حه/ 
ل 
8 - الوصية لمن لا يحصى 

من أوصى لقرابة لاتحصى» ولا تعرف» فإن الوصية باطلة في قولهم جميع”"'. 
إلا أن يوصى بها لفقرائهم» فتكون جائزة لمن رأى الوصي دفعها إليه منهم. [ط:/ 
وم" ف0/ 147 (عن الطحاوي)]. 

- الوصية لمصارف الزكاة (4لال/ا١)‏ 
06 - ما تجوز به الوصية» وما لا تجوز 

لاتجوز الوصية إلا فيما يجوز للإنسان أن يأمر به في حياته بلا خلاف. 


)١(‏ فيه نظرء لأن عند الشافعية وجهاً بالجوازء ويصرف لثلاثة منهمء ولاتجب التسوية [ف06/ 
47 


1146 ل ب غ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد اتفقوا على أن الوصية بالمعاصي لاتجوزء وعلى أن الوصية بالبرٌء وبما ليس 
عسي لأ تفيها لما سا1 

وعليه» فإن من لزمه الحج. وجب عليه الإريصاء إجماعا: 

وقد أجمعوا على أن من أوصى أن يُحجٌ عنه بثلث ماله» فلم يف الثلث بالحج 
من بلده» حُحجٌ عنه من بلدة غير بلدته» بحيث يفي الثلث بنفقة الحج» إلا سوار بن 
عبد الله العنبري» فإنه قال: يُعان بثلث ماله في حج. 

وأجمعوا على أن الوصية بتحبيس المصاحف جائزة» نافذة» إلا أبا حنيفة» فإنه 
يله 

واتفقوا على أن من أوصى بما لايملك» وبطاعة» ومعصية» فإن الوصية تنفذ في 
الطاعة» وبما يملك. وتبطل في المعصيةء وفيما لايملك. 1م6١81‏ مر؟١1. 1١١‏ ج؟/ 
كول م/595). 


5 - معرفة مقدار الموصى به 

إن اتتعحضان الموطى مقدار الغال حال الواوضية» ولو كان عالما بحس 
لايشترط بالاتفاق. 000 

ولا يندب أن يكتب جميع الأشياء المُحَفَّرَة» ولا ماجرت العادة بالخروج منه 
والوفاء له عن قُرْبء وعليه قول العلماء. [فه/ 74 84؟ ن4"/5]. 


/اه"؛ - الوصية بغير معين 


() قال ابن تيمية: الوصية بما ليس ببرّء ولا معصيةء والوقف على ذلك فيه قولان في مذهب 
أحمد» وغيره. والصحيح أن ذلك لايصح.ء فإن الإنسان لا ينتفع يبدل المال بعد الموت»ء 
إلا أن يصرفه إلى طاعة الله. وإلا فبذله بما ليس يطاعة» ولا معصية. لا ينفعه بعد الموت» 
بخلاق صرفه في الحياة في المباحات» كالأكل» والشرب واللباس» فإنه ينتفع بذلك. 
[*11]. 

(؟) قال محقق النوادر: أبطل أبو حنيفة وقف المصاحف بناء على قول بعدم جواز وقف 
المنقول» وذلك لأن شرط الوقف التأبيد؛ والمنقول لا يدوم. 
وخالف محمد - صاحب أبي حنيفة» فقال بحواز وقف المنقول» إذا جرى فيه التعامل 
عرفاًء كالمصاحف, والكتبء والفأس... والفتوى على قول محمد. وهو مذهب جماهير 
أهل العلم [1886]. 


يب ا 


من أوصى بنصيب» أو حظء أو قسمء أو قسطء. أو جزء؛ أو قليل» صحت 
وصيته إجماعاًء وإن اختلفوا في مقدارهاء إلا عطاء بن أبي رباح» فإنه أبطلها على 
كل حال 1ح ه/ 8007 نو 20]159. 
4ه" - الوصية بثلث المال 


اتفقوا على أن الوصية من الصحيح. والمريض مرض الموتء لاتجوز 
إلا بحدود ثلث ماله. 

وإن العمل عند أهل العلم أنهم يستحبّون أن ينقص من الثلث. 

وإن الوصية في الثلث تلزم من غير إجازة الورثة في قول جميع العلماء. [مر ؟١١‏ 
لاضن ماهلا ت8/ 08" - وه" يتركف 1414/٠١‏ ). 
4 - ما له حكم الوصية بالثلث 


أجمعوا على أن كل التصرفات التي تقع بعد الموت هي في حدود ثلث المال. 
[كة*ة :"| 


6 - الوصية بأكثر من ثلث المال 


اتفقوا على منع الوصية بأكثر من ثلث المال» صحيحاً كان الموصىء أم مريضاً 
إذا كان له ورئة0© 


)١(‏ قال محقق النوادر: إذا أوصى لرجل بسهم» أو نصيب من ماله دفع إليه الوارث ما شاء من 
قليل؛ وكثير. 
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: إن أوصى له بسهم من ماله دفع إليه أقل نصيب 
الورئة؛ ما لم ينقص عن السدس» فإذا نقص عن السدس» جعل له السدسء» وفي الرواية 
الثانية: يعطى أكثر الأمرين من السدسء أو أقل الورثة نصيباً. 
وقال الثوري» وأحمد: يدقع إليه س.س المال. 
وقال شريح: يدفع إليه سهم واحد من سهام الفريقين. 
وقال محمدء وأبو يوسف: يعطى مثل نصيب أقل الورثة نصيباًء ما لم يجاوز الثلث. فإن 
جاوزه أعطي الثلث. 
وقال أبو ثور: أعطيه سهماً من أربعة وعشرين سهماً [لاة6١-1884١].‏ 

(؟) استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث» لكن اختلف فيمن كان له وارث» فمنعه 
الجمهورء وجوزه الحنفية» وإسحاق» وشريكء وأحمد في رواية» وهو قول علي» وابن 
مسعود. [ف0/ 785 ن8/56” (عن ابن حجر)]. 


ببستت روريوية متخ قي هللاش 


فإن لم يكن له وارث» فله أن يوصي حتى بماله كلهء وهو قول ابن مسعودء 
ولا يعرف له مخالف من الصحابة”'' [مر١١1اا‏ تزه" - ووس 791/1 لام - 
8#" ب8/ 174" ملا17/0 (عن البعض)]. 
0١‏ - نفاذ الوصية بأكثر من الثلث 

اتفقوا على أن من أوصى من ثلث ماله» فإن الوصية تبطل بما زاد عن الثلث. 
إلا أن الورثة إذا أجازوا الزائد عن الثلث نفذء وإن ردّوه بطل» وعليه أجمع 
العلماء”"': إلا عبد الرحمن بن كيسان» والمزني فإنهما أبطلاها على كل حال. 

وقد أجمعوا على نفاذ الوصية في جميع المال إذا أجازها الورثة. 

فإن أجازوها بعد موت الموصيء فلا يصح رجوعهم عن ذلك إجماعاً. 

ومن أوصى بما لايحمله الثلثء فإنه تنفذ الوصية بالعتق أولاً قبل جميع 
الوصاياء وهو قول ابن عمرء ولا يعرف له من الصحابة مخالف”" [نو 151 مر؟١١‏ 
757941 م1754 (عن البعض) ش8/ 4 ي6/ كم حه/ ١5‏ 7]. 
65 - متى تعتبر قيمة الموصى به 

إن الاعتبار في قيمة الموصى به لمعرفة إذا ما كان ضمن حدود ثلث المال» أو 
أكثر من الثلث؛ إنما يكون في قيمته حين موت الموصيء وهو قول الشافعي» 
وأصحاب الرأي» وأحمد بلا خلاف يعلم فيه. [ي4/1١؟]‏ 
45 - دخول المال المُسْتفاد فى الوصية 

إن الموصي إذا كان قد استفاد مالاًء ولم يكن شعر به» كما لو أوصى بثلث 
ماله» ثم قتل خطأء دخل ثلثه في وصيته» وهو قول علي» ولا يعرف له من 
الصحابة مخالف7*» 

وقد أجمعوا على أن من أوصى لرجل بأمة» فولدت في يد الموصي» قبل موته 
)١(‏ لانرى حجة إلا في نص قرآن» أو سنة عن رسول الله ؟. [م”17/87]. 


00( ابن مسعودء وابن عباس ٠»‏ وأبو هريرة أبطلوا الوصية بما زاد عن الثلث» ولم يجيزوه» ولم 
يشترطوا رضا الورثة» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. [م1767]. 


2 لايصح ذلك عن ابن عمر [م4ك7١].‏ 
(5) الرواية عن علي لاتصح. [م1725]. 
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ولداء ثم مات الموصيء أنه لا سبيل للموصى له على ولدهاء إلا الليث بن سعدء 
فإنه جعله له مع أمه لم 11/04 نو 0]165. 

- دخول الدية في الوصية )١1618(‏ - دخول الحيوان في الوصية )1١45(‏ 
14 - الوصية بالرقيق 

اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب. 

وقد أجمعوا على أن رجلاً» لو أوصى أن يُشترى من ثلث ماله عبد بألف 
درهم, فيعتق عنه. فكان الثلث أقل من ألف درهم»ء وهو مما يوجد به عبدء ولم 
يجز الورثة ما جاوزه من الألفء أنه يشترى بالثلث رقبةء» فيعتق عن الميت» 
إلا أبا حنيفة» فإنه قال: الوصية باطلة» ويرجع المال كله للورثة كلهم”". 

وقد أجمعوا على أن للرجل أن يوصى ببعض عبده لمن جازت له الوصية. 
[ب554/5 خ١/14]‏ (1555) : 
5" - صيغة الوصية 

يشترط الإيجاب بلفظ الوصية إجماعاً. 

وإن قال: أعطوا فلاناً ما ادّعى» فوصية إجماعاً. 

وقد أجمعوا على أن من قال: إن متّ من مرضي هذاء أو في سفري هذاء أو 
في سنتي هذهء فعبدي حرء أو أوصى بوصايا سوى ذلك» وكتب بذلك كتاباء أو 
لم يكتبه» ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك. أنها غير جائزة» إلا مالكاء فإنه 
قال: هي جائزة» إلا أن يكون أودع الكتاب» ثم أخذه بعد خروجه من العلة» أو 
قدومه من السفرء أو مضي تلك السنة”؟. [حه/ ه١٠‏ 518 نو 138]. 


() قال محقق النوادر: نص على ذلك اليدر العيني في «البناية» ثم قال: وعند الشافعي» 
وأحمد: لو انفصل قبل موت الموصي ومن حين الوصية إلى الانفصال أقل من ستة أشهرء 
يدخحل في الوصية من وجه»ء كما نص ابن قدامة على ذلك .]1١0١1[‏ 

(') قال محقق النوادر: ذهب الجماهيرء وصاحبا أبي حنيفة إلى القول بتنفيذ الوصية بحدود 
الثلث [151]. 1 

(5) قال محقق النوادر: إن الإمام مالك قَرّق بين إذا ما قال قولاًء ولم يكتب كتاباًء وبين إذا 
ما كتب كتاباًء ثم صح من مرضهء وأقر الكتاب» فقال في الثانية: إن الوصية بحالها 
صحيحة ما لم ينقضهاء بخلاف الأولى» فإنه قال بعدم صحتها. - 
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355 - الوصية بإشارة الناطق 

إشارة القادر على النطق لاتصح به وصيته بلا خلاف. [ي1797/6]. 
1 - الإشهاد على الوصية 

اتفقوا على أن من أوصى» وأشهدء وإن لم يكتب الوصية» فليس عاصياًء 
والوصية صحيحة. 

ومن كتب وصية» وقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة» أو قال: هذه 
وصيتي؛ فاشهدوا علي بهاء جاز» ولو لم يسمع الشهود مضمون الوصية؛ وهو 
فعل الخلفاء الراشدين دون منكر مع شهرته» وانتشاره بين علماء العصرء فكان 
إجماعا. [مر١١‏ ماهلا ي175/5 - ١‏ (عن أبي عبيد) ن5/ 0 (عن القرطبي)]. 
4 - إشهاد غير المسلم على الوصية 

إذا شهد بوصية المسافر الذي مات في سفره شاهدان من غير المسلمين» قبلت 
شهادتهماء إذا لم يوجد غيرهماء وهو قول عائشةء وعلي» وأبي موسى الأشعريء 
وابن عباس» ولا مخالف لهم من الصحابة. [م41/ا1 ي١149/1. .]501١‏ (5114) 
84 - تفسير الوصية 

-١‏ من أوصى بجزء»ء أو حظء أو نصيبء» أو شىء من مالهء فإن للورئة أن 
يعطوا الموصى له ماشاؤواء وهذا لايعلم فيه خلاف. ْ 

ومن أوصى بسهمء فإن للموصى له السدسء وهو قول عليء وابن مسعودء 
ولا مخالف لهما في الصحابة. 

-١‏ ومن أوصى لبنات فلان» دخل فيه الإناث دون غيرهن بلا خلاف يعلم. 

وإن أوصى لعترتهء فإن الوصية تصرف إلى عشيرته الأقربين» وولدهء الذكورء 
والإناث» وإن سفلواء وهو قول أبي بكر في محفل من الصحابة» فلم ينكره أحد. 

“- ولو قال: أعطوه دابّة» لم يعط من الإبل» والبقر إجماعاً. [ي7/1١1, 23٠١‏ 
اككل خا حه/١1؟37).‏ 


> وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنه إن برأ من مرضه؛ أو قدم من سفره؛ ثم مات بعد 
ذلك» فليس له وصيةء وهو قول الحسنء والثوري» والشافعي» وأحمد. وأبي ثور» 
وأصحاب الرأي .]١16:-١549[‏ 


لت ا 5 مشت 11 


- التصرف بالموصى به 
للموصي أن يتصرف فيما أوصى به. وهو أمر مجتمع عليه . [90؟م” - 1و اظم] 
)2 
١لا"‏ - الرجوع في الوصية 
اتفقوا على جواز الرجوع في الوصية» مالم تكن وصية بِعِتْق7''. [مر7١1‏ ماه/ 
ب7/ #١‏ ي5/ 4 17]. 
3 - كيفية الرجوع بالوصية 
اتفقوا على أن رجوع الموصي في الوصية يكون بلفظ الرجوع؛ وبخروج الشيء 
الموصى به عن ملك الموصي في حياته؛ وصحته. فإن قال: ما أوصيت به لزيدء 
فهو لبكرء كانت الوصية لبكر في قولهم جميعاً بلا مخالف. لأنه صرح بالرجوع عن 
الوصية للأول. وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه إذا أوصى لرجل 
بطعام ‏ فأكله الموصي» أو بشيء فأتلفه» أو تصدق بهء أو وهبهء فإنه يكون وحخوضاً: 
وقد أجمعوا على أن من أوصى بوصية» ثم أوصى بها لآخرء ولا دليل فيها عن 
رجوعه عن الأول؛ أنه بينهما نصفانء» إلا سوار بن عبد الله العنبري» فإنه جعل 
الثانية رجوعاً عن الأولى على كل حال”'' . [مر7 ١١‏ ماه/ نو 167 ي5/ 17 - 14 (عن 
ابن المنذر) ك4154؟17]. 


)١(‏ يجوز للموصي الرجوع في الوصية بالعِنّقء وهو قول عمرء ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة. ولا حجة في قول أحد دون رسول الله كلِ. [م1778]. 

(؟) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: إذا أوصى لرجل بمعين من ماله» ثم وصَى به لآخر» أو 
وضَى له بثلثهء ثم وضى لآخر بثلثه؛ أو وضى بجميع ماله لرجل» ثم وضّى به لآخرء فهو 
بينهماء ولا يكون ذلك رجوعاً في الوصية الأولى. وبهذا قال ربيعة» ومالك» والثوري» 
والشافعي» وإسحاقء وابن المنذرء وأصحاب الرأي. 
وقال جابر بن زيد» والحسن؛ وعطاءء. وطاووس». وداوود: وصيته للآخر منهماء لأنه 
وصّى للثاني بما وضّى به للأول؛ فكان رجوعاً.. وذكر أبو بكر القفال الشاشي هذه المسألة» 
إلا أنه نسب لداوود القول بأن الوصية للأول دون الثاني. 
وما نسب إلى سوار بن عبد الله العنبري لا يعتبر نادراًء حيث قال بهذا القول: جابر بن زيدء 
والحسنء وعطاءء وطاووسء على ما ذكرناء ولم أعثر على ما نسب القول إلى سوار 
.]١54-1١54[‏ 
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*/ا؛ - هلاك الموصى به 

أجمعوا على أن من أوصى لآخر بشىء مُعَيِّنَء وتلف ذلك الشىء قبل موت 
الموصي» أو بعده. قليتن رضت له رشي في ناف مال الميت. ْ 

وأجمعوا على أنه إذا أوصى بثلث جميع مالهء فهلك من المال شيء فإن ذلك 
من مال الورثة» والموصى له بالثلث . [ماهل/ا 7١/7‏ (عن ابن المنذر)]. 
5 - متى تنفذ الوصية؟ 

أجمعوا على أن الوصية تنفذ بعد موت الموصي» وقبول الموصى له بها. 

وأما الوصية لغير معيّن. فإنها لاتفتقر إلى القبول إجماعاً. 

وإذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصيء وقبل القبول» صح الردء وتبطل 
الوصية» وهذا لا يعلم فيه خلاف. [ب75/ +9. 1" م90١1‏ ي5/ 44 758477 حه/ 700]. 
ه 2 - تنفيذ الوصية 

أجمعوا على أن الولد لا ينفذ وصايا أبيه من مالهء لأن الوصية تنفذ من أموال 
الموصي. 

وقد أجمعوا على أن من أوصى لرجل بِعَرَضٍ بعينه» يخرج من ثلث تركته. 
ولا يجاوزه. فأبى الورثة دفعهء ججبروا عليه» إلا مالكاًء فإنه قال: إن أبوا ذلك» 
كان للموصى له من جميع مال الميت [ط 1٠١/4‏ نو 1988]. 

- توزيع الوصية بمعرفة الوصي (4701) 
“ا - تقديم الدين على الوصية 

اتفقوا على أن الوصية لاتجوز إلا بعد أداء ديون الناس» فإن فضل شيء جازت 
الوصية» وإلا فلا. 

ولم يختلف العلماء في تقديم الدين على الوصية إلا في صورة واحدة» وهي 
ما لو أوصى لشخص بألف مثلاء وصدّقه الوارث»: وحكم له بهء ثم ادّعى آخر أن 
له فى ذمة الميت ديناً» وصدّقه الوارث» وكان الدين يستغرق موجوده. [مر١٠٠‏ 
-5 ت198/56 ف08/ 759١‏ (عن الترمذي) ن5/ 57 - 0 (عن ابن حجر)]. 


- تقديم الوصية على الإرث (144) 


ب 0 


41 - تنازع الموصى لهما بشيء 

إذا تنازع موصى لهما بالموصى بهء ولم يكن لواحد منهما بينة» فأقرٌ الوارث أن 
مورثه أقرّ لفلان بالثلثء أو بهذا الشيء» وأقر للآخر به بكلام متصلء فَالمَمَرٌ به 
بينهماء وهو قول أصحاب الرأي» وأحمدء وأبي ثور بلا مخالف يعلم. [ي5/ 
1 ]. 


» وصي 

رَ: وصاية» وصيةء يتيم 
هم وضوء 

- الوضوء طهارة شرعية (0/4؟) 
- حكم الوضوء 

الوضوء للصلاة فرض لاتجزىء الصلاة إلا به لمن وجد الماء. وهذا إجماع 
لاخلاف فيه من أحد. 

وإن الإجماع على أن الوضوء يجب بوجود الحَدّث. وهو وجوب مُوَسّعْ إلى 
القيام إلى الصلاة» وأنه لا يأثم بالتأخير عن الحدث. 

وقد أجمع العلماء على وجوبه بدخول وقت الصلاة» وحين يريد قضاء صلاة 
فائتة. 

فإن كان غير محدث» فالوضوء مندوب وفضل» وهذا أمر مجمع عليه لاخلاف 
بين الفقهاء فيه. [م١١١1‏ ك"167- ١50-١618‏ ب1/لا ع١0507/1‏ - 50 (عن الجويني) 
حا/ ؛0]. 

- متى يجب الوضوء؟ (45/8) 
84 - من عليه الوضوء؟ 

اتفق المسلمون على أن الوضوء واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل 
وقتها. ولذلك. فهو واجب على البالغ» العاقل بالإجماع. [ب١1/1-‏ /]. 

- الماء الذي يتوضأ فيه 

رَ: مياه 
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- كمية ماء الوضوء 

أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزىء في الوضوء غير مقدرء بل يكفي 
فيه قليل» وكثير. 

وإن المُدَّ من الماء يجزىء الوضوء فيه بلا خلاف يعلم. [ش759/5ع5/7١7-‏ 
7 (عن الطبري) ي١/ .]5١6‏ 
0١‏ - الإسراف في الماء 

أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء» ولو كان على شاطىء البحر. 
[ش 759/7 ع١2/9/1, 7١1/1 25٠05‏ (عن البخاري) ن١/ .]16٠‏ 
7 - وضوء الرجل» والمرأة من إناء واحد 

وضوء الرجل» والمرأة جميعاً من إناء واحد جائز بإجماع المسلمين. 

وإن الأصل المجمع عليه أن أخذهما بأيديهما الماء معاً من إناء واحدء 
لاينجس الماء. [ش7594/7ع8/7١؟‏ مر4١‏ ط1/ 75 ن77/1 (عن ابن تيمية)]. 
488 - الوضوء بفضل الرجلء والمرأة 

وضوء الرجل» والمرأة بماء فضل عن الرجل جائز بالإجماع. 

وأما وضوء الرجل بفضل المرأة» فلا يجوز بالاتفاق"''. [ش؟859/1ع8/7١5‏ 
م61١‏ ف١1/ 51١‏ (عن النووي) ن١/77‏ (عن النووي)]. 

- الوضوء بآئية الذهبء والفضة (5 - 7) - الوضوء في المسجد (0078؟) 
64 - الوضوء في أرض غصب 

إن توضأ في أرض مغصوبة» فإن الوضوء يحصل بالإجماع . [ع5/ 26 - 80]. 

- الوضوء بالمائعات غير الماء (لالاه؟) - الوضوء بالنبين (40715) 


)١(‏ فيه نظر. فقد أثبت الطحاوي فيه الخلاف. وثبت عن ابن عمرء والشعبي» والأوزاعي» المنع 
لكن مُقَيّداً بما إذا كانت حائضاً. وقد صح عن الصحابي عبد الله بن سرخسء وسعيد بن 
المسيب» والحسن البصري» أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة. ويه قال أحمد» وإسحاق» 
ولكن قيّداه بما إذا صَلت به. [ف١/ 75٠‏ ن١/71‏ (عن ابن حجر)]. 
وإن جماعة فقهاء الأمصار على أنه لابأس بفضل وضوء المرأة حائضاً كانت» أو جنباً» 
خلت بالماءء أو شرعا معاً. [ك15948]. 


با 0 


6 - الوضوء بما لايحل شربه 

الاتفاق على أنه لايجوز الوضوء بما لايحل شربه. [ف١/587].‏ 
5 - مبَاشْرَّة الوضوء 

اتفقوا على أن من نقل الماء بيده إلى جميع أعضاء الوضوءء فقد أدى ما عليه. 
[مر4١].‏ 
2417 - الاستعانة بالغير في الوضوء 

الإجماع على جواز الصَّبّ للوضوء» سواء أكان المَوَضىء ممّن يَصحّ وضوءه. 
أم لايصحء كالمجنون, والكافرء والحائض وغيرهم. وقال داوود: لا يصح 
وضوءه إذا وضّأه غيره. 17/1١<[‏ ن177/1 (عن المهدي) ع١/891].‏ 
- العجز عن الوضوء 

من عجز عن الوضوء بنفسه» ولم يجد من يوضئه إلا بأجرة؛ وعجز عن الأجرء 
أو لم يقدر على وجود من يستأجرهء فإنه يصلي على حسب حاله؛ء كعادم الماءء 
والتراب. 

وإن وجد من بِيمّمهء ولم يجد من يوضتهء لزمه التيمم» كعادم الماء إذا وجد 
التراب. وهذا كله مذهب الشافعي» وأحمدء ولا يعلم فيه خلاف. [ي١/114].‏ 
8 - الوضوء قبل وقت الصلاة 

الإجماع على جواز الوضوء قبل وقت الصلاة» وهذا في غير المستحاضة» ومن 
في معناها (من ذوي الأعذار)» فإن وضوء هؤلاء لا يصح إلا بعد دخول الوقت. 
[ما ١571ع١/6507ء‏ 554/7 (عن ابن المنذرء وغيره)]. (1717) 

- الوضوء للصلاة (1707/8) 
54 - ما يصلى بوضوء واحد 

بجورللمضلىء» ‏ مقيماً كانه أو مسافراً» أن يضلى الضلزات كلهنا بوضرء 
واحد» 55 وعليه العمل عند أهل العلم. ْ 

وحكي عن طائفة من العلماء وجوب الوضوء لكل صلاة» وإن كان متطهراً. 

إلا أن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحبء وعليه أجمع أهل الفتوى. [ت١/57‏ 


اد سستب - حسص يوون بو ساي 


ط١/4؛‏ ش8/5٠7‏ ١٠هثلء ١94/1‏ ف١/‏ 701 (عن النووي) ن١/ 7١١‏ (عن عياضء والنووي)]. 
(ملالاع) 

- الوضوء للطواف (/7417؟) - الوضوء لمس المضحف (51١1؟)‏ 

- الوضوء لقراءة القرآن (هه١”)‏ 
0١‏ - مايباح بغير وضوء 

إن العلماء مجمعون على أن للمُحُدِث أن يأكل» ويشربء ويذكر الله سبحانه 
وتعالى» ويقرأ القرآن» ويجامع. 

ولا كراهة في شيء من ذلك بإجماع الأمة. [آش؟/55:]. 

- الوضوء مع الفسل (078*) 
- غسل الكفين قبل الوضوء 

من استيقظ من نومهء أو مس فرجه. أو كان جنباء أو امرأة حائضاً» فعليه 
ألا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. وهذا ما يأمر به الفقهاء كلهم» ويستحبونه» 
ولا يضر الماءء قليلاً كان» أو كثيراًء ويبقى على طهوريته. مالم تكن على اليد 
نجاسة. وقال الحسن» وإسحاقء وداوود»ء والطبري: ينجس. وهو ضعيف جداً. 

وإن الاتفاق على أن اليد هنا هى الكف. دون مازاد عليها. [ك499١‏ -؟١١5اي‏ 
٠ع‏ 4ش 1/7 الك لكا 
20 - النْيّة في الوضوء 

اتفقوا على أن من نوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه مع دخوله فيهء فقد أدّى 
ماعليه. 

والأفضل أن ينوي من أول الوضوءء ويستديم إحضار النية حتى يفرغ من 
الوضوء. وهذا الاستحباب متفق عليه. 

ومن نوى رفع حَدَث البول» ولم يكن حدثه البول؛ بل النوم مثلاً» فإن كان 
غالطاً بأن ظن حدثه البول صح وضوءه بالإجماع. [مره١‏ ع١/758,‏ 781-1746 (عن 
المزني)]. 
4 - الوضوء بنية أخرى 

إن من قال: إذا غسل غاسل أعضاء الوضوءء وهو ينوي بغسله إياها تعليم 
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جاهلء أو تبرداً من حر أصابهء أو يطهرها من نجاسة أصابتهء لايقصد بغسلها أداء 
فرض الله الذي أوجب عليه بغسله إياهاء أنه مَؤدٌ بغسله ذلك كذلك الفرض الذي 
ألزمه الله تعالى من غسلهاء فذلك قول فاسد بإجماع الجميع . [ه؛/ /الاء 84/]. 
6 - التسمية في الوضوء 

اتفقوا على أن من سَّمّى الله عنَّ وجَلَّ عند الوضوء فقد أدّى ماعليه. [مره١].‏ 
5 - ما يجب غسله من الأعضاء 

اتفقوا على وجوب غسل الوجه. واليدين» والرجلين» واستيعاب جميعها 
بالغسل. وقالت الشيعة بوجوب مسح الرجلين. وهذا خطأ منهم. [ط١/7‏ ش١/‏ 
15 
4417 - كيفية غسل الأعضاء 

أجمع الكل على أن ماوجب غسله من أعضاء الوضوءء فلابد من غسله كلهء 
ولا يجزىء غسل بعضه دون بعض. [ط١/١7].‏ 
4 - مرات غسل أعضاء الوضوء 

أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل أعضاء الوضوء مَرَّة إذا أسبغ» وعلى 
أن الثلاث سُنَّهَ غير واجب. وقال ابن أبي ليلى بوجوب الثلاث. وهذا باطل» ولو 
صح لكان مردوداً بالإجماع. 

وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث كراهة تنزيه. 

فإن زاد فقد ارتكب المكروهء ولا يبطل وضوءه بذلك في مذهب العلماء كافة. 
إلا ماحكي عن البعض أنه يبطل» وهو خطأ ظاهر. 

وإن التَوَضُوْ مرّتين يجوزء ويجزىء بلا خلاف. 

وإن خالف بين الأعضاءء فغسل بعضها مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاثاً» 
جاز الوضوءء وهو مجمع عليه. [ش١1/‏ *751: 75117, 7594/8 مرا ك/1١١‏ ت١1/؟ه‏ ب١/‏ 
“اعطق 6١7‏ 'لاغ. الا - لالاة. 4غ (عن البخاري» والطبري» وغيرهما) ف١/188‏ 
ن١1/ 3151١‏ الال ١"‏ (عن النووي)]. 
8 - غسل الزائد عن محل الفرض 


إن المسلمين مجمعون على أن الوضوء لايَتَعَذَّى به ما حََدَّ الله ورسوله. ولذلك 
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لايستحب الزيادة في وضوئه فوق المِرقق» والكغب. وعليه اتفق العل 30 [ع١/‏ 
٠ع‏ (عن ابن بطال) شس؟577/7؟ - 410؟ (عن ابن بطال؛ وعياض) ف١/١5١‏ (عن ابن بطال» 
وغيره) ن١1/ ١017‏ (عن ابن بطال» وعياض)]. 
- ترديد الماء على الأعضاء 

ترديد الماء على الأعضاء في الوضوء غير مَنْهِيَ عنه من أحد الأسلاف» ولا نهى 
عنه كل . [م141]. 
١‏ - دلك أعضاء الوضوء 

إن دلك أعضاء الوضوء سن ليمس بواجب فى قول العلماء كاف 

فمن أفاض الماء على أعضائه. فوصلهاء ولم يمسه بيده» أو وقف تحت 


ميزاب» أو تحت مطرء ونوى صح الوضوء بالإجماع. وقال مالك» والمزني: 
الذّلك شرط في صحة الوضوء. [ع١/97*.‏ 507/7]. 


7 - غسل الكفين في أول الوضوء 

اتفقوا على أن من غسل كَّيْه في أول الوضوء ثلاثاً» وخَلّل أصابعه في الماءء 
وما تحت الخاتم» فقد أذَّى ما عليه. 

وإن ذلك سّنَّة» وليس بواجب بالإجماع. آمره١؛‏ 16 ت١/44‏ ش3711/5ع١411/1‏ 
ن١/‏ 19 (عن النووي)]. 

- تخليل الأصابع: والخاتم بالماء (4409 - )441١١‏ 


)١(‏ هي دعوى باطلة مردودة بفعل رسول الله وَيل. وأبي هريرة» وابن عمرء وجماعة من 
السلف. وأكثر الشافعية» والحنفية» والزيدية» ولو خالف من خالف كان محجوجاً بهذه 
السّئن الصحيحة. 
ولذلك» فإنه لاخلاف في استحباب غسل ما فوق المرفقين؛ والكعبين» وهو التّحْجيل» وفي 
غسل شيء من مقدم الرأس» أو ما يجاوز الوجه» زيادة عن الجزء الذي يجب غسلهء وهو 
العُرّىَ [ع١/ 7٠‏ ش75/ 741 ف١/‏ 191 ج1/ 7 ن١1/ .]1١98‏ 

(؟) ذكر ابن بطال الإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها. وقد تعقب 
بأن جميع من لم يوجب الدلك في الغسل» وهو الأكثرء أجازوا للمتوضئ غمس اليدين في 
الماء من غير إمْرارء فبطل الإجماع؛ [ف١/187].‏ 
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+0 - المضمضة في الوضوء 

تفقوا على أن من مضمض ثلاثاً» فقد أدى ما عليهء إلا أن الثلاث لاتجب 
بالإجماع. 

وقد اتفقوا على أن المضمضة مُقَدّمة على الاستنشاق. 

وإن المُبالّغة فيها سن بلا خلاف. [مره١ا‏ ك45١١‏ ش5/ 1١1‏ ع١1/‏ 400 ؟11]. 
84 - الاستنشاق فى الوضوء 

تفقوا على أن من استنشق تنشق ثلاثاً» فقد أدى ما عليه إلا أن الثلاث لاتجب 

0 ظ 

وَإِنَ التاق شكة من سكن الؤضيوء بالاتقاقه-وقالك طائفة بوجوه. 

وعليه فإن من تركه لايعيد الوضوء بلا خلاف. هذاء وإن المبالغة فيه سَنَّة 
مُسْتَحَبَّة: إلا أن يكون صائماًء فلا يستحبء ولا يعلم من ذلك خلاف. [مره١‏ 
١1١5‏ ي ٠١8/1‏ ع١/‏ 0ق ١2:١ /1١ن .,755/5 77١/١ف ١‏ (عن ابن المنذر)]. 
6 - الاستنثار في الوضوء 

اتنتقواعلن آنافن اكيت 3هنا نقد ادق ما علي وهو ليس وان 
بالإجماع”'' . [مر14١‏ ش1/ 7517 ف١1/ 7٠١‏ (عن البعض) ن1/ 19 (عن البعض) ع١41/1].‏ 
- غسل الوجه 

0 واجب بالإجماع. 

تفقوا على أن غسل الوجه لمن لا لِحْيّةَ له يكون من منَابيت الشعر في أعلى 

الجبهة؛ إلى أصول الأذتين» إلى آخر الذقن. 1 1 

وقد أجمعوا على أنه لايجوز غسل بعض الوجه. 

ولا يجب غسل داخل العين عند الفقهاءء خلافاً لفعل ابن عمر. 

أما من له لحية» فقد اتفقوا على أن عليه أن يغسل وجهه. وأن يخلل جميع 
)١(‏ هذا متعقب. فقد قال بوجوبه ابن أبي ليلى» وأحمدء وإسحاقء وأبو عبيدء وأبو ثورء وابن 


المنذرء ومن أهل البيت الهاديء. والقاسم» والمؤيد بالله» وحماد بن سليمانء وداوود. 
[ن١4/1"١‏ ف١1/ 75٠١‏ (عن ابن بطال)]. 
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لحيته بالماء» وأن يُمِرّ الماء على جميعها حيث بلغتء وأن يغسل باطن أذنيه 
بالماء» وظاهرهما. 

وقد اتفق الفقهاء على أن تخليل اللحية ليس بواجب. إلا شيئاً روي عن سعيد بن 
جبير. آمرة١‏ م194 ١١50 - 1١92‏ (عن ابن خُوارَبَئْدان) ب١/ ٠١‏ ي١1/1١١1‏ ع1/ 41 جا/ 
ه١5)].‏ 

- تخليل اللّحْيّة بالماء (44:5) 
- غسل اليدين 

غسل اليدين إلى المرفقين واجب بالإجماع. 

ويجب غسل المرفقين في مذهب العلماء كافة» إلا زفَرء وأبا بكر بن داوود» 
وبعض المالكية» فإنهم قالوا بعدم وجوبهء وهذا محجوج بالإجماع المتقدم. [ع١/‏ 
255-5197 مرذماء 117/1١ ١٠١/١بس 1١9‏ ف١/75‏ (عن الشافعي) لكملا؟١ا‏ جا/ 0 ن1١/‏ 
؟6١].‏ 
4 - مسح الرأس 

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء. 

وإن استيعابه بالمسح مأمور به بالإجماع. 

ويستحب أن يقبل بيديه ويدبر برأسه» وعليه اتفاق العلماء. 

وقد أجمع العلماء على أنه لو بدأ بمقدم الرأس» أو بمؤخرهء أو بوسطه. وعم 
بالمسح رأسه» فقد أدى ما عليه» وإن كان لم يفعل ما اسْتَحَبَ له. 

على أنهم أجمعوا أن ترك مسح بعضه متجاوز عنه» لايضرٌ المتوضئ. 

وإن المرأة عند جميع الفقهاء في مسح رأسهاء كالرجل سواء. 

هذاء وإن الناس قد أجمعوا على عدم تكرار مسح الرأس. وقال الشافعي 
يستحب مسحه ثلاث مراتء وقوله هذا خرق للإجماع”". 


وقد اتفق العلماء على كراهة غسل الرأس بدل المسح.ء وإن كان مُجْرِئاً. [ب١/‏ 
١1مرة١‏ م54١1 ١10/١ ١١غ - ١7١81١ - ١70 - !١75غ- ٠١:5‏ ش 21/1 فاع 


)١(‏ أما قولهم خَرّق الشافعي الإجماع. فليس صحيحاً. فقد سيق به أنس بن مالك» وعطاء. 
وسعيد بن جبير» وزاذان» وميسرة. لع١/لاغ].‏ 
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١08 /١ن الام (عن البعض) ج١/77 ف١4/1١ - 770 778 (عن ابن حزم)‎ 2.455 . ١ 
(عن النووي)].‎ 
مسح الأذنين‎ - 84 

أجمعت الأمة على تطهير الأذنين. 

اتفقوا على أن من غسل أذنيه» باطنهماء وظاهرهماء فقد أدى ما عليه. إلا أن 
مسحهما لايجب بلا خلاف. وعليهء فقد أجمعوا على أن من ترك مسحهماء فطهارته 
صحيحة. وقال إسحاق بن راهويه: لاتصح. وهو محجوج بالإجماع قبله. 

وقد اتفقوا على أن ما أدبر من الأذنين». فحكمه المسح., وأنه يمسح مع 
الرأس. [مره١‏ ط١/**,‏ 4 ي١/‏ الا ع١/‏ 440. 4038 (عن الطبري» وغيره)]. 
6 - مسح الأذنين عن الرأس 

الإجماع منعقد على أنه لايجزئ مسح الأذنين عن مسح الرأس . [ع١/1400].‏ 
05١‏ - غسل القدمين 

أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين. 

وقد ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصارء والأمصارء إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبين., وَلايَجْزِئْ مسحهماء ولايجب المسح مع 
الغسل» وقال الطبري والجبائي من المعتزلة بأنه مُخَيِّر بين الغسل» والمسحء 
وأوجب الشيعة مسحهماء وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعاً. 

وإن العمل عند أهل العلم على أنه يخلل أصابع رجليه. [ع١/407‏ (عن أبي حامدء 
وغيره) ش؟9/ 79 ١7 .11/1١يب 58/1١ت ١8١8 - ١الخك ١5/1١ب ١9رم ١١١/4‏ (عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى) ف١/7١7‏ (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) ج١51/1‏ ن118/1 (عن النووي» 
وعبد الرحمن ابن أبي ليلى)]. 

- المسح على الخُمَيْنَ ونحوه 

اسح 
- الموالاة بين أعضاء الوضوء 

اتفقوا على أن من لم يفرق بين غسل شيء من أعضاء الوضوءء فقد أدّى 
ما عليه. 


سي نت نت تيوق لا ار انق لاي 


أما من فرّق الوضوء تفريقاً يسيراء فإن هذا لايُضِرَهُ بإجماع المسلمين. [مره١‏ 
4/1 (عن أبي حامدء والمحاملي» وغيرهما)]. 
441 - الترتيب بين أعضاء الوضوء 

إن الترتيب بين الأعضاء في الوضوء هو فعل علماء المسلمين» وعامّتهم. 

فإن نكس الوضوء جازء وهو قول علي وابن عباس» ولايعرف لهما مخالف 


من العا 
هذاء وإن الترتيب بين اليُمَْىء واليُسرى في اليدين» والرجلين لايجبء وإنما هو 
الأفضل. 


فإن غسّل يُسراه قبل اليمنى» فلا إعادة عليه» وهذا كله قد أجمعوا عليه» وقالت 
الشيعة بوجوب تقديم اليمين» ولايعتد بخلافهم. وغلط من نسبه للشافعي . [ما١٠‏ 
ع١477/1»‏ 446 (عن ابن المنذرء والجويني) م 5١5‏ ك ١7١9‏ ي ١6 017/١‏ ش 580/5 ف١/‏ 
(عن اين قدامة. والنووي) ن١/1,١‏ (عن النووي)]. 

- الثّيامن في غسل أعضاء الوضوء (4415) 
14 - تنشيف أعضاء الوضوء 

إن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يحرم بالإجماع. [ع١58/1:‏ (عن المحاملي)]. 
6 - وضوء أقطع أحد الأعضاء 

من كان أقطع اليد مثلاًء ولم يبق من مَحَلَ الفرض شيء؛ فلا فرض عليهء وهذا 
متفق عليه. 

واتفقوا على أنه يستحب إذا تجاوز القطع محل الفرض أن يُمِسٌ بالماء ما بقي 
من اليد. [ع١/877].‏ 
5 - غسل ما تدلى من محل الفرض» ومن غيره 

إن تعلّقت جلدة من محل غير مَحَلَّ الفرض» حتى تدلت من محل الفرض» 
وجب غسلهاء وإن تعَلَّقتْ من محل الفرض حتى صارت مُتَدَلْيَةَ من غير محل 
(1) لاحجة في أحد مع القرآن إلا في الذي أُمِرٌ ببيانه» وهو رسول الله يكل هذا وإن تنكيس 

الوضوء لم يفعله أحد من المسلمين. لم1 4ك 05آ]. 
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الفرض» لم يجب غسلهاء سواء أكانت قصيرة» أم طويلة» وهذا لاخلاف فيه [ي١/‏ 
*؟1١‏ 57/1 ]. 
47 - غسل باطن الثقب في محل الفرض 

إن حصل في اليد ثقب» وجب غسل باطنه. وهذا متفق عليه . [ع١/477].‏ 
- الكلام في الوضوء 

الكلام في الوضوء مكروه في قول العلماء. [ع١/ ٠١5‏ (عن عياض)]. 

- طهارة غسالة الوضوء (1ا9؟) 
48 - ما هي نواقض الوضوء؟ 

أجمعوا على أن خروج الغائط من الدُيْرء وخروج البول من الذَّكَره وكذلك من 
المرأة» وخروج المنيّ» وخروج الريح من الدبر»ء وزوال العقل بأي وجه من 
الوجوهء أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة؛: ويوجب الوضوء. آمالا١‏ مر١7‏ ت١/‏ 
١م]. :4751١(‏ - 4475 - 47# - ه7؛ع -455: -14170). 
- تعليل نواقض الوضوء 

اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل. [ع؟/*”7(عن 
الجويني)]. 
0١‏ - نقض الوضوء بزوال العقل 

أجمعت الأمة على أن زوال العقل بالجنون» أو الإغماء» أو السّكرء أو شرب 
الدواء»ء ينقض الوضوءء سواء أقل ذلكء أم كثر”'". [ع14/7» 737 (عن ابن المنذرء 
وغيره) مر 7١‏ م187 (عن البعض) ي١/‏ 159 (عن ابن المنذر) ش؟/ 4060 ف١/‏ 777 (عن ابن بطال) 
ن١191/1‏ (عن النووي)]. 


)١(‏ إجماع باطل. وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة؛ ولاعن أحد من التابعين» 
إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي- على أن الطريق إليه واهية- وحمّاد؛ والحسن فقط. عن 
ثنين منهم الوضوءء وعن الثالث إيجاب الغسل» فأين الإجماع؟ [م/191]. 
أقول: قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن البول من غير المستنكح به» وأن 
الفسوء والضّراط إذا خرج كل ذلك من الدبرء وأن إيلاج الذكر في فرج المرأة باختيار 
المولج» ينقض الوضوء بنسيان ذلك أو بعمد. وكذلك ذهاب العقل بسكرء أو إغماءء أو 
جنون. [مر١؟7].‏ 


الزودو ات عتحسص ييحت موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


- نقض الوضوء بالنوم 

أجمعوا على أن غلبة النوم» وتمكنه.ء حدث يوجب الوضوء*". 

وقد أجمعوا أن النوم حال الاضطجاع يوجب الوضوء. إلا الأوزاعي» فإنه أمر 
به استحباباً» لا إيجاباً [ك 14070 نو م00" 
4477 - نقض الوضوء بما يخرج من السّبيلين 

إن الإجماع المُتَيَمّن على أن الوضوء ينتقض بخروج الغائطء والبول؛ والريح» 
والمَنِيَء والمّذيء والوّذيء عمداً كان ذلك» أو نسياناً» أو بغلبة. 

وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الوضوء. إلا ربيعة» فقال: لاينقض. 
[م169ء ”"4١ - 1١هغ8-1١845ك7١رم ١675‏ - 5554-7599 مالالا ت١/١81١‏ ب١/‏ 
“لا 4” ي1/١5١‏ (عن ابن المنذر) ع؟/ 8, 5. 19 (عن ابن المنذر) ج١/‏ على 94 ن١2149/1‏ 
]. 
64 - الحسٌ بالحَدّث قبل خروجه 

العلماء مجمعون على أن من أحسٌ بالحَدّثء كالقَرْفرَة» والريح» ولم يخرج منه 
شيءء لاوضوء عليه. [ع؟1/ 57 ,]16١‏ 


)١(‏ إن النوم كيف كان ينقض الوضوء بالإجماع. [م194١‏ (عن البعض)]. 
وقال المهلب: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لاينقض الوضوء. وخالف المَرَّنِىَء فقال: 
ينقض قليله» وكثيره؛ فَحَرّق الإجماع. كذا قال المهلب. وتبعه ابن بطالء وابن التين» 
وغيرهما. وقد تحاملوا على المَرَنِنَ في هذه الدعوى. فقد نقل ابن المنذرء وغيره عن بعض 
الصحابة» والتابعين» أن النوم حدث ينقض قليله؛ وكثيره؛ الوضوء. 
وقد صح عن أبي موسى الأشعريء وابن عمرء وسعيد بن المسيب أن النوم ينقض مُظلّقاً 
وفي صحيح مسلم» وأبي داوود: وكان أصحاب النبي يق ينتظرون الصلاة مع النبي كلل 
فينامون» ثم يصلون» ولا يتوضؤون. ولو جاز القطع بالإجماع فيما لا يِتَيَمَن أنه لم يشذ عنه 
أحد؛ لكان القول بأن النوم لاينقض الوضوء يجب أن يقطع فيه أنه إجماع. [ف١1/ 70١‏ 
م54 .]١‏ 

(') قال محقق النوادر: روي عن الإمام الأوزاعي في المسألة ثلاث روايات» ولم يُذكر في 
واحدة منها شيء عن النوم حال الاضطجاع. 
الأولى: أن كثير النوم ينقض بكل حالء وقليله لا ينقض بكل حال. 
الثانية: أن النوم غير ناقض للوضوءء قليلاً كان» أو كثيراً. - 


2 بي 5 


2 - نقض الوضوء بالدم 

ينقض الوضوء بالدم الكثير الخارج من غير السبيلين. وهو قول ابن عباس ٠‏ وابن 
عمر. وأبي هريرة» وابن أبي أوفى» ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. فيكون 
إجماعاً. 


وقد أجمعوا على أن الجرح الذي لايرقأء لايمنع من أراد الصلاة على كل 
حال. 

وإن قليلاً من الدم يخرج من الجسدء رعافاً كان» أو غيره؛ لايوجب الوضوء 
عند أحد من العلماءء إلا مجاهداً. [ي١1/4/1(,‏ 10/8 52ة8؟]. 
5 - نقض الوضوء بالقَئْء 

ينتقض الوضوء بالقَيْء الفاحش». وهو قول ابن عباس» وابن عمر» ولا يعرف 
لهما مخالف في عصرهماء فيكون إجماعاً”''. [ي4/1/لء 306]. 
0 - نقض الوضوء بالإيلاج 

اتفقوا على أن إيلاج الذّكّر في فرج المرأة باختيار المُولِح ينقض الوضوء. بنسيانٍ 
كان ذلك» أو يعمد. [مر١؟‏ ما4١].‏ 


- الثالثة: أن النوم ينقض مطلقاً. 
قال النووي في المجموع: وحكي عن أبي موسى الأشعريء وسعيد بن المسيب» 
وأبي مجلزء وحميد الأعرج أن النوم لا ينقض بحال» ولو كان مضطجعاً. ثم قال: وقال 
مالك» وأحمد في إحدى الروايتين: ينقض كثير النوم بكل حال» دون قليله؛ وحكاه ابن 
المنذر عن الزهري» وربيعة والأوزاعي. 
وقد ذكر ذلك كله البدر العيني في البناية» وقد اتفقاء أي النووي والبدر العيني» على أن 
المخالف في النقض هو أبو موسى الأشعريء وسعيد بن المسيب» وأبو مجلزء وحميد 
الأعرج. 
وعلى هذا يكون النقل هنا عن الأوزاعي مخالفاً لما في المجموعء والبناية؛ إلا إذا حملنا 
قول الأوزاعي على قليل النوم دون كثيره. 
هذاء وقد نقل ابن هبيرة في الإفصاح الإجماع على النقضء ولم يشر إلى خلاف 
الأوزاعي» ولا إلى غيره» حيث قال: وأجمعوا على أن نوم المضطجع, والمستندء 
والمتكئ ينقض الوضوء [/1؟78-5]. 

)١(‏ إيجاب الوضوء من القيء لم يتفق الجميع عليه. [ك/17719]. 


- هوسوعة الإجماع في الققه الإسلامي 


- الوضوء من غسل الميت 

يجب الوضوء من غسل الميت» سواء أكان المغسول صغيراً» أم كبيراًء ذكراً أم 
أنثى» مسلماء أم كافراً» وهو قول ابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة» ولايعلم 
لهم مخالف من الصحابة. [ي١/١18].‏ 
5484 - تَعدة ها يواج الوضوء 

من أحدث أحداثاً مختلفة؛ أو مَتَّفِقَة كفاه وضوء واحد بالإجماع.[ع١/0094].‏ 
- الشَكٌ فى الوضوء 

من يَيقن الت وشَكّ في الوضوءء فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. 

وإن شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوءء فللشك حكم إجماعاً”'' [ش؟/ 
5غ ع58/5 كولاله مر؟؟ - "77 ج1/ ١1م‏ ن1/ ٠١7‏ (عن النووي)]. 
١‏ - تيقّن الوضوء 

أجمعوا على من أيْقَّنَ أنه لم يتوضأء فإن الوضوء عليه واجب. [مر؟؟ - 57]. 
27 - ما لا ينقض الوضوء 

اتفقوا على أن ماعدا البول» والريح» وإيلاج الذكر في فرج المرأة» وذهاب 
العقل بجنون؛ أو سكرء أو إغماء» وما عدا مس المرأة الرجل» والرجل المرأة 
بأي عضو تماسّاء وكيفما تماسّاء وما عدا الفَرْجء والدّيْرء والذّكَره والإبط» ومسّ 
الصليب» والأوثان» والكلمة القبيحة» ونظرة الشهوة» وخروج الدم حيثما خرج» 
وذبح الحيوان؛ وماء القيح» والقيء» والقلسء وقلع الضرسء وإنشاد الشعرء 
والضحك في الصلاةء وقرقرة البطن في الصلاة» وأكل ما مَّسَّت النار» أو شربهء 
ولحوم الإبل؛ وكل شيء منهاء والنوم» والمذي» والوديء أو شيئاً خرج من أحد 
المخرجين » من دودء أو حصىء أو غير ذلك» أو شيئاً قطر فيهماء أو أدخل » أو 
رجيعاً؛ أو بولاً» أو مَئيَاً خرج من غير مََخُرّجه المعهود. أو حلق شعرء أو قصٌّ 
ظفرء أو خَلْع خُفٌ مُسح عليه؛ أو عمامة كذلك» أو حمل مَيْتَء أو وطء نجاسة 
رطبة» أو أذى مسلمء فإنه لايوجب وضوءاً. 


)١(‏ للعلماء خلاف في إعادة الوضوءء أو غسل ذلك العضو. 
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وقد أجمعوا على أن من خرج من جرح بجسده دود» ولا بلّة لهاء لم تنتقض 
طهارته لذلك. إلا الأوزاعى» فإنه قال - فى إحدى الروايتين عنه -: إن ذلك 
شيا لمر 1-76 نو 2©0]4, 44 4484 وغ 4غ 4غ ا 
(م": - 9و"#ع: 7 ١5غ4غ‏ - :54١(‏ - 445 - 44# - 4455 - 8880 - 
45 - 5549 - 4448 - 5459 -486508). 
+44 - لمس المرأة من غير لذة 

من لطم امرأته» أو داوى جراحهاء فلا وضوء بإجماع فيه بلا خلاف. 
[ك "٠‏ ]. 
5 - اللذة من غير لمس 

اللذة إذا تعرت من اللمس» لم توجب الوضوء بإجماع. [15852]. 
8 - الوضوء من مس عضو المرأة المقطوع 

إن لمس عضو مقطوع من المرأة لاينقض الوضوء بلا خلاف يعلم فيه. [ي١/‏ 
5م ]. 
5 - الوضوء من مسن الذّكر 

من مس ذكره بظهر كفهء أو بذراعهء لم يجب في ذلك الوضوء يلا اختلاف» 


)١(‏ قال محقق النوادر: خروج شيء من غير السبيلين»؛ كدم الفصدء والحجامة» والقيء. 
والرعاف» لا ينقض الطهارة عند أكثر أهل العلم؛ قال به ابن عمرء وابن عباس» وابن 
أبي أوفى» وجابرء وأبو هريرة» وعائشة» وابن المسيب» وسالم بن عبد الله بن عمرء 
والقاسم بن محمد وطاووسء وعطاءء ومكحولء وربيعة» ومالك» وأبو ثورء وداوود. 
قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. 
وقالت طائفة: يجب الوضوء بكل ذلك» وهو مذهب أبي حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
وأحمد» وإسحاق. قال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء. 
وحكاه غير واحد عن عمر بن الخطابء وعلي ؤَلهاء وعن عطاءء وابن سيرين» وابن 
أبي ليلى» وزفر. 
أما خروج الدودء فلم أعثر للأوزاعي على قول فيه. وقد نص العيني في البناية على كونه غير 
ناقضء إلا إذا كان خارجاً من الدبرء فقد نقل النووي في المجموع عن جماهير أهل العلم؛ 
وفيهم الأوزاعي» القول بالنقض» ونسب القول بعدم النقض إلى قتادة» ومالك» لأنه نادر» 
فلم يأخذ حكم الخارج المعتاد [79]. 


ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وقد أفتى ابن عمر بالوضوء من مس الذكرء ولم يعلم أن أحداً من الصحابة أفتى 
بذلك غيره. [ط١/‏ الاء 4/]. 
441 - الوضوء من مس غير الفرجين 

لأيتضن الوصو بعت معدا الفرعوة مق ساس اليدن»: كالا نين »الال 
وهو قول عامة أهل العلمء إلا أنه روي عن صرْوَة أنه قال: من مس أنثييه: 
فليتوضاً . [ي١17/1].‏ 
4 - الوضوء من مس الجنس لجنسه 

إن مس الرجل لرجلء أو صبيء ومس المرأة المرأة» لاينقض الوضوء 
بلا خلاف يعلم فيه. [ي١/184].‏ 
4 - الوضوء من مس الخُْنَى 

مس الخُنْتَى المُشْكلء ومس الخنثى لرجل أو امرأة لاينقض الوضوء بلا خلاف 
يعلم فيه. [ي١/184].‏ 
46 - الوضوء من مس البهيمة 

مس البهيمة لاينقض الوضوء بلا خلاف يعلم. 

وكذلك لاينقض الوضوء بمسٌ فرجها فى قول العلماء كافة» إلا عطاءء والليث. 
1ي١1/‏ 4ع ؟/ ه:]. ْ 
0١‏ - الوضوء من مس المَيْتة 

أجمعوا على أن مس الميتة لاوضوء عليه. [ع0/١5١‏ (عن المزني)]. 
5 - الوضوء من مس الحرير 

أجمعوا على أن من مسن حريراً ليس عليه وضوء. [ع147/0١‏ (عن المزني)]. 
44 - الوضوء من الحشاء 

إن الجشاء لااوضوء فيه بالإجماع. ١544[‏ ب١/4؟‏ ي١/76١].‏ 
614 - الوضوء من قصّ الشارب 

استقر الإجماع على أن من قصّ شاربه؛ فليس عليه وضوءء وقال مجاهدء 
والحكم بن عبينة» وحمّاد: عليه الوضوء. [ف١/‏ 750 (عن ابن المنذر)]. 


حرف الواو يت يس 7 رح د ا جك ال 


66 - الوضوء من قصّ الأظافر 

استقر الإجماع على أنه لا وضوء من قصّ الأظافر. وقال مجاهدء والحكم ابن 
عينية» وحماد: فيه الوضوء. [ف 7250/١‏ (عن ابن المنذر)]. 
1445 - الوضوء من قطع الجلد 

إن قطع جلدة» فلم نُدْمَء فلا نقض للوضوء إجماعاً . .]47/١+[‏ 
1 - الوضوء من الأكل 

أجمعوا على أن أكل الطعام» وما يؤكل قبل مُماسّة النارء لا ينقض الوضوء. 

وقد استقر الإجماع على أنه لا وضوء من أكل لحم ما عدا الجَرُور''' من 
الأطعمة: سواء أمسّته النارء أم لم تمسّه”". وقد كان فيه خلاف بين الصحابة» 
والتابعين. [ط١/١/‏ ش418/5 ع75/ 55 (عن الدرامي) ي١/ ١8٠‏ ف١/744‏ (عن النووي) ن١/‏ 
4 (عن التووي)]. 
6 - الوضوء من شرب لبن الإبل 

شرب لبن الإبل لاوضوء فيه في مذهب العلماء كافة. [ع؟/14]. 
48 - الوضوء من الضحك 

أجمعوا على أن الضحك خارج الصلاة لاينقض الوضوء. [ع76/7 م159 ف١/‏ 
06 (عن ابن المنذر) ج١/41].‏ 
- الوضوء من الكلام القبيح 

أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح» كالغيبة» والقذف» 
وقول الزورء وغيرها. وأوجب الشيعة الوضوء من كل ذلك. والشيعة لايَعْتَدَ 
بخلافهم . [ع57//7 (عن ابن المنذر» وابن الصباغ) ي١/178١‏ (عن ابن المنذر)]. 


)١(‏ إجماع الخلفاء الراشدين» والأعلام من الصحابة على الرّخصة في ترك الوضوء بأكل أي 
شيء» سواء أمسته النارء أم لم تمسهء وسواء لحم الإبل» وغير ذلك. [ع؟7/ 57 (عن 
الدرامي)]. 

(؟) دعوى الإجماع من الدعاوي التي لايهابها طالب الحق» ولايحول بينهء وبين مُراده منه. نعم 
الأحاديث الواردة في ترك التوضؤ من لحوم الغنم مخصصة لعموم الأمر مما مست النار. 
وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم. [ن١/84١5].‏ 


اسسس يسبب يبي نون وو ف لد ركفن 


0١‏ - وضوء الكافر إذا أسلم 

إسلام الكافر لايرفع الحَدّث الأصغرء ولذلك يلزمه الوضوء بالإجماع. آش// 
4 
8 وعسد 
7 - إنجاز الوعد 

الإجماع على أن إنجاز الوعد مأمور به» وليس بفرض”""“. وإنما هو مندوب 
مستحسن » يستحق صاحبه الحمد» والشكره» والمدح. ويستحق على الخلف في 
ذلك الذم. 

وعليه؛ فإن من وعد آخر بمال. لم يلزمه شيء » بإجماع جميع الفقهاء. [فه/ 
١‏ (عن المهلب) 04١7؟- -7١566‏ /90551]. (8750) 
ه وفساء 

ره دين 
ه وقااية 

- المسح على الوقاية (5:/”) 
مه وقف 
4407 - حكم الوقف 

الوقف جائز بإجماع الصحابة. وأهل العلم. [ته/ :1" يد/لكدةق 15١‏ جئ/ 18 .]١‏ 
14 - صفة الوقف الصحيح 

إن كان الوقف معلوم الابتداء» والانتهاء» غير منقطع» فهو وقفف صحيح 
بلا خلاف. 


000( نقل الإجماع مردود. فإن الخخلاف مشهورء» لكن القائل به قليل» ومنهم عمر بن عبد العزيز. 
وعن بعض المالكية أن الوعد إن ارتبط بسبب وجب الوفاء به» وإلاء فلا. فمن قال للآخر: 
تَرَوْج» ولك كذاء فتزوج لذلك» وجب الوفاء به. [ف6/١؟75].‏ 
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وإن قال وقفت شيئاً على شخص مُعَيّن سنةء ثم على الفقراء صح اتفاقاً. [يه/ 
له فه/ 7١٠١‏ ]. 

- الوقف في مرض الموت (7”594) 
6 - صيغة الوقف. وتفسيرها 

إن كلمة «وقفت» صريح في الوقف إجماعاً. 

ومن وقف على أولاد رجلء وأولاد أولاده» استوى فيه الذكر» والأنثى. ومن 
وقف على قوم. وأولادهم. وعاقبتهم» ونسلهم دخل في الوقف أولاد البنين. 

وإن قال: وقفت على ولد فلان» وهم قبيلة ليس فيهم ولد من صلبهء فإنه 
يصرف إلى أولاد الأولاد. 

وإن قال: وقفت على ولدي. وولد ولديء. وولد ولد ولديء دخل فيه ثلاثة 
بطون دون من بعدهم. 

وهذا كله لاخلاف فيه. [ج5/ ١6١‏ ي424/0 “دف 06ه], 
5 - الوقف بالفعل 

لو وضع في المسجد ساجاء ونحوهء مما ينقل عادة بعد وضعهء فليس ذلك 
تسبيلا اتفاقا. [ج157/5]. 
/اه ؟ - تعليق إنشاء الوقف على شرط 

إن تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة» مثل أن يقول: إذا جاء رأس 
الشهرء فإن داري وقف.ء أو ولد لي ولدء أو إذا قدم لي غائبي» ونحو ذلك» 
لايجوز بلا خلاف يعلم فيه. [ي014/0]. 
-الوقف بشرط التصرف 

من وقفء واشترط أن يبيعه متى شاءء أو يهبه» أو يرجع فيه» لم يصح الشرطء 
ولا الوقف بلا خلاف يعلم فيه. [ي5/ 4405 -455]. 
48 - الوقف قبل قبض العَيْن 

الوقف قبل قبض العَيْن المؤقُوفة صحيح بإجماعهم . [نه/١11].‏ 
- تغيير الواقف لمصرف الوقف 

الإجماع على أن للواقف نقل مصرف الوقف لمصلحة. [ج154/4]. 
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5١‏ - رجوع الوائقف 

يجوز الرجوع في الوقف على الأهل» وهو قول عمرء وشريحء لاينكر ذلك 
منكر من الصحابة؛ ولا من التابعين. وقد اتفقوا على أنه إن لم يرجع واقف الأرض 
للمقبرة» أو لبناء المسجدء حتى دفن فيها أحد بأمره» أو بني المسجدء وصُلَّي فيه 
بأمره» فلا رجوع فيها بعد ذلك أبداً. [ط45/4 مرلاة]. ْ 
- قبول الوقف 

إن قبول غير الآدمي للوقف لايعتد به اتفاقاً. [ج144/4]. 
”44 - ملك منافع الوقف 

الإجماع على أن منافع الوقف ملك للمصرف. [ج145/4]. 
645 - انتفاع الواقف بالوقف 

لا يعلم خلاف في أن من وقف شيئاً وقفأ صحيحاًء لم يجز له أن ينتفع بشيء 
منهء إلا أن يكون قد وقف شيئاً للمسلمين» مثل أن يقفت مسجداًء أو مقيرة» أو 
بعرا»ء فله أن يصليء أو يدفن» أو يشرب من الوقف. لأنه داخل في جملة 
المسلمين. نيه/ 444]. ْ 
6 - إرث الأرض الموقوفة 

الأرض الموقوفة لا تورث» وهو اتفاق عمرء وأصحابه. [ي؟/١10].‏ 

- تأجير الوقف (؟9) 
5 - تقديم الأرض الوقف للفقير 

الإجماع على أن لمتولي الوقف دفع الأرض إلى الفقير لاستغلالها. [ج1578/4- 
١65‏ ]. 
17 - بيع الوقف 

بيع العين الموقوفة باطل» سواء أحكم بصحة الوقف حاكم, أم لاء وهو قول 
العلماء كافة. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع مالم يحكم بصحته حاكم. 

أما إذا خرب الوقف» وتعطلت منافعه» أو تشعب جميعهء فلم تمكن عمارته؛ 
ولا عمارة بعضهء إلا ببيع بعضهء جاز بيع البعض. وإن لم يمكن الانتفاع بشيء 
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مئه بيع جميعهء وهذا قول عمر بمشهد من الصحابة» ولم يظهر خلافه. فكان 
إجماعا. 

وإن كبرت الفرس المؤقوفة للغزوء فلم تعد تصلح للغزوء وأمكن الانتفاع بها 
في شيء اخرء فإن بيعها جائز بإجماعهم. [ع71/4 ي15/ ٠دى‏ ه/لالفء ماه (عن ابن 
المنذر)]. 

- التصرف بفضل أثاث المسجد (588”) - المُساقاة على شجر الوقف (050") 

- المُّزارعة في أرض الوقف (5695”) 
4 - الوقف على الأقربين غير المحصورين 

إن الوقف على الأقربين من الأصولء والفروع غير المحصورين باطل 
بالاتفاق0'' . [ف717/5 (عن الطحاوي) ن77/5 (عن الطحاوي). 
4 - التفاضل بين الموقوف عليهم 

إذا فضل الواقف بعض الموقوف عليهم على بعضء كما لو جعل للكبير ضعف 
ما للصغيرء أو شرط إخراج بعضهم. وردّه بصفة» مثل أن يقول: من حفظ القرآن» 
فله كذاء ومن نسيهء فلا شيء له» فكل هذا صحيح.ء وهو مذهب الشافعي» 
وأحمد» ولايعلم له خلاف. [ي0/ 605 506]. 
- وقف الأرض 

وقف الأراضي جائزء وعليه العمل عند أهل العلم من الصحابة» وغيرهم. 
وخالفه شريح» وأبو حنيفة» وزفرء وهذا مخالف للإجماعء فلا يلتفت إليه. 
[ت0/ 5" فه/ "٠١‏ (عن الترمذي) ن5/ ١77‏ 5" (عن الترمذي» والقرطبي)]. 

- وقف الأرض التي فتحها المسلمون (7:077) 
١‏ - وقف الأرض للمسجد 

إيقاف الأرض لبناء مسجد جائز بإجماع المسلمين. [ش// 47 مرلاة ف517/9]. 
- وقف الأرض للمقبرة 

اتفقوا على جواز إيقاف الأرض لعمل مقبرة. [مرا9]. 


)١(‏ فيه نظر. لأن عند الشافعية وجهاً بالجوازء ويصرف منهم لثلاثة» ولاتجب التسوية. [ف5/ 
047 ن/ 77 (عن ابن حجر)]. 
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1 - وقف السّقايات 
إن وقف السقايات صحيح بإجماع المسلمين. [شلا/ 947]. 


45 - الوقف على مَحَرّم 

إن الوقف على بيت النار» والبيّع» والكنائس» وكتب التوراة» والإنجيل» 
وفرش الكنائس» والبيّع» لايجوز من المسلمء وغير المسلمء وهذا مذهب 
الشافعي» وأحمدء ولايعلم فيه خلاف. [ي018/5]. 
2 - وقف ما تزول عينه بالانتفاع 

إن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» كالدنانيرء والدراهم» والمطعوم» 
والمشروب والشمعء وأشباهه. لايصح وقفه في قول عامة الفقهاءء وأهل العلم؛ 
إلا شيئاً يُكى عن الأوزاعي من جواز وقف الطعام وما حكي عن مالك من جواز 
وقف الطعام ليس بصحيح . [ي5/6؟0]. 
5 - وقف عوض الوقف 

الإجماع على أن للمعرّض عن الوقف المغصوبء. المتعذر إعادته» وقف 
ما عوّض عنه إجماعا. [ج4/ .]11١‏ 
ه وكالة 
44107 - حكم الوكالة 

أجمعت الأمة على أن الوكالة جائزة» ومشروعة. [ي5/ ١/ا‏ جه/ 04 نه/7194 (عن 
المهدي)]. 
- نيابة الغير لضرورة 

انعقد الإجماع على أن الأصل أنه لاينوب فعل الغير عن فعل الغير» إلا ما دعت 
إليه الضرورة. [ب759/5]. 
48 - ما تنعقد به الوكالة 

الإجماع على أن الوكالة تنعقد بإيجاب لفظهاء أو لفظ الأمرء والقبول. 

ويصح قبول الوكالة فوراً بالإجماع. [جه/ 56]. 
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- التصرفات التي تصح فيها الوكالة 

اتفقوا على جواز الوكالة في البيع» والشراء» وقبض الحقوق من الأموال» 
ودفعهاء والنظر في الأموال. 

وقد أجمعوا على جواز الوكالة في الصرف. 

وإن التوكيل فى الحوالة» والرهن» والضمانء والكفالة» والشركة» والوديعة» 
والمضاربة» والجعالة: والمساقاةء والإجارة» والقرضء والصلح.ء والوصية» 
والوقفء, والهبة» والصدقةء والفسخ.ء والإبراءء لايعلم في شيء من ذلك خلاف. 

وقد أجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك» فإن إقراره على 
الموكل جائز. 

وإن الإجماع على أنه لا يصح إقرار الوكيل في حدء ولا قصاصء. ولا في غير 
ما وكُل فيه. [مرا؟ ما١6١‏ ي0/ "الاء 4 ش788/5 ف714/4 (عن ابن المنذر) جه/ 4» .]5١0‏ 
(549 -5زه- 9وؤ"١-‏ تثلالا١‏ - املا - 8"5(ع) 
60١‏ - الوكالة بالخصومة 

إن إجماع الصحابة على جواز التوكيل في المطالبة بالحقوقء» وإثباتهاء 
والمحاكمة فيها حاضراً كان الموكل» أم غائباًء صحيحاً كان» أم مريضاًء ولوكره 
الخصم . [ي5/ كلاء هلاما١6١‏ جه/ 56 55]. 
5 - ما لا يملكه الوكيل بالخصومة 

إن الوكيل في الخصومة لا يملك الإنكار على وجه يمنع الموكل من الإقرار» 
ولا يملك المصالحة عن الحقء ولا الإبراء منهء وهذا لايعلم فيه خلاف. [ي5/ 
45]. 
48 4 - تقييد الوكالة 

من قال: قد وكلتك في شراء كذاء في وقت كذاء. صح بلا خلاف. [ي78/0]. 
14 ب حق الوكيل بالتوكيل 

إن أذن الموكل لوكيله في التوكيل جاز له» وإن نهاهء لم يجزء وهذا ليس فيه 


خلاف . [ي6/ ا ما١16].‏ 
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6 - ما لا تصح فيه الوكالة 

الإجماع على أن الوكالة لاتصح في العبادات» وما جرى مجراها. [ب؟/147]. 
57 - من نصح وكالته 

اتفقوا على قبول وكالة الغائب» والمريضء والمرأة المالكين لأمور أنفسهم. 

وإن وكالة الغائب مُفْتَقِرة إلى قبول الوكيل الوكالة بالاتفاق. 

أما توكيل الحاضرء فجائز بغير شرطء وعليه اتفق الصحابة.. [ب؟795/9 ف4/ 
"٠‏ (عن الطحاوي)]. 
417 - توكيل المرأة 

يصح أن تكون المرأة وكيلةً إجماعاً . [ج1/9؟]. 
4 - توكيل الشريك 

وكالة الشريك جائزة بلا خلاف يعلم. [ف77/8/4 (عن اين بطال)]. 
5 - توكيل المسلم الحربي» وعلى العكس 

لاخلاف في جواز توكيل المسلم حَرْبِيَاً مُسْتَأْمناً» وتوكيل الحربي المُسْتَأُمن 
مُسْلِماً. [آف7074/4 (عن ابن المنذر)]. 
- مشاركة الوكيل 

شركة الوكيل جائزة بلا خلاف يعلم [ف778/4 (عن ابن بطال)]. 
0١‏ - تَعَدّد الؤكلاء 

من وكّل وكيلين في أي نَدَ تَصَرّف كان» وجعل لكل واحد الانفراد بالنَّصَرّفء فله 
ذلك. فإن لم يجعل له ذلك» فليس لأحدهما الانفراد بالتصرف. وهو قول 
أبي حنيفة» وأحمد بلا خلاف يعلم فيهء إلا أبا حنيفة» قال: إن وكُّلّهما في 
خصومة؛ فلكل واحد منهما الانفراد بها. [ي05/ 2١‏ جه/ "5 - 14]. 
5 - تقيد الوكيل بمذهب الموكل 

الوكيل لايخالف مذهب الأصيل إجماعاً . [ب5/ -١98‏ 194]. 
4597 - أثر الوكالة 

تفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً مما وَكُلَ به ما بين بلوغ خبر الوكالة إليه» 
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وصحته إلى حين عزل الموكل له؛ أو حين موت الموكلء؛ مما لاغبن فيهء 
ولاتعدٌ فإنه لازم للموكل» ولورثته من بعده. 

وقد أجمعوا على أن من وكل رجلاً بقبض دينه على فلان» فقال: قد قبضته» 
وضاع مني» أن القول قولهء إلا مالكاء فإنه قال: لا يصدق إلا ببينة”'2. آمراة - 
1" نو /1410]. 
45 - التزام الوكيل بالبيع بالنقد الغالب 

أجمعوا على أنه إن وكل رجلاً ببيع سلعة» فباعهاء فالبيع جائز إذا كان بالأغلب 
من نقد البلد دنانيرء أو دراهم. [ما60١‏ - .]18١‏ 
6 - رد البيع بالعيب للوكيل 

أجمعوا على أنه إذا باع الوكيل سلعة» ففطن المشتري فيها بعيب» وأقام البينة 
على ذلكء فرد القاضي البيع» وألزم الوكيل رد الثمن» لزم الأمر رد الشمن؛ 
ورجعت السلعة إليه» ولم يلزم المشتري شيء من ذلك . [ماكة١].‏ 
57 - شراء الوكيل لنفسه 

إذا وكل من يشتري العبد من سيدهء فاشتراه إلى ذمته» فأعتقه» ثم دفع من مال 
السيدء صح الشراء» والعتق» لاالقضاء إجماعا. [ج؟/ 787]. 
17 - تعامل الوكيل مع الأقارب 

أجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع شيء لهء فباعه من ابن الآمرء أو من ابنهء 
أو من أمهى أو من أخيه» أو من زوجتهء أو خالته» أو من عمته» فالبيع جائز. 
[مالة١].‏ 
6 - تجاوز الوكيل حدود الوكالة 

إن عيّن الأصيل للوكيل دراهم» ونهاه عن الشراء بغيرهاء فاشترى بغيرها صار 
فضولياً اتفاقاً. وإن سمّى للوكيل ثمناً في البيع» والشراء» فخالف الوكيل ذلك» فقد 
أجمعوا على أنه غير جائز. 
)١(‏ قال محقق النوادر: نص على ذلك في المدونة» فقال: قلت: أرأيت إن وكلت رجلاً يقبض 

مالا لي على فلان» فقال: قد قبضتهء وضاع منيء وقال الذي عليه المال: قد دفعته. قال: 

قال مالك: يقيم الذي عليه الحق البينة» وإلا عُرّم [7074]. 
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ولو وكله بقبض دين على آخرء فأبرأ الوكيل الغريم من الدين» فقد أجمعوا على 
أن ذلك غير جائز» لأنه لا يملكه. ولافرق بين هذاء وبين ثمن السلعة للموكل على 
المشتري. 

وقد أجمع الفقهاء على أن من وكل رجلاً يبيع عبداً له» فباعه بثمن لا يتغابن 
الناس فيهء كأن يسوى ألفاًء فباعه بمئة» أن البيع غير لازم للموكل» إلا أن يشاءء 
إلا أبا حنيفة» فإنه ألزمه إياء''". وأجمعوا على أن من وكل رجلاً يبتاع له أمة» ولم 
يقل أطؤهاء ولا تخدمني» فاشترى له أمة» أو عبداً على ما ذكره» أو اشترى له 
أباه» أو ابنه - والوكيل بينهما - من النسبء أن الشراء لازم» وقد عُتق بالرحم» 
إلا الليث. فإنه قال: يبتاع» فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكل 
أيد9' . [جه/5ة نر مم1-دم1 ماعمك ١هل].‏ 
848 - متى تبطل الوكالة 

لا يعلم خلاف في أن الوكالة تبطل بعزل الموكل لوكيله متى شاءء وبعزل 
الوكيل لنفسهء وبموت أحدهماء وبجنونه المظبق. 

أما نومهماء أو نوم أحدهماء فقد أجمعوا على أنه لايبطل الوكالة. 

وقد أجمعوا على أنه إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً يبيع»٠‏ ويشتري» أو 
غير ذلك» ثم مات الأبء انقطعت الوكالة. 

وإن الوكيل ينعزل بخبر الرسول اتفاقاً. هذاء وإن ما فعله الوكيل يعد العزل» 
والعلم به لقو إجماعاً : ز[يه/ 30١7‏ ماعوك اقاجه/ةت 518]. 

- شهادة الوكيل )١775(‏ 


)١(‏ قال محقق النوادر: وجهة نظر الجماهير أن مطلق البيع ينصرف إلى البيع المتعارف» والبيع 
بغبن فاحش» ليس بمتعارف» فلا ينصرف إليه» كالتوكيل بالشراء. ووجهة نظر أبي حنيفة 
أن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه» ولا يجوز تقييده إلا بدليل» والعرف 
متعارض » فإن البيع بغبن فاحش لغرض التوصيل بثمنه إلى شراء ما هو أربح منه متعارف 
أيضأ» فلا يجوز تقييد المطلق مع التعارض [7175]. 

(9) قال محقق النوادر: لزوم الشراء» ونفاذ العتق بسبب الرحمء إنما يكون على الموكل بشرط 
عدم علم الوكيل بالقرابة؛ أما إن علم الوكيل بالقرابة» ولو جهل الحكم - فيكون على 
الوكيل» ويغرم ثمنه للموكل [//ا7]. 


77 طظ5ه«هغ 


ذا ولع 

رَ: رقيق» عتق 
- سبب الو لاء 

اتفقوا على أن الولاء يُسْتَحَقَ بالعتق. [مره١٠١].‏ 

-الولاء سبب للارث (9:65" "91١7‏ - ١(ة8*)‏ 
١‏ - من له الولاء 

أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبدهء أو أمته عن نفسه. 

ومن قال: أعتق عبدك عنىء وعليَّ ثمنهء فالثمن عليه» والولاء للمَعْتّق عنه» 
ولا يعلم فيه خلاف. ١ ١‏ ْ 

وقد أجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره» فإن الولاء 

وإن الولاء لكل مُعْيِقَء ذَكَراً كان» أو أنثى» وهذا مجمع عليه. 

إلا أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن؛ أو جرَّه إليهن من أعتقهن بولادة» 
أو عتق» وهذا لاخلاف فيه بين الفقهاءء إلا ما جاء عن مسروق» وطاووس» 
وسحنون من أنه لايختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم» بل الذكورء والإناث فيه 
سواء. [ش5/١٠75‏ مر؟7”١‏ ب75/ هه" ي5/ 79١‏ 94" ما45١‏ ت7599/5: 3٠١‏ ف15١59/1‏ (عن 
ابن بطال» والأبهري)]. 
- الاشتراك بالولاء 

إن العبد متى كان لثلاثة» فأعتقوه جميعاًء فإن ولاءه بينهم على قدر حقوقهم 
فيه» وهذا لايعلم خلاف فيه بين أهل العلم. [ي١١/99].‏ 
هع - اشتراط الولاء 

الزجر عن اشتراط الولاء هو ماعليه أهل العلم. [ت08/4؟ -155]. 
4 - بيع الولاءء وهبته 

العمل عند أهل العلم أنه لايجوز بيع الولاء؛ ولا هبته. 


ع جد مط ازوف سوق لاض 


وإن أذن الرجل لمولاه أن يوالي من شاءء لم يجز بالإجماع. وقالت أم المؤمنين 
ميمونة» وعثمان» وعطاء بن أ رباح بجوازه. [ت777/4 ب755/1 ف15/ 0" (عن أبن 
بطال)]. 
6 - توريث الولاء 

إن الولاء لايُورّث بإجماع الصحابة» ومن بعدهمء إلا شريحاًء فجعل الولاء 
ور كالمال20, 

وقد أجمعوا على أن رجلاً» لو مات» وترك ابن مولاه» وابن ابن مولاهء كان 
مسراثة لابن مولاه دون اق ابقهء إل شريها] القاضيء وإبراهيم النخعي» 
فإنهما قالا: هو بينهما نصفين [ي 2401/6 408 نو 00149". 

7 -الولاء بعد موت المغيق 

إذا هلك رجل عن ا ومَؤلى» فمات أحد الابنين بعده عن ابن» ثم مات 
المولى» فالولاء لابن مُعْتِقهء لأن الولاء للأقرب من المعتق. 

ولو هلك الابنان بعده. 2 المؤلى» وخلف أحدهما ابنأء والآخر تسعة» كان 
الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عُشْره. وهذا إجماع الصحابة» لم يظهر 
عنهم خلافه. والجدّ عند العلماء أولى من بني الأخ لأب. [ي7/ 416 430 118542]. 

- من عليه الولاء (١0١5ه؛؟‏ -الام١ه؟‏ -86م١ه4)‏ 


.]١77رم[ اتفقوا على أن ابن الأمة يرث ولاء مُوالي أبيه وأجداده.‎ )١( 

(؟) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلمء قال الإمام أحمد: روي هذا 
عن عمر» وعثمان» وعليء وزيد» وابن مسعود. ثم قال: وروي ذلك عن ابن عمرء وأبي بن 
كعبء وأبي مسعود البدري؛ وأسامة بن زيد»ء وبه قال عطاءء وطاووس» وسالم بن 
عبد اللهء والحسنء وابن سيرين» والشعبي» والنخعي» والزهري» وقتادةء وابن قسيط» 
ومالك» والثوري» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء وأصحاب الرأيء وداوودء كلهم 
قالوا: الولاء للكبّر. وتفسيره: أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه؛ 
وأولاهم بميراثه يوم موت العبد. قال ابن سيرين: إذا مات المعتق» نظر إلى أقرب الناس 
إلى الذي أعتقه. فيجعل ميراثه له. ثم قال: وشذ شريح فقال: الولاء بمنزلة المال يورث عن 
المعتق. فمن ملك شيئاً حياته» فهو لورثته. وقد حكي عن عمرء وعليء وابن عباس» وابن 
المسيب نحو هذا. 
ومما ذكرناه يتضح لنا أن النخعي مع الجمهور. وليس مع شريح .])١8*[‏ 


الع لبي لي ي يبيد 00 


/ا٠ة؛‏ - ولاء المُكاتبء والْمَدبّر 

ولاء المكاتب”''؛ والمدَبّرء لسيدهما إذا أعتقا في قول عامة الفقهاء. 

وإن شرط المكاتب في الكتابة أن يوالي من شاءء فالشرط باطل بلا خلاف 
يعلم. [ي910/5", .4048/٠١‏ 514]. ْ 
4 - ولاء أم الولد 

إذا أُعيَفّت أَمّ الولد بموت سيّدهاء فولاؤها له. ويرثهاء إن ماتت أقرب عَصَبَة 
في قول عامة الفقهاء. وعن ابن مسعودء وابن عباس أنها تُعْئَّقَ من نصيب ابنهاء 
فيكون ولاؤها له. [ي494/56"]. 


48 - ولاء ابن المولى من مولاة الغير 

من ولد لمّؤلى من موْلاة لآخرينء: فولاؤه لمن أعتق أباه» أو أجداده 
بلا خلاف . [م179]. 
٠‏ - ولاء الولد بعد عتق والديه 

متى عتق الولدء فمعتقه أولى بالولاء من معتق الأم بإجماع الصحابة. 

وقد اتفقوا على أن ولد العتيق من عتيقة حملت به بعد عتق والديه جميعاًء أن 
ولاءه لمَوالي أبيه. [ج4/ 7٠١‏ مره١٠].‏ 
0١‏ - ولاء الحربي على الحربي 

إن أعتق حَرْبِيَء فله عليه الولاء في قول عامة أهل العلمء إلا أهل العراق» 
فإنهم قالوا: العتق في دار الحرب» والكتابة» والتدبير لايصح. يي 7ة"]. 
- ولاء المَحْرّم العتيق 

من ملك ذا رَحِم مَحْرّم عُتق عليه وكان وَلاؤه لهء سواء أملكه بشراء» أم هبة»ء 
أم غنيمة» أم إرث» أم غيره. وهذا لايعلم فيه خلاف بين أهل العلم. [ي545/1. 
/ا ؟]. 
)١(‏ اتفقوا على أن ولاء المكاتب إذا عَتِقَ بأداء بدل الكتابة» أنه ليس لسيده الذي كاتبه. 

.]١؟ةرم[‎ 


5 ب لب هوسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


61 - من لا ولاء عليه 

اتفقوا على أن ابن العربي من المَؤْلاة لا ولاء عليه لموالي أمّهء ولا لغيرهم. 
[مره١٠‏ مة"7١].‏ 
4 - متى يكون الولاء لمَؤْلى الأم؟ 

إن الرجل إذا أعتق أمتهء فتزوجت عبداًء فأولدهاء فأولادها منه أحرارء 
وعليهم الولاء لمولى أمهم». يعقل عنهم» ويرثهم إذا ماتوا. 

فإن أعتق سيد العبد الزوج» ثبت عليه الولاء لسيدهء وجرٌ إليه ولاء أولاده عن 
مولى أمهم. وهذا قول عمرء وعثمانء وعليء والزبير» وعبد الله بن مسعودء 
وزيد بن ثابت» ومروان» وعليه اجتمعت الصحابة. [ي5/ 4١0١ 4٠6١‏ ب4/5ه"]. 
6 - أثر اختلاف الدّين في الولاء 

اتفقوا على أن غير المسلم إذا أعتق عبده غير المسلم قبل أن يسلم أحدهماء ثم 
أسلم العبدء أن الولاء يرتفع» فإن أسلم السيد عاد الولاء إليه”2. [ب00/5"]. 
5 - زوال ما يمنع الولاء 

لا خلاف في أنه إذا وجب الولاء يوم العِدّقىء ثم طرأ عليه مانع من وجوبهء فإن 
الولاء يعود متى زال المانع . [ب١/‏ لاه 7م 
١ه‏ - سَرَيان الو لاء 

اتفقوا على أن الأب المَؤْلى يَجُرٌ ولاء من وَلِدَ له بعد عِنْقِهِ من حُحرّة» أو من 
مَعْتَقَة» وهكذا ماتناسلوا. 

وإذا مات الأب على الرّقء ثم أعتقه سيده. لم ينجز الولاء بحال بلا خلاف. 

ولو أعتق السيد أباه قبل موت الولدء فإن ولاء الولد ينتقل إذا مات لمُعْتِق أبيه 
بالاتفاق. [مرلا١٠- ٠١8‏ ي405/5 ف١15/‏ لا (عن القرطبي)]. 
ه ولاية 

ر: يتيم») صغير 


() إن اختلف دين السيدء وعتيقه» فالولاء ثابت بلا خلاف يعلم فيه. [ي5/١59].‏ 


ووو جببب سسسطت بيب سي بن 


4 - ولاية الأب. والجد 

الإجماع على أن ولي الصغير أبوه» ثم جده. [ج8/ ٠١١‏ ه/78]. 

- ولاية وصي الأب (4701) 
6 - ولاية الحاكم 

إجماع الكل على أن من أصيب بعقله» فعلى الحاكم إحراز ماله» إذا لم يكن له 
ولي يكون أحق بالقيام بذلك من الحاكم. [خ١/١4].‏ 

- عدالة الولي (7”7948) 
- من هو ولي الدم (8794) 

- من هو ولي التكاح ١5448(‏ - "6١؟‏ - 1184 - 41686) 
- من لا ولاية له 

الإجماع على أنه لا ولاية لوصي الولي في المال» ولا للوصي المطلق. [ج؟/ 
66 ]. 
0١‏ - مدى تصرف الوليٌ 

أجمعوا على أن للأب والولي أن يطلباء وأن يَفْتضَا كل حق للصغير» والمجنون 
في مالهماء وأنه ليس للأبء ولا للوليّ في ذلك عَفُوء ولا إبراء. 

وقد أجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل» وفي مصالحهء إن كان 
أميناً ثقة» وليس للحاكم منعه من ذلك. 

وإن الإجماع على أن للجد بيع مال الصغيرء وليس ذلك لغيره من الأقارب. 
م58 ماكلا ج8/ 01"]. 
- شراء الولى مال الصغير 

إذا اشترى الولي مال الصغير لنفسه. فإن الإجماع على أن الثمن يقدر بالقيمة. 
[ج*/ .]١7‏ 

- تطليق الولي امرأة القاصر (7:4؟) 
457 - لزوم تصرفات الولي 

الإجماع على أنه ليس للابن نقض عقد أبيهء كإنكاح الصغيرة. 

وإذا أجر ولي الصبيء فإنه يخير عند البلوغ» وعليه الاتفاق. [ج4/ .]1١ 0١‏ 


50 سسسمُسسين د يح حب وموم وق لق اانا 


4 - متى يقبل قول الولي؟ 

إ3 الأثقاف: على قبرك قول الولئ قن 'الإتفاق حل المتطيرة» اوقل ليها باغه 
من مال الصغير المنقول. [ج9/ 01 507]. 
6 - متى تبطل الولاية؟ 

تبطل الولاية المستفادة”"2. كولاية الأب» والوصيء والحاكم بالجناية إجماعاً . 
[جغ/ ,]١56‏ 
هم ولد 

رَ: صغير» والدان 

- نسب الولكد 

رَ: نسب 

- اسم الولد 

رَ: اسم 

- نفقة الولد (4174) 

- نفقنة الوالدين على الولد (41794) 

- اختيار الولد أحد والديه بعد الحضانة (55؟1) 

- هميراث الولد (8561" - للم") 
ه وليمة 
51 - حكم وليمة العرس 

إن وليمة العرس سُنَّةَ مشروعة وغير واجبةء وهذا لاخلاف فيه بين أهل 
العلم”''. [ي/7/١7‏ مره ف184/4 (عن ابن بطال) ن175/5 (عن ابن قدامة» وابن بطال) 
114]. 


)١(‏ وهناك الولاية الأصلية» وهي ولاية الإمام. 

(؟) روي القول بوجوب وليمة العرس عن مذهب مالك؛ ومشهور المذهب أنها مندوية» وفي 
رواية في مذهب أحمدء وأحد قولي الشافعية» وقول بعض الشافعية» وقول أهل الظاهر أنها 
واجبة. وبهذا يظهر الخلاف في الوجوب. [ف188/9 ن175/5]. 
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07 - حد وليمة العرس 

إن الإجماع على أنه لاحدّ لأكثر ما يُوْلَم به في العُرْسء ولا لأقلَهء ومهما تَيَسّر 
أجزأ.ء والمستحب على قدر حال الزوج. 

وإن الشاة في وليمة العرس غير واجبة اتفاقا. [ش155/6 (عن عياض) ي/8/7١٠‏ 
ف197/4(عن عياض) ن977/5١(عن‏ عياض)]. 
4 - إجابة الدعوة لوليمة العرس 

إن اتفاق العلماء على أنه تجب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس التي لا لهو 
فيهاء ولا هي من حرامء ولا منكر فيها”'؟. [ش1/ 18٠‏ (عن عياض) 748442 ي/5:8/3 
(عن ابن عبد البر) ف98/8١‏ (عن ابن عبد البرء وعياضء والنووي) ن5/ 178(عن ابن عبد البر. 
وعياض» والنووي)]. 
8 - إجابة الدعوة لغير وليمة العرس 

إن الإجماع على أن إجابة الدعوة لغير وليمة العرس غير واجبة'". إلا أنها 
مشروعة بلا خلاف. [ف7/94١7‏ (عن السرخسي) ش”7/ 51 ن5/ 18٠‏ (عن السرخسي)]. 

- إجابة القاضي للوليمة (7”08) 
- إجابة الصائم للوليمة 

إن الصائم إذا دُعِيَ إلى وليمة لايجب عليه الأكل بلا خلاف. [ش1/ 187]. 


)١(‏ اتفقوا على أن من دعي إلى وليمة عرس» فأجاب» فقد أحسن. [مر16]. 
وفي نقل الاتفاق على الوجوب نظر. نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح 
جمهور الشافعية» والحنابلة بأنها فرض عينء ونص عليه مالك. وعن بعض الشافعية» 
والمالكية» والحنابلة أنها مستحبة» وعن بعض الشافعية» والحنابلة هي فرض كفاية. وعن 
العترة» والشافعي أن الإجابة إلى وليمة العرس مستحبة. 
فانظر كم التفاوت بين من حكى الإجماع على الوجوبء. وبين من لم يَحْكه. إلا عن قول 
لبعض العلماء. [ف98/9١‏ ن5/ ١794‏ (عن ابن حجر)]. 

(؟) بالغ السرخسي بنقل الإجماع على عدم الوجوب,. وقال الشافعي: إتيان دعوة الوليمة حق. 
والوليمة التي تُعَرّف: وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة؛ فلا أرخص لأحد 
في تركها. ولو لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس. [ف9/ 7١7‏ 
ن6/ .]18١‏ 


حرف الباء 1 


15ت 1 


رَ: صغير 

- تكليف اليتيم بالزكاة )١754(‏ 

- تكليف اليتيم بزكاة الفطر (18447) 
١‏ - الشركة بمال اليتيم 

اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم» إلا أن تكون لليتيم في ذلك 
مصلحة راجحة. [ف2/ ٠٠١‏ (عن ابن بطال)]. 
”0غ - المضارية بمال اليتيم 

لولي اليتيم أن يضارب بماله» وأن يدفعه إلى من يضارب له به» ويجعل له 
نصيباً من الربح» أبا كان الوليّء أو وصياء أو حاكماً» أو أمين حاكمء ولايُكْره 
ذلك عند أحدء إلا الحسن» فإنه كرهه. [ي715/4, 71١6‏ 21/57 لل 307/6]. 

- من يتولى أمور اليتيم 

رَ: وصاية» ولاية 
407 - تملك اليتيم 

أجمعوا على أن اليتيم مالك لزرعه إذا حل بيعه. [ك15541]. 
5 - أكل مال اليتيم 

إن أكل مال اليتيم ظلماً من الكبائر بإجماعهم. [4459*]. 
هممامع - متى يدفع مال اليتيم إليه؟ 

أجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ التكاح» وأَنْسَ منه الرشد. [ما11]. 
8 يدك 

- تحديد اليد في السرقة (1154) 

- تحديد اليد في الوضوء (4407) 
5 - مواضع رفع الأيدي 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» وعند البيت» والدعاء عند 
الصفاء والمروة» وبالمزدلفة» وعرفةء وعند الجمرتين» وهذا متفق عليه» لايعلم 
أحد خالف فيهء إلا في رفع اليدين عند البيت. [ط5/١17].‏ 
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-. يمسين 
4007 - حكم اليمين 

أجمعت الأمة على أن اليمين مشروعة» وحكمها ثابت» وأنه يجب العمل بهاء 
[ي9/ 5:4١‏ ف17/ ١59‏ جغ777/4]. 

- مؤيد اليمين 

رَ: كفارة اليمين 
- أنواع اليمين 

الإجماع على أن اليمين على ثلاثة أنواع: منعقدة» ولغوء وغموس . [ج4/ ”777 
ب١/46*‏ ك/71١١51].‏ 

- النذر بمعنى اليمين (40658) - الإيلاء يمين (1907) 
4 - اليمين المنعقدة 

هي ما يمكن فيها البرّء والحنث» وذلك بأن يحلف على أمر مستقبل» ممكن». 
وهي توجب الكفارةء وعلى ذلك الإجماع. [ج:/5*4 .]51١7172‏ 
- ما تنعقد به اليمين 

اتفق الفقهاء على أنه لا يُحلّف إلا بالله. وذاته» وصفاتهء وأسمائه الحسنى. 

واشترط الشافعية نية اليمين في الحلف بالصفاتء فإن لم تكن نيّةء فلا كقّارة» 
ونقل عن الشافعي أن النية تكون في الصفات التي يصح إطلاقها على الله سبحانه 
وتعالى» وعلى غيره. أما ما لايطلق إلا على الله» فإن اليمين تنعقد به» وتجب 
الكفارة إذا حَيْث. واستثتى أبو حنيفة: علم الله وحق الله فلم يره يميناً. 

وإن قال: أقسم بالله» أو أشهد بالله؛ أو أعزم بالله» فهو يمينء» سواء أنوى 
اليمين» أم أطلقه. وهو قول عامة الفقهاء. 

واتفقوا على أنه إن قال: والله» أو تاللهء أوبالله فإنها يمين. 

وإن قال: والذي نفسي بيدهء أو نحوها من الكلام الدّالٌ على الذات» 
فلا خلاف في جواز اليمين» وانعقادها بذلك. 

وإن اليمين المركبة من شرط». وجزاءء إذا تضمنت حَقَاً أو منعاًء أو تصديقاًء 
فإنها يمين إجماعاً. 
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وإنث قال: إذا حضت » أو طهرت» أو مرضت» أوبرتت من المرض» قليف يمينا 
إجماعاً إذ لاتشبه القسم بوجه من الوجوه. 
وقد أجمعوا على أن من قال: لا يحل لي أن أصنع كذاء وكذاء ثم فعله. لم 
يكن عليه كفارة يمين» إلا حماد بن أبى سليمان» والثوري» فإنهما قالا : لذلك 
كفا ة 00 
ره يمين 2 ٠.‏ 
وأجمعوا أن من قال: علم الله لا صنعت كذاء وكذاء ثم صنعه لم يكن عليه 
كفارة» ولا استحباب فى إخراجهاء إلا إن شاءء إلا الأوزاعى» فإنه استحب له 
إخراجها. 
وأجمعوا على أن رجلاً لو قال: على يمين. أو قد حلفت ألا أفعل كذاء وكذاء 
فإنه قال: يكفّر عن ذلك بكفارة يمين. [ن718/8 مرة6١‏ ب١/94”‏ نو ١0-14‏ 
5ال1 كه4١١؟‏ - 71١9/1‏ ي4/ 051 ش// 114 8/ 54لا ف١443/1:‏ 407 (عن عياض»ء 
وابن هبيرة) ج5895/4]. 
- الكلف بالله. وصفاته (540:) 
0 - الحلف بعهد الله وميثاقه 
إذا قال: على عهد اللهء وميثاقه. وأراد بذلك اليمينء. فقد اتفقوا على أنه 
1/1 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرّم ما أحل الله. ولم يجعل لنبيه يَكلِِ أن 
يحرم إلا ما حرم الله عليه. فمن قال لرزوجته» أو أمته: أنتٍ على حرام؛ ولم ينو طلاقاًء 
ولا ظهارأء فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات» 
والإماءء فعليه كفارة واحدة. ولو حرم على نفسه طعاماً» أو شيئاً آخر. لم يلزم بذلك كفارة 
عند الشافعي» ومالك. وتجب بذلك كفارة عند ابن مسعودء» والثوري» وأبي حنيفة [؟55١-‏ 
“3# ]. 
(؟) من حلف بعهد الله لاتكون يميئاً باتفاق العلماء. [آف1١/١55‏ (عن الجويني)]. 
وقد أغرب من نقل الاتفاق على ذلك. ولعله أراد الشافعية» ومع ذلك؛. فالخلاف ثابت 
عندهم. وقد اعتبره يمينا مالك» والأوزاعي» والكوفيون» والحسن» والشعبي»ء وطاووس» 
وغيرهم» [ف١١1/١45].‏ 
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5 - الحلف بغير الله 

الحلف بغير الله» وصفاته؛ لا يجوز. وهو مجمع عليه'"© 

وعليه» فقد اتفقوا على أنه لايحلف بمعظم غير الله كالنبي» وانفرد أحمد في 
رواية» فقال: تنعقد اليمين. 

ولو حلف بالنجم» والسماء»ء والطارق» وقال: نويت رب ذلكء. لم يكن عند 
الغلماء يمينا . 

واتفقوا على أن من حلف بحق زيدء أو عمروء أو بحق أبيهء فهو آثمء 
ولا كفارة عليه. [ك55١١7‏ ي451/5 (عن ابن عبد البر) مر64١‏ ف١١/444,‏ 407 (عن ابن 
عبد البر) ن8/ 774 (عن ابن عبد البر)]. 
454 - الحلف بالقرآن 

الحلف بالقرآن» أو بآيات منهء أو بكلام الله» يمين منعقدة تجب الكفارة 
بالحِنْث فيها في قول عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة» وأصحابه ليس بيمين 
ولا تجب به كفارة. [ي1508/9]. 
45 - حِنْث الحالف بالقرآن 

من حلف بالقرآن» أو بسورة منهء فَحَِتْء لزمته بكل آية كقارة يمين» وهو قول 
ابن مسعودء ولايعرف له مخالف من الصحابةء فكان إجماعاً . [ي9/ 57١‏ م11]. 
6 - اليمين بالطلاق 

أجمعت الأمة على أنه إن حلف بالطلاق» فحنث في يمينه» أن الطلاق لازم 


له وواقع”" . [ل719 ك١حم 7١‏ م51 ؟١].‏ 


رَ: كفارة الطلاق 


000( ومراده بنفي الجواز. الكراهة؛» أَعَمّ من التحريم» والتنزيه. لأنه قال في موضع آخر: أجمع 
العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة» مَنْهِي عنهاء لايجوز لأحد الحلف بها. والخلاف 
موجود عند الشافعية» وجزم ابن حرم بالتحريم [ف١١554/1:‏ نه/ ١1‏ ؟]. 

زهة لابقضى بالطلاق على من حلف به» فحنث» وهو قول علي» ولايعرف له في ذلك مخالف 
من الصحاية. [م1959]. 
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5 - اليمين بصيغة الحلف 

لو قال بدل: أقسمتء حلفت,ء لم تنعقد يمينه اتفاقاً» إلا إن نوى اليمين» أو 
قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف. [ف١١/408].‏ 
1 - اليمين المَقَيّدَة بوقت 

إذا حلف لايكلمه حيناً» قَيّد ذلك بلفظهء أو بنيته بزمن» تقيد به. وإن أطلقه 
انصرف إلى ستة أشهرء وهذا قول ابن عباس» ولايعلم له مخالف من الصحابة. 

ولو حلف أن يضرب عبده فى غدٍء فله أن يضرب العبد فى غدء أي وقت شاء 
1 وأنهايواقي تمنه باه حاوف ْ 

فإن أمكنه ضربه في الغدء فلم يضربه حتى مضى الغدء والحالف والعبد في 
الحياة» فقد حنث يلا خلاف. 

وإن حلف ألا يكلمه شهراًء كان قد دخل رأس الشهرء فإن آخره هو الذي يليه 
رؤية هلال الشهر الذي بعده. وعليه الاتفاق. [ي١٠/‏ 7ه "ا 2044 6ه حة/104]. 
- اليمين غير المقيدة بوقت 

من حلف ليفعلن شيئاً» ولم يُعَين وقتاً بلفظه» ولا بنيته» فهو على التراخي 

ولو حلف لا يكلم فلاناً أبداً. أو الدهرء فكلمه ساعة» فإنه حانث بلا خلاف 
بين الجميع . [ي// 580 ه717/8]. 
4 - تفسير الأسماء في اليمين 

إن الأسماء التى لها مُسَّمَى واحدء كالرجلء والمرأة» والإنسان» والحيوان» 
فهذه تنصرف اليمين إلى مُسَمَاه بغير خلاف. 

فلو حلف ألّا يأكل لحماًء ولم يرد لحماً بعينه» فأكل من لحم الأنعام» أو 
الصيدء أو الطائرء فإنه يحنث في قول علماء الأمصار. 

أما الأسماء التي لها موضوع شرعي» وموضوع لغويء كالوضوءء والبيعء فهذه 
تنصرف اليمين عند الإطلاق إلى موضوعه الشرعي دون اللغوي. وهذا لايعلم فيه 
خلاف . [ي١٠/ثلا-‏ /الاء 4لا]. 


صصح يديت جج وزي و ود وو و 


- الحلف بترك الكلام 

أجمعوا على أن من حلف ألا يتكلم» فتكلم بأية لغة كانت» فإنه يحنث. 
[مالا7١].‏ 
0١‏ - أثر نية الحالف في اليمين 

من حلف من غير استحلاف. ومن غير تَعَلّقَ حقٌّ بيمينه» فإن له نيته» ويقبل قوله 
بالإجماع. 

أما إذا حلف لغيره في حقء أو وثيقة متبرعاًء أو بقضاء عليه» فإنه يحكم عليه 
يظاهر يمينهء سواء أحلف متبرعاً باليمين» أم باستحلاف. وهذا لاخلاف فيه. 

ولو اذعى رجل على رجل حقاء فحلّفه القاضيء. فحلفء وورّى» فثوى 
غيرما نوى القاضى انعقدت يمينه على ما نواه القاضىء» ولا تنفعه التورية. وهذا 
مجمع عليه. 15/41 (عن عياض) ب١/‏ ”107 ي4/ وعم 6٠‏ ش/97/ 176. ١١5‏ (عن 
عياض) ف١١/‏ 4845 (عن النووي)]. 
5 - التّوْرِية في اليمين 

إن التّورية في اليمين» وإن كان لايحنث بهاء فلا يجوز فعلهاء حيث يبطل بها 
حق الموسلت: وهذا مجمع عليه. 

فإن وَرَّىء ليقتطع به حق غيره» فقد أثم بلا خلاف. [ش/157/7. 1١17‏ ن19/4؟ 
(عن النووي)]. )880861١(‏ 
*هه؛ - شُمول اليمين 

من حلف ليدخلن دارا أو ليفعانّ شيئاً» لم يبر إلا بفعل جميعه» والدخول إليها 
بجملته بلا اختلاف بين أهل العلم. 

ولو حلف لايدخل دار زيد» فدخل دار عبده» فقد حنث» وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي» وأحمدء ولا يعلم فيه خلاف. 

ولو حلف: لادخلت مسكن زيدء حنث بدخول الدار التي يسكنها بلا خلاف. 

وَقِنَ أعنترا على أن مق جلك :لأ ياعل أثما شاك تحبا عم الخانا سيفة: 
فإنه لم يُحنْثه. 
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وأجمعوا على أن من حلف ألا يكلم رجلاًء - يعني بالمشافهة - فكتب إليه 
كتاباًء لم يحنثء إلا الشافعي» فإنه حنّئه» ولم يلتفت إلى يمينه”". 

وأجمعوا على أن من حلف ألا يكفل بمال عن أحد أبداً» فكفل بنفسه رجلا 
فاشترط أنه غير ضمين بالمال» أو لم يشترط ذلك؛ لم يحنث بيمينه”". 

وأجمعوا على أن من حلف. لا يلبس قميصاً أبداً. فائّرر بثوب» أو دوّره على 
وسطهء أو ارتداه» حنثء إلا أبا حنيفة» فإنه لم يحنثه في يمينه. [ي١1/١24‏ 47]. 
4 - حكم الاستثناء في اليمين 

الإجماع على صحة الاستثناء في اليمين. [جغ/ 54١‏ ك/ا١11].‏ 
6 - معنى الاستثناء في اليمين 

إن إجماع العلماء على أن الاستثناء هو قول الحالف: إن شاء الله» مع يمينه 
زية//؟ة]. 
5 - اليمين التي يدخلها الاسثناء 

اتفقوا على دخول الاستثناء في كل ما يحلف به. إلا الأوزاعي» فإنه قال: 
لايدخل في الطلاق» والعتق» والمشي إلى بيت الله؛ وكذا جاء عن طاووس. وعن 
مالك مثلهء وعنه: إلا المشى إلى بيت الله وقال الحسنء وقتادة» وابن أبى ليلى» 
والليك؟ يدخل فى النجبيع إل الطلاق - ومن [تعماد:ة يدعل تن التتميم إلا الختو» 
[ف١١/ .)60٠١‏ 
ده - صفة الاستثناء في اليمين 

اتفقوا على أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل» ثم قال بلسانه: إن 
شاء الله أو إلا أن يشاء الله. أو نحو ذلك.» مُتّصِلاً بيمينه قبل تمام لفظه باليمين» 


)١(‏ قال محقق النوادر: قال أبو بكر القفال الشاشى: وإن كاتبهء أو راسلهء ففيه (عند الشافعية) 
قولان: قال في القديم: يحنث وهو قول مالك. وقأل في الجديد: لا يحنث؛ وهو قول 
أبي حنيفة» واختيار المزني [175-118]. 

(؟) قال محقق النوادر: قال فى المدونة: الكفالة عند مالك بالنفس هى الكفالة بالمال» إلا أن 
يكون قد اشترط وجهاً بلا مال فلا يحنث. ْ 
ونص الشافعي على ذلك في «الأم؛ [175-/1729]. 
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أنه لاكمّارة عليه» ولايحنث إن خالف ما حلف عليه مُتَعمّدأًء أو غير متعمد. 
[مرةه١ ١١54‏ 5]. 
- شرائط الاستثناء في اليمين 

أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاث شرائط: أن يكون متصلاً 
باليمين» وملفوظاً به ومقصوداً من أول اليمين» أنه لاينعقد معه اليمين. 

وإن النية لاتكفي في الاستثناء» ولابد من اللفظء وهو قول العلماء كافة» 
إلا ما حكى عن بعض المالكية من صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ. [ب١/8949‏ 
ي4/ 018 1 -59١1ف5609/5].‏ 
4 - أثر الاستثناء فى اليمين 

أجمع المسلمون على أن قول الحالف: إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط 
أن يكون مُتّصلاً باليمين. 

واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذاء إن شاء الله» وقصد التبرك فقطء ففعل 
ما حلف على تركه» فإنه يحنث» وإن قصد الاستثناء فإنه لايحنث. [ش77/7١‏ (عن 
عياض) م70١١‏ ي4/ لالاة ب1/ 9494" ف709/5: 51٠١‏ ن8/ 77١‏ (عن ابن العربي)]. 
- حصول المحلوف عليه 

من حلف ألا يتزوج» ولا يَتَطبّبء ولا يَتَطهّرء فاستدام على ذلك؛ لم يحنث 
في قولهم جميعاً. 

وإن حلف أن يضرب شخصاً عشرة أسواط» فضربه عشر ضربات بسوط واحد 

وإن حلف لايساكن فلاناً» وكانا في دار واحدة حال اليمين». فخرج 
أحدهما منهاء وقسماها حجرتين» وفتحا لكل واحدة منهما باباً» وبينهما حاجزء 
ثم سكن كل واحد منهما في حجرة لم يحنثء» وإن تشاغلا ببناء الحاجز بينهماء 
وهما متساكنان حنث» وهذا قول الشافعي» 0 ولا يعلم فيه خلاف. 

وإةاخلف بالطلاق الاتياكل ثمرة -وتسدق أنه لم يأكلهاء فلا يحنث بغير 
خلاف. 

أما إن تحقق أكلهاء فقد حنث بلا خلاف بين أهل العلم. 


و 2 01 


وإن حلف لا يضرب امرأته» فلطمهاء أو لكمهاء أو ضربها بعصاء أو غيرهاء 

وقد أجمعوا على أن من حلف ألا يأكل طعاماًء ولايشرب شراباً» فذاق شيئاً 
من ذلك» ولم يدخل حلقه» أنه لايحنث. 

وقد أجمع الفقهاء على أن من حلف لا يركب دابة» وهو راكبها وقت حلفهء أو 
لا يسكن داراًء وهو ساكنها في ذلك الوقت. أو ألّا يلبس ثوباً» وهو لابسه حينئذء 
وأخذ في نزع الغوبء أو النزول عن الدابة» أو التحول عن الدار بعقب اليمين 
بلا فاصل بينه» فحرّل متاعهء وأهله. وتحوّل ببدنه» فإنه لا يحنث إلا زفر بن 
الهذيل» فإنه حنّتثه» وإن فعل ذلك على ما ذكرناه. 

وأجمعوا سوى زفرهء على أنه إن انتقل من الدار التي حلف ألا يسكنها ببدنه» 
ونوى ألا يرجع إليها ساكناً لهاء وخلّف فيها أهله؛ ومتاعهء حنثء إلا الشافعي» 
فإنه قال: لا يحنث . [ي1/ لالاف ١٠/لا”‏ هل مك ل - “الى 5مّىنو 181-131 م11 ؟١].‏ 
6١‏ - تغير صفة المحلوف عليه 

من حلف على شيء» فتغيرت صفته» كما لو حلف ألّا يأكل لحماًء فشوي» أو 
طبخ» ونحوه» فإنه لايحنث بلا خلاف يعلم فيه. [ي١٠/087].‏ 
- وقوع المحلوف عليه بتدخل غير الحالف 

من حلف ألّا يدخل داراً» فَحُمِلء فأدخل إليهاء ولم يمكنه الامتناع» لم يحنث» 
وهو قول الشافعي» وأبي ثورء وأصحاب الرأي» وأحمدء بلا خلاف يعلم فيه. 

وقد أجمعوا على أن من حلف ليقضين فلاناً حقه اليوم؛ فأتى به فلم يجذهء 
فدفع حقه إلى وكيله» وأشهد على مجيئه بالحق» أو أتى السلطان» فأخبره» وخاف 
الفوات» فدفعه إليه» ثم مضى اليوم قبل أن يجدهء حنثء إلا مالكاًء والليث» 
فإنهما قالا: لا يحنث. وذلك مخرج له من يمينه تلك فيه”"©. 
)١(‏ قال محقق النوادر: جاء في حاشية ابن عابدين ما يدل على عدم الحنث» حيث قال: يبر 

المديون في حلفه لرب الدين» لأقضين مالك اليوم» فجاء بهء فلم يجده» ودفع للقاضي» 

ولو في موضع لا قاضي له حنث. 

وقد ذكر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له ما يدل على عدم الحنث .]١751‏ 


)لل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


وأجمعوا على أن من حلف لا يشرب من لبن شاة زيدء التي وجه بها إليه» أو 
التي أهداها إليهء أو ألا يأكل من لحمهاء فباعهاء أو ابتاع يثمنها أخرى» فأكل من 
لحمهاء أو شرب من لبنهاء لم يحنث. وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوباً» فلبسهء 
أو طعاماً. فأكلهء لم يحنث أيضاًء إلا مالكاًء فإنه قال: إن كان زيد منَّ عليه بهبته 
إياها له» فحلف من أجل ذلك مما ذكرناء حنث فيما وصفناء وبكل شيء ينتفع به 
من قبل تلك الهدية» وكذلك يحنث عنده إن قَبلّ من زيد ذلك عارية”'. [ي١٠/54*‏ 
نو ة"١-180]. ١‏ 
- الظن بصحة المحلوف عليه 

أجمع المسلمون على أن من حلف على شيء يظنه كما حلف. فلم يكن كذلك» 
فلا كفارة عليه. [8755” ي601/9 (عن ابن عبد البر)]. 
414 - الحنث بعد تحقق المحلوف به 

إذا حلف بالطلاق: لاكلمتٌ فلاناً. ثم طلق امرأته طلاقاً بائناء ثم كلّمه. لم 
يحنث في قول عامة أهل العلمء إلا ابن أبي ليلى» فقال: يحنث. 

وأجمعوا على أن رجلاً لو قال: عبدي فلان حرء إن دخلت هذه الدار» أو غير 


)١(‏ جاء في المدونة: قال: قال مالك في الذي حلف ألّا يأكل من هذا الطعام» فبيع» فاشترى 
من ثمنه طعاماً آخر. قال مالك: لا يأكل منه إذا كان على وجه المنّ»ء وإن كان بكراهية 
الطعام لخبثه » أو رداءتهء» أو سوء صنعته» قال مالك : فلا أرى بأضاً: 


وقال ابن قدامة في المغني: فإذا امتن عليه بثوب» فحلف ألَّا يلبسه» لتنقطع المنّة» حنث 
بالانتفاع به في غير اللبس من أخذ ثمنه» لأنه نوع انتفاع به يلحق المنة به» وإن لم يقصد 
المنة» ولا كان سبب يمينه يقتضي ذلك لم يحنث. إلا بما تناولته يمينه» وهو لبس خاصة» 
فلو أبدله بثوب غيره» لبسهء أو انتفع به في غير اللبس» أو باعه. وأخذ ثمنهء لم يحنث» 
لعدم تناول اليمين له لفظاًء ونية» وسبباً. هذاء وقد نص ابن قدامة على أن اعتبار النية» 
والسبب هو قول الحنابلة» والمالكية. فلو نوى بيمينه ما يحتمله؛ انصرفت يمينه إليه» سواء 
كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ» أو مخالفاً له. فلو حلف لا يأكل لحماًء ولا فاكهة» ويريد 
لحماً بعينه» وفاكهة بعينهاء فهو على ما نوى» وذهب الحنفية؛ والشافعية إلى القول بأنه 
لا عبرة بالنية» والسيب فيما يخالف لفظهء لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين» 
واليمين : لفظه. فلو أحنثناه على ما سواه. لأحئثناه على ما نوى لا على ما حلف» ولأن 
النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين» فكذلك لا يحنث بمخالفتها [5١1-/ا1].‏ 


ب 01 


ذلك من الأفعالء أو لا يكون شيئاً ذكره» أو ما سواه من الأقوالء فباع ذلك 
العبدء ثم قال: ما حلف ألا يقول. أو ماحلف ألا يفعل» فقد حنثء. والعبد في 
غير ملكه. فلم يلزمه العتق» إلا ابن أبى ليلى » فإنه قال: يبطل البيع» ويعتق العيد» 
ويرجع المبتاع عليه بالثمن""© 
وأجمعواء سوى ابن أبي ليلىء, أنه إذا لم يقل ما ذكرناء أو لم يفعل ما وصفناء 
حتى استرجع العيد» ثم فعله, أو قالهء عُتق عليه باليمين الأولى» إلا الشافعىء 
فإنه لم يُحنّْهء ولم يعتقه عليه'"'. [ي 497/1١‏ نو 178-15]. 
6 - الصدق فى اليمين على ما مضى 
الإجماع على أنه لاكفارة في يمين كانت على ماض هو صادق فيه. [ي007/1]. 
5 - متى يحنث في العقود؟ 
إن حلف: لا يتزوج». حنث بمجرد الإيجاب» والقبول الصحيح بلا خللاف 
وإن حلف: لا يبيع » أو لايتزوج. فأوجب البيع والتكاح» ولم يحصل القبول» 
فإنه لايحنث. وهو قول ب حنيفة» والشافعى» وأحمد» ولايعلم فيه خلاف. [ي4/ 
لمع 
/اكهع - وقفوع جزاء اليمين على الغير 
إن قال: إن فعلتٌ كذاء فمال فلان صدقةء أو فعلى فلان حجة؛ء أو فمال فلان 
)١(‏ قال محقق النوادر: قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم: واختلفوا في 
الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلتٌ كذاء ثم باع العبد بيعاً صحيحاء ثم فعل ذلك 
الفعل: 
فقالت طائفة: لا يعتق العبدء لأنه حنث» وهو خارج من ملكه. وهذا قول الشافعي» 
والنعمان. 
وفيه قول ثانٍ وهو: أن البيع ينتقضء» ويصير العبد حراًء هذا قول النخعي» وابن أبي ليلى 
١ "1[‏ ]. 
(؟) قال محقق النوادر: قال ابن قدامة: وإذا قال لعبده: إن دخلت الدارء فأنت حرء فباعه» ثم 
اشتراه» ودخل الدارء عَتَق» وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما : 
لا يعتق» لأن ملكه فيه متأخر عن عقد الصفقة» فلم يقع العتق فيه» كما لو عقد صفقة في 
حال زوال ملكه عنه .]117-١11[‏ 


مسح سب عد جوز نينول لمق لل انه للا 


حرام عليه؛ أو هو بريء من الإسلام» أو أشباه هذاء فليس بيمين» ولا تجب به 
كقارة بلا خلاف يعلم بين أهل العلم. [ي514/1]. 
4 - تملك المحلوف عليه بعد الحلف 

من حلف على شيء ليس في ملكهء كما لو قال: والله لئن ركبت هذا البعير» 
لأفعلن به هذاء ولم يكن يملك البعير» فلو ملكهء وركبه» فإنه يحنث بلا خلاف. 

ومن حلف: لافارق خصمه. حتى يوفيه» ولم يقل: حقه. فإنه يبر بأخذ العوض 
اتفاقا. [ف١١/8ائ‏ ج155/4]. 
648 -العدول عن اليمين إلى خير 

من حلف على فعل شىء», أو تركه» وكان الحنث خيراً من التمادي على 
اليمين» استحب له الحنث» وتلرهة الكفارة» وهذا متفق عليه. [شس/03114/7 7907/4]. 
٠لاهع‏ - اليمين اللّعُو 

اتفق العلماء على أن اليمين اللغو هي التي تمرٌ على اللسان في عرض الحديث 
من غير قصد إليهاء ولا معتقد بهاء ولاكفارة فيها. وهي لا تكون عند جماعة 
العلماء إلا في الماضي . [ل517 ك/ا9١51‏ - 71١58‏ ي1و/ددف (0ه]. 
١‏ - ما في اليمين العٌُموس 

اليمين العّموس لاكمّارة فيها باتفاق الصحاية(2. 1ل7١71‏ ف11/١11"‏ (عن محمد بن 
نصر المروزيء وابن المنذرء وابن عبد الير) م77١١‏ (عن البعض)]. 
7" - اليمين في الدعوى 

الإجماع على أن اليمين إنما شرعت لقطع الخصومة في الحال» وأنه لايُستحقٌ 
بها شيء. [ج4/ 404 8742" (عن الشافعي)]. 
“لاه - القضاء قبل اليمين 

الإجماع على أن الأَيُمان المشروعة لاتجوّز للحاكم الحكم قبلهاء فإذا حكم لم 
يصح حكمه. [ي8/؟15]. 


)١(‏ روي عن ابن مسعود قوله: كنا نعد الذنب الذي لاكفارة له اليمين الغموس» أن يحلف 
الرجل على مال أخيه كاذباًء ليقتطعه.. ولامخالف من الصحابة. 


وهذه الرواية منقطعة لاتصح. [م1177]. 


عر و سح عت م و تي | ١141‏ 


4 - ما يُشْرَع فيه اليمين في القضاء 

اتفقوا على أن اليمين تُشْرع في دعوى الأموال. أو ما كان المقصود منها 
المال. [مرئه ي١٠١/07”]. )٠١99(‏ 
هلاه؛ - صيغة اليمين في القضاء 

اتفقوا على أن من حلف في جامع البلدة» قائماًء حاسراً”'"2؛ مستقبل القبلة» 
بأمر الحاكم الذي يجوز حكمه. بالله الذي لاإله إلا هو الطالب» الغالب» الذي 
يعلم من السرٌ ما يعلم من العلانية'"' على البَتّء فإنها يمين ينقطع بها عن الطلب. 

وقد أجمع العلماء على أن من وجبت له يمين على آخر في حق عليه أنه 
لايحلف إلا بالله» فلو حلف بغيرهء وقال: نويت رب المحلوف به»ء لم يكن ذلك 


- 
٠ 


يمينا. [مرةه ف١١/557]. 5661١(‏ - 86067) 

- اليمين أمام غير الحاكم (10485) 
كلاه؛ - تغليظ اليمين 

تغليظ اليمين بالزمان» والمكانء, والألفاظ غير واجب في حق المسلم بلا خلاف 
بين أهل العلم. 


)١(‏ أجمعوا على أنه ليس على الرجل أن يحلف فى الدعوى قائماً» إلا مالكاًء فإنه أوجب عليه 
أن يحلف قائماً [نو .]21٠١‏ 1 
قال محقق النوادر: لم أجد من تكلم في هذه المسألة سوى أبي الوليد الباجي في المنتقى 
حيث قال: وأما صفة الحالف حال يمينهء فروى ابن القاسم عن مالك: يحلف الرجل 
قائماء إلا من علةء ورواه ابن حبيب عن مطرف. وابن الماجشون في الرجالء» والنساء 
فيما ادعي عليهم لو اقنطعوه بأيمانهم في ربع دينار» وما لم يبلغهء فإنما يحلّفون جلوساًء إن 
شاؤوا. وروى ابن كنانة عن مالك: يحلف جالساء ولا يحلف قائما. 
أما في مسألة اللعان. فقد ذكر عامة الفقهاء استحباب قيام كل من الزوجين أثناء الشهادة 
0لا 

(؟) كلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى» أو تثبتهاء هي اليمين بالله الذي لاإله 
إلا هر. [ب؟//ا16]. 
وإن اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب؛ مسلماً كان» أو كافراًء هي اليمين بالله في 
قول عامة أهل العلم؛ إلا مالكاًء فقال: أحب أن يحلف بالله الذي لاإله إلا هو. [ي١٠/‏ 
م84 .]١‏ 


ا لعجي عمجب يوووا نات 


أما غير المسلمء فلم يختلفوا في جواز التغليظ بحقه''؟ [ي١٠/‏ 359 744 نم/ 
١‏ (عن رسلان)]. 
/الاهة - اليمين بالمضححخف 

اليمين بالمضْحَف لم يوجبه أحد. وما نقل عن بعض القضاة من تغليظ اليمين 
بإحضار المُضْححَفء فهو مخالف لما فعله رسول الله بَكَِدِ وأصحابه. [ي١٠/50؟‏ (عن 
ابن المنذر)]. 
- توجيه اليمين للمدعى عليه 

أجمعت الأمة على أن اليمين تُوجْه للمدعى عليه إذا أنكر الدعوى. 

وقد أجمعوا على أن اليمين تلزم المنكر في المعاوضات المالية. 

وإذا اتحد الحق. والمستحقء فاليمين واحدة إجماعا. [م١41؟71‏ ما ته/١7‏ 
ي 7١6/1١‏ جغ1/ 2401 105]. 
4 - لاعيرة لشخص الحالف 

أجمعت الأمة على أن مسلماًء بِرَّآء فاضلاً» عدلاً» ولو أنه أحد الصحابة» 
اذّعى مالاً على يهوديء أو نصرانيء» ولابيّنة له» فإن اليهودي أو النصراني» يبرأ 
من ذلك المال بيمينه» وإن الكافرء لو ادعى ذلك على المسلمء. لوجب الحلف 
عليه . [م1741]. 
- أين يحلف المدعى عليه؟ 

إن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله» وبلد قضائه» جاز بلا خلاف 
بين أهل العلم. [ي١١/‏ 740 (عن ابن العاص»)]. 
0١‏ - أثر يمين المدعى عليه في الدعوى 

اتفقوا على أن المدعى عليه؛ إن حلف بأن ذلك الحق المدعى به ليس عليه» 
فإن الدعوى تبطل باليمين. [ب؟/455 م47/١].‏ 
)١(‏ إن صح الإجماعء فذاك عند من يقول بحجيته. وإن لم يصحء فغاية ما يجوز التغليظ به هو 

ماورد في الحديث من التغليظ باللفظ. مثل أن يحلف بالله الذي لاإله إلا هو» ونحوه. 

وأما التغليظ بزمان معين» أو مكان معين على أهل الذمة». مثل أن يطلب منه أن يحلف في 

الكنائسء أو نحوهاء فلا دليل على ذلك. [ن84/١8”1].‏ 


لك مس151 11 


- الحلف من غير استحلاف 

اتفقوا على أن من حلف لخصم دون أن يحلفه حاكمء أو من حكماه على 
أنفسهماء لايبرأ بتلك اليمين من الطلب”'؟. [مر4ة]. 
4587 - الحلف لأكثر من خصم 

إن كان الحق لجماعة» فحلف لجميعهم يميناً واحدة بغير رضاهم» لم تصح 
يمينه» وهذا لايعلم فيه خلاف. [ي١٠/‏ الاك “177]. 
4 - تعلق اليمين بالحالف. وبحقه 

لا خلاف في أن أحداً لايحلف في حق ليس له فيه مدخل. 

وعليه» فإن من قال: إنك غصبتني وزيداً ديناراً» فإنه إنما يحلف في حقه من 
الدينار لا في حق زيد بلا اختلاف. [م41؟1]. 
6 - تتى ترد اليمين على المدّعى؟ 

من اذّعى على رجل مالاً» ولا بيّنة له» فأنكر المدعى عليهء وأبى أن يحلف» 
ردت اليمين على المدعي». وحلف على أن له الحق عند المدعى عليه» فإن حقه 
يثبت على صاحبه بلا خلاف فيه عند أحد من الناس» ولا في بلد من البلدان” . 
[م787١‏ (عن مالك) 11/492" - "818٠٠‏ (عن مالك) ج104/5]. 
5 - عقوبة التكول عن اليمين 

الإجماع على أن النكول عن اليمين لاحد فيه. [ج4/١41].‏ 
17 - اليمين لتعزيز البيّنة 

إذا ظلب من المدعي تأكيد بيّنته بيمينه» لزمته» وهو فعل علي» ولم ينكر. [ج؛/ 
4]. 

- تكليف الشاهد باليمين (١7١؟)‏ 

- الأيمان في القسامة 
)١(‏ قال ابن تيمية: قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمهء فحلف له لم يكن له مطالبته 

باليمين بعد ذلك. [85]. 


(؟) خفي عليه قضاء أهل العراق بالتكول. وما كان رد اليمين على الطالب إذا نكل المطلوب منه 
في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسول الدوقة. [م'17417]. 


١١54 
أ مطل ل ل ل ل بل موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي‎ 


رَ: قسامة 


رَ: كتابي 
ه يوم القيامة 


ر: بعث 


المصادر 


ا - مراجع المقدمة 

١‏ - الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي» مطبعة المعارف بمصرء سنة 1914م. 

” - الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري» مكتبة 
الخانجي» مصرء الطبعة الأولى» سنة 158١ه.‏ 

* - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى» سنة /7717١ه.‏ 

4 - أصول الفقه: علي بن محمد البزدوي» بشرح عبد العزيز البخاري المسمى: 
كشف الأسرارء طبعة الرويزوي» سنة /ا٠"11١ه.‏ 

© - أصول الفقه: محمد أبو زهرة» دار الاتحاد العربي للطباعة» القاهرة. 

5 - إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: محمد علاء الدين الحصني» بشرح 
محمد بن عابدين المسمى» نسمات الأسحارء طبع في الأستانة»- سنة ٠٠1١اه.‏ 

/ا - التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول: الشيخ منصور علي ناصف» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثالئة» ١4١ه‏ - ١195م.‏ 

4 - التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية» والشافعية: كمال الدين 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود الشهير بابن همام الدين 
الاسكندري؛ بشرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه المسمى» تيسير التحرير 

طبعة البابي الحلبي» مصرهء سنة ١761١اه.‏ 

4 - تيسير التحرير: رّ: المرجع رقم 8. 

٠‏ - حاشية التفتازاني: رَ: المرجع رقم ؟77. 

.77 حاشية الجرجاني: وعليها حاشية الهروي» رَ: المرجع رقم‎ - ١ 
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7 - حاشية الهروي: الشيخ حسن الهروي» رَ: المرجع رقم 77. 

٠‏ - دراسات حول الإجماع والقياس : الدكتور شعيان محمد إسماعيل» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة» الطبعة الثانية» 1511م - 1995م. 

4 - الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» مطبعة البابي» 
الطبعة الأولى» سنة ٠1945١م.‏ 

٠‏ - رسالة في أصول الفقه: محيي الدين محمد بن عربي الأندلسي» مطبوع مع 
مجموعة رسائل في أصول الفقهء المطبعة الأهلية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
4ه 

5 - روض الناظرء وجنة المناظر: موفق الدين أحمد بن قدامة المقدسي» بشرح 
عبد القادر بدران المسمىء نزهة الخاطر العاطرء المطبعة السلفية» مصرء 
سنة؟ 75١اه.‏ 

.77 شرح العضد على مختصر المنتهى: : المرجع رقم‎ - ١١ 

- علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف. دار القلم» الكويتء الطبعة التاسعة 
سنة ٠191م.‏ 

4 - فواتح الرحموت: رَ: المرجع رقم 6؟7. 

٠‏ - كتاب السنة: أبو بكر بن أبي عاصم الضحّحاك بن مخلد الشيباني» تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي» دمشق- الطبعة الأولى» 
6ه 1ام. 

.5 كشف الأسرار: رَ: المرجع رقم‎ - ١ 

1 - مختصر المنتهى: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بابن 
الحاجب المالكي بشرح القاضي عضد الملة والدين» عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجي» وعلى الشرح حاشية سعد الدين التفتازاني» وحاشية السيد الشريف 
الجرجاني», وعلى حاشية الجرجاني حاشية الشيخ حسن الهروي» مطبعة بولاق» 
الطبعة الأولى» سنة 5١7اه.‏ 

“” - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: عبد القادر بدران» إدارة الطباعة 
المنيرية» مصر. 

4 - المستصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» المطبعة 
الأميرية ببولاق». سنة 777١ه.‏ 


المصادر مح حح ححص 9 ب أ ا 


8 - مسلم الثبوت: محب الله بن عيد الشكورء بشرح محمد بن نظام الدين 
الأنصاري» المسمى: فواتح الرحموت» مطبوع مع المرجع رقم 75. 

5 - مصادر التشريع الإسلامي. ومناهج الاستنياط: محمد أديب صالحء المطبعة 
التعاونية») سنة» /م74ام - مكقام. 

- المصئّف: أبو بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . نشر المجلس العلمي. بيروت» الطبعة الأولى» م - ا1ام. 

6 - المعتمد في أصول الفقه: وزيادات المعتمدء والقياس الشرعي: أبو الحسين 
محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي» تحقيق» محمد حميد الله» وأحمد 
بكير» وحسن حنفي ١‏ نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» 
سنة19516م. 

4 - مقدمة في نكت من أصول الفقه: أبو بكر بن الحسين بن فورك الأصبهاني 
الشافعي» مطبوع مع المرجع رقم ؟5. 

"١ منهاج العقول: رَ: المرجع رقم‎ - ٠ 

"١‏ - منهاج الوصول إلى معرفة علم الأصول: ناصر الدين البيضاوي» المكتبة 
المحمودية» مصرء وعليه شرح محمد بن الحسن البدحشي المسمى» منهاج 
العقول..» وشرح جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المسمّى» نهاية السول..» 

1 - موسوعة جمال عبد الناصر: كلمة [إجماع]. 

“3 - نزهة الخاطر العاطر: زَ: المرجع رقم .١8‏ 

4” - نسمات الأسحار: رَ: المرجع رقم 5. 

د" - النظم المتنائر في الحديث المتواتر: أبو عبد الله بن أبي الفيض جعفر الحسني 
الإدريسي الكتاني» نشر دار المعارف في حلب» طبعة مصورة عن طبعة. 
سنة77548١اه.‏ 

"” - نهاية السول: رَ: المرجع رقم ١‏ 

7 - الوسيط في أصول الفقه: وهبة الزحيلي؛ مطبعة جامعة دمشق» سنة1978م. 


٠ 66‏ . ب ب ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


ب - مراجع الموسوعة 

١‏ -الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذرء تحقيق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 5٠5١ه‏ - 1985م. 

؟ - اختلاف العلماء: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» تحقيق السيد صبحي 
السامرائي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 5٠5١ه‏ - 1945م. 

* - اختلاف الفقهاء: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» القسم المطبوع منه: 

1 - ما تحتويه نسخة المكتبة الخديوية من الكتاب المذكور: صححه الدكتور 
فريديريك كرن الألماني» وجعله في قسمينء الطبعة الأولى» مصرء سنةء 
ام - 5١وام.‏ 

ب - كتاب الجهاد: وكتاب الجزية: وأحكام المحاربين: نشره يوسف شخت» 
مكتبة بريل» في مدينة ليدن» سنةء 191#م. 

4 - الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصارء وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار: لابن عبد البر» تحقيق» الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي. دار قتيبة» دار الوعي». دمشق» بيروت». حلبء. القاهرة» 1١415‏ ه - 
م. 

© - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى المرتضىء دار 
الحكمة اليمانية» صنعاءء 5509١ه‏ - 198448م. 

5 - بداية المجتهدء ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» المكتبة التجارية الكبرى؛ مصر. 

7 - تهذيب الآثارء وتفصيل الثابت عن رسول الله يكل من الأخبار”': أبو جعفر 


)١(‏ هذا الكتاب مؤلف من: 
مسند ابن عباس في مجلدين مسند عمر بن الخطاب في مجلدين. 
١‏ - للقسم الأول من مسند ابن عباس٠<2‏ ” - للقسم الثاني من مسند ابن عباس. 
" - للقسم الأول من مسند عمر. 4 - للقسم الثاني من مسند عمر. 
6 - لمسند علي. 


يبب ب يبي 111 


محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة. 
7ه - 47وام. 

4 - سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَّوْرة الترمذي» طبعة بإشراف عزة 
عبيد الدعاسء. مطابع الفجر الحديثة» حمص. الطبعة الأولى» 1741ه - 
4م. 

4 - شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» تحقيق 
محمد بن زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» /91٠4١ه‏ - 
/1541ام. 

٠‏ - صحيح مسلم: شرح أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي؛ مطبوع على 
هامش كتاب إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري؛ تأليف شهاب الدين 
أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني» الطبعة السابعة» المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق» مصرء 777اه. 

١‏ - فتح الباري بشرح البخاري: شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني المعروف بابن 
حجرء المطبعة البهية» مصرء سنة؛» 7548١ه.‏ 

1 - المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النوويء الناشر» 
زكريا علي يوسف. مطبعة العاصمة» القاهرة. 

- المُحلّى: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري» تصحيح الدكتور محمد 
خليل هراس»؛ مطبعة الإمام؛ مصر. 

4 - مراتب الإجماع في العبادات» و المعاملات» والاعتقادات: أبو محمد علي بن 
حزم الأندلسي الظاهري» مكتبة القدسي»؛ سنةء /ا1"8اه. 

- المغني: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» تصحيح الدكتور 
محمد خليل هراس» مطبعة الإمام. مصر. 

5 - نقد مراتب الإجماع: تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية» مطبوع بذيل مراتب 
الإجماع. 

- نوادر الفقهاء: محمد بن الحسن التميمي الجوهري» تحقيق الدكتور محمد 
فضل عبد العزيز المراد» دار القلمء دمشقء. الدار الشامية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 5١41١ه‏ - 14917م. 
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-١4‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي بن 
محمد الشوكانى» الطبعة الأولى - المطبعة العثمانية المصرية - سنة لاه *17ه(3) 


الس مه#صبفم_- 


)١(‏ استدركتٌ بعض المسائل من الطبعة الأخيرة - نشر مكتبة اليابي الحلبي؛ ورمزتٌ 
إليها بنجمة(*) تمبيزاً لها من الطبعة الأولى. 


الفهارس 


-١‏ الفهرس الهجائي 
"- الفهرس الموضوعي 


فالقاف ا فا .دا .د .د عام 


.ىا و وا و م ما ٠.6‏ 


وى .اها وا .د هد .اه 


وى .ا لاو و 6ام 


٠‏ .ا و عد م .ا وام 


هاء قاع ا مدا . و مام 


02 00 0 5 3 3 0 3 


.6م ا عثا عفد و .د مد مام 
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52 075 05 5 0 0 2 0 


5 005 0 0 7 0 


.قفاو و و واه 


فعا مامد .د هدام 


واوا ما .ىد وا واه 


5 00 0 05 0 7 


ففهاهة مما مدا ماه 


وام م م6 م6 . 


فاه وا ود هد مه 


واقام ها .داهم 


٠‏ .اماع و 6 ه. 


.ىا ما را عد فاه 


واأفاه د واه 606. 
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ذمى ...03.0 5737 ]| زكاة البقر 8900 | سكر ]8 
ذهب ا 5156 زكاة التجارة 4١‏ سلام ا 6717 
ذو الرحجم ..2.02. 855 | زكة الثمار 0١‏ | سلب 0 

-دري- زكاة الذهب ....595 سلطان .655 
رجا عسات أن امع زكاة الزروع والثمار 97 سلف ا دين 
رجعة المطلقة ‏ ... #4 زكاة الغنم ....495 سلم ا د 675 
رجحم ١1‏ اود زكاة الفضة ....7ا49 حموم د 671 
وخضنة ”ع زكاة الفِطار ....5494 سنة 61 
ردة ا اه زنى مك و يتم مده سهو ارود 
رسالة ع 1 زواج 6ن سواك 5 ع بريرن 
رشوة ا 445 زَوْجَ 8*50.00.000 | سيئة 6 رن 
رضاع |١445‏ زوحه ل للاءة - ش - 
رقبي ع يز 26 - بس - شتم اسلااه اءلامة 
رقيق اا 21 | سحؤال يه 03 تمس لل لاست 
رقية نوج توي 458 || “ساق ميت ولق |تسرزت 0 الاات 
ركاز اع وترم 1491 نحت د سي ١ |١311‏ شكرت ا بوةة 
ركوع 0.0 ”45# ]| سبتلي عه 5 183772 ١|‏ قيرط ا وان 
رمضان .سوق 1ه شرك لو ا 84 
رمل |١438‏ اشجنتواد لي الة ا أة 
رمي ....... 5558 ]| سجود التلاوة ....؟١6‏ شركة العنان 647 
رمن 6...... 555 | سجود السهو . 14 | شركة المضاربة 0657 
رواية ع ا 0 سجود الشكر ع0 شركة المفاوضة 6ه 
روح 4545 ١‏ متناف 815 | شريعة 0 .آمه 
رياء ال 1 180 | سجسر م م 0156| شع أ 7ه 


ومام. .ا ع6 ام ٠‏ 


لقاع قا .دام 


.سا و ا واه .اهم 


ه.ا ما ماما هاه 


ولع مام مام 


02 05 7 7 5 7 3 


صلاة الظهر را 
صلاة العشاء ....55»" 
صلاة العصر 0 .554...5 
الصلاة على الى كَقِِهٍ 556 
صلاة العيدين . 56 
صلاة قيام الليل 4 
صلاة الكسوف 538 
صلاة المريض 06 
صلاة المسافر الا" 
صلاة المغرب 5 
صلاة النافلة دمن 

ة الوثر اا 
الصلاة الوك كلا 
صلح كييك 
صلم علدو اذل لمق ار بلا 
صورة ليف 
صوم لا ا و3 
صيام 1 
صيّد د 

5 ض َّ 
ضرر ل للا 
ضرورة م لما 
ضريبة 0 
ضمان ا ب 
ضيافة 000000 
اهل نا 

طب عونت :1/10 
طريق 6 0 ياف 
طعام لوي و 16 


.الام .د وام 


2 25 0 23 5 3 


ثقا. مامد هم ٠‏ 


وه . ماقام 6ا. 


وهاه مم هم .م 


.م وا ما .د مام 


8م واأقام و وهام 


.ماما مثا ع 6ام 


02 007 0 0 0 0 


.م ةا فاع مهام 


6ا. ا .ا عا م مم 


معام 6.6 6م 


.قاع .د وا ةا هد ه. 


.ا م سدا هد .ا م6 ه 


.ا .راث اعد عا اه 


.ىاه واوا 6 ه. 


.ها .اعد و و و ها ه 


م لماحو واه ابوه 


عا. ا .د مث واو اه ه. 


000 0 0 0 0 


.ا .ا ما .د . م6 م. 


.فاو قا. د .د مام 


قافا فاع د مداه 
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2 05 07 7 0 5 3 


666.66 .م 


م4 


قضاء الصوم 5559 - 
“7584 غ575 -555) 


٠4م‏ 
قضاء الفواتت ... ٠4م‏ 
قطع الطريق ٠50‏ ...5١41م‏ 
قفاز او 47 
قلة 1 2447 
قمار ا ا اقم 
قنوت 3015م 
قود ا ار" 
قياس ل 2 55:6 
قيافة ا 1 36م 
قيامة واي 13621 
ك - 
كافر الاك 
كبائر .44م 
كتابة ...48م 
دان 1 
كذب ا ناك 
كرامة مه 
كن م 3 


مسشجد 91 
المسجد الأقصى 4 
المسجد الحرام نل 
المسجد النبوى ع0 
مشح مك و تلو 
متكي فم عاط ألاة 
مشكن 5لا 
مسكين 00 يك 
ملم اخع غ د 4 لله 
مشترلة مكخحوة اللو 
مصافحة ١‏ لشن 
مصضحف حو 91/0 
مصيبة مقن ارولو 
مضاربة معي ف اة 
معاطاة 91 
معاملة م لباو 
مقجلؤة ١‏ لمك 
معدن مك 
معْصِية الالو 
مفقود كيف الاير 
مفليس د وت عر 
مقبرة ل آأمة 
مكاتب 00707 ليان 
مكس 0 يك 
مكة المكرمة 1444 
ملائكة ويب الاق 
ملاعنة 907 
ملاهي 991 
ملك 1ه 
ملكية م 445 
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منابذة 9594 | "تشنت مك١١‏ هدنة ١115‏ 
مناضلة ادن 4 | جه ٠#...‏ | هذى ل 
منافق ...2 444 | نسيان ...05 | هدية 0 اشدل 
متنكر 8 | -تشصوز ٠١98-0...‏ | هذيان 1317 
و را و لتق | سارف لو -وي- 
م رحو ونيب 3ه | لعل 00000 4لاءو ] واجب الل 
نوات بعك موف اسان | وكات ١14‏ 
شواريية اعنم قرا )فاق اهلا( | وثر 00 يرين 
موت م اك يي قا ديفي ماو 0 
مَوسَيقنا .0.0.0 ٠”5‏ | نفقة 00 «بوء.و | وؤويعه يننا 
ل خييت دة" | يفف ليوا الو ١‏ شق #ا 
مياه اررل نفقة الرقيق ١5454(‏ _ | وصاية ان 
ميت ل ٠657#‏ | 5568) ا بوي اا رصية ع وا 
ميتة اواو 4ل | انققة اروس م اا ا فكي ا 
فيبواك ا ا | كه ا 
يزان مح و" وا 0 ا ل 
3 0 رحاء عقي مدا 
توك 041 | تفل 0 وقاية 15 
ك0 تعدام ١‏ 1135 
حبر ..... ٠6٠6#‏ | نيمة ل ا رةه 0000 
نافلة مورت الود ١‏ اللي عن لكر 133805 | ررم “ا 
دوه ...... ٠١٠654‏ | نواقض الوضوء (5819 - | ولاية ا ل 
سين ب جهءو 445١|‏ - 44755 -8178 1 ل 
كد ل ل ل ا 5 خا 
نشار #رمءو |4457 -4458). ١٠١9‏ 08 
نجاسة ...ل لاه٠٠‏ إنية ا اي ا 
تجار ل اه - 0 ما 
نرد ا ايك هبة العاف ا 111 مين ا و 13122 
نساء الثنى عليه الصلاة | مبجرة 111 | .نصود ا ليل 


5 - الأديان 


إسلام و ا 
إنخيل فد قم بد 18 
أهل الكتاب /5 1 
بدعة اخ مد القع ل :1886 
توراة ١‏ رخف 
فسق لواو ا كر 
كافر لا 
كفر م وا ب باقنية 
كنيسة م اي لاو 
حوس مو /1 4 
مسلم اام ا لله 
مشرك ل ين. 
نصارى ل. 5ل/ا١٠١‏ 
نفاق لاملل #ل/ا١٠١‏ 
وثنض 0 برد 
ود ل 94لا 
+ - أصول الشريعة 

اجتهاد تاسوه تخدبع ب 67 
إجماع ملم 60 
استحسان عد ا ل ا الي 


اضطرار من انون اا 
إفتاء رن 
بدعة ما قت .1166 
تفسير امو م 117 
تقليد مو 
تلاوة ل رن 
حديث عن وو 2 7528 
رخصة ير 
سئة ا ل 811 
شريعة إحلئكن 
ضرورة 2 
فتوى امع عو و وام 6:1 إل 
قرآن مام ل 2 
قياس ف لوفو 1 244:5 
مصحف سدس مايا9 
نسخ حك مع ف 1 
واجب 11 
؟ - عالم الغيب 

الله جل جلاله ١١...‏ 
إبليس مفام وام 1 5:6 
إعان ا ١‏ 


بعث دوه ١‏ 
تفسير ا ا 
تناسخ 510 
توبة ف اج و 
توكل 1 
جنة ا ا 
حساب ع به 
حوض ا 0 وى 
دعاء ا ار 
رسالة وح 3 256 
رقية فا بو 2 21017 
روح 2 
سحر «س و ل 6511 
شفاعة 6-.6066.. 6006 
عراف متخ ا ني ةللا 
قدر ا 
كرامة ونان 
مصحف 0 
ميزان 1 
نار نيا 


يوم القيامة .... ١١98‏ 
- الإنسان 

احتضار مم لاه 
اسم ل 11 
أم 117 
أم ولد 21 1 
امرأة ا 1 
إنسان 1 
تداوي سا1 
تكفين ب ا 1 
جنائز 583 
جنازة 1 
جنين مال ع عا ب 116 
حامل ع ان لاد 516 
حضانة قا 
حل ا 0 
دفن ملو واو ا 536 
دواء لم ا ا 
صبى و 4 68317 
0 مرو يزه 
طب 00000 
قبر ل 
كنية ما مك وو 
لقب 0 ررد 
مرأة ...م 466 
مرض الموت 5404 
مقبرة لا مام و تامو 
ملائكة 5 
موت 00 لون 
مولود م 1 
ميت موا وم 16 
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نفاس 4 لاا 
هداية اح ا 
ولد 11 
يد ا ا لملا 
ة - الفطرة 

استحداد 1 
تقليم اس اا 
ختان ع 114 
سواك ا زر 
شعر اع 6:61 
طيب شو 37537 
ظفر ة ع بلا 0*2 
نكاح لام م 1 
5 - الطهارة 

استجمار ان 
استحاضة 1 
استطابة رن 
استنثار بل 462 
استنجاء 0 
إناء ا ردن 
آنية م ب م م 
تخل 0 
58 ا 
جنابة ا 1 
جلب م ا 1 14 
حيض ا 118 
دم اخ 1 
طهارة مع م ع ا 
طهر ضرف 
غسل اخ 730 
غسل الميت لس 


ماء حا لما ود 8 948 
مائعات الى 
مسح ماد طم دروا ليلق 
مياه 000 انرا 
ميت حو او 1 
ميتة ١‏ 
نجاسة ا وا ا 1617 
نفاس ده واوا 4 هاا 
نواقض الوضوء . ١١١9‏ 
وضوء م 117 
؟ - العبادات 
عبادة عق اثعياقهة؟ 
أ - الصلاة 
أذان م م ا 2 
استقبال القبلة 0 
إقامة الصلاة 17 
إمامة الصلاة اين 
تكبير ل راض 
الجمع بين الصلاتين 649 
جمعة 156:57 
ركوع 0 0 اا 
سجود ا 51071 
سجود التلاوة ١ه‏ 
سجود السهو . 1ه 
سجود الشكر غ0 
صلاة ين 
صلاة الاستخارة 4 
صلاة الاستسقاء قر 
رضن 


صلاة التراويح 


صلاة التطوع تر 
صلاة الجماعة 


فهرس الموضوعات 

صلاة الجمعة ‏ ... 5548 
صلاة الجنازة ... 585 
صلاة النوف 56 
صلاة الصبح اك 
صلاة الظهر .... 557" 
صلاة العشاء 11 
صلاة العصر 5660 
صلاة العيدين ... 550 
صلاة الكسوف .. 554 
صلاة المرية ا 
صلاة المسافر ف 3 
صلاة المغرب ‏ ... 55 
صلاة النافلة .... 59/6 
صلاة الوتر ‏ .... لاي 
الصلاة الوسطى .. 5/ا” 
صلاة تحية المسجد . >7١‏ 
صلاة قيام الليل 4 
عيد خم ال ةا 
قصر الصلاة ٠4م‏ 
قضاء الفوائت 46م 
نافلة ل لا 15685 
ب - الزكاة 

زكاة مو ا او 21/56 
زكاة الإبل 541 
زكاة البقر ا 29 
زكاة التجارة 6١‏ 
زكاة الثمار ١ع‏ 
زكاة الذهب .... 495 
زكاة الزروع والثمار 5919 
زكاة الغنم ا لوك 
زكاة الفضة ا 


زكاة الفطر 233 
صدقة الفطر .مه 
+ الفتوم 

اعتكاف ل 17 
رمضان ا 
زكاة الفطر 2 
سحور ا ا للأة 
صدقة الفطر كمه 
صوم م ا 
صيام ا 0 
د- الحج 

إحرام ا 
إحصار معن لحن الا 
تلبية لوس 
جزاء الصيد ير 
حج 1 
رمل وام اما امح 511 
سعى ا 1137م 
لوا 0 
عرفة لال 
عمرة 4/0 
متعة الحج 007 
هدي ل 
م - الأدعية, والأذكار 
استخارة ل 
استعاذة شرك 
استغفار ا 
توبة د عه 71826 
دعاء ا 
ذكر م 1 


5 2 2 5 2 2 2 7 


,افا وا عدا .د عام 


ف هاه «قاها قديها اله 


ولعا م ود ود قا هد م 


قوأقاع .اعد هد مد مام 


كآكلا 


.امام ود مد فاه 


مامه مد وام مد وام 


وى . . 06م 


020027 0 0 5 5 3 


والوا وقد فاه اه 6م 


ووا مه م.م امام 
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مولود م حر 157 
وصى لم ااا 
وضناية اا 
ولاية ا 1117 
ولد ل او ا/1 1١1‏ 
يتيم م 1147 
ج - الوصية والمواريث 
إرث و و 8ه 
حجب معط ني عأ ةلا 
عصبة عطق7 
عول الما لما 1731 
فرائض 6000م 
مواريث ا 0 
وصية 0 0 شنا 
٠‏ - الحقول المدنية 

1- الأشخاص 

أخرس م 21 
أسم العا الم ا 1 
أعمى ع لام 11 
إغماء و 1 
إنسان 1 
بلوغ حك او 1 
جنون ث واو 1 
جنين ا 118 
حجر 1 
حمل عدوا لام 01 
خلافة ا سس 
دولة ا أ 790 
سه ان 
سلطان 61 


صبى معدم واواء اامقلة 
منغ ممه 
عته ف ون أن فكلا 
كنية لزلاة 
لقب اف ل 9756 
مجنون مو 5 
مرض الموت 4648 
معتوه ا ل 
مولود و 11 
ولد ١١‏ 
يتيم م ا 1 
ب - الأموال 

أرض مو اقة 
أموال 111 
مال ع 2 96-1 


حبر الالتزامات أو 
الحقوق الشخصية 


إبراء ا 2 
إفلاس م 111 
إقالة لم ا ١11‏ 
إكراه عام ع ا 11 
تعويض ماع ل 7110 
تفليس ع ا 1 
جائزة 110000 
جعالة ا ا ا ارين 
جهالة ع م 11/1 
حوالة ا 0 ريل 
خيار و 6 
دين ع ا ا 
ربا م ا ا 


«6ا م .امد .اهم 


0 007 0 7 0 0 0 


200 7 07 0 7 


.و وا ود وق و هد .اه 


وفاع د عام .دام 


عامل مم خ ةلا 
عرية اخ حو ب و حر نايا 
عطية ا 
عمرى لا 
عمل ممما 
عينة 1 
فضولي 1م 
قبض لوس 
قراض 660 .66م 
قرض و ع ه80 
ثمار بي 133 
كفالة كك 
محاقلة ام ل م 94 
محخابرة اعم عع ةو 
مزابنة كع د و 93011 
مزارعة اي ري 
مساقاة 0 0 ان 
معاطاة سم قحو 90/1 
معاملة 9 
هية عا كوف م 1 
هدية و 11 
وديعة ا ا 
وكالة ١15‏ 
ه - الحقوق العينية 
أحباس وى نهب لاة 
إحياء الموات كل 
ارتئفاق وما 412 
نحبيس ا 
تركة لمم ا 
تملك 716 
سو ا 21 


شفعة ا ع :661 
طريق شبح او وك 916 
قرعة الاقم 
قسمة ل 
مرفق لون 
معدن 9 
ملك وا امارد و 48457 
ملكية ل 936 
موات ب ال ري لا 
وقف و ا ١3154‏ 
١‏ - الحقوق الجزائية 

إجهاض م 81 
اختلاس و 2 
تأديب ا ا 
تجسس 0ن 
تعزير ل 111 
جاسوسن ا نف 
جراح مع ل 1 
جناية 1 
حد وا مو ا كو 1 1 
حد الحرابة رض 
حد الزنى م م 711 
حد السرقة 00١‏ يلض 
حد القذف 7101 
حد شرب الخمر .95.5" 
حدود اع ا دي 7768 
حرابة 72 
حكومة ا رن 
دية وك وقوه ادر ره 
ردة ف ا ا 21900 
رشوة و ا قر 6 56 


دعوى 35700 


تكن 
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قرعة لصافم 
قرينة مما م 4 6ك/ا6م 
قسامة 1 1 
سق 21 
قافة مسعن م 834 
لعان ا 951 
مين 0 0 0 0 د إييل 


ذمى ا 211 
7 م ال 1نة 
كت ل 075 
شفيد ملا لد ب كبلة 
غنيمة م ري 1م 
فيء اخ 1137م 
قتال اتمحاي اج انيه ع ار 
محاربون ام 9 
هدنة او 111 


الدخل القومي 
احتكار 05 
إحياء الموات لك 
أدخار لع وس 24 
إرث اح ا 4 
أرض ماك ع و 
استجداء م 1 
إسراف او 
أموال ا 1 
تجارة 1 
تركة نض 
جائزة ا 11 
جزية لط و 1 
جعالة نان 
خراج ا 
درهم ا 185 
دينار رع ب 5010 
ذهب 2008 
ربا ل ا ارق 
رشوة م لا و د 5156 
ركاز 0 


للا 
زرع واوا ع ع كلا اتمان فعا نم 11 صداقة ا و وى رةه 
زكاة .0.0 000.. 3# | قسامة ...ملام | ضيافة 711 
زكاة الإبل ماد 41 | كسم وا و من وام | أطي ل ل ف ا ا 
زكاة البقر ا و2 كفارة م وو 9 عورة 710 
زكاة التجارة .... 548١‏ كفارة الصوم 4١5...‏ غدر ا 
زكاة الثمار ‏ .... 54١‏ كفارة الطلاق 4١6....‏ غش وال ل 01م 
زكاة الذهب .... 595 كفارة الظهار 9١60.٠...‏ | غيية الم ا 1م 
زكاة الزروع والثمار 59 | كفارة القتل ...ملا(ة | كبائر لح م 
زكاة الغنم 230 كفارة النذر لك كذب ل را 
زكاة الفضة .... /8ا59 كفارة اليمين  4١94....‏ لعن 976 
زكاة الفطر ..... 588 | لعان م ل | “مسالة م ا 95 
سؤال ا ا |١633‏ اندو 657300606066606 ]| مصافحة 00100000 
سل سك 1 885 | عن 3١188.60...‏ | معصية لالا4 
صدقة امه - الأخلاق والأداب غيمة ١‏ 
حي دجام عم 2218 لاون ل ل ا عا 
صيد 0 فاق لان اا 
عامل لمم 6هلا اشجناء ا ة وعد مط ا 1111 
عمل ل لا الأمر بالمعروف | وهو | وليمة ١١‏ 
عن 0 بدعة ٠66.006...‏ 353 -اللباسء والزينة, 
غنيم 0 تحية رن والنظافة 
م ل تكير ناس ال قل | اشتحداد 9 
3 0007| يات ...هلا" | أظفار لو كا 
3 0 0 حد اخ ا لكف | ألئجة ساو مم 
ا ا ال 0 ا م 
ب اع 0 رحم 3 1 0 ا 
وجده ابم 11 | وول دمعدة شفع لفة" || تياك ا 22 
مكس ع ا د ...... 4٠٠١.‏ | حرير م58 
0 ا 90 سلام ا ان حلي وم و ا 
ا ل احا 4 88 | ضواك ل الات 
مواريث 10 الريي ا مف | شع سوه 


- الأيمان والكفارات كر و نهلك ١‏ طن ارول 


عورة م ا الكملا 
لباس م ل 978 
؟>- الملاهي والفنون 

تصوير 0000 رام 
تمثال رضن 
رمي د ا ا 1004 
سباق 000 لون 
شعر لم6 0.0., 6608 
صنم 0 0 ريه 
صورة واو ان اوري 
غناء ل 
لعب 97 
مسابقة 451 
ملاهي 0 نيان 
موسيقى اسشرو 
نود عو م و لم1 
5 - الذبائح, والأطعمة, 

والأشربة 

أشربة م ‏ أق16 
أضحية مم اخ خو ا 
أكل 00 مرف 
تذكية 0 الى 
حيوان العام ون م 0 كرة 7 
خر امنخدم و عقاوم 
ذبح سا ف م 2167 
ذكاة لح ا قا 
5-5 0 
صيد سو مخ ا 134 
طعام مم و بر كما 
عتيرة ا 111 


موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 


عقيقة ا رودق 
قرعة لاقم 
ماء ان 
مائعات 000 
مسكر امال ا لاق 
مياه رد 
تبيك شو اخ و1 
نفقة الحيوان فل 
هدي 14 1ل 
؟5 - الرقيق؛ وأحكامه 
إباق ١‏ 
استسعاء أ ‏ ا 
أم ولد 16 
ا ا لامكا 
تسري ل 
يق 566 
عتق ما ل ا ةلا 
مدير مع ا ا لاقة 
مكاتب يان 
نفقة الرقيق 25 
ولاء اا 
؟؟" -المقاييس 

أوقية لوم نا 
درهم ام و ا 184 
دينار مالم ا 20317 
صاع يه 
فرق ا 
َل و 2 
مثقال ل الى 
وسق عفرن 


4 - أحكام لأشخاص» 
وأمكنة, وأزمنة 


آل البيت ا 10 
البيت الحرام ١4‏ 
بيت المقدس . ١٠66‏ 
بيعة 1 
جا ل 
حول اي ين 
دجال تع 2 
شهر ونان الالاة 
صحابة العامة 
عرب ا واي 3/1/8 
عيد و ا ا 
قدس حاكن أ م 
قريش برعاي زوم 
كعية لايد مد قر 986 
ليلة القدر 000 ناد 
جوس ا 9 
محمد عَِيِ اك 
المدينة المنورة 1416 
مزدلفة وتشاوو اك ةق 
المسجد الأقصى ل 
المسجد الحرام ع0 
امد البوي 0 
مسلم محواط واط موي لزة 
مكة المكرمة .4448 
مئى ا 
ميقات مس ا و1 
نساء النبى لاك ١١‏ 
نصارى : .م ١٠١/5‏ 
بود الما اين غ13١‏ 

١١54 


